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الخطه ومزیع! 


بسم الله الرهمن الرهیم 


الحمد لله الحکم العدل» الذي آمر بالقسط ورغب فیه» وحذر من 
الظلم ورهب منهء و آنزل الکتاب بالحق لیقوم الناس بالقسطء أحمده 
و أستعينه» و أستغفره» و آستهدیه» و اصلي» وأسلم على آشرف الخلق 
اجمعین» فسا محمد الني قضى بالحق» و العيل؛ امتثالآ لامر ربه 
القائل: Eb)‏ احكم بيهم ب با رل الله "وی واي وّاحذرهم ان 


يفتنوك عن بقن نزول الله “ليه وعلى آله وصحبه القن هنا رق ی 
نهجه واستنوا بسنته» فنشروا العدل» وبددوا الظلم» ورفعوا الجور 
ا 

أما بعد: 


فإن القضاء ولاية عظيمة» ومنزلة رفيعة» وعلم القضاء من أجل 
العلوم الفقهية الشرعية. تظهر تلك الأهمية من تحقيقه للعدل الذي يعد 
أساس المُلكء ودعامة من دعائم استتباب الامن» واستقرار الحياة 
البشرية: وطمأثينتها إن بدون القضاء العادل لامكانة للضعيف فى 


المجتمع» ولاصيانة للحياة» ولا حفظ للدین» و النسل» و النفس» والعقل» 
والمال» وسائر الحقوق قال الحافظ اين ححر (۲)- معلقاً على حديث-: 


)١‏ الآية رقم 1٩‏ من سورة المائدة 

؟) الحافظ أبى الفضل أحمد بن علي بن محمد من أحمد بن حجر الكتاني النسب. العسقلاني 
الاصل» ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين وسبعمئة عالم بالحدیث. وعلله. والادب» والشعر والفقه 
نشأ يتيماً في كنف أحد أو صیائه فحفظ القرآن وهو ابن تسع. رحل إلى بلاد الشام 
والحجاز واليمن ومكة له مصنفاة كثيرة أو صلها بعضهم إلى اثنين وثمانين ومئتين مصنفاً 
منها فتح الباري وتهذيب التهذيب توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمئة. انظر: 
حسن المحاضرة ۰۳۱۳/۱ شذرات الذهب ۰۲۷۰/۷ البدر الطالع ۸۸/۱ مقدمة تحقيق الايثار 


(1) 


«لاحسد الا في ائنتین»(۱). 

وفي الحدیث الترغيبُ في ولاية القضاء لمن استجمع شروطهه 
وقوی على اعمال الحقء ووجد له آعوانا؛ لمافیه من الامر بالمعروف ونصر 
المظلوم و آداء الحق لمستحقه وکف يد الظالمء و الاصلاح بين الناس» 
وکل ذلك من الفربات؛ ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء 
الر اشدین ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية؛ لان أمر الناس 
لایستقیم بدونه(۲). 

وقد اهتم السلف والخلف بالقضاء في جمیم الازمنة والأمكنة 
ونظرو | إليه نظرة إجلال وإكبار فهذ | عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
یقول في رسالته التي بعت بهاإلى أبي موسی الاشعري : "القضاء فريضة 
محکمة وسنة متیعة/(۳). ۱ 

ویعده السمناني(؛) من أشرف المناصب إن يقول: و القضاء رتبة 
شريفة ومنزلة رفيعة لامنزلة فوقها من المنازل» ولا رتبة آوفی منها إذا 
اجتمعت شر ائطهاء وحصل في القاضي مایفتقر إليه من الخصال؛ لانها 
التي تولاها الله بنقسهاه). 


)١‏ رواه البخاري ومسلم. انظر: 
صحیح البخاري ۱۰۵/۸ کتاب الاحکام ٩۳‏ باب آجر من قضی بالحکمة ۵۳ صحیح مسلم 
۱ کتاب صلاة المسافرین باب 1۷ رقم الحدیث ۲۱۸ 

۲ فتح الباري ۱۲۸/۱۳ 

۳ رواه الدار قطني في سننه ۰۲۰۱/۶ والبيهقي في السنن الکبری ۰۱۵۰/۱۰ وانظر 
كنز العمال ۰۸۰7/۵ آخبار القضاة لوكيع ۷۰/۱ و۲۸۳ و۰۲۸۶ سبل السلام ۱۵۱/۶ 

)٤‏ على بن محمد بن آحمد الرحبي آبو القاسم ویعرف بابن السمناني. ولد في رحبة مالك بن 
طوق على الفرات فقیه موّرخ لفوي من فقهاء الحنفية تفقه على قاضي القضاة محمد بن على 
ابن محمد الدامفاني الکبیر. له تصانیف عدة منها روضة القضاة وحاشية على مقامات الحريري 
توفي سنة تسع وتسعین وأربعمئة. انظر: 
آعلام النبلاء 1۵۲/۱۷ و۰۳۰۶/۱۸ الجواهر المضينة ۳۷۷-۳۷۵/۱ لاعلام للزر كلي 
۶ مقدمة تحقیق کتاب روضة القضاة ۱۱/۱ وما بعدها 

ه) روضة القضاة ۵۱/۱ 


(۲) 


ویعتبر المالقي(۱) درجة القضاء فوق درجة الوز ارة حیث یقول: 
«وخطة القضاء في فقهنا عند الكافة من أسمى الخطط فإن الله تعالی قد 
رفع درجة الحكامء وجعل إليهم تصريف أمور الأنام» يحكمون في الدماء 
والأبضاع والأموالء والحلالء والحرام وتلك خطة الأنبياء ومن بعدهم 
من الخلفاء فلا شرف في الدنيا بعد الخلافة أشرف من القضاء»(1). 

وقد ترجم هؤلاء العلماءٌ وغيرهمُ ف الأهمية أن أفردوا القضاء 
بالتأليف و التصنیف(۳) مبينين قو اعده و أسسه ومؤصلين مسائله وكأنه علمْ 
مستقل عن علم الفقه» ومن هؤلاء الذين أسهموا في هذا الجانب: 
القاضي بهاء الدين بن شداد في كتابه الک بين أيدينا وهو: ملجأ 
الحكام عند التباس الأحكام' و الجزء الموجود الذي أقوم بتحقيقه يغطي 
جانباً مهما من جوانب علم القضاء وهو وسائل الإثبات حيث بدأ كتابه 
بالشهاد ات» وختمه بالاقر ار. 

وقد وقع اختياری على 21:: به شمه ودرا مجه دژسباب لاد 

١‏ - مادة الكتاب العلمية فهذا الجزءٌ من المخطوط يبحث في 
جزئية من علم القضاء وهي وسائل الإثبات التي لم يُسبق المؤلف إلى 
جمعها مفصلة في باب واحد في كتب الفقه ومنها كتب القضاء التي 


)١‏ آبو الحسن علي بن عبدالله بن محمد بن الحسن الحذامي المالقي التباهي. ويقتصر على 
تسميته بابن الحسنء ولد سنة ثلاثة عشر وسبعمئة بملقة. وتعلم فيها على عدد من مشايخها. 
ثم رحل إلى غرناطة وتقلد فيها خطة قضاء الجماعة. من تصانيفه كتاب في مسألة الدعاء بعد 
الصلاة وتاريخ قضاة الاندلس. لم يعرف الموّرخون سنة وفاته ومكانها. انظر: مقدمة تحقيق 
كتاب قضاة الأندلس ص" وما بعدهاء الاحاطة في أخبار غرناطة ۸۸/۶ - .٠٠١‏ 

؟) تاريخ قضاة الأندلس ص۲ 

۳) حصر بعض الباحثين الكتب التي ألفت في علم القضاء خاصة. انظر: 
مقدمة تحقيق شرح أدب القاضي للخصاف تأليف الصدر الشهيد وتحقيق د/ عبد العزيز 
قاري ص ۰۷۹-۱۷ أدب القضاء لابن أبي الدم تحقيق الزحيلي ص ۰۷۲-۷۱۸ مقدمة تحقيق 
أدب القضاء للسروجي تحقيق شيخ شمس العارفين ص ۰۱۱۰-۹۰ جهود الامام ابن القيم في 
علم السياسة الشرعية ص 11-۲۵ 


(۳) 


اطلعت علیها فاخر اجه یوفر للباحئین مرجعاً لاغنی لهم عنه» وبخاصة 
القضاة و المفتین كما أن فيه خدمة كبيرة للتر اث الاسلامي يحسن القیام 
بها. 

۲ - حفظ الکتاب لكثير من النصوص التي فقدت مصادرها لاسیما 
کتاب الذخائرء فاخر اجه يعني إخراج هذه النصوص التي تناولت هذا 
الموضوع ولم ترى النور بسبب ضياعها عن أعين الباحثين. 

۳ - طبيعة عملي حيث إنني أحد أعضاء قسم القضاء والسياسة 
الشرعية في كلية الشريعة مما شجعني على البحث عن موضوع أو 
مخطوط يدور حول هذا الفن» وقد رأيت فى هذا الكتاب ما كان يدور في 
خاطري فلبى رغبتي و أشبع حاجتي. 

فهذه الأسباب دفعتني إلى تسجيل هذا الكتاب فضلاً عن شهرة 
مؤلفه ومنزلته عند علماء عصره مما أكسب الكتاب أهمية فقد جاءت كتابته 
من خلال تجربة وخبرة حيث تولى منصب القضاء» يضاف إلى ذلك رغبتي في 
الإسهام بتحقيق شىء من التراث الإسلامي الذي ضاع آغلبه» وما بقي 
منه فإنه مستتر في أقبية المكتبات الخاصة أو العامة» وكانت الخطة 
التي سرت على ضو ها في إخراج هذا الكتاب تتكون من قسمين: 

و و شاه با سك . 

المبحث الأول: اسمه» ونسبه؛ وکنیته؛ ولقبه. 

الميحث الثاني: مولده» ونشأته؛ و أسرته. 

المبحث الثالث: طلبه للعلم ورحلاته فيه. 

المبحث الر ابم: شيوخه وتلاميذه. 

المبحث الخامس: مكانته و أثره وثناء العلماء عليه. 

المیحث الشارين: أغماله. 

المبحث السابع: آثاره العلمية 


المبحث الثامن: وفاته. 


)٤( 


القصل الثاني : دراسة الکتاب وقنه ثمانبه مباحث : ۱ 
البحث الأول : تحقيق اسم الكتاب . 


البحث الثاني : توثيق نسبته للمؤلف . 

المبحث الثالث : وصف نسخة الكتاب . 

البحث الرابع : أهمية الكتاب وقيمته العلمية . 

البحث الخامس : ما ظهر لي من ملحوظات علمية على هذا الكتاب . 
البحث السادس : منهج المؤلف في كتابه . 

البحث السابع : محتويات الكتاب . 

المبحث الثامن : مصادر الكتاب . 

القسم الثاني : تحقيق 1 
۱ - قمت بنسخ الكتاب طبقاً لقواعد الاملاء التعارف عليها . ول أشر إلى ما خالف 
الرسم الإملائي العتمد من نصوص الكتاب لعدم جدوى ذلك . 

۲ - يوجد في بعض الأحيان سقط » ولكنه يذكر في الهامش مصححاً فأضيفه دون أن 
أشير إلى ذلك نظراً لأن الكتاب قد قرئ على المؤلف ؛ وأثبت ما سقط من الکلمات في 
الهامش مع ذكر علامة التصحیح لذا رأيت عدم الحاجة إلى بيان ذلك . 

۳ - إذا حصل خطأ في كلمة أو سقط ول يشر إليه في الهامش فإنني أضيفه من 
الصادر التي نقل عنها المؤلف وأضعه بين معقوقين هكذا [ ]. آما إذا كان في الكلمة 


الکتاب وسرت فيه وقق الد 


تحريف أو تصحيف فإنني أضعها مصححه بين قوسين هكذا( ) ثم أبين ذلك في الهامش 
ء - إذا كان في الكلمة غموض ول يشر إليها في الهامش أو ۸ تكن نقلت من مصادر 
معينة فإني أحاول قدر الإستطاعة أن أتعرف على هذه الكلمة من خلال المراجع والمصادر 
التي تبحث في الوضوع فإذا اهتديت إلى المعنى أضع الكلمة كما وردت في الاصل بين 
قوسین( ) وأشير في الهامش إلى أن ما بين القوسين هكذا في الأصل ولعل الصواب كذا 


)( ۵6 ( 


۵ - توجد تعلیقات وشروح في هامش الأصل . ولاتخلو من غموض فان كان فیها زيادة 
فائدة آثبتها في الهامش ۰ وان | يكن فیها إضافة جديدة فأهملها . فمثلاً يذكر المؤلف 
أنه سبق بیان مسألة ما , أو أنه ينص آنها منقولة من کتاب کذا فیشیر في الهامش 
أن هذا ۸ يسبق . أو أنه غير موجود في هذا الکتاب فني هذه الحالة لاآهملها بل 
أذكر في الحاشية ذلك بعد التأكد من صحتها : 

. عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها بذكر رقم الآية واسم السورة‎ - ٩ 

۷ - أما بالنسبة للأحاديث الشريفة في الكتاب . فان المؤلف له فيها أربعة طرق : 
الأول : أن يذكر الرواي ومن أخرجه . 

الثاني : أن يذكر وحده دون النص على من أخرجه . 

الثالث : أن لايذكر الرواي ولا من أخرجه وفي كثير من الأحيان يكون الحديث مرویآبالعنی 
الرابع : أن يذكر من خرجه دون ذكر الرواي. 

فان ذكر الرواي ومن أخرجه اكتفيت بالاحالة إلى المصدر الذي أشار إليه الصنف ۰ بذكر 
الجزء. والصفحة. واسم الكتابء ورقمه. واسم الباب. وأخيراً رقم الحديث إن وجدء وان 
ذکر الراوي دون ذکر من آخرجه فان كان في الصحیحین أو أحدهما آشرت واكتفي بهماء 
وان كان في غیرهما فأستقصي قدر طاقتي من خرجه . 

وان لم یذکر الرواي ولا من خرجه ففي هذه الحالة أبحث عن الصدر الذي یکون آقرب 
إلى نص الزلف . وأثبته ۰ وأشير إلى راوي الحدیث . ثم آبین الطرق التي جاء بها 
الحدیث وأثبت لفظ الحدیث من هذه الطرق . 

وان ذکر من خرجه دون ذکر الراوي فأوثق الحدیث من الکتب التي ذکرها الولف . 

آما بیان درجة الحدیث ففي الحالات الاربعة إن كان الحدیث في الصحیحین أو آحدهما 
فأكتفي بالاشارة إليه » وان كان في غیرهما فإنني آذکر درجة الحدیث معتمداً الحک 
الذي ذکره علماء الحدیث . 


۸ - ترجمت للاعلام الذين ورد ذکرهم في الکتاب وذلك عند ورودهم 
أول مرة مع الإحالة إلى بعض المصادر التي ترجمت لذلك العلم. 

4 - ضبطت المفردات اللفوية التي ُشکل على القاریء بالرجوع 
إلى المعاجم. 

۰- عرفت بالمصطحات التي لم یتعرض لها المولف» وشرحت 
الألفاظ الغامضة من کتب اللغة المعتمدة ومن کتب غريب الحدیث إن كانت 
الكلمة الغامضة وردت في الحدیث أو الاش. 

۱- قمت بتوثيق النصوص التي نقلها المژلف بالرجوع إليها في 
الکتب المنقول عنها إذا كانت موجودة سوا۶ كانت مخطوطة أو مطبوعة. 

۲- قمت بإحالة غالب المسائل و الاقوال التي ذکرها المصنف إلى 
مواضعها في کتب المذهب محاولاً في ذلك ذکر آکبر قدر ممکن من تلك 
الکتب؛ لیسهل على القاریء الرجوع إلى آیهما متى شاء. 

۳- إذا عقد المؤلف مقارنة مع المذهب الحنفي أو غیره فإني 
أذكر من خالف آو وافق من المذاهب الاخری التي لم يرد ذكرها ثم 
أذيل ذلك بمرجعين أو ثلاثة لكل مذهب على الاقل» وكنت أرغب في 
التوسع في تحقيق جميع المسائل الخلافية بذكر دليل كل منها إذا لم 
يذكره المؤلف مع بيان الراجح ولكني عدلت عن ذلك -باقتراح من فضيلة 
المشرف- حتى لا أثقل كاهل الكتاب الاصلي» و أرهق نصوصه بالبحوث 
و التعليقات فيصبح التحقيق كالشرح أو الحاشية عليه ولكن ذلك لم يمنعني 
من بعض التعليقات على بعض المسائل» لتقريب صورتها إلى الذهن أو 
بيان مستندها الشرعي. 

6- وتسهیلا للقارىء ليصل إلى بغيته في أسرع وقت ممكن وضعت 
فهارس فنيه تشتمل على: 

أ) فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 

ب) فهرس الأحاديث النبوية و الآثار. 


فق 


ج) فهرس المصطلحات اللغوية و الفقهية و الأصولية. 

د) فهرس الکتب الو اردة في النص. 

ه) فهرس الاعلام. 

و) فهرس الموضوعات. 

ز) قائمة بالمر اجم و المصادر الواردة في الدر اسة و التحقیق. 

هذه آهم معالم المنهج الذي سرت عليه عند تحقیق الکتاب» 
ولایخفی على من خاض غمار التحقیق والقراءة في کتب التر اث ماتکتنفه 
من صعوبات وإشكالات قد تکون سبباً في توقفه أياما أو أسابيعء ولاسیما 
از | كان الکتاب المحقق لاتوجد له الا نسخة و احدة. تلك الصعوبات التي و ججتي ى 

ميق ١‏ ككتآب هي [-إرجاع كثير من النقول و الافتباسات إلى مصادرها التي ينص 
في الغالب المؤلف عليهاء ومن بين هذه المصادر التي يعتمد المؤلف 
عليها كثيراً كتاب الذخائر لمجلي وهو كتاب مفقود في حدود علمي وقد 
وصف هذا الكتاب بالاضطر اب فأوقعني في كثير من الإشكالات في بعض 
المسائل فكان أحد الأسباب في تأخر سيري عند تحقيق هذ | الكتاب. 

۲ - كثرة مسائل الکتاب» وتشعبهاء وتفريعاتها فيذكر تحت الفن 
مسائل وتحتها فروعاً وتحت الفروع قواعد وهكذاء حتى إن القارىء قد 
ينسى مضمون المسألة أو الفرع الذي قبله؛ ولهذا تجد أن الناسخ يهم 
في بعض التقسيمات و التفریعات فيكتب الثاني مثلاً وهو الثالث أو يكرر 
الرقم مرتين. 

۳ - طول الكتاب ومقارنته بعض المسائل بالمذهب الحنفي. 

هذه بعض الصعوبات التي بڌلت في سبيل تجاوزهاء وكذلك في 
تحقيق الكتاب و إخر اجه؛ ليصل إلى أقرب صورة وضعه عليها المؤلف. 

كل ماوسعته طاقتي من جهد ووقت فما من طريق رأيت أنه يفيدني 
في تحقيق هذا الكتاب إلا سلكته وما من سبب غلب على ظني أنه يوصلني 
إلى غايتي ويحقق مقصدي إلا أخذت به مستعیناً بالله سبحانه ثم بتوجیهات 


(A) 


فضيلة الأستاذ الدکتور 7 عبد الله بن أحمد قادري الاهدل فقد كان لتمکنه 
الأمكن في اللغة العربية ۰ وإتقانه علوم الشريعة » وبخاصة الفقه الشافعي خير 
معين في حل غوامض الكتاب . وفك مسائله التي كنت أقف عند بعضها 
عاجزاً عن فهمها . يزين ذلك العلم أدبٌ جم . وخلق رفيع يشعر الطالب أن 
العلم مشاركة بين الجميع لافرق في ذلك بين عالم ومتعلم أو أستاذ وطالب . 
الخلاف في وجهات النظر طريقة المناقشة الموضوعية ؛ للخروج بنتيجة متفق 
عليها فلا أملك إلا الدعاء له في ظهر الغيب أن يجزيه عني خير الجزاء › 
ويجعل ذلك في ميزان أعماله ۰ وأن يطيل عمره ٠‏ ويحسن عمله ٠‏ ويبارك في 
جهده ووقته وماله وولده ٠‏ وأن ينفع به الإسلام والمسلمين ۰ ويوفقنا وإياه لما فيه 
الخير والصلاح إنه ولي ذلك والقادر عليه ولايفوتني أن أقدم شكري وتقديري 
لفضيلة الشيخين الفاضلين فضيلة الشيخ ” عطية بن محمد سالم - المدرس 
بالسجد النبوي الشريف ۰ وقاضي التمييز بالحكمة الكبري بالمدينة النبوية سابقاً 
- وفضيلة الأستاذ الدكتور ” عبد الله بن محمد الطريقي الأستاذ بكلية 
الشريعة ورئيس قسم الفقه فيها الذين قبلا قراءة هذه الرسالة لتقيمهارمن ثم 
الوافقة على مناقشتها فشكراً لله لهم جميعاً وأجزل ثوابهم إنه سميع مجيب . 

كما أقدم عظيم الشكر وجميل العرفان إلى معالي الدكتور عبد الله بن صالح 
العبيد رئيس الجامعة الأسلامية . الذي أتاح لي فرصة لإكمال الدراسات العليا 
في هذه الجامعةء وكذلك أسجل عظيم الشكر والتقدير للزملاء كافة . الذين 
أبدوا استعدادهم لخدمتي في ما من شأنه تذليل صعاب البحثء أو ساهموا 
معي في إخراجه من حيث التوجيه والنصح والناقشة ۰ وأخص بالذكر سعادة الأخ 
عبد الله بن دواد الفايز . وفضيلة الدكتور محيسن بن عبد الله المحيسن اللذين 
أشارا علي بالالتحاق في هذه الجامعة . وسهلا لي تلك المهمة وسعادة الدكتور 7 


)٩ ( 


محمد الشيباني رئيس مركز إحياء التراث الاسلامي بالکویت الذي كان له 
الفضل بعد الله في حصولي على هذا الخطوط . 
فللجميع مني وافر الشكر > وعظيم التقدير ٠‏ وأن يعظم الله لهم الأجر ٠‏ ويجزل 
لهم الثوية . 
ولست في هذه القدسة آدعي الکمال في هذا العمل » ولکننی آبین ما قمت به 
معترفاً بالتقصیر ۰ وعدم بلوغ الکمال . فهذا عمل انسان وهوموسوم بالنقتص 
قال سبحانه: 
( وان من عند عَيْر الله لَرَجَدُوا فيه الا ۱۱4 

یی أندي أجهدث نفسي . واعملتٌ ذهني راغباً القرب من الكمال بإخراج 
الكتاب على الصورة التي تركه عليها الزلف فإن وفقت في ذلك فهو فضل من 
الله. ومنه. وکرمه ثم بتوجيهات شيخي وأستاذي ۰ وان زل قلمي , أو قَصرَ عن 
إدراك اراد علمي فكل ذلك مني والشیطان وأستغفر الله على ذلك أولاً وآخراً 
وظاهراً وباطناً وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه وأن يكون بداية لطلب علم ر 
شري يقربتي من رحمته ويباعدني من عذابه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


)١‏ جز من الآية رقم ۸۲ من سورة النساء . رانظر تفسيرها في : تفسير البغوي ۲۵۶/۲ › وتفسير ابن 
کثیر ۵۲2۲ . الجامع لأحكام القرآن ۲۹۰/۵ . البحر المحيط ۷۲۵/۳ 


) ۰ ( 


تال 


وفبه اھ . 


ا 
وضِيه ماني مباعمت . 


امین الأول + اس »نی كنيئه ‏ لمَيه . 
ایخالثال : مويره .نماه . کہ . 

ا معشاثالث : طلي لهام , رجاه فيه 

امیش لاع : جیوه تلاميذه . 

ابیت فاس : ماشه ساسع واه لماوع . 
اسار : 

الجمشلسابع : آثاره لعامية 


ابعشناس: راتت 


الفصل الأول 


دراسة الموّلف وفیقا ثمانية مباحث 
المیحث الاول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 


۰ ‌ 


الاسدی )١(‏ الحلبی الاصل والدارء الموصلى المولد والمنشأ فقیه 
شافعي مقریء محدث مور خ(۲). 


ع( 


(3 


2 


وأما كنيته: فكان يكنى أبا العز ثم غير كنيته إلى أبي المحاسن. 
وأما لقبه: فله لقبان قاضي القضاة(۳) وبهاء الدين. 


قال في اللباب ۵۲/۱: الأسدي بفتح الالف والسين المهملهء وبعدها الدال المهملة. هذه 
النسبة إلى أسد وهو اسم عدة من القبائل" 

انظر ترجمته في المصادر الآتية: 

التكملة لوفيات النقلة ۰۲۸۶/۳ ذيل الروضتين ص۰۱۱۳ وفيات الاعیان ۰۱۰۰-۸/۷ المختصر 
فى أخبار البشر ۰۱۵۱/۳ معرفة القراء ۰۱۲۱-۱۲۰/۲ سير آعلام النبلاء ۰۳۸۷-۳۸۳/۲۲ 
العبر ۵ تاريخ الإسلام الطبقة الرابعة والستين ص ۱۲۱-۱۱۷ تاريخ ابن الوردي 
۳. مرآة الجنان ۰۸۲/۶ نثر الجمان (ق/1٦/أ-ب‏ 1۷/أ). طبقات الشافعية الکبری 
۲۸ طبقات الشافعية للأسنوي ۲ البداية والنهاية ۰۱۳/۱۳ العقد 
المذهب (ق/۸۰-۷۹). نزهة الانام (ق/۱۸/-ب). النجوم الزاهرة ۰۲۹۲/۰ ذیل التقیید 
(/۱/۲۱۱). غاية النهاية ۰۳۹۱-۳۹۵/۲ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩۷-۹۱/۲‏ الانس 
الجلیل ۲ ۱۰۲ کشف الظنون ۰۱۰۷/۱ شذرات الذهب ۰۱۵۹-۱۵۸/۵ هدية العارفین 
۵-۲ تاريخ الادب العربي ۱-۹ معجم المولفین ۲۹۹/۱۳- ۳۰۰ لاعلام 
للزركلي ۳۳۰/۸ 

هي وظيفة دينية یتولی قاضي القضاة فیها الاشراف على القضاء وشوونه وتعیین القضاة 
فهي کمنصب وزير العدل في زماننا. 

قال القلقشندي: ”الوظيفة الاولی قضاء القضاة. وموضوعها: التحدث في الاحکام الشرعية› 
وتنفیذ قضایاها . والقیام بالاوامر الشرعية. والفصل بين الخصوم . وهي آرفع الوظائف 
الدينية وأعلاها قدراً وأجلها رتبة؟. 

وأول من لقب بهذا اللقب هو آبو یوسف قاضي هارون الرشید الذي كان یرشح القضاة 
للتعیین بالبلاد . 


وقد نهی بعض العلماء عن التسمي بقاضي القضاة. انظر: 


صبح الاعشی ۳۵-۳:/۶. خطط العقريزي ۲۳ فتح الباري ۰۱۰۱/۱۰ فتح المجید 


۱۱) 


اشتهر بابن شد اد وهو جده لامه فنسب إليه» غير أنه يجب التنبیه 
إلى أن بعض الکتاب اختلط عليه ابن شد اد هذا بابن شد اد عز الدین 
آبي عبد الله محمد بن علي بن ابر اهیم المتوفی سنة آربع وشمانین 
وستمثة فحسیوا آنهما رجل و احد. وقد نشأ هذا الخلط و الاضطر اب 
في العصور المتأخرة منذ أن نسب صاحب کشف الظنون(۱) فذکر كتاب 
«الأعلاق الخطیرة" لابي المحاسن بهاء الدین بن شد اد» وتبعه في ذلك 
کثیر من المستشرقین و المرخین(۲). كما وقع أيضاً الدکتور/ محمد 
شيخاني» و الدکتور/ زياد الدين الايوبي اللذان حققا کتاب دلائل 
الاحکام (۳) في هذا الخلط فنسبا مصنفات للقاضي بهاء الدین وهي في 
الحقيقة لابي عبد الله بن شد اد. 

وسيب هذ! الخلط وجود اشتباه بینهما من أربع جهات(؛): 

أولها : إنتساب کل منهما إلى ابن شد اد. 

وثانيها: اشتراكهما في التألیف والتدوين في كتابة التأريخ. 
قبهاء الدين أبو المحاسن ألف في سيرة صلاح الدين الأيوبي وسماه 
«النوادر السلطانية والمحاسن اليوسّفية؛» وأما عز الدين آبو عبد الله 
فقد صنف ثلاثة كتب في هذا الفن هي: 

«الأعلاق الخطيرة في ذكر أيام الشام والجزيرة» و'تاريخ حلب؛ 
و« الروض الز اهر في سيرة الملك الظاهر؛. 

وثالثها: انتسابهما إلى مدينة حلب. 

ورابعها: أن كلا منهما كان قاضياً. 

۲-۰۹ مقدمه تحقيق أدب القضاء للماوردي ۰/۱ 

۱۲۳/۱ کشف الظنون‎ )١ 
انظر:‎ ۲ 


مقدمة الاعلاق الخطيرة ص :۰۱ مقدمة تحقیق دلاش الاحکام للمعلم ص ۵1۱-۵۵ 
۳) دلائ الاحکام ۲۱-۲۰/۱ 


4) انظر: مقدمة تحقیق النوادر السلطانية ص!۰۷-۱ مقدمة تحقیق دلا الاحکام للمعلم ص ۵۱-۵۵ 


(۲) 


ولو دُققَ النظر وزید في البحث والتحري لأمكن التفریق بینهما 
وذلك من حيثيات متنوعة. من حيث المولد» و المنشا؛ ومن حيث النسبة 
ومن حيث تأريخ الوفاةه ومن حیث الفن الذي تخصص فيه کل منهماء 
وأخيراً من حيث اسم کل و احد منهما. 

فمن حیث المولد والمنشاً: 

أن القاضي بهاء الدين آبا المحاسن موصلي المولد؛ و المنشاً. 
حلبي الأصلء والدار. آما عز الدین أبو عبدالله فإنه حلبي المولد 
و المنشاٌ. وقضی معظم حياته بالقاهرة إلى أن مات. 

ومن حيث النسبه: 

أن أبا المحاسن أسدى - نسبة إلى بني أسد - وأما آیو عبد 
الله فإنه أنصاري - نسبة إلى الأنصار. 

ومن حيث الاسم: 

فصاحب الكتاب اسمه یوسف بن رافع بن تميم. أما الآخر فمحمد 
ابن ابر اهیم بن علي. 

ومن حیث الفن الذي تخصص فيه کل مدهما: 

أن أبا المحاسن مقریء محدث. فقیه» قاضء مؤرخ. آما آبو عبد 
الله فهو مرخ جغر افي؛ منشىء بليغ. 

ومن حيث تأريخ الوفاة: 

أن أبا المحاسن توفي سنة اثنين وثلاثين وستمئة. بیتما آبو عبد 


الله توفي سنة أربع وثمانين وستمثه. أى أن بینهما اثنين وخمسين سنة. 


(۱۳( 


المبحث الثاني 
مولده» ونشاته» وأسرته 


لم تختلف المصادر التأريخية التي ترجمت للقاضي بهاء الدين في 
تأريخ ولادتهه حيث اتفقت جمیعها على أن مولده كان في الموصل ليلة 
العاشر من شهر رمضان سنة تسع وثلائین وخمسمثة» بل إن المنذري سمع 
تصریح المترجم له بهذا التاریخ. 

وقد توفي والده وهو صغير السنء فنشأ في كنف آخو اله بني 
شد اد فنسب (لیهم» وشد از جده لأمهنسب إليه وكانت نشأته في الموصل(۱) 

كما اتفق المؤرخون أنه لم يرزق ولدآء ولم يكن له أقارب(۲). 

هذا ماأفادته المصادر التي تكلمت عن القاضي بهاء الدين فيما 


)١‏ انظر: 
التكملة ۲۸۶/۳ وفیات الأعيان .۸٤/۷‏ المختصر ۰۱۵۱/۳ سير أعلام النبلاء ۰۳۸۶/۲۲ 
العبر 2٠١7/0‏ تأريخ الإسلام الطبقة الرابعة والستين ۰۱۱۷ طبقات الشافعية الکبری 
۸ طبقات الشافعية. للأسنوي ۰۱۱۵/۲ الانس الجليل ۰۱۰۱/۲ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ۰۹۱/۲ شذرات الذهب ۱۵۸/۵ 

۴ انظر: 
وفیات الاعیان ۸۹/۷ نثر الجمان (ق/۱۱/ب). نزهة الانام ۰ق/۱۸/ب). غاية النهاية ۳۹۱/۲ 


)۱6( 


المبحث الثالث 
طليه للعلم» ورحلاته فيه 


لقد بدأ القاضي بهاء الدين -رحمه الله طلب العلم منذ صغره 
بالموصل حيث حفظ القرآن الكريم في صباهء وأتقن القراءات السبع» 
ورواية الحديث؛ وشروحه» والتفسيرء والفقه» وكثيراً من كتب الأدبء 
ودرس الخلاف در اسة تعمق وباحث فيه متفنني أصحابه وقد لازم الشيحٌ 
أبا بكر يحيى بن سعدون القرطبي عند قدومه إلى الموصلء وقرأ عليه 
بالطرق السبع. قال في وفيات الأعيان نقلاً عن القاضي بهاء الدين في 
بعض کتبه(۱): * آول من أخذت عنه شيخي الحافظ صائن الدين أبو بكر 
یحیی ابن سعدون القرطبي فإنى لازمت القراءة عليه إحدى عشرة سنة 
فقر أت عليه معظم مارواه من کتب القراءات وقراءة القرآن العظیم» 
ورو اية الحدیث وشروحه. والتفسیر حتی کتب لي خطه» وشهد لي بأنه 
ماقرأ عليه أحد أكثر مما قرأت» وعندی خطه بجمیم ماقر أت عليه في 
قريب من کر اسین» وفهرست مارو اه جميعه عندي» و آنا أرويه عنه» ومما 
يشتمل عليه: فهرست البخاري» ومسلم من عدة طرق» وغالب كتب الحديث؛ 
وغالب كتب الأدب وغيره» وآخر رو ايتي عنه شرح الغريب لابي عبيد القاسم 
ابن سلام» قر أته عليه في مجالس آخرها في العشر الأخير من شعبان سنة 
سبع وستين وخمسمئة. 

ومنهم الشيخ أبو البرکات المعروف بابن الشيرجي سمعت عليه 


)١‏ أشار فضيلة الدكتور/ نور الدين المعلم في مقدمة تحقيق كتاب الدلائل ص١٠‏ أن المقصود 
في هذا الكتاب هو فهرست سماعه عن شيوخه 


)۱۵( 


أنواع الروايات» وکتب لي خطه بذلك في فهرست سماعي مؤرخا بخامس 
جمادی الاولی سنة ست وستین وخمسمثة» كما قرأ عليه الفقه. وکان 
مشهوراً بعلمي الحديث و الفقه. 

ومنهم الشیخ مجد الدین آبو الفضل عبد الله بن آحمد الخطیب 
بالموصل وهو مشهور بالرو اية حتی یقصد لها من الافاق سمعت عليه كثيراً 
من مسموعاته» و أجازني جمیع مارو اه. 

ومنهم القاضي فخر الدین آبو الرضا سعید الشهرزوري. سمعت 
عليه مسند آبي يعلى الموصلي وسنن آبي د اود وکتب لي خطه بذلك وهو 
في فهرستي» وسمعت عليه الجامع لابي عیسی الترمذي» و أجاز لي رو اية 
مارو اه» وکتب لي خطه بذلك في شو ال سنه سبع وستین وخمسمثة. 

ومنهم الحافظ مجد الدین آبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد 
الله بن علي الأشيري الصنهاجي» أجاز لي جميعَ مايرويه على اختلاف 
آنو اعه» وفي فهرستي خطه بذلك مورخاً بشهر رمضان سنة تسم وخمسين 


وخمسمثة. 

ومنهم الحافظ سراج الدین أبو بكر محمد بن علي الجياتي قر أت 
عليه صحيح مسلم من أوله إلى آخره بالموصل, و الوسيط للو | حدي» و أجاز 
لي رواية مايرويه في تاريخ سنة تسع وخمسين وخمسمنة62 

واشتغل بالخلاف على الضياء بن أبي حازم صاحب محمد بن يحيى 
الشهيد النيسابوري 

وهكذا نرى من خلال هذه النصوص من المؤلف نفسه أنه مكث 
طويلآ في البصرة ينهل من علم آئمتها في كل فن» وبخاصة عل الحديث. 
ولما ارتوى من معين هؤلاء العلماء. انحدر إلى بغدادء وهناك أخذ عن 
بعض أساتذتها الحديث و الفقه 


.۸۱-۸۶/۷ بتصرف وفيات الأعيان‎ )١ 


(۱۹( 


ویظهر أن القاضي بهاء الدين لم یقتصر في طلبه للعلم على مجالس 
العلماء و التردد علیها بل إنه كان يستفيد فى خلال تنقله من المناقشات 
والمناظرات؛ لتثبيت علمه» وزيادة معرفة ماخفي عليه فطبيعة عمله التى 
تتطلب عدم الاستقرار الدائم لاتجعله يطيل الجلوس عند ركب العلماء 
فيجد فى المناقشات و المناظر ات قناة أخرى للتعلم و التعليم وبهذا يقول 
شامل» وفضل الله متو اصل ونحن معه سائرون؛ ومن بركة الجهاد إلى بركة 
القدس صائرون و القاضي بهاء الدين بن شداد يسايرني وفي مسألة من 
الخلاف يباحثني ويناظرني۲۳). 


)١‏ آبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد بن هبة الله بن أله الاصفهاني القاضي الامام العلامة 
المفتي المنشىء البليغ الكاتب» ولد سنة تسم عشرة وخمسمئة بأصبهان. فقيه شافعي تفقه 
بالمدرسة النظامية زمناً وأتقن الخلاف» وفنون الأدب. حدث ببغداد. ودمشق» ومصر تفقه على 
أبي منصور الرازي وشيخ الشیوخ آبي البرکات اسماعیل بن أبي سعید النيسابوري. ومن 
تلامیده: المنذري والشهاب القوصي. من مصنفاته: ”جريدة القصر وجريدة العصر؟. البرق 
الشامي في التاریخ» والفتح القسي. توفي بدمشق سنة سبع وتسعین وخمسمنة. انظر: 
التکملة ۰۲۸۱/۲ وفیات الاعیان ۰۱۶۷/۵ سير اعلام النبلاء ۰۳4۵/۲۱ البداية والنهاية 
لايم 


؟) الفتح القسي ص ۵1۲ 


۱۷( 


المبحث الرابع 
شيوخه١١)وتلاميزه‏ 


لقد أخذ القاضي بهاء الدين العلم عن أجلة علماء عصره في 
مختلف فنون الشريعة من القراءات» والحديث والفقه» والتفسير 
والعربية. والحقيقة أن المصادر التي بين يدي لم تسعفني في حصر 
شيوخ المؤلف ولعل ذلك راجع إلى كثرتهم بدليل أن المؤلف قد صنف 
فهرساً لشيوخهء ودستوراً لسماعاته(۲) وهذان الكتابان من الكتب 
المفقودة» وقد نقل عنه تلمیذه ابن خلكان بعضاً من أسماء هؤلاء 
المشایخ(۳» لذا سوف أقتصر على التعريف بأشهرهم مبتدثاً بمن بدأ به 
المؤلف نفسه حسب مانقله تلميذه ابن خلكان ثم أعقب على ذلك بمن ذكره 
غير المؤلف: 

)١(‏ الامام المقرىء النحوی شيخ الموصل صائن الدين آبو بكر 
بحي بن سعدون ابن تمام الأزدي القرطبي ولد سنة ست وثمانين 
و آربعمثة» أحد الائمة المتأخرين في القر!ءات» وعلوم القرآن الکریم» 
والحدیث» والنحوء و اللغة» وغير ذلك كان دينآء ورعاً علیه» وقارء وهيبةء 
وسكينة» وكان ثقة صدوقاء متقنا. بارعا في العربیةه بصيراً بعلل 
القراءاتء تخرج به أثمة» وهو شيخه الأول الذي لازمه إحدى عشرة سنةء 
ولم يقرأ عليه أحد أكثر من القاضي بهاء الدین» وكان يفتخر بقراءته 
علیه» ورو ايته عنه توفي بالموصل سنة سبع وستين وخمسمتة(؛). 


)١‏ سبق في كأ عند الحديث عن طلبه للعلم بيان العلوم التي أخذها عن كل شيخ 

)١‏ انظر ص 20 من هذا البحث 

'') وفيات الأعيان /1٠0‏ 47-414 

)٤‏ انظر: وفيات الأعيان ۰۱۷۱/۳ سير أعلام النبلاء .045/٠١‏ مرآة الجنان ۰۳۸۰/۳ نفح 
الطيب ۱۱۷/۲ 


(1۸) 


(۲) الشيخ القاضي المحدث الفقيه الشافعي أبو البرکات عبد الله 
إبن الخضر بن الحسين المعروف بابن الشيرجي كان إماما مقدماً مناظراً 
زاهداً متقشفاً على سير السلف في المطعم و الملبس ولد بالموصل وقر أ 
بها القرآن وسمع بها الحديث ثم انحدر إلى بغداد واشتغل بالنظامية 
وبرع وتولى إعادة النظامية ثم تولى قضاء البصرة ومرض فتوجه إلى 
الموصل ودرّس بها وكان يجتمع عنده خلق عظيم للتفقه وسماع الحديث 
وبقي في مسجده الذي عرف به في الموصل إلى أن توفي سنة أربع 
وسبعين وخمسمث( ۱). 

(۳) الشيخ الفقیه العلامة الواعظ مجد الدین آبو منصور محمد 
ابن أسعد بن محمد بن الحسین الطوسي العطاري الشافعي المعروف 
بحقده» ولد سنة ست وثمانين و أربعمئة كان فقیهاً فاضلاء واعظاً فصيحاء 
أصولياً. تنقل في اليلد ان؛ لطلب العلم فرحل إلى مرو الرّوذء وبخارى ثم 
عاد إلى مرو وخرج إلى العراقء ومنها إلى آذربیجان» و الجزیرة» ومنها 
إلى الموصلء واجتمع الناس عليه؛ بسبب الوعظء وسمعوا منه الحدیث 
وکانت مجالسه في الوعظ من أحسن المحالس. قال ابن خلکان: ٠لا‏ آعلم 
لم سمي بحفدة مع کثرة كشفي عنها. توفي بتبریز سنة ثلاث وسبعین 
وخمسمثة وقیل: سنة إحدى وسبعین وخمسمثه(۲). 

(4) القاضي فخر الدين آیو الرضا سعید بن عبد الله بن القاسم 
الشهرزوريء فقيه شافعي» ولد سنة ست وخمسمئة. من أهل الموصل من 
البيت المشهور بالرياسة» و الفضل» سمع ببغد ا دعوتفقه بنيسابورعورجع إلى 


)١‏ انظر: وفيات الأعيان ۸۵/۷ تاريخ بغداد ۰۲۱۵/۱۵ طبقات الشافعية الكبرى ۰۱۲۳/۷ طبقات 
الشافعية للأسنوي ۱۱۰/۲. 

؟) انظر: 
وفیات الاعیان ۰۲۳۸/۶ سير اعلام النبلاء ۰۵۰/۲۰ طبقات الشافعية. الکبری ۰۹۳-۹۲5 
طبقات الشافعية للأسنوي 11۲-44۱/۱ شذرات الذهب /۲۶۰ 


)1١5( 


بلده» وتقدم حتی صار آوجه أهل بيته حدث سنة ست وسبعین وخمسمئة 
توفي في العشر الأخير من جمادي الآخرة من هذه السنة التي حدث بها(۱) 
(5) الامام العلامة آبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي 
الصنهاجي الأشيرئ نسبة إلى بليدة آخر إقليم أفريقيه مما يلي المغرب. 
سمع بیغد اد مع ولده - في أيام ابن هبيرة - وكان من كبار المالكية 
وحدّث عن القاضي عياضء وجماعة. قدم دمشقء وحلب كان لماماً في 
الحديث ذا معرفة بفقهه ورجاله» وله يد باسطة في النحوء واللغة» من 
الفضلاء» وكان يكتب لصاحب المغرب‌وکان آدیباوله شعر جيد مات باللبوة 
في شو ال سنة إحدى وستين وخمسمثا(۱). 

(5) الحافظ سراج الدين أبو بكر محمد بن علي الأنصاري 
الجياني» ولد بالأندلس بجيان سنة اثنتين وتسعين و آربعمثة. رحالة في 
طلب العلم حيث سافر إلى مصرء و الشامء و العر اق» وخر اسانء وماوراء 
النهر» ولقي أئمتها وتفقه ببخارى حتى تمهر في المذهب و الخلاف» 
والجدل ثم اشتغل بالحديث» وسماعه» وحفظه» وحصل منه كثيراً. ألقى 
عصى الترحال في حلب أوقف كتبهء وكان متديناء صدوقاًء حافظاء عالما 
بالحديث. مات بحلب سنة ثلاث وستين وخمسمث(۴). 

(۷) الكاتبة مُسندةٌ العراق فخر النساء شهدة بنت المحدث أبي 
نصر أحمد بن الفرج الدينوري ثم البغدادي. عالمةء فاضلةء وكاتبة 
مجيدة» زات دین» وصلاح» ویر» واحسان» ولدت ببغداد بعد الثمانين 


وأربعمئة» تزوجت ببعض وكلاء الخلیفة» وعاشت هبأدة> لأهل العلم 


)١‏ انظر: 
وفيات الامیان ۰۸۵/۷ ذيل تاريخ بغداد ۱۹۲/۵ طبقات الشافعية الکبری ٩۲/۷‏ 
۲ انظر: 
إنباه لرواة ۰۱6۰/۲ سير اعلام النبلاء 410/۲۰ اللباب ۰3۸/۱ شذرات الذهب ۱۹۸/۶ 
۳ انظر: 


وفیات الاعیان ۰۸۱/۸ سير أعلام النبلاء ۰۵۰۹/۲ نفع الطیب ۰۵۸/۲ شذرات الذهب ۲۲۰/۶ 


(۲۰ 


انتهی الیها إسناد بغد اد» ونغمرت حتی قاربت المثة. توفیت بیغد اد في 
شهر محرم من سنة أربع وسبعین وخمسمنق(۱). 

(۸) الشیخ الامام العلامة الواعظ ذو الفنون رضي الدین أبو 
الخیر أحمد بن إسماعيل بن یوسف الطالقاني القزويني الشافعي. برع 
في المذهبء ولد بقزوین في سنة اثنتي عشرة وخمسمة» ارتحل إلى 
نیسابور» ودرّس بقزوین» وبفد اد كان يجلس بجامع القصرء وبالنظامية 
ویحضر مجلسه الخلق الکثیر» و الجمع الغفیر» ثم عاد إلى بلده سنه 
شمانین» وکان کثیر العبادة» و الصلاة نقة في روایته. مات بقزوین سنه 
تسعین وخمسمئة(۲). 

(4) الشیخ المُسندٌ الجلیل العالم آبو الفرج یحیی بن محمود 
ابن سعد الثقفي الاصبهاني الصوفي. ولد سنة أربع عشرة وخمسمثا» 
ارتحل لما كبر سنه؛ لنشر رواياته بأصبهان» وحلب؛ و الموصل» ودمشق» 
وکان حريصاً على طلب الحدیث وجمعه توفي بقرب همذ ان غریباً سنة آربع 
وئمانین وخمسمثة(۳). 

(۱۰) الشیخ الامام العالم العلامة المحدث الفقیه مُسْندٌ العصر 
خطیب الموصل آبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر 
ابن هشام الطوسي ثم البغدادي ثم الموصلي الشافعي. ولد في صفر 
سنة سبع وثمانین و أربعمئةء ثقة» وكان يقصده الرحالون؛ للتعلم عليه. 


)١‏ انظر: 
المنتظم ۸ وفيات الأعيان ۰1۷۱/۲ سير أعلام النبلاء .665/٠١‏ أعلام النساء ۳۰۹/۲ 

؟) انظر: 
سير أعلام النبلاء ۰۱۹۰/۲۱ ذیل تاريخ بغداد ۰1۱/۱٩‏ اللباب ۰۲۱۹/۲ البداية والنهاية 

Al 

۳ انظر: 


سير أعلام النبلاء ۰۱۳۶/۲۱ النجوم الزاهرة ۰۱۰۹/7 شذرات الذهب ۰۲۸۲/۶ 


(1) 


قال عنه ابن قدامة: كان شيخاً حسناً لم نر منه إلا الخیر». توفي 
في شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وخمسمثة(۱). 

وسمع من أخيه عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر 
الطوسي الخطیب(۲» ومن أبي المغيث في الحربية» ومن طائفة كبيرة("). 


)١‏ انظر: 
وفيات الأعيان ۰۸۵/۷ سير أعلام النبلاء ۰۸۷/۲۱ مرآة الجنان 2١1/7‏ طبقات الشافعية الكبرى 
۷ شذرات الذهب ۲۱۲/۶ 
؟) انظر: 
سير اعلام النبلاء ۳۸۶/۲۳ ذیل تاريخ بغداد ۲۳۲/۱۵ 
۳) انظر: 
وفیات الاعیان ۰۱۱/۷ معرفة القراء ۱۳۰/۲ 


(TY) 


تلامیده 


تتلمذ على القاضي بهاء الدين کثیر من طلاب العلم» و صبحو | بعد 
ذلك أئمة في الحدیث. و التفسيرء و الفقه» و التاریخ كانوا آعلاماً للهدی 
ومناراً للسبيل أذكر آشهرهم: 

(۱» القاضي زين الدين آبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن ابن 
عبد الله بن علوان بن رافع الأسدى المعروف بابن الأستان. ولد سنة 
ثمان وسبعين وخمسمئة عُني القاضي بهاء الدين به؛ لما ر أى من نجابته؛ 
ومخايل الفلاح اللائحة علیه» فاستفرغ جهده في تعليمه. واتخذه ولداء 
وصاهره» وجعله معيد مدرسته» ثم ولي التدريس بعده. نبل مقداره عند 
الملوك» و السلاطین» وارتفع شأنه» وعظم جاهه؛ ودخل بغدادء وناظر بها 
تولى قضاء حلب بعد القاضي بهاء الدین» وكان رئيساً عالماً عارفاً فاضلاً 
حسن الخلقء و السمت» توفي بحلب سنة خمس وثلاثين وستمثة(۱). 

(۲) الامام العلامة الحافظ المحقق شيخ الإسلام زكي الدين أبو 
محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد المنذري 
الشامي الأصل المصري الشافعي. ولد في سنة إحدى وثمانين وخمسمثة» 
عالم بالعربية» والحديث؛ و الفقه. تنقل في سبيل سماع الحديث بين مصرء 
ومكة» ودمشق» وحر ان؛ والرهاء كان حافظاً كبيراًء حجةء ثقة» عمدة» عديم 
النظير في معرفة علم الحديث على إختلاف فنونه» عالماً بصحيحه؛ وسقیمهء 
ومعلوله» وطرقه» متبحراً في معرفة أحكامه» ومعانيه. له تصانیف كثيرة في 
شتى فروع الشريعة منها: مختصر صحيح مسلم» ومختصر سنن أبي داودء 
والتكملة لوفيات النقلة. ولي مشيخة دار الحديث الكاملية و انقطع بها 


)١‏ انظر: العبر ۰۲۲۲/۳ طبقات الشافعية الکبری ۰۱۵۵/۸ البداية والنهاية ۰۱۵۱/۱۳ النجوم 
الزاهرة ۰۳۰۱/۲ شذرات الذهب ۱۷۰/۵ 


(YT) 


عشرین سنة یصنف ويفيد حتی توفي بها سنة ست وخمسین وستمنة» ودفن 
یالقر افة(١).‏ 

(۳) شيخ القر اء العلامة جمال الدین أبو عبد الله محمد بن حسن 
ابن محمد بن یوسف الفاسي المغربي. كان فقيهاء بارعاء متفنناًء متين 
الديانة» جلیل القدر» تصدر للإقراء بحلب مدة صنف شرح الشاطبية» كان 
ر آساً في القر اء ات» و النحو» و اسع العلم» کثیر الحفظ. أخذ عليه خلق 
کثیر» توفي بحلب سنة ست وخمسین وستمثل(). 

)٤(‏ الصاحب العلامة كمال الدین أبو القاسم عمر بن أحمد ابن 
هبة الله بن آبي جَرّادة العقيلي الحلبي الحنفي الأمير الوزیر الرئیس. 
ولد سنة ست وثمانين وخمسمثة. سمم الحدیث» وحدث وتفقه» و أفتى؛ 
ودرس» وصنفء وکان إماما في فنون کثیرة» وقد ترسل إلى الخلفاء 
والملوك مراة عديدةٌ» وکان قلیل المثل عدیم النظیر فضلاء ونبلاء ورأياء 
وحزما» وذكاءً» وكتابة» وبلاغة. جمع تاریخا لحلب في نحو ثلائین مجلداً 
سطبعت آجزاء منه وقد ناب في سلطنة دمشق عن المك الناصر. توفي 
بمصر سنة ستین وستمنة(۳) وکذلك ولده مجد الدین(؟). 


(ه) العلامة المجتهد شهاب الدین أبو القاسم عبد الرحمن ابن 


۱ انظر: 
سير آعلام النبلاء ۰۳۱۸/۲۳ طبقات الشافعية الکبری ۰۲۵۹/۸ شذرات الذهب ۰۲۷۷/۵ 
مقدمة تحقیق التکملة لوفیات النقلة ۱۸/۱ وما بعدها 


۲ انظر: 
ذيل الروضتین ص ۰۱۹۹ سير اعلام النبلاء>/۰۳۱۱ العبر ۰۲۸۳/۳ شذرات الذهب 
۲۸۲-۲۳۵ 

۳) انظر: 


العبر ۰۳۰/۳ مرآة الجنان ۰۱۵۸/۶ البداية والنهاية ۰۲۳۱/۱۳ شذرات الذهب ۰۳۰۳/۵ 
مقدمة تحقیق زبدة الحلب ۱۳/۱ وما بعدها 

)٤‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء ۰۳۸۶/۲۲ غاية النهاية ۰۳۹۹/۲ طبقات الشافعية الکبری ۳۱۰/۸ 


۲۶( 


إسماعيل بن ابر اهیم المقدسي ثم الدمشقي الشافعي. المعروف بأبي 
شامة» مقریء» نحوي» مؤرخ. ولد سنة تسع وتسعین وخمسمئة» سمع الکثیر؛ 
حتی عُنَ في الحفاظ. أتقن الفقه» ودرّسء و آفتی» وبرع في فن العربية؛ 
ولي مشيخة القر 2۶۱ ومشيخة الحدیث بالدار الاشرفیة» وکان مع كثرة 
فضائله متو اضعاً. من تصانیفه شرح الشاطبیة» ومختصر تاريخ دمشق في 
مجلد ات» وکتاب الروضتین وغیرها. توفي سنة خمس وستین وستمئة(). 

)١(‏ الحافظ الحمال آبو حامد محمد بن علي بن محمود شيخ دار 
الحدیث النورية. ولد سنة أربع وستمثة» سمع من خلق کثیر» وکتب العالي 
و النازل» حصّل الاصول» وجمم» وصنف منها: تكملة اکمال الاکمال. وکان 
صحیح النقل ملیح الخط حسن الأخلاق» حصل له قبل موته بسنة آو آکش 
تغير في عقله» وساء حفظه. توفي سنة ثمانین وستمنة(۲). 

(۷) قاضي القضاة شمس الدین أبو العباس أحمد بن محمد ابن 
إبراهيم بن أبى بكر الأربلي الشافعي المشهور بابن خلكان وهو جده 
الثالث. ولد بأربل سنة ثمان وستمئة» برع في الفضائل والآداب. تنقل بين 
الموصل» ومصر. و الشام طالباً للعلم» وسكن مصر مدة وناب في القضاء ثم 
ولي قضاء الشام عشر سنین» وعزل سنة تسم وستین؛ فأقام سبع سنین 
معزولا بمصر ثم رد إلى قضاء الشام» وکان کریماً جوادا» وإماماً فاضلاً 
متقنا عارفاً بالمذهب حسن الفتاوی» جید القريحة بصيراً بالعربية علامة في 
الادب و الشعر وأيام الناس من کتبه: وفیات الاعیان وهو من آحسن 


)١‏ انظر: 
العبر ۲۳ مرآة الجنان ۰۱۱2/۶ طبقات الشافعية الکبری ۰۱۵/۸ الدارس ۰۲۶/۱ 
شذرات الذهب ۳۱۸/۵ 

؟) انظر: 
العبر ۰۳۶۱/۳ النجوم الزاهرة ۰۳۵۳/۷ الدارس ۰۱۱۰/۱ شذرات الذهب ۳۹۱۹/۵ 


(o) 


وستمئة١١)‏ وکذلك من تلامیذ القاضي بهاء الدین أخي ابن خلکان(۲). 

(۸) الامام العلامة القاضي جمال الدين آبو عبد الله محمد ابن 
سالم بن نصر الله بن و اصل الحموي الشافعيء أحد الائمة الاعلام. ولد 
بحماة سنة أربع وستمثة» برع في العلوم الشرعية» و العقلية» و الاخبار» 
وأيام الناس» وصنف» ودرس, و آفتی» و اشتغفل» وبغد صیته» و اشتهر 
اسمه وکان من آذکیاء العالم. ولي القضاء مد طويلة» وصنف تصانیف 
كثيرةٌ في الحکمة» و المنطق» و العروض» و الطبء والادبیات من تصانیفه: 
مفرج الکروب توفي بحماة سنة سبع وتسعین وستمثة(۳). 

وروی عن القاضي بهاء الدین آخرون غير هؤلاء نذکر منهم: 
الشریف النقیب أبي على الحسن بن زهر:(؛)ت > ههل, 

والفقیه آبو طالب مُدرك بن أبي بكر بن آبي طالب بن مُرير 
الحموي الشافعی(ه). 

وسنقر القضاني(زین سر پل 


٠. 


)١‏ انظر: 
العبر ۰۳۶۷/۳ مرآة الجنان ۰۱۹۳/۶ البداية والنهاية ۲۰۱/۳ شذرات الذهب ۰۳۷۱/۵ 
مقدمة تحقیق وفیات الاعیان ۵/۱ وما بعدها 


۲ انظر: 
وفیات الاعیان ٩۰/۷‏ 
۳ انظر: 


العبر ۰۳۹۰/۳ الوافي بالوفیات ۰۸۵/۳ شنرات الذهب ۰1۳۸/۵ الاعلام للزركلي ۰۱۳۳/۹ 


مقدمة تحقیق مفرج الکروب ص ١‏ وما بعدها 


4 انظر: 
تاريخ الاسلام الطبقة الثانية والستین ص ۰1۳۲۹ البداية والنهاية ۰۱۰۳/۳ تكملة اکمال 
الاکمال ص ۱۸ 

ه) تكملة |کمال الاکمال ص ۲۸۷ 

5 انظر: 


طبقات القراء ۰۱۲۰/۲۱ طبقات الشافعية الکبری ۰۳۱۰/۸ الدرر الکامنة ۰۲۷۲۲۷۱/۲ 


شذرات الذهب ۱۶/٩‏ 


(۳۹) 


الدمشقی(؛). 
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(۲ 


والشهاب القوصی(۱). 
ومحمد بن اسحاق بن محمد الهمذ انی | لایرقوهی(۲). 
و الکمال الضریر(۴). 


ومحمد ين معن بن السلطان شمس الدین ابو عبه الله الشيباني 


سعد الخب اب النا خوه(۵). 
و 2 سس ۳ و ۱ حو 


آنه صادة محمد أل شيد العطار (۱). 
و بو نگ سس ر 


و الصاحب محى الدين ابن النحاس سبطه وجماعة(۷). 


كنا روی عنه بالاجازة. 


انظر: 


سير أعلام الندلاء ۰۳۸۰/۲۲ طبقات الشافعية الكبرى ۰۳۱۰/۸ غاية النهاية ۳۹۱/۲ 


انظر: 


تاريخ الاسلام الطبقة الثانية والستین ص‌۰۱۱۸ سير أعلام النبلاء ۰۳۸/۲۲ طبقات 


الشافعية الکبری ۳۰/۸ 


غاية النهاية ۳۹۶۱/۲ 


طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة ۱۱۲/۲ 

سير آعلام النبلاء ۰۳۸۶/۲۲ تاريخ الاسلام الطبقة الثانية والستین ص‌۱۱۸ 
انظر المراجع السابقة 

سير آعلام النبلاء ۲۸۶/۲۲ 


انظر : 
انظر : 


طبقات القراء ۰۱۲۰/۲ الدرر الکامنة ۰۲۶۱/۲ شذرات الذهب ۲۹/۱ 
سیر آعلام النبلاء ۳۳-۳۲۱/۲۳ معرفة القراء ۰۲۱۰/۳ غاية النهاية ۳۹۱/۲ 


(۷) 


اليفك الخامش 


مکانته السياسية وأثره وشناء العلماء عليه 


لقد شارك القاضي بهاء الدين ابن شداد في صنع القر ار ات السياسية 
من خلال تولیه منصب الوز ارة و المشاورة في عهد الدولة الأيوبية كما 
سيأتي بیانه(۱)» وما تولی هذا المنصب إلا لمکانته العظيمة في قلب صلاح 
الدین و آبنائه(۲» وثقتهم به» وقد كان قبل ذلك محل تقدیر وإجلال أتابك 
الموصل(۳) حيث إنه يعهد إليه بالسفارة إلى الخليفة العباسي في بغداد 
الناصر لدين الله» وإلى صلاح الدين(؛» وكثير من الحكام المجاورين في 
أمور خطيرة من أمور الدولة» وبذل القاضي بهاء الدین جهداً كبيراً في 
آمور خطيرة من أمور الدولةء وبذل القاضي بهاء الدين جهداً كبيراً في 
مفاوضة صلاح الدین نائباً عن عز الدین أمير الموصل سنة إحدى وثمانین 
وستمئةء والیه يرجع فضل [قر ار قواعد الصلح النهائي بين الجانبین 


)١‏ انظر ص۳۵ من هذا البحث 

؟) الملك الناصر یوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان الدويني. ثم التكريتي» ولد سنة اثنتين 
وثلائین وخمسمنة» من آشهر ملوك الإسلامء تملك بعد نور الدين سنة 019ه كان مهيبا 
شجاعاً حازماً مجاهداً كثير الغزو عالي الهمة . سمع من أبي الطاهر السلفي. والقطب 
النيسابوري توفي سنة تسع وثمانين وخمسمئة. انظر: وفيات الأعيان ۱-۱۳۹/۷ع۰۱ سير 
أعلام النبلاء ۰۲۹۱-۲۷۸/۲۱ التكملة لوفیات النقلة ۰۳۳۷/۱ 

۳) الملك عزالدین أبى المظفر مسعود بن مودود بن الاتابك زنكي. حصلت بینه وبين صلاح الدین 
حروب كانت نهایتها الصلح فیما بینهما. كان کثیر الاحسان یزور الصالحین ویقربهم قبل إنه 
بقي عشرة آیام لایتکلم إلا بالشهادتین وبالتلاوة. توفي سنة تسم وثمانین وخمسمنة ودفن في 
تربته عند المدرسة التي أنشأها بالموصل. انظر: 

وفیات الاعیان ۰۳۰۷-۲۰۳۵ سير أعلام النبلاء ۰۲۳۹-۲۳۷/۲۱ شذرات الذهب ۲۹۸-۲۹۷/۶. 

)٤‏ انظر آخبار هذه السفارات في ص ۸۵۰۷۰۰۱۵ من کتاب النوادر السلطانية ومفرج الکروب 
2-۲ 


(۲۸) 


المصريء و الموصلي(۱)» وعندما آرسله عز الدین ناثباً عنه في مؤتمر 
سفر اء المسلمین الذي دعا إليه صلاح الدین بدمشق؛ لتنسیق أعمال 
الجهاد ضد الصلیبیین أعجب القاضي بهاء الدین بصلاح الدین, فأيد 
سیاسته مخالفاً في ذلك وجهة نظر أميره(۲) وقد عظم شأن القاضي بهاء 
الدین» وذ اع صیته عندما قربه حکام الدولة الايوبية ابتد اء من صلاح 
الدین» وذلك عندما اتصل به في سنة ثلاث وثمانین وخمسمئةء وهو في طريق 
عودته من مكة حیث اجتمع به على حصن الاکر اد» وقذم له کتاباً جمع فيه 
فضائل الجهاد؛ و أسمعه مقتطفات منهء وعندما قرر القاضي بهاء الدین 
العودة إلى الموصل رفض صلاح الدین السماح له بالسیر؛ و مسك بهء 
وولاه قضاء العسكرء و الحکم في القدس الشریف سنة أربع وثمانین 
وخمسمئة("). وفي ذلك بقول ابن شد اد و اصفاً منزلته عند صلاح الدین 
.۰ ووصلث إليه؛ في هذه المنزلةء فإنه كان قد سیر إلى دمشق يقول تلحقنا 
نحو حمص فخرجت على عزم السير إلى الموصل متجهزاً لذلك فوصلت إليه؛ 
إمتثالاً لأمره فلما حضرت عنده فرح بي و أكرمني.... ومازلت أطلب دستوراً 
في كل وقتء وهو يد افعني عن ذلك» ويستدعيني للحضور في خدمته في كل 
وقته ويبلغني على ألسنة الحاضرين ثناؤه علي وذكره إياي بالجميل... ثم 
سيّر ال مع الفقيه عیسی(؛) وكشف إلي أنه ليس في عزمه أن يمكنتي من 


)١‏ انظر: 
الروضتين 531/7 

۲ انظر: 
السلوك ۸۲/۱/۱ 


*) شرح ابن شداد وصفاً دقیقاً لطريقة اتصاله بصلاح الدين» ويداية المعرفة الحقيقة فیما 
بينهها وذلك في کتابه النوادر السلطانية, وملجاً الحکام كما أشار إلى ذلك ابن خلکان. انظر: 
النوادر السلط‌نية ص "و وفیات الاعیان ۸۷/۷ 

4) آبو محمد عیسی بن محمد بن عیسی بن محمد بن أحمد الهكاري ضیاء الدین. كان أحد 
الأمراء بالدولة الصلاحية. كبير القدرء اشتغل أول أمره بالفقه. ثم اتصل بالأمير أسد الدين 
شيركوه عم صلاح الدين وصار إمامه ليصلي به الفرائض. وحضر مع صلاح الدين فتح القدس 


۲۹( 


العودة إلى بلادي» وکان الله قد أوقع في قلبي محبته منذ ر آیته» وحبه 
للجهاد فأحببته لذلك» وخدمته من تاريخ مستهل جمادی الاولی سنة آربع 
وثمانین(۱»» وهکذ | ثظهر لنا هذه النصوص المنقولة عن القاضي بهاء 
الدين موقعه المرموق» ومکانته العالية عند صلاح الدین» ولم یزل القاضي 
بهاء الدین في خدمة صلاح الدين يلازمه اللیل» و النهار في السلم 
والحرب فشهد معه معارك عدة حدئت بینه» وبين الصلیبیین» وکان رسول 
السلطان إلى الامراء؛ وخطیب المجالس التي یعقدها صلاح الدين 
للتشاور في آمور الجهاد» ومن كثرة مصاحبته لصلاح الدین» وملازمته إياه 
أنه حدث أن انقطع عن مصاحبته يومآء وهو على خر اب مدينة عسقلان 
لمرض اعتر اه فأرسل صلاح الدين من يسأل عن صحة القاضي بهاء 
الدين» ومزاجه ثلاث مر ات مع اشتغال قلب صلاح الدين بأمر عسقلان(۲)؛ 
وظل القاضي بهاء الدين على هذه الملازمة: وكل يوم يمضي يزيد في 
تمسك صلاح الدين بالقاضي بهاء الدين إعجابا به ويزيد القاضي بهاء 
الدين في تقديره لصلاح الدين ومحبته له» و استمرت هذه المودة بينهما 
و الاجلال إلى أن فارق الحياة صلاح الدين ليلة السابع و العشرین من 
صفر سنة تسع وثمانين وخمسمثة» وظل القاضي بهاء الدين على مودته 
یترحم على صلاح الدین ویذکره بالجمیل ويثني عليه بالخير. 
وماز ال القاضي بهاء الدين محل ثقة آبناء صلاح الدين فبعد وفاته - 


والغزوات. وکان صلاح الدین یمیل إليه ویستشیره. وکان ورعاً عفيفاً ديناً وواسطة خير 
للناس عند السلطان صلاح الدین. نفع بجاهه خلقاً كثيرأ. توفي سنة خمس وثمانین وخمسمئة 
ودفن بالقدس. انظر: 
وفيات الاعیان ۰۳۹۷/۳ البداية والنهاية ۰۳۳۶/۱۲ النجوم الزاهرة ۱۱۰/5 

۸۷-۸۱ انظر: النوادر السلطانية ص‎ )١ 

؟) انظر النوادر السلطانية ص ۱۸۹ 


رحمه الله - اعتمد عليه ابنه الملك الافضل(۱) غاية الاعتماد» و احترمه 
غاية الاحتر ام» وکان یشاوره في جلیل الأمور» ودقیقها(۲). وقد آدرك 
الظاهر صاحب حلب(۳) آهمية القاضي بهاء الدین فقرر اجتذ ابه الیه 
"و أرسل إلى أخيه الاقضل يطلب منه أن یتحفه بالقاضي بهاء الدین؛ لیکون 
عنده ویتیمن بر أیه» فأجابه إلى ذلك وسيره إليها؟) فلما وصل إليه القاضي 
بهاء الدين» وکان ذلك سنة إحدى وتسعین وخمسمنة أعظمه الملك الظاهر» 
وفوض إليه قضاء بلاده ووزيراً فيهاء وصار أقرب الناس إليه منزلة» ولم 
تزل منزلته عنده عظيمة وله الإقطاع الجلیل» و الحرمة التي لم یصل إليها 
آحد من العلماء إلى أن توفي الملك الظاهرء وکان أول عمل قام به هو 
جمع کلمة الاخوة آولاد صلاح الدین» وتحلیف بعضهم لبعض» وتطلب هذ ا 
العمل سفره من حلب إلى القاهرة أكثر من مرة في آعو ام: 
۳ ۳ ۲۱۲۹( ۵) . 


)١‏ ثور الدين علي بن السلطان صلاح الدین صاحب دمشق ولد سنة خمس وستین وخمسمئة 
بالقاهرة سمع بالاسکندرية. ومصرء وكان أكبر أولاد آبیه. وإليه كانت ولاية العهد» جرت له 
مع أخيه العزيز وقائع كثيرة. توفي سنة اثنتين وعشرين وستمنة فجأة بسمیساط من بلاد 
الشام. انظر: 

وفيات الأعيان :»475١-419/7‏ سير أعلام النبلاء ۰۲۹۱-۲۹۶/۲۱ شذرات الذهب ٠١٠/۵‏ . 

؟) انظر مفرج الكروب ۸/۳ 

۳) أبى الفتح. وأبو منصور غازي بن السلطان صلاح الدين الملقب غياث الدین» صاحب حلب. 
ولد بالقاهرة سنة ثمان وستين وخمسمئة في سلطنة والده» ونشأ تحت يد والده. وولاه سلطنة 
حلب في حياته. وكان ملكا مهيباً. وله سياسة. وفطنة. ودولته معمورة بالعلماء؛ والامراء. 
والفضلاء توفي بقلعة حلب سنة ثلاث عشرة وستمئة. انظر: 

وفيات الأعيان ۰۹-۱/۶ سير أعلام النبلاء ۰۲۹۹-۲۹۱/۳۲۱ النجوم الزاهرة ۰۲۱۸-۲۱۷۶۹ 

)٤‏ انظر: 
وفيات الاعیان ۰۹۱/۷ مفرح الكروب ۸/۳ 

ه) انظر تفاصیل هذه الرحلات في السلوك ۱۸/۱/۱ و۱۷ و۱۷1 و۱۸۵ و۲۳۶ و۲۶۰ و۲۶۲ 
ومفرح الکروب ۹/۳ و۵۸ و۷۰ و۷۱ و۱۸۱ و۲۱۲ و۲۳1 


۳۱( 


صاحب حلب حيث یقول *وفي هذه السنة - إحدى وستمنة - جرد القاضي 
بهاء الدین بن شد اد» ونزع طیلسانه» و امتنع من القضاء» وکان السبب في 
ذلك أنه كان حضر [ملاکاً لفتح الدین بن جمال الدین الفرخ على ابنة علاء 
الدین -صاحب نابلس- ولم يكن للزوجة ولي غير آخیها فوکل الاخ القاضي 
بهاء الدین في التزویج بعد الإشهاد علیها بالرضی فحضر القاضي 
وزوجّها من الزوج المذکور» وکان كمال لدين عمرٌ بن العجمی(۱) حاضراً 
فلما خرج مضى إلى دار علاء الدينء و أوهم أن العقد لايصح و أحضر 
أخا الزوجة و الزوج» وجدد العقد فغضب بهاء الدين» ونزع طيلسانه» 
و امتنم من الحکم وعلم الملك الظاهر - صاحب حلب - ذلك فعظم عليه 
وجلس مجلساً عاماً أحضر فيه الاکابر من آهل حلب و الفقهاء و آریاب 
المناصب. و أحضر كمال الدين ثم أخذ الملك الظاهر في تعد اد فضائل 
القاضي بهاء الدين ومناقبه» و آطنب في ذلك ثم أخذ في ذکر معایب كمال 
الدین ابن العجميء و الطعن فيه وبالغ في تبكيته» وتخجیله وتقریعه. .۰ ثم 
قال للاکابر و الحاضرین: «کلکم تمضون الساعة مشاة إلى دار القاضي 
بهاء الدین» وتکشفون رژوسکم له» ولاتز الون به حتی برضی». ففعلو ! ذلك 
ورضي القاضي بهاء الدين وعاد إلى الحکم ولم يعد إلى لبس الطیلسان۲۲) 
. وظل القاضي بهاء الدين محتفظا بهذه المكانة الرفيعة و النفوذ الکبیر 
أيام الملك العزیز الا أنه آثر الاعتز ال عن مصاحبة الملك العزیز آخر 


حیانه» ومنزلته باقية عنده(۳). 


ا( آبو هاشم كما الدين العلامة عمر بن عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن الحسن الشافعي من 
بيت علم وسيادة بحلب, تفقه بطاهر بن جهبل» وسمع من یحیی الثقفي روی عنه عباس ابن 
بزوان» وغیره. مات سنة اثنتين وأربعین وستمنة 

۳ انظر: 
مفرج الکروب ۱۹۵-۱۱۶/۳ 

۳ انظر: 


وفیات الاعیان ۰۹۱/۷ العبر ۱۱۰/۳ 


(FY) 


آثره في الحياة الفكرية: 
ر أينا طبيعة تلك المنزلة» و المکانة التي حظي بها عند صلاح الدین 
وأبناقُه و الحق أن القاضي بهاء الدین استغل هذه المنزلة» وهذ | 
النفوذ فیما يفيد فلم يجعل تلك المکانة تذهب هذراً بل استثمرها لصالح 
الحياة العلمية» وکرس جهوده على جعل حلب مركزاً من مر اکز الحياة 
الفکریة» وکانت حلب حين وصوله إليها قليلة المد ارس» ولیس بها من 
العلماء الا نفر يسيرء فاعتنی القاضي بهاء الدین بترتیب أمورهاء وجمع 
الفقهاء بهاء وغمرت في أيامه المد ارس الکثیرة(۱). 
وكان الظاهر قد قرر للقاضي بهاء الدين (قطاعاً جيداً يدر عليه أكثر من 
مئة ألف درهم في السنة فاجتمعت لديه ثروة كبيرة إضافة إلى إنعامه عليه 
بعد ذلك بالأموال الجزيلةء و أنفقها على بناء مدرسة خصصها لتدريس 
المذهب الشافعي؛ وهي المعروفة بالصاحبية» وبنى إلى جانبها مدرسة 
أخرى لتدريس الحديث. ووقف للمدرستين أوقافاً جليلة لضمان 
استمر ارهما في أداء دورهما العلمي بعد وفاته(؟). 
وبعد اكتمال بناء المدرستين» وقيام القاضي بهاء الدين بالتدريس فيهما 
أصبحت حلب قبلة لطلبة العلم؛ ومقصداً للعلماء من مختلف أنحاء البلاد 
الاسلامية» ويؤكد هذه الحقيقة المؤرخ ابن خلكان الذي كان واحداً ممن 
سافرو | إلى حلب خصيصاً للاستماع إلى القاضي بهاء الدین» و التتلمذ 
على يديه حيث يقول : "ولما صارت حلب على هذه الصورة قصدها الفقهاء 
من البلاد» وحصل بها الاستفادة وكثر الجمع بها“("). 


4957/1 انظر وفيات الأعيان‎ )١ 
؟) انظر:‎ 

وفیات الاعیان ۰۸۹/۷ الاعلاق الخطيرة ۰۱۰۲/۱ مفرج الکروب ٩۰-۸۹/۵‏ المختصر ۰۱۵۱/۳ 

طبقات الشافعية الکبری ۰۳۱۱/۸ مقدمة تحقیق النوادر السلطانية ص٤‏ 
۳) انظر: 

وفیات الاعیان ٩۰/۷‏ 


(TF) 


ویقول في موضع آخر: "ولما وصلت إلى حلب لاجل الاشتفال بالعلم الشریف» 
وكان يوم الثلاثاء مستهل ذي القعدة سنة ست وعشرين وستمئة وهي إن 
ز اك أم البلاد مشحونة بالعلماء المشتفلین"۱). 
وظل القاضي بهاء الدين طو ال حياته محسناً إلى كل من يرد إلى حلب من 
طلبة العلم وكثر قصاده لثلاث اجتمعن فيه : العلم و المال و الجاه وهو 
لایبخل بشیء منها(۲) ولم تقتصر جهوده على الإحسان إلى طلاب العلم 
دولته بحیث صار للفقهاء حرمة تامة» ورعاية کبيرة» ويخاصة جماعة مدرسته» 
فإذهم كانوا یحضرون مجالس السلطان؛ ویفطرون في شهر رمضان على 

سْماطّه(۴) وهکذ | ازدهرت الحياة العلمية فى حلب زمن القاضی بهاء 
الدین» و أصبحت تنافس آشهر مر اكز الحضارة الاسلامية كبغد اد؛ 
و القاهرة حتی وفد الیها العلماء من سائر الاقطار. 


)١‏ انظر: 

وفیات الاعیان 1۸/۷ 
۲ انظر: 

طبقات الشافعية الکبری ۳۱۱/۸ 
۳) انظر: 


وفیات الاعیان ٩۱/۷‏ 


(€) 


ثناء العلماء عليه 


هذه الأعمال الجليلة التي قدمها القاضي بهاء الدين للعلماء - 
سواء العلمية منها أو العملية- كانت محل إجلال وإكبار طلبة العلم 
وعلماء عصره فقد اجتمعت الألسن على مدحه و القلوبٌ على حبه. 

قال الحافظ أبو شامة+ت ۳5 وكان من رؤسائها -يعني بها حلب- 
وكان للناس به نقع(١).‏ 

وقال عمر بن الحاجب: كان ثقة حجة» عارفاً بأمور الدين» اشتهر 
اسمه» وسار ذکره» وکان ذا صلاح وعباده» وکان في زمانه كالقاضي آبي 
یوسف في زمانه۲۲). 

وان ای شام سر عقن السافرة حبكل NA‏ الاب 
غالب علیه»(۳). 

وقال الحافط الذهبی:: ابرع في الفقه» وتفنن في العلوم» ورأس 
المذهب الشافعي: وساد أهل زمانه» وتال من رئاسة الدین والدنيا 
والحرمة و الجاه مالامزید علیه»(4) 

وقال الیافعت ؛ ابرع في الفقه و العلوم وساد آهل زمانه» ونال 
رئاسة الدین و الدنياء وصنف التصانیف(ه). 

وقال السبکی: اکان إماما فاضلاً ثقة عارفاً بالدین» و الدنیا رئيساً 
مشاراً إليه متعبداً متزهداً نافذ الکلمة/(؟). 


SA w~ 
ا‎ 


وقال الحافظ ابن كثين : وفيها - سنة ۳۲٠ه‏ - توفي القاضي بهاء 


)١‏ ذيل الروضتین ص۱۱۳ 

۲) سیر أعلام النبلاء ۳۸۵/۲۲ 

۳ وفیات الاعیان ٩۱/۷‏ 

۱۳۲/۵ تاريخ الاسلام الطبقة الرابعة والستین ص ۰۱۱۸ معرفة القراء ۰۱۲۰/۲ العبر‎ )٤ 
۷۶ : ه) راة الجنان‎ 

1 طبقات الشافعیه الکبری ۳۱۱/۸ 


(Fo) 


الدین یوسف بن ر افع بن تمیم بن شداد الحلبي» آحد رؤسائها من بيت 
العلم و السیادة». وقال في موضع آخر +کان رجا فاضلاً أديباً مقرثاً ذا 
وجاهة عند الملوك۱۳). 

وقال ابن قاضي شهبة: "..... وقصده الطلبة للدين و الدنياء وعظم 
شأن الفقهاء في زمانه؛ لعظم قدره» وارتفاع منزلته"(۲» وقال مجير الدین 
الحنبلي: وکان [ماما فاضلا» وجیهاً في الدنیاء وکان يُشبّه بالقاضي أبي 
یوسف في زمانه من نفان الکلمة وسعة المال۳۲۴). 

وقال الادیب نظام الدين آبو الحسن على بن محمد بن یوسف ابن 
مسعود القيسي القرطبي المعروف بابن خروف(؛) الشاعر المعروف 


یمدح ابن شد آد: 


بهاء الدین والدنيا ونور المجد والنسب 
وفضلك عالم أني خروف بارع الأدب 
حلبت الدهر اشطره وفي حلب صفا حلبی(۰). 


۱۶۳/۱۳ البداية والنهاية‎ )١ 

؟) طبقات الشافعيه ٩۷/۲‏ 

۳) الانس الجليل ۱۰۲/۲ 

4) آبو الحسن علي بن محمد بن یوسف بن خروف الاندلسي المعروف بابن خروف النحوي. 
مشهور في بلاده مذکور بالعلم. والفهم شاعر آخذ النحو عن الاستاذ آبي الحسن بن طاهر 
بالحدّبٌ لم یتزوج قط؛ لذا لم یتخذ بلدا موطناً بل كان ينتقل في البلاد في طلب التجارة, وله 
تصانیف منها کتاب شرح سیبویه. وشرح الجمل مات غيلة سنة عشر وستمئة وقیل سنة تسع 
وستمثة بأشبیله . انظر: 
وفیات الاعیان ۰۳۳۵/۳ معجم الادباء ۰۷۵/۱۵ الذیل والتکملة ۰۳۹2/۱ نفح الطیب ۹۶۰/۲ 

ه) وفیات الاعیان ٩/۷‏ 


(1) 


المبحث السادس 
أعماله 


بعد أن أخذ القاضي بهاء الدين حظاً وافراً من العلم على عدد من 
كبار علماء عصره في أهم العلومء وتسلح بها بدأ يزكي هذا العلم بنشره 
تارة وتبليغه تاره أخرى فأول عمل تولاه هو التدريس ثم القضاء ثم 
الوزارةء و المشاورة» وتخلل ذلك التحديثء و الإقراء. 

فأما التدريس: 

فكانت بد ايته معيداً بالمدرسة النظامية ببغداد في حدود سنة سبعين 
وخمسمثة حيث رحل إلى هناك وعمره قرابة الخمس وعشرين عاما(۱) 
والمدرس بها يوم ذاك أبو نصر أحمد بن عبد الله بن محمد الشاشي 
وقد عزل في آخر رجب سنة تسع وستين برضي الدين أبي الخير أحمد بن 
إسماعيل القزويني» أحد شیوخ القاضي بهاء الدین» وكان رفيقه في 
الإعادة السديد محمد السّلماسي(؟) 

ثم انتقل في سنة تسع وستين وخمسمئة إلى الموصل» فنصب مدرساً 
في المدرسة التي أنشأها القاضي كمال الدين آبو الفضل محمد 
الشهرزوری ولازم الاشتغال» و انتفع به جماعة("). 


وبعد اتصال القاضي بهاء الدين بصلاح الدين فوض إليه التدريس 


۱۵۸/۵ شذرات الذهب‎ )١ 

۲) سديد الدين محمد بن هبة الله السلماسي الشافعي كان إماماً في عصره تولى الاعادة 
بالمدرسة النظامية ببغداد وأتقن عدة فنون وهو الذي شهر طريقة الشريف بالعراق قصده 
الناس من البلاد» واشتغلو! عليه وانتفعو! به كان مسدداً في الفتيا توفي ببغداد سنة أربع 
وسبعين وخمسمئة . انظر: 
وفیات الاعیان ۰۲۳۷/۶ سير آعلام النبلاء ۰۱۰۳/۲۱ طبقات الشافعية الکبری ۲۳/۷. 

۳ وفیات الاعیان ۰۸۷-۸۱/۷ علماء النظامیات ومدارس المشرق الاسلامي ص ۱۱۷-۱۱۳ 


(TY) 


بالمدرسة الصلاحية ووقفها وذلك سنة ثمان وثمانین وخمسمثة(۱) وبعد وفاة 
صلاح الدین رجم إلى حلب حيث بقي فیها» ونال من الملك الظاهر غازي 
کل تقدیر» واحترام» فعینه مدرساً في المدرسة الظاهرية التي أنشأها 
الملك الظاهر سنة عشر وستمئة» ویذکر أنه أول من درس بهاء و افتتحت 
به(۲)» ولم یکتف بالتدریس بل إن شغفه به وحرصه عليه دفعه إلى إنشاء 
مدرسة في سنة إحدى وستمثة تسمی المدرسة الصاحبية ثم عمر في 
جوارها دارا للحدیث النبوي یقول عنها إبن خلکان : ولم يكن في مدرسته 
في ذلك الزمان درس عام؛ لانه كان المدرش بنفسهء وکان قد طَعَنَ في 
السن» وضع عن الحرکاة» وحفظ الدروسء والقائها فرتب أربعة من 
الفضلاء برسم الإعادة» و الجماعة يشتغلون علیها۳). 

آما القضاء: 

فأول ما بد آه بتولي قضاء العسکرء و الحکم بالقدس الشریف سنة 
أربع وثمانین» عندما حرره صلاح الدین من أيدي الصلیبیین سنة ثلاث 
وثمانين وخمسمئة وبعد وفاة صلاح الدین» واتصاله بابنه صاحب حلب 
الملك الظاهر ولاه قضاء حلب و أوقافها(؛) ولکنه في سنة و احدة وستمثة 
امتنع عن القضاءء ونزع طبلسانه(۰)» ومالبث أن عاد إلى القضاء بعد أن 
استرضاه الملك الظاهرء و استمر على هذه الولاية في عهد الملك العزيز 
ابن الملك الظاهر إلى أن مات( ويهذا يكون مجموع ماقضاه في 


)١‏ النوادر السلطانية ص ۰۲۳۹ الفتح القسى ص ۲١1۱ء‏ غاية النهاية ۰۳۹۱/۲ الانس الجلیل 
۲ المدارس في بيت المقدس ص ۱۸۳-۸۲ 

۲ اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء ۰۱۸۱/۲ ۳۱۸/۶ علماء النظامیات ص ۱۱۷ 

۳ وفیات الاعیان ۰۸۹/۷ سير أعلام النبلاء ۰۲۸۱/۲۲ الزبد والضرب ص ۵ اعلام النبلاء 
بتاریخ حلب الشهباء ۳۱۵/۶ 

4) انظر: 
وفیات الاعیان ۰۸۹/۷ مفرج الکروب ۰۱۳۳/۳ زبدة الحلب ۱۳۲/۳ 

ه) سبق الاشارة إلى القصة کاملة في ص ۲۲ من هذا البحث فلتراجم 

؟) وفيات الاعیان ۰۹۹/۷ سير أعلام النبلاء ۳۸۷/۲۲ 


(۴۸) 


الحکم قر ابة ثمانية و أربعين عاماً وقد آطلق عليه لقب قاضي القضاة دلالة 
على عظم الدرچة التي وصلها في هذا المنصب. 

وأما الوزارة والمشاورة: 

فقد تقلدها منذ اتصاله بالملك الظاهر» و استمر على ذلك في عهد 
الملك العزیز إلى قبل وفاته بثلاث سنوات تقریباً قال ابن خلکان : "وفي 
سنة احدی وتسعین وخمسمئة اتصل القاضي بهاء الدین بخدمة الملك 
الظاهر... وحلّ عنده في رتبة الوزارة والمشاورة...وكان القاضي أبو 
المحاسن المذكور بيده حل الأمور وعقدهاء ولم يكن لأحد معه في الدولة 
کلام» وكان سلطانها الملك العزيز... وهو صغير السن تحت حجر 
الطواشي شهاب الدين أبي سعيد طغرل(۱). وهو أتابكه» ومتولي تدبير 
الدولة بإشارة القاضي بهاء الدين لايخرج عنهما شيىء من المور (۲). 
وقال الذهبي: وصار المشار إليه في تدبير الدولة بحلب١۴).‏ 

وقال ابن و اصل: "وفي رمضان - أي من سنة إحدى وثلاثين وستمئة 
- استقل الأتابك شهاب الدين طغرل في جميع الأمورء و انتظمت به أحسن 
انتظام وقام بترتيب البلادء و القلاع» وتفريق الأموالء و الاقطاع ولايخرج 
في ذلك كله عن ر أي القاضي بهاء الدين»....(1). 

ولم يبق القاضی بهاء الدين في هذا المنصب بل إنه لما ر أآى تغير 
الأحوال وانقلاب الأمورء واختلاف من حوله من خواص السلطان آثر 
التفرغ للعبادة والعلم على هذا المنصبء وفي ذلك يقول تلميذه ابن 
خلكان: ثم إنه تجهز إلى الديار المصرية؛ لإحضار ابنة الملك الكامل ابن 


 )١‏ خادم أتابك صاحب حلب الملك العزيزء ومدبر دولته. وكان صالحاً خيراً متعبداًء كثير 
المعروف. ذا رأي. وعقل. وسياسة. وعدلء أنشأ مدرسة تعرف بالمدرسة الاتابكية توفي سنة 
إحدى وثلائین وستمنة. انظر: شذرات الذهب ۰۱۰۷/5 خطط الشام ۰۱۰۷/۹ 

۲ وفیات الاعیان ٩۱-۸۹/۷‏ 

*) سیر أعلام النبلاء ۳۸۱/۲۲ 


۲۵۱/۳ مقرج الکروب‎ )٤ 


(۳۹( 


الملك العادل للملك العزیز صاحب حلب وکان قد عفد نکاحه عليهاء فسافر 
في آول سنة تسع وعشرین أواخر سنة ثمان وعشرین وستمئةء وعاد وقد 
جاء بها في شهر رمضان من السنة ۰ و استولی على الملك العزیز 
جماعة من الشباب الذین کانو! یعاشرونه ویجالسونه فاشتغل بهم» ولم ير 
القاضي آبو المحاسن وجهاً پرتضیه» فلازم د اره إلى حين وفاته» وهو باق 
على الحکم وإقطاعه جار علیه» غاية مافي الباب أن لم يبق له حدیث في 
الدولة ولا کانو! پر اجعونه في الأمور!١).‏ 

آما التحدیث والاقراء(۲): 

فقد قال الحافظ المنذري *وحدث بحلب» ودمشق» ومصرء وغیرها من 
البلاد» ودرس بغیر مدرسةء و أقر أ» وقدم مصر قدیماً وحديثاء وحدث بها ثم 
قدمها بعد ذلك وحدث بهاء و أقر أ بها القرآن الکریم(۳). 

ومما يدل على رو ایته للحدیث قول تلمیذه أبي شامة : اوکنت قد 
اجتمعت بابن شد اد بدمشقی و أجاز لي جمیع مایرویه ثم سمعت عليه بمصر 
وعند قبة الشافعي - رحمه الله تعالی - سنة شمان وعشرین وستمثة»(؛) 
وقول تلمیذه الآخر الکمال بن العدیم *سمعت شیخنا قاضي القضاة أبا 
المحاسن یوسف بن ر افع بن تمیم قاضي حلب ۰۲۶۳ 

وقال تلمیذه ابن خلکان أيضا: افصار- أي من رمضان سنة تسع 
وعشرین وستمئة یفتح بابه؛ لبسماع الحدیث کل یوم بين الصلاتین۱۲). 

وقال الذهبي : "وآسمع الحدیث إلى أن مات“ وقال تلمیذه 
الابرقوهي : قدم مصر رسولاً غير مرة آخرها القدمة التي سمعت منه 
)١‏ وفیات الاعیان ۹۹/۷ 
۲) مقدمة دلائل الاحکام للمعلم 9/۱ 
۳ التكملة لوفیات النقلة ۳۸۵/۳ 
4) ذيل الروضتین ص ۱۱۳ 


ه) بغية الطلب ص ۲۹۱ 
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فیها(۱). 


وقال الحافظ ابن کثیر(۲) : اوقد سمع الکثیر وحدث(۳). 


۳۸۷-۳۸۱/۲۳ سير أعلام النبلاء‎ )١ 


۲ آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي. محدث» مؤرخ» 


مفسر. فقیه. ولد بجندل سنة سبعمنة ثم رحل إلى دمشق وسمع من ابن الشحنة. وابن 

الزراد. له مصنفات كثيرة منها: البداية والنهاية. وتفسير القرآن العظیم. وطبقات الشافعية. 
توفى فى دمشق سنة أربع وسبعين وسبمعئة. انظر: الدرر الكامنة ۳۹۹/۱ النجوم الزاهرة 
AYETEN‏ شذرات الذهب ۰۲۳۱/۵ البدر الطالع ۱0١/١‏ . 

۳ البداية والنهاية ۱۶۳/۱۳ 


)۱( 


المبحث السابع 
آثار ۵ العلمية 


بالرغم من كثرة المناصب التي تقلدها القاضي بهاء الدينء 
واشتفاله في خدمة صلاح الدين الايوبي وملازمته له مما هو مظنة عدم 
تو افر الوقت الكافيء و الجو المناسب للتالیف و الكتابة اللذين يحتاجان 
إلى صفاء ذهن وراحة جسم؛ واستقرار حال إلا أن ذلك لم يثنه عن 
التأليف في فروع شتى حيث ترك مؤلفات عدة قال عنها السبكي : "نها 
مصنفات کثیرة»(۱) منها في الحديث» ومنها في التفسیر» ومنها في الفقه» 
ومنها في التاريخ؛ و السیر» وقد وصفها المنذري بالحسن(۲) أذكر منها: 

)١(‏ ملجأ الحكام عند التباس الأحكام: 

وهو يتعلق في الأقضية والشهاد ات في مجلدین» ويوجد المجلد 
الثاني منه في دار الكتب المصرية تحت الرقم 45 فقه شافعي طلعت وهو 
الذي أقوم بتحقيقه ودراسته لنيل درجة الدكتوراه وسيأتي الكلام عليه 
بشيء من التفصیل(۳). 

(۲) دلائل الأحكام: 

تكلم فيه على الأحاديث المستنيطة منها الأحكام في مجلدین» وقيل: 
في أربع مجلدات فرغ من جمعه يوم الخميس الثالث والعشرين من 
جمادی الأولى سنة ثمان عشرة وستمئة. وقد سجل الجزء الأول منه فضيلة 
الاخ الدكتور/ نور الدين المعلم لنيل درجة الدكتوراه في السنة من 
جامعة أم القری» كما حققه كاملا الدكتور/ محمد بن يحيى بن حسن 
)١‏ طبقات الشافعية الكبرى ۳۱۱/۸ 


۲۳ التكملة لوفيات النقلة ۳۸۵/۳ 
۳( انظر ص ,806 من هذا البحت. 


(4) 


النجمي في مجلدین. وحققه مرة ثالثه الدکتور/ محمد شيخانيء و الدکتور/ 
زياد الدين الايوبي وظهر منه جزءین. 

(۳) فضائل الجهاد: 

وقدمه للملك الناصر صلاح الدین الايوبي بعد عودته من الحج سنة 
ثلاث وشمانین وخمسمثة» وهو یشتمل على فضائل الجهاد وما أعد الله 
سبحانه وتعالى للمجاهدين» ويحتوي على مقدار ثلاثين كراسة١١).‏ وذكر 
بروکلمان (۲) أنه توجد نسخة منه في مكتبة كوبريلي بتركياء وتبعه في ذلك 
محقق النوادر السلطانية(؟) ومن جاء بعدهم من الكتاب. ولكن و اضع 
الفهرس الجديد لهذه المكتبة ذكر أنه ليس للقاضي بهاء الدين حيث يقول 
“كتاب في فضائل الجهادء لمؤلف عاش في القرن العاشر أو الحادي 
عشر... ونسب الكتاب في الفهرس القديم ليوسف بن رافع بن شداد 
خطا»(؟). وذكر في اكتفاء القنوع أنه طبع فى لایدن سنة ١٠۷٠م‏ باعتناء 
العلامة شولتنز»(۰). 

(4) العصا «المقصود بها عصا موسى وفرعون»: 

وهي مخطوطة بمكتبة بتنه بالهند تحت الرقم ۰۳۷۲ وتوجد منها 
نسخة فلمية بمکتبة المخطوطات بالجامعة | لاسلامية تحت الرقم ۰۱۷۲۲ وهي 


نسخة معالجة» وعدد آور اقها ۳۰ مسطرتها 1١:‏ مقاس ؟ 4 ه ونسخت سنة 


)١‏ انظر: 
وفیات الاعیان ۰۸۸-۸۷/۷ سیر أعلام النبلاء ۰۳۸۵/۲۲ نثر الجمان (ق/11/). طبقات 
الشافعیه الکبری ۰۳۱۱/۸ العقد المذهب (ق/1/۸۰) نزهة الانام (ق/۰)/۱۸ الانس الجلیل 

۲۳ کشف الظنون ۷۵۹/۱ 
۲) تاريخ الادب العربي ١1/7‏ 
)٣‏ مقدمة تحقیق النوادر السلطانية ص٩‏ 
(f‏ فهرس مخطوطات كوبريلي ۳۷۱/۱ رقم ۷۱۶ 
ه) اکتفاء القنوع بما هو مطبوع ص۰٩‏ 


(EF) 


۷ وهي مخرومة المقدمة وقد اطلعت علیها(۱). 

(0) أسماء الرجال الذين في المهذب للشیرازي: 

مخطوط بمكتبة ولي الدين جار الله رقم ۲۰۰ نسخ في القرن 
التاسع الهجري» وكتب بقلم معتادء وبخط قديم؛ ويقع في ۲ه ورقة بمقاس ۱۳ 
× 14 سم. بدأ من أول الكتابء وحتى باب الشهاد ات عند ترجمة أنجشة. 
وتوجد منه نسخة فلمية بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت الرقم 
۸ وذكره الدكتور/ جمال الدين الشيال وقال :لم يشر إليه بروكلمان» 
أو أي مرجع آخر من المراجع التي ترجمت للقاضي بهاء الدین(۳). 

(7) دروس في الحديث: 

ألقاها بالقاهرة عندما كان مبعوثاً سنة تسم وعشرين وستمئة بين 
شهر المحرم» وشهر رمضان» وهي مخطوطة بالمكتبة البودليانية بأكسفورد. 

ویری فضيلة الدکتور/ نور الدين المعلم أنه لایبعد أن هذه 
الدروس هي نفس دلائل الأحكام السابق ذكرها لاتفاق المخطوطين في 
كونهما يتطرقان لرواية الحديثء» وكون ذلك في نفس مكان الالقاء» ونفس 
التاريخ» إضافة إلى أن المراجع التي ترجمت لابن شداد لم تذكر هذه 
الدروس الحديثيه(؛) قلت:وليت المعلم قطع الشك باليقين فطلب هذه 
الدروس و اطلم عليها؛ فإن الاسباب التي ساقها غير كافية لتبرير کون 
الكتابين واحدء فإنه لايبعد أن یژلف إنسان كتاباً ويستفيد منه في دروسه 
ومحاضر اته يزيد منه» وینقص ویشرح» ويعلق فتكون هذه الدروس کتاباً 
يعتمد على الأول ويقترب منهء ولكنه يختلف عنه. 


)١‏ انظر: 
مقدمة تحقيق النوادر السلطانية ص ٠١‏ تاريخ الأدب العربي ۱4/7 
۲ فهرس معهد المخطوطات ۱۱/۲ 
۳ مقدمة تحقیق النوادر السلطانية ص٤‏ 
)٤‏ مقدمة تحقیق دلائل الاحکام للمعلم ص۸۰ 


)44( 


(۷) «الموجز الباهر» في الفقه: 

ذکره بعض من ترجم للقاضي بهاء الدین(۱). 

(۸) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیه. المعروف بسيرة صلا 
الدین الايوبي: 

فرغ منه في ثاني عشر رجب سنة ست وعشرین وستمثة» وقد حققه 
الدکتور/ حمال الدین الشیال سنة ۰۱۹۱4 وسبق أن نشر أول مرة 
بواسطة الأستاذ شولتنس سنة ۱۷۰۵م ثم أعيد نشره في القاهرة سنة 
۷ه ثم ترجمه ك. روکوندر إلى اللفة الانجلیزیة(۲). وهذا الکتاب نال 
شهرة كبيرة عند المؤرخين كوثيقة عظيمة عند الترجمة لصلاح الدین. 

)٩(‏ تاريخ المدرسة الرواحية بحلب ومدرسنها: 

ذكره ابن الحنبلي في الزید«۳). 

(۱۰) تفسير سورة الإخلاص: 

قال في مفتاح السعادة: ”ومن بديع الایجاز «قل هو الله أحد“ إلى 
آخر السورة فإنها نهاية التنزيه» وقد تضمنت الرد على نحو أربعين فرقة 
وقد أفرد ذلك بالتصنيف بهاء الدين ابن شد اد .)٩‏ 

)١١(‏ دستور السماعات: 

ذکره القاضي بهاء الدين في مقدمة كتاب الدلائل(ه). 

(۱۲) فهرس المشایح: 

)١‏ انظر: 
وفیات الاعیان ۰۱۰۰/۷ تاريخ الاسلام الطبقة الرابعة والستین ص ۰۱۲۱ طبقات الشافعية 
الكبرى ۰۳۱۱/۸ طبقات الشافعية للأسنوي ۲ العقد المذهب (ق/۰)۱/۸۰. طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة ۰۹۷/۲ الانس الجليل ۰۱۰۲/۲ كشف الظنون ۰۱۱۹۸/۲ شذرات 

الذهب ۱۵۹/۵ 
7) مقدمة تحقیق النوادر السلطانية ص٩‏ 


4) مفتاح السعادة ومصباح السيادة 10۹/۲ 


ه) مقدمة دلاش الاحکام تحقیق المعلم ص۸۲و۱4۹ 


(f0) 


ذکره أيضاً القاضي بهاء الدین في مقدمة کتاب الدلائل(۱). 

(ضافة إلى ذلك فقد كان یقرض الشعرء ولکن لم يذكر له دیوان أو 
قصائد مدونة في مناسبات معينة ذكر ذلك ابن كثير ونقل تلميذه ابن خلكان 
انناتاً من شعره(۲). 

ومما یجدر ذکره في هذا المقام أنه نتيجة للخلط بين بهاء الدین 
أبي المحاسن ابن شداد - الذي نحن بصدد الحدیث عنه - وبين عز 
الدين بن شداد المؤرخ نسبت بعض الكتب خطأ إلى الأول وقد سبق بیان 
من خلط بینهما(۳). 


۱۹,۸۲ مقدمة دلاتل الاحکام تحقیق المعلم ص‎ )١ 
؟) انظر:‎ 

وفیات الاعیان ۹۱/۷ البداية والنهاية ۱۳/۱۳ 
۳) انظر ص ۱ من هذا البحث 


1۹) 


من سنة اثنتین وثلائین وستمئة -رحمه الله تعالی- في حلب وعمره ثلاث 
وتسعون سنة. غير أنه وقع الاختلاف في تحدید الیوم الذي توفي فیه. 

فذهب بعض المؤرخين إلى أنه توفي في الیوم السابع عشر. 

وذهب بعضهم ومنهم تلميذه ابن خلكان وقد حضر الصلاة عليه 
ودفنه إلى أنه توفي في اليوم الرابع عشر. وذلك بعد أن ظهر عليه 
الخرف بحيث إنه صار إذا جاء الانسان لایعرفه» وإذا عاد قام يسأل عنه 
ولايعرفه ومرض مرضاً لم يمهله طويلاً وقد وصف تلميذه حالته في آخر عمره 
بقوله : ”وكنا نسمع عليه الحديث ونتردد إليه في داره فقد كانت له قبة 
تختص به» وهي شتوية ولايجلس في الصیف و الشتاء إلا فيها؛ لأن الهرم 
كان قد أثر فیه. حتى صار كفرخ الطائر من الضعف لايقدر على الحركة 
للصلاة. وغيرها إلا بمشقة عظيمةء وكانت النزلات تعتريه في دماغه فلا يفارق 
تلك القبةء وفي الشتاء يكون عنده منقل» كبير عليه من الفحم؛ و النار شيء 
کثیر» ومع هذا كله لايزال مزكومآء وعليه الفرجية البرطاسي والثياب 
الكثيرة» وتحته الطراحة الوثيرة فوق البسط نوات الخمائل الثخينة 
بحيث انا كنا نجد عنده الحرء والكربء وهو لايشعر به؛ لكثرة استيلاء 
البرودة عليه من الضعف وكان لايخرج لصلاة الجمعة إلا في شدة القیظ 
وإذا قام إلى الصلاة بعد الجهد يكاد يسقطء ولقد كنت أنظر إلى ساقيه 
إذا وقف للصلاة وكأنهما عودان رقيقان لالحم عليهماء وكان عقيب صلاة 


(4¥) 


الجمعة يسمع المصلون عنده الحدیث علیه۱). 

غير أنه وقع اضطر اب عند حاجي خلیفة(۲). في سنة وفاته فمرة قال 
إن وفاته كانت سنة إحدى وثلائین» ومرة ذكر أن وفاته سنة ا ثنتين وثلاثين» 
ومرة ثالثة قال إنه توفي سنة ثلاث وثلائین(۳). 

ودفن في التربة التي بناها لنفسه والتي تقع بين المدرسة ودار 
الحديث اللتين عمرهما من ماله(؛). 


)١‏ انظر: 
وفيات الاعيان ۹۹۰۹۱/۷. التكملة .۳۸٤/۳‏ ذبل الروضتين ص ۰۱۱۳ المختصر ۰۱۵۱/۳ سير 
أعلام النبلاء ۰۳۸۷/۲۲ طبقات الشافعية الكبرى ۰۳۱۲/۸ النجوم الزاهرة ۰۲۹۲/۱ غاية 

النهاية ۰۳۹۱/۲ شذرات الذهب ۰۱۵۸/۵ الأنس الجليل ۱۰۳/۲ 

؟) مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة كاتب جلبي. مؤرخ بحائة» ولد بالقسطنطنية سنا 
ألف وسبعة عشر من الهجرة» تولى عدد من المناصب. وانقطم في آخر حياته إلى التدريس 
من مولفاته: كشف الظنون. تحفة الكبار. توفي سنة سبع وستين وألف. انظر: 

الأعلام للزركني ۰۲۳۱/۷ 

۳) كشف الظنون ۷۵۹/۱ و۱۱۹۸/۲ و۱۳۷۵ و۱۸۱ 

4) انظر: 
طبقات الشافعية للأسنوي ۲ نزهة الأنام ۱۸/۰/ب). طبقات الشافعية لابن قاضي 

٩۷/۲ شهبة‎ 


(6۸) 


e e‏ ا دیس ر سے د یھت اھ ر میا پت کے یہ سے سے سس ہد م 1 کک س د امم سے اہ ہی ی ہے مس و 


سس سس 


ا وم صیه] e‏ 

لیا رانح: (صیه رمزایاه . 

لم تاناس راظری سس داو ظات عامية ۱ 
لو دال اس: مذي ا مؤلف فى الاب . 
لوث الالح مت ریب اللْسَاب 
لين النامن: رصاد الاب . 


الفصل الثانی: دراسة الکتاب 


تحدثت في الفصل الأول عن حياة المولف من حیث: المولد» 
و النشأة وكذلك حياته العلميةء والعملية» وفي هذا الفصل أتحدث عن 
أحد مؤلفاته وهو الذي بين يدينا وذلك من خلال تُمائية مباحث: 

المبحث الاول: تحقيق اسم الكتاب 

لم يذكر الذين ترجمو! للمؤلف ونسبوا هذا الكتاب إليه إلا اسما 
واحداً له وهو املجاً الحكام عند التباس الاحکام»(۱) لكن المؤلف في 
خاتمته أشار إلى عنوان آخر يوهم باسم آخر للكتاب حيث قال : "وهذا 
تمام ماقصدنا جمعه من كتاب جامع آداب القضاء وفصوله» وأحكامه 
وتلخيص مادته؛ وإيضاح موضوعه» ولیس تسميته» وقد يكون ذكر العنوان 
الذي أشارت إليه المصادر في مقدمة الكتاب. 


)١‏ انظر: 
وفيات الأعيان ۱۰۰/۷ تاريخ الإسلام الطبقة الرابعة والستين ص ۰۲۲۱ طبقات الشافعية 
الکبری ۰۲۱۱/۸ طبقات الشافعية للأسنوي ۲ العقد المذهب (ق8/3١/1).‏ طبقات 

الشافعية لابن قاضي شهبة۹۷/۲. الانس الجلیل ۰۱۰۲/۲ شذرات الذهب ۵۹/۵ 

۲ انظر: 

(/1/۱۷۲) من الکتاب 


)4٩( 


الین ال توثيق نسبته لاموّلف 


أما صحة نسبة كتاب ملجأ الحكام لأبى المحاسن يوسف بن ر افع 
ابن شداد الأسدی تتحقق بالأمور الآتيه: 
أولا: تقل السبكى١١)‏ عنه بعض الجمل و أشار إلى أن ذلك من كلام 
ابن شداد ففي الطبقات الكبرى ۲۸۰/۷ قال السبكي :قال القاضي بهاء 
تقردره» أنه اذا أقام شاهداً واحداً استحق الحبلولة» والوقف به فى 
صور متعدرة» وهو حق يثبت بالشاهد الواحدء ولعله أراد بذلك أن هذه 
أمور تابعة للحقوق؛ لا أنها مقصودة» وهذه العبارات مسطورة بعينها في 
صفحة ۷۰اب" الت اء من السطر الثالث من كتاب «ملجأ الحكام عند 
التباس الأحكام'. 
NNE‏ : 1 ۱ 
ثانيا: ماجاء فى (/۱۳۷اب) من الکتاب من إفادته أنه تولى القضاء 
والنظر فى أوقاف حلب حيث يقول: "ولیعلم أنه لما اتفقت لي هذه الولاية 
المیارکة» شیر إلى ذلك ولاية الحکم؛ والنظر في الأوقاف فمن هذه 
العبارة نستشف أن الکتاب لابن شد اد فانه قد ولی الحکم والنظر فى 
اعد 
الأوقاف حيث يقول في (/۱۱۸اب) ثم كثر المال» وكثر الأيتام» ومات من 


)١‏ عبدالوهاب بن على بن عبدالكافي السبكي آبو نصر , فقیه. أصولي . مورخ. قاضي القضاة. 
ولد بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمئة» وسمع بمصر من جماعة. ثم قدم دمشق» وسمع 
بهاء قرأ على الحافظ المزي. ولازم الذهبي - تخرج به جماعة. له مصنفات عدة منها: طبقات 
الشافعية الكبرىء جمع الجوامم. الاشباه والنظائر. توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمتة . 
انظر: الدرر الكامنة ۰۳۹/۳ شذرات الذهب 5751/3 - ۲۲۲ 


(0۰) 


مخزناً يحوي الأموال ویرتب لها دیو ان خاصء و أنهيت ذلك الخاطر إلى 
سلطان الوقت» و المکان الملك الظاهر غازي بن الملك الناصر -قدس 
الله روحهما-. 

ثالثا: أفادت المصادر التي تناولت سيرة القاضي بهاء الدین أنه 
أنشأ مدرسة ود ار حدیث في حلب وقد ذكر ذلك المولف في هذا الکتاب 
حیث یقول : اووقم الاختیار بعد ذلك من السلطان - قدس الله روحه - 
و آکثر الامناء على اختیار بيت المدرسة التي آنشأتها». 

ومما يدل على أن هذه المدرسة في حلب قوله في (ق/1/۱۷۲) 
«ويشترط عليهما إيصال ذلك بحضور جماعة من المجاورين» وجمع من حجاج 
حلب المحروسة. 

أما أن الكتاب الذي بين أيدينا هو ملجأ الحكام عند التباس 
الاحکام فما يؤكد ذلك أيضاً آمور ثلاثة: 

أولها: مادون على غلاف الكتاب من عنو ان ونسبه. ونصه كتاب ملجأ 
الحكام عند التباس [الأحكام١١)]‏ تصنيف سيدناء ومولاناء الصاحب المنعم 
الكامل مولي النعم قاضي القضاة بهاء الدين ركن الاسلام و المسلمین 
إمام الأئمة في العالمين» وارث الأنبياء والمرسلين و الصحابة أجمعين 
منشىء النظر مقتي البشر حجة الحق على الخلق مطلبي الزمان الامام 
الر اجي رحمة ربه الکریم آبي المحاسن یوسف بن ر افع بن تمیم ولي 
أمير الموّمنین آسبغ الله [ ۰ وأعلا في الدارین [....()] 


وثانیها: أن هذا الجزء يدور حول القضاء» وما یتعلق به» وهي 
وسائل الإثبات حيث ذكر المؤلف موضوع الکتاب في الخاتمة كما أشرت 
1( مابين معقوفين ساقط في الاصل أثبته من مصادر الترجمة 
؟) هابين معقوفين غير وأضح في الاصل 


(r‏ مابين معقوفين طمس في بعض أجزاء الكلمتين من أثر الترميم ولعل الكلمتين مقامه وفضله 


(٥1) 


إلى نلك» ولیس في الکتب التي نسبت إلى القاضي بهاء الدین مایدور حول 

وثالثها: من نسب هذا الکتاب إلى القاضی بهاء الدین(۱) آشار 
إلى أنه یتکون من جزئین أو مجلدین» وهو في الاقضيةء وقد وجدت في 
هامش الأصل عند تعليقه على بعض المسائل مايدل على أن هذا الكتاب 
من جزئین» و أن مابين أيدينا هو الجزء الثانی فمثلاً فى هامش (ق/۲؛ اب) 
قال: اهذه الفروع من باب القضاء ولیست من یاب الشهادة وقد تقدم 
الکلام علیها في الجزء الأول و انظر الاور اق التالیه: 

۷ب 4پ 1/۷۵ 

إضافة إلى أن هناك مسائل وموضوعات آشار المولف أنه قد ذکرها 
وتكلم عليهاء وهذه المسائل أو الموضوعات تدور حول القضاء ولم أجدها 
فى هذا الجزء فدل ذلك أيضاً أنها فى الجزء الأول. 

كل هذه الأدلة تثبت لى بما لايدع مجالاً للشك أن الكتاب الذي بين 
يدي هو كتاب "ملجاً الحكام عند التباس الاحکام» و أن مؤلفه هو الامام 
قاضی القضاة بهاء الدین أبو المحاسن یوسف بن رافع بن عتبة بن 


محمد بن عتاب الأسدى الشافعی -رحمه الله-. 


)١‏ انظر هامش رقم (۱) في ص 2 من هذا البحث 


(o۲) 


المبحث الفا لمث. 


قد تريثت بعض الوقت قبل نسخ الکتاب آمل أن آعثر على نسخ 
آخری له لعلها تنیر لي الطریق» وتوفر لي الجهد» وتوضح ماخفي من 
النسخة الاخری» ولقد بذلت في ذلك قصاری جهدي من خلال الاطلاع على 
أكثر من ۱۰۰ فهرسا لمکتبات العالم کتبت فیها تقريراً سلمته لشيخي 
-حفظه الله لضافة إلى الاتصال ببعض الشخصیات و المکتبات د اخل 
المملکه وخارجها كمكتبة الاسد بسورياء ومؤسسة آل البیت بالاردن 
وفضيلة الشیخ/ إسماعيل الاکوع في الیمن و الدکتور/ محمد الشیبان في 
مركز إحياء التر اث بالکویت ولم أكتف بهذا الاطلاع على الفهارس أو 
سؤال المهتمین» والمختصين في جمع المخطوطات» وحفظهاء وفهرستها؛ 
بل كلما سنحت لي الفرصة أثناء سفری مکلفاً من قبل عمادة القبول 
و التسجيل إلى بعض دول العالم و اصلت البحث عن نسخ لهذا المخطوط 
بزيارة بعض المکتبات كما في حيدر آباد بالهند» وفي ترکیا ویوغسلافیا 
و آسبانیا ومصر ومع ذلك لم أعثر لهذه النسخة على أخت. 

وذکر بروکلمان أن هذا الکتاب في مجلدین ومحفوظ بد ار الکتب 
المصرية حسب الفهرس القدیم لهاء ولکن بالرجوع إليه وزيارة دار الکتب 
المصرية شخصیا تبین أنه لاتوجد للکتاب إلا هذه النسخة وهي المجلد 
الثاني» وهي نسخة دار الکتب المصریة» ومحفوظة تحت الرقم 45 فقه 
شافعي. طلعت» 

وعلی الصفحة الاولی منها کتب عنوان الکتاب واسم المولف 
وعلیها تملك باسم ولي النعم الحاج ابر اهیم سرعسکر؟ وتحت هذا 
التملك وضع ختم غير واضح حتی في الاصل. 


(or) 


وقد بدأ المخطوط بالبسملة ثم الباب... في الشهاد ات وفیه مقدمة 
وفصول. 

و آما خطها فهو نسخ جید مقروء» ولیس فیها من السقط الا شيء؛ 
يسير اما من آثر الارضة أو الرطوبة. وهي تقع في ۱۷۲ لوحة وتتکون 
اللوحة الواحدة من صفحتین. وفي کل صفحة ۲۱ سطراً وفي السطر 
الو احد مابین عشرة إلى أحد عشر سطراً ومقاسها ۱۷۲۵سم. 

وقد سُمعت هذه النسخة على المولف نص على ذلك في (/1/۰۳) 
بقوله «بلغ سماعا على مؤلفه؛ وقد أت النسخة كاملة على المؤلف حيث 
جاء تقييد السماع في الأور اق التاليه: 

(l1) (۱۱۲اب)۰‎ ۰/۱۰۱( (i14) (lor) (IIT) «(Î IF“) 
(۱۳۸/ب)» (۵۸٠/ب)» (1/۱۷۲) وفي نهاية هذه الورقة الاخيرة كتبت هذه‎ 
العبارة بلغ سماعاً ثم ختم عليها بختم لم أستطع قراءة محتوياته» وعلى‎ 
هامش هذه النسخة بعض التصحيحات» والتصويبات» وإكمال السقط‎ 
و الشروحات» والتعليقات بخط مغاير عن خط الاصل وقد استغرق جمع‎ 
الكتاب قرابة ستة أشهر حيث بدأ فيه المؤلف فى ۵1۲۱/۷/۱ و انتهی‎ 
منه فى ۱۲۲/۱/۱ه وأما اسم الناسخ وتاريخ النسخ فلم يظهر أبداً في‎ 


هذه النسخة. 


(ot) 


المبحث الرايج ٠‏ 
آهمية الکتاب ومزاياه 


تبرز أهمية الکتاب ومز ایاه من خلال النقاط الآتية: 

١‏ - آهمية الموضوع الذي طرقه المولف» وهو البحث في وسائل 
الاثبات وبخاصة الشهاد ات والاقر ار فهنه الوسائل تعد درعا واقياء 
وسیاجا متينا لحفظ الحقوق وحمايتهاء وهي آحد آرکان القضاء التي 
یستطیع القاضي على ضونها تبین الحق وظهور آمار اته» وایضاح معالمه 
وبهذ | یقول الشافعي: «فالشهادة سبب قطع المظالم وتبیین الحقوق۱) ؛ 
لذا فإن جمع جزئیات هذه الوسائل ودر اسة مسائلها في کتاب من الاهمية 
بمکان لايستفني عنه طالب علم فضلاً عن متخصص في علم القضاء أو عالم 
یمارس هذه الوظيفة. 

۲ - استیعابه لکثیر من مسائل الشهاد ات و الاقر ار المتنوعه» فقد 
کثرت تفریعاته» وقو اعده على هذه المسائل فمامن مسألة في الشهاد ات 
أغفلتها بعض الکتب الا وذکرها الکتاب في الغالب وبسط حکمها وفرع 
علیها ما أمكن له التفریم؛ و استوفی اختلاف الفقهاء فیها فجاء الکتاب 
بمثابة موسوعة فقهية ضخمة يغني إلى حد کبیر عن غيره في هذا الجانب. 

۳ - جَممٌ وترتیب هذا الکتاب جاء بعد خبرة وتجربة حیث ز اول 
المؤلف القضاء قرابة ستة وثلائین عاما فهذه المدة مکنته من الاطلاع 
على کثیر من مشکلات الناس, و آحو الهم و أسباب مناز اعاتهم فکان هذا 
الکتاب بمثابة خلاصة جهد علمي؛ وتجربة عملية في سلك القضاء. 

؛ - يعد الکتاب خلاصة لکتب الشافعية خاصةء وفقه المذ اهب عامة 
في هذا الباب -وسائل الاثبات- وزبدة للكتب الفقهية الشافعية التي کتبت 


۱۲۵/۲ آحکام القرآن‎ )١ 


(00) 


قبله فهو قد اعتمد على أكثرها ثم لخصهاء ورتبها. فقيمة أي کتاب تظهر 
من نوعية مصادره وکثرتها فقد جمع آمهات کتب المذهب الشافعي في هذا 
الجانب لاتز ال مخطوطة في دور الکتب لم تر النور بعدء أو فقدت مع 
مافقد من تراث الاسلام وذخاثره» مما يدل على سعة إطلاع مولفه التي 
ظهرت في هذا الکتاب فجاء متكاملاً مشتملاً على نقول غريبةء وتفریعات 
عجيبة قل أن توجد في غيره فأصبح الكتاب بحق مرجعاً للمتخصصين 
و المهتمین في هذا الجانب من جوانب الفقه الاسلامي. 

ه - الامانة العلمية التي تحلی بها المؤلف فقد كان أميناً في نقله 
فلم يترك مسالة أو تعليقا اقتبسهما من کتاب الا و آشار إليه فهو یذکر 
اسم المولف حيناء أو اسم الکتاب حیناً آخر وربما قرن بینهما أحياناً 


أخرى. 


ركم 


المبحث اطاحس 
ما ظهر لی من ملحوظات على هذا الکتاب 


وبعد هذا الحدیث عن آهمية الکتاب» وجوانبه الايجابية انتقل 
إلى الحدیث عن الملحوظات على الکتاب ولايعني ذلك الحط من قیمته 
العلمية أو النیل من مولفه وإنما هي تنبیهات لو استدرکت لسدت نقصاً 
يزين بعدها البناء حسناً وتزید من قيمة الکتاب العلمية» ولاعجب من ذلك 
فانه مامن مصنف ألف کتاباً ثم نظر فيه الا و آحب أن يزيد فيه أو ینقص 
منه أو يقدم أو یوخر(۱) وقال المزني: «قرأت کتاب الرسالة على 
الشافعي ثمانین مرة» فما من مرة الا وکان یقف على خطأ فقال الشافعي: 
هيه أبى الله أن يكون کتاب صحيحاً غير کتابه"۲۱) وتتلخص هذه 
الملحوظات فيما يأتي: 

١‏ - اختفاء شخصية المؤلف بين ثنايا كثرة الاقتباسات فالكتاب في 
مجمله ماهو إلا سلسلة متتالية من الاقتباسات» ولو أن المؤلف مع هذا 
الجهد العظيم قام بتحليل مانقله ودراسته ونقده لأعطى الكتاب قيمة 
أكبر. فنتيجة لاقتصار المؤلف على الجمم والترتيب وقع في نفس 
الأخطاء التي وقعت فيها المصادر التي نقل منها ولاسيما كتاب الذخائر 
انظر مثلا التعليقات في الهو امش الآتيه: 

أ - هامش رقم ۲ من ص ۰۳۱۷ 

ب - هامش رقم ۲ من ص ۰1۱۰ 

ج - هامش رقم ه من ص ۰4۲۰ 


د - هامش رقم " من ص ۰.1۲۷ 


۶ الفقه الاسلامي د /محمد یوسف موسي ص‎ )١ 


(o¥) 


ه- هامش رقم ۱ من ص ۵۸۱. 

۲ - الاضطر اب في الترتیب فقد یذکر المسألة الاولی ثم لایتبعها 
بالمسالة الثانية أو الفرع الأول ولایذکر الفرع الثاني أو یقول وفیها 
مسائل أو فروع ویذکر مسألة واحدة أو فرعا واحداً وربما ذکر مسألة 
على آنها الأولى أو الثانية أو غير ذلك وهي ليست كما ذکر. انظر مثلاً 
التعليقات في الهو امش الآتيه: 


هامش رقم ۲ من ص ۳۰۲ هامش رقم ۳ من ص 11۲ 
هامش رقم ۳ من ص ۳۵۳ هامش رقم ۱ من ص ۵۱۰ 
هامش رقم ۳ من ص ۳۵4 هامش رقم ۱ من ص ۵۱4 
هامش رقم ۳ من ص ۳۰۵ هامش رقم ٤‏ من ص ۵۲۰ 
هامش رقم ٦‏ من ص ۳۵۰ هامش رقم » من ص 55ه 


هامش رقم 4 من ص ٤۸٩‏ 

هامش رقم ۱ من ص ۳۹۷ 

هامش رقم ۲ من ص 1۱۷ 

۳ - قلة "لیات والاحادیث التي استدل بها المصنف مقارنة بحجم 
الکتاب فالآحاديث لاتتجاوز خمسة وخمسنئ حدیثاً فى جميع هذا الجزء. 

٤‏ - عدم التو ازن بين مباحث الکتاب فالشهاد ات أخذت آکثر من 
ثلثي حجم هذا الجزء فقد بدأ الحدیث عن الشهاد ات من الورقة الاولی 
وحتی 1/۱۲۰ = ١4؛بينما‏ وسائل الاثبات الأخرى وهي ست غير الشهادة 
والاقر ار لم تتجاوز ورقتین بشکل مقتضب جداً وهذه الوسائل تحتاج إلى 
شيء من البسط وان لم تصل إلى ماتحتاج إليه الشهاد ات لكثرة مسائلها 
وتفریعاتها. ثم بدأ التفصیل في الاقر ار من الورقة ۱۲۲ اب = 515-445 
وحتى 1/۱5۷ أي في حدود (۳۰) ورقة مع أن الكتاب في القضاء وما يتعلق 
فيه كما ذکر المصنف في خاتمة کتابه. 


(o۸) 


المبحث ساد 6 5 
منهج المؤلف في الکتاب 


لم يبين المؤلف في هذا الجزء الذي بين أيدينا منهجه الذي سار 
عليه عند تأليف هذا الجزء وعادة المؤلفين أن يبينوا المنهج وسيب 
التأليف في مقدمة الكتاب» وهذا مالم يتيسر لي الاطلاع عليه؛ لانه مفقود 
غیر آن المؤلف في آخر مسألة من مسائل الكتاب بين منهجه فيها وقاس 
عليه جمیع المسائل السابقة فظهر لنا بذلك مَعلم و احدٌ من معالم منهجه 
- الذي صرح به المؤلف نفسه إذ يقول في (ق/۱/۱:۷) هذا الذي ذکره 
صاحب البيان في هذه المسألة التي ختم بها كتاب الإقرار وذكرتها على 
الوجه وليس لي فيها إلا الترتيب وكذا في الكتاب. 

وبهذا نلمس أنه عند تصنيفه لهذا الكتاب جمع ماتوفر لديه من 
أمهات مصادر الفقه الشافعي التي تعالج موضوع الکتاب و أخذ يقتبس 
من كل مصدر ويوفق بينها في معالجة هذه المسائل فإذا اتفقت المصادر 
فیما بينها في بحث مسألة اختار منها ماهو أيسر أسلوباء و أسهل معالجة 
و آشار إلى ذلكء وإذا زاد مصدر آخر في فرع أو قاعدة أو صورة أثيتها 
ووضح مرجعه ومثال ذلك الفصل الثاني من (ق/4١١/ب)‏ فدوره الاختصار 
من مصدر والاسهاب من مصدر آخر و الترتیب فيما بينها بأسلوب لايشعر 
القاریء بانقطاع او بتر في معلومات الكتاب قال في (ق/۱۳۸اب): 
کرها صاحب الشامل و البیان و الذخاثر وغیرهم وز اد بعضهم على 
بعض وهذ | مجموعه". 

۲ - سار المژلف في بحث المسائل على نهج المصادر التي 
استفاد منهاء و آغلب هذه المصادر شروح على مختصر المزني» فیذکر 
المسألة من کلام الشافعي» وبعد ذلك يشرح هذه المسالة» ویفرع علیها 
ویذکر فیها الوجوه» والاقوال ثم يُرجح بینهما بعرض الابلة النقلية 


(4۹4) 


والعقلية أحياناًء وكذلك يشير إلى الخلاف بين علماء المذهب من جهة 
وبين المذهب الشافعي و المذ اهب الاخری من جهة آخری. 

۳ - قام بالتعریف في بعض الألفاظ التي يرى آنها مظنة الغر ابة. 

؛ - عرف ببعض المصطلحات الفقهية انظر مخ الصفحات التالیه: 

۰1۱۷۳ ۰1۷۲ ۲۳ 

ه - الاحالة على مواضم متفرقة من کتابه» وهذه الاحالة مبهمة 
کقوله كما زكرنا أو بينا في موضعه أو على ماتقدم ذکره وفي بعش 
الأحيان يعيد المسألة عن عالم آخر ولايشير إلى ذلك مثل (ق/77١/ب)‏ و 
(ق/50١/أ)‏ وقد يذكر أنه تقدم ولم يتقدم ويبين في الهامش أنه لم يتقدم 
مثل (ق/1/۱1۲) ويظهر أن من علق على الهامش قد اطلع على الجزئين 
جمیعا - لذكره بعض الأحيان إحالة المسائل على الجزء الأول فهو على 
معرفة بما تقدم ومالم يتقدم. 

وقد ذكر فى هامش (ق/154/ب) ص ۳۱۲ منهج المؤلف في التكرار 
حيث يقول: ”التفريع السابع ومابعده مكرر وقد تقدم ذكره في باب صفة 
القضاء وانما آعاده لیذکر اختيار صاحب الذخائرء وأكثر مایعید 
المسائل كذلك؛ لما تشتمل على زيادة» وهذا مقصود يعتمده الحكام» وقد 
تسعت المسائل المكررة فوجدت في غالبها زيادة إيضاح. انظر الهوامش 
الاتية: 

أ - هامش رقم ه من ص ۰.۳۲۵ 

ب - هامش رقم ه من ص ۰۳۵4 

ج - هامش رقم ۱ من ص ۰۳۷۰ 

د - هامش رقم ۳ من ص ۰.۳۷۹٩‏ 

ه- هامش رقم ه من ص ۰۳۸۲ 

و - هامش رقم 7 من ص ۰.۳۸۳ 


ز - هامش رقم ۲ من ص 1۷۳. 


ح - هامش رقم ٤‏ من ص 1۸۰. 

ط - هامش رقم ۱ من ص ۸۵؛. 

بل إن المؤلف أشار في السطر الاس س من هذا البحث ' 
أن تكر اره للمسائل لما فيها من زيادة فائدة حيث يقول: وان كان قد سبق 
فيها شيء الا أنه هاهنا ز اد تفريعاً فذكرته لذلك و الله أعلم؟. 

١‏ - إذا أطلق كلمة الجماعة فإنه يريد بهم صاحب الحاوي» وصاحب 
النهايةه وصاحب الشامل: وصاحب الذخائر» وغيرهم حيث ذكر ذلك في 
(ق/١١/ب).‏ أما غيرهم فالمقصود بهم -والله أعلم- بقية شراح مختصر 
المزني ممن سبقه وكذلك إذا قال ذكره الشات فهم أيضاً شرا 
مختصر المزني. انظر (ق/۱۵۱اب). 

۷ - كلمة الصلاة و التسلیم على النبي سل لایذکرها كاملة بل 
یختصرها بکلمة «علم» إشارة إلى عليه الصلاة و السلام وكلمة «صلم؛ (شارة 
إلى صلی الله عليه وسلم. 5 

۸ - نقل المؤلف عن كثير من علماء الشافعية فكان يذكر الأسم 
حيناء أو يذكر الاسم واللقب حیناً آخرء وأحيانآ يذكر الكتاب وحده أو 
يذكر الاسم و الکتاب. فمنهجه في ذكر الاسماء هو الآتي 30 

| - أبى إسحاق ويطلقه على ثلاثة أشخاص مفرقا بینهم بما يلي 

١‏ - إذا قال الشيخ آبو إسحاق فيقصد الشيرازي صاحب المهذب 
و التنبيه المتوفى سنة ۷۸؟ه. 


الاسفر اييني المتوفی سنة 418ه. 
2۳ وا قال أبو إسحاق فيعني به [بر اهیم بن أحمد المروزي 
المتوفی سنة ۳4۰ه. ۱ 
ب - آبو حامد ویطلقه على شخصین مفرقاً بینهما بمایلی: 


١‏ - إذا قال: الشيخ أبو حامد یقصد فى ذلك أحمد بن محمد بن 


للف 


أحمد الاسفر اييني المتوفی سنة 405ه. 

۲ - وإذا قال: القاضي أبو حامد یقصد به أحمد بن عامر بن بشر 
المروزي المتوفى سنة 7اله 

ج- وإذا قال: الشاشي فيريد به صاحب حلية العلماء سيف الدين 
أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال المتوفي سنة 0.مه. 

د - إذا أطلق ابو علي' فإنه يريد به أبا علي السنجي وقد يذكره 
بلفظ «الشیخ آبو علی*. 

ه- وإذا قال: الشيخ أبو محمد فإنه يريد به و الد إمام الحرمین 
عبد الله بن يوسف بن حيويه الطائي الجويني كما هي عادة فقهاء 
الشافعیة. 

ز- وإذا أطلق كلمة القاضي وحدها فیرید به الحسین بن محمد بن 
أحمد المروذي ويقال المروزي كما جزم بذلك النووي في التهذيب 
( حیث قال: متى أطلق القاضي في كتب متأخري الخر اسانيين 
كالنهاية و التتمة والتهذیب وکتب الغز الي ونحوها فالمر اد القاضي 

هذه آبرز ملامع المنهج الذي استطعت استقراءه من خلال 
ملازمتي لهذا الکتاب مدة تحقیقه؛ وترددي على قر اعته مر اراً وتکر ارآ. 


۲( 


المیحث السایج 
محنو یات الكتاب 


یشتمل هذا الجزء على بحث وسائل الاثبات التي هي 
الشهاد ات » و الحکم بعلم القاضي؛ ونکول المدعی علیه» وانبات الشعر 
الخشن في آولاد الکفار - القرينة - و القرعة و الاقر ار. 
وقد بد أه المؤلف بمقدمة وعدة فصول. 
أما المقدمة فتشتمل على دليل وجوب العمل بالشهادة. 
وبعد هذه المقدمة ذكر فصلا فيمن تقبل شهادته ومن لاتقبل. 
وذكر فيه سبعة أوصاف لابد من توفرها لمن أراد قبول شهادته 
وهذه الأوصاف هي: 
البلوغ» و الحریة» و العقل» والإسلام والعدالة» وحفظ المروءة 
وزو ال التهمة. ثم شرع في شرح صور مایخل بالمروءة وفصل في الغناء 
وذلك من خلال ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : فيمن یباشرها بنفسه. 
الفصل الثاني: في مستمع الفناء. 
الفصل الثالث: في مقتنی المغنیات. 
وكذلك فصل في التهمة مبينا آسبابها وهي ستة:- 
الأول : أن يجربها لنفسه نفعاً. 
الثاني: أن يدفع عنه بها ضرراً. 
الثالث: القرابة. 
الرابع: شهادة أهل الأهواء. 
الخامس: العداوة: 
السادس: إعادة الشهادة بعد الرد. 
أما الفصل الثاني : فعقده لبيان عدد الشهود وذكورتهم وتحت هذا 


(1۳) 


الفصل قسم الحقوق التي يُشهد بها إلى ثلائة أضرب: 

الضرب الأول: الحدود. 

الضرب الثاني: ماليس بمال ولايقصد به المال ويطلع عليه الرجال. 

والضرب الثالث: ماليس بمال ولايقصد به المال ولايطلع عليه 
الرجال. 

ثم عقد قاعدة ذكر فيها فصول تتعلق بالشهادة: 

الفصل الأول : في تحمل الشهادة و آد ائها وهو يشتمل على فنين: 

الفن الأول : في التحمل. 

الفن الثاني: في طرق الأداء. 

الفصل الثاني : الشهادة على الشهادة. 

الفصل الثالث: في الرجوع عن الشهادة. 

ثم ختم كتاب الشهادات بثلاثة فصول وبهذا انتهى كتاب 
الشهاد ات عند الورقة 1/۱۲۰. 

ثم تحدث بعد ذلك عن وسائل الاثبات الاخری» ولکن بشکل مختصر 
جداً في حدود ورقتین وهذه الوسائل هي: 

۱- حکم الحاکم بعلمه. 

۲- نکول المدعی عليه مع يمين المدعي. 

۳- النکول بمجرده. 

4- مایتنزل منزلة النکول. 

ه- إنبات الشعر الخشن في آولاد الکفار في الحرب أي القر ائن. 

5- القرعة. 

۷- الإقرار وفصل بعض الشىء فيه؛ وذلك من خلال ستة فنون تحت 
كل فن مسائل كثيرة» وتفريعات متنوعة؛ وهذه الفنون هي: 

الفن الأول: في الدلالة على صحة الإقرار ووجوب العمل به. 

الفن الثاني: فيمن يصح إقر اره. 


(£) 


الفن الثالث: في المَقَرٌ له. 

الفن الر ابع: في صيغة الاقر ار وما یتعلق به. 

الفن الخامس: في جو اب المُقَرَ له. 

الفن السادس: المقر به. ۱ 

وقسمه إلى قسمین: 

القسم الاول: الاقر ار بالاعیان المملوكة وفیه فصلان: 

الفصل الاول: الإقرار بالمجهول. 

الفصل الثاني: الاقر ار بالمعلوم. 

آما القسم الثاني من الفن السادس : أن يقر بالنسب في حق 
غيره وتحته مسائل. 

وختم هذا الجزء من الکتاب بمسألة نیلها بفروع آربعة. 

آما خاتمة الکتاب التي بد أت عند الورقة ۱۷اب فرسم فیها 
المقلف تجربته العملية خلال تولیه قضاء حلبء و آوقافها بأن بين كيفية 
التصرف في الاموال الراجع نظرها إلى مجلس الحکم وکأنه بهذه 
الخاتمة يضع بين يدي القاریء قواعد ونظام وز ارة آوقاف» أو مؤسسة 
للحفاظ على حقوق الایتام. ۱ 

هذا مجمل مايحتوي عليه هذا الجزء من الکتاب القیم ترکت 
تفصیلات محتویاته» وعناصره لفهرس الموضوعات فلتر اجع لیتبین جهد 
المؤلف -رحمه الله تعالی-. 


(Te) 


المبحث الثامن 
مصادر الك اب 


تظهر قيمة أي عمل علمي من المصادر التي استقى منهاء وطريقة 
استثمارهاء والكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه يمتاز بهذين الأمرين؛ 
لأن المؤلف أخذ مادته العلمية من مجموعة كثيرة من الكتب المعتمدة عند 
الفقهاء بعامة وعند فقهاء الشافعية بخاصةء تدل على إطلاع المؤلف 
الواسع وثقافته المتنوعه. و أغلب هذه المصادر لاتزال مخطوطة» وتختلف 
من حيث طبيعة استثمار المؤلف لها قلة وكثرة فقد استخدم المؤلف بعض 
هذه المصادر كثيراً كالذخائر و الحاوي» وبعضها الآخر لم يكن استخد امه 
لها بتلك الكثرة. 

فلاتکاد تجدها إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا كصحيح البخاري ومسلم 
وفيمايلي ذكر هذه المصادر مرتبة ترتیباً أبجدياء مع الإشارة إلى عدد 
التصوص التي اقتبس منها. 

(۱) الابانة. 

لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد أحمد الفور اني المتوفى 
سنة471ه وهو في مجلدين وقد ذكر في خطبة الايانة أنه يبين الأصح من 
الأقوال والوجوه١١)‏ و أشار إليه المصنف ناقلاً في ستة مواضع؛ ويصرح 
باسمه حيث يقول: قال الفور اني. 

ويوجد المجلد الأول منه في مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القری» وقد اطلعت عليه ووثقت منه. 

(۲) أدب القضاء. 


لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى المتوفى سنة هه ويرى 


۲٤۹/۱ طبقات الشافعية الکبری ۰۱۱۰/۵ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ )١ 


(6ك6) 


بعض الباحثین أنه لیس کتاباً مستقلاء وانما هو أحد کتب الام الذي 
آفرده بعنوان أدب القاضی(۱) ویغلب على ظني أنه کتاب مستقل» وآخر 
للشافعي بدلیل أن صاحب الفهرست ذکره ضمن مولفات الشافعی(۲) وكذلك 
المصنف ذکره معطوفاً عليه کتاب الام(۳) وقد آشار الیه المژلف في 
موضعین قارناً اسم الکتاب بالمؤلف. 

(۳) آدب القاضي. 

للإمام آبي العباس أحمد بن آبي آحمد الطبري المعروف بابن 
القاص المتوفی سنة هاه وهو مطبوع عام ٩۱1۰ه‏ في مجلدین بتحقیق 
الدکتور/ حسین خلف الجبور الاستاذ المشارك بجامعة أم القری» وذکره 
المؤلف في ثلاثة مواضم بقوله قال: ابن القاص. غير أنني وجدت موضعاً 
رابعاً تحت هذا الإسم فوجدته في التلخیص. ولم أجده في أرب القاضي 
وجاء التصريح بقول: قال آبو العباس ابن القاص في ثلاثة مواضع 
أخرى ولكن لم أجدها فيما اطلعت عليه في هذين الكتابين ولعلها في كتاب 
آخر لم ير النور بعد ولم أطلع عليه. 

(4) الافصاح. 

لأبي على الحسن وقیل الحسین بن القاسم الطبري المتوفی سنه 
۰ وکتاب الافصاح شرح على مختصر المزني متوسط عزیز الوجود(؛) 
ونقل عنه المژلف في موضعین مصرحا بالکتاب و المژلف بقوله قال آبو علي 
في الافصاح. 

(ه) الام. 


)١‏ مقدمة تحقیق أدب القاضي لابن القاص ۰۹/۱ مقدمة تحقیق الزحيلي لادب القضاء لابن آبي 
الدم ص ۷۲۰ 

۲ الفهرست ۲۱۶ 

۳ نرق /1/۱۱))/میع۱6 هن هاا لیت . 

4) طبقات الشافعية الکبری ۲۳۲۲/۶ 


۱۷( 


لابي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفی سنة ۰4اه وقد 
طبع في ثمانية أجزاء. 

ولم يصرح بذكر الأم إلا في موضعينء وقد نقل منه في ستين موضعاً 
تقريبا . 

)٩(‏ البسيط. 

لمحمد بن محمد بن محمد آبي حامد الغزالي» وهو مختصر لكتاب 
استاذه إمام الحرمين «نهاية المطلب“ الذي قال عنه ابن خلكان "ماصنف 
في الإسلام مثله)(١)‏ وزاد فيه أموراً من الابانة للفور اني(۲)» كما يتضمن 
زياد ات مفيدة يقول عنها الغزالي نفسه: *فإني لما رأيت الهمم في طلب 
العلوم قاصرةء والار ادة في تحصيلها فاترة وكان تصنيفي «البسيط في 
المذهب» مع حسن ترتيبه وغز ارة فوائدهء ونقائه عن الحشوء و التزويق» 
واشتماله على محض المهمء وعين التحقيق مسندعياً همة عالية» ونية 
مجردة عما عدا العلم("). 

(۷) البيان. 

لیحیی بن ابي الخير سالم بن أسعد بن يحيى أبي الخير 
العمر اني اليماني المتوفى سنة 8ههه كان يحفظ المهذب وشرحه بالبيان 
في نحو عشر مجلدات» و اصطلاحه أن يعبر «بالمسالة» عما في المهذب 
اوبالفرع» عما ز اد عليه (4). 

وتوجد أجزاء منه في دار الکتب المصريه ومعهد المخطوطات 
وکذلك مكتبة الجامع الکبیر بصنعاء و آشار إليه المصنف في ۳۰ موضعاً 
مصرحاً باسم الکتاب قائلاً قال صاحب البیان» وقد اطلعت عليه ووثقت منه. 


۳۵۶/۳ وفیات الاعیان‎ )١ 
۲۶۵/۱ ؟) طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة ۰۲۹۳/۱ کشف الظنون‎ 
593/١ الوسیط‎ ۳ 


4) تهذیب الاسماء واللفات ۰۲۷۸/۲ طبقات الشافعية لابن هداية الله ۳۲۸/۱ 


(1۸) 


(۸) التعلیق الکبیر. 

للحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هريرة البغد ادی ت 
ه؛ه. صنف التعليق الكبير على مختصر المزني نقله عنه آبو على 
الطبري قال الأسنوى عنه: وله تعليق آخر في مجلد ضخم وهما قلیلا 
الوجود(۱). 

وقد نقل عنه المژلف في ثمانية مواضع بذکره اسم المؤلف» وحده 
قائلا قال أبو على بن أبي هريرة. 

)٩(‏ التعليق. 

لاحمد بن محمد بن أحمد آبو حامد الاسفر اييتي المتوفى سنة 
٤ھ.‏ 

و التعلیق شرح لمختصر المزني في خمسين مجلداً ذكر فيه خلاف 
العلماء» وأقوالهم ومآخذهم ومناظر اتهم حتى كان يقال له الشافعي 
الثاني(۲) نقل منه المؤلف في ۲ موضعاً مصرحا به في ثلاثة ألفاظ وهي: 
قال الشیخ آبو حامد. قال الشیخ آبو حامد الاسفر اييني. قال الشیخ 
آبو حامد في التعلیق. 

(۱۰) التقریب. 

للإمام آبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي وهو القفال الکبیر 
المتوفی سنة ۳۲۰ه- قال النووی: لوکتابه التقریب کتاب عزیز عظیم 
الفو ائد من شروح مختصر المزني. وقد یتوهم من لااطلاع له على أن 
المر اد بالتقریب تقریب الامام أبي الفتح سلیم بن آیوب الر ازي صاحب 


۱۳۷/۱ طبقات الشافعية لابن كافي شهبة‎ )١ 
۱۷۳/۱ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ ۲ 


5) 


الشیخ آبي حامد الاسفر اييني» وزلك غلط یل الصو اب ماذکرنا(۱) وقد 
نقل عنه المؤلف في عشرة مو اضع باسم صاحب التقریب. 

(۱۱) التلخیص. 

للإمام ابي العیاس أحمد بن آبي أحمد الطبری المعروف بابن 
القاص» المتوفى سنة ۳۳۰ه-. قال عنه النووی: بأنه لم يُُصنف قبله» ولا 
بعده في أسلوبه» وقد اعتنی الأصحاب بشرحه فشرحه أبو عبد الله 
الختنء ثم القفال» ثم صاحبه آبو علي السنجي وآخرون» ثم قال النووي: 
لكن في الوسيط لايسميه بابن القاصء ولا بأبي العباس بل يُعرفه بصاحب 
التلخیص(۲). 

وتوجد من الکتاب نسخة خطية في مكتبة آيا صوفیا بترکیا. اطلعت 
عليهاء ووثقت منهاء وذکره المولف في موضعین من الکتاب مرة بصاحب 
التلخیص, و الأخرى بأبي العباس في التلخیص. 

(۱۲) التهذیب. 

للامام محيي السنة الحسین بن مسعود البغوي» المتوفی سنة 
*امف وهو تصنیف مبّين مخرر عار عن الادلة - غالبا - اختصر فيه تعليقة 
شيخه القاضي حسین(۳). 

وتوجد له نسخة فلمية بمكتبة الجامعة الاسلامية. وقد حُققت بعض 
أجز ائه» والبقية الأخرى تحت التحقيق. نقل منه المؤلف في أربعة 
مواضع ذاكراً المؤلف بقوله قال صاحب التهذیب وقد اطلعت عليه ووثقت 
منه. 

(۱۳) الجامع الكبير. 

لابي ابر اهیم إسماعيل بز يحي المزني المصريء توفي سنة 54اهء 
)١‏ تهذيب الاسماء واللغات ۲۷۸/۲ 


۳ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲۸۱/۱ 


وقد نقل عنه المؤلف في موضع و احد مصرحاً باسم الکتاب حیث قال: وقال 
المزني في الجامع الکبیر. 

(۱6 الحاوی. 

للقاضي أبي الحسين علي بن محمد الماوردي المتوفی سنة 
٠ه.‏ استقى منه المؤلف في ۰۱۰4 يصرح باسم الكتاب في جميع هذه 
النقول فيقول قال صاحب الحاوی. ويوجد الكتاب كاملا في مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القری» وقد حُققت أجزاء كثيرة منه» وما بقي أكثر 
مما حقق وقد اطلعت عليه ووثقت منه. 

)١6(‏ الذخائر. 

لأبي المعالي مجلي بن جُميع المخزومي المتوفى سنة (٩4مه).‏ قال 
الأسنوي: وهو كثير الفروع» والغرائب إلا أن ترتيبه غير معهود متعب 
لمن يريد استخراج المسائل منه» وفيه أيضاً أوهام. 

وقال الأذرعي: "إنه كثير الوهم وإنه يستمد من كلام الغزالي 
ويعزوه إلى الأصحاب وذلك عادته». 

وقال عبد العظيم: «وكان القاضي مُجلي استعار كتاب البسيط عارية 
مؤقته» وهي مدة قريبة جدا» ولعلها لكل جزء يومان» وكان يصلي الفرائض 
خاصة» ويشتغل بالنسخ؛ ويقال إنه بسبب هذه السرعة جاء في بعض 
المواضع من كتاب الذخائر خلل في النقل عن البسیط». 

ورغم ذلك إلا أن الكتاب له أهمية اكتسبها من شهرة مولفه» وعلو 
مقامه عند العلماءء قال ابن القليوبي : ار أيت هذه النسخةء و بتيعت بثمن 


(Y1) 


کبیر لنسبتها الیه(۱» واعتمد عليه المولف حيث نقل منه في ۱4۵ موضعاً 
وقد بحثت كثيراً عنه ولم أجده. 

(۱۲) سنن أبي د اود: 

للامام الحافظ سلیمان بن الاشعث بن إسحاق الازدي السجستاني 
المتوفى سنة ۲۷۰ه-. طبع محققاً في خمس مجلد ات» ورجع إليه المؤلف في 
موضعين. 

(۱۷) سنن الترمذى: 

للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذی المتوفى سنة 1104اه 
وهو ثالث الكتب الستة في الحدیث اشتهر بالنسبة لمؤلفه فيقال: جامع 
الترمذي» ويقال له السنن أيضا و الأول آکثر(۲). وهو مطبوع ورجع إليه 
المؤلف في موضع وأحد. 

(۱۸) سنن النسائي: 

للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي بن سنان ابن بحر 
النسائي المتوفى سنة ۳۰۳ه. وهي أحد الكتب الستة لخص سننه 
الكبرى وسماه المجتبى وإذا أطلق أهل الحديث على أن النسائي روى 
خا فانما بریدون "المجتبی*(۳). وهو مطبوع في آربع مجلدات» 
و استفاد منه المصنف في موضع و احد مصرحاً باسم المؤلف. 

)۱٩(‏ سنن الد ار قطني: 

للإمام الحافظ على بن عمر الدار قطني المتوفی سنة ۵۳۸۰ وهو 
مطبوع في مجلدین» ورجع إليه المژلف في موضع واحد مصرحاً باسم 
الملف. 

(۲۰) الشامل: 
)١‏ طبقات الشافعية الکبری ۰۲۷۸/۷ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۳۲۲/۱ 
۲ کشف الظنون ۵۵۹/۱ 


۳ شرح السيوضي على سنن النساني ۱ کتابة البحث العلمي ص ۵۵٩‏ 


(YY) 


لابي نصر عبد السید بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الصباغ 
البغد ادی المتوفی سنة /الاأه. قال ابن خلكان: "له كتاب الشامل» وهو من 
أصح کتب أصحابناء و آثبتها آدلة»(۱) وتوجد بعض أجزاء من الکتاب 
في مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القری» وفي دار الکتب 
المصريه» وفي معهد المخطوطات» و المكتبة المحمودیةء وجامعة الماك 
سعود» أخذ منه المصنف في ١4‏ موضعاً مرة يذكر الکتاب فیقول صاحب 
الشامل» ومرة یذکر المؤلف فیقول ابن الصباغ» وقد اطلعت عليه وونقت 
منه. 

(۲۱) شرح مختصر المزني: 

لابي (سحاق ابر اهیم بن أحمد المروزي المتوفی سنة ۳4۰ه شرح 
مختصر المزني في نحو ثمانية أجز ۲(۶۱) قال أبن هد اية الله: «وشرح 
المختصر شرحاً مبسوطاً وهو أحسن ماوقفت عليه من شروحه»(۳). 

وقد استفاد منه المولف في ۲۲ موضعاًء ومما یلزم التنبیه عليه أنه 
لم یصرح بأنه من مختصر المزني» ولکنه في جمیع المواضع یقول قال آبو 
إسحاق. وهذه النقولات مظنة أن تکون في هذا الشرح؛ لان الکتب التي 
استفاد منها أغلبها شروح على مختصر المزني» وقد سار على منهجها 
المؤلف في هذا الکتاب. ۱ 

(۲۲) شرح مختصر المزني * التعليقة الكبري: 

لابي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري المتوفى سنة 
٠ه؛ه.‏ وتوجد بعض أجزائه في مكتبة آحمد الثالث بتركياء ونقل منه 
المؤلف في تسعة مواضع مرة بقوله قال القاضي أبو الطيب ومرة أخرى 
قال القاضي أبو الطيب الطبري» وقد اطلعت عليه ووثقت منه. 


۳۸۵/۲ وفيات الأعيان‎ )١ 
۱۰۱/۱ تهذيب الاسماء واللغات ۰۱۷۵/۲ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )۲ 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص1۷‎ ۳ 


(YT) 


(۲۳) صحیح البخاری: 

للإمام الحافظ آبي عبد الله محمد بن اسماعیل بن المغيرة 
البخاري المتوفى سنة ٩۲۵ه.‏ وقد سمى البخاري مؤلفه بالجامع المسند 
الصحيح المختصر من آمور رسوله سل - وسننه وأيامه. وهو أول 
مصنف صنف في الصحيح المجردء و اتفق العلماء على أن أصح الكتب 
المصنفة صحيحا البخاري ومسلم» واتفق الجمهور على أن صحیح 
البخاری أصحهماء و آکثرهما فواند(۱» ورجم إليه المؤلف في موضع 
و احد. 

(۲۶) صحیح مسلم: 

للامام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفی 
سنة ۲۲۱ه. وهو الثاني من الکتب الستةء وأحد الصحیحین اللذین هما 
أصح الکتب بعد کتاب الله العزیز(۲). 

وقد طبع محققاً بفهارسه في خمسة آجز اء نقل منه الملف في 
موضعین صرح بذکر الکتاب مرة» وبذکر المولف مقرونا بالکتاب مرة أخرى. 

لابي الطیب طاهر بن عبد الله الطبري المتوفی سنة 40۰ه- نقل عنه 
المولف في موضع و احد فقط. 

(۲۱) مختصر _المزني: 

لأبي ابر اهیم إسماعيل بن يحيى المزني المتوفی سنة ۲14ه» وهو 
أحد الكتب الخمسة المشهورة بين الشافعية التي يتداولونها أكثر 


٠ ۷۳/۱ تهذيب الأسماء واللغات‎ )١ 
شرح النووي على صحيح مسلم 1ه‎ )١ 


(Yé) 


تتاوردَ (۱). 
وسبعین موضعاً تقريباً ولم يصرح باسم الکتاب ولکنه يسوق مسائل مأخوذة 
(۲۷) المستظهری احلية العلماء: 
المتوفى سنة لا٠مهف.‏ ويسمى أيضاً بحلية العلماء» وقد ألفه للخليفة 
العباسي المستظهر بالله(۲) وطبع الكتاب في ثمان مجلدات عام ۱4۰۱ه 
بتحقيق الدكتور/ ياسين أحمد إبراهيم درادكة» ونقل منه المؤلف في 
(YA)‏ المهذب: 
قيل إن سبب تأليفه أنه بلغه أن ابن الصباغ قال إذا اصطلح 
مسائل الخلاف بينهماء فإذ | اتفقا ارتفع فصنف الشيخ حينئذ المهذب(؛) 
وهشو أحد الكتب الخمسة المشهورة والمتداولة بين الشافعیة(ه)وهو 
مجلدین» ورجع إليه المؤلف في واحد وعشرين موضعاً باسم صاحب 


۱۱۳۵/۲ تهذيب الاسماء واللغات ۰۳/۱ كشف الظنون‎ )١ 

۲ طبقات الشافعية الكبرى ۰۷۲/۲ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲۹۱/۱ 
۳ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲۶۰/۱ 

۲۲۲/۶ طبقات الشافعية الکبری‎ )٤ 

ه) تهذیب الاسماء واللغات ۳/۱ 

5) کشف الظنون ۱۹۱۳/۳ 


(Ye) 


(۲۹) نهاية المطلب: 

لإمام الحرمین عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفی سنة 
۸ه. وتوجد منه نسخة غير كاملة في مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القری» نقل عنه المؤلف في واحد وثلاثين موضعاً قاثلاً قال إمام الحرمين 
في نهايته أو صاحب النهاية وقد اطلعت عليه ووثقت منه. 
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: ۴ eH CECT RITE بج‎ 


وا ۳ 


بم اله الرخين هزم 
الباب[.....(١)‏ قي الشهادات(۲) 
ققخ و 
آما المقدمة فهي: دليل وجوب العمل بالشهادة. 
قال الشافعی(۳) - رحمة الله عليه -: "قال الله تعالی: (واشهدو؛ إِذَا 


تبایعنم6(؛) و احتمل أمره جل وعز آمرین: 


ا( 
۲( 


وعند 


وعند 


(r 


(4 


ما بين معقوفين ساقط في الاصل. وفي مكانه بياض بمقدار كلمة واحدة. 

جمع شهادة» والشهادة مصدر شهد من الشهود . والشهادة في اللغة: خبر قاطع أو الاخبار 
بما قد شوهد . وتطلق ویراد بها عدة معان منها: 

الخلف نحو آشهد بکذا أي أحلف. 

والحضور. 

والاعلام والعلم. 

أما في الاصطلاح فقد استعمل الفقاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق على الغیر في مجلس 
القضاء. وقد اختلفت عبارات الفقهاء عند تعريفهم للشهادة بهذا المعنى تبعاً للاختلاف في 
الاحکام المتعلقة به عندهم. 

الشافعية هي: 7 إخبار بحق للغير على الغیر بلفظ أشهد“ء أو "اخبار عن شيء بلفظ 
أشهد» 

الحنفية هي: "إخبار صدق لاثبات حق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة». 

المالكية هي: "إخبار حاکم من علم ليقضي بمقتضاه". 

الحنابلة هي: «الاخبار بما علمه بلفظ خاص*. 

انظر: الصحاح مادة شهد » معجم مقاییس اللفة ۳ ۰۲۲۱ لسان العرب مادة شهد المصباح 
المنیر مادة شهد , تاج العروس مادة شهد . 

المحتاج ۰۲۱۱/۱۰ الاقناع للشربيني ۰۲۷۹/۲ نهاية المحتاج ۲۹۲/۸ حاشية قليوبي وعميرة 
۶ ۰۳۱۸ البحر الرائق ۰۵1۱/۷ الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي عليه ۰۱۱/۶ شرح منتهی 
الارادات ۰۳۵۶/۳ 

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المُطلبي الشافعي آبو عبدالّه. إمام 
المذهب الشافعي. وإليه نسبة الشافعية» ولد بغزة بفلسطين سنة خمسين ومنة. وقيل بالیمن. 
نشأ بمكة وبها تعلم العلم وبالمدينة وسكن مصر حَدْتْ عن مالك. ومحمد بن الحسن وغيرهم. 
وتتلمذ عليه كثير من العلماء منهم: أبويعقوب البويطي. وأحمد بن حنیل» والمزني. صنفت كتب 
كثيرة في بيان مناقبه» وله مصنفات عدة تقارب المئة منها: 

المسند . وأحكام القرآن. والرسالة. توفي سنة أربع ومئتين. انظر: حلية الأولياء ٦۳ 7*٩‏ - 
۱ الأنساب ۳/ ۳۷۸ - ۳۸۱ سير أعلام النبلاء ۱۰/ ۵ شذرات الذهب ۲/ .١١ - ٩‏ 


جزء من الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة. 


(YY) 


ادها أن تكون ساحا درک 


والآخر: أن يكون حتماً يعصي بتركها. فلما أمر الله تعالى في آية 
الدين (۱) بالاشهاد. وقال فيها إن آم بَعَضَكُمَ بَعْضاً ود الذي وم 
مته دل على أن الاولی دلالة على الحض( لما في الشهادة في منم 
الطالم انوه ای لاوا 

آما الشهادة فهي أحد الوثائق في الحقوق(؛» و العقود(۰)» وهي 
آعم من الرهونء و الضمان(۱) وندب الله إليها احتیاطاً في مو اضع من 


)١‏ هي الآية ۲۸۳ وتسمی آية الدین أو المداينة انظر: الجامع لاحکام القرآن ۳/ ٩۷۷‏ - تفسیر 
القرآن العظیم لابن کثیر ۱/ ۲۶۱ فتح القدیر للشوكاني ۱/ ۲۹۹. 

۲ الحض: الحث على الخیر. یقال: اخضضت القوم على القتال: إذا حرضتهم" والدلالة على 
الحض هنا تقابل الدلالة على الحتم والفرض. أي أن آمره بالاشهاد عند البیم دلالة على ما 
فيه الحض بالشهادة لا حتمأ. لقوله: "دل على أن الامر الأول على الحض لا فرضاً» انظر: 
أحكام القرآن للشافعي ۲/ ۱۲۲ الام ۳/ ۸۷ - ۰۸۸ لسان العرب مادة حضض. 

۳) انظر المسألة في: الام ۳/ ۰۸۷ مختصر المزني مع الام ۵/ ۳۰۲. 

؛) جمع حق والحق في اللفة: مصدره حق الشيء ویحق إذا ثبت ووجب ویطلق ویراد به الملك 
والمال والموجود الثابت الذي لا یسوغ انکاره. وقد استعمل الفقهاء هذه الكلمة في حدود 
هذا المعنی اللغوي. ولم یخرجوا علیه. ولکن في مناسبات کثيرة ومعان عديدة. وان كانت 
جمیعها ترجم إلى الثبوت والوجوب الا إنهم لم یذکروا للحق معنی اصطلاحياً فقهياً محدداً. 
انظر مزيداً من التفصیل في ذلك: 
ترتیب القاموس المحیط ۱۷۹/۱ المصیاح المنیر مادة حق التعریفات ص۰۸۹ ولسان العرب 
مادة حقء مصادر الحق ۰۵/۱ نظرية الدعوی ۰۱۱-۱۰۱/۱ وسائل الاثبات للزحيلي ۷۱/۱. 

_ الوثائق ثلاثة: الشهادة؛ لخوف الجحود . والرهن. والضمان؛ لخوف الافلاس. انظر: حاشية 
الشرقاوي ۱۲۲/۳ 

5) لجوازها فیما لا يجوز فيه الرهن. والضمان فهما أخص من الشهادة؛ لانه یستوثق بهما في 
العقود المالية. آما الشهادة فتعم العقود والفسوخ. وأنواع الرهون . 

والضمان في اللغة مصدر ضمنته أضمنه ضماناً إذا کفلته. ويأتي بمعنی الالتزام. وهو مشتق من 
ضم ذمة إلى ذمة. وقيل: من التضمین. ومعناه تضمين الدين في ذمة من لا دين عليه. 

وفي الاصطلاح: التزام دين على آخر. وقيل: التزام حق ثابت في ذمة الغيرأو إحضار من هو عليه 
أو عين مضمونة. ويقال: للعقد الذي يحصل به ذلك. ويسمى الملتزم لذلك ضامناً وضميناً 
وزعيماً وكفيلاً . وصبیراً قبیلاً . انظر: 

تحریر ألفاظ التنبیه ص ۰۲۰۲ النظم المستعذب ۰۳۲۹/۱ المصیاح المنیر مادة ضمن. کتاب 
الشهادات من الحادج؟(/18. الفاية القصوی ۰۵۲۹/۱ مغني المحتاج ۰۱۹۸/۲ المفني لابن 


(YA) 


کتابه» فقال تعالی: (واشهدوا إا تبایعتم۱(6) وقال (واستشهدوا شهیین 
من رَجَالِكمَ فان كُمْ يَكُونَا جين فرج وافراتان یقن تضهن من 
الشهدآء4٠).‏ 

وقال تعالى: (واشهدوا َو عذل منكمٌ © وأقيمُوا الشهدة ينو 
وقال: ول تَكتمُوا الشّهدَة اومن يَكْتمُها(؛)] فان ءام قلب014). 

فدل ما تقدم من الآيات الثلاث [على الأمر بالشهادة(1)] في 
الحقوقء ودل ما فات من الآيتين على وجوب [ أدائها (0۷] على الشهود» 
ودل مجموع ما ذکرناه على أن الشهادة مندوب إليها. هذا ما نقله صاحب 


الحاوي (۸) عن المزني(؟) أنه قال: «نقلته من مختصر الجامع من كتاب 


قدامة/ا/ الا. 

)١‏ جزء من الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة. 

۲) جزء من الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة. 

۳) الآية رقم ۲ من سورة الطلاق. 

4) ما بين معقوفين مخروم في الأصل وهي الآية ۲۸۳ من سورة البقرة. . 

ه) الآية رقم۲۸۲ من سورة البقرة. 

1) ما بين معقوفين خرم في الاصل وأثبتها من الحاوي. 

۷) ما بين معقوفين مخروم في الاصل وأثبتها من الحاوي. 

۸ کتاب الشهادات من الحاوي ۰۱ - ۰71٩‏ وصاحب الحاوي هو علي بن محمد بن حبيب ابو 
الحسن المعروف بالماوردي. ولد بالبصرة سنة آربم وستین وثلائمنة من الهجرة. ثم انتقل 
إلى بغداد فاستوطن بها وهو فقیه أصولي من وجوه فقهاء الشافعية من مشایخه آبو القاسم 
الصيمري. والشيخ آبو حامد الاسفراييني: ومن تلامیذه: الخطیب البغدادي. وأبى العباس 
الجرجاني له مؤلفات عديدة منها: الحاوي. والاقناع» وأعلام النبوة. والاحکام السلطانية 
توفي سنة خمسین وأربعمئة» انظر: تاريخ بفداد ۰۱۰۳/۲ ميزان الاعتدال ۰۱۵۵/۳ طبقات 
الشافعية الکبری للسبكي ۰۲۱۷/۵ 

)٩‏ اسماعیل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري الشافعي آبو ابراهیم تلمیذ 
الامام الشافعي. ولد سنة خمس وسبعين ومنة كان زاهدأً عالماً مجتهداً رأساً في الفقه. وهو 
إمام الشافعیین» وأعرفهم بطرقه. وفتاویه. وما ينقله عنه حدث عن الشافعي. وعن علي بن 
معبد بن شداد» ونعيم بن حمادء وغيرهم من تلاميذه العلامة أبى القاسم عثمان بن بشار 
الانماطي شيخ بن سریج. وزكريا بن يجي الساجي من تصانيفه: المختصرء والجامع الكبير. 
والترغيب في العلم. توفي سنة أربع وستين ومنتین بمصر. انظر: 
طبقات الفقهاء للشيرازي ۷ وفيات الأعيان ۰۲۱۷/۱ سير أعلام النبلاء ۰1۹۲/۱۲ ۱٤۸/۲‏ . 


الشف 


> ونقله کذلك بهذا اللفظ صاحب الذخاثر۲۱) عن المزنی. وزاد فى 


الذخائر على ذلك دلالة الإجماع و السنة. 


آما السنة فهي: ماروی و اثل بن حجر(۳* أن رجلاً من حضرموت(4) 


ورجلا من (1/۲) کندة(۰) »اختصما إلى رسول الله - يتر - فقال 
الحضرمي: (يا رسول الله لیس له فیها حق) فقال رسول الله ته - 
للحضرمي :(آلك بینة) قال: لا قال: (فلك یمینه) فقال بارسول الله: ميس 
یتورع عن شيء) فقال الرسول عه ميس لك منه الا ذلك). 


0 
5 


(۳ 


والحدیث صحیح أخرجه مسلم و آبود اود(1). 


انظر: أحكام القرآن ۱۱۹/۲ - ۱۳۲۰. 

مجلي بن جمیم بن نجا القرشي المخزومي الارسوفي الاصل. الفقیه الشافعي آبو المعالي. 
من أعيان الفقهاء المشار الیهم في وقته تتلمذ عليه العراقي. تولی قضاء الدیار المصرية 
سنة سبع وأربعين ثم عزل؛ لتغیر الدول. من تصانیفه: الذخائرء وأدب القضاء سماه «العمدة» 
ومصنف في الجهر بالبسملة توفي في ذي القعدة سنة خمسین وخمسمنة. انظر: 

وفیات الاعیان /۱۵1و سير آعلام النبلاء ۰۳۲۵/۲۰ طبقات الشافعية لابن هداية الله 
۸ - ۰۲۲۳ شذرات الذهب ۱۵۷/٤‏ . 

وائل بن خجر بن ربيعة بن وائل بن یعمر الحضرمي آبو هنيدة. من أصحاب رسول الله سل 
كان أبوه من «لوك حضرموت؛ وفد على النبي لر واستقطعته أرضاً فاتطعه ایاها. وکان 
رسول الله - ملق - قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام. شهد مع علي صفین. وكان 
على رأية حضرموت یومنذ. روى عن النبي أحادیث؛ وروی عنه كليب بن شهاب. وروی له 
الجماعة سوى البخاري. 

الاستيعاب 1831/4و أسد الغابة ۰۳۵/۵ الاصابة ۰۱۲۸/۳ تهذيب التهذيب ۰۱۰۸/۱۱ 

نسبة إلى بلد حضرموت وهي ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر. معجم البلدان 
۲ 5 لضم 

هو ربيعة بن عيدان- وقيل : عبدان- بن ذي العرف بن وائل الحضرمي نزيل الکوفة وقيل: 
رييعة بن عيدان بن ربيعة الأكبر بن عيدان الأكبر بن مالك الحضرمي. ويقال: الكندي. قال آبو 
سعيد بن يونس: فتح مصرء وله صحبة. وليست له رواية. انظر: الاستيعاب ۰1۰۵/۱ أسد 
الغابة ۰۲۱۵/۲ تجرید أسماء الصحابة ۰۱۸۰/۱ الإصابة .6٠١/١‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي 01١‏ كتاب الأيمان باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار ۰۲۲۳ وأبى داود في سننه ۰۳۱۲/۳ كتاب الاقضية باب الرجل يحلف على علمه فیما 
غاب عنه حديث رقم ۰۲۱۲۳ وغيرهما من أصحاب الكتب الستة. 


(A۰) 


و آما الاجماع(۱): فقد أجمعت الامة على العمل بالشهادة. 

و آما القیاس(۲): فالحاجة د اعية إليها؛ لمنع التجاحد في الحقوق 
بین الناس(۳). 

قال الاصحاب: ومجموع ذلك يدل على أن الشهادة في البيع(؛) 
ليست و اجبةء وإنما هي مندوب إليها"اه) 


)١‏ في اللغة مصدر أجمع القوم. ويجمعون على كذاء أو اجتمعوا على الامر إذا اتفقوا عليه. 
فالاجماع الاتفاق» يطلق ويراد به العزم أيضاً نقول: أجمعت الأمر. وعلى الامر إذا عزمت عليه 
وفیه. قوله تعالى: #فأجمعوا أمركم وشركاءكم). 

أما في الاصطلاح فهو: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ملم بعد وفاته. في عصر من العصور على 
حكم شرعي. انظر: 

المصباح المنیر مادة جمعء المعرب ۰۱۵۹/۱ ترتيب القاموس ۵۳۰/۱ الاحکام للآمدي ۲۸۰/۱و 
شرح الکوکب المنیر ۰۲۱۱/۲ نهاية السول ۰۲۳۷/۳ أصول الفقه للزحيلي 1۸۹/۱ - ۰1٩۱‏ 

؟) القیاس في اللفة التسوية والتقدیر. واصطلاحا: حمل فرع على أصل بعلة الاصل أى إثبات 
مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراکهما في علة الحكم عند المثيت. 
انظر: الصحاح ۳ . ۰۹7۱۸ لسان العرب مادة قیس. ترتيب القاموس ۰۷۲۲/۶ التمهيد 
للکلوذ اني ۳ الاحكام للامدي ۳ وما بعدها. الایهاج ۳/۳ وسيأتي بیان أنواعه في 
ص۲۲۸ من هذا البحث. 

*) انظر تحفة المحتاج ۰۲۱۱/۱۰ الاقناع للشربيني ۰۲۷۹/۲ شرح التحریر لزکریا الانصاري مع 
حاشية الشرقاوي ۲ كفاية الاخیار ۰۱۱۹/۲ المغني لابن قدامه ۰۱۵/٩‏ 

)٤‏ البیع في اللغة : من الاضداد. يقال باع کذا إذا آخرجه عن ملکه. أو آدخله في ملکه. ویطلق 
على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع ويطلق البيع على المبیع» فيقال: بيع جيد. 

وفي الاصطلاح: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص أو مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً . انظر: 

النظم المستعذب ۰۲۵۷/۱ المصباح المنير مادة بيع» مغني المحتاج ۰۳/۲ تبيين الحقائق ۰۲/۶ 
حلية الفقهاء ص ۰۱۲۳ المغنى لابن قدامة 0/٦١‏ . 

ه) الام ۰۸۸/۳ المهذب ۳۳/۲ الإقناع لابن المنذر ۰۲۱۵/۱ الشهادات من الشامل 
(ق/۰)۱/۱7۱۷. حلية العلماء ۰۲4۵/۸ المجموع ۰۱۶۱/۹ 


(۸۱) 


وحكى صاحب الذخاثر عن سعيد بن المسیب(۱): و الشعیی(۲). 


الضحاك(۳) ود اور( زد اجه ف | 6(۰), 
و ود !و لت فى لبر 


(0 


(3 


4 


(e 


واختلف أصحاب د اود فمنهم: من قال: "هي شرط في صحة البیع» 


سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرى القرشي المخزومي أبو محمد عالم أهل 
المدينة» وسيد التابعين في زمانه. أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» ولد سنة ثلاثة عشر من 
الهجرة. برع في الفقه. والحديث قيل: لا أحد أعلم بكل ما قضى بعمرء وعثمان منه. وكان 
يقال له راوية عمر. توفي سنة ثلاث وتسعین. وقیل أربع وتسعين من الهجرة وقيل غير ذلك 
بالمدينة. 

طبقات الفقهاء للشيرازي ص۰۵۷ تهذيب الكمال /١١‏ 3537 - ۰۷۵ سير اعلام النبلاء ۲۱۷/۶ 
- ۲۶۲ تهذيب التهذيب 1/ ۸۶ - ۸۸. 

عامر بن شراحیل وقیل عامر بن عبدالله بن عبد بن ذي کبار الهمداني الشعبي آبو عمرو من 
التابعین» ولد سنة تسعة عشر من الهجرة وقیل: غير ذك. يعد من أكابر العلماء في زمانه 
اشتهر بقوة الحافظة. وهو من رجال الحدیث الثقات كان فقیهاً شاعراً قیل: انه توفي سنة 
آربع ومئة من الهجرة في الكوفة. انظر: 

الطبقات الکبری لابن سعد 5537/57 - ۰۲۵۹ تاريخ بغداد ۱۲/ ۰۷ 

واختلفت المصادر في رأي الشعبي فسهم من قال انه یوجب الاشهاد في البیم كما ذکر 
الشوكاني في نيل الاوطار ۲۷۲/۵. 

ومنهم من نقل عن الشعبي أنه لا يوجب الإشهاد في البيع وإنما ذلك آمر مندوب إليه. 

انظر: جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ۲۳ أحكام القرآن للجصاص /١‏ ۰1۸۱ 
الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۰1۰۳/۳ 

الضحاك بن مزاحم البلخي الهلالي أبو محمد » وقيل: أبو القاسم مفسر حدث عن أبي هریرة. 
وابن عباس وأبي سعيد الخدري. وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحي بن معين وغيرهما توفي 
سنة اثنين ومئة وقيل سنة خمس ومئة وقبل ست ومنة. 

تهذيب الكمال ۲۹۱/۱۳ - ۰۱۳۰۲ ميزان الاعتدال ؟/550. غاية النهاية في طبقات القراء 
۱ وتهذيب التهذيب 1۵۳/1- ٤۵6٤‏ . 

داود بن علي بن خلف الاصبهاني آبو سلمان البفدادي المعروف بالظاهري» ولد سنة مئتين 
وقیل: غير ذلك في الکوفة. ونشأ ببغداد كان إماماً ورعاً زاهداًء أخذ عن إسحاق بن راهوية, 
وأبي ثور كان من المتعصبين للشافعي. انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد وله تصانيف كثيرة 
منها: ”الإفصا- والإيضاح» وكتاب الدعاوى“ في الفقه. توفي سنة سبعين ومئتين في بغداد 
انظر: الفهرست ص۳۷۱ - ۰۳۷۲ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰٩۳‏ ميزان الاعتدال ١5/7‏ - 
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انظر: 

المجموع للنووي .١1١/4‏ نيل الأوطار ۰۲۷۲/۵ المحلى لابن حزم ۲۲۶/۷ مسألة ۱۶۱۵ 
أحكام القرآن لابن العربي ۱ الاشراف للبغدادي ۰۲۸۵/۲ المغني لابن قدامة .١١7/15‏ 


(AY) 


ومنهم من قال: "لیست شرطا؛ 

واختلفو! في الإشهاد فمنهم من قال: لیس بشرط بل یکتفی 
بحضورهم» وعلمهم بذلك» ومنهم: من قال لابد من | لازشهاد ۱). 

ودلیلنا أنه أمر بأداء الامانة عند الائتمان» فترك الاشهاد في آخر 
الآية(1) يدل على أن الاشهاد غير واجب. وروي أن النبي ير - ابتاع 
من آعر ابي(۳) فرساً فجحده فقال النبي - ميلم -: (من يشهد لي) فقال 
خزيمة بن ثایت(؛) : "آنا آشهد لك فقال (بم»(۰) ولم تحضر فقال نصدقك 
على آخبار السماء وما نصدقك على أخبار الارض؛ فسماه النبي - َي - 


ذا ۱ لشهادتین(۱). 


۰۲۶۵/۸ أي أن یقولا له: (أشهدناکم" حلية العلماء‎ )١ 

)١‏ وهي قوله تعالى: 9فليؤد الذي أؤتمن أمنتهم الآية رقم ۲۸۳ من سورة البقرة. 

۳ قيل: إنه سواء بن للذارث وقيل سواء بن قيس المحاربي انظر: 
أسد الغابة 1۸۲/۲ - 1۸۳ نيل الاوطار ۰۲۷۱/۵ 

(f‏ خزيمة بن ثابت بن الفاكهة بن ثعلبة الخُطمي الاتصاري صحابي جليل يكنى أبا عمارة يعرف 
بذي الشهادتين جعل رسول الله يله شهادته بشهادة رجلین شهد بدراً وما بعدها من 
المشاهد کلها. وكانت راية بني خطمة بيده يوم الفتح. قيل: إنه سجد على جبهة النبي يي 
تحقيقاً لرژیاه. قتل في صفين سنة سبع وثلاثين. 
الاستيعاب ۰1۸/۲ صفة الصفوة ۰۷۰۲/۱ أسد الغابة ۰۱۳۳/۳ الإصابة 4571/١‏ 

ه) مابين معقوفين هكذا في الاصل وهي قريبة هما في المهذب وهي فيه الم تشهد". 

5 سنن آبي داود ۳۰۸/۳ كتاب الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن 
یحکم به حديث رقم ۳۱۰۷ وأخرجه آحمد في مسنده ۰۲۱۱/۵ والنسائي من طریق عمارة عن 
عمه ۰۳۰۱/۷ ۳۰۲ کتاب البیوع باب التسهیل في ترك الاشهاد على البيع» والبيهقي في سننه 
١85 - ۰‏ کتاب الشهادات باب الامر بالإشهاد وقد آخرجه من طریقین عن طريق عمارة 
عن آبیه. ومن طريق عمارة عن عمه. والحاکم في مستدرکه ۱۸۰۱۷۲ کتاب البیوع وقال 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
ولكن قوله: انصدقك على آخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض فسماه النبي لله ذا 
الشهادتين» لم أجدها في هذه الروایات. وإنما وجدتها في المهذب للشيرازي ۰1۱۳/۲ 
وقال ابن الجوزي: ”وقد ورد في بعض طرق هذا الحدیث أن النبي قال لخزيمة: بم 
تشهد ولم تكن معنا قال رسول الله آنا أصدقك بخبر السماء أفلا أصدقك بما تقول“ صفة 
الصفوة ۰۷۰۳/۱ 


(AT) 


وجه الدلیل: أنه ابتاع ولم يشهدء ولو كان الاشهاد و اجباً ما ترکه 
النبي - مَل -. أخرج الحدیث آبود اود في سننه. وهذ ا جائز في ساثر 
عقود المعاملات؛ فانه لا يجب الاشهاد فیها الا في النکاح(۱) 

وقد ذکر صاحب الحاوی(۲) أن العقود تنقسم إلى ثلائة (۲اب) 
قسام: 

أحدها: ما كانت الشهادة فيه شرطاً في صحته کالنکاح.(۳) 

و الثانی: ما كانت الشهادة فيه وثيقة» ولم تكن شرطاً في صحته 
کالاجارة(؛) و الرهن(ه) و القر اض(۱). 

و الثالث: ما اختلف في وجوبها فيه کعقود البیاعات(۷). 


)١‏ انظر: 
الام ۵ المهذب ۰۰/۲ حلية العلماء ۰۳۱۵/۲ روضة الطالبین ۰1۵/۷ الفاية القصوی 
2۱9/۲ مغني المحتاج ۰۱1۶/۳ نهاية المحتاح ۰۲۱۷/۰ حاشية الجمل ۰۲۱۷/۱ زاد 

المحتاج ۰۱۸۰/۳ السیل الجرار ۰۲۱۹/۲ 

”) انظر: کتاب الشهادات من الحاوي 1۹/۱ - ۷۰. 

)٣‏ في اللغة: مصدر نکم يكح ویطلق على الضم والجمم» ومنه تناکحت الاشجار. إذا تمایلت. 
وانضم بعضها إلى بعض, والعرب تستعمله بمعنی الوطءء والعقد جمیعاً . 

وفي الاصطلاح: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. 

وقيل: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصداً. انظر: 

الصحاح .4١5/١‏ المصباح المنير مادة نکح. مغني المحتاج ۰۱۲۳/۳ حاشية قليوبي وعميرة 
۲۳ المبسوط .۱۹۲/٤‏ 

؛) وهي تمليك منفعة بعوض علم عوضها. وقبولها للبذل والاباحة" وقیل: ”عقد على منفعة 
مقصودة معلومة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم" انظر: 
مغني المحتا- ۰۳۳۲/۲ نهاية المحتاج ۰۲۱۱/۵ الاتوار لاعمال الأبرار ۰۳۹۳/۱ 

ه) وهو: اجعل عين مال وثيقة بدین یستوفی منها عند تعذر وفائه" انظر: 
مغني المحتاج ۰۱۲۱/۲ حاشية قليوبي وعميرة ۲۱۱/۲. 

1) يطلق على الدقارضة والمضاربة أي ”أن يدفع إليه مالا؛ ليتجر فیه. والربح مشترك" انظر: 
مغني المحتاح ۲۰۷/۲ - ۰۳۰۸ نهاية المحتاج ۰۲۲۰/۵ حاشية قليوبي وعميرة ۰۵۱/۳ 

۷) جمع بيعة وهي الصفقة على إيجاب البيع» ويقصد بها هنا العقود المالية. انظر: 

المصباح المنير مادة بیع. 


(At) 


واجبة فى البیم» وما تسکوا به من الامر في قوله (واشهدوا إذا 


تبَايَعْتَم (۱) ودل على مذهب الشافعی. وقال: هو مذهب أبى حنیفة(۲)» 


ومالك(۳)» و أكثر الفقهاء(؛) بآخر الآية. 


كما دل به الشافعيء وبحدیث خزيمة بن ثابت» وزاد وقال: ولانها 


وثيقة في البیم؛ فلم تجب کالرهن؛ و الضمان»(۰). 


وإذا تقررت هذه القاعدة عدنا إلى ذکر الفصول. 

الفصل الاول: فیمن تقبل شهادته» ومن لا تقبل. 

ولیعلم أنه یعتبر في قبول الشهادة» وشوت آهلیتها سبعة أوصاف: 
البلوغ» و العقل» و الحریة» والاسلام» و العد الة» وحفظ المروءةء 


(۱ 
(3 


(۳ 


(f 


(o 


انظر المحلی ۲۲۶/۷ - ۲۳۲ - مسألة رقم ٠٤١۵‏ . 

هو النعمان بن ثابت بن روطنی وقیل رُوطنی یقال: إن أصله من فارس. امام المذهب الحنفي 
ولد سنة ثمانین في حياة صفار الصحابة. إمام اصحاب الرأي وفقیه أهل العراق رأی أنس بن 
مالك. وسمع عطاء بن أبي رباح. آراده عمر بن هبيرة على القضاء فامتنم؛ ورعاً فسجنه ثم 
خلی سبیله من آثاره: الفقه الاکبر في الکلام. والرد على القدرية. والمخارج في الفقه رواية 
تلمیذه أبي یوسف. توفي في السجن سنة مئة وخمسین من الهجرة.انظر: 

تاريخ بفداد ۳۲۳/۱۳ - ۰۶۲۳ مناقب أبي حنيفة وصاحبیه للذهبي ۷ - ۰۳۳ الطبقات السنية 
۰.۱1۱٩ - ۰۱‏ 

هو مالك بن أنس بن أبى عامر بن عمرو الاصبحي الحميدي آبو عبدالله إمام دار الهجرة ولد 
على الاصح في سنة ثلاث وتسعین في المدينة» طلب العلم وهو صغير ابن بضع عشرة سنة. 
وتأهل للفتیا. وجلس للإفادة. وله احدی وعشرون سنة. قصده طلبة العلم من الآفاق. روی 
عنه ما یقارب على الالف اسم. له کتاب الموطأء ورسالة في الاقضية في مجلد . وکتاب في 
النجوم. وغیرها. توفي سنة تسع وسبعین ومئة في المدينة انظر: 

سير اعلام النبلاء 1۳/۸ - ۰۱۲۱ ترتیب المدارك ۱۰۲/۱ - ۲۸۰ الدیباج المذهب 
۱۳۱-۲۱ . 

انظر: الام ۸۸/۳ المجموع ۰۱2۱/۹ أحكام القرآن للجصاص ۰۲۰۱/۲ الجامع لاحکام القرآن 
۳ کشاف القناع /۰:۰۱ شرح منتهی الارادات 1٤۸/۲‏ . 

في الاصل والضمین وهو تحریف. انظر هذه المسألة في: 


کتاب الشهادات من الحاوی ۷۰/۱ - ۰۷۶ 


(Ao) 


وزوال التهمة. هکذا ذکر الغز الی(۱) في بسیطه(۲)» ولم يذكر وصف 
الیقظة وهو: أن یکون ممن لا بُعرف بكثرة الغلط و الغفلة» وهو مما نص 
عليه الشافعي.(۳). وقد ذکر صاحب الشامل(؛) هذه الاوصاف متبددة(ه)» 
وذكر هذا الوصف عن الشافعي من جملتها(:). وذكر الغز الي أيضاً في 
- أثناء الكتاب - وعده من جملة الأسبابء لكن لم يذكره في الضابط(۷) 

وقال صاحب الحاوي: ”واعلم أن الشروط المعتبرة في قبول 
الشهادة خمسة: الحرية؛ و البلوغ و العقل» و الإسلام و العد ۸(2[۱). 

فلنذكر في كل وصف منها ما يتفرع عليه - إن شاء الله تعالى - 
فالاوصاف المعتبرة في قبول الشهار(؟) ما ذكرناه. 


)١‏ محمد بن محمد بن محمد الفزالي الطوسي أبو حامد , ولد بطوس سنة خمسين وأربعمثة, 
متصوف فقية أصولي. أخذ عن إمام الحرمین» وبعد وفاته حضر مجلس نظام الملك فأقبل 
عليه» وحل منه محلاً عظيماً . تنقل بين البلاد في طلب العلم له نحو مئتي مصنف منها إحياء 
علوم الدین. وتهافت الفلاسفة وفضائح الباطنية توفي سنة خمس وخمسمئة. 
سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۲۲۲ - ۰۳۶۳ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲۹۳/۱. 

۲ انظر كتاب الشهادات من البسيط (ق/٦۹/ب).‏ 

۳ مختصر المزني ۰۳۱۰/۵ 

4) عبدالسید بن محمد عبدالواحد بن أحمد بن جعفر البغدادي شيخ الشافعية آبو نصر 
المعروف بابن الصباغ. فقیه. أصولي» متکلم. ولد سنة أربعمئة كان يضاهي الشیخ أبا 
إسحاق الشيرازي. وتقدم عليه في معرفة المذهب. كان تقياً . صالحاً من کتبه: الشامل. 
والكامل. والعدة في أصول الفقه. توفي سنة سبع وسبعين وأربعمئة انظر: 
وفيات الأعيان ۰۲۱۷/۳ سير أعلام النبلاء ۰۱/۱۸ البداية والنهاية ۱١١/١۲‏ . 

ه) أي متفرقة انظر: المصباح المنير مادة بِد. 

5 ذكر ابن الصاغ هذه الأوصاف متفرقة كما نص على ذلك المؤلف فذكر بعضها تحت كتاب 
الشهادات الأول من الشامل في الورقة رقم 17١/ب‏ وبعضها تحت كتاب الشهادات الثاني من 
الشامل (ق/۱۸۲/ب). 

۷) حيث ذكر الغزالي الاوصاف السابقة في أول كتاب الشهادات 97/ب تحت الباب الاول. وهو 
فيما تستفاد منه أهلية الشهادة. وقبولها. ولم يذكر وصف اليقظة من ضمنها. وإنما ذكره من 
ضمن أسباب اتهمة حيث جعله السبب الرابع. 
انظر الشهادات من البسيط (ق/۱۰۲/[سب). 

۸) کتاب الشهادات من الحاوي ۲۰۲/۱. 

4) في الأصل الشهاد وهو تحريف. 


(۸7) 


فشهادة العبد مردودة على الاحر ار و العبید جميعاً في کثیر (1/۳) 


المال وقلیله» وهذا قول جمهور الصحابة» و التابعین» و الفقهاء(۱)» وهو 
مذهب الشافعي (۲» و آبي حنیفة(۳» ومالك(؛) هکذا ذکر صاحب 
الحاوى (۰)۰ ثم قال: وحكي عن علي - کرم الله وجهه - أن شهادة العید 
مقبولة على العبيد دون الأحرارء وحكاه البخاری(۱) عنه أیضا(۷» وحكي 


(1 


(۲ 


(۳ 


(o 
(1 


(¥ 


المغني لابن قدامة ۰۱۹۶/۹ ۱۹۱ بداية المجتهد ۲/ ۰1۱۳ رحمة الأمة في اختلاف الامة 
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انظر: 

الام ۷ المهذب ۰۳۲/۲ حلية العلماء ۰۲4۱/۸ روضة الطالبین ۰۲۲۲/۱۱ الفاية 
القصوی ۱۰۱۷/۲ فتح الوهاب ۰۲۲۰/۳ للاقناع للشربيني ۲ مغني المحتاج ۰1۲۷/۶ 
نهاية المحتاج ۲۹۲/۸ زاد المحتاج ۰۵۷۶/۶ 

أنظر: 

أدب القضاء للخصاف ۰۷۱۰ المبسوط ۰۱۲/۱۱ تبيين الحقائق ۰۲۱۸/۶ معين الحكام 
للطرابلسي ص١7‏ لسان الحكام لابن الشحنة ص55؟. البحر الرائق ۰۷۷/۷ مجمع الأنهر 
۲ حاشية ابن عابدين ۰1۷۱/۵ 

انظر: 

التفريع ۲ مواهب الجليل ۰۱۵۱/1 الخرشي على مختصر خليل ۰۱۷۱/۷ شرح 
الزرقاني ۰۱۵۷/۷ شرح منح الجليل ۶ الشرح الصغير على أقرب المسالك ۰۲۳۹/۶ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۰۱۱۵/۶ 

كتاب الشهادات من الحاوي /١‏ ۲۰۲ - ۰.۲۰۳ 

هو محمد بن اسماعیل بن إبراهيم بن المفيرة الجعفي آبو عبداللّه امام الحفاظ. ولد سنة 
أربع وتسعين ومنة. محدث. نشأ يتيماً وتنقل في البلاد؛ لطلب العلم فسافر إلى بغداد. 
والكوفة. ومكة. والبصرة. والشام. كان رأساً في العلم. والذكاء حدّث عن أبي عاصم. 
وعبيدالله بن موسى وحدث عنه الترمذي ومحمد بن نصر وخلق كثير. من تأليفه: الجامع 
الصحیح في الحدیث» والتاریخ» والضعفاء . توفي سنة ست وخمسين ومثتین. انظر: 

تذکره الحفاظ ۵۵۵/۲ - ۰۵۵۷ سير أعلام النبلاء ۹۱/۱۲ تهذیب التهذيب 1۷/۹٩‏ - ۵۵. 

لم آجد هذا الرأي عند البخاري وانما هو في كنز العمال ۰۲۵/۷ والمقني لابن قدامة 
. 


(AY) 


عن الشعبى و النخعی(۱) أن شهادتهم مقبولة فى قلیل المال دون الکثیر(۲) 
3 وحکی عن داود و أ حمد(۳)» و اسحاق(؛) و آأبی ثور(ه) ان شهادة العبد 


)١‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي رجل صالح فقيه عارفٌ 
بالحدیث. كان مفتي الكوفة. روى عن خاليه الأسود. وعبدالرحمن ابني يزيد ومسروق» وشريح 
القاضي. مات وهو مختف عن الحجاج سنة ست وتسعين من الهجرة. 
الطبقات الكبرى ۰۲۷۰/۲۱ حلية الأولياء ۲۱۹/۶ - ۰۲۶۰ تذكرة الحفاظ ۷۳/۱ - ۰۷ تهذيب 
التهذيب ۱۷۷/۱ - ۰.۱۷٩‏ 

۳ فتح الباري ۰۲۱۱/۵ المحلی لابن حزم ۰۵۰۲/۸ المغني لابن قدامه ۰۱۸۱/۱6 

۳) آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال آبو عبدالله الشيباني الوائلي إمام المذهب الحنبلي. ولد 
سنة آربع وستین ومنة في بغداد. إمام في الحدیث» والفقه. واللفة. نشأ ببغداد». وطلب 
العلم. والحدیث بها من شیوخها. ثم رحل بعد ذلك إلى الکوفة» والبصرة. والیمن. وغیرها . 
روی عن النسائي ووكيع بن الجراح. امتحن في حیاته بالقول بخلق القرآن. وامتنم عن ذلك 
فسجن حتی مات المأمون. من کتبه العسند في الحديث. فضائل الصحابة. الزهد . توفي سنة 
واحد وأربعين ومنتین من الهجرة. 
حلية الاولیاء ۱۱۱/۹ - ۰۲۳۳ طبقات الحنابلة لابي يعلى ٤/١‏ - ۲۰ مناقب الامام أحمد بن 
حنبل لابن الجرزي ۱ - ۰۶۱۵ 

4 اسحاق بن ابراهیم بن مخلد بن إبراهيم آبو یعقوب الحنظلي المروزي المعروف بابن راهوية. 
كان أحد أئمة المسلمین. اجتمم له الحدیث, والفقه. ولد سنة إحدى وستین ومئة. طاف 
البلاد؛ لجمع الحدیث من شیوخه يحي بن آدم. وبقية بن الولید. روی عنه البخاري. ومسلم. 
والترمذي . توفي بنیسابور سنة ثمان وثلائین ومنتین. 
الثقات ۱۱۵/۸ - ۰۱۱۱ تاريخ بغداد 540/7 - ۰۳۵۵ طبقات الشافعية الکبری للسبكي 
۲ ۹۳. 

ه) ابراهیم بن خالد بن أبي الیمان یلقب بأبي ثور , ویکنی آبا عبدالّه فقیه. مجتهد , ثقة. مفتي 
العراق. تفقه بالرأي. ثم رجع عنه إلى الحدیث. ولد في حدود سنة سبعین. سمم من سفیان 
بن عيينة» ورکیع بن الجراح» والشافعي. وغیرهم. توفي سنة أربعين ومئتين. سير أعلام 
النبلاء ۷۳/۱۲ - ۰۷۳ تاريخ بغداد 310/7 - ۰1٩‏ الثقات ۰۷۶/۸ طبقات الشافعية الكبرى 
۲ د .م 


(AA) 


مقبولة فى الاحو ال کلها(۱) وبه قال من الصحابة: أنس بن مالك(۲). ومن 
التابعین: شریح(۳). وقیل: إن عبد شهد عنده فقبل شهادته فقيل إنه عبد 
فقال ا454#)] کلکم بن عبد أو آمة»(۰) وقال بعض السلف: ارب عبد خير 


من مولاه" حكاه صاحب الحاوى(؟) ثم قال: واستدلوا عليه مع اختلاف 


مذاهبهم بقوله تعالى: (واشتشهدوا شهیدین من رجالکن۲(6). وعندهم هي 


ظاهرة في العبید بدلیل اضافتهم إلينا بلام التمليك؛ ولان كل من قبل خبره 


(1 


(r 


و4 


(4 


(e 


(۹ 
(¥ 


انظر: 

آدب القاضي لابن القاص ۳۰۱/۱ فتح الباري ۵ - ۰۳۱۷ المحلی ۵۰۰/۸ مسألة رقم 
۲ المغني لابن قدامة ۰۱۹۵/۹٩‏ 

ولکن مذهب آحمد قبول شهادة العید مطلقاً الا في الحدود والقصاص فأما في الحدود 
والقصاص فعنه روایتان: الاولی: آنها تقبل والثانية آنها لا تقبل وهو ظاهر المذهب. انظر: 
المغني لابن قدامة ۰۱۹۱/۹٩‏ المحرر ۳۰۵/۲ - ۰۳۰5 الطرق الحکمية ص۰۱۱۵ الانصاف 
۲ مفني ذوي الافهام ص‌۰۲۳۸ کشاف القناع ۰۲۰/0 

آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حزم بن جندب الاتصاري الخزرجي البخاري 
من بني عدي بن النجار خادم رسول الله مي کناه النبي - عليه السلام - ببفلة كان یجتنیها » 
هاجر النبي عليه السلام وهو ابن عشر سنین شهد بدراً. وهو من المکثرین في الرواية دعا 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم بکثرة المال والولد توفي سنة إحدى وتسعین وقیل: اثنين 
وتسعین وقیل: غير ذلك. 

الاستیعاپ ۱۰۹/۱ - ۰۱۱۱ آسد الفابة ۱۵۱/۱ - ۰۱۵۲ 

شریح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي آبو آمية الكوفي التابعي 
القاضي و یقال: شریح بن شرحبیل, وهو ثقة» ولي القضاء لعمر. وعتمان. وعلي ومن بعدهم 
حتى آعفي عن القضاء في عهد الحجاج. وهو ثقة. قال له علي رضي اله عنه انك أقضى 
العرب. أدرك النبي - عليه السلام - ولم يلقه على الصحيح توفي سنة ثمان وسبعين وقیل 
خمس وثمانين وقیل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء واللغات .551-5457/١‏ تهذيب الكمال 
۲۳ تهذیب التهذیب ۳۲۷-۳۲۹/۲ . 

ما بين معقوفين هکذا في الاصل لم استطع قراءتها. وهي لم تذكر في بقية المراجع وفي 
الحاوي #قم كلكم بن عبد أو أمة"وكذلك في الأم. 

انظر: صحيح البخاري ۳ مصنف عبدالرزاق ۳۲/۸ - ۰۳۲۵ مصنف بن آبي شيبة 
۷ المحلى ۰۵۰۲/۸ المفني لابن قدامة ۰۱۹۵/۹ فتح الباري ۳۱۱/۵ - ۳۱۷ الأم 
۷ 

انظر: کتاب الشهادات من الحاوي ۲۰۳/۱ - ۰۲۰۶ 


جزء من الآية ۲۸۲ من سورة البقرة. 


(۸4) 


قال: و الدلیل على رد شهادتهم قول الله تعالی: (وّاشهذوا ذويي عدلر 
منكة4١1)‏ وهذ | خطاب مع الاحر ار؛ ولأنهم هم الشهود في حق أنفسهم. 
وقوله تعالی: «ذوْيْ عذل منك ينفي دخول العبید في الجملة؛ ولان 
الشهادة موضوعة على المفاضلة؛ ولهذ | جعلت شهادة الرجل بشهادة 
المر آتین» فمنعت المفاضلة من مساواة العبد الحر فيهاء کالقضاء في 
الولایات و الحج: و الجهاد في العباد ات» و التو ارث في التملیکات. 
و أما الاستدلال بقوله تعالی: من رجالک4 فالجو اب عنه من وجهین: 
أحدهما: قد بخصص عمومه بما ذکرناه. 
و الثاني: أنه محمول على تحمل الشهادة (۳/ب) دون آد اثها. 
وأما الاستدلال بقبول خبره على قبول شهادته فالجو اب عنه: أن 
أمر الخبر أوسع من أمر الشهادة فانه یقبل خبر الو احد وینقل عن 
و احد إلى و احد إلى النبي - سا - وهذ | ممتنع في الشهارة. 
شرع: 


المکاتب (۰۲ و المدیر(۳)» وأم الولد(؛) ومن رق بعضه لا تقبل 


شهادتهم؛ لجریان أحكام الرق علیهم(ه) فإذا عتق؛ و اتکامل(۱) عتقه قبلت 


)١‏ جزء الآية ۲ من سورة الطلاق. 

۲ ماأخوذ من المكاتبة وهي: "عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمین فأكثر“ فالمکاتب هو العبد 
الذي کاتبه سیده على مبلغ معین یعتق بعد سداده المبلغ.انظر: 
مغني المحتاج ۰۵۱۱/۶ الإقناع للشربينى ۰۲۹۸/۲ نهاية المحتاج ۰1۰1/۸ 

۳) _ من التدبير وهو تعليق عتق بالموت وحده أو مع شيء قبله" وقيل اتعلیق العتق بالموت بلا 
شرط ومقیداً بشرط في الموت" فالمدبّر هو من علق عتقه بموت سیده. وسمي المدبر بذلك؛ 
لان الموت دبر الحیاة. انظر: لسان العرب مادة دبر . روضة لطالبین ۰۱۸۷/۱۲ نهاية المحتاج 
۸ شرح المحلی مع حاشيتي قليوبي وعميرة ۰۳۵۸/۶ كفاية الاخیار ۰۱۷۸/۲ 

4) وهي أمة اذا أحبلها سیدها فولدت حياً. أو ميتاً عتقت بموت السید*. 

ه) انظر: أدب القاضي لابن القاص ۰۳۰۱/۱ مغنى المحتاج ۰۵۳۸/۶ نهاية المحتاج ۰1۲۸/۸ 
نهاية المحتاء ۰۲۹۲/۸ كفاية الأخيار ۰۱۱۹/۲ زاد المحتاج 0۷0/٤‏ . 

5) في الاصل ینتص ألف الکاف فهي هکذا اتامل». 


۹۰ 


شهادته (۰۱ وان كان الولاء(۲) من آثار الرق؛ لأن الولاء کالنسب في 
المیر اث فیخرج عن آحکام الرق ذکره في الحاوي(۳). 

الوصف الثاني: البلوغ 

قال الشافعي في قوله تعالی: (شهیدین من رَجَالِكة). دلیل على 
بطلان قول من قال: تجوز شهادة الصبیان في الجراح ما لم يتفرقواء فان 
قال: قد آجازها *الزبیر»(؛) قلنا: إن ابن عباس(۰) ردها»(1) هكذا حکاه 
صاحب الحاوي(۷)» ثم قال: «البلوغ شرط في قبول الشهادة» فلا تقبل 


)١‏ الام ۷ المهذب ۰۳۳۱/۲ حلية العلماء ۰۲۱۱/۸ مغني المحتاج 1۳۸/۶ نهاية المحتاج 
۸ شرح المحلى مع حاشية قليوبي وعميرة ۰۳۲۳/۶ 

۲ في اللغة النصرة والقرب مأخوذة من الموالاة. وهي المعاونة» والمقاربة 

وفي الاصطلاح: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية. وهي متراخية عن عصوبة النسبء 
فيرث بها المعتق. ويلي أمر النكاح. والصلاة علیه , ويعقل. انظر: 

المصباح المنیر مادة ولي. ترتیب القاموس المحیط مادة ولي» مغني المحتاج ۰۵۰۱/۶ نهاية 
المحتاج ۸/ ۳۹۶ حاشية قليوبي وعميرة ۳۵۷/٤‏ . 

۳) کتاب الشهادات من الحاوي ۲۰۹/۱ - ۰۲۱۰ 

4) کذا في الاصل وهو خطأ. والصحیح ابن الزبیر كما في هامش الاصل حيث انه قال: تعليقاً 
على ذلك ينبفي أن یقول: ابن الزبیر وکذلك ما جاء في الحاوي الذي نقل عنه المصنف 
هذه العبارات وأيضاً في الأم. 
وابن الزبير هو عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي أبو بکر. ولد سنة اثنتين من 
الهجرة. وهو أول من ولد في الاسلام من المهاجرین في المدينة حدث عن النبي ۳۹ جملة 
من الاحادیث» وهو أحد العبادلة. وأحد الشجعان من الصحابة شهد الجمل. وبویم بالخلافة 
بعد موت يزيد إلى أن قتل في النصف من جمادى الآخر من سنة ثلاث وسبعين. انظر: 
الاستيعاب ٩۰۵/۳‏ - ۰۹۱۰ أسد الفابة ۲۶۲/۳ - ۲:۵ الإصابة ۳۰۹/۲ - ۰۲۱۱ 

ه) عبدالّه بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف آبو العباس القرشي الهاشمي 
صحابي جليل ابن عم النبي ملع . حبر الامة. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين دعا له رسول الله 
بالحكمة والعلم والفقه في الدين شهد مع علي رضي الله عنهما الجمل. وصفین. والنهروان 
مات في الطائف سنة سبعين وقيل: ثلاث وسبعين. أنظر: 
الاستيعاب ۰۹۳۳/۳ ۰۹۳۹ أسد الغابة ۲۹۰/۳ - ۰۲۹۶ الإصابة ۳۳۰/۲ - ۰۳۳۱ 

5) الام ۸۸/۷ - ۰۸٩‏ مختصر المزني ۵ الستن الکبری ۰۱۱۲/۱۰ مصنف عبدالرزاق 
۸ المحلی ۱۵۶/۸ مسألة رقم ۰۱۷۹۵ المغتي لابن قدامه ۰۱۱۶/۹ 

۷ کتاب الشهادات من الحاوي ۱ ۲۰۱ 


۹) 


شهادة الصبیان بحال في قلیل» ولا کثیر من مال» ولا جراع» وهو قول 
الجمهور .)١(‏ وقال مالك: تقبل شهادة الصبیان بعضهم على بعض في 
الا درن رها ما ترفن از وه قال این الزبين: 

وحكي عن الحسن البصری(۳) أنه أجاز شهادتهم في الموضحة(؛) 
. والسّن فما دونهاء ولم يجزها فيما زادء احتجاجاً بقضاء عبدالله بن 


الزبير بشهادتهم في الجر اح ما لم يتفرقو| (0). 


)١‏ من الشافعية والحذفية والحنابلة انظر: 
الاقناع لابن المنذر 058/7. المهذب ۰۳۲۶/۲ روضة الطالبين ۰۲۲۲/۱۱ مغني المحتاج 
۶ نهاية المحتاج ۰۲۹۲/۸ حاشية قليوبي وعميرة ۰۳۱۸/۶ أدب القاضي للخصاف 
ص۰۷۰ بدائم الصنائم 1۰۲/۹ البحر الرائق ۰۷۷/۷ حاشية بن عابدین ۰۵۰۵/۵ الكافي 
لابن قدامة ۰۵۲۱/۶ المغنی لابن قدامة ۰۱۱۶/۹ الانصاف ۰۲۷/۱۲ 

۲ یری المالكية أن شهادة الصبیان بعضهم على بعض فى الجراح جائزة للضرورة ولکن بشروط 
منها: 
أن یکون الشاهد حراًء مسلماً . ذكراً. اثنان فاکثر. ولم یشتهر بالکذب. وأن يكون مميزاًء 
وأن لا یختلفوا في شهادتهم. وأن لا یتفرقوا بعد اجتماعهم إلى نحو منازلهم. ولم یحضر 
التفریع ۰۲۳۷/۲ الرسالة الفقهية ص۰۲۶ مواهب الجلیل ۰۱۷۸/۱ الخرشي على مختصر 
خلیل ۰۱۹۱/۷ شرح الزرقاني على مختصر خلیل ۰۱۷۵/۷ حاشية العدوي ۲۱۹/۲ - ۳۲۰. 
حاشية الاسوقی على الشرح الکبیر ۰۱۸۶/۶ شرح منح الجلیل ۰۲۶۸/۶ الشرح الصفیر 
TNE‏ 
خلافة عمر ,2 ونشأ بو ادي القری . وكان فصيحاً رأى علياً . وطلحة » وعائشة. وروی عن أبي بن 
كعبء ولم يدركه» وروى عنه إسحاق بن الربیم وأيوب السخستاني. توفي سنة عشر ومئة. 
الطبقات الكبرى ۱۵۱/۷ - ۰۱۷۸ تهذيب الاسماء واللغات ١31/١‏ - ۰۱۱۲۳ تهذیب الكمال 
5 : تهذیب التهذیب ۲۱۳/۲ - ۰۲۷۱ 

؛) الموضحة وهي التي تخرق السمحاق. وتوضح العظم.انظر: 
دوش اا ٩‏ مغني المحتاج ۰۲۱/4 نهاية المحتاج ۰۲۸۳/۷ الاما ع رار وک ۔ اساد 

ه) اخرج ذلك مالك في الموطاً ۷۲۱/۲ كتاب الاقضية باب القضاء في شهادة الصبيان رقم ۷ء 
وعبدالرزاق فى المصنف ۳۶۸/۸ البیهقی فى السنن الكبرى ۱۱۲/۱۰ وانظر: 
حلية العلماء ۰۲۷/۸ 


(4۲( 


قال ابن أبي مُلیکة(۱) فخالفه عبد الله بن عباس فصار الناس إلى 
قضاء عبد الله بن الزبیر(۲) فصار اجماعا(۲)» ولان الشهادة معتبرة بحال 
الضرورة كما أجيزت شهادة النساء في الولادة؛ لأنها حالة لا بحضرها 
الرجال» كذلك اجتماع الصبيان في لعبهم؛ وما يتعاطونه في آرمیهم(؛)] لا 
يكاد يحضرهم الرجالء فجاز قبول /٤4(‏ أ) شهادتهم للضرورة بعضهم على 
بعض قبل افتر اقهم؛ لانتفاء التهمة عنهم ولم يجز بعد تفرقهم؛ لتطرق 
التهمة إليهم بأن يلينو ۰(۱) هكذا زكر صاحب الحاوي(۱). 

ثم قال: او الدلیل على رد شهادتهم قوله تعالی: (واستشهدوا شهیدین 

من رجَالكُمٌ © فان 11 آیکونا رجلین فرجُل ۆاقراتان ممن ترضون من 
الشهدآء) (0۷. فدلت هذه الآية على المنع من قبول شهادة الصبیان من 
ثلاثة أوحه: 

الأول: قوله من رَجَّالك# وليس الصبيان من الرجال. 

الثاني: أنه لما عدل عن الرجلين إلى أن قال: (فرجل وامرآتان) دل 
على أنه لا يُعدل إلى غيرهم من الصبيان. 


)١‏ عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي مُلكية أبى بكر وقیل: آبو محمد المكي» محدث. كان 
قاضياً لابن الزبير في الطائف ومؤذناً . له وثقة ابن حبان. وأبو زرعة» وغيرهما. رأى ثمانين 
من الصحابة وروی عن العبادلة الاربعة. وعانشة. وغيرهم. مات سنة سبعة عشر وقبل ثمانية 
عشر ومئة من الهجرة. 
الطبقات الكبرى ۰۷۲/۵ الجرح والتعديل ۰۹۹/۵ الثقات ۰۲/۵ تهذيب التهذيب ۳۰۹/۵ - 
¥.. 

؟) الاصل عبدالله الزبير وهو خطأ. 

)٣‏ المراد بالإجماع هنا إجماع أهل المدينة. انظر: 

شرح الزرقاني على الموطاً ۰۳۹۱/۳ 

(f‏ ما بين معقوفین في الاصل ربهم وهو تحریف آثبته من الحاوي. 

ه) أي يرجعوا وذلك؛ لان التفرق مظنة تعلیمهم ما لم يكن وقع. انظر: 

الشرح الصغیر على أقرب المسالك ۰۲۱۲/۶ 

1) انظر: کتاب الشهادات من الحاوي ۲ ¥ 

۷) الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة. 


(4۳) 


والثالث: أنه قال: #ممن ترضون من الشهداء6. ولیس الصبیان ممن 


ترضی من الشهداء؛ ولهذا قال النبي 2 (رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يحتلم؛ وعن النائم حتى یستیقظ وعن المجنون حتى یفیق)۱) 
. وإذا كان مرفوع القلم في حق نفسه حتى لا يعتبر قوله في حق نقسه. 


فکیف یعتبر قوله فى حق غيره؟ ولأن أمر الأموال أخف من أمر الدماء 
فإذا كانت لا تقبل شهادتهم فى الأموال فکیف تقبل فى الدماء؟ 


وآما الاستدلال بقول ابن الزبیر» وقولهم إنه صار إجماعاً فکیف 


ینعقد البجماع مع مخالفة ابن عباس؟ و القیاس مع ابن عباس. فان من لم 


وفي 


الوصف الخالث: الاسلام 


جاء الحدیث من طرق عدة وبألفاظ متقاربة. 

فجاء من طریق عائشة انظر: 

مسند الامام آحمد ۰۱۶/1 ۱۰۱/۱ وستن آبي داود ۰۱۳۹/۶ ۱۶۰ كتاب الحدود باب في 
المجنون يسرق أو يصيب حداً حديث رقم ۰۶۳۹۸ سنن النسائي ۵1/1 کتاب الطلاق باب من 
لا يقع طلاقه من الازواج. وسنن الدارمي ۰۱۷۱/۲ صحيح ابن حبان ۲۰۵/۱ باب التكليف 
حديث رقم ۰۱۶۲ والحاكم في المستدرك ۵۹/۲ كتاب البیوع. وصححه ووافقه الذهبي. 

وجاء من طريق ابن عباس انظر: 

صحيح ابن حبان 5١1/١‏ باب التکلیف» والحاكم في المستدرك ۵۹/۲ كتاب البيوع وقال 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي صحيح ابن خزيمة ٤۳۸/٤‏ باب ذكر إسقاط فرض 
الحج عن الصبي قبل البلوغ وعن المجنون حتى يفيق حديث رقم ۰۲۰۲۸ 

كما جاء عن طريق على بن أبي طالب وأبي هريرة وقتادة وغيرهم ولا تخلو أسانيدها من مقال 
انظر: 

نصب الراية ١77/4‏ - ۰۱۱۵ مجمع الزوائد ۰۲۵۱/۹ إرواء الغليل ۷٠٤/١‏ . 

انظر: كتاب الشهادات من الحاوي ۲۰۷/۱ - ۲۰۹. 

في اللغة: الایصال من وصیت الشيء أصيه» وآوصیت له بمال جعلته له. وآوصیته بولده 
استعطفته علیه. وسمیت وصية؛ لانه وصل ماکان في حياته يما بعده. 

الاصطلاح: تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت. أو استنابة مضافة إلى ما بعد 
الموت: انظر: 


)44( 


سفر» ولا حضر(۱). 

وحكي عن داود أنه أجاز شهادة أهل الذمة على المسلم في 
وصيته في السفر دون الحضر(۲» وبه قال من التابعين: الحسن البصري» 
وسعيد بن المسیب(۳) وعكرمة(؛). 

و آما قبول شهادة (؛/ب) بعضهم على بعض فقد اختلفت المذاهب 
فيه على ثلاث أضرب: 


القصوى ۰۷۰۹/۲ مغني المحتاج ۰۳۸/۳ 

)١‏ انظر: 
مختصر المزني ۵ الإقناع لابن المنذر ۰۵۳۰/۲ أدب القاضي لابن القاص ۰۳۰۵/۱ 
المهذب ۰۳۳۱/۲ روضة الطالبین ۲۳۲۲/۱۱ الغاية القصوى ۰۱۱۷/۲ مغني المحتاج ۰1۲۷/۶ 
حاشية الجمل ۵ السیل الجرار ۱۹۵/۶, زاد المحتاج ۵۷4/۶ - ۰۵۷۵ 

؟) المحلی لابن حزم 1٩۱/۸‏ مسألة رقم ۰۱۷۹۱ 

۳) عن الامام سعید روایتان: القبول والمنع 

الاولی: لا تقبل شهادة غير المسلم إلا على الوصية في السفر عند عدم وجود مسلم. انظر: 

فتح الباري ۵ تفسیر ابن کثیر ۰۱۱۵/۲ نيل الاوطار ۰۳۳۲/۸ تفسير الطبري Y/Y‏ 
المحلی لابن حزم ۰۶۰۷/۹ 
والثانية: لا تقبل شهادة غير المسلم مطلقاً انظر: 
الام ۰۱۷/۷ السنن الکبری ۰۱۱۶/۱۰ 

4) آبو عبدالله البربري الاصل القرشي مولی ابن عباس قال البخاري لیس آحد من آصحابنا إلا 
یحتج بعکرمة. وثقه العجلي والنسائي وابن حبان وغيرهمء حدث عن ابن عباس وعائشة وأبي 
هريرة. وحدث عنه ابراهیم النخعي والشعبي مات سنة سبع ومئة بالمدینة. 
سير اعلام النبلاء ۵ - ۰۳۱ تذكرة الحفاظ ۹۵/۱ - ۰۹۱ تهذیب التهذیپ ۲۱۳/۷ - 
۷۳ 


)٩( 


اتفقت ملل الشاهدین» أو اختلفت(۱) ويه قال: مالك(۲) و الاوز اعی(۳) 


وابن آبی لیلی(؛) و أحمد بن حنیل(ه). 


المذهب الثانى: وهو مذهب اتی حنیفة» و أصحابه. أن شهادة 


بعضهم على بعض مقبولة مع اتفاق مللهم. و اختلافها(1» وبه قال حماداین 


( 


(4 


(o 


تن( 


انظر: 

الام ۱۱/۷ - ۰۱۷ مختصر المزني ۳۰۵/۵ الإقناع لابن المنذر ۰۵۳۰/۲ المهذب ۰۳۳۱/۲ 
حلية العلماء ۰۲1۸/۸ روضة الطالبین ۰۲۲۲/۱۱ الفاية القصوی ۰۱۰۱۷/۲ فتح الباري 
۵ تحفة المحتاج ۰۲۱۱/۱۰ مفني المحتاج 1۲۷/۶ زاد المحتاج ۰۵۷۶/۶ نيل الاوطار 
۸ حاشية الجمل ۳۷۸/۵ . 

انظر: 

التفریم ۰۲۳۷/۲ بداية المجتهد ۰۱۳/۲ الخرشي على مختصر خلیل ۰۱۷۱/۷ شرح 
الزرقاني ۰۱۵۸/۷ حاشية العدوي ۰۲۱۷/۲ الشرح الصغير ۰۲۳۹/۶ بلفة السالك ۰۳۶۸/۲ 
شرح منح الجلیل ۰۲۱۷/۶ 

عید الرجمن بن عمر بن محمد الاوزاعي آبو عمر. ولد سنة ثمان وثمانین. كان ثقة» مأموناً. 
صدوقاً . فاضلاً . کثیر الحدیث, والعلم, والفقه حجة. حدث عن عطاء بن آبي رباح» وربيعة بن 
يزيد والزهري. وحدث عنه ابن المبارك سکن بیروت وبها توفي سنة سبع وخمسین ومنة. 
الطبقات الکبری ۰1۸۸/۷ الجرح والتعدیل ۱۸۶/۱ - ۰۲۱۸ تذكرة الحفاظ ۱۷۸/۱ - ۰۱۸۳ 
تهذیب التهذیپ ۲۳۸/۲۱ - ۲۲. 

محمد بن عبدابرحمن بن أبي لیلی يسار ویقال: داود بن بلال. ولد سنة نيف وسبعین فقیه 
من آصحاب الرأي لم يوثق في الحدیث, تولی القضاء بالكوفة ثلاثاً وثلائین سنة. من 
مشایخه: الشعبي. والحکم بن عتيبة. وتتلمذ عليه الثوري» وسفیان بن سعید . توفي في الكوفة 
سنة ثمان وأربعین ومنة. 

طبقات الفقهاء للشيرازي ص۰۸۶ وفیات الاعیان ۱۷۹/۶ - ۰۱۸۱ سير آعلام النبلاء ۳۱۰/۲ 
۱ 

عن الامام أحمد روایتان احداهما تقیل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . والاخری لا تقبل 
وهي المذهب انظر: 

الهداية للكلوذ اني ۰۱۸۹/۲ المغني لابن تدانت۶/۱ NM‏ المقنم ۰7۸۹/۳ المحرر ۰۲۸۱/۲ 
الانصاف ۰1۱/۱۲ مفني ذوي الاقهام ص۰۲۳۷ المسائل الفقهية ۰۹۲/۳ کشاف القناع 
نغاية المنتهی ۰1۷۲/۳ 

انظر: 

أدب القاضي للخصاف ۰۷۲۰ المبسوط ۰۱۳۳/۱۱ الهداية وشرح فتح القدیر 1۱۱/۷ بدائع 
الصنائم ۰۲۸۰/۱ تبیین الحقائق ۰۲۱۱/۶ البحر الرائق ۹۳/۷ - ۰۹۵ حاشية ابن عابدین 
۵ اللباب في شرح الکتاب ص۹٤۳‏ . 
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أبي سلمان (۱)؛ وسفيان الثوري(5)», ولجناء اليصرة» والحسن (۰)۳ 
وسو ار(؛) وز اد في البیان(ه) وعثمان برد 


(1 


(r 


(۳ 
(f 


في الاصل حماد بن آبي سلمة. وهو تحریف أثبت ما في المتن من الحاوي ۲۱۲/۱ وحماد 
هو ابن مسلم آبو اسماعیل الكوفي من فقهاء التابعین نشا في الكوفة صدوق. وثقه النساني 
والذهبي. وغیرهما. من شیوخه: أنس بن مالك. وإبراهيم النخعي. وسعید بن المسیب. ومن 
تلامیذه: الحکم بن عتيبة الكندي. وسلیمان بن مهران. توفي سنة عشرین ومئه وقیل سنة تسع 


عشر ومئة. 
الفقهاء للشيرازى ۸۳. 


سفیان بن سعید بن مسروق الثوري أبو عبدالله من تابعي التابعین فقیه. ولد سنة سبع 
وتسعین. كان ثقة مأموناً ثبتاً > کثیر الحدیث. حجة توفي بالبصرة سنة إحدى وستین ومئة. 
الطبقات الکبری ۳۷۱/5 - ۰۳۷ الجرح والتعدیل ۵۵/۱ - ۰۱۲۱ تهذیب الاسماء واللفات 
۰۱ - ۰۲۲۳ تذکرة الحفاظ ۲۰۳/۱ - ۰۲۰۷ 

في الاصل حسن وهو تحریف. 

سَوّار بن عبدالله بن قدامة بن الحارث العنبري البصري قاضي البصرة آبو عبدالله فقیهاً كان 
من نبلاء القضاة ولاه آبو جعفر القضاء بالبصرة سنة ۱۳۸ه. وثقه ابن حبان وابن المديني 
وقال ابن سعد كان قلیل الحدیث وبقي أميراً إلى أن مات سنة ست وخمسین ومثة.انظر: 


الجرح والتعدیل ۰۲۷۱/۶ تهذیب التهذیب ۲۱۹/۶ میزان الاعتدال ۲٤١-۲٤۵/۲‏ . 


(e 


انظر البيان ورقة ۸۲/ب . 


5) عثمان ين مسلم بن هرمز البتي من فقهاء التابعین. كوفي استوطن البصرة. صاحب رأي. 


<k 


وفقه . صدوق. ثقة قال الذهبي: ثقة, ووثقه أحمد , والد ارقطني › وابن سعد» روی عن آنس بن 
مالك » والشعبی وحدث عن شعبة, والتوري. وتوفى سنة ثلاث وأربعين ومئة. انظر : الطیقات 
الکبری ۰۲۵۷/۷ تهذیب التهذیب ۱۵۳/۷ - ۰۱۵۶ ميزان الاعتدال ۵۹/۳ - ۰۰ 


(۹۷2 


والمذهب الثالث: وهو قول الزهری(۱». و الشعبی(۲) وقتادة(۳): إنه 
تقبل شهادتهم لاهل ملتهم وعلیهم» ولا تقبل على غير أهل ملتهم کالیهود على 
النصاری» و النصاری على الیهود(» و استدلو! بقوله تعالی: 9إذا حضر 


۳ 
وم ص 


حدم الموت حین الوصية اثنان ذوا عدل منكة و ءاخران من غيركم004). 

قال ابن عباس: امن غير دینکم من آهل الکتاب»(۱)» فجعله داود 
مقصور؟ علی الوصیةه وجفله آبو جي مقصورا على آهل الذمةه وجعله 
الزهري؛ و الشعبي مقصوراً علی المو افقین في الملة. 


)١‏ محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب القرشي الزهري آبو بکر. ولد سنة خمسین فقیه 
محدث. حدث عن أبن عمر وسهل. وأنس بن مالك. وسعید بن المسیب. قیل: إنه حفظ القرآن 
في ثمانين ليلة توفي سنة آربع وعشرین ومنة. 
حلية الأولياء ۳۰۰/۳ - ۰۲۸۱ طبقات الفقهاء ص۰7۱۳ع۰۱ تذکرة الحفاظ ۱۰۸/۱ ۰ ۰۱۱۳ 
صفة الصفوة ۱۳۱/۲ - ۱۳۹. 

؟) وعنه رواية آخری وهي: 
الاولی: أنه لا بجيز شهادة أهل ملة على ملة الا المسلمین: انظر: 

مصنف عبدالرزاق ۳۵۷/۸ ومصنف بن آبي شيبة ۰۲۰۹/۷ فتح الباري 555/0 باب لا يسال أهل 
الشرك عن الشهادة والثانية: أنه كان لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على 
اليهودي انظر: مصنف عبدالرزاق ۰۳۵۸/۸ عمدة القاریء ۲۱۰/۱۳ - ۰۲۱۱ الجوهر النقي 
مطبوع مع السنن الکبری للبيهقي ۰۱۱۲/۱۰ 

۳) _ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز السدوسي آبو الخطاب البصري. ولد سنة ستین» مفسر 
عرف بالتدلیس . وکان یتهم بالقدر » ولکنه مع ذلك ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحدیثه كما قال 
الذهبي . قال الامام آحمد بن حنبل: قتادة عالم بالتفسیر. وباختلاف العلماء. ووصفه بالفقه 
والحفظ. مات بالطاعون سنة ثماني عشرة ومنة وقیل سنة سبع عشرة. 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص٩۰۸‏ طبقات الحفاظ ص 4۷ - ۸٤ء‏ تذكرة الحفاظ ۱۲۲/۱ - 
۶ طبقات المفسرين للداوودي ۳/۲ - ؟1. 

4) انظر: فتح الباري ٠41/80‏ - ۳:۵ ومصنف ابن آبي شيبة ۰۲۰۸/۷ مصنف عبدالرزاق 
۸ المنني لابن قدامة ۰۱۸4/۹ المحلی 1٩۱/۸‏ مسألة رقم ۰۱۷۹۱ عمدة القاریء 
۳ ۵ 

ه) جزه من الآية ٠١1‏ من سورة المائدة. 

5) تفسیر بن کثیر ۱۱٤/۲‏ . 


۹۸( 


وروی الشعبي عن جایر(۱) آن النبي يله أجاز شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض(۲). 

قالوا: «وهذا نص» وذکر صاحب الذخاگر أن راوي هذا الحدیث 
البراء بن عازب(۳). 

وروی جابر بن عبد الله قال: (جاءت اليهود إلى رسول الله ميل برجل 
وامرأة منهم زنيا فقال إئتوني بأعلم رجلين منكم) فأتوه بابني(؛) صوريا 
فنشدهما (۰» كيف تجدون أمر هذين في التوراة فقالا: «نجد في التوراة إذا 


)١‏ جابر بن عبدالله بن عمرى الانصاري السلمي أبو عبدالله. وقیل: آبو عبدالرحمن أحد المكثرين 
عن النبي عليه السلامء له ولابیه صحبة شهد مع النبي ملي سبع عشرة غزوة» وهو آخر من 
مات بالمدينة, توفي سنة أربع وسبعين وقیل: سبع وسبعين. 
أسد الغابة ۳۰۷/۱ - ۰۳۰۸ الاصابة ۰۲۱۵/۱ 

۲۳ رواه ابن ماجه في سننه ۵۰/۲ آبواپ الاحکام ۱۶ باب شهادة أهل الکتاب بعضهم على بعض 
حديث رقم ۰۳۳ والبيهقي في السنن الکبری ۱۱۵/۱۰ - ۱۱۱ وقال: اهکذا رواه آبو خالد 
الأحمر عن مجالدء وهو مما أخطأ فیه. وانما رواه غیره عن مجالد عن الشعبي عن شریح من 
قوله وحکمه غير مرفوع* 
ففي اسناده مجالد بن سعید . وهو ضعیف وفیه مقال. 
انظر: نصب الراية ۰۸۵/۶ المغني لابن قدامة ۰۱۸۵/۹٩‏ التلخیص الحبیر ۰۱۹۸/۶ ارواء 
الغلیل ۰۲۸۳/۸ 

۳ البراء بن عازب بن الحارث آبو عمارة الانصاري. من أعيان الصحابة. فقیه نزل الكوفة 
استصغره رسول الله لے یوم بدر فرده. وأول مشاهده آحد. وقیل: الخندق غزا مع رسول الله 
- عليه السلام - أربع عشرة غزوة. وهو الذي افتتح الري سنة آربع وعشرين. توفي في 
الكوفة أيام مصعب بن الزبير- انظر: 
الطبقات الکبری ۳۱۶/۶ - ۰۳۱۸ الجرح والتعدیل ۳۹۹/۲و آسد الغابة ۲۰۵/۱ - ١١۲٠ء‏ 
سير أعلام النبلاء ۱۹۶/۳ - ۰۱۹۱ 
ولم آجد فیما رجعت إليه عن البراء بهذا اللفظ. ولکن رویت عنه أحاديث تدل على هذا 
المعنی. 


سنن أبي داود ۱۵/۶ کتاب الحدود باب في رجم الیهودیین. 

)٤‏ في الاصل "ابابن؟ صححتها من سنن أبي داود والحاوي وغيره. 

ه) في الاصل ایشهدا» وهو تصحیف آثبتها من سنن أبي داود . ثم نه علق في الهامش عند هذه 
الکلمة, وما قبلها بقوله: ”فيه نظر*. 


۹٩( 


شهد أربعة آنهم رأوا ذکره في فرجها مثل المیل في المکحلة رجما» فقال: 
«فما منعکما أن ترجموهما» قالا: «ذهب سلطاننا فکرهنا القتل» فدعا 
رسول الله - عَِِلهُ(ه/1) - بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا آنهم رآوا ذکره 
في فرجها کالمیل في المکحلة فأمر النبي - بيه - برجمهما)(۱) فدل ذلك 
على قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. 

قالو ۱: "ولان الكفرلاينافي الولاية فإن الکافر يلي على أطفاله» وعلی 
نكاح بناته» فکان أولى أن لا يمنع من الشهادة؛ لأنها أخف شروطاً من 
الولایة». هكذا ذکر صاحب الحاوی(۲). 

ثم قال: 'دليلنا قوله تعالی: (واشهدوا دوي عذل مَنكمٌ)00). 

منعت هذه الاية قبول شهادتهم من وجهين: 

أحدهما: أنهم غير عدول. 

والثاني: أنهم ليسوا مناء وقد قال تعالی: (إن جَاءَكمْ فاسق بنبا 
فتَبينُوَا) .(4) والكافر فاسق فوجب أن نتثيت لخبره؛ و الشهادة من الخبرء 
فوجب التوقف عن شهادته»(۰). 


۰11۵۲ رواه آبوداود فى سننه ۱۵۱/۶ کتاب الحدود باب فى رجم الیهودیین حدیث رقم‎ )١ 
کتاب النذور حديث رقم ۰۳۲ والطحاوي في معاني الأثار‎ ١79/14 والدارقطني في سننه‎ 
NETE 
وفى الحديث - فدعا بالشهود - قال الدارقطنی تفرد بها مجالد عن الشعبی. وليس‎ 
بالقوي. وذكر أيضاً أنه لا يحتج بما يتفرد به. قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.‎ 
فالحديث في إسناده مجالد وهو مما لا یجنج به وأخرج آبو داود أيضاً عن هینم عن أبن‎ 
شبرمة عن الشعبي بنحوه مرسلاً . لم يذكر فيه فدعا بالشهود. انظر:‎ 

سنن آبي داود ۱۵۷/۶ كتاب الحدود . نصب الراية ۰۸۵/۶ معالم السنن للخطابي ٠.٠/٤‏ . 

۲ کتاب الشهادات من الحاوی ۲۱۶/۱. 

)٣‏ الاية رقم ۲ من سورة الطلاق. 

©) کتاب الشهادات من الحاوی ۲۱۶/۱ - ۲۱۵. 


وأما الدلیل(۱) على مذهب آبي حنيفة فقد روی ابن(۲) غُنْم(۳) قال: 


«سالت معان بن جبل(؛) عن شهادة الیهود على النصاری» فقال: (سمعت 
رسول الله عٍَِ یقول: (ا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا 
المسلمين فإنهم عدول على آنفسهم» وعلى غيرهم)(0) فإذا منع النبي ب 
- من قبول شهادتهم على غير أهل دينهم؛ و أبوحنيفة سوى بين أهل دينهم 
وغيرهم؛ دل على أنها لا تقبل على أهل دينهم؛ ولا غيرهم؛ ولان الفاسق 
المسلم أكمل حال من الكافر العدل؛ لصحة العبادات منه» و استحقاق 
الميراث ثم الفسق مانع من الشهادة فأولى أن يكون الكفر مانعاً هكذا 
ذكر صاحب الحاوی(۱) ثم تكلم على ما استدلوا به. 


(1 
(۲ 


(۹ 


یقصد من ذلك الرد على مذهب أبي حنيفة. 

في الأصل آبو عَلْم وهو تحریف والصحیح ما آثبته انظر: مصادر الحدیث في التخریج. 
عبدالرحمن بن عَنْم الاشعري مختلف في صحبته یعرف بصاحب معان لملازمته إياه وقد وسمع 
عمر ابن الخطاب كان من آفقه أهل الشام» وهو الذي فقه عامة التابعین بالشام. وکانت له 
جلالة. وقد مات سنة ثمان وسبعین. 

أسد الفابة ۰1۸7/۳ الاصابة ۱۷/۲ - ۱۸ تهذیب التهذیب ۰۲۵۰/۱ الکاشف ۰۱۸۱/۲ 
معاذ بن جبل بن عمر الانصاري الخزرجي أبو عبدالرجمن أسلم وله ثماني عشرة سنة أحد 
السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار شهد المشاهد كلها مع رسول الله ملع بعثه عليه 
السلام إلى اليمن قاضياً . توفي في طاعون عمواس في الشام سنة ثماني عشرة. وقيل: سبع 
عشرة انظر: 

الاستيعاب ۱۰۲/۳ - ۰۱۰۷ أسد الغابة ۱۹۶/۵ - ۰۱۹۷ الإصابة ۶۲۹۱/۳ - 1۲۷ ۰ 
الطبقات الکبری ۵۸۳/۳ - ۰۵٩۰‏ 

رواه عبدالرزاق عن آبي حصین عن الشعبي قال: (لا تجوز شهادة آهل ملة على ملة إلا 
المسلمين“ المصنف ۰۳۵۷/۸ ورواه البيهقي وضعفه عن أبي هريرة بلفظ (لا يرث آهل ملة ملة 
ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم) السنن الكبرى 
۰ وانظر التلخيص الحبير ۱۹۸/۶ ولم أجد هذا الحديث بلفظ المؤلف وإنما وجدته 
في التلخيص بهذا اللفظ عن أبي هريرة. 

انظر: كتاب الشهادات من الحاوي ۲۱۵/۱ ۰ ۰۲۱۱ 


)۱۰۱( 


سےا 2 


أما قوله تعالى: #شهددة بینکم6 ففیه ثلاثة(١)‏ تأویلات(۲) 

أحدها: أنه أراد الشهادة بالحقوق عند الحکام. 

الثانى: أنها شهادة الحضور عند الوصية. 

الثالث: أنها أيمان بمعنى ذلك أيمان بينكم فعبر عن اليمين 


بالشهادة كما قال تعالى: إفشهلدة أحَدِهِمْ ری شَْهْدَاتٍ بالله0()014اب) 


فعلى التأويل الأول: [يكون (4) لأبى حنيفة فيها حجة» [ويمنعه (5)] 


التأويلان الآخران فیها(1)] ولا يكون لد اود فيها دليل (!۷(]۷) على 
التأويل الثانى ويمنعه التأويلان الآخر ان منها. 


(N ۵ - 0 5 0‏ 0 
و آما قوله تعالی: #اثنان ذوا عل منک ففيه تأویلان(۵). 


( 


انظر: 


أحكام القرآن للشافعي ۰۱۶۷/۲ معالم التنزیل ۰۱۱۲-۱۱۱/۳ الکشاف للزمخشري ۰1۵۰/۱ تفسیر 


ابن کثیر ۰۱۱۵/۲ زاد المسیر ۰۶8۵/۲ أحکام القرآن لابن العربي ۰۷۱۸/۲ آنوار التنزیل 
وأسرار التأویل ۱۷۲/۲ 

الآية رقم 7 من سورة النور . 

في الاصل لا يكن وهو تحریف. 

ما بين معقوفين محذوفة من الأصل وأثبتها من الحاوي. 

ما بين معقوفين في الأصل إلا يكون لابي حنيفة فيها حجة. والتأويلاث الآخرفافيها] وهو 
تحريف والصحيح ما أثبته؛ لما يلي: 

أ- إذا دققنا في الجملة وجدنا أنها تخالف رأي آبي حنيفة» فان أبا حنيفة يجيز شهادة أهل 
الذمة. وإن اتفقت مللهم. أو اختلفت. وهذا يؤيده التأويل الأول وليس يمنعه. 

ب- أنه ذكر بعد ذلك بقليل ما ينافي هذه الجملة حيث إنه يقول: اوعلی التأويلين الآخرين 
ليس لابي حنيفة. وداود فيها دلیل. وإن جاز أن يكون لهما دليل على التأويلين الأولين؟. 

ج- أن المؤلف ينقل هذه الجملة وما سبقها من الحاوي. وهذه الجملة مخالفة؛ لما في 
الحاوي وصححت الجملة من الحاوي. ثم إنه ذكر في هامش الأصل أمام تلك الجملة فيه نظر 
مما يدل على أن الكلام فيه اضطراب. وغير مستقيم. 

ر ا هه 

” تفسير ابن كثير ۰۱۱۶/۲ زاد المسیر ۰16/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ E 
.۳۶۹/۲ الجامع لاحکام القرآن‎ 


)۱۰۲( 


أحدهما: يعني من المسلمین وهو قول ابن عباس ومجاهد(۱). 

والثاني: يعني وصي الموصي وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب 
وفيه وجهان: 

أحدهما: أنهما شاهد ان يشهد ان على وصية الموصی(۲). 

وعلى التأويلين الآخرين ليس لابي حنيفة ود اود فيها دلیل» وان جاز 
أن يكون لهما دليل على التأويلين الأولين. 

و أما قوله تعالى: واواخرًان من ركم فيه تأویلان(۳): 

أحدهما: من غير دينكم من أهل الکتاب وهذا قول ابن عباس» 


و أبي موسی الاشعری(؛) وشریح» وسعید بن جبیر(*). 


)١‏ مجاهد بن جبر آیو الحجاج المكي. المقریء. المفسر. ولد سنة احدی وعشرین في خلافة 
عمر ابن الخطاب. وکان احد آوعية العلم. قال اين معين وأبو زرعة: ثقة. روی عن علي. 
والعبادلة الاربعة. وعانشة. وروی عنه أيوب السخستاني: وعطاء. وعکرمة. توفي بمكة سنة 
إحدى أو اثنتين أو ثلاث ومئة وهو ساجد انظر: 
طبقات المفسرين للداوودي ۳۰۵/۲ - ۰۳۰۸ تذكرة الحفاظ ۹۲/۱ - ۰٩۳‏ تهذيب التهذيب 


EF - ۰‏ 
؟) والثاني آنهما الوصیان انظر: النکت والعیون ۰۷۵/۲ تفسیر ابن کثیر ۰۱۱۵/۲ 
۳ انظر: 


جامع البیان ۷/ ۱3۷ - ۰۱7۸ الکشاف ۰۳۱۹/۱ البحر المحیط 1۰/۶ تقسیر ابن كثير 
۲ أحكام القرآن للجصاص ۲ زاد المسير 111/۲ الجامع لاحکام القرآن /٩‏ 
۱ تفسیر الحسن البصري ۰۳۶۷/۱ 

(f‏ عبدالله بن قيس بن سلیم بن حضار بن حرب. صاحب رسول الله عم فقیه. مقریء. قرأ 
على النبي عليه السلام. أقرأ أهل البصرة. وفقههم في الدین» ولاه النبي En‏ مخاليف الیمن. 
ولي آمر الکوفة. والبصرة. في عهد عمر» وبقي في الكوفة إلى أن جاء علي رضي الله عنه 
فعزله. مات بالکوفة. وقیل بمكة سنة آربع وآربعین وقیل غير ذلك. انظر: 

الطبقات الکبری ۱۱۱-۶ الجرح والتعدیل ۰۱۳۸/۵ الاستیعاب ۰۹۸۱-۹۷۹/۳ الاصابة 
۳۱۰-۲ 

ه) سعید بن جبیر بن هشام الاسدي آبو محمد. وقیل: آبو عبدالله من التابعین» مفسر » ومحدث, 
وفقیه» أخذ العلم عن ابن عباس, وابن عمر. وأبي سعید الخدري. قال آبو القاسم الطبري: 
هو ثقة إمام حجة على المسلمین» ووثقه ابن حبان قبض عليه والي مكة خالد القسري فأرسله 
إلى الحجاج فقتله في شعبان سنة خمس وتسعین انظر: 
الثقات ۰۳۷۶/۶ تهذیب الکمال ۳۵۸/۱۰ - ۰۳۷۱ سير اعلام النبلاء ۳۲۱/۶ - ۰۳۶۳ تهذیب 
التهذیب ۱۱/۶ - ۱۶. 


(1۰۳) 


والثاني: من غير قبیلتکم وهذا قول الحسنء وعکرمة» و الزهري. 
ولیس لهما فیها على هذا التأویل دلیل. وفي ”أو“ في هذا الموضع 
قولان(۱). 

آحدهما: آنها على التخییر في اثنين مناء أو آخرین من غیرنا. 

والثاني: أنها لغیر التخییر. وأن معنی الکلام أو آخر ان من 
غیرکم إن لم تجدو | منکم» وهذ | قول ابن عباس» وشریح» وسعید بن جبير. 

وقوله: وإنْ انتم ضَرْبتمٌ في الأَرْض) أي سافرتم فاعابنکم مصيبة 
الموت» وفي الکلام محذوف» ۳ وقد أسندتم الوصية إليهما. 


© 2 كوم 


u 07 5 :‏ ی رسای وب ۱ 
وقوله: اتحبسونهما من بعد الصَلاة4. أي تعرضونهما للایمان؛ 


سے 


وهذ ا خطاب للورثة» وفی هذه الصلاة قولان:(۲). 
حدهما: من بعد صلاة العصر» وهذ ا قول شریح» وسعید بن جبیر . 
والثانی: من بعد صلاة أهل دينهماء وملتهما من آهل الذمة» وهو 
7 ص 2 0 ان ى- 8 
#فیقیسمان بالله إن ارتبتمٌ لا نشتری به ثمنا) 


)١‏ انظر: 
جامع البیان ۰۷۱/۷۲ أحكام القرآن لابن العربي ۲ زاد المسیر ۰471/۲ البحر المحیط 
. 

5) انظر: أحكام القرآن للشافعي ۰۱۰۵/۲ تفسير ابن كثير ۰۱۱۵/۲ جامع البيان ۰۷۱/۷ 
الكشاف /١‏ ۰۳۱۹ التفسير الكبير ۰۱۱۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۲۶/۲ زاد المسير 
۲ - ۰1:۸ الجامع لأحكام القرآن ۰۳۵۳/۹ البحر المحيط ۳/۶ وزاد أن الالف واللام 
للجنس أي من بعد أي صلاة. 

۳) إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السّدي آبو محمد روى عن أنس بن مالكء وعطا ابن 
أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس. قال أحمد بن حنبل: ”السدي ثقة" ووثقه ابن حبان. وقال 
أبن عدي: هو عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به. مات سنة سبع وعشرين ومنة. وقیل: 
غير ذلك في ولاية بني مروان. انظر: 
تهذیب الکمال ۱۳۲/۳ - ۰۱۳۸ طبقات المفسرین للد اوودي ۱ ميزان الاعتدال ۲۳۶۱/۱ 
- ۲۳۷ تهذیب التهزيب ۲۱۳/۱ - ۳۱۶. 


(۱۰ ( 


فيه قولان(۱). 
آحدهما: إن ارتبتم بالوصیتین فى الخيانة أحلفهما الورثة. 
و الثانی: إن ارتبتم بالشاهدین فى العد الة و الجرح (1/5) أحلفهما 


الحاکم. 


وفي قوله: 
ر سر زیر مس بر بر 
إلا نشترى به ثمنا 
میم 
قولان:(۲۱). 


أحدهما: لا نأخذ عليه رشوة(۳)» وهو قول عبد الرحمن بن زید(؟). 


و الثاني: لا نعتاض عليه بحقیرء ولو كان ذا قربى أي لا يقبل مع ذي 


القربى فى قول الزورء و الشهادة بغير حقء ولا نكتم شهادة الله عندنا فيما 
أوجبه من أدائها علینا. 


و4 


انظر: 

تفسیر ابن کثیر ۰۱۱۵/۲ جامع البیان ۰۷۱/۷ الکشاف ۰۱۱۸/۲ البحر المحیط 1۳/1 - 
1 

انظر: 

معالم التنزیل ۰۱۱۳/۳ جامع البیان ۰۷۲/۷ تفسیر ابن کثیر ۰۱۱۵/۳ فتح القدیر للشوکاني 
۲ الجامع لاحکام القرآن ۳۵۷/٩‏ ۱ 

الرشوة في اللغة بفتح الراء وکسرها وهي بالفتح مصدر. وبالکسر اسم وجمعها رشی. 
بکسر الراء وضمهاء واکثر أهل اللغة على أن المراد بها: الجُعل والمصانعة والمحاباة. 


وفي الاصطلاح قيل انها: ما یعطی, لابطال حق أو لاحقاق باطل. أو دفع لمن لم یحکم بالحق أو 


یمتنم عن الحکم به . 


وقیل: كل مال دفع ؛ لیبتاع من ذي جاه عوناً على ما لایجوز أو ما لایحل. انظر: 
تحریر ألفاظ الثذييه TTY‏ لسان العرب مادة رشا ۰ المصبا المنیر مادة رشا » فد الباری 
محري ص 3 میج ی 


(f 


۵ عون المعبود ۰۹1۱/۹٩‏ عارضة الاحوزي 57 مغني المحتاج ۰۳۸۶/۶ 

عبدالرحمن بن زيد بن اسلم العدوي مولاهم المدني» روی عن آبیه. ووكيع وعیسی بن حماد 
وآخرون» وروی عنه مالك بن مغول» ویونس بن عبید. وهما اکبر منه. ضعفه احمد . 
والنسائي. وأبو زرعة. وقال آبو حاتم: لیس بقوي في الحدیث كان في نفسه صالحاً . وفي 
الحدیث واهياً له التفسیر والناسخ والمنسوخ مات سنة أثنين وثمانین ومئة. انظر: 


تهذيب التهذیب ۰۱۷۸۱۷۷/٩‏ طبقات المفسرین للداوودي ۰۳۱۱-۲۹۱۵/۱ 


(1*6) 


وسبب نزول هذه الایة(۱). ما روی ابن عباس قال: (خرج رجل من 
بني سهم - قیل انه ابن آبي ماریة(۲). مولی اعمرو(۳)] بن العاص بن وائل 
السهمي - مع تمیم الداري(؛) وعدي بن بداء(۰) فمات السهمي بأرض لیس 
فیها مسلم فلما قدما بترکته فقدوا جامأ(۱) من فضة مخوصة(۷) بالذهب 
فأحلفهما رسول الله - َه - ثم وجد الجام بمكة - فقالوا: «اشتریناه من 
تميم الداري» وعدي بن بداء» فقام رجلان من آولیاء السهمي - قیل إنهما 


)١‏ الایتین رقم ۰۱۰7 ۱۰۷ من سورة الماندة. 

)٣‏ هو بدیل بن آبي مارية مولی عمرو بن العاص انظر: 

أسد الغابة ۰۲۰۳/۱ الاصابة ۰۱۵/۱ 

۳) ما بين معقوفین ساقطة من الاصل وأثبتها من مصادر ترجمة بدیل بن أبي مارية. وعمر. هو 
ابن العاص من وائل بن هاشم بن سعید القرشي السهمي. صحابي جلیل أمير مصر أسلم قبل 
الفتح ولما أسلم كان النبي (ِلمٍ) یقربه ویدنیه؛ لمعرفته وشجاعته كان من حکماء العرب 
توفي سنة ثلاث واربعين فت على الصحیم. انظر: 
الاستیعاب ۰۵۰۸/۲ آسد الغابة ۰۲۶۶/۶ الاصابة ۰۲/۳ تهذیب التهذیب ۳۰/۲ 

4) تمیم بن أوس بن خارجة بن سود بن خزيمة آبو رقية مشهور في الصحابة كان نصرانیاً. 
وقدم المدينة فاسلم غزا مع النبي - 1 - وهو أول من أسرج السراج في المسجد . أقطعه 
النبي - عليه السلام - قرية في فلسطین. كان کثیر التهجد سکن فلسطین. انظر: 
الاستیعاپ ۰۱۹۲/۱ أسد الغابة 503/١‏ - ۰۲۵۷ الاصابة 1۸١/١‏ . 

ه) عدي بن بداء كان نصرانياً یختلف بالتجارة. قال ابن حبان: له صحبة. ونفی آبو نعیم عنه 
الصحبة؛ لان في قصته مع تمیم الداري. ورد أن النبي - ملق - آمر الصحابة أن یستحلفوا 
عدياً بما یعظم عن أهل دینه. قال ابن حجر: وجدت في تفسیر مقاتل بعد أن ساق القصة 
بطولها فقال النبي En‏ لتميم: ويحك يا تميم أسلم يتجاوز الله عنك. فأسلم. وحسن إسلامهء 
ومات عدي بن بداء نصرانياً انظر: الاصابة ۰۶۱۷/۲ آسد الغابة ۵/۶. 

۲ الجام هو الاناء من الفضة انظر: ترتیب القاموس المحیط 01١/١‏ . 

۷ _ أي مزينة بصفانح الذهب. وقیل: منقوش فيه صفة الخوص انظر: 

ترتیب القاموس المحیط ۱۲۱/۲ - ۱۲۷. فتح الباري 3/۵ 


۱۰( 


عبدالله بن عمرو بن العاص(۰)۱ والمطلب بن آبي وداعة(۲» - فحلفا 
لشهادتنا احق من شهادتهما؛ وان الجام لصاحبهم. فنزلت فیهم هانان 
الآيتان (۳) فعند ذلك قال النبي - بيه -: «سافروا مع ذوي (لجدود)(4) 
وذوي الیسرة»(۰). 

و اخثلف في حکم هاتین الآيتين هل هو منسوخ أو ثابت؟ 

فقال ابن عباس: «حكمها منسوخ(۱) وقال الحسن البصری: 


)١‏ عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي أبو محمد كان فاضلاً عالماً » قرأ 
القرآن. والكتب المتقدمة. قال أبو هريرة: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله لله مني إلا 
عبدالله بن عمرى بن العاص فإنه كان يكتب» ولا أكتب شهد مع أبيه فتح الشام وصفین» 
اختلف في مكان وتاريخ وفاته فقيل: إنه توفي سنة ثلاث وستين وقيل: خمس وستين بعصر 
وقبل: بمكة وقيل: بالطائف وقیل غير ذلك. انظر: 
الاستیعاب ۲ - ۰۹۵٩‏ أسد الغابة ۳۶۹/۳- ۰۳۵۱ الإصابة ۳۵۱/۲ - ۳۵۲. 

۲) المطلب بن آبي وداعة الحرث بن صبيرة القرشي السهمي من أصحاب النبي - عليه السلام - 
اسلم یوم الفتح. ثم نزل الکوفة» ثم تحول إلى المدينة كان آبو وداعة. قد آسر یوم بدر فقال 
النبي ا تسکوا به فان له ابناً كيساً. انظر: أسد الغابة ۱۹۰/۵ - ۰۱۹۱ الاصابة 
90/۳ 

۳) آخرجه البخاري في صحیحه ۱۹۸/۵ کتاب الوصایا ۵۵ باب قوله تعالی فياأيها الذین آمنوا 
شهادة بینکم4 ۵ وغيره. 

)٤‏ مابین معقوفین في الاصل الجدة والجدود جمع جد وهو الحظ والسعادة والفنی والرزق. 
انظر: 

لسان العرب مادة جدد 

ه) من رواية الديلمي في مسند الفردوس عن معاذ. انظر: الفردوس بمأثور الخطاب ۳۰۷/۲ 
ورواه السيوطي في الجامع الصفیر وزوائده ۲۷۱/۶ حديث رقم ۰۱۲۷۸۷ والهندي في كنز 
العمال ۷۰۶/٩‏ حدیث رقم ۰۱۷8۹۰ وذکره ابن کثیر في تفسیره ولم یبین درجته ۱/۱ وقد 
ضعفه المناوي في فيض القدیر ۸۲/۶ حيث یقول: اوفیه إسماعيل بن زياد فان كان الشامي 
فقد قال الذهبي عن الدارقطني ممن يضعء أو ”الشفري» فقال ابن معين کذاب أو ”السكؤلي» 
فجزم الذهبي بأنه كذاب. وقال الكتاني: من حديث معاذ بن جیل. وفيه إبراهيم الطيان عن 
الحسن عن اسماعیل أبي زياد وهو كذابء وقال الألباني إنه موضوع. انظر: 
ميزان الاعتدال رقم ۱ ۸ ۸۸۵ تنزيه الشريعة ۰۱۸۳/۲ ضعيف الجامع الصغير 
وزیاداتها ۲۰۱/۳ حدیث رقم ۳۲۱۳ 

5) وهو رأي الجمهور من الحنفية. والمالكية. والشافعية آنها منسوخة بقوله تعالی «وآشهدوا 
ذوي عدل منکم4 ولابن عباس رواية آخری وهي أن الآية محكمة وليست منسوخة 
انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص۳۲۱ زاد المسیر ۰11/۲ جامع البیان لابن جریر 
۱۷+( 


(1¥) 


«حکمهما ثابت». 
وأما الجواب عن استدلالهم بحدیث جابر أنه أجاز شهادة أهل الذمة 
بعضهم لیعض فهو: أنه آراد بالشهادة اليمين من تعالی: ادوا 
ا جنة004) كما قال في المنافقین: فقالوا" نشنهد إنك دسو ۳۹ 
أي نحلف(؛) وزاد صاحب الذخائر ”أن الأصحاب لم يثبتوا سند هذا 
الحديث». 

وأما رجم الزانيين اليهوديين فالجواب أنه لم يرد أنه قبل شهادة 
مسلمين أو حصل مع شهادة اليهوديين اعتراف الزانيين. 

وأما استدلالهم بأن لهم ولاية فالجواب: أن الولاية أخص من 
الشهادة» فإنه (١/ب)‏ يعتبر فيها العدالة الظاهرة دون الباطنة. 

والشهادة تعتبر فيها العدالة الظاهرة و الباطنة؛ ولذلك ردت شهادة 
الكافرء والفاسقء وان صحت ولايتهما. 

وقولهم: إنهم عدول في دینهم» فالجواب عنه أن كتاب الله ورد 
بتكذيبهم قال الل تعالى: (ویقولون علی الو الكذب وم يَعلمُون)01). 
والكذب: و العد الة لا یجتمعان. 

وقولهم: إن لهم تأویلا فتقبل شهادتهم کأهل البفي1). فالجو اب: 


)١‏ في الاصل لقونه وهو تصحیف أثبتها من الحاوي. 

۲ الآية رقم ۲ من سورة المنافقون. 

۳) الاية رقم ۱ من سورة المنافقون. 

4) انظر: الجامم لاحکام القرآن ۰۱۲۲/۱۸ فتح القدیر للشوكاني ۲۳۰/۵. 

ه) الاية رقم ۷۵ من سورة آل عمران. 

0 البغي في اللفة من بفی يبفي بغياً فهو باغ» والجمع بغاة وبغى سْعی بالفساد . ومنه الفنة 
الباغية سمیت بذلك؛ لانها عدلت عن القصد . وقیل: لانها جاوزت الحد المشروع» وقیل: لطلبها 
الاستعلاء على الامام والخروج عن طاعته بالامتناع من آداء ما له من حقوق. وقیل: البفاة هم 
مسلمون خالفوا الامام ولو جائزاً بخروج علیه» أو ترکو! الانقیاد له أو منعوا حقاً طلبه منهم 
وقیل الخروج على الامام العادل بغیر حق انظر: 
تهذیب الاسماء واللغات ۳۰/۳ - ۰۷۳۱ المصباح المنیر مادة بغی. روضة الطالبین ۱۰/ ۰۵۰ 
الغاية القصوى .٠١ /٠١‏ نهاية المحتاج ١١1/10‏ - ۰۱۱۵ بدائع الصنائع ۹ 


(1۸) 


أن من حُكم بفسقه من آهل البغي» وظهر بطلان تأویله لم تقبل شهادته, 

ومن كان تأویل شبهته محتملا کانو! على عد التهم» وقبول شهادتهم» وهذ ا 

ما ذکره صاحب الحاوي في هذه المسالة(۱). 

الوصف الرابع: العدالة 

قال الشافعي: ليس أحدٌّ من الناس علمته الا ( أن یکون»(۲) قلیلاً 
الطاعة» و المروء۳(2): حتی لا يخلطهما(؛) بمعصية ولا يُمَحُضِ 

المعصية وترك المروعة حتی لا یخلطهما(۰» بشيء من الطاعة 

و المروء5» (۱) هذا الفصل حکاه صاحب الحاوی(۷) وصاحب. الشامل(۸) 

.)٩(امهریغو‎ 


م و رو 


قال في الشامل وغیره: *وجملته أن الشافعي ذکر صفة من تقبل 
شهادته". 

ولا تقبل الا شهادة عدل؛ لقوله تعالی: (واشهدو | ذوي عدل منکم 6 ۰ 

وقوله تعالی: (إن جاءَكُمٌ فاسق نب بو ۱۱4). 

والعدل في اللفة: المتوسط الحالة و اشتقاقه من الاستواءء 


۰۲۲۷ - ۱ کتاب الشهادات من الحاوي‎ )١ 

؟) ما بين معقوفین ساقط من الاصل أثبته من الام. 

*') المروءة هي التخلق بخلق آمثاله في زمانه ومکانه انظر: مغني المحتاج ۰۶۳۱/۶ حاشية 
قليوبي وعمیره ۰۳۲۱/۶ 

4) في الاصل لا یخلطها صححتها من الام. 

(o‏ في الاصل لا یخلطها صححتها من الام. 

)٦‏ انظر: 

كتاب الشهادات من الحاوي .٤٤۸/۲‏ 

۷) انظر المسألة في: 
مختصر المزني ۵ الام 0۳/۷ . 

۸) انظر کتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۸۲/ب). 

4) انظر: کتاب القضاء من البسیط (ق/۹7۱/ب). والشهادات من البیان (ق/۸۳/ب). 

۰ الاية رقم ۲ من سورة الطلاق. 

۱ الآية رقم " من سورة الحجرات. 


)۱۰۹( 


و الاعتد ال یقال: «فلان عدیل فلان؛ إذا ساواه. وسمي العدل عد (لأنه 
يساوي مثلة على الثهمة)(۱). 

ومعناه في الشرع: أن یکون معتدلاً في دينه» ومروءته» و احکامه(۲). 
فأما دينه: فبأن لا يأت بكبيرة» ولا يصر على صغيرة. 

وأما مروءته: فأن لا يطرح المروءة فيأكل في الطرقات متبسطا غير 
مستخفه ويكشف ما ليس بعورة من بدنه بحضرة الناس» وما أشبه ذلك. 

وأما الاحکام: فأن یکون بالغا عاقلا حراً هكذا ذکر صاحب 
الشامل(۳). 

ثم قال: و الکبائر(؛): الشرك با تعالی» (1/۷) و الکفر بنبي من 
أنبيائه» والقتل بغیر الحق» والزنا(د2» واللواط» وشرب الخمرء 


)١‏ ما بين قوسین لعل المرادلآن العدل سمي بذلك لأن یعادل ویقابل من تدور حوله تهمة فليس 
بعدل فهو عدیله ومساویه, والعذل والعدل والعدیل بمعنی النظیر والمثیل. انظر: لسان العرب 
مادة عدل. المصباح المنیر مادة عدل. التعریفات ص۰۱۷ ترتیب القاموس المحیط ۱۷۱/۳ - 
۱۷۳ 

؟) انظر: کتاب الشهادات من البیان (ق۸۱/ب). مغني المحتاج ۰1۲۷/۶ حاشية قليوبي وعميرة 
4 خصّمة اصل اسن ةوا بيا عة ف الس اظ 

۳) انظر: کتاب الشهادات من الشامل (/۱۸۲/ب). 

4) هذا على سبیل المثال. والا فان الكبائر التي ترد بها الشهادة ليست هذه وحدها انظر: 
روضة الطالبين ۲۲۲/۱۱ - ۰۲۲۳ مغني المحتاج ۰1۲۷/۶ حاشية قليوبي وعميره ۰۳۱۹/۶ 


إمكت 4 . 


)۱۱۰( 


و‌السرقة(۱)» و الفضب(۰)۲ وقذف المحصن, وشهادة الزور(۳). فمتی أتى 
بشيء من ذلك ردت شهادته(؛)» لأن الله تعالی نص في قذف المحصنات على 
رد الشهادة» وفي ذلك تنبيه على القتل و الزنا و اللواط؛ لانه أعظم من ذلك» 
وأغلظ حداً. 

وروی آبود اود عن النبي متم أنه قال: (لا تقبل شهادة خائن ولا 
خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر(۰) على آخیه(۱). 

و الخائن هو الغاصب(۷) هكذا ذكر صاحب الشامل(۸). 


. في اللغة: أخذ الشيء من الغير خفية. وهي بفتح السین. وكسر الراءء ويجوز اسکانها‎ )١ 

وفي الاصطلاح: أخذ المال خفية ظلماً من حرز مثله بشروط. انظر: 

النظم المستعذب ۰۲۷۱/۲ لسان العرب مادة سرق. مغني المحتاج 2١08/5‏ حاشية ابن عابدين 
. 

۲ في اللغة: أخذ الشيء ظلماً وقهرا" 

وفي الاصطلاح: الاستيلاء على حق الغير عدواناً . انظر: 

المصباح المنیر مادة غصب. مفني المحتاج ۰۲۷۵/۲ فتح الوهاب ۰۲۳۱/۱ 

۳ الزور الکذب. والکلام الباطل. يقال رجلٌ زورٌء وقوم زور وکلام زور مموه بكذب» وقیل: 
ممحسّن. والتزویر تزيين الکذب. وإصلاح الکلام وتهینته . 

وفي الاصطلاح: عرفها بعض أهل العلم (بأن يوّدي الشاهد شهادة لم یسبق له بها علم) وقیل: (هي 
أن يشهد بما لم یعلم عمداً. وان طابق الواقع). انظر: لسان العرب مادة زورء سبل السلام 
(/:۷ع۰۱ ۱1۸۰) شرح حدود ابن عرفة (ص 1879) الخرشي على مختصر خليل (۱۵۲/۷) 

)٤‏ انظر: 
الام ۷ - ۰۵4 روضة الطالبين ۰۲۲۵/۱۱ مغني المحتاج ۰۲۷/۶ 

ه) الغمر: هو الحقد والعداوة: انظر: 
غريب الحدیث لابن الجوزي ۲۳ عون المعبود ۰۸/۱۰ 

5) رواه آبوداود في سننه ۳۰3۱/۳ كتاب الاقضية باب من ترد شهادته حدیث رقم ۰۳۱۰۱ 
والبيهقي في السنن الکبری ۲۰۱/۱۰ باب لا تقبل شهادة خائن. ولا خائنة. 
وجاء الحدیث بهذا الاسناد. وبالفاظ مقاربة عند آحمد في مسنده ۰۱۸۱/۲ ۰۲۰۶ ۰۲۲۵ 
والدار قطني في سننه ۲۳/۶ - ۲:۶ کتاب الاقضية. والاحکام حدیث رقم ۱۶۳ قال الحافظ 
ابن حجر: "سنده قوي“ . وللحدیث طرق آخری. وألفاظ مقاربة للفظ الحدیث لا تخلو من مقال 
انظر: التلخیص الحبیر ۰۱۹۸/۶ آرواء الغلیل ۲۸۳/۸ - ۰۲۸۶ 

۷) الخيانة أعم من الغصب. فالخیانة: تشمل حقوق الله وحقوق العباد. فمن ضيع شیناً مما أمر 
الله به» أو رکب شيئاً مما نهى عنه فهو خائن» لیس بعدل. انظر: 
النهاية في غريب الحدیث لابن الاثیر ۰۸۹/۲ 


)۱۱۱( 


قال: «وأما الصغائر فمتى داوم عليهاء وأصر ردت شهادته» وان لم 

يداوم وكان الغالب منه ترك الصغائر لم ترد شهادته(۱) لإنه لا يخلص من 

0 3 1 م 0 

الصغائر أحد فاعتبر الغالب من أحواله. قال الله تعالى: افمن ثقلت 
موازينة فأؤلبّك هم المفلحون۱۱6). وإنما تثقل إذا كان الغالب الطاعات. 

وأما المروءة فيشترط أن [۳(/۸)] عما يسقط المروءة کالاکل 

بحضرة الناس» والحكايات المضحكةء وذکر أهله وزوحنه بالسخف هذا 

ما حکینا» ثم تكلم على الفرق بين الكبائر و الصفائر» وما قال العلماء قیه. 

فحکی الغز الی عن الاستان أبى لسحاق(ه» أنه (قال۱۱) لا صغيرة وان کل 

مخالفة بالنسية إلى حلال الله كبيرة» ثم اختار الغزالى أن کل معصية 
يُقدم عليها الإنسانء ولا يلحقه خوفء ولا ندم حتى يكون متهاوناً بارتكابها 
ومتجریاً عليها اعتياداً فهذه ترد بها الشهادة وما أشعر بهذا التهاون 
وذلك لا یتلافی» و أما ما يحمل على فلتات النفسء ولا ينفك عن ندم يمتزج 

بیعص التلذن بالمعصية» فهذا یمنع العدالةء ثم أوضح مقصوده فقال: 

4) انظر کتاب الشهادات الثاني من الشامل (ق/۱۸۲/ب). 

۱ انظر: 
المهذب ۰۳۲۶/۲ روضة الطالبین ۰۲۲۵/۱۱ نهاية المحتاج ۲۹۶/۸. 

۲ الآية رقم ۱۰۳ من سورة الموّمنون. 

4) کتاب الشهادات من الشامر (۸8 |( 

ه) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفراييني الاستاذ آبو إسحاق. متکلم. فقیه. أصولي. 
استوطن في نیسابور. ودرس فيها. ثقة ثبت من تلاميذه: البيهقي. والقاضي أبو الطيب 
الطبري. له مؤلفات عديدة منها: الجامع في أصول الدين. ومسائل الدور . والتعليقة في أصول 
الفقه توفي بنيسابور سنة سبع عشرة وأربعمئة طبقات الفقهاء للشيرازي ۰۱۳۱ تهذيب 
الأسماء واللغات ۱۱۹/۲- ۰ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۲۵۱/۶- ۲۵۸. 

5) في الاصل. قالا والصواب ما أثبته لان القائل أبى إسحاق وحده. 


۱۱۲۴ ( 


الكبيرة الواحدة تشعر بذلك فانه لا يهجم علیها الانسان الا مسبوقاً 
بمقدمات أصرت علیها نفسه» وتعودتها ویحصل ذلك أيضاً پالاصر ار علی 
الصفاثر» وأما إذا لم يصر فلا(۱). 

وقد قال - متم -: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم)(۲). 

وإذا علم أن العدالة شرط في قبول الشهادة فتختل بارتكاب آنو اع: 
النوع الأول: ما يخل بالمروءة فإنها شرط في العد الة وفيه صور: 

الصورة الأولى: ما ذكره صاحب الشامل من الاکل في الموائد على 
الطرق» ونظائره(۳) وقد أتبع صاحب المهذب بذلك القو ال(؛) والرقاص١(0)‏ 


)١‏ كتاب الشهادات من البسيط (ق/۱/۹۷). 

۲) آخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ۰۲۷/۳ والعقيلي في الضعقاه ۳:۳/۲ من طريق 
عبدالرحمن محمد بن آبي بكر بن محمد عن آبیه عن عمرة عن عائشة بهذا اللفظ وصححه 
الالباني انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ؟/1؟7. 
وأخرجه البخاري في الادب المفرد ص ۲۰۲ حدیث رقم ۵ من طریق عبدالّه بن عبدالوهاب. 
والبيهقي في السنن ۳۳۶/۸ من طریق يحي بن يحي, والطحاوي قي مشکل الآثار ۱۳۱/۳ من 
طريق أسد بن موسی. وابن حبان في صحیحه ۲۵۸/۱ حدیث رقم ٩٤‏ وجمیعهم عن آبي بكر 
بن نافع ولفظه: ”أقيلوا ذوي الهیئات زلاتهم* وأبو بكر بن نافع ضعفه آبو زرعة. وغیره آما 
بقية رجاله فثقات. 
وأخرجه آحمد في المسند ۰۱۸۱/۱ وآبو داود في السنن ۱۳۳/۶ کتاب الحدود باب في الحد 
یشفم فيه حديث رقم ۳۷۵: ولفظهم: "أقيلوا ذوي الهینات عثراتهم الا الحدود؟ وأخرجه 
البيهقي في الستن ۰۲۳4/۸ والطحاوي في مشکل الآثار وفیه إلا حداً من حدود الله بدلا من 
الحدود . وجمیعهم عن طريق عبدالملك بن يزيد عن محمد بن آبي بكر عن آبیه. واسناده حسن. 
وأخرجه الطحاوي في مشکل الآثار ۱۲۸/۲ من طريق عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيدالله ابن 
عمر بن الخطاب وصححه الالباني بهذا الاسناد . 
وجاء من طريق عبدالله بن مسعود مرفوعاً عند الخطیب في تاریخه ۸۵/۱ - ۸۱ وأبو نعیم 
في تاريخ أصبهان 1/7؟؟: والطبراني في المعجم الصغير قال في مجمع الزوائد ۲۸۲/۲ 
(رواه الطبراني عن محمد بن عاصم عن عبدالله بن محمد بن يزيد الرفاعي. ولم أعرفهما وبقية 
رجاله رجال الصحیع*. 
وانظر: التلخیص الحبیر ۰۸۰/۶ سلسلة الاحادیث الصحيحة ۲۳۶/۲ - ۲۳۸ حدیث رقم 1۸ . 

۳) کتاب الشهادات من الشامل ورقة ۱۸۲ /پ. 

)٤‏ المُغني انظر المصباح المنیر مادة قول. تحریر ألفاظ التنبیه للنووي ص۳۶۲ 

ه) الذي یعتاد الرقص انظر المصباح المنیر مادة رقص. تحریر الفاظ التنبیه ص۳۶۲ 


(NY ) 


ومن يمشي مکشوفاً في موضع لا يعتاد مثله(۱). وقال الغز الي: «ویلتحق 
بذلك الاکباب على المباح المانع من المهمات» کالاکیاب على اللعب 
بالشطرنج (۲)و الغناء والرقص؛ واللعب بالحمام؛ لانه یشعر بخبل في 
العقل. و انحلال في الباطن في الدین(۳» وكذلك من يبول في السوق ولا 
یلیق به» ومن ینقل الطعام إلي بيته بنفسه» وهو من الاکابر إذا كان یقعله 
تفا وشحاء أما إذا فعله تواضعاء وتأسيا بسير الأولين فتقبل شهادته 
وكذلك اللعب بالنرد(؛) إذا لم يره من الكبائرء و المرة الو احدة(ه) توجب 
رد الشهادة في المواضع التي يستقبح فعله» وتشعر بالهجوم عليه 
باختیاره» وحيث لا يستقبح فلا تسقط الشهادة إلا بالاصر ار علیه(۱). 


فإن قیل: ”ولم كان سقوط المروءة مسقطاً للشهادة قلنا: «لأن المروءة هی 


الانسانية مشتقة من المرءء ومن ترك الانسانية لم يؤْمَن أن يشهد 
بالزور». ودليل ذلك (1۸ !)ما روى أبو مسعود البدری(۷) أن النبي يه 


۰۳۲۵/۳ المهذب‎ )١ 
؟) فارسي معرب ب«أخوذ من المشاطرة وهي المقاسمة وقيل اسطرنج" لانه مأخوذ من التسطير أي‎ 
التنظيم عند التعبئة للرقعة وهي عبارة عن رقعة مربعة بها ۱۶ مربعاً ذات لونین مختلفين بين‎ 
شخصين متقابلین. ولكل لاعب ستة عشر قطعة يلعب يها. والقصد من اللعبة إخراج أو حصر‎ 

شاه الخصم من اللعب انظر تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري ص ۰۷۱-۷۰ 

۳) كتاب الشهادات من البسيط (ق/۹۹/ب). 

4) النرد: هو عبارة عن قطع صغيرة من العاج لسن الفيل» أو العظم أو الخشب. وله أوجه 
ستة. ولكل وجه من الاوجه الستة نقاط مرتبة من الواحد إلى الستة جميعاً. وهي منقسمة 
بحيث يكون مجموع النقاط في وجهين متقابلین». وتسمى الآن بلعبة الطاولة. انظر: 

النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ۰۳۲۵/۲ تحريم النرد والشطرنج والملاهي ص١‏ حاشية 
قليوبي وعميرة ۳۱۹/٤‏ . 

ه) في الاصل الواحد. 

5) انظر: كتاب الشهادات من البسيط (ق/۹۹/ب). 

۷) عقبة بن عمرژبن ثعلبة أبو مسعود الانصاري يعرف بأبي مسعود البدريء وهو مشهور بكنيته؛ 
لانه - رضي ألله عنه - كان يسكن بدراً. شهد أحداً وما بعدها من المشاهد سكن الكوفة وقد 
استخلفه علي عليها لما سار إلى صفين مات سنة إحدى أواثنتين وأربعين أيام على وقیل بل 


۱۱۶ ( 


قال: «إن مما درك الناس من کلام النبوه الاولی إذا لم نستح فاصنع ما 

شثت»(۱) ذکر ذلك صاحب الذخاثر» وقال : اوعلی الجملة إسقاط المروءة 

يحصل بارتکاب مباحات لا تليق بمنصب الناس في العادة وان كان لا يأثم 
بفعلها" وقد قیل في وصف ذي المروءة: إنه هو الذي یحفظ نقسه مما نسخر 

به لاجله». ۱ 

وقال الغز الی: «المعتمد فى ذلك على العادت(۲). 

وقال الفورانى(5): وقد يكون الشىء مروءة لقوم دون قوم فالفقیه 
إذا فعل فعل الأجناد كان تارکاً للمروءة فى بعض البلادء وكذلك الجندي 
إن ا تطیلس(؛) كما يفعله الفقهاء فإنه يبسخر منه وفعله ذلك يدل على خلل 

فى عقله» وقد يتضح ذلك ببیان صور». 

الصورة الثانية: أصحاب الصنائع الدنیثة(ه) کالکناس» و الدباغ» 

و الحجام» و المدلك» والحارس» و القيم فى الحمام؛ والزبال» إنا حسنت 

طر ا تقهم فى الدين بمو اظبتهم على الصلو ات والطهارة. فمن الأصحاب 

بي لأن اختيارهم هذه الحرف تدل على خسة نفوسهم 
حنقال تقبل) لا "نبا لنای حاجة ! لى زه ١‏ 
5 ۳۹ مره المنافم وهي هباحة 

ده دض اة 19 لاض .د لت طا ا اوق ار ا 
الاستيعاب ۱۰۷۶/۳ - ۱۰۷۵ أسد الغابة ۰۵۷/۶ 

لق أخرجه البخاري وغيره انظر صحيح البخاري 1١١‏ كتاب الأدب باب إذا لم تستح فاصنع ما 

۲ انظر الشهادات من البسيط ورقة (ق/۹۹/ب). 

۳ عبدالرحمن بن محمد بن آحمد بن فوران الفوراني آحد فقهاء الشافعية حافظ المذهب وهو 
شيخ آهل مرو من تلامیذ آبي بكر القفال المروزي من تصانیفه الابانة والغمد توفي بمرو سنه 
إحدى وستین وأربعمتة. 
انظر: 
تهذيب الأسماء واللغات ۲ طبقات الشافعية الكبرى ۰۱۰۹/۵ البداية والنهاية ۰۹۸/۱۲ 
مدور آسود › ومنه قولهم في الشتم يابن الطیلسان یراد نك آعجمي انظر: 

المغرب ۲۳/۲-:۰۲ لسان العرپ مادة طلس. 

ه) أي الساقطة والخسيسة انظر المصباح المنیر مادة دناء مغني المحتاج ۶۳۲/۶ 


)۱۱۵( 


بالناس؛ ولأنهم على عادة تليق بهم فلا یود إلى نقصان المروءة(١).‏ 

وقال صاحب المهذب: ”وهو الاصعح(۲)». 

الصورة الثالثة: الحاكة وفیهم طریقان: قال القفال: «تقبل شهادتهم 
قول و احدآ» ولا فرق عندي بینه وبين الخیاط فلنه ينسج غزلا» وهذ | يخيط 
منسوجاً» ومنهم من قال فيه وجهان(۳). 

وقال ابن الصباغ: 'وإنما يخرج الوجهان إذ! قلنا: (۸/ب) لا تقبل 
شهادة آرپاب الحرف الدنيثة و آما ]نا قلنا تقبل فهاهنا آولی آن تقبل. 
ووجه منع القبول آن اختیار هذه الحرفة مع ظهور الازدر !۶ باربابها 
دلیل سخافة في العقل». 

الصورة الرابعة: الصباغون: و الصاغة فقد روي عن النبي مق أنه 
قال: (اکذب الناس الصواغون والصباغون)(1). 

وقیل فيه تأویلان(ه): 

حدهما: آنهم یعدون ویخلفون ویکثر ذلك منهم. 
)١‏ هذا في الحرف الدنيئة المباحة. آما الحرف المحرمة کالمصور . والکاهن فلا تقبل شهادة 


أصحابها مطلقاً انظر: 
روضة الطالبين ۰۲۳۲/۱۱ الإقناع للشربيني ۰۲۸۲/۳ مغني المحتاج 455/5 حاشية الجمل 


. 

۳ انظر: 
المهذب ۳۲۵/۲ . 

۳ انظر: 


حلية العلماء ۰۲۵۰/۸ 

)٤‏ آخرجه آحمد في مسنده ۰۲۹۲/۲ ۰۳۲۶ ۳:۵ والطيالسي في مسنده ۰۱۲/۱۵ وابن ماجه في 
سننه ۷/۲ آبواب التجارات ۱۳ باب الصناعات ۵ حدیث رقم ۲۱۱۸ عن آبي هريرة مرفوعاً . 
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ۱۱/۲: "انه لا يصح“ وقال السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص۱۰: سنده مضطرب؟. وقال للالباني: (إنه موضوع؟ انظر: سلسلة الاحادیث 
الضعيفة. والموضوعة حدیث رقم ۰۱۱ 

ه) انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي 157/7 - ۰12۷ الشهادات من الشامل (/1/۱۸۳) والشهادات 
من البیان (ق /1/۸6). 


4۱۱۲( 


وقیل: إنهم یسمون الأشياء بغير اسمها مثل قولهم: ۳ 
و أشياء بسمون الصياغة بها(۱). 

فان كان المر اد بالحدیث هذا لم ترد به الشهادة؛ لان 
مجاز و المجاز في اللغة واسم؛ وان كان المراد به التأو.. 
كثر ذلك منه بحیث صار عادته الوعد و الاخلاف ردت شهادته» وهکذ | ساثر 
أرباب الحرف والصنائع. ذکره في الذخاثر» وذکر صاحب التهذیب(۲) 
ممن ترد شهادته من يُقَبّل زوجته فیما بین» الناس أو یقبلها في الخفية 
ویحکیه للناس» ویخرج في المعاملة مع الناس إلى حدّ الاستقصاء في 
الیسیر الذي لا يُستقصى في مثله.(۳) 

الصورة الخامسة: اللعب بالشطرنج قال الشافعي: واللاعب 
بالشطرنج بغير قمار أخف حالاً نقله صاحب الحاوی(؛) وغیره وحکاه 
صاحب البیان وتمم النص فقال: قال الشافعي في الام: و اللاعب بالشطرنج 
أخف حالاً ممن يرى نکاح المتعة» وبیع الدرهم بالدرهمین» واتیان النساء 


فى آدیارهن»(۰)» هذا ما حکاه صاحب البیان(۱) ثم حكى عن الأصحاب 
أنهم ذكروا في معرض الدلالة على أنه لا ترد به الشهادة أنهم قالوا: 
«ولأنه أخف حالاً ممن يرى استباحة نكاح المتعة» وبيع الدرهم بالدرهمين 


)١‏ فالصواغون يسمون الاشکال بما يماثلها فيقولون: "هذا زرع» وهذا شجر». 

3( هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي أبى محمد يلقب بمحيي السنة. فقيه شافعي, 
محدث. مفسر . تفقه على القاضي الحسين. والمروزي شيخ الشافعية بخرسان له مصنفات عدة 
منها: شرح السنة. ومعالم التنزیل. ومصابیح السنة. توفي بمرو الروذ سنة ست عشرة 
وخمسمنة. 
تذكرة الحفاظط ۱۳۵۷/۶ - ۰۱۲۵۸ طبقات الشافعية الکبری ۷۵/۷ - ۰۷۷ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة ۰۲۸۱/۱ 

۳) کتاب الشهادات من التهذیب (/۱/۲۶۳). 

4) .کتاب الشهادات من الحاوي ۵۱۲/۲ 

ه) انظر: الام ۷ - ۰۵4 مختصر المزني ۰۳۱۰/۵ 

5) کتاب الشهادات من البیان (ق/۱/۸۵). 


(11¥) 


وإتيان النساء قى آدبارهن فإذا لم ترد الشهادة )1/٩(‏ بهذه الأشياء 


فلثلا ترد باللعب به آولی". 


فمنهم من قال هو مباح» وقال المحققون هو مکروه» وهو الذي قطع 


به العر اقیون(۱) ولم یحکو! سواه هکذ | ذکر صاحب الذخائر ثم قال وهو 
الصحیح. و اراد الأولون بالاياحة نفي التحریم. 


دلیلنا ما روي عن ابن عباس» وابن الزبير» و أبو هریرة(۴) آنهم 


کانو | یلعبون به(؛). 


ا( 


(۲ 


(f 


اشتهر في نقل مذهب الإمام الشافعي جماعة العراقیین. وجماعة الخراسانيين. فالعراقيون هم 
الفقهاء الشافعيون الذين سکنوا بغداد وما حوالیها. والخراسانیون هم الذين سکنوا مدن 
خرلسان. قال النووي: «اعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي. وقواعد مذهبه 
ووجوه متقدمي أصحابنا آتقن. وأثبت من نقل الخراسانیین غالباً. والخراسانیون أحسن 
تصرفاً وبحثاً , وتفریعاً » وترتیباً عالیاً انظر: 

طبقات الشافعية الکبری ۳۲۶/۱ - ۰۳۲۷ المجموع ۰1۹/۱ 

يرى بعض "۰ 2 أن مجرد اللعب بالشطرنج دون قمار وترك صلاة غير مسقط للعدالة. لذا 
۷ ترد ان البعض أنه مسقط للعدالة فترد الشهادة. آما إذا كان بقمار فانه محرم 
عندهم اجماعاً رترد به الشهادة انظر: 

الهداية للمرغيناني ۲۳ بدائع الصنائع ۹ البحر الرائق ۰۹۱/۷ حاشية ابن 
عابدین ۰۵۱۲/۵ 

ابن عامر بن عبد ذي الشری الدوسي مشهور بکنیته صحابي جلیل اختلف في اسمه واسم 
أبيه اختلافاً كثيراً أسلم عام خیبر وشهدها مع النبي عليه السلام - آجمع آهل الحدیث على 
أنه أكثر الصحابة حدیثاً . دعا له رسول الله - لت - توفي سنة ثمان وخمسین وقیل تسع 
وخمسین بالعقیق ودفن بالمدينة. انظر: 

لاستیعاب ۱۷۰۸/۶ - ۰۱۷۷۷۲ أسد الفابة ۳۱۸/۲ - ۰۳۲۱ الاصاية ۳۰۲/۶ - ۰۲۱۱ 

انظر: 

المهذب ۰۳۲۵/۲ کتاب الشهادات من الحاوي ۲ - ۰۵۱۷ نيل الأوطار ۰۱۰۸/۸ وما 
جاء عن ابن الزبیر قال السخاوي لم أقف على سنده. آما عن ابن عباس فقال انه لم یقف 


(11۸) 


وروي عن سعید بن المسیب أنه قال: لا بأس به(۱)» وقال الشعبي: 
كان سعید بن جبیر يلعب به استدباراً يعني یولیها ظهره» ویقول: ارفع 
هذا (۲) ولان الشطرنج فيه تدبیر الحروب وقد روت عائشة أن النبي - 
لتم - وقف على قوم یلعبون بالحر اب(۳) وکنت شابة أنظر و أتقي به فإذا 


أعييت جلست خلفه(؛). فان قيل: فقد روي عن النبي يله أنه زم قوماً 


على اصله. بل نه ذكر عن ابن عباس ما يخالف هذا" انظر: 

عمدة المحتج في حكم الشطرنج (ق/5١/أ)‏ أما المنسوب إلى آبي هريرة فقد ذكره أيضاً 
السخاوي في العمدة (ق/1/۱۷) وقال أسنده الصولي من طريق أمية بن خالد قال: حدثنا بكار 
بن يحى قال: حدثنا آبو رشدين أو ابو راشد قال: ”رأيت أبا هريرة يدعو غلاماً له فيلاعبه 
بالشطرنج» وأشار إليه الماوردي وصاحب المهذب والرافعي وغیرهم*. 

ثم قال السخاوي: وسنده: فيه من لم أعرفه. 

وقال الشوكاني: «وحكي في ضوء النهار إباحته عن آبي هریرة؟ قلت وفي سنده بكار بن 
یحی. وهو مجهول» انظر تهذيب التهذيب ۰۷۹/۱ التقريب ص۱۲۷ ۰ 

)١‏ انظر کتاب الشهادات من الحاوي ۰۵۱۷/۲ نيل الاوطار ۰۱۰۸/۸ وذکره السخاوي في العمدة 
(ق/۲۶/ب) من طریق ابن لهيعة عن یهی بن سعيد ومن طریق عرعرة بن اليزيد عن سعية عن 
زيد بن سعيد أن أباه كان لا يرى بلعب الشطرنج بأساً ما لم يقامر عليها ثم قال: ”وأشار 
الماوردي إلى بعض ذلك. ولكن هذه الأسانيد لا تخلو من ضعف» 
وهناك رواية أخرى عن سعيد وهي أنه يحرم اللعب. به انظر: المغني لابن قدامة ۰۱۷۱/۹ 
وفي السنن للبيهقي ۰ بسنده أنه قال هي باطل ولا يحب الله الباطل. 

1) رواه البيهقي في السنن الكبرى ۰۲۱۱/۱۰ والسخاوي في العمدة (ق7؟/ب/55١/أ)‏ وقال هو 
أقوى الآثار الواردة في هذا. والشوكاني في نيل الأوطار (۱۵۸/۸ وانظر تعليق محمد سعيد 
عمر إدريس على كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري ص١٤٠‏ . 

)٣‏ جمع خربة وهي الآلة دون الزمح فيه قصيرة من الحديد محددة الرأس تستعمل في الحرب. 
انظر: لسان العرب مادة حرب. المعجم الوسیط ۰۱۱۶/۱ 

4) أخرجه البخاري ۱ - ۱۱۷ کتاب الصلاة ۸ باب أصحاب الحراب قي المسجد 19 بلفظ 
عن عائشة قالت رأيت رسول الله يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول 
الله لله يسترني بردائه وأنا انظر إلى لعبهم. و(47//7١)‏ كتاب النكاح ۱۷ باب حسن 
المعاشرة ۰۸۲ ومسلم في صحيحه ۰۹/۱ بألفاظ مقاربة كتاب صلاة العيدين ۸ باب الرخصة 
في اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد ۶ حديث رقم ۸۹۲. 


۱۱۹( 


بلعبون بشاه مات(۱) وینامون عن العتمات(۲) (۳) قلنا انما زمهم؛ لأنهم 
ترکو! ما هو آولی منه» ولهذ | قال وینامون عن العتمات فان قیل: روي عن 
علي - کرم الله وجهه - (آنه مر بقوم یلعبون بالشطرنح فقال ما هذه 
التمائیل التي آنتم لها عاکفون)(؛). 

فشبه ذلك بالاصنام. قلنا: إنما قال: ذلك على سبیل الارشاد لهم؛ 
لیترکو ! العکوف علیه» ولا يتضمن ذلك رد الشهادة وقال بعض الاصحاب: 
لعله لم يكن یعرف صورة الفرسء والفیل وغیره فاستفسر؛ وقال بعض 
الشات انا يفوم إا كان فة ماص او ية او ترك صلا او فان 
قال الغزالي: "وهذا عبث لأن حكم اللعب لا يتغير بهذه الأشياءء وهذه 
المعاني محرمة في نفسها (۹/ب) اقترن بها اللعب أو انفك عنهالاه) 


وإذا تقرر تردد بين الإباحة: و الكر اهية. 


.۱۰۸/۸ هي الشطرنج 'نظر نيل الأوطار‎ )١ 

۲ جمم عَتّمة وهي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق. وقیل العتمة: وقت صلاة العشاء الأخير 
سميت بذلك لتأخر وقتها. انظر: لسان العرب مادة عتم. 

۳ _ أخرجه الديلمي بلفظ: ”عشرة أصناف من أمتي لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم 
عذاب أليم إلا أن يتوبوا ويتقوا وذكر منهم اللاعبون بالشاه مات والنائمون عن العتمات؟. 
انظر: الفردوس بمأثور الخطاب ۲۱/۳ عن ابن مسعود . وقال السخاوي في - عمدة المحتج - 
(ق/١١/أ-ب):‏ وهو موضوع على المغيرة. 
وقال الكتاني في تنزيه الشريعة ؟/51: ”رواه الديلمي من حديث آبي هريرة وابن عباس معا 
من طريق مأمون عن شيخه الجويباري" قلت: وفي سنده مأمون بن أحمد السلمي كما ذكر 
السخاوي والكتاني كان كذاباً دجالاً قال فيه ابن حبان: كان دجالاً من الدجاجلة ظاهر أحواله 
مذهب الكرامية. وباطنها ما لا يوقف على حقيقته 
وقال الذهبي: ”وعنه الجويباري أتى بطامات وفضانح» 
انظر المجروحين لابن حبان ۰1۵/۳ ميزان الاعتدال ۰۶۲۹/۳ 

4) أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه ۰۵۵۰/۸ وابن حزم في المحلى ۵۷۱/۷ وقال: ”وهذا صحيح 
عنه. والبيهقي في السنن ۰۲۱۲/۱۰ وذكره ابن قدامة في المغني ۱۷۱/۹ وقال: قال أحمد 
أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه؟ ورواه الهندي في كنز العمال عن ابن أبي شيبة 
۷ 


)٥‏ انظر کتاب الشهادات من البسیط (ق/۹۷/ب). 


(11۰) 


ره 


فالنظر الآن فيما ترد الشهادة به. فإن كان معه قمار(۱): وهو أن 
یخرج کل واحد منهما عوضاً من جهته» فترد به الشهادة» وقال الاصحاب: 
یکون حر اما ترد الشهادة به؛ لأنه فعل حراماً وهو القمار. فان أخرج 
آحدهما دون الآخر لم يكن قماراً كما في المسابقة؛ لأن العوض هاهنا 
يكون لصاحبه وشرطه فيه شرط فاسد فيكون كما لو لم يكن فيه قمار؛ لأنه 
ليس من آلات الحرب فلا يصح بدل العوض فيه فأما إذا لم يكن فيه قمار 
نظر فإن كان يشغلهما عن المهمات» ويتركان بسببه الصلوات حتى يخرج 
وقتها عامدين ردت شهادتهما؛ لاجل ذلك لا للعب» وان كان يشغل عن الصلاة 
في أول الوقت مع العلم بذلك» فان كثر ذلك ردت به الشهادة وان لم يكثر 
لم ترد به الشهادة(۲). 

وقال صاحب المهذب: الأنه من الصغائر» والصغائر يفرق بين 
قلیلهاوکثیرها (۳). 

فان قیل آلیس قد قال الشافعي: لو شغله الفکر عن آوقات 
الصلو ات لم ترد شهادته(4»؟ فالجواب أن الفکر یعرض له لامر شغله» 
وهاهنا هو الذي أدخل على نفسه ما شغله عن الصلاة فغلظ عليه» 

فأما إن كان فيه ترك مروءة كما إذا لعب به على الطریق» أو يأتي 
في لعبه مما يسخف من الکلام» أو أكب عليه الليل و النهار فإنه ترد 
شهادته به؛ لترك المروءة. 


)١‏ القمار کل لعب يشترط فيه أن يخرج كل واحد من اللاعبين مالاً على أن من غلب منهما يأخذ 
المالين. 
انظر: المهذب ۰۳۲۵/۲ التعريفات للجرجاني . 

۲ انظر: 
الام ۷ المهذب ۰۳۲۵/۲ تحفة المحتاج ۰۲۱۷/۱۰ مغني المحتاج 558/4 ونهاية 
المحتاج .۲۹٤/۸‏ شرح المحلي ۰۳۱۹/۶ 

۳ المهذب ۰۳۲۵/۲ 

4) انظر الام ۰۲۰۸/۹ 


۱۲۱( 


الصورة السادسة: اللعب بالنرد 

قال الشافعي: "وآکره اللعب بالنرد للخبر"(۱). حکاه صاحب 
الحاوی(۲). وصاحب الشامل(۳) وصاحب البیان(؟) وغبرهم» وقد نقل عنه 
صاحب الشامل(ه) أنه قال: او أكره من جهة الخیر اللعب بالنرد أكثر مما 
أكره اللعب بالشطرنج» وهي أخف (1/۱۰) حالاً من النرد»(). وقال 
صاحب الشامل: [وظاهر الکلام أن اللعب(۷)] بالنرد لیس بحر ام وإنما 
كر اهیتها أشد من کر اهية الشطرنج قال: "والیه ذهب آبو إسحق(*) في 
الشرح).قال: ومن أصحابنا من قال هي حرام". وإذا لعب بها ردت 
شهادته »٩(‏ لما روي أن آبا موسی الاشعری صعد المنبر خطيباً 


فقال: (إني سمعت رسول الله - َيه - یقول من لعب بالنرد فقد عصی الله 


.1 
(۱)اوچر: 
زور ارف ۰۷۱۱/۵ وا مره ت ردت لو لب عي وم + در هن لعب را 


هر تما 


؟) کتاب الشهادات من الحاوي ۵1۰/۲. 

۳ کتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۸۱/ب). 

)٤‏ کتاب الشهادات من البیان (80/3/ب). 

ه) کتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۸۱/ب). 

5) الام ۰۲۰۸/۰ 

۷) ما بين معقوفین بياض في الاصل بسبب الترميم أثبتها من الشامل. ق 857١/ب.‏ 

۸) إبراهيم بن أحمد بن محمد المروزي آبو إسحاقء أحد أئمة المذهب. انتهت إليه الرياسة في 
العلم ببغداد. أخذ عن ابن شريح والاصطخري. أقام ببغداد مدة طويلة قال النووي: (وحيث 
أطلق آبو اسحاق في المذهب فهو المروزي. وقد يقيدونه بالحروري صنف کتباً كثيرة منها: 
شرح المختصر وکتاب التوسط بين الشافعي» والمزني توفي بمصر سنة اربعين وئلائمتة. 

تاريخ بغداد .١١/7‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ۰۱۱۲ تهذيب الأسماء واللغات ۱۷۵/۲ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهیه ۱۰۵/۱ - ۱۰7. 

4) انظر: المهذب ۰۳۲۵/۲ روضة الطالبین ۰۲۲۱/۱۱ تحفة المحتاج ۰۲۱۵/۱۰ مغني المحتاج 

. 8/1 


۱۲۲( 


ا لمرد. ذتر دسی ده ورسول 
و له . ا ا ج لا ص Ê‏ وف 
وجول ؛ دد من لعب پا ل د سه4 ای يده عمط مسر و درك ).و سم ف کرک 


ورسوله)١١)‏ ولما روى ابن بریدة(۲) عن أمه أن النبي - بر - قال: (من 
لعب بالنرد شیر(۳) فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه)(؛) وهذا 
ظاهر في التحريم»؛ وإنما فارق الشطرنج في أحد الوجهين؛ لان الشطرنج 
فيه تدبير وحسابء والنرد يقع فيها ما تخرجه الفصوص فهي من جنس 
القمار» والرمى بالازلام. وقال صاحب الحاوی: وقيل إنها [موضوعة(0)] 
على البروج الأثنى عشرء والكواكب السبعة؛ لان بيوتها إثنا عشر بيا 
كالبروج وقطعها من جانب الفص سبعة كالكواكب فعدل [بها(1)] عن حكم 
الشرع إلى تدبير الكواكب. قال: ”وهكذا اللعب بالاربعة [عشر (۷)] 
المفوضة إلى الکعاب» وما ضاهها فهي في حكم النرد قال: ”وأما 


)١‏ رواه مالك في الموطأ ۹۵۸/۲ كتاب الرؤيا ۵۲ باب ما جاء في النرد ۲ حديث رقم 1ء 
وأحمد في مسنده 581/5 - ۱۳۹۷ وأبوداود في سننه ۲۸۵/۶ كتاب الأدب باب في النهي عن 
اللعب في النرد حديث رقم 1۹۳۸ والبخاري في الادب المفرد رقم ۰۱۳۹۹ ۰۱۲۷۲ وابن ماجه 
في سننه ۳۱۱/۲ كتاب الادب ۳۳ باب اللعب بالنرد ٤١‏ حديث رقم ۰۳۸۰۷ والحاکم في 
المستدرك ۵۰/۱ وقال صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهبي» وروله البیهقی في السنن 
الکیری ۲۱/۱۰ من طرق عن سعید بن آبي هند عن آبي موسی. وانظر ارواء الغلیل ۰۲۸۵/۸ 

۲ هو سلیمان بن بريدة بن الخطيب الاسلمي المروزي. ثقةء ولد في خلافة عمر بن الخطاب: 
ومات سنة ۱۱۵ه-. انظر: 
الجرح والتعدیل ۰۱۰۶/۶ ميزان الاعتدال ۰۱۹۷/۲ تهذیب التهذیب ۰۱۷۶/۶ 

۳ الشیر هو الحلو. سمیت بذلك نسبة إلى أول ملوك الفرس من حيث کونه آول من وضعه. 
النهاية في غريب الحدیث ۰۳۸/۵ ولسان العرب مادة نرد. کف الرعاع مطبوع مع الزواجر 


الهيثمي ۰۳۱۸/۲ 
(f‏ رواه مسلم في صحيحه 1 كتاب الشعر ١‏ باب تحریم اللعب بالنرد شیر . حديث رقم 
1 


ه) ما بين معقوفين غير واضح في الاصل من أثر الترميم آثبتها من الشامل. 

5) ما بين معقوفين غير واضح في الاصل من أثر الترميم أثبتها من الشامل. 

۷) ما بين معقوفين غير واضح في الاصل من آثر الترميم أثبتها من الشامل. 
ولعبة الاربعة عشر هي قطعة خشب يحفر فيها حفر في ثلاثة أسطر يجعل فيها حصى صغار 
يلعب بها. وقيل: إنها خشب يحفر فيها ثمانية وعشرون حفرة» أربعة عشر من جانب وأريعة 
عشر من الجانب الآخر ویلعب بها. وتسمی بالمنقلة. انظر: روضة الطالبین ۰۲۲۱/۱۱ مغني 
المحتاج ۰4۲۸/۶ کف الرعاع مطبوع مع الزواجر للهيثمي ۰۳۳۱/۲ 


(ITT) 


[ ا للعب(۱)] بالخاتم فهو حدس فلا ترد به الشهادة»(۲). 

وإذا قلنا: إنها مکروه. فحکمها في رد الشهادة حکم الشطرنج هذا 
ما ذکره صاحب الشامل(۳). وحکی [صاحب(؛)] التقریب عن ابن خير ان(ه) 
أنه قال: النرد کالشطرنج» وحکاه العر اقیون عن آبي إسحاقء و أنه قطع 
بكر اهیتها. وقال الغز الي: ”وهو القیاس لولا !لاخبار". 

وإذا قلنا بالتحریم فمن الاصحاب من قال حکمها حکم الصغائر ترد 
الشهادة بالاصر ار علیها دون المرةء و المرتین» ومنهم من قال حکمها حکم 
الكبائر ترد الشهادة فیها بالمرة الوا حدة(۱). 

الصورة السابعة: (١٠/ب)‏ الحرة(؟). 

وهي قطعة من خشب يحفر فیها ثلاثة أسطر یجعل في تلك الحفر 
حصی صفار یلعبون بهاء وتسمی في العراق الاربعة عشر. فقد قال 
الشافعی فى أدب القضاء و الام: «و أكره اللعب بالحزة و القذف(۸). وقد 
قال في المهذب: *اللعب بها حرام؛ لأن المُعَولْ فیها على ما تخرجه الکعاب 
فهي کالنرد .)٩(‏ 

فأما القزق(۱۰): فأن یخط في الارض داثرة مربعة» ثم يخط في 


)١‏ ها بين معقوفين ساقط جزء منه أثبتها من الشامل. 

۲) انظر کتاب الشهادات من الحاوي ۲ - 015. 

۳) انظر کتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۸۱/ب). 

4) ما بين معقوفین ناقص في الاصل أثبتها من البسیط. 

ه) آبو علي الحسین بن صالح بن خیران البغدادي الشافعي. فقیه. من آفاضل الشیوخ في 
زمانه. وأحد آرکان المذهب امتنع عن تولي القضاه توفي سنة عشرین وثلاثمئة انظر: 
تاريخ بغداد ۰۵۳/۸ طبقات الشافعية للشير ازي ص۱۱۰ ۰ طبقات الشافعية الکبری ۲۷۱/۳ - 
۶ - سير أعلام النبلاء ۵۸/۱۵ - .۵٩‏ 

5) کناب الشهادات من البسیط (ق/۹۷/ب). 

۷) في الاصل الحرة وهو تصحیف, وأثبتها من الام» ومغني المحتاج. 

۸ انظر الام ۰۲۰۸/۰ 

۰۲۲۱/۲ انظر المهذپ‎ ٩ 

)٠‏ في الاصل القذف وهو تحریف وأثبتها من الام. ومغني المحتاج. 


۱۲۶ ( 


وسطها خطان کالصلیب یُجعل على رژوس الخطوط حصی صفغار یلعبون 
بها(۱). 

قال أهل اللغة بسمونها القرّقةُ(١).‏ قال ابن الصباغ: او الحکم في 
هذین کالحکم في النرو۳۲). ۱ 

الصورة الثامنة: اللعب بالحمام. 

قال الشافعی: او الحمام بغير قمار» وان کرهنا ذلك أخف حالا"(؛) 
نقله صاحب الحاوی(۰) وصاحب الشامل(1» وغیرهما» قالوا وجملته: "إن 
اتضاز الحمام للأنس به جائز؛ لما روی عبادة بن الصامت(۷) قال: (جاء 
رجل إلى النبي بب وشکا الوحدة فقال اتخذ زوجاً من حمام)(۸). 

ویجوز اتخاذهاء لحمل الکتب» ونقل الاخبار؛ لأن الحاجة قد تدعو 
إلى ذلك» وكذلك يجوز الانتفاع بالفرخ و البیض؛ لأنها منفعة مباحة کالدجاج» 


۰1۲۸/۶ کف الرعاع ص7١١. مغني المحتاج‎ )١ 

۲ انظر: 
لسان العرپ مادة قرق. المصباح المنیر مادة قرق» ترتیب القاموس المحیط ٩۰۳/۳‏ 

۳ کتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۸۷/ب). 

)٤‏ قال في الام ۵1/۷: افاللاعب بالشطرنج» وان کرهناها له. وبالحمام وان کرهناها له, آخف 
حالاً من هؤلاء بما لا يحصى ویقدر* 

ه) انظر كتاب الشهادات من الحاوي ۰۵۲۸/۲ 

5) انظر كتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۸۵/ب). 

۷) عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي. من أصحاب النبي علخ . ومن أعيان البدريين. سكن 
بيت المقدس وشهد المشاهد كلها وممن جمع القرآن في عهد النبي - عليه السلام - وجهه 
عمر إلى الشام قاضياً > ومعلماً . فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين. ومات بهاء ودفن ببيت 
المقدس سنة أربع وثلاثين انظر: 
الاستیعاب ۲ اسد الغابة ۱۱۰/۳ - ۰۱۱۱ سير أعلام النبلاه ۵/۲ - ۰۱۱ الاصابة 
. 

4) قال المناوي: أخرج الخطيب في التاريخ عن ابن عباس قال: جاء رجل شكا الوحشة إلى 
النبي مب فقال اتخذ زوج حمام يؤنسك بالليل) ثم قال لکن فيه محمد بن زياد کذاب. وأخرج 
ابن السني عن معاذ أن علياً شكا إلى النبي ي الوحشة فأمره أن يتخذ زوج حمام» ويذكر 
الله تعالى عند هديره» فيض القدير ۰۱۱۲/۱ وانظر تاريخ بغداد ۰۱۹۹/۵ تهذيب التهذيب 
0 . 


)۱۲۵( 


ویکره اللعب به(۱) لما روي أن النبي مر رأى رجلا يسعى بحمامه(۲) 
فقال شیطان یتبع شیطانه"۳۱». وحكى الغز الي تردداً في کر اهیته عن 
العر اقیین ثم قال: "ولا وفع لمثل هذا الخلاف لآن رد الشهادة لا يستند 
إلى تحریمه» وإنما يستند إلى ترك المروءة في حق ما لا يليق به"(؟) حکاه 
صاحب الذخاثر وقال: "وعلی الجملة المسطور في کتبهم الکر اهیة» 
و القول في رد الشهادة کالقول في الشطرنج على قول الکر اهة. 

الصورة التاسعة: التقاط النثار في الأفراح على العادة. 

قال الشافعي في الأم: إذا ثثر على الناس في الافر اح فأخذ منه 
لم ترد شاهدته؛ لأن من الناس من يحل ذلك و آنا آکرهه»(۰) قال (1/۱۱) 
الأصحاب: فلم یچعله من باب ترك المروءة وان كان مكروهاً» 

الصورة العاشرة: سماع ألات الغناء(1). 

قال الأصحاب: و الالات صنوف و أقسام: 

الصنف الاول: ما هو محرم کالاوتار» و النایات(۷)» و المز امیر(۸) 


۰1۲۸/۶ وقیل: انه لا یکره انظر: المهذب ۲۱/۲ "و روضة الطالبین ۰۲۲۰/۱۱ مغني المحتاج‎ )١ 

؟) فى متن الحدیت يتبع حمامه ویدل عليه ما ذکر بعد ذلك من قوله یتبم شیطانه فلعله تحریف. 

۳) رواه أحمد فى مسنده ۰۳۱۵/۲ آبود اود في سننه ۲۸۵/۶ کتاب الادب باب في اللعب بالحمام 
رقم ۰۳۸۱۰ والبيهقي في السنن الکبری ۲۱۳/۱۰ والبخاري في الادب المفرد باب ذبح 
الحمام ۱۲۸ حدیث رقم ۱۳۰۰ وحسنه الالباني انظر صحیح سنن ابن ماجه ۰۳۱۱/۲ 
وفي الباب عن ابن عباس وأنس مثله عند ابن ماجه ۳۲۷//۲ حدیث رقم ۳۸۱۱ - ۰۳۸۱۲ 

4) انظر کتاب الشهادات من البسیط (ق/1/۹۸). 

۰۲۱۰/۰ الام‎ (e 

۹( الغناء بالکسر والمد رفع الصوت بالشعر؛ وکل من رفع صوته» ووالاه فصوته عند العرب 
یسمی غناء. كما یطلق على الترنم الذي تسمیه العرب *الْصبِّ» وعلی الحداء. وعلی مجرد 
الانشاد . انظر : 

۷ أصله ”ناي نرم" أعجمى معرب جمع ناي» وهی آلة من آلات الطرب على شکل آنبوبة بجانبها 
ثقوب. ولها مفاتيح؛ لتغيير الصوت تطرب بالنفخ» وتحريك الاصابع على الثقوب بإيقاع منظم. 
المعرب ص۳۸۸ المعجم الوسيط ۹۰۲/۲. 


)176( 


كلها والعود١١),‏ والطنيور(؟) و المعزفة(۳)» و الطیل (4) و الریات(ه) 
ونحوهاء ودليل التحريم قوله تعالی: ومن الناس من يشتري لهو الحدیث 
_ليضل عن سبيل اله4() قال ابن عباس: اهي الملاهي۷۳). 


وروي عن النبي - مق - أنه قال: (إذا ظهر في أمتي خمس عشرة 


خصلة حل بهم البلاء» فذكر منها لبس الحريرء واتخاذ الملاهي)(۸). 


وروي عن ابن عمر(1) أنه مر بزمارة راع فجعل أصبعيه في آذنیه. 


(A 
(١ 


1 


(۳ 


(f 


(o 


(0 
(¥ 


(۸ 


(۹ 


جمع مزمار وهي عبارة عن قصبة يُزْمّر بها. لسان العرب مادة زمر. 

وهى آلة ذى أوتار يضرب عليها بريشة. ونحوها. تاج العروس ۰1۳۷/۲ المعجم الوسيط 
". 

أعجمي معرب وهو آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأوتار. المعرب ص۰۲۷۲ 
المعجم الوسيط 0۷۳/۲. 

وهي آلة الملاهي التي يضرب بها ويدخل تحته أنواع من المعازف. قیل: إذا آفرد المعزف 
فهو ضرب من الطنابير يتخذه أهل اليمن. تاج العروس 1917/57. 

آلة بش د علیها الجلد . ونحوه. ینقر عليه» وهو ذو وجه أو وجهین انظر: 

لسان العرب مادة طبل. المعجم الوسیط 00۷/۲ . 

جمع ربابة وهي آلة وترية شعبية ذات وتر واحد. انظر: 

المعجم الوسیط ۲۲۱/۱و حاشية کف الرعاع ص۰۷۸ 

الآية رقم ٩"من‏ سورة لقمان. 

انظر تفسیر ابن عباس مطبوع بها هامش الدر المنثور ۰۲۱۱/۶ معالم التنزیل ۰1٩۰/۳‏ زاد 
المسیر ۰۳۱۹/۶ سنن البيهقي ۰۲۲۱/۱۰ 

رواه الترمذي في ستنه ۳۳۶/۳ - ۳۳۵ کتاب الفتن باب ۳۲ حدیث رقم ۲۳۰۷ ثم قال: لهذا 
حدیث غريب لا نعرفه من حديث علي الا من هذا الوجه ولا نعلم أحداً روی هذا الحدیث عن 
یحیی بن سعيد الانصاري غير الفرج بن فضالة. وقد تكلم فيه بعض آهل الحدیث. وضعفه من 
قبل حفظه" ورواه ابن حبان في المجروحین ۲۰۱/۲ - ۲۰۷ وقال: عن الفرج بن فضالة كان 
ممن یقلب الاسانید , ویلزق المتون الواهية بالاسانید الصحيحة لا يحل الاحتجاج به. وابن 
الجوزي في العلل المتناهية ۳۱۱/۲ - ۳۱۷ وقال هذا حديث مقطوع. والخطیب البغدادي في 
التاريخ ۱۵۸/۳ - ۱۵۹ و ۳۹۳/۱۲ - ۰.۳۹۷ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب بن تفيل القرشي العدوي. ولد سنة ثلاث من البعثة اسلم مع أبيه 
وهاجر. وعغرض على النبي - سه - ببدر فاستصغره واختلف في مشارکته باحد ثم آجازه 
النبي بالخندق. كان كثير الاتباع لآثار رسول الله - عليه السلام - مات سنة اثنتين أو ثلاث 
وسبعين انظر: 

الاستيعاب ۹۵۰/۳ - ۰۹۵۳ الإصابة ۲۳۸/۲ - ۳۶۱ أسد الغابة ۲۲۰/۳ - ۰۳۶۵ 


(IY) 


وقال: «هکذا رأيت رسول الله - ْله - صنع)(۱) وروی عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أن النبي عتم قال: (إن الله حرم على أمتي الخمر والمیسر 
والمژر(۲) والكوبة والقئین)(۳) والكوبة الطبل قال ابن الأعرابي(؛): هي 
النرد» وقيل: البربّط وهو العود. و القتین البربط وقيل: لعبة الروم. وقال 
غیره: يتقامرون بها(ه). وقال ابن لاعر ابي: "هو الطتبور بالحیشیة1). 


والقئين بکسر القاف» ونون بعدها مشددة» ویاء معجمة باثنين من 


(1 


(۲ 


(۳ 


(f 


(9 


(٦ 


آخرجه آحمد في مسنده ۰۸/۲ وآبوداود في سننه ۲۸۱/۶ - ۲۸۲ کتاب الادب باب كراهية 
الغنا والزمر حدیث رقم ۶ وقال ابوداود: "هذا حدیث منکر*. وتعقب شرف الحق في 
عون المعبود ۳ هذا الحدیث بقوله: ”هكذا قاله آبوداود . ولا یعلم وجه النكارة فان هذا 
الحدیث رواته كلهم ثقاة. ولیس بمخالف لرواية أوثق الناس". وأخرجه الآجري في تحریم 
النرد ص۲۰۵ وآبو نعیم في الحلية ۰۱۲۹/۲ والبيهقي في السنن ۰۲۲۲/۱۰ 

هو نبیذ من الشعیر وقیل من الذرة والحنطة. انظر: الفانق للزمخشري ۳۱۳/۳ النهاية لابن 
الأثير ۰۳۲/۶ 

آخرجه آحمد في مسنده 1۵/۲ - 77 بهذا اللفظ وفیه زيادة لوزاد لي صلاة الوتر" ثم قال: 
قال: يزيد القينين البرابط. وفي سنده الفرج بن فضالة وهو ضعیف سبق الکلام عنه ۷۳ 
وعبدالرحمن بن رافع قال البخاري في أحاديثه مناکیر انظر: التاریخ الکبیر ۰۲۸۰/۵ 

وذکره الهيثمي في المجمع ۲ وقال لا يصح هذا الطریق لان فيه إبراهيم بن عبدالرحمن 
ابن رافع وهو مجهول. 

وجاء الحدیث مفرقاً من طرق آخری فرواه ابن لهيعة عن عبدالله بن هبيرة عن آبي هبيرة 
الكلاعي عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً ولفظه: ”إن الله حرم علي الخمر والمیسر 
والمزر والكوبة در القنین" أخرجه أحمد ؟/97١.‏ 

والبيهقي في السنن ۰۲۲۲/۱۰ وذكره أبوداود في سننه ۰۳۲۷/۳ بلفظ الغبيراء وكل مسكر 
حرام بدل المزر كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر حديث رقم ۰۳۱۸۵ 

وصححه الالباني. انظر: سلسلة الاحادیث الصحيحة ۰۲۸۳/۶ حديث رقم ۰۲۰۸ 

محمد بن زياد بن الاعرابي الهاشمي آبو عبدالله. راويهء نسابة. علامة باللغة» ولد بالکوفة 
سنة خمسين ومثة له مصنفات كثيرة في الادب» وتاريخ القبال» صاحب سنة واتباع مات 
بسامراء سنة إحدى وثلائین ومئتين انظر: 

تاريخ بغداد ۵ - ۰۲۸۵ تهذيب الاسماء واللغات ۲۹۵/۲و وفيات الاعیان ۳۰۹/۶ - 
۹ سير أعلام النبلاء ۱۸۷/۱۰ - ۰۸۸ 

انظر: غريب الحدیث لابن الجوزي ۲ النهاية لابن الاثیر ۰۲۰۷/۶ غريب الحدیث لابي 
عبید ۰۲۷۸/۶ الفائق للزمخشري ۰۲۸/۳ 

انظر: غريب الحديث لابن الجوزي . 


)۱۲۸( 


تحت ونون یعدها. 


وروی عن النبي - ي - أنه قال: (يمسخ الله أمة بشربهم الخمر» 


وضربهم الکوبة» والمعازف)۱۲). 


ولأنها تطرب وتدعو إلى الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإتلاف 


المال فحرم كالخمر. 


وقال صاحب الحاوی: وكان بعض الأصحاب يخص العود من بينهاء 


ولا بحرمه؛ لأنه موضوع على حركات نفسانية تقوي المَنة(۲). و القوي تزيد 
في نشاطه" ثم قال: "وهذ | لا وجه له؛ لانه أكثر الملاهي طربا» و أشغلها عن 
ذکر اش وعن الصلاة وان تمَیْز به الاماثل عن الار اذل" هكذا ذکر في 
الحاوي (۱۱اب) (۳) وقال [ الغز الي الطبول کلها في معنی الذّف إلا 
الکوبة قطع | لاصحاب()] بتحریمها للاخبار الو اردة فیها ولولاها؛ لقلنا: 


(0 


(۲ 


(۳ 
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آخرجه بن آبي الدنیا في ذم الملاهي (ق/1/۱۳۷) قال: حدثنا عبيدالله بن عمر الجشمي قال: 
حدثنا سلیمان بن سالم آبوداود قال: حدثنا حسان بن آبي سنان عن رجل عن آبي هريرة قال: 
قال رسول الله 2 یمسخ الله قوماً من هذه الامة في آخر الزمان قردة» وخنازیر" قالوا: يا 
رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله؟ قال: ثیلی. ويصومون 
ويصلون ويحجون» قال فما بالهم؟ قال: ”اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على 
شربهمء ولهوهم فأصبحوا قد مسخوا قردة. وخنازير" 

وذكره ابن حزم في المحلی 074/1 من طريق سعيد بن منصور ناسليم بن سالم به» وأبو 
نعيم في الحلية. وقال: كذا رواه حسان عن أبي هريرة مرسلاً . ورواه غيره عن الحسن عن أبي 
هريرة متصلا" قلت لم أقف على رواية الحسن. 

وللحديث شاهد عند أبن أبي شيبة في المصنف ۰۱۱۶/۱۵ وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي 
(ق/۱/۱۳۷) من طريق عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن سابط ولفظ ابن أبي شيبه قال: قال 
رسول الله 2 ”إن في أمتي خسفاً . ومسخاً . وقذفاً قالوا يا رسول اللهء وهم يشهدون أن لا 
اله الا الله فقال: نعم إذا ظهرت المعازفء والخمور. ولبس الحریر*. 

المئّة بالضم هي القوة یقال: ضعیف المَئة أي القوة ویقال قوي المُنة وهي القوة. فالمعنی 
آنها تقوي القوة وتزید في النشاط. انظر: 

لسان العرب مادة منن. المصباح المنیر مادة منن. 

انظر كتاب الشهادات من الحاوي 000/۲ . 


ما بين معقوفين غير واضح في الاصل من أثر الترمیم أثبتها من البسيط. 


۱۲۹( 


إنها في معنی الدف» وقد نص الشافعي على أن الوصية بطبل للهو باطلة(۱) 
ولا يُعرف للهو طبلٌ سواها. وصورتها طبل مستطيل صغير يتسع طرفاه 
مواضع الدف١(١)‏ وبضیق وسطه يعتاد المخنشون(۳) الضرب به(4). 

ثم قال: «ويحرم المزمار العراقي الذي يُضرب به مع الاوتار(*»» 
وفیما سوها وجهان؛ وحرّم العراقیون المزامیر بأسرهاء و الطبول كلها 
من غير تفصیل. هکذ | نقل صاحب الذخائر. وقال الغز الي: و" الصفاقتین(۱) 
قال الشیخ آبو محمد(۷) تحرم؛ لأن ذلك ما یعتاده المخنثون»(۸). 

الضرب الثاني: الدُف وهو بضم الدال» وحکی آبو عبید(٩)‏ فتحها 


)١‏ قال الشافعي: الولو قال أعطوه طبلا من طبولي» وله الطبل الذي یضرب به للحرب, والطبل 
الذي يضرب به للهوء فان كان الطبل الذي يضرب به للهو يصلح لشيء غير اللهو قيل للورثة 
أعطوه أي الطبلين شنتم؛ لان كل يقع عليه اسم طبل» ولو لم يكن له إلا أحد الصنفين لم 
يكن لهم أن يعطوه من الآخر“ ثم قال: "وان كان الطبل الذي يضرب به لا يصلح إلا للضرب لم 
يكن للورثة أن یعطوه طبلا الا طبلا للحرب؟. انظر: الام :۶ مختصر المزني ۰۱۶۳/۵ 

۲ اي الضرب انظر المصباح المنیر مادة دف. 

*) المخنث بکسر النون وفتحها هو من یتخلق باخلاق النساء في حرکته وهيئة انظر: لسان 
العرب مادة خنث» مغني المحتاج ۰1۳۰/۶ 

4) انظر کتاب الشهادات من البسیط (ق/۱/۹۸). 

ه) انظر: روضة الطالبین ۰۲۲۸/۱۱ 

5) ما بين قوسین فى الاصل الصفافیر وهو تحریف أثبتها من البسیط والصفاقتان تسمیان 
الصّنْج ایضاً . وهي صفيحة مدورة من صفر یضرب بها على آخری. وقیل: صفائح صغيرة 
مستديرة تثبت في آطراف الدف. أو في آصابع الراقصة یدق بها عند الطرب, والجمع صنوج. 
وهذا ما تعرفه العرب. آما الصنع ذو الاوتار فتختص به العجم. انظر: المعرب ص۰۲۲ کف 
الرعاع ص1۵ تاج العروس ۰۱۷/۲ مغني المحتاج ٤۳۹/٤‏ . 

۷ عبدالّه بن یوسف بن عبدالّه بن حیویه الطاني آبو محمد , والد امام الحرمین كان فقیهاً . 
نحوياً , مفسراً. صاحب وجه في المذهب. له مصنفات عده منها: التبصرة في الفقه» والتذکرق 
وكتاب التفسير الكبيرء توفي سنة ثمان وثلائین واربعمنة ٠طبقات‏ الشافعية الکبری ۷۳/۵ - 
۳ سیر أعلام النبلاء ۱۱۷/۱۷ - ۱۱۸ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه ۱ - . 

۸) انظر کتاب الشهادات من البسیط (ق/1/۹۸) وهذا هو المعتمد في المذهب. انظر: مغني 
المحتاج ۰1۲۹/۶ حاشية قليوبي ۰۳۲۰/۶ کف الرعاع ص۵. 

٩‏ القاسم بن سَلام بن عبدالله كان محدثاً؛ فقيهاً . نحوياً وهو صدوق. ولد سنة سبع وخمسین 
ومئة آخذ الفقه عن الشافعي له بضعة وعشرون کتاباً منها: کتاب الاموال. وغریب الحدیث. 


(1۳°) 


لغة(۱) قال العر اقیون هو مباح في الختان» و النکاح دون غيرهما“ لقوله - 
ِا - : (اعلنوا النکاح» واضربوا عليه بالدف)(۲). و آر اد به الدف. وقال 
صاحب الشامل: افي النكاح خاصة» ویکره فیما سو اه(۳). وروي عن عمر 
أنه كان إذا سمع صوته بعث فینظر فان كان في وليمة سکت. وان كان في 
غدرها همه با 

وروى أنه إن كان في نكاح أو ختان سکت(8). 

(وقد روي أن امرأة آتت النبي - یل - فقالت يا رسول الله إني 
نذرت أنك إن عدت من سفرك سالماً ضربت على رأسك بالدف فقال أوف 
بنذرك)( ). 


وفضاش القرآن. توفي بمكة سنة أربع وعشرين ومنتین انظر: 
الجرح والتعديل ۷ تهذيب الاسماء واللفات ۲۵۷/۲ - ۰۲۵۸ سير أعلام النبلاء 
۰ 0.85. 

)١‏ في متن غريب الحدیث لابي عبید 1/۳ ”أما الدف فهو الذي تضرب به النساء. وقد زعم 
بعض الناس أن الدّف لفة" ثم علق محقق كتاب غريب الحديث عند كلمة الدف الثانية بقوله 
لفي هامش الاصل" يعني بالفتح - الدف - بفتح الدال لغة في الدف ولعل المؤلف نقل ذلك 
من هامش الاصل . 

؟) رواه ابن ماجه في سننه ۳۵۰/۱ أبواب النکاح ۱۰ باب إعلان النکاح حدیث رقم ۰۹۰۲ 
والبيهقي في السنن ۰۲۹۰/۷ ولفظ ابن ماجه ”أعلنو! النكاح واضريوا عليه بالغربال؟» وفي 
سنده خالد بن إلياس قال عنه البيهقي: ضعیف .روالابن‌حجر في تهذيب التهذيب ۸/۳ - ۱۱ 
أنه متروك الحديث. 
آما الجملة الاولی من الحديث فقد رواها الترمذي في سننه ٤1/٤‏ كتاب النكاح ٩‏ باب ما 
جاء في اعلان النکاح 7 وقال: "هذا حديث غريب حسن في هذا الباب» وعیسی بن میمون 
یضعف بالحديث». والبيهقي في السنن ۲۹۰/۷ بلفظ «اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في 
المساجد واضربوا عليه بالدفوف»ء وضعفه أبن حجر انظر تهذيب ات ۳۳2/۸ 


8 ره له و ده وابن 59 شيبه 0 یبش في الستن ۲۹۰/۷. 
قلت: وفي اسناده انقطاع بين ابن سيرين وعمر رضي الله عنه. 
ه) رواه أبى داود في سننه ۰۲۳۷/۳ كتاب الایمان والنذور. باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 
حدیث رقم ۰۳۳۱۲ والبيهقي عنه في السنن الکبری ۷۷/۱۰ من طریق عمرو بن شعيب عن آبیه 
عن جده. وفیه زيادة على هذا القول. 
وجاء الحدیث عن بريدة بألفاظ عند الترمذي في ستنه ۲۸۶/۹٩‏ آبواب المناقب ۵۰ باب ان الشیطان 


(1۳1) 


EA 


قال صاحب الذخاتر: *وهذا يدل على أنه لا یکره في جمیع 
الاحو ال». 

وقال الغزالي في بسیطه: "إن كان فيه جلاجل(۱) فوجهان» وان لم 
يكن فيه جلاجل فيباح. رب به في بيت رسول الله - يلك - (۲). 

الضرب الثالث: ما هو مكروه. 

فقد قال صاحب الحاوى: و أما المكروه فما زاد الغناء طرباً به 
ولم يكن بانفراده مطرباً (1/۱۲) (كالصنج والقضيب فيكره مع الغناء 
لزيادة إطر ابه؛ ولا يكره إذا انفردء لعدم إطرابه"(7). 

وذكر في قسم المباح فقال: "و آما المباح فما يخرج عن آلة الطربء 
أما ما يقصد به الانذار کالبوق» وطبل الحرب أو [لمجمع(4)] والإعلان 
كالدف في النکاح» ثم قال: "وقد اختلف الأصحاب هل الضرب بالدف في 
النكاح عام في جميع البلدان» وفي جميع الأزمان؟ فعمم بعضهم لاطلاقه» 
وخصصه بعضهم بالبلد التي لا يتناكره أهله في المناكح كالقرى 


ليخاف منك ياعمر وجاريته سوداء تضرب بالدف أمام الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
حديث رقم ۱ وقال حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة. والبيهقي في السنن 
الکبری ۰۷۷/۱۰ وأحمد في مسنده ۳۵۳/۵ وقال الالباني إسناده صحيح على شرط مسلم. 

وانظر: 

إرواء الغلیل ۲۱۳/۸ حدیث رقم ۰۲۵۸۸ 

۰1۲۹/۶ هي الصنوج. وسبق تعریفها . وانظر مغني المحتاج‎ )١ 

؟) انظر کتاب الشهادات من البسیط (ق/۱/۹۸). وما جاء من ضرب الدف في بيته عليه السلام 
إشارة إلى ما آخرجه مسلم في صحیحه ۱۰۸/۲ کتاب صلاة العیدین ۸ باب الرخصة في 
اللعب الذي لا معصية فيه في آیام العید حدیث رقم ۸٩۰۲‏ من طریق یحیی بن یحیی وأبو 
كريب جميعاً عن آبي معاوية عن هشام عن عائشة أنه كانت عندها جاریتان تلعبان بدّف؟ 
وسيآتي هذا الحديث ص ۱۲۳-۷۷۵ ۰ 

*) انظر: 
كتاب الشهادات من الحاوي 00۵/۲ . 

)٤‏ ما بين معقوفین في الاصل لسمعة. وقد صححته من الحاوي. ولعل المقصود إذا أريد جمع 
الناس ضرب الطبل. 


۱۳۲( 


و البوادی. قال ویکره في غيرهاء وفي زماننا هذا؛ لانه قد عدل به إلى 
السخف و السفاه۱(»2) قال: او أما الشیایة(۲) نف | لامصار مكروهة؛ 
لانها مستعملة عند أهل السخف و السفاهة» وهي في الأسفارء و المر اعي 
مباحة؛ لانها تحث على السفرء وتجمع البهائم إذا شردت». ثم قال: "وان 
قيل بتحریمها(۳) فهي من الصغائر لا ترد بها الشهادة الا مع الاصر ار4) 
وقال الغزالي: أما الاحادیث فالعمل بها متعین» و آما التعلیل بکون 
الشيء مطرباً أو مُلذاً أو لعباً فلا يمكن فان الذف و الفناء مباح()وهو 
كذلك» ولكن الممكن في الضبط أن تقول ما يكون من الآلات فيه ألحان 
مستلذة تهيجٌ من الانسان داعية الشرب ومجالسة إخوان الفساد فهو 
محرم؛ لأنها لما كانت من شعار الشاربين انسحب تحريم الشرب عليها 
فكلما تحويه مجالس الشرب غالبا (فيها)(؟) يحكم بتحریمه» وأما ما لا 
بستلذ بنفسه ولا يهيّج د اعية الشرب كالدف و الطبل» وما له ايقاع موزون 
كالضرب بالقضیب وغيره فهي مباحة إلا الكوبة والصفاقتين و [من (۷)] 
سبب تحريمها إنما كان؛ لأنها من شعار المخنثين كما أن المزامير 


1( المعتمد فى المذهب جوازه في عرس» . وختان» وکذا في غيرهما في الاصح. 
انظر: المهذب ۰۳۲۷/۲ روضة الطالبین ۰۲۲۸/۱۱ مغني المحتاج ۰1۲۹/۶ کف الرعاع 0١‏ . 


(r‏ رس !نیرا > رادیراع > وهی المصة الي ينفح رط الراع. زنل: لیام لعرب ماد عر معن 


)| اي بتحريم ما تقدم من الاغاني والملاهي. 

؛) انظر كتاب الشهادات من الحاوي ۵07/۲ - ۵۵۷. 

ه) ظاهر کلام الغزالي في البسيط يشعر أن الدف. والغنا مباح وفاقاً . وليس كما ذكر فعبارته 
في الإحياء تفيد أنه يباح في العرس» والعيد وقدوم الغائب. و كل سرور حادث. وبعض 
علماء الشافعية يقول بحرمته في غير العرس» والختان انظر: 
إحياء علوم الدين ۲۷۸/۲ - ۰۲۷۹ كف الرعاع ص۵1 - ۰۵۷ مغني المحتاج ۰۲۲۹/۶ 

1) ما بين قوسین ساقط من البسیط. 

۷ ما بين معقوفین هکذا في الاصل. ویبدو أن المعنی يستقيم بحذفها . والنص في البسیط يؤيد 
هذا في الجملة. 


(ITT) 


بت 35 پمی. 


الصورة الحادية عشر: الغناء 
قال الشافعی: وان كان يُدِيمُ الغتاء وَيَعْشَاه المُغئون (معلنا)(") 


قهو سَفه تَرَدُ به شهادته» ول كان لك قل لم ترد"(۳/. حكاه صاحب 


الحاوی #9 وز اد صاحب الذخائر عنه فأما سماع الحداء» ونشید 


وفضله على الکلام أنه سائر(۷) 


ثم قال صاحب الحاوي: "و الکلام في هذه المسألة یشتمل على فصلین: 
آحدهما: في الغناء. 

و الثاني: في أصوات الملاهي. 

أما أصوات الملاهي فقد ذکرناه. 


وأما الغناء: فهو من الصوت ممدود» ومن الثروة مقصور» 


کالھو ا ئین من الحو ممدود ومن النْفْس مقصور قال: اوقد اختلف أهل 
العلم فى إباحة الغناءء وحَظره. فأباحه أكثر أهل الحجاز» وحظره أهل 


انظر: 

کتاب الشهادات من البسیط (ق/۹۸/ب). 

ما بين القوسين في الاصل تعلماً وقد أثبتها من مختصر المزني. 

مختصر المزني ۳۱/۵ 

انظر کتاب الشهادات من الحاوي 0٤٤/۲‏ . 

انظر الام ۰۲۵۹/۹ 

في الاصل لحسنه وهو تصحیف. 

قال الشافعي في الام ۲۰۷/۰: *الشعر كلام حسنه کحسن الکلام. وقبیحه کقبیح الکلام غير 
أنه کلام باق سائرء فذلك فضله على الکلام* وانظر: مختصر المزني ۰۳۱۱/۵ قال أبن حجر 
في الفتح .۰ “اوقد اشتهر هذا الکلام عن الشافعي. وعاب القرطبي المفسر على جماعة 
من الشافعية الاقتصار على نسبه ذلك للشافعي وقد شارکهم في ذلك ابن بطال وهو مالکي» 
أ.ه. قلت هذا الكلام جاء في حديث عن -الوسول مر سيأتي تخریجه ص. 


)١*4( 


العر اق وکرهه الشافعی(۱) وأبو حندفة(۲) ومالك(۳) فى أصح ما نقل 
عنهم*. 

ولم یبیحوه على الاطلاق» ولم یحظروه على الاطلاق وتوسطوا فيه 
بالکر اهية بين الحظر و الاباحة. 

واستدل من آباحه بما روي عن النبي - لړ - (آنه مر بجارية 
لحسان بن ثابت نغني وهي نقول: 

هل علي وَيْحَكُما إن لهوت من حرج 
فقال النبي - يه -: (لا حرج إن شاء اللّه)(؛). 
وروی الزهري عن عروة(٠)‏ عن عائشة قالت: (كانت عندي جاريتان 


)١‏ کرهه الشافعية بدون أن يكون معه آلة. سواء كان من أجنبية أو أمرد إلا أنه أشد كراهة. 
وقال بعضهم: (إنه حرام" هذا إذا أمنت الفتنة. فان كان في السماع منها خوف فتنة فحرام 
بلا خلاف. انظر: 
المهذب ۰۳۲۱/۲ روضة الطالبين ۰۲۲۷/۱۱ فتح الوهاب ۰۲۲۰/۲ مغنى المحتاج ۰1۲۸/۶ 
حاشية الجمل ۰۳۸۰/۵ ١‏ 

۲) وکرهه آحمد أيضاً انظر: 
بدائع الصنائع ۹ تبیین الحقائق ۲۲۲/۶ البناية شرح الهداية ۰۱۷۵/۷ حاشية ابن 
عابدین ۵ بدر الملتقی مطبوع بهامش مجمم البحرین ۰۱۹۸/۲ المغني لابن قدامة 
۶ الفروع ۰۵۷۶/7 شرح منتهی الارادات ۹۱۱/۲ 

)4 هذا إذا لم يكن معه آلة. أو لم یدمنه آو لم يكن فيه کلام قبيح. فان اختل شرط من هذه 
الشروط فحرام ولو كان عرس على المعتمد. انظر: 
الخرشي على مختصر خليل ۰۱۷۸/۷ الشرح الصغير للدردير ۰۲۶۱/۶ حاشية الدسوقي على 
الشرح الصغیر ۰۱۱۱/۶ 

6 ذکره ابن عبدربه في کتاب العقد الفرید ۸/٩‏ من طریق عبدالله بن عبدالله بن آویس ابن عم 
مالك - ولم أجد تخریجه في کتب السنة. وعبدالله هذا قال فيه ابن حجر: "إنه صدوق يهم" 
انظر التقريب ص۳۰۹ تهذيب التهذيب ۲۸۰/۵ - ۲۸۲ وفي الهامش زيادة بيتين وأحالها إلى 
آبي عبید في غریبه ولم أعثر علیهما في المطبوع. 

ه) عروة بن الزبیر بن العوام آبو عبدالّه. ولد سنة ثلاث وعشرین» آمه أسماء بنت آبي بكر 
الصدیق رضي الله عنهما من التابعین لازم خالته أم المومنین عائشة. وتفقه بها. یسمی عالم 
المدينة أحد الفقهاء السبعة. ثقة. کثیر الحدیث. مأمون ؛ ثبت . توفي سنة ثلاث وتسعین. 
انظر: ١‏ 
طبقات بن سعد ۱۷۸/۵ - ۱۸۲ تهذيب الأسماء واللغات ۳۳۱/۱ - ۰۳۳۲ سير أعلام النبلاء 


)۱۳۵( 


نغنیان فدخل آبو بكر فقال مزمار الشیطان في بيت رسول الله - ی 2 
فقال رسول الله - مب - (دعها)/فانها لیام عید(۱). 
وقال عمر: «الغناء ز اد المسافر(۲). وکان لعثمان جاریتان تغنیان 


فى اللیل فان | كان وقت السحر قال: « آمسکا فهذ | وقت | لاستغفار وقام 


إلى صلاته»(۳). 

ولم يزل أهل الحجاز يترخصون فیه. ويكثرون منه وهم في عصر 
العلماء» وجلة الفقهاءء ولا ينكرونه عليهم ولا (یمنعونهم»(٩)‏ منه إلا في 
إحدى (۱۳/ أ ) حالتين: 

ما فى الانقطاع الیه» والإكثار منه كالذي حكي عن عبد الله ابن 


جعفر (۰) أنه كان منقطعاً الیه» ومکثر منه حتی بدّد آمو اله فیه» فبلغ ذلك 


(۵ مایا ف سی ن ناس دعها وهرئيف . 

٩۰۷/۲ آخرجه البخاري في صحیحه ۲/۲ کتاب العیدین ۱۳ باب الدعاء في العید ۳ ومسلم‎ )١ 
4 کتاب صلاة العیدین ۸ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في آیام العید‎ ۱۰۸ - 
حدیث رقم ۰۸۹۲ وغیرهم.‎ 

۲ آخرجه البيهقي في سننه ۱۸/۵ قال أخبرنا آبو زکریا يحى بن ابراهیم آنباً آبو عبدالله محمد 
ابن یعقوب ثنا محمد بن عبدالوهاب آنباً جعفر بن عون آنباً آسامة ابن زید عن زید بن اسلم 
عن آبیه سمع عمر رجلا یتفنی بفلاة من الارض فقال الغناء من زاد الراکب» وذکره النويري 
في نهاية الارب بلفظ المتن» وأورده ابن قدامة في المغني ۰۱۷۵/۹ 

۳ قال ابن حجر فيلتلخيص الحبیر ۲۰۱/۶ لم أجده موصولاً. 

4) ما بين القوسين في الأصل يمنعونه وهو تصحيف. 

ه) عبداألله بن جعفر بن أبي طالب أبى محمد وقيل أبو جعفر من صغار الصحابة أول مولود ولد 
في الإسلام بأرض الحبشة. روى عن النبي - ی - آحادیث. كان كريماً . جواداً. حليماً . 
يسمى بحر الجود توفي سنة ثمانين عام الجحاف بالمدينة وقيل غير ذلك. انظر: 
الاستيعاب ۰۸۸۲۸۸۰/۲ تهذيب الاسماء واللغات .55-577/١‏ أسد الغابة ,56.-١948/*‏ 
الاصاية ۳-1۰/۶. 


(1۳7) 


معاویة(۱) فقال لعمرو بن العاص(۲): قم بنا إليه فقد غلب هو اه على شرفه 
ومروءته فلما استأذنا علیه» وعنده جواریه یغنین أمرَهُنْ بالسکوت و آذن 
لهما في الدخول, فلما استقر بهما الجلوس قال معاوية: يا عبد الله شرف 
يرجعنٌ إلى ما كُنّ عليه فرجعن فغنین» فطرب معاوية حتی حرك رجلیه على 
السریر فقال: له عمرو ان مَنْ جثت تلحاه(۳) أحسن حالاً منك“ فقال: 
#معاوية إليك يا عمرى فإن الکریم طروب؟!4). ۱ 


وإما إن كان في الغناء ما یکره كالذي روي عن سفيان بن عبینة(۰) 


(0 


(۳ 


ئ( 


(8 


معاوية بن صخر بن حرب بن آمية القرشي الاموي. آبو عبدالرحمن صحابي. وابن صحابي 
قیل: انه أسلم قبل آبیه. وقت عمرة القضاء . وبقي یخاف من اللحاق بالنبي - لقي - من 
آبیه. ولکن ما ظهر اسلامه الا یوم الفتح» روي أن النبي - عليه السلام - دعا له بويع 
بالخلافة ومات سنة ستین من الهجرة انظر: 

طبقات بن سعد ۰2۰3/۷ تهذیب الاسماء واللفات ۰۱۰8-۱۰۲/۲ أسد الغابة ۰۲۱۲-۲۰۹/۵ 
سير اعلام النبلاء ۰۱۱۹/۳ 

عمرو بن العاص بن وا القرشي السهمي آبو عبدالّه, وقیل آبو محمد شاعرٌ حسن الشعر , 
ومن فرسان قریش» أسلم قبل الفتح» سنة شمان كان النبي - و - یقربه ویدینه؛ لمعرفته» 
وشجاعته. وولاه غزاة ذات السلاسل. ثم استعمله على غمان فلم يزل علیها إلى أن توفي النبي 
- 2 -. كان أميراً على مصر إلى أن توفي بها سنة ثلاث وآأربعین. وقيل: غير ذلك انظر: 
الاستيعاب »۱۱۹۱-۱۱۸٤/۳‏ تهذيب الأسماء واللغات ۰۳۱-۳۰/۲ أسد الغابة 584-554/4» 
الاصابة ؟7-9/9. 

أي تمنعه وتشمته من لى لحياً .. فألحيت الرجل ألحاه لحياً إذا لمته وشتمته وعذلته" لسان 
العرب مادة لحي. وترتيب القاموس ۰۱۳۲/۶ 

ذكر هذه الحكاية ابن عبدريه في العقد الفريد 1١8-51‏ عن سعيد بن محمد الفجلی بعمان 
قال حدثني نصر بن على عن الاصمعي لكتها بصيغ مقارية. إلا أن ذكر عمرى بن العاص لم 
يرد فيهاء وذكر في الاستيعاب ۸۸۱/۳ قصة أخرى تفيد انقطاعه إلى الغناء ودخول معاوية 
عليه . 


سفيان بن عيينة بن أبي عمران أبى محمد الهلالي الكوفي ثم المكي من تابعي التابعين قدم 
بغداد. ثقة. إمام في الحديث. ولد بالكوفة سنة سبع ومنة له سعة في العلم والاطلاع من 
كيار أصحابه المكثرين عنه الشافعي والحميدي توفي بمكة سنة شمان وتسعين ومتة. 

انظر: سير أعلام النيلاء 1۱۸-۶۰۰/۸» تاريخ بغداد ۰۱۸:-۱۷/٩‏ تهذيب الاسماء واللغات 
۸ ۰ 


۱۳۷( 


وقد عاد ابن جامع(۱» إلى مكة بأموال جمة حملها من العر اق فقال 
لاصحابه: «علاما یعطی بن جامم هذه الامو ال“ فقالو۱: «علی الغناء» فقال: 
مانا یقول فیه؟ قالو | یقول: 


«آطوث بالبیت مَ مَنْ يطوف و رقغ من منزری المُسْيل؛ 
فقال: هي السنة ثم ماذ | ( يقول) قالو! (یقول) قالو ۲۳۱). 

و أسجد باللیل حتی الصباح وأتلو من المُحكم المْنرل» 
قال: « أحسن و أصلح ثم مان | (یقول) قالو! (یقول) قالو۳۲۷۱). 

عسى (فارج(4)) الهم عن یوسف يُسّخر لي ربة المُحمل 
فقال: ۱ آفسد الخبيث ما أصلح. لا سخرها الله له(۰). 


2ے و صر 


واستدل من قال بحظره بقول الله تعالی: (والذين لا يشهدون 


الزور4() قال فيه أربعة تأويلات(7). 


أحدها: الفناء قاله مجاهد. 


و الثانی: أعياد أهل الذمة قاله ابن سیرین(۸). 


وهو اسماعیل بن جامع القرشي آبو القاسم أحد المشاهیر بالغنا كان ممن یضرب به المثل 
حافظاً للقرآن الکریم ثم صار إلى الفناء حیث إنه احترقه فذاع صیته. فرحل الى بغداد توفي 
سنة اثنين وتسعین ومكة. 

انظر: الاغاني ۱-۹ البداية والنهاية ۲۰۸-۲۰۷/۱۰ الاعلام للزركلي ۰۳۱۱/۱ 

مابین معقوفین ساقط في الاصل آثبته من الحاوي 

ما بين معقوفین ساقط في الاصل أثبته من الحاوي 

في الاصل نازح وهو تحریف. 

ذکر هذه القصة: ابن عبدربه في العقد الفرید ۹/۱ من طریق ابراهیم بن المنذر الحزامي 
وأبو فرج الاصفهاني في الاغاني ۰۲۹۲-۳۰٩‏ 

الآية رقم ۷۲ من سورة الفرقان. 

ذكر ابن الجوزي ثمانية تأويلات للزور في هذه الآية منها: مجالس الخنا. وصنم كان 
للمشرکین. ولعب كان لهم في الجاهلية انظر: زاد المسير 2٠١١-١٠١9/7‏ جامع البيان لابن 
جرير ۰۳۱/۱۹ معالم التنزيل ۰۳۷۸/۳ 

محمد بن سيرين الانصاري ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان يكنى أبا عمرة من التابعين 
إمام في التفسير والحديث والفقه ورعاً ثقة توفي سنة عشر ومنة بالبصرة انظر: 

تاریخ بغداد ۳۳۸-۳۳۱/۵. طبقات الفقهاء للشيرازي ص۰۸۸ سير أعلام النبلاء 


(ITA) 


و الثالث: الکذب قاله ابن جریج(۱). 

و الر ابع: الشرك قاله الضحاك. 

وبقوله ور ۳ افو مروا کراما(۲). وفیه ثلاثة تأویلات(۳). 
أحدها: إذا ذکر الفروج و النکاح كفوا عنه قاله أبن مسعود. 

و الثاني: إذا مروا بالمعاصي ترکوها قاله: (١٠/ب)‏ الحسن. 

و الثالث: إذا مروا بافك المشرکین أنكروه قاله عبد الرحمن ابن 


زید. 
وبقوله: (ومن الناس من یشتری لهو الحدیث6(؛) وفیه تأویلات 
أربعة(0). 


الاول: الغناء قاله اين مسعود» وابن عیاس» وعكرمة وسعيد بن 


جبیر وقتادة. 


و الثاني: شراء المغنیات روی أيو أمامه(5) عن النبي - يله - 


(0 


(1 


1۳۲۲-2-۶ . 
عبد الملك بن عبدالعزیز بن جریج آبو الولید. وهو من تابعي التابعین. سيد أهل الشام, وقال 
أحمد بن حنبل: أول من صنف الکتب ابن جریج. وابن أبي عروبة. توفي سنة خمسین ومئة. 

وقیل: غير ذلك انظر: 

تهذیب الاسماء واللغات ۲۹۸-۲۹۷/۲ سير آعلام النبلاءه ۳۲۵/۰ تهذیب التهذیب ۰1۰۲/۹ 
الآية رقم ۷۲ من سورة الفرقان. 

انظر: جامع البیان ۰۳۲-۳۱/۱۹ معالم التنزیل ۰۳۷۸/۳ زاد المسیر ۰۱۱۰/۹ 

الآية رقم " من سورة لقمان. 

انظر جامم البیان ۰:۱-۳۹/۲۱ وزاد المسیر ۰۳۱۱/۰ النکت والعیون ۰۲۷۱/۳ تفسیر 
الحسن البصري ۲۳ تتفسير ابن کثیر ۰1۵۱/۳ 

وقال ابن جریر: ”والصواب أن یقال: عني به كل ما كان من الحدیث ملهياً عن سبیل الله مما 
نهى الله عن استماعه آو رسوله لان الله تعالى عمم بقوله لهو الحديث. ولم يخصص بعضاً 
دون بعض فذلك على عمومه حتى يأت ما يدل على خصوصه. والغناء والشرك من ذلك. 

هو صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي. مشهور بکنیته. روى عن النبي -سَليُم-2 وعن 
الخلفاء الاربعة, وروی عنه القاسم بن عبد الرحمن ومكحول الشامي سكين الشامء قبل: إنه 
آخر من مات من الصحابة في الشام سنة إحدى وثمانین» وقبل: ست وثمانين انظر: 


التاريخ الكبير ۰۳۲۱/۶ طبقات بن سعد 24١5-41١١/7‏ تهذيب التهذيب ۰۶۲۰/۶ الاستيعاب 


۱۳۹( 


أنه قال: (لا يحل بيع المغنیات» ولا شراوهنٍ ولا التجارات فیهن» ولا 
أثمانهن. فيهن أنزل الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحدیث۱(6). 


و الثالث: أنه شر ۶۱ الطبل و المزمار قاله عبد الکریم(۲). 
والرابع:ما ألهى عن الله تعالى قاله الحسن. 


ما روى ابن(۳) مسعود(؛) عن النبي - لله - أنه قال: (الغناء 


ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل)(۰) وروي عنه - یا - أنه 


2 


(1 


(۳ 


۶ سير أعلام النبلاء ۲۵۹/۳ الاصابة ۰۹/۶ 

رواه آحمد في مسنده ۰۲۵۷/۵ والترمذي في السنن ۲۸۱/۶ من طریق بكر بن مضر عن 
عبيدالله بن زحر عن ابن يزيد عن القاسم عن آبي آمامه آبواب البیوع باب ما جاء في کراهية 
المغنيات 0١‏ حديث رقم ۲ ثم قال: احديث أبي أمامه. إنما نعرف مثل هذا من هذا 
الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه. وهو شامي“ أه ورواه ابن ماجة 
في سننه ۱۰/۲ أبواب التجارات باب ما لا يحل بيعه. وابن جرير في جامع البيان ۰۳۹/۲۱ 
والبغوي في معالم التنزیل ۰۲۸۹/۳ وابن كثير في تفسيره 16١/7‏ وقال: علي وشیخه. 
والراوي عنه كلهم ضعفاء والّه أعلم". 

قال النووي: هو أحد رجلين أحدهما عبدالكريم بن مالك أبى سعيد الجزري الاموي. مولى 
بني أميه ويقال له الحضرمي تابعي رأى أنساً. وروی عن عطاء» وعكرمة ومجاهد" وهو ثقة 
ثبت وقاله ابن معین. وأبو حاتم. وأبى زرعة. وابن سعد والنسائي توفي سنة سبع وعشرين 
ومئة. 

والآخر: عبدالكريم بن الحارث بن يزيد أبو الحارث الحضرمي المصري روى عن المستورد 
القريشي. وعبدالله بن الحارث البكري» وغيرهماء وروی عنه الليث بن سعد . وعبدالرحمن ابن 


شریع. 
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انظر: تهذیپ الاسماء واللغات ۳۰۸-۳۰۷/۱ تهذيب التهذیب ۳۷۵-۳۷۰/٣‏ . 

في الاصل آبو وهر تصحیف. 

هو عبدالله بن مسعود بن غافل. اسلم قدیماً . وهاجر الهجرتین. وشهد بدراً والمشاهد بعدها 
كان ملازماً للنبي - وه - ویحمل نعله وهو أقرب الناس إليه. أول من جهر بالقرآن بمكة 
بعد رسول الله 0 من المشهود لهم - رضي الله عنه - بالجنة توفي سنة اثنين 
وثلاثين وقيل ثلاث وثلاثين ودفن بالبقيع انظر: 

الاستيعاب 491-341/7- أسد الغابة “/7884-.595, الاصاية ۳۱۲-۳۱۰/۲. 

أخرجه بن أبي الدنيا في ذم الملاهي (/۱۵۱/ب). وأبو الحسن بن المناوي في كتابه 
آحکام الملاهي كما في إغاثة اللهفان ۰۳۷۳/۱ والبيهقي في السنن الکبری ۰۳۲۳/۱۰ 
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قال: (الغناء نهیق الشیطان)(۱)وقال 1 : (أنهاكم عن صونین فاجرین 
الغناء والنیاحة)(۲). 

ذکر ذلك كله صاحب الحاوی(۳) وقال: *وإذا تقابل ما ذکرناه من 
أدلة الحظرء و الایاحة خرج منها حکم ( الکر اهیة۱؛) وقد روی أنه سأل 
رجحل ابن عباس عن الفناء أحلال هو قال لا قال آفحر ام هو؟ (قال)(ه لا 
بريد أنه مکروه لتوسطه بين الحلال و الحر ام(۱). 

وذکر صاحب الذخائر أن الشافعي ذکر في نصه ثلاثة آشیاء 
الشعر وما يباح منه. 

و الفناء وسماعه. 

و الحد ۷(۶۱). 

فبد أ بالشعر قال: ولا يحرم لعینه فان النبي - مي - قال: (إن من 
الشعر لحکمة. وان من البیان لسحرا)(۸) وسمع النبي - بير - الشعر من 


والحدیث آعله ابن حزم في المحلی ۰۵۱۲/۷ وابن القیم في الاغاثة ۰۳۷۳/۱ 

. لم أعثر على تخريج لهذا الحديث في الكتب السنة المطبوعة التي اطلعت علیها‎ )١ 

۲ رواه الترمذي في سننه ۳۸۶/۳ أبواب الجنائز باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت 
حديث رقم ٠٠١0‏ وقال حديث حسن والحاكم في مستدركه 1٠/5‏ كتاب معرفة الصحابة 
والبيهقي في سننه ۶ وانظر نصب الراية .۸٤/٤‏ 

*) كتاب الشهادات من الحاوي ۵۵۲/۲. 

)٤‏ في الأصل الراهية وهو تصحيف. 

ه) ما بين معقوفين في الاصل ق وهو تحريف أثبتها من الحاوي. 

5) ذکر ذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان ۳۱۱/۱ وزاد: لثم قال له: أريت الحق والباطل إذا جاء 
يوم القيامة. فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل» فقال له ابن عباس: اذهب قد 

۷) انظر الام ۰۲۱۰-۲۰۹۹ 

۸) رواه آحمد في مسنده ۳۰۳۰۲۷۳۰۲۹۹/۱ والبخاري في الأدب المفرد حديث رقم ۸۷۲ باب ما 
جاء في الشعر . وآبوداود في ستنه ۳۰۳/۶ كتاب الادب باب ما جاء في الشعر حديث رقم 
١‏ ولفظ أبي داود: ”إن من البیان سحراً» وان من الشعر حَكْماً". 
وابن حبان في موارد الطمان حديث رقم ۲۰۰۹ باب ما جاء في الشعر من طرق: عن سماك 
ابن حرب عن عکرمة. وسماك هذا روایته عن عکرمة مضطرية كما قال ابن حجر في تهذیب 


۱۶۱( 


کعب بن زهیر(۱) وحسان(۲) وغیرهما(۳) ولأن العلم بأشعار العرب یعرف 


(1 


( 


(۳ 


التهذیب ۲۳-۲۳۳/۶. 

وقال الالباني: (اسناده حسن على شرط مسلم؟ انظر: 

سلسلة الاحادیث الصحيحة ۳۰۹/۶ حدیث رقم ۱۷۳۱. 

وقال البغوي في: اتفسیر معنی إن من البیان لسحر" اختلف الناس في تأویل قوله إن من 
البیان سحر!* فمنهم من حمله على الذم. وذلك أنه ذم التصنع في الکلام. والتکلف؛ لتحسینه 
لیروق السامعین قوله. ویشمل به قلوبهم وذهب آخرون إلى أن المراد منه مدح البیان» 
والحث على تحسین الکلام وتحبیر الالفاظ؛ لان آحد القرینین وهو إن من الشعر حُكُْماً على 
طریق المدح. فکذلك القرین الآخر؟. انظر: شرح السنة ۳۱۵-۳۱۳/۱۲. 

کعب بن زهير بن أبي سلمی المزني صحابي معروف وشاعز مشهور. آهدر دمه - وَل - 
بسیب قصيدة له. ثم قدم إلى النبي - عليه السلام- بعد الطائف في المدينة. وأسلم وقال 
قصيدة یمدح فیها الرسول- عليه السلام- فکساه النبي بردة له فاشتراها معاوية من ولده فهي 
التي یلبسها الخلفاء في الاعیاد . انظر: 

لاستیعاب ۰۱۳۱۷-۱۳۱۳/۳ أسد الغابة ۰۳۷۷-۳۷۵/۶ الاصابة ۲۹۱-۲۹۵/۲ . 

حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي. شاعر رسول الله - للد - قال آبو عبید: 
الفضل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث: كان شاعر الانصار في الجاهلية» وشاعر النبي في 
أيام النبوة. وشاعر اليمن كلها في الإسلام. قبل مات قبل الاربعین. وقيل: سنة آربعین. وقیل: 
سنة خمسین. وقیل: غير ذلك انظر: 

الاستيعاب ۰۳۶۱/۱ ۰۳۵۱ أسد الفابة ۰۷۷-۷۵/۲ الإصابة ۳۵۱-۳۲۶۱/۱. 

سماع النبي مَل من حسان ما روته عائشة رضي الله عنها قالت كان لحسان منبراً صنعه 
رسول الله عليه السلام له فى المسجد فیقوم عليه يهجو من قال في رسول الله یی فقال 
رسول الله إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله اه أخرج ذلك آبوداود في سننه 
۶ كتاب الأدب باب ما جاء في الشعر حديث رقم ۵۰۱۵. والترمذي في سننه 35-577/4 
کتاب الادب ٤٤‏ باب ما جاء في انشا الشعر ۷۰ حدیث رقم ۲۸۶۹ »والحاکم في المستدرك 
۳ كتاب معرفة الصحابة. وقال حديث صحیح الاسناد ووافقه الذهبي. وسمم عليه 
السلام من النابغة الجعحدي كما رواه البزار انظر کشف الاسرار 1/۳ حديث رقم ۰۲۱۰۶ 
وقال الهيئمي في مجمع الزواند ۱۳۱/۸ وفیه يعلى بن الاشدق وهو ضعیف. وذکر الحدیث 
ابن عبدالبر في الاستیعاب ۱۵۱۱-۱۵۱۵/۶ وسمم آیضاً من العباس من حدیث خزیم بن آوس 
كما رواه الحاكم في مستدركه ۲۲۷-۳۲۹/۳ كتاب فضائل الصحابة وقال هذا حديث تفرد 
رواته الاعراب عن آبائهم وأمثالهم من الرواة لا يضعون. 

وسماعه أيضاً- عليه السلام- من عبدالله بن المازني كما رواه عبدالله بن آحمد . والطبراني 
والبزار ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد ۰۱۳۷/۸ وقال: "رجالهم ثقات» وانظر: كشف 
الاستار ۷۰۲۱/۳ حديث رقم ۰۲۱۱۰ وما جاء عند مسلم في صحيحه ۱۷1۷/٤‏ كتاب الشعر 5١‏ 
حديث رقم ۲۳۵۵ من انشاد الشرید مائة قافية من قول أمية» وما رواه جابر بن سمرة قال: 
*کان أصحاب رسول الله - له - یتناشدون الاشعار . وحدیث الجاهلية وریما ابتسم". 
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معاني الکتاب» والسنة و آجاز۱) النبي - بے - کعب بن زهیر حين 
أنشده: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 

بردته فاشتراها معاوية بعشرة ألاف درهمء وهي التي مع الخلفاء 
اليوم (۲) حكاه صاحب الذخائر وغیره(۳)» ثم قال: فان قيل: «فقد قال الله 
تعالی: «ولشعراء هر لغوون۱۱۵ ۱۱ فالمر اد بذلك من أسرف» 
وكذبء ولهذ ! قال تعالی: ود الذین؛مَنُوا وعملوا الصالحات۰(6). 

فان قيل فقد روي عن النبي - مَل - أنه قال: (لأنْ یمتلیء جوف 
أحدكم قيحاً حتى يَرِيّه(١)‏ خير من أن يمتلىء شعراً)(1) قلنا المراد به ما 
كان هجوا أو فحشا. وقال أبى عبيد: «هو أن يشغله عن القرآن» و الفقه 
ويغلب عليه الشعرء ولهذ | قدره بالامتلاء(۸). 


)١‏ بمعنى خلقه وأقطعه. والجائزة القطيعة. والعطية من أجازه يجيزه إذا أعطاه. لسان العرب 
مادة جوز وترتيب القاموس مادة جوز. 

؟) رواه الحاكم في مستدركه 0۸۲-۵۷۹/۳ كتاب معرفة الصحابة. وأبن هشام في سيرته 
۵-۶ وابن عبدالبر فى الاستيعاب ٤۷۷-٤۷٦/٤‏ . 

۳ انظر: ١‏ 
كتاب الشهادات من الشامل (ق/۰)1/۱۸۸ مغني المحتاج ۰۳۱/۶ زاد المحتاج ۰۵۸۱/۶ 

4) الآية رقم ۲۲6 من سورة الشعراء. 

ه) الاية رقم ۲۲۷ من سورة الشعراء. 

)١‏ الوّری قيح في الجوف يقال وری القیح جوفه کوعی آفسده. وقال أبى عبیدة: الوری هو أن 
یاکل القيح جوفه. انظر لسان العرب مادة وري؛ غريب الحدیث لابي عبید ۰۳۱/۱ شرح صحیح 
مسلم للنووي ۰۱/۵ فتع الباري ۰۵۱۶/۱۰ 

۷) آخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة انظر صحیح البخاري ۸۰۹/۷ کتاب الادب ۷۸ باب ما 
یکره أن یکون الغالب على الانسان الشعر حتی يصده عن ذکر الّه. والعلم. والقرآن. وصحیح 
مسلم ۶ کتاب الشعر 1١‏ حدیث رقم ۲۲۵۷ . 
وقد روی هذا الحدیث بعض آصحاب السنن وغیرهم. 

۸ وذهب البعض إلى أن المراد يمتلىء من الشعر الذي هجي به النبي ييه وقد رد على ذلك 
آبو عبيد بقوله: الوالذي عندي في هذا الحديث غير هذا القول؛ لان e‏ النبي ي 
لو كان شطر بيت لكان کفراً. فکأنه اذا خمل وجه الحدیث على امتلاء القلب أنه قد رخص في 
القلیل منه. ولکن وجهه عندي أن يمتلىء قلبه من الشعر حتی یغلب عليه فیشفله عن القرآن 
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وقال صاحب الذخائر: «وهذا أحسين فان الهجو و الفحش قليله 
وکثیره سواء». واذ | ثبت ذلك فيمتد النظر الآن إلى حال قاثله» فان كان 
شعره سالماً من الفحش, و الهجوء و الکذب و التشبب بامر أة غير معينة: 
فهذا لیس بحر ام وهو کالکلام بذلك إذا لم يكن منظوما» وإن كان خالياً عن 
ذلك ولا يشتمل إلا على ذكر شوق» أو وصف آطلال» ودمنء أو حكاية» ولم 
يتخذه مکسبا» ولا يكثر منه بحيث يتعطل عن مهماته فهو جائز لا يفسق به 
ولا ترد شهادته» وان كان يتخذه مكسبآاء أو يتعطل به عن مهماته فهو مباح 
إلا أنه خارق للمروءة» وترد به الشهادة. وذلك جاز في كل مباح معطل 
للمهمات وان اشتمل على هجو أو تشبب بامرأة معينة أجنبية ردت 
شهادته» لأنه فعل حر اماء وان شبب بزوجته» أو جاريته لم ترد شهاته» فأما 
إذا أطنب في المدح إلى أن انتهى إلى الكذبء فقد قال معظم الأصحاب: 
إن هذا كذب محرم(۱). 
وقال الصیدلانی(۱). هذا لا يليق بالكذب؛ لأن هذه حرفة وصنعة. 
والشاعر لا يعتقد ما یذکره(۳) قال في الذخائر: افعلی هذا لا فرق 
بين القلیل» و الكثير فإنه من الفضائل قال: "وان قلنا إنه حر ام فان گثر منه 
رددنا شهادته» وان قلْ لم ترد به شهادته» هكذا ذكر صاحب الذخائر». 
وعن ذكر اللّه. فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان فإذا كان القرآن. ولعلم الغالبين عليه 
فليس جوف هذا عندنا ممتلئاً من الشعر" انظر غريب الحديث لابي عبيد ۳۱/۱. 
)١‏ لكن إن شبب بزوجته أو جاريته بما حقه الاخفاء فترد شهادته على الصحيح لسقوط مروءته 
انظر: 
الام ۰۲۰۷/۰ كتاب الشهادات من البسيط (ق/۹۸/ب). روضة الطالبين .٠۲۴۰-۲۲۹/۱۱‏ 


مغني المحتاج ۰۰۳۱/۶ نهاية المحتاج ۰۲۹۹-۲۹۸/۸ حاشية قليوبي وعميرة ۰۳۲۱/۶ حاشية 
الجمل ۰۳۸۲/۵ 

۲ مد بن داود بن محمد بن داود المعروف بالصيدلاني. ویعرف أيضاً بالداودي كما جزم 
بذلك السبكي. كان إماماً في الفقه. والحدیث» له شرح على مختصر المزني یسمی عند 
الخراسانیین بطريقة الصيدلاني. توفي حوالي سنة سبع وعسرون وأربعمئة. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى ٠١۹-١٤۸/٤‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۱۵۲. 

۳) انظر كتاب الشيادات من البسيط (98/3/ب-1/89). 
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وقال الغز الي: *و الکذب النادر» وان كان حر اماء فلا ترد به (۱4اب) 
الشهادةء وإنما ترد بالاکثار۱۷). 

وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي - سل - أنه قال: 
(الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسنه وقبيحه كقبيح الکلام)(۲). 

وأما الغناء فقد سبق الكلام فیه» وحكاية ما ذكره صاحب الحاوي 
من اختلاف الناس فیه(۳). وقد قال الغز الي: «إذا لم يكن معه آلة محرمة 
ولم يكن الشعر فيه حر اماء فلا حجر فيه ولا في الترنم وترديد الالحان۳؛) 
فإن رسول الله - لړ - قال لو احد أمعك شيء من شعر أميه(0)؟ قال نعم: 
فال هیه() فأنشد بيتاء ولم يزل يستزيده حتى بلغ مثة بيت وقيل أربعمئة 


.)۱/۹۹/( انظر كتاب الشهادات من البسيط‎ )١ 

۲ رواه البخاري في الادب المفرد حدیث رقم ۸1۵ ص۰۳۷۸-۳۷۷ والد ارقطني ٤‏ کتاب 
الوكالة باب خبر الواحد یوجب العمل. والطبراني في الاوسط كما في مجمع الزوائد ۰۱۲۲/۸ 
وقال: (إسناده حسن؟ وضعفه ابن حجر في الفتم ۰۵۵۵/۱۰ 
وفي الباب أحاديث عن عائشة عند البخاري في الأدب المفرد حديث رقم ۸۱۱ ص۳۷۷ 
والدارقطني ۶ كتاب الوكالة باب خبر الواحد يوجب العمل. والطبراني في الاوسط» 
وأبى يعلى في مسنده كما في المجمع ۱۳۲/۸ وقال ابن حجر في الفتح 000/٠١‏ سنده حسن. 
وأيضاً روي مثله عن عروة عند البيهقي في السنن الكبرى ۱۸/۵ والشافعي في المسند 
۲ وصححه الألباني لمجموع الطريقين انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ۰۳۹/۱ حديث 
رقم ۰11۸ 
ورواه الدارقطني ١١01/14‏ عن أبي هريرة في کتاب الوکالة باب خبر الواحد یوجب العمل. 

۳) انظر ص ۱۳۵ من هذا البحث. 

)٤‏ کتاب الشهادات من البسیط (ق/1/۹۹). 

ه) أميه' أبي الصلت الکافر. واسم أبي الصلت عبدالله بن ربيعة بن عوف» كان یتعبد في 
الجاهلية. ويخبر بان نبياً قد أظل زمانه. ويؤمل أن يكون ذلك النبي يؤمن بالبعث. وينشد في 
أبياته الشعر المليح أدرك الاسلام» ولم يسلم. مات سنة تسع من الهجرة في الطائف 
انظر:الاصابة ۰۱۳۰-۱۲۹/۱ تهذيب الاسماء واللغات ۰۱۲۱/۱ الشعر والشعراء لابن قتيبة 
۶1۲-۱ خزانة الادپ ۲۸۲-۲٤۷/۱‏ . 

5) هیهز قیل الهاء الاولی بدل من الهمزة واصله إيه. وهي كلمة للاستزادة من الحدیث المعهود 
قال ابن السکیت هي للاستزادة من حدیث أو عمل معهودین. قالوا: وهي مبنية على الکسر. 
فإن وصلتها نونتها فنقول !42 حدثنا اي زدنا من هذا الحدیث . لسان العرب مادة هیه. 


(fo) 


بيت في رو ایة(۱). 


أنا النبي له کذب آنا بن (عید)(۲) المطلب(۳). 


ومنهم من قال ليس بشعر وإنما هو كلام موزون». 


وقال أبو بكر بن سیف(؛» قلت للمزني يجوز للرجل أن يتزوج 


انرا كدقبا شر ا فقال إن كان م اقول الشاعرة 


3 


( 
(1٠ 


يريد المرء أن یعطی مناه ويأبى الله إلاما أرادا 
يقول المرء: فائدئى ومالى وتقوى الله أفضل ما استفاد ۰(۱) 
فجائز(۱) حكاه في الذخائر. 
قال الشافعى فى أرب القضاء: «هو(7) من اللهو المكروه الذى 


يشبه الباطل»(۸) وحكي عن سعيد بن إبراهيم المهدي(؟) (وعبد الله)(١٠)‏ 


رواه مسلم ۱۷۱۷/۶ كتاب الشعر 1١‏ حديث رقم ۰۳۲۵۵ أما الرواية الأخرى فلم أجدها في 
كتب السنة التى أطلعت عليها. 

في الأصل عم وهو تصحيف. 

أخرجه البخاري ۹۸/۵ كتاب المغازي 1۶ باب قول الله تعالى 9ويوم حنين إذا أعجبتكم 
کثرتکم) ومسلم ۱۶۰۱/۳ كتاب الجهاد ۲۲ باب في غزوة حنين ۲۸ حديث رقم ۱۷۷١‏ . 

لم أعثر على ترجمة له. 

نسبها ابن قدامة في المفني ۱۷۷/۹ إلى أبي الدرداء. 

وهو المذهب بحيث يصح أن يصدقها منفعة كتعليم الشعرء أو فقه. أو آدب. أو طب مما ليس 
بمحرمء أما إذا كان الشعر محرماً کالهجو والفحش. فإنه لا يصح انظر:المهذب ۰۵7۱/۲ حلية 
العلماء ۰۶7۱/7 روضة الطالبين ۳۰۷/۷. 

أي الغناء. 

انظر الام .5١9/7‏ 

لم أعثر له على ترجمة. 

وقیل: إنه عبيد الله . 


)۱۶۲( 


ابن الحسن العنبری(۱) آنهما قالا ليس بمکروه(۲) وقد مضی الدلالة على 
الکر اهیة. 


وأما الخد اء: وهو ممدود وتضم حاوه کالذعا ونکسره کالفناء وقد 


ضبطه فى الصحاح بضم الحاء(”) وهو الشعر الذءعنحث به الایل على 
الإسراع وهو مباح؛ لما روت عائشة قالت كنا مع رسول الله - له - في 
سفر وكان عبدالله بن رواحة(؛) جيد الحداء وكان مع الرجال» وكان 


انجشة (1/۱0) مع النساء فقال النبي - مي - لابن رواحة حرك بالقوم 


( 


(f 


هو عبيد كالله بن الحسن العنبري قاضي البصرة کافقیهاً ولد سنة مئة وقبل سنة ست ومنة. 
قدم بغداد أيام المهدي وولي القضاء بعد سوار بن عبد الله ثقة محمود عاقل مات سنة ثمان 
وستین ومئة. انظر: تاريخ بغداد ۳۱۰-۳۰۹/۱۰ تهذيب الاسماء واللغات ۰۳۱۱/۱ البداية 
والنهاية ٠0١٠/٠١‏ . 

ذکر ذلك صاحب البیان في کتاب الشهادات (ق/٦۸/ب).‏ 

وقال ابن القیم في إغاثة اللهفان ۳۵۳/۱: “قال الشافعي: وأما العود والطنبور وسائر 
الملاهي فحرام ومستمعه فاسق. واتباع الجماعة آولی من اتباع رجلین مطعون علیهما* ثم 
قال: ”يريد بهما ابراهیم بن سعدء وعبید الله بن الحسن فانه قال وما خالف في الغناء إلا 
رجلان ابراهیم بن سعدء قال الشافعي حكي عن إبراهيم أنه كان لا یری به بأساً . والثاني 
عبيدالله بن الحسن العنبري قاضي البصرة“ وهو مطعون فیه. وذكر مثل ذلك ابن رجب في 
كتابه نزهة الاسماع ص۰۷۳ والذهبي في كتابه الرخصة في الغنا والطرب بشرطه (ق/۵۱/ب) 
وكذلك القرطبي في كشق القناع ص ۵۵. 

قلت ولعل سعيد بن إبراهيم المذكور في الأصل هو إبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن بن عوف 
فكتب خطأ ولا سيما أنه ثبت عنه قوله بتحليل السماع انظر: 

تاريخ بغداد 85/7. سير أعلام النبلاء ۰۲۷۵۲۷۰/۸ الجرح والتعديل ۰۱۰۱/۲ 

قال في الصحاح مادة حَدًا ۲۳۰۹/۱ الخدو: سوق الإبل والغناء لها. وقد حدوث الابل حدواً 
وحداء. 

عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الانصاري الشاعر المشهور یکنی آبو 
محمد ويقال أبى رواحة. شهد بدراً وما بعدها إلى أن اسستشهد كان من الشعراء الذين 
يناضلون عن رسول الله - َيِه - مات مقتولاً في غزوة مؤته سنة ثمان من الهجرة. انظر: 

سیر أعلام النبلاء ۰۲:۰-۲۳۰/۱ الاصابة ۰۲۹۹-۲۹۸/۲ والاستيعاب ۰۹۰۱-۸۹۸/۳ أسد 
الغابة ۲۳۸-۲۳۶/۳. 


(EY) 


فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة فاعنقت۱۱) الإبل فقال النبي - يي - 
لاياأنجشة رفقاً بالقواریر)(۲). 
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(۲ 


(۳ 


(4 


یعنی النساء(۴) قال بعض الأصحاب و الذي ارتجزه ابن رواحة 


۰ 
- 
تح 
5 


اللهم لولا اناما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا. 
إلى آخر القطعة( ؛). 


وروی عبد الله بن مسعود قال كان مع رسول الله - ميم - ليلة نام 


أي أسرعت والعنق: ضرب من سير الدابة» والابل» واعنقت الايل إذا سارت منبسطة سريعة 
انظر: الصحاح مادة عنق» ولسان العرب مادة عنقء وتهذيب الأسماء واللغات ۰۶۱/۳ المصباح 
المثير مادة عنق. 

ما جاء في قصة ابن رواحة أخرجها أبن أبي شيبة في مصنفه ۰۱۶۷/۸ والنسائي في 
المناقب في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف ۰۳۱۹/۶ ۰۹۸/۸ والبيهقي في السنن 
الکبری ۰۳۲۸/۱۰ من حديث قيس بن أبي حازم عن عمر بن الخطاب وانظر: 

التلخيص الحبير ۰۲۰۰/۶ واتفق الشيخان منه على قصة أنجشة دون ذكر عبدالله بن رواحه 
انظر: 

صحيح البخاري ۱۲۰/۷ كتاب الادب ۷۸ باب المعاريض ۰۱۱۱ وصحيح مسلم ۱۸۱۱/۶ 
کتاب الفضائل باب رحمته - سب - بالنساء والرفق بهن ۱۸ حدیث رقم ۰۲۳۲۳ وکلاهما من 
طريق أنس رضي ألله عنه. 1 

قیل كني النساء بالقوارير؛ لرقتهن وضعفهن عن الحركة؛ والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة 
واللطافة. وضعف البنية. وقيل: المعنى سقهن كسوقك القوارير لو كانت محمولة على الایل. 
وقیل: شبهن بالقوارير؛ لسرعة انقلابهن عن الرضا. وقلة دوامهن على الوفاء. كالقوارير 
يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجبر. انظر: 

شرح صحيح مسلم للنووي 41-40/0. فتح الباري ۵۱۱/۱۰. 


وبقية الأبيات: 


دم ی 


والقین 


سكينة علسینا انا ذا صیح بنا أبينا 


کلام عبدالله بن رواحة. وفي موضم آخر نسبها إلى عامر بن الاکوع انظر صحیح البخاري 
۷۳/۵ کتاب المغازي ۱۶ باب غزوة خیبر ۳۸ 

وقد جمع ابن حجر في الفتح ۵۳۱/۷ بين هذه الاقوال بقوله: ایحتمل أن یکون هو وعامر 
تواردا على ما تواردا منه. بدلیل ما وقع لكل منهما مما ليس عند الآخر. أو استعان عامر 
ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة". 


(14۸) 


بالو ادي حادیان(۱). 

قال الشافعي في الام: «الحداء کالکلام» و الحدیث الا أنه خسن 
باللفظ»(۲). وقد أطنب صاحب الحاوي في الدلالة على إباحة الحداء حتی 
روى أن النبي - يړ - لقي في سفره رکباً من بني تمیم» ومعهم حادي 
فأمرهم أن يحدو! فقالوا إن حادينا [وني(")] من آخر الليل ثم قالوا: "یا 
رسول الله إِنَا آول العرب حدا2 بالایل قال: «وكيف ذلك؟' قالو ا: لان العرب 
كان يغير بعضها على بعضی فأغار رجل منا على بل فاستاقها فشردت» 
فضرب غلامه على يده فکان کلما ضربه صاح وایداه و ایداه فاجتمعت 
الابل؛ لحسن صوته» وهو يقول: [هکذ! فافعل()] والنبي - له - یضحك 
فقال: (وممن أنتم). قالوا: (من مضر فقال: (وممن من مضر فقال: ونحن من 
مضرء وکیف(۰) كنتم (آول(1) العرب حداء)(۷). 

قال: فدل هذا [...(۸)] فخبر على جواز الحداء» وجواز الضحك 


)١‏ قال النووي في تهذیب الاسماء اللفات ۳۱۱/۲: "ذکره في المهذب في کتاب الشهادات» 
الحادیان آحدهما أنجشة حادي النساء. والآخر البراء بن مالك آخو آنس بن مالك وهو حادي 
الرجال. قلت: وقد روی الطيالسي في مسنده ص ۲۷۲ حديث رقم ۳۰۹ عن ثابت عن أنس 
قال: "كان أنجشة يحد و بالنساء. وکان البراء بن مالك یحدوا بالرجال...." الخ وبنحوه 
ررواه البيهقي في السنن الکبريی ۲۲۷/۱۰ وذکر صاحب الحاوي والبیان كما ذکره صاحب 
المهذب. انظر: المهذب ۰۳۲۷/۲ المغني في الانباء عن غريب المهذب والاسماء ۰۵1/۲ 
کتاب الشهادات من البیان ۰1/۸۸ من الحاوي ۵۱۳/۲ 

؟) عبارة الشافعي كما في الام /۲۱۰: . الحداء مثل الکلام. والحدیث المحسن باللفظ*. 

)٣۳‏ ما بين معقوفین ساقط في الاصل آثبتها من الام» والسنن الکبری. وفي الحاوي نام. ووني 
بمعنی تعب وضعف. وفتر انظر: المصباح المنیر مادة وني. 

)٤‏ ما بين معقوفین ساقط من الاصل آثبتها من الام. وقد آشار في هامش الاصل بعبارة "فيه 
نظر عند هذه الجملة مما يدل على أن العبارة فیها شيء من الركاكة لا يستقيم الا بإضافة ما 
في الأم وهي هذه الكلمة. 

6) بين معقوفين ساقط في الأصل أثبتها من الأم. 

5) ما بين قوسين في الأصل أولى. وهو تصحيف. 

۷) أخرجه البيهقي في السنن ۰۲۲۸/۱۰ وذكره الشافعي في الام ۲٠١/٠‏ والماوردي في الحاوي 
كتاب الشهادات 010/۲ . 
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عند 


قال: فدل هذا ۱(...1)]آطخیر على جواز الحداء وجواز الضحك 
التعجب»(۲) قال وروي أن النبي - مَل - لما هاجر إلى المدينة 


استقبله الانصار وخرج الفتیات بالدفوف ینشدون: 


صلع البَدْرُ عَلَيْنَا مَنْ نیاث الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله 


داع(۳). 


وسمع النبي - مَل - في بعض أزقة المدينة جواري بني النجار 


۰ دن: 


نحن جو اري من بني النجار یاحیذ | محمد من جار 
فقال با حبذا آأنتن»(؟). 


إذا ثبت ذلك فقد قال صاحب الحاوی: «الکلام (١٠/ب)‏ فى الغناء 


يشتمل على ثلاثة فصول: 


۳ 
(۳ 


الفصل الاول: فيمن يباشرها بنفسه. 
و الثاني: فيمن یستعملها للهو. 
و الثالث: فیمن يغشى آهلها. 
الفصل الاول: فیمن یباشرها بنفسه قال: وله ثلاثة آحوال: 


ما بين معقوفین في الاصل کلمة اعلی" وهي زائدة. 

انظر کتاب الشهادات من الحاوي 010-01۲/۲ . 

آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۵۰۷/۲ وقال زين الدين العراقي في المفني عن حمل 
الاسفار مطبوغ بهامش الإحياء ۱1۰/۲: «آخرجه البيهقي من حدیث عائشة معضلا", 

جاء الحدیث من طریقین: 

-١‏ من طریق يهى بن سعید بن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس رواه البيهقي في 
دلائل النبوة ۵۰۸/۲ وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۲۰۰/۳ ”هذا حديث غريب من هذا 
الوجه لم يروه أحد من أصحاب السنن. 

۲- ومن طريق عیسی بن يونس عن عوف الاعرابي, عن ثمامة عن أنسء رواه البيهقي في 
دلائل النبوة ۵۰۸/۲ وابن ماجه في سننه ۳۵۰/۱ أبواب النكاح ۱۰ باب الغناء والدف ۲۱ 
حدیث رقم ۱۹۰7 وقال البوصيري في الزواند ۱۰۱/۲ باب في الغناء والدف اسناده صحیح 
ورجاله ثقات قلت وجمیم الطرق فیها: ایعلم أني لاحبکن" من يا حبذا آنتن . 


)۱۵۰( 


أجراً یدعوه الناس إلى دورهم لذلك؛ أو یقصدونه في د اره فهذ | سفه ترد 
به الشهادة؛ لأنه تعرض لأخبث المکاسب و أقبح الأسماء. 

الحالة الثانية: أن يغني لنفسه إذ! خلا مستتراً استرواحاً فهذا 
مقبول الشهادة. فقد روي أن عمر كان إذا خلا في داره يترنم بالبيت 
والبيتين» واستؤذن عليه لعبدالرحمن بن عوف(۱) وهو يترنم فقال: 
«أسمغتني يا عبد الرحمن قال: 'نعم؛ قال: «إنا إذا خلونا في منازلنا نقول 
كما يقول الناس!١).‏ 

وروي عن أبي الدرد ۳(۶۱) مثل ذلك هكذا حكى صاحب الحاوي(؛) 
ثم قال: ”فان قَرَنّ [بيسر غنائه من الملاهي(0)] إليه ما حظرناه (...)(1) فإن 


كان صوته يخرج عن داره حتى يُسمع منها كان سفها ورددنا به الشهادة 


(١‏ عبدالرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث أبى محمد صحابي جلیل. ولد بعد عام الفيل بعشر 
سنين أحد العشرة المبشرين بالجنة. وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام» شهد بدراً 
والمشاهد كلها كان كثير الانفاق في سبيل الله عزوجل توفي سنة اثنين وثلاثين» بالمدينة 
ودفك بالبقيع. انظر: 
الاستيعاب ۸۵۰۲ أسد الغابة ۰1۸۵-1۸۰/۳ سير أعلام النبلاء ۰۹۲-۱۸/۱ تهذيب 
التهذيب ۳۰۲-۳۰۰/۱. 
قال ابن حجر في التلخيص /۲۰۰: آذکره المبرد في الكامل في قصة. وذكره البيهقي في 
المعرفة عن عمر وغیره. ورواه المعافي النهرواني في كتاب الجليس والأنيس» وابن منده في 
المعرفة في ترجمة اسلم الحادي في قصته. وروی آبو القاسم الاصبهاني شيئاً من ذلك في 
قصة؟ . 
*) عویمر بن زيد بن قيس الانصاري الخزرجي صاحب رسول الله - سے - اختلف في اسم آبیه 
فقيل عامر أو عبدالّه أو ثعلبة اسلم یوم بدر» وشهد أحداً كان من آفاضل الصحابة. وفقهانهم 
وحكمائهم سيد القراء بدمشق ولي القضاء فيها توفي سنة اثنين وثلاثين وقيل إحدى وثلاثين. 
الاستيعاب ۱۳۳۰-۲۳ أسد الفابة ۰۳۲۰-۳۱۸/۶ سير أعلام النبلاء ۰۱۲۳۰-۱۲۲۱۳ 
الاصابة ٤١-٤0/٣۳‏ . 
)٤‏ ذکر صاحب الحاوي ۹-۲ أن آبا الدرداء قال 
إني وج قلبي بشي» من الباطل 
و انظر: فيض القدیر ۰1۰/۶ والباطل هنا المراد به ما أحله الله من متع الحياة الدنیا 
ه) ما بين معقوفین بیاض في الاصل اثبتها من الماوي. 
5) ها بين قوسين في الأصل زيادة في الملافي وهي ليست في الحاوي. 


)۱6۱( 


وان خافت به ولم يُسمع كان عفواً إذا قل» ولا ترد به الشهادة هکذ | ذکر. 

الحالة الثالثة: أن يغني مع إخوانه إذا اجتمعوا لیستروحو ا 
لصوت وليس ينقطع إليهء ولا يأخذ عليه أجراً فإن اشتهر بذلك بحيث يدعوه 
الناس له كان سفها ترد به الشهادة» وان لم يشتهرء ولا دعاه الناس؛ لأجله 
نظر فان كان متظاهراً معلناً له ردت به الشهادة» وان كان مستتراً به لم ترد 
شهادته 

الفصل الثاني: في مستمع الغناء. 

وله أيضاً ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون منقطعاً إليه بحيث يدفع عليه ( آجرة)(۱) (ویتبع)(۲) 
فيه أهل ( الحدو(۳) فهذا سفيه مردود الشهادة. 

الحالة الثانية: أن يستمعه في الأحيان في خلواته )1/١5(‏ 
استرواحاً فهذا مقبول الشهادة إذا لم يسمع غناء امرأة غير ذات رحم 
محرم. 

وقد روي عن النبي - 1 - أنه قال: اروحوا القلوب»(؛) يعني 
بالذکر(۵). 

الحالة الثالثة: أن بتوسط بين القلیل و الکثیر» فان انقطع به عن 


)١‏ ما بين قوسین في الاصل حذراً وهو تحریف أثبتها من الحاوي. 

؟) ما بين قوسين في الاصل ويقع وهو تحريف أثبتها من الحاوي. 

۳) ما بين قوسين في الاصل الحذر وهو تحريف أثبتها من الحاوي 

؛) رواه القضاعي في مسند الشهاب ۳۹۳/۱ حديث رقم ۰۳۹ وقال السيوطي في الجامع 
الصغير كما في فيض القدير ۰/6 ورواه أبوداود في مراسيله عن ابن شهاب مرسلاء وآبو 
بكر المقري في فوائده وجميعهم عن أنس. ونسبه المزي في تحفة الاشراف ۲۷۱/۳ حديث رقم 
۲۳ إليهما. قلت: ولم آجده في مراسيل أبي داود المطبوعة وقد أشار المحقق أن المزي 
أشار إليه أنه في المراسيل ولم يجدها في الاصل. انظر: 
مقدمة تحقیق المراسیل لابي داود ص۰۱۱ وقد ضعف الحديث الألباني في ضعيف الجامع 
الصغير وزیاداته ۱۹۰/۳ حدیث رقم ۳۱۶۰. 

ه) في الاصل لذکر وهو تصحیف آثبتها من الحاوي. 


(1o۲) 


مهماته» و اشتهر به ردت» وان لم يشتهر به» ولا قطعه عن مهماته قبلت 
شهادته. 
الفصل فعض افت: في مقتني المغنیات و المغنین من الجو اري و الغلمان 
فله أيضاً ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصير به مکتسبا» ومقصوداً؛ لأجلهمء فهذا سفيه مردود 
الشهادة وحاله في الجواري أغلظ من حاله في الغلمان قال الشافعي: 
لأنه جمع سفهاً ودیاثة(۱). 

الحالة الثانية: أن یتخذ ذلك لنفسه؛ لیستمم غناءهم إذا خلا مستتراً 
غير مكاثرء ولا مجاهر فهو على عد الته مقبول الشهادة. 

الحالة الثالثة: أن يدعو من يشاركه في سماعه. 

فينظر فيه فان كان يدعوهم؛ لأجل السماع ردت شهادته» وان كان 
(یدعوهم»(۰)۲ لغير الغناء ويسمعهم الغناء فإن كثر حتى اشتهر بذلك ردت 
شهادته» وان قل ولم يشتهرء فان كان الغناء من غلام لم ترد الشهادة وإن 
كان من جارية نظر: فان كانت حرة ردت به شهادته» وإن كانت أمة فسماعها 
أخف من سماع الحرة؛ لنقصها في العورة» وأغلظ من سماع الغلام 
لزيادتها عليه في العورة فيحتمل أن يغلب نقصها عن الحرة» واجر اژها 
مجری الغلام. فلا ترد بها الشهادة ويحتمل أن تغلب زيادتها على الغلام 
وإجراؤها مجرى الحرة فترد بها الشهادة(۳). 

فصل 


۰۲۰۹/۹ الام‎ )١ 

۲ في الاصل يدعو وهو تحریف وأثبتها من الحاوي. 

*) انظر کتاب الشهادات من الحاوي ۰۵۱۱-۵۵۷۲ 

)٤‏ نص کلام الشافعي المشار إليه «الحداء مثل الکلام. والحدیث المحسن باللفظ؟ إلى قوله 


بو 


۱۵۳( 


هکذا فتحسین الصوت بذکر اللهءاة١/ب)‏ والقرآن آولی أن یکون 
محبوبا» (۱). وقد روي عن النبي - عب - أنه قال: ما آذن(۲) الله لشيء 
آذنه لنبي حسن الترنم(۳) بالقرآن)(؛) وسمع النبي - بيه - عبداله بن 
قيس١0)‏ يقرأ فقال لقد أوني هذا من مزامير آل داود)۱۱). 

قال الشافعي: "فلا بأس بالقرآن بالألحان» وتحسين الصوت بأي وجه 


۰۲۱۰/۰ الام‎ )١ 

۲ آذن بکسر الذال أي ما استمع لشي» من کلام الناس كما استمم الله إلى من یتفنی بالقرآن 
يقال آذنث للشيء آذن أدْناً بقتح الذال إذا سمعت له. انظر: 
شرح السنة للبخري ۰1۸۵/۶ الترغیب والترهيب ۲٠۲/۲‏ . 

۳) الترنم التطریب. والتفني. وتحسین الصوت بالتلاوة. ویطلق على الحیوان. والجماد یقال: 
ترنم الحمام والقوس. النهاية لابن الأثير ۲۷٠/١‏ . 

4) بهذا اللفظ قال المنذري في الترغیب ۳۱۳/۲ رواه ابن جریر الطبري باسناد صحیح. أ.ه 

ورواه عبدالرزاق في مصنفه 1۸۲/۲ حديث رقم 1١19‏ عن أبي سلمة بلفظ ما أذن الله لنبي ما أذن 
للإنسان حسن الترنم بالقرآن“ وأبو نصر السّخري في الإبانة كما في كنز العمال ٩۱۰/۱‏ 
حديث رقم A‏ . 
وذكره ابن عدي في الكامل 5514/1. والذهبي في الميزان ۰۵۲۵/۳ عن أبي سلمة. عن أبي 
هريرة ولفظهما "ما أذن الله لشيء كإذنه لرجل حسن الترنم بالقرآن». قلت: وفي إسناده 
محمد بن أبي حفصة. لايخلو من مقال كما ذكر ذلك ابن عدي والذهبي. وقال ابن حجر في 
التقريب ص۲۷۲ صدوق يخطيء . 1 

ه) هو آبو موسی الاشعري وقد سبقت ترجمته في م۱۱ 

)٦‏ رواه الحاکم في مستدرکه ۲۸۲/۶ کتاب الادب من طریق بريدة بلفظ آقرب إلى لفظ المتن. 
وقال: حديث صحیح على شرط الشیخین. ولم یخرجاه بهذا السیاق. ووافقه الذهبي. وابن 
أبي شيبة في مصنفه ۶۱۳/۱۰ حديث رقم ۰۹۹۸۱ والدارمي في سننه ۶۷۳/۲ کتاب فضائل 
القرآن باب التفني بالقرآن . والنساني في سننه ۱۸۰/۲ كتاب الافتتاح باب تزیین القرآن 
بالصوت من طرق عن أبي سلمة عن أبي فة رش ال عنهما ها بوط ب حدم مت ورد 
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كان و آحَتْ ما يقرأ إلى ما كان حدراً(١)‏ وتحزینآ(۳()۲) هکذ | حکی صاحب 
الحاوی(؟). 

ثم قال: آما تحسین الصوت بالقرآن حدرآ» وتحزیناً فمستحب. لما 
رو اه الشافعي وللحديث المذكورء وهو قوله ما أذن الله لشيء آذنه لنبي 
حسن الترنم بالقرآن(۰» وروي حسن الصوت بالق رآن(۱). 

قال: «ومعنی قوله: اما أزن الله» أي ما استمع الله. ومنه قوله 
تعالى: (اذتت لِرَبَهَا وحقتّ4(» أي سمعت وحق لها أن تسمع() روی 
البراء بن عازب عن النبي - ر - أنه قال: (حسنوا ‏ القرآن 
بأصوانکم)(٩)‏ 


)١‏ من حدر الشيء يحدره أي حطه من علو إلى أسفل» ومنه سمیت القراءة السريعة الحدر. لأن 
صاحبها يحدرها حدراًء وعرفه ابن الجزري: یانه إدراج القراءة وسرعتهاء وتحقيقها مما 
صحت به الرواية كالقصرء والتسکین. والاختلاس» والبدل» وتسهيل الهمز. ونحو ذلك. انظر: 

النشر في القراءات العشر ۰۲۰۷/۱ لسان العرب مادة حدر. 

؟) من الحزن وهو نقيض الفرح يقال فلان يقرأ بالتحزين إذا أرق صوته.انظر: 
لسان العرب مادة حَرّْنُ وترتيب القاموس ۱۳۱-۱۳۵/۱. 

۳ انظر: 
مختصر المزني ۳۱۰/۵» الام ۰۲۱۰/۹ 

4) کتاب الشهادات من الحاوي ۲ 

ه) سبق تخریجه ص ۱۵۳ 

1) بهذه الرواية أخرجه البخاري. ومسلم وغيرهما: ولفظ البخاري: لما أذن الله لشيء ما أذن 
لنبى حسن الصوت بالقرآن يجهر به“ انظر: 

58 البخاري ۲٠١/۸‏ كتاب التوحيد ٩۷‏ باب قول النبي - ليله - الماهر بالقرآن مع 
السفرة الکرام البررة ۵۳ . صحیح مسلم ۱ /۵۶۵ کتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب 
استحباب تحسین الصوت بالقرآن ۳۶ حدیث رقم ۰۷۹۲ 

۷) الآية رقم ۲ من سورة الانشقاق. 

4) انظر معالم التنزیل ۶ تفسیر ابن کثیر ۰1۸۸/۶ فتح القدیر للشوكاني ۵ . 

4) بهذا اللفظ آخرجه الدارمي في سننه 1۷/۲ وابن نصر كما في كنز العمال ۱۰۵/۱ حدیث 
رقم ۵ عن البراء بن عازب وزادا فاٍن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً . 
وجاء الحدیث عن البراء أيضاً بلفظ ازینوا القرآن بأصواتکم" عند البخاري في صحیحه 
۸ کتاب التوحید 47 باب قول النبي - 9 - الماهر بالقرآن مع الکرام البررة. وانظر: 
فتح الباري ۰۵۲۸/۱۳ وأبى داود في سننه ۷۶/۳۲ کتاب الصلاة باب استحباب الترتیل في 
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وروی آبو هريرة عن عمرة(۱) عن عانشة أن النبي - بيه - سمع 
قراءة آبي موسی فقال قد أوتي هذا من مزامیر آل داود(۲). 

وروی آبو موسی قال: قال لي رسول الله - َلك - لو رأيتني وأنا 
أسمع قراءتك فقلت يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني؛ لحبرته لك 
تحبیرا)(۳). 

وکان آبي بن کعب(؛) ذا صوت حسنء و أداء صحیح فقال له النبي 
- عل -: ((لقد أمرت أن أقرأ عليك فقرأ علیه))(۰). 


القراءة حديث رقم ۰۱۶۸ وابن ماجة في سننه ۲۶۳/۱ أبواب الإقامة الصلاة ۱ باب ما جاء 
فيمن أيقظ أهله من الليل ۱۷۲ حديث رقم ۰۱۳۳۱ والنسائي في سننه ۱۷۹/۲ كتاب الاقتتاح 
باب تزيين القرآن بالصوت. وأحمد في مسنده ۲۸۲/۱ وعبدالرزاق في مصنفه 1۸۵/۲ حديث 
رقم 1۱۷۱ والحاكم في مستدركه ,71-1١/١‏ والبيهقي في السنن ۲۲۹/۱۰ وجميعهم من طرق 
عن عبدالرحمن بن عوسجة عن البراء. 

)١‏ عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة الانصارية المدنية فقيهة تابعية. ثقة. حجة. كثيرة 
العلم. تلميذة لعائشة- رضي الله عنهما- كانت من أعلم الناس بحدیثها. ماتت سنة ثمان 
وتسعین. وقبل: سنة ست ومئة. انظر الثقات لابن حبان ۰۲۸۸/۵ سير أعلام النبلاء ۰۳۰۷/۶ 
تهذيب التهذيب ۳۹-۶۳۸/۱۲. 

؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 1۸۵/۲ حديث رقم ۱۷۷ وابن أبي شيبة في مصنفه 535/1٠١‏ 
حديث رقم ۹۹۸۹ والنسائي في سننه ۱۸۱-۱۸۰/۲ كتاب الافتتاح باب تزيين القرآن بالصوت 
من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة. 

۳) رواه أبن آبي شيبة في مصنفه 570/٠١‏ حديث رقم ۹۹۹۱ ورواه البيهقي في سننه ۳۳۱/۱۰ 
وقال رواه مسلم في الصحيح عن داود بن رشيد والبخاري من وجه آخر عن أبي بردة انظر: 
صحيح مسلم ۵1۱/۱ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۱ باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن ۲۶ حديث رقم ۷۹۳ والبخاري من وجه آخر عن أبي بردة مختصراً يشير إلى ما جاء 
في صحيحه ۱۱۳/3 كتاب فضائل القرآن 57 باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ۳۱. 

ئ( آبي بن کعب بن قيس بن عبید بن مالك بن النجار آبو منذر الانصاري المدني ويكني أيضاً 
أبا الطفیل سيد القراء شهد العقبة. وبدراً. والمشاهد کلها. وهو ممن جمع القرآن في حياة 
النبي - 17 - كان رأساً في العلم. والعمل. مات سنة اثنتين وعشرين بالمدینة» وقیل: في 
خلافة عثمان سنة تلائین . انظر: 
الاستیعاب ۰۷۱-۱۵/۱ أسد الفابة ۰۱۲-۱۱/۱ سير أعلام النبلاء ۰1۰۲-۳۸۹/۱ الاصابة 
۱+ ۰ 

ه) آأخرجه البخاري في صحيحه ۲۲۸/۶ کتاب المناقب ۱۳ باب مناقب آبي بن کعب. ومسلم في 
صحيحه ۵۵۰/۱ کتاب صلاة المسافرین» وقصرها ۱ باب استحباب قراءة القرآن على أهل 
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قال صاحب الحاوی: او اختلف آهل العلم في معنی قر اءته عليه" 
فقال بعضهم: الیستن به الناس بعده فلا یستنکف شریف أن يقرأ على 
مشروف ولا کبیر أن يقرأ على صغیر*. 

وقال آخرون: الیسمع الناس قراءتهء و آد اءه فیأخنو! به» 

وقال آخرون: «آر اد به تفضیل أبي بنلك۰)۱۲ 

وأما القراءة بالگحان الموضوعة (11۱۷) «للاغانی»(۲) فقد قال 
قوم: بإباحتها؛ لرو اية آبي سلمق(۳) عن أبي هريرة عن النبي - يي - أنه 
قال: ((ليس منا من لم يتغن بالقرآن))4۱). ۱ 

وحظرها آخرون» بخروجها عن الزجر» و العظة» ومیلها إلى اللهو 
والطرب؛ ولأنها خارجة عن اعرف ])١(‏ النبي - بي - و أصحابه إلى ما 
استحدث بعده(۱)» وقد قال - عليه السلام -: ((کل محدث بدعة وکل بدعة 


الفضل والحذاق فيه ۳۹ حدیث رقم ۷۹۹- وغیرهما . 
)١‏ انظر کتاب الشهادات من الحاوي ۲ شرح صحيح مسلم للنووي ۰۲۸۱/۲ فتح الباري 
۷ عمدة القاري 4 . 
۲ ما بين القوسین في الاصل للمغاني وهو تصحیف. 
۳ آبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف القرشي تابعي جلیل آحد الاعلام بالمدينة قیل: اسمه عبد الله 
وقیل: اسماعیل» ولد سنة بضع وعشرین كان طلابة للعلم فقیهاً > مجتهداً, کبیر القدر» حجة» 
ثقة إماماً کثیر الحدیث. توفي سنة أربع وتسعین في خلافة الولید وقیل: غير ذلك. انظر: 
الطبقات الكبرى ۱۵۷-۵ تهذيب الأسماء واللغات 7/٠1؟.‏ سير أعلام النبلاء 
۰۲۹۲-۰۱ تهذيب التهذيب ۰۱۱۸۱۱۵/۱۳ 
4) رواه البخاري في صحیحه ۸ کتاب التوحيد ۹۷ باب قول الله تعالى: فواسروا قولكم أو 
اجهروا به ۰14 والبغوي في شرح السنة ۰1۸۵/1 
ه) ما بين معقوفین ساقط في الاصل آثبتها من الحاوي. 
5) انظر فتح الباري ۸ کشف القناع عن حکم الوجد والسماع للقرطبي ص ۰۱۱۳ المغني 
لابن قدامة ۰۱۸۰۱۷۹/۹ 


۱۵۱۷( 


ضلالة» وکل ضلالة في النار))(۱) هكذا حکی صاحب الحاوی(۲) ثم قال: 
او آما الشافعي فانه عدل عن هذین الطریقین في الاباحة» و الحظر إلى 
آنها إن خرجت بلفظ القرآن عن صيغته بادخال حرکات فیه» أو إخراج منه 
یقصد بها وزن الکلام» و انتظامه أو مد مقصور. أو قصر ممدود» أو 
تمطیط حتی خفي اللفظ و التبس المعنی فهو محظور» یفسق به القاری» 
ويأثم به المستمع؛ لانه قد عدل عن نهجه إلى اعوجاجه» و الله تعالی یقول: 
قرع عرَبياً غَيْرٌ ذی عوج۳(6» وان لم یخرج به عن صیغته» على تنزیله 
كان مباحاً؛ لأنه قد ز اد بالحانه في تحسینه ومیل النفوس الیه(؛). 

والحديث المذكور فيه تأويلان: 

أحدهما: أن معناه من لم يستغن بالقرآن» وهذا قول الأصمعي(0) 
ومال إليه الشافعي. حكاه صاحب الحاوی(۱)» وقال حكى زهير بن هند(۷) 


)١‏ بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في سننه ١١/١‏ المقدمة باب اجتناب البدغ. والجدل ۷ حديث 
رقم ۰۳۷ والنساني في سننه ۱۸۹/۳ كتاب العيدين باب كيف الخطبة والبيهقي في الاسماء 
والصفات ص۱۰۳ عند تفسير الاسم الهادي. وقد صححه الالباني. انظر: الإرواء ۷۳/۳ حدیث 
رقم ۰۱۰۸ وأصل الحدیث عند مسلم في صحیحه ۵۹۲/۳ کتاب الجمعة ۷ باب تخفیف الصلاة 
والخطبة ۱۳ حدیث رقم ۸۱۷ 

؟) انظر کتاب الشهادات من الحاوي ۵۷۲/۲. 

۳) الآية رقم ۲۸ من سورة الزمر . 

4) انظر: المهذب ۰۳۲۸/۲ روضة الطالبين ۰۲۲۷/۱۱ مغني المحتاج ۰۲۹/۶ تحفة المحتاج 
1/6١‏ 


الحديث المعتمد عليه فيها كان ذا حفظ. وذکاء. وكان شديد الاحتراز في تفسير الكتاب 
والسنة. له تصانيف عدة: منها خلق الانسان. والاجناس» وغريب الحدیث» وغيرهما. مات سنة 
خمس عشرة ومئتین بالبصرة. 
تاريخ بغداد ۶۲۰-۱۰/۱۰. تهذيب الأسماء واللغات ۰۲۷۳/۲ سير أعلام النبلاء 
۱۸۱-۰ . 

5 انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي ۵۷۳/۲. 

۷) في الحاوي زهير بن هنيدة ولم آعثر على ترجمة له في كتب التراجم المطبوعة التي أطلعت 
عليها . 


)۱۵۸( 


عن ایاس بن معاوية المزني(۱) أنه نظر إلى رجل یتغنی بالقرآن» فقال ما 
هذا ؟إنا كنت لابد متغنیاً فالشعرء فقال له الرجل: أليس النبي سي یقول: 
لیس منا من لم يتغن بالقرآن)؟ فقال له إياس: "نما أراد النبي يلتم ليس 
منا من لم يستغن بالقرآن» ألم تسمع حديثه الآخر (من حفظ القرآن فظن أن 
أحداً أغنى منه فقد حقر عظیما۲۱). 

التأويل الثاني: أنه محمول على غناء الصوت في تحسینه» وتحزينه 
دون ألحانه وهذا قول أبي عبیدة(۳) وأنكر (۱۷اآب) على من حمله على 
الاستفناء وقال: لو أراده لقال من لم يتغانا بالقرآن؛ هذا الذي ذكره 
صاحب الحاوي في هذا المعنى(؛). 

وحكى صاحب الذخائر هذا اللفظ بعينه ثم قال [أبى عبيد(0)] بل 


۱) إياس بن معاوية المزني قاضي البصرة كان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤود 
والعقل وثقه ابن معين» له شيء في مقدمة صحيح مسلم توفي سنة إحدى وعشرين ومئة كهلاً 
في قرية بين البصرة وخورستان انظر: 
وفيات الاعیان ۷/۱ع۲۵۰-۲- سير أعلام النبلاء ۰۱۵۵/۵ شذرات الذهب ۰۱۱۰/۱ 

1) روى الطبراني من حديث عبدالله بن عمرى أن رسول الله له قال من قرأ القرآن فرأى أن 
أحداً أعطي أفضل فقد عظم ما صفر الله. وصغر ما عظم الله قال الهيثمي في المجمع ۱۵۹/۷ 
وفيه إسماعيل بن رافع وهو متروك. وضعف العراقي الحديث كما في المفني عن حمل الأسفار 
۱ وقال الزبيدي في اتحاف السادة 177/4 ورواه الطبراني في الكبير وكذلك محمد 
ابن نصر في كتاب قيام اللیل. وأبو بكر بن أبي شيبة لكنه موقوف على أبن عمرو. ورواه 
الخطيب في تاريخه ۳۹۱/۹٩‏ عن ابن عمر. 

*“) هو معمر بن المثنی التيمي بالولاء البصري النحوي ولد في سنة عشر ومنةء كان من أعلم 
الناس بأنساب العرب, وأيامهم كان هوء والأصمعي يتعارضان كثيرأ قيل: انه كان يرى رأي 
الخوارج. ووثقه ابن حبان. وقال عنه الذهبي: ”إنه بحر من بحور العلم ولكنه لم يكن ماهراً 
بکتاب الله ولا العارف بسنته ولا البصير بالفقه. واختلاف أثمة الاجتهاد" له مصنفات کثيرة 
منها: مجاز القرآن وغريب الحدیث مات سنة تسم ومئتین انظر: 
الثقات ۰۱۹2/۹ الفهرست ص۰۱۰-۵۸ سير اعلام النبلاء 1۷-11۵6/٩‏ تهذیب التهذیب 
۰۲۸-۰ 

.OVL/Y کتاب الشهادات من الحاوي‎ )٤ 

ه) ما بين معقوفين في الأصل أبو عبيدة وهو خطأ للأسباب الآتية: 

-١‏ أن أبا عبيدة لا يقول: بهذا الرأي بل إنه يقول بالتأويل الثانيء وقد سبق ذكر أنه أنكر 


(04) 


هو من الاستغناء وقد جاء فى اللغة یغنی یغنی استغناء قال الاعشی(۱): 


وگثث امرا متا بلعراق مق المتاغ طویل الگقني 
ومعناه الاستفناء. 
قال صاحب الشامل (۲): الذي قاله الشافعی هو ظاهر الکلام. 


والأولى فى اللغة. قال بعض العرب يعاقب آخاه(۳). 


كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانياً 
وقال صاحب الذخائر: «بالقراءة بالاگحان فقد قال الشافعی: ”ها هنا 


لا بأس به»(؛). وحكى الربيع بن سليمان الجیزی(ه» أنه قال كرهت ذلك 
بأس به أراد إذا لم يمططء ويفرط في المد حتى يغير نظم الکلام» وحيث 


كرهه أراد به إذا أتى بشیء من ذلك(5). 


(۳ 


(f 


(٦ 


على من حمله على الاستفناء . 

۲- أن هذا الرأي وهذا القول هو من قول آبي عبید كما في غریبه ۱۷۲-۱٦۹/۲‏ . 

۳- ذکر صاحب الشامل (ق/1/۱۸۸) هذا الکلام ونسبه إلى آيي عبید . 

میمون بن قيس بن جندل بن عوف بن وائل من فحول شعراء الجاهلية أدرك الاسلام في آخر 
عمره فرحل إلى النبي - ی - لیسلم ثم رجم وأجل اسلامه إلى السنة القادمة ولکنه مات 
قبل ذلك بقرية باليمامة ويسمى صناجة العرب؛ لانه أول من ذكر الصنج في شعره. انظر: 

الشعر والشعراء ۲۱۱-۲۵۷/۱. الاغاني ۰۱۲۹-۱۰۹/۹ خزانة الادب ۱۸۸-۱۷۵/۱ والابیات 
المذكورة موجودة في دیوانه ص۰۲۵ ولسان العرب مادة غنا. 

کتاب الشهادات من الشامل (ق/1/۱۸۸). 

هو المغيرة بن حبناء التميمي كما ذکر ذلك آبو عبید في غریبه ۰۱۷۲/۲ وابن منظور في 
اللسان مادة غنا . 

انظر مختصر المزني ۵ الام ۰۲۱۰/۰ 

الربیع بن سلیمان بن داود الازدي الجيزي أبو محمد صاحب الشافعي. لکنه قلیل الرو اية 
عنه» كان رجلاً . فقیهاً > صالحاً . کثیر الحدیث. مأموناً . ثقة. توفي سنة ست وخمسین ومئتین 
بالجيزة انظر: 

تهذیب الاسماء واللغات ۰۱۸۱/۱ سير أعلام النبلاء۰۵۹۲-۵۹۱/۱۲ طبقات الشافعية الکبری 
۲ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص۲۵ 


انظر: المهذب ۰۳۲۸/۲ وکتاب الشهادات من الشامل (/۰)1/۱۸۸ روضة الطالبین ۰۲۲۷/۱۱ 


۱۹۰( 


وقد حکی الشاشي في المستظهری ما حکاه صاحب الحاوي أنه 
حظرها قوم على الاطلاق و آباحها قوم على الإطلاق(١).‏ 

النوع الثانی(۲): مما يخل بمنصب الشهادة: ارتكاب المعاصي. 

ولها صور: وقد ذكرنا شهادة أهل الذمة» والكفر أعظم المعاصي 
وأكبر الكبائرء وذكرنا الکبائر» و الصفائر(۳) ولنذكر الآن فيه صوراً 
ذكرها الأصحاب على وجه التفصيل قال الشافعي: 'ومن المعصية المحضة 
أن يبغض الرجل؛ لأنه من بني فلان» فإنزا أظهرها ودعا إليها [وتألف 
علیها (؛)] فمردود الشهادة»(۰) حكاه صاحب الحاوي(1) ثم قال: اوقد جمع 
الله المسلمین بالاسلام» وهو آشرف آنسابهم و آمر المسلمین بالالفة 
(1/۱۸) والتناصرء ونهاهم عن التقاطم» والتدابر فقال: نما 
«لمَؤْمنُونَ) (۷ إِخْوةٌ)00). وقال تعالی: (وَالمَوْعِنُونَ © وَالمُوْمِناتٌ بَعضهم 
آولیاء بخض(۱). 


وقال النبي - بم - (أمتي کالبنیان يشد بعضه بعضا)(۱۰). 


)١‏ انظر: 
حلية العلماء ۲۵۲/۸ . 

۲) هذا أحد الانواع التی تختل العدالة بارتکابها. وقد سبق الکلام عن النوع الأول مما یخل 
بالعدالة التي هي شرط في قبول الشهادة (ق/1/۸) ویخرم المروءة مركا ٠‏ 

۳ انظر ص لهذا البحث. 

. ما بين معقوفین في الاصل ناصر بها وقد أثبتها من المختصر وفي الحاوي, تألف بها‎ (f 

ه) مختصر المزني ۰۳۱۱/۵ 

5) کتاب الشهادات من الحاوي ۰۵۷۵/۲ 

۷) ما بين قوسین في الاصل المنون وهوتحریف. 

4) الآية رقم ۱۰ من سورة الحجرات. 

٩‏ الآية رقم ۷۱ من سورة التوبة. 

۳٩ رواه البخاري في صحیحه ۸۰/۷ کتاب الاب ۷۸ باب تعاون المومنین بعضهم بعضاً‎ )٠ 
ولفظه ”المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضاً ثم شبك بين آصابعه". ورواه مسلم في‎ 
صحیحه ۱۹۹۹/۶ کتاب البر. والصلة. والآداب 4۵ باب تراحم المومنین. وتعاطفهم.‎ 


وتعاضدهم ۷ حديث رقم 0A0‏ وغیرهما وجمیعهم عن آبی موسی الاشعری - رضی الله عنه . 


)۱۲۰۱( 


وقال صلی الله عليه وسلم : ( لا تقاطعوا ولا تدابروا ولاتحاسدوا وکونوا عباد الله 
اخوانا  )‏ 


وقال : ۱ السلمون تکافاً دماژهم وهم يد على من سواهم 6" والاحادیث في 
ذلك كثيرة » وأحوال الصاحبة في اتحادهم واخائهم مشهورة . ثم قال : « والنظر 
بعد تقرير هذه القاعدة في آمور أربعة : - 

الامو اللول : في المحبة ولها أسباب › فمنها : ماهو مستحب كالمحبة في 
الدين وظهور الخير » وما يقرب من طاعة الله ويبعد عن النار > وقد آخى النبي 


صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار ”*"' وحث على التحابب والتعاضد ' 
ومنها ماهو مباح كالمحبة الحادثة بسب النسب أو التجانس في العلم » والادب 
وعلى ما أبيح من صناعة › أو تكسب فهو مباح تقوى به العدالة » قال : « 
رهذا الذي آراد الشانمي بقوله » ولیس من العصبية آن یحب الرجل قرمه » 
والنبي صلی الله عليه وسلم : أحب قريشاً ؛ لانهم قومه ولهذا قال : 


)١‏ رواه مسلم فى صحیحه ۱۹۸۹-۱۹۸۵72۶ کتاب البر والصلة والادب 6 باب تحریر الظن والتعجسس والتجانس 
والتناجش ونحوها ٩‏ حديث رقم ۳ عن أبى هريرة والترمذي فى سئنه ١745‏ أبواب البر والصلة ۲۸ باب 
ماجاء فى الحسد حديث رقم ١975‏ عن أتس وقال هذا حديث حسن صحيح . 

؟) رواه أحمد فى مسنده ۱۹۲72۱ ۰ ١١؟‏ ۲۱۱-۱۹۲۸۲ وأبو داود في سننه ١8١4‏ كتاب الديات باب إيقاد 
المسلم بالكافر حديث رقم ٤٠١١‏ » والنسائي في سننه ۷۰/۸ كتاب القسامة باب القود بين الأحرار والماليك في 
النفس » وابن ماجة في سننه ۱۱۱2۲ أبواب الديات والبيهقي في السنن الكبرى ۲۹2۸ وابن الجارودي في 
۶ ء وآرواء الغليل ۲۱۵2۷ حديث رقم ۲۲۰۸ وانظر المسألة في مختصر المزني ۳۱۱2۵ . 

۳ ) انظر صحيح البخاري ۲۱۷27 كتاب الناتب 5 باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ١۵ء‏ 
وصحيح مسلم ۶ تتاب نضائل الصحابة ٤٤‏ باب مؤاخاة النبي - صلل الله عليه وسلم - بين 
أصحابه رضي الله تعالى عنهم ۵۰ ء وسيرة ابن هشام ۵۰۷-۵۰67۲ . 

: أنظر‎ )٤ 
باب نصر المظلوم‎ 2١ صحيح البخاري ۱۲۹7۶۱ كتاب بالصلوات ۸ باب تشبيك الأصابع ۸۱ و ۲۵۸72۴ كتاب المظالم‎ 
كتاب الإيمان ۲ باب من الإيمان أن‎ ٠١”١ ه و ۲۱2۸ كتاب الادب ۷۸ باب تعاون الزمنین بعضهم بعضاً . و‎ 
۱۹۹۹2۶ يحب لاخیه مايحب لنفسه و۱۷7۸ کتاب الادب ۷۸ باب رحمة الله الناس بالبهائم ۲۷ وصحیح مسلم‎ 

ل 
كتاب البر والصلة والادب 28 باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ۱۷ حديث رقم ۰۲۵۸۱ ات الایمان ١‏ 
4 
باب الدلیل على أن من خصال الایمان لن يحب لاخیه السلم ما يحب لنفسه من الخیر ۱۷ حديث رقم ۲۵۸۵ و 


6 کتاب البر والصلة رالادب 4۵ باب تراحم المؤمنين وتعطفهم ۱۷ حديث رتم ۲۵۸۷ . 


SSG 


«الأئمة من قریش»(۱) وقال: «قدمو! قريشا ولا تقدمُوها»(۲) و الاحادیث في 


0 


ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم أنس» وعلي بن أبي طالبء وأبو برزة الاسلمي فروي 
من طريق بكير الجزري عن أنس عند البيهقي في السنن ۰۱۲۱/۳ 55-155/8١ء‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه ۱۷۰-۱1۹/۱۲ حدیث رقم ۱۲۶۳۸ وأبى عاصم في السنة ۵۱۷/۲ حديث رقم 
۰ وقد صححه الألباني. والطبراني في الاوسط وأحمد كما قال الهيثمي في المجمع 
۵ وقال و رجال أحمد ثقات وأبونعيم في الحلية ۱۲۳-۱۲۲/۸ وقال: مشهور من حديث 
أنس. 

وروي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال الهيثمي في المجمع ۵ رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبدالله بن فروخ وثقه ابن حبان وقال ربما خالف وفيه 
کلام . وبقية رجال الکبیر ثقات. وانظر المعجم الكبير ۲۲۶/۱ حديث رقم ۰۷۳۲۵ 

وراه عن ابراهیم بن سعد عن أبيه عن آنس الطيالسي في مسنده حديث رقم ۰۲۱۳۳ وأبو 
نعيم في الحلية ۰۱۷۱/۳ وقال: هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس لم يروه عن سعد فيما 
أعلم». 

وروي من طريق علي بن أبي طالب عند الحاكم في مستدرکه؟/۷۱-۷۵ كتاب معرفة الصحابة 
ذكر فضائل قریش. وآبو نعيم في الحلية ۲۶۲/۷ وقال غريب من حديث مسعر لم نكتبه عالياً 
الا من حديث الفیض, والطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه حفص بن عمر بن الصباح 
الرقي قال الحاكم حدث بغير حديث لم يتابع عليه. انظر: مجمع الزوائد ۰۱۹۲/۵ 


وروي من طرق آبو برزة الأسلمى عند أحمد في مسنده مرفوعاً غ11 والطيالسي في مسنده حديث 


( 


رقم ۰۹۲۱ 

وانظر: فتح الباري ۳ التلخیص الحبیر ٤۲/٤‏ اتحاف السادة المتقین ۲۱/۲ ارواء 
الغليل ۳۰۱-۲۹۸/۲ حدیث رقم ۵۲۰. 

ورد من حدیث جماعة من الصحابة منهم: أنس. وعبدالله بن السائب. وعلي. والزهري فرواه 
عن أنس آبو نعيم في الحلية ۰۹1/۹ والديلمي كما في المقاصد الحسنة ص1۸۱ حدیث رقم 
۵ ورواه عن عبداللّه بن السائب آبو عاصم في السنة ۱۲۳/۲ حديث رقم ۰۱۵۱۹ ورواه عن 
علي الطبراني وفیه آبو معشر. وحدیثه حسن. وبقية رجاله رجال الصحيح كما قاله الهيثمي 
في المجمم ۰۲۵/۱۰ ورواه البزار في البحر الزخار ۱۱۲/۲ حدیث رقم 570 وقال: ”هذا 
الحدیث قدروي نحو من کلامه عن النبي - ملق - من غير وجه, ولا نعلمه يروي عن أبن 
عباس عن علي الا من هذا الوجه بهذا الإسنادء وابن الفضل لیس بالحافظ وآبو بكر بن آبي 
جهمة. وأبوه لا نعلمهما یحدثان الا بهذا الحدیث. وآورده الهيثمي في کشف الاستار ۲۹۶۹/۳ 


حدیت رقم .TYAL‏ 


ورواه عن الزهري آبو عاصم في السنة ۱۲۳/۲ حدیث رقم ۰۱۵۲۱ والبيهقي في معرفة السنن 


ص۰۲۵ و انظر: 
التلخیص الحبیر ۰۳۹۱/۲ اتحاف السادة المتقین ۰۲۳۱/۲ إرواء الغلیل ۲۹۷/۲ حدیث رقم 
0 . 


(11۳) 


ذلك كثيرة. 

ومنها ما هو 00 وهو المحبة الحادثة من التوافق على 
المعاصي. وقد قال - سل -: (المرء مع من آحب))(۱) فإذا أحب 
المعاصي صار ان 

وا اتمه ان سوه نز كاك گیوی تنك الن رن 
كرهت. وان كانت الاستحسان صنع اللهء وبديع خلقه لم يكرهء وكانت 
بالمستحبة أشبه. 

الأهر التضافي: العصبية وهي شدة الميل إلى قوم دون قومء وهي 
على ضربين: 

أهدهها: أن تكون لهم (خاصت(۱) في جميع أحوالهم في كل حق 
وباطل ١18‏ اب على كل محق؛ ومبطل فهذا فسق ترد به الشهادة قال تعالى: 
الملفقونَ © والملفقتٌ بعضهم من بَعض يأمرون بالمنکر وينهونَ عن 
المعزوف»(۳). 

والضرب الضافی: أن تکون العصبية فیهم مقصورة على أخذ 
الحق لهم ودفع الباطل عنهم فیکون على عد الته قال الله تعالی: (وَتَعَاوْنوا 
على البز والتقوئ © ولا تعاونواً على الإثم وَالَعْدوَانٍ)1؛) ثم تعتبر هذه 
العصبية فان كانت لنصرة القوم فهي مباحة وان كانت لنصرة الحق فهي 

الأهر الا لضت: البغضة وهي على ثلاثة أضرب: 


الأول: بغضة أهل المعاصى فهى طاعة لله تعالى بجر عليها. 


)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۱۱۲/۷ كتاب الأدب ۷۸ باب علامة حب الله عزوجل. ومسلم في 
صحيحه ٠١71/5‏ كتاب البر والصلة 1۵ باب المرء مع من أحب ۵۰ حديث رقم ۲۹۶۰ 
وجميعهم عن أبي وائل عن عبدالله وأخرجه غيرهما. 

) ما بين قوسين في الحاوي عامة. 

۳) الآية رقم ۱۷ من سورة التوبة. 


4) للاية رقم ۲ من سورة المائدة. 


۱۸۶( 


الثاني: بفضة ما تظاهر بعد اوته. فالسبب الباعث علیها من أمور 
الدنیا یکون مباحاء ولا يؤجر علیه ولا يأثم به» فتقبل شهادته إن هو على 
عد الته ما لم تتجاوز البغضة إلى غیرها. 

الثالث: بفضته لمن یخالفه في نسب أو علم» أو صناعة فتکون 
مکروهة؛ لما فيه من التقاطع» فإن تجاوزه إلى ما لا يجوز كان جرحاً ترد به 
الشهادة» وان لم يتجاون البغضة إلى سواها كان على عدالته» وقبول 
شهادته؛ لأنه حمى نفسه عن مأثم البغضة. 

وأما إن كانت البغضة بغير سبب نظرت فإن كانت في واحد بعينه لم 
ترد شهادته؛ لانه لا يملك قلبه» وان كانت عامة لكل أحد فقد قال النبي - عليه 
الصلاة و السلام - : (شر الناس من يبغض الناس ویبغضونه)(۱) فيكون 
ذلك جرحاً ترد به الشهادة» لخروجه عن المأمور به من الالفة إلى المنهي 
عنه من التقاطع. 

الأمر الرابع: العداوة. 

والفرق بين العداوة والبغضة أن البغضة بالقلب» والعداوة 
بالفعل فكل عداوة لا تخلوا عن بغضةء وقد تخلوا البغضة عن العداوة 
وهي أيضاً على ثلاثة (۱۹/ أ) أضرب: 

الأول: مستحبة فهي العداوة في الدين لمن خرج عن طاعة اللهء أو 
تعرض لمعاصيه فهذا غضب لله فهي مستحبةء وقد تخرج بالانسان إلى نصرة 
دين الله تعالى» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر» فيكون أقوى 
لعد الته و أولى بقبول شهادته. 


الضرب الثانی: العداوة المباحة. فهي في حق نفسه اذا بُدیء 


)١‏ لم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدت قوله سل اشر ائمتکم الذين تبفضونهم. ویبغضونکم 
وتلعنونهم ویلعنونکم؟ رواه مسلم في صمیحه ۱٤۸١/۳‏ كتاب الامارة ۳۳ باب خيار الائمة 
وشرارهم ۷ حديث رقم ۰۱۸۵۵ وأحمد في مسنده ۲۶/۲ والبيهقي في السنن ۰۱۵۸/۸ کتاپ 
قتال أهل البفي وجمیعهم عن عوف بن مالك 


)۱۹۵( 


بالعد اوة فیقابل علیها ما لا یتجاوز فيه حکم الشرع فهو مستوف لحقه فلا 
ترد به شهادته؛ لقوله تعالی: ون عَاقبْتُمٌ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به1(4) 
فشهادته مقبولة على غیره. 

وأما آقبولها (؟)] على عدوه(۳) فتعتبر حاله بعد المقابلة فان كان 
على نفوره ردت شهادته؛ وان سکن نفوره بعد المقابلة قبلت شهادته علیه. 

الضرب الثالث: المکروهة وهي التي يبتدئ بها من غير سبب یوجبها 
فان قرنها بفحش في قول أو فعل صار بها مجروحاً في حقوق الكافة فلا 
تقبل شهادته له» ولا علیه» وان تجردت عن فحش في قول» أو فعل فهو على 
عد الته مقبول الشهادة على غيره مردود الشهادة على عدوه مقبول الشهادة 
لعدوه(4). هکذ | ذکر صاحب الحاوی(ه). 

الصورة الثانیة:۱۱) المحدود(۷) إذا شهد في الشيء الذي خد فیه. 

قال الشافعي: وتقبل شهادة المحدود فيما حد فیه»(۸) نقله صاحب 
الحاوي )٩(‏ وغیره(۱۰). وقال: هذا انما أراد به خلاف مالك فإنه يقول لا 


)١‏ الآية رقم ٠١١‏ من سورة النحل. 

۳ ما بين معقوفین في الاصل ساقطة آثبتها من الحاوي. 

(r‏ في الاصل عد اوة. 

4) انظر المسألة: فى المهذب ۰۳۳۰/۲ الروضة ۲۳۹-۲۳۷/۱۱ مغنى المحتاج ۰۳۵/۶ ثقة 
المحتاح ۳ ۱ 

ه) انظر کتاب الشهادات من الحاوي 0۸۳-۵۸۰/۲ . 

5) من ارتکاب المعاصي الذي هو النوع الثاني التي تختل العدالة بارتکابها . 

۷) الحد في اللفة: المنم والحجز فما یحدز بين شيئين فیمنم اختلاطهما يقال له: حد 

واصطلاحاً: عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالی. كما في الزنا. أو حق لادمي كما في القذف. سمي 
الحد حداً؛ لانه يمنع الداخل من الخروج ويمنع الخارج من الدخول. ويطلق الحد على التقدیر . 
وعلى نفس المعاصي. انظر: 

الصحاح ۰1۱۳/۲ النظم المستعذب ۲۱۵/۲ مغني المحتاج ۰۱۵۵/۶ سبل السلام ۱۲۸۷/۶) مج اباری xi‏ 

۸) مختصر المزني ۲۱۱/۵ الام ۰1۵/۷ 

4) کتاب الشهادات من الحاوي ۰1۰۵/۲ 

)٠‏ انظر کتاب الشهادات من الشامل (ق/1/۱۸۹) 


)ا١5ك(‎ 


تقبل شهادته فیما حد فیه» وتقبل في غیره(۱) ثم قال: "وتقبل شهادة المحدود 
في الزنا(۱)» وفي غير الزنا(۳ وقال صاحب النتخاثر: و النظر في هذه 
المسألة یتعلق بأطر اف: 

الطرف الأول: في قبول توبته. 

إذا تاب الفاسق» وصحت توبته قبلت شهادته» فیما حد فیه» وفي 
غیره( 4). 

وحکی (۱۹/ب) مذهب مالك في أنه لا تقبل شهادته» فیما حد فیه» وعلل 
بأنه يلحقه تهمة؛ لانه يحب أن يقع الناس فیما» وقع فیه؛ ولهذ | نقل عن 


)١‏ انظر: 
مواهب الجلیل ۰۱۱۲-۱۱۱/۱ الخرشي على مختصر خلیل ۰۱۸۱/۷ حاشية الدسوقي 
۶ الشرح الصفیر ۰۲۷/۶ وقال ابن حزم في المحلی ۵۳۱/۸: ”ولا نعلم هذا الفرق 

عن أحد قبله» یقصد مالکاً . 

۲ بالقصر لفة حجازية وبالعد لفة تميمية وهو في اللفة والشرع بمعنی واحد وفي الشرع: 
الوطء المحرم في قبل المرأة الحية وطء عارياً عن الملك» والنکاح. والشبهة وهو بالنسبة 
للمرأة أن تمکن الرجل من مثل هذا الفعل. 
وقیل: تغییب البالغ العاقل حشفة ذکره في أحد الفرجین من قبل أو دبر ممن لا عصمة بینهما 
ولا شبهة. انظر: 
الاحکام السلطانية لماوردي ص۰۲۳۳ مغني المحتاج /۱:۳. بدائع الصنائم ۰۱۵۰/۹٩‏ 
حاشية ابن عابدین ۱۵/۳ بداية المجتهد ۰۳۱۲/۲ 

۰۰۷-۱۰۹۲ کتاب الشهادات من الحاوي‎  )۳ 

)٤‏ انظر: 
المهذب ۰۳۳۰/۲ روضة الطالبین ۰۲۶۱/۱۱ مفني المحتاج ۳۸/۶؟. 


(ITY) 


عثمان (۱) أنه قال ود الزانى أن يكون الناس كلهم زناة(۲) [ OTs‏ 
مالك فى القاذف إذا تاب فإنه تقبل شهادته ويزول عنه الفسقء ولكن لا 


يسقط عنه الحد . فان القاذف يتعلق بقذفه ثلاثة أشياء: الحد (6). 
و الفسق» وسقوط الشهادة. فإذا تاب زال عنه الفسق» وسقوط الشهادة» 
وبقي الحد؛ لأنه بتعلق بحق ا لآدمي؛ ولهذ ا تقبل شهادته عندنا» ويه قال عمر 
بن الخطاب وبه قال عطاء» وطاووس(0»» و الشعبي (۲)؛ ومحاهد (۷)؛ 


(1 


(۳ 


1 


(a 


بق 


عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الاموي» أمير المؤمنين آبو 
عبداللّه» ولد بعد القيل بست سنين على الصحيح أسلم قدیماًء كان يلقب بذي النورين؛ لتزوجه 
ابني رسول الله لله وروي أن النبي- عليه السلام- بشره بالجنة. وشهد له بالشهادة. وكان 
رضي الله عنه لين العريكة كثير الإحسان والحكم قتل رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين. انظر: 
الاستيعاب //ا*١١-67١٠.ء‏ أسد الفابة ۵۸1/۳ الاصابة 1۱۳-1۱۲/۲. 

حكاه صاحب الشامل في كتاب الشهادات (ق/41/۱۸۹. وصاحب الحاوي في كتاب الشهادات 
۲ وابن قدامة في المفني ۰۱۹۱/۹ والحطاب في مواهب الجليل ۰۱۱۰/۹ 

ما بين معقوفين أخطاء لم تصحح في الاصل. وقد علق في الهامش بقول: "في الكلام نقص 
والمذكور في الشامل. ودليلنا على مالك أنه عدل فقبلت شهادته في الزنا کفیره. وما ذكروه لا 
يصح فإن من غصب. وثبت ذلك عليه ثم تاب قبلت شهادته في الفصب. ولان التوبة أسقطت 
العار دون المشارکة" انظر الشامل (/1/۱۰۹). 

قلت: اولعل النقص المشار إليه في الهامش يمكن إثباته بين المعقوفين في الاصل كلمة 
«ومذهب») وبها يستقيم الکلام» وقد ذكر المصنف ذلك صراحة عندما بين مذاهب العلماء في 
هذه المسألة وذكر منهم الامام مالك. 

انظر: بداية المجتهد ۰1۶۳/۲ المنتقى للباجي ”. وقال ابن حزم في المحلى ۵۳۱/۸ 
ولا نعلم هذا الفرق عن أحد قبله. 


اس 


طاووس بن كيسان اليماني آبو عبدالرحمن الفارسي من سادات التابعین. فقیه. محدث. ثقة 
قال الذهبي إن كان فيه تشيعء فهو يسير لا يضر إن شاء الله مات سنة ست ومئة. انظر: 
طبقات ابن سعد ۵۲-۵۳۷/۵. تهذيب الأسماء واللغات ۰۲۵۱/۱ سير أعلام النبلاء ۰۳۸/۵ 
تهذيب التهذيب ۱۰-۸/۵. 

وفي رواية عنه أنها لا تقبل شهادته وإن تاب. 


(17۸) 


و الزهري» وربيعة» ومالك و أحمدء واسحاق و آبو عبید» وعثمان البتي(۱). 

وقال الحسن البصري وشریح و النخعي و الثوري(۲) و آبو حنيفة 
و أصحابه: لا تقبل شهادته(۳) هکذ | حکی صاحب الذخائر. 

ودلیل قبول شهادته قوله تعالی: الا الذین تابوا6(؛). 

فیرجم الاستثناء إلى الجملتین - رد الشهادة والفسق -؛ لانه 
يصلح أن يلي كل واحد منها كما إذا قال: الانسان عددي حرء و امر آتي 
طالق - إن شاء الله - فإنه يرجع إلى الجملتين فكذلك ها هناء ويؤكد ذلك 
أن رد الشهادة معلل بالفسقء والفسق خرج مخرج الخبرء فكأنه قال: لا 
تقبلوا لهم شهادة أبداً؛ لفسقهم ثم قال: الا الذين تابوا فإذا أزال 


¥) وفي رواية عنه أنها لا تقبل شهادته ون تاپ. 

)١‏ انظر: 
الام ۹۰-۸۹/۷ أحكام القرآن للشافعي ۲ الستن الکبری للبيهقي ۰۱۵۲/۱۰ المهذب 
۲ جامم البیان ۰۱۱-۱۰/۱۸ فتح الباري ۵ رحمة الامة ص۰۳۳۱ تفسیر 
ابن كثير ۰۷۵/۳ تكملة المجموع ۰۷/۲۰ مصنف بن أبي شيبة ۱۷۰-۱۹۸/٦‏ مصنف 
عبدالرزاق .۳۸٦-۲۳۸۳/۷‏ المدونة ۰۱۵۹/۵ المنتقى شرح الموطاً ۲۰۸-۲۰۷/۵ الإشراف 
للبغد ادي ۲ بداية المجتهد ؟/541. الجامع لأحكام القرآن ۰۱۸۲-۱۷۹/۱۲ مواهب 
الجليل ۰۱۱۱/۲ المغني لابن قدامة ۰۱۹۷/۹ المحرر 554/7 الإنصاف ۰۵۹/۱۲ 

)١‏ سفيان بن سعيد بن مسروق آبو عبدالله الثوري الكوفي» ولد سنة سبع وتسعين يقال: إن 
شيوخه ستمئة محدث. فقیه. مأموناً . ثبتاً , كثير الحديث حجة قال الذهبي: فيه تشيع يسير 
كان يثلث بعلي. وهو على مذهب بلده أيضاً في النبيذ - أي كان يقدم علياً على عثمان في 
التفضیل- وكان يدلس في روایته. وربما دلس عن الضعفاء مات بالبصرة سنة إحدى وستين 
ومئة. انظر: 
طبقات بن سعد 7519/5-791/57. تاريخ بغداد ۱۵۱/۹-:۰۱۷ سير أعلام النبلاء ۲۷۹-۲۲۹/۷. 

۳) انظر: أدب القاضي للخصاف ص ۰۷۱۸ الدعوى والشهادات من الاسرار ۰۵۲۷/۲ رووس 
المسائل ص ۵۳۱ الاختیار ۰۲۳۵/۲ روضة القضاة ۰۲۵۸/۱ 

4) انظر: 
مصنف عبدالرزاق ۳۸۸-۳۸۷/۷. مصنف ابن آبي شيبة ۱۷۲-۱۷۰/٦‏ جامع البیان 
۰۱۱-۸ الجوهر النقي ۱۵۳-۰ أحكام القرآن للجصاص ۲۷١-۲۷۳/۳‏ المبسوط 
۰۱۲۱-۳۷۹ حاشية بن عابدین ۰۵۰۱/۵ عقود الجواهر ۰۲۵/۲ الغرة المنفية ص۰۱۸ 
المحلی ۵۲۹/۸ مسألة رقم ۰۱۸۰۱ 


)١55( 


الفسق بالتوبة اقتضی زو ال رد الشهادة؛ لأنه حکمه وثبت به. 
فرع: القاذف إذا خقق صدقه ما بالبينة أو باقر ار المقذوف أو باللعان(۱) 
فهل تقبل شهادته؟. 

فيه وجهان: 

أحدهما: تقبل وهو الذي حکاه العراقیون كما بسقط عنه الحد 
بشوت صدقه. 

والثاني: لا تقبل» لانه لم يكن له أن يقذف ابتداء وان كان له حجة 
وکان صادقاً» ورد الشهادة قد ثبت (1/۲۰) بقذفه فلا برتفع الا بالث: ,4قال 
الغزالي: و المسألة محتملة(۲). 

الطرف الثاني: في التویة» وحقیقتها . 

قال الشافعي: "وتوبته إكذابه نفسه لانه أذنب بأن نطق بالقذف 
فالتوبة منه أن یقول القذف باطل كما تکون الردة بالقول فكذلك التوبة منها 
بالقول(۳). 


)١‏ اللعان في اللغة مأخوذ من اللعن وهو الطرد والایعاد أما في الاصطلاح: فکلمات معلومة 
جعلت حجة للمذطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العارية أو إلى نفي ولد . وقيل شهادات 
مؤكدة بالایمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه. ومقام حد الزنا في حقها انظر: 
المصباح المنير مادة لعن. مغني المحتاج ۰۳۱۷/۳ حاشية قليوبي وعميرة ۰۲۷/۶ أنيس 
الفقهاء ص ۰۱۱۳ الاختيار ۱۱۷/۳. 

؟) انظر: 
کتاب الشهاد ات من البسیط (ق/۱1/). روضة الطالبین ۰۲۶۹/۱۱ 

۳) مختصر المزني ۵ الأم ۰۸۹/۷ 


۱۷۰( 


أحدهما: وهو مذهب البصریین : أنه فاسق مردود الشهادة؛ لأن ترك 
الاستر شاد تهاون بالدین فصار فسقاً. 
والثاني: وهو مذهب البغداديين أنه على عد الته وقبول شهادته؛ لان 


شربها لا يكفر فلما لم يفسق من اعتقد إباحته لم يفسق من شربه ولم يعتقد 


إباحته. 
فسر وع: 
الأول: ما لا يسكر من الأشربة» و الأنبذة كالقُقًا ع۱۱) میاح لا ترد به 
الشهاد۲(۸). 


وحکی عن جعفر بن محمد(۳) وطائفة من الشيعة(؛) وربما عزي إلى 
أبى حنيفة أن شرب الفقاع حرام(ه)؛ لما روی عن النبى - للم - أنه 


)١‏ كرمان وهى شراب يُصنع من الشعيرء وسمي به؛ لما يعلوه من الزبد. وأهل الشام يصنعونه 
من الدبس» وفي عامة البلاد لا يصنع الا من الزبيب العدقوق انظر: 
لسان العرب مادة فقع؛ تاج العروس ۰1۵۵/۵ عمدة القاریء ۰۱۷۰/۲۱ 

؟) انظر: 
الاشراف لابن المنذر ۰۳۸۳/۲ فتح الباري ۰ 

۳( جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب الامام الصادق. أحد الائمة الإثنى 
عشرء كان من سادات أهل البیت. ولقب بالصادق؛ لصدقه في مقالته. ولد سنة ثمانین فقیه 
ثقة صدوق. توفي سنة ثمان وأربعين ومنة بالمدينة ودفن بالبقیم. انظر: 
وفیات الاعیان ۰۳۲۸-۳۲۷/۱ سير أعلام النبلاء ۰۲۷۰-۲۵۵/٩‏ تهذیب التهذیب ۰۱۰۵۱۰۳/۲ 

)٤‏ سواء آسکر آم لم يسكر؛ لانه عندهم پمنزلة الخمر. انظر: 
فقه جعفر الصادق ۰۲۹۱/٩‏ الروضة البهية ۰۱۹۷/۹ 

ه) اذا أسكر قال العيني في عمدة القاریء: ۱۷۰/۲۱ اوحکم شربه ما قاله مالك إن لم يسكر لا 
باس به. والفقاع لا يسكر نعم إذا بات في إنائه الذي یصنعونه فيه ليلة في الصيف أو لیلتین 
في الشتاء يشتد جداًء ومع هذا لا يسكرء , وقد سل بعض مشايخنا ما قول السادة العلماء 
في فقاع ینخذ من زبيب بحيث إذا قلع سَدٌ كوزه لا يبقى فيه شيء من شدته يخرج وينثر؟ 
فقال: لا بأس به. وأما إذا صار بحال بحيث إنه يسكر من شدته فيحرم حینثذ قليلاً كان أو 
كثيرا“. قلت: لم أعثر على هذا العزو في مظان مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - المطبوعة إلا 
أن نبين الشعير - إن كان هو المراد بالفقاع - فإنه إذا اشتد وغلا وقذف الزبد يحرم شربه 
عند أبي حنيفة. ولا يحد به ما لم يسكر. وكذلك لا يفسق شاربه انظر: خزانة الفقه وعيون 


)۱۸۵( 


قال: (كل مخمر خمر)(۱) وروي أن علياً مر ببائع فقاع فقال: «لعنت من خمار 


ما 


آوقحك»(۲) هكذا حكى صاحب الحاوی(۳) ثم قال بعد ذلك وقد انعقد 


الإجماع على خلاف ذلك(؛) ووردت السنة بخلافه فان عائشة قالت: «كنا 
ننبذ لرسول الله على غدائه فيشربه على عشائه» وننبذ له (1/14) على 
عشائه فيشربه على غدانه)(۰). 


وقال عمر: ”إنا لنأكل من هذه الأطعمة الغليظة فنشرب عليها من هذه 


الأشربة الشديدة فنقطعها فى أجوافنا(6) يعنى قبل أن تسكر؛ لأن علة 
التحريم السكر فما لم يسكر لم يحرم كسائر الأنبذة. 


وأما ما استدلوا به على تحريم الفقاع فالخبر مجهول» ولو كان 


الفقاع حر اما عند علي. لأظهر المنع» والإنكار على من شربه. 


الفرع الثانی: المنصف. و الخلیطان قد اختلفوا فى معناهما(۷). 
فقیل: إن المنصف ما طبخ حتی زهب نصفه. 
و الخلیطان خلیط الزبیب بالبسر. 


المسائل ۰۱۲/۱ 

رواه آبوداود في سننه ۳۷/۳ کتاب الاشرية باب النهي عن السکر حدیث رقم ۰۳۱۸۰ وابن 
عبد البر في التمهید ۰۲۵۵/۱ والحاکم في الکنی كما في كنز العمال ۰۳۱۹/۵ حدیث رقم 
۸ وجميعهم عن أبن عباس. 

لم أعثر على تخريجه فيما اطلعت عليه من كتب السنة. 

كتاب الشهادات من الحاوي 0۳۸/۲ . 

حيث أجازوا شرب النبيذ ولم يحرموه كما ثبت من فعل رسول الله - بے 

رواه مسلم في صحيحه ۱۵۹۰/۳ كتاب الأشربة ۳۱ باب إباحة النبيذ الذي لم یشتد . ولم 
يصر مسكراً ٩‏ حديث رقم ۲۰۰۵ وغيره من أصحاب السنن. 

آخرجه بن أبي شيبة في المصنف ۵۰۱-۵۰۰/۷ حديث رقم ۰۳۹۲۷ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۰۲۱۸/۶ والبيهقي في السنن ۰۲۹۹/۸ والدارقطني في سننه ۲۱۰/۶ كتاب الأشربة 
وغيرها. وابن حزم في المحلى ۰۱۸۱/۲ وصححه. 

انظر: 

غريب الحديث لأبي عبيد ۰۱۷۷/۲ النهاية لابن الأثير 77/7. روضة الطالبين ۰۱۱۸/۱۰ شرح 
صحيح مسلم للنووي ١/100-105١.ء‏ فتح الباري ۰۱۵/۱۰ المبسوط ٠٤/۲١٤١‏ . 


)١4م5(‎ 


وقیل المنصف: ما آنصف من تمر و (رطب)(۱)و الخلیطان: خلیط 


البسر(۲) و الرطب. 


فإن كان هذا مسكراً فهو حر ام(۳)» وان لم يسكر ففیه وجهان( !)۰ 
أحدهما: لا يكره كما لا تكره سائر الأشربة التي لا تسكر. 
والثاني: یکره وان لم يكن مسكراًء لورود النهي. 

والفرق بينهماء وبين غيرهما من الأشربة من وجهين: 

أحدهما: إسر اع الإسكار إليها قبل غيرها. 


والثاني: إسكارها مع بقاء حلاوتهاء وإسكار غيرها مع حدوث 


المرارة قال: ولا ترد شهادة شاربها گرهث. أو لم تكره. هكذا ذكر صاحب 
الحاوى (۰). وقد أشرنا إلى هذه المسألة من قبل١(1١)‏ وإنما دُكرث للزيادة 


ضرورة؛ ولا يستحل من صاحب الطعام» وشاع ذلك منه ردت شهادته؛ لأنه 
أكل حراما»(۸ وإنما اعتبر التكرار فيه؛ لأنه يصير دناءة وسقوط 


مروءة(؟). وقال في الأم: ”وإن ثثر على الناس في الفرح» وأخذ منه إنسان 


1 


ما بين قوسین في الاصل زبیب وهو خطاً. آثبتها من الحاوي. 

هذه الكلمة في الاصل مكررة. 

انظر: الام 0.51 مختصر المزنی ۰۳۱۱/۵ 

انظر: شرح السنة 1-.1 معالم السنن ۰۱۰۰/۶ المجموع ۰۵۱۸/۲ فتح الباري 
.1/1 

كتاب الشهادات من الحاوي ۰۵۰/۲ 

انظر ص ؟الأمن هذا البحث. 

لعل هذا هو الفرع الثالث لانه يختلف عما قبله. 

هذا إذا كانت الدعوة لرجل بعینه. أما إن كان طعام سلطان أو رجل يتشبه بالسلطان فیدعو 
الناس إليه فهذا طعام عام مباح. ولا بأس به. انظر: الأم ۹ شرح السنة 2١56/9‏ 
روضة الطالبين ١١1/؟؟؟.‏ 

لأنه قد تكون له شبهة حيث لم يمنعه صاحب الطعام فإذا تكرر صار فيه دناءة. وقلة مروءة 
انظر: کتاب الشهادات من الشامل (ق/1/۱۸۹). 


(YAY) 


آکرهه(۱). 

الفرع الرابع: إذا آصاب ما له جائحة» أو لزمه غرم فسأل الناس 
(۲۸ اب) لم ترد شهادته؛ لأنه يجوز له السؤ ال» وان سأل لغیره» وکثر ذلك منه 
ردت شهادته؛ لأنه يكذبٌ في شکو اه ویأخذ مالآ حر اماء وان أعطي من غير 
سؤال فأخذ» وکان غنیاً لم ترد شهادته إن كان تطوعا» وان كان فرضاً فان 
كان جاهلاً لم ترد شهادته» وان كان عالماً ردت شهادته. ذکر ذلك كله صاحب 
الان وصضاحن: لشانل(۲): 

النوع الرابع: مما يخل بمنصب الشهادة: نقص غير مكتسب له. وله 


الصورة الاولی: الأخرس إذا كان له إشارة مفهومة وفيه وجهان. 

أحدهما: تقبل شهادته بالاشارة» لأن إشارته كعبارة غیره» ولهذا صح 
بيعه وطلاقه ونكاحه. 

والثاني: لا تقبل شهادته(؟)؛ لأن إشارته إنما كانت کالعبارة في حقوقه 
للضرورة. ولا ضرورة في قبول شهادته» لأن في شهادة الناطق غنية عنه 
وقبولها ربما أفضى إلى ضياع الحقوق. حكاه صاحب البيان 

الصورة الثانية: الاعمی. 


)١‏ الام ۰۲۱۰/۹ وقد سبق أن أشار المصنف إلى هذه المسألة ص88 اعلى أن هذا الصورة 
التاسعة مما يخل بالمروءة. وقد علق عقیب کلام الشافعي بقوله: ”قال الاصحاب: اقلم يجعله 
من باب ترك المروءة وان كان مکروها". 

؟") کتاب الشهادات من البیان (ق/۸۹/ب.1/۰). 

۳ لم أجد هذا الکلام في ما معي من کتاب الشهادات من الشامل ویظهر أنه أخطأ وأراد صاحب 
البيان فان صاحب البيان ذكر نص المسألة مثل الشامل انظر الشامل ورقة /١18‏ أوب إلا أن 
الشامل أسقط هذه الفروع فلم يذكرها كلها 
وانظر: الام ١٠١8/7‏ روضة الطالبين ۰۲۳۶/۱۱ أسنى المطالب ۰۳۶۸/۶ 

؛) وهو الصحیح عند الاکترین انظر: 
ص۲۹٤‏ من هذا البحث. أدب القاضي لابن القاص ۰۳۰۱/۱ المهذب ۰۳۲۶/۲ حلية العلماء 
۸ روضة الطالبين .510/١١‏ مغنى المحتاج 5/ا؟1. 


)۱۸۸( 


ولا تصع شهادته فیما لا يصح التحمل فيه الا بالمشاهدة کالشهادة 
على القتلء و الغصبء والزناه وما آشبه ذلك» وهذا لا خلاف فيه هكذا 
حکی صاحب الحاوی(۱). 

وأما ما يحصل العلم به من طريق الاستفاضة کالموت. و النسب؛ 
و الملك المُطلق. فهل يصح من الاعمی التحمل و الاد اء في حال العمی؟ 

فيه وجهان(۲). قال صاحب البیان(۳) ذهب آکثر الاصحاب إلى أنه 
يصح منه التحمل والاداء في حال العمی» لأن العلم یحصل بذلك بطریق 
التسامم» والاعمی کالبصیر في نلك» وقال الشیخ أبو حامد لا يصح منه 
ذلك وهو اختیار ابن الصباغ(؛». 

وقول أبي حنیفت(۰» لأنه لا يصح منه التحمل الا من السماع من غير 
عدل» و الاعمی لا يعرف العدل بالمشاهدة فلم يجز أن یتحمل الشهادة من 
قول من لا یعرفه. 

وأما ما لا يجوز التحمل فيه الا بمشاهدة القائل (1/75)» وسماع 
قوله كالبيع وغیره من العقود فلا يصح أن یکون الأعمى شاهداً فیه» وهو 
مذهب علي ابن آبي طالبء وبه قال الحسن البصري» وسعید(۱) بن جبیر 


۰۲۵۹/۱۱ کتاب الشهادات من الحاوي ۱ وانظر: المهذب ۰۳۳۵/۲ روضة الطالبین‎ )١ 
رحمة الأمة ص۰۳۳۷ تبيين الحقائق ۰۲۱۷/۶ الخرشي على مختصر خلیل ۰۱۷۹/۷ المحرر‎ 
١ .YAA/Y 

۲ انظر: 
المهذب ۰۳۳۵/۲ مغني المحتاج ۰41۷/۶ 

۳ انظر کتاب الشهادات من البیان (/۱/۱۱۳). 

)٤‏ المذکور في کتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۷۰/ب) أنه يجيز شهادة الاعمی فیما طریقه 
الاستفاضة . 

ه) وفي رواية عند آبي حنيفة أنها تقبل شهادته في الاداء. آما التحمل فشهادته لا تقبل اتفاقاً 
انظر: 
أدب القضاء للخصاف وشرحه للجصاص ص۰۷۱۳ المبسوط ۰۱۲۹/۱۱ بدائع الصنائع 
2-۹ تبیین الحقائق ۰۲۱۸/۶ مجمع الانهر ۰۱۹۵/۲ حاشية سعدي آفندي مطبوع 


مع شرح فتح القدیر ۰۳۹۷/۷ 


(1۸4) 


و الثوری و أبو حنیفة» و صحابه وسو ار القاضي وعشمان البتي(۱) (۲). 
وذهبت طائفة إلى أنه إذا عرف العاقد ومیزه من غيره صح أن یکون 
شاهداً في هذه الأشياءء وهو قول ابن عباس» وشریح» وعطاءء و الزهري» 
وربيعة("): ومالكء و الليث(4).؛ و المزني(ه) كما يجوز أن يستمتع بامر أته 
إذا عرف صوتها. حكى ذلك صاحب البيان(7). قال ابن الصباغ ينبغي 
(إذا تكرر)(7) وعرف صوت العاقد أن يجوز أن يشهد عليه كما قال 
أصحابنا في قبول شهادته بالاستفاضة(۸) قال صاحب البيان: و 


7 في الاصل سعد وهو تحریف. 

. عثمان بن مسلم بن هرمز البتي من أهل البصرة رأی أنس بن مالك. والشعبي. وعبدالحمید‎ )١ 
وروی عنه الثوري وحماد بن سلمة قیل: انه صدوق ثقة وقال ابن حجر في التقریب: فيه لين‎ 
صاحب راي. وفقه مات سنة ثلاث وأربعين ومنة. انظر: الانساب ۰۲۸۲۲۸۱/۱ تهذیب‎ 
. التهذیب ۱۵-۱۵۳/۷. التقریب ص۳۸۱‎ 

۲ انظر: 
المهذب ۰۳۳۵/۲ کتاب الشهادات من الحاوي ۰۱۵۹/۱ حلية العلماء ۰۲۹۱/۸ روضة 
الطالبین ۰۲۱۰/۱۱ رحمة الامة ص۳۳۷ المبسوط ۰۱۲۹/۱۱ البناية شرح الهداية ۰۱۱۰/۷ 
شرح فتح القدیر ۳۹۷/۷ الافصاح ۳۵۸/۲. 

۳) ربيعة بن آبي عبدالرحمن قروخ القرشي. مفتي المدينة يقال له: ربيعة الرأي؛ لأنه كان یعرف 
بالري. والقیاس تابعي جلیل كان فقیهاً . عالماً . حافظاً للفقه. والحدیث اتفق العلماء من 
المحدئین . وغیرهم على توئیقه. وجلالته. وعظم مرتبته في العلم. والفهم. توفي بالمدينة سنة 
ست وثلاثين ومنة. انظر: 
الثقات لابن حبان ۲۳۲-۲۳۱/۶. تاريخ بفداد ۰۲۷-۶۲۰/۸ تهذیب الاسماء واللفات 
۱۹۰-۱ سير آعلام النبلاء ۹1-۸۹/71 . 

4) اللیث بن سعد بن عبدالرحمن أبو الحارث عالم الدیار المصرية من تابعي التابعین. ولد سنة 
ثلاث أو أربع وتسعين من الهجرة فقيه. محدث. ثقة» كثير الحدیث. توفي سنة خمس وسبعين 
ومئة. وقيل: ست أو سبع وسبعين وقيل: خمس وستين ومنة انظر: طبقات بن سعد ۰۵۱۷/۷ 
الجرح والتعديل ۰۱۸۰۱۷۹/۷ تهذيب الأسماء واللغات ۰۷۳/۲ سير أعلام النبلاء ۱۲۲/۸. 

ه) المهذب ۰۳۳۵/۲ الخرشي على مختصر خلیل ۰۱۷۹/۷ بلفة السالك ۰۳4۹/۲ المحلی 
۵۳۸ المغني لابن قدامة ۰۱۸۹۱۷۸/۱۶ 

5) انظر: کتاب الشهادات من البیان (/۱۱۳/). 

۷) هکذا في الاصل وفي الشامل أن یکون من قد ألفه وعرف صوته. 

4) انظر: کتاب الشهادات من الشامل (/۱۷۰/ب). 


(۱۹. 


( المذهب) (۱) الاول؛ لانها شهادة على عقد عدم فيه رؤية العاقد فلم تصح 
كما لو كانت الشهادة على العقد بالاستفاضة» ویخالف وطء امرأته؛ لأن 
أمر الوطء يخالف الشهادة؛ ولهذا قال الشافعي: «إنا لمس امرأة 
فعرف أنها امرأته بعلامة فيها حل له وطؤهاء وان لم يعرف صوتها"(؟) 
وتحمل الشهادة بمثل ذلك لا يصح؛ لأن الرجل إذا تزوج امرأة فزفتها إليه 
امرأةء وقالت له هذه زوجتك قال الأصحاب: حل له وطؤها(") ومثل هذا في 
الشهادة لا يجوز هکذ ا حکی صاحب البیان(؟). 
فروع: 

الأول: لو تحمل على رجل شهادة بفعل» أو قول وهو مبصر ثم عمي» 
و آراد أن یژدی الشهادة فان كان یعرف المشهود عليه بعينه» و آسمه 
ونسبه جاز أن يشهد عليه عند الحاکم» وان كان لا يعرفه إلا بعینه وهو 
خارج عن بده حال الاد اء لم يجز أن يشهد عليه(0). 

وقال أبو حنيفة: «إذا تحمل الشهادة» وهو بصير ثم عمي بطلت 
شهادته سواءً كان يعرف المشهود عليه بعينه» واسمه» ونسبه» أو لم 
یکن(۱) دليلنا: أن البصر معنى لا يزول (۲۵اب) التكليف بزو اله فلم يمنع 
زو اله من أىاء الشهادة على من یعرفه باسمه» ونسبه کحاسة السمع. 

الفرع الثاني: شهادة المضبوط(۷): 


. هکذا في الاصل وفي البیان المشهور‎ )١ 

؟) انظر: الام ۰10۱/۷ 

۳ نهاية المحتاج ۰۳۱۱/۸ 

4) کتاب الشهادات من البیان (ق/۱۱۳/ب). 

ه) انظر: 
المهذب ۰۳۳۱/۲ کتاب الشهادات من الحاوي ۰۱۱۷-۰۱ روضة الطالبین ۰۲۱۰/۱۱ 
مغني المحتاج ۰11۱/۶ كفاية الاخیار ۰۱۷۵/۲ 

5) المبسوط ۰۱۳۰/۱۶ تبیین الحقائق ۶ حاشية ابن عابدین ۵۰٤/0‏ . 

۷) وهي في اللغة: عبارة عن الحزم» وفي الاصطلاح: اسماع الکلام كما يحق سماعه. ثم فهم 
معناه الذي أريد به ثم حفظه ببذل مجهوده» والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه إلى غيره 


)۱۹۱( 


وهو أن يشهد بصير على من لا یعرفه الا بعینه بفعل أو قول ویمسکه 
الشاهد بيده ثم یعمی الشاهد ويجيء به إلى الحاکم فیشهد عليه بما فعل 
أو بما قال وسمع؛ أو یضع رجل فاه على أذن الاعمی؛ ویقر لرجل بشيء 
أو طلق امر أته» ووضع الاعمی يده على رأسه. وضبطه إلى أن أتى به 
إلى الحاكم فشهد بما سمع منه» تسمع شهادته» ويحكم بها الحاکم» حكى 
ذلك صاحب البیان(۱) وحكى بعض الأصحاب وجهاً أن شهادته في ذلك لا 
تقبل(۲) وبه قال أبو حنیفة(۳). 

قال: !و المنصوص هو الأول؛ لأنه شهد بذلك عن علم. 

الفرع_الثالث: تقبل شهادة الأعمى في الترجمة؛ لأنه عبر عما سمعه 
عند الحاکم. 

الفرع_الرابع: إذا شهد بصير عند الحاکم فعمي قبل أن یحکم لم 
تبطل شهادته» وقال آبو حنيفة تبطل شهادته. 

دلیلنا: أن ذهاب بصره لا يورث شبهة في شهادته فلم تبطل لو ذهب 


الصورة الثالثة: المغفل(؛). 
وقال الشاقعی: اوتقیل ممن لا يعرف بكثرة الغلطء و الغفلة»(۰) حکاه 


التعریفات للجرجاني ص ۱۲۷ . 

١ انظر:‎ )١ 
.)ب/١١7/ق( كتاب الشهادات من البيان‎ 

5) وبه قال المالكية والحنابلة. انظر: هامش رقم في ص ۳۷۰ من هذا البحث 
المهذب ۰۳۳۵/۲ روضة الطالبين ۰۲۱۰/۱۱ مغني المحتاج 2817/5 الإقناع للشربيني 
۲ فتح الوهاب ۰۲۲/۲ كفاية الاخیار ۰۱۲۰/۲ تکملة المجموع ۰۲۱۳/۲۰ 

۳) انظر: 
تبيين الحقائق ۱۸/۶ ۲و البناية في شرح الهداية ۰۱۱۱/۷ منحة الخالق على البحر الرائق 
۷ مجمع الأنهر ۰۱۹۵/۲ 

4) وهو الذي لا يحفظ. ولا يضبط. انظر: روضة الطالبين ۰۲۶۱/۱۱ 


ه) مختصر المزنی ۳۱۰/۵. 


4۱٩۲( 


صاحب الحاوی(۱) وغیره(۲) ثم قال فأما الضبط و التیقظ شرط في قبول 
الشهادة لیقم(۳) السکون إلى صحتها. 

فاز | حدث من الشاهد سپو . أو غلط فإن كان فيما شهد به ردت 
شهادته» وان كان في غير تلك الشهادة نظرت فان كان الاغلب عليه السهوء 
و الغلط ردت شهادته» و (ن)۱؛)لم يكن ذلك جرحاً فیه؛ لأن النفس غير ساكنة 
إلى شهادته» وان كان الغالب عليه التیقظ و الضبط قبلت شهادته» وان غلط 
في بعض الاحیان؛ لان أحداً لا يخلو من سهو أو غلط. وژذ! كان لا یخلو 
(1/۲۰) الانسان من ذلك وجب أن یعتبر الاغلب من آحواله كما یعتبر في 
الطاعات» و المعاصي آغلبها علیه(۰) فكذلك ها هنا(۱). 

الصورة الرابعة: ولد الزنا 

قال الشافعي: «وتجوز شهادة ولد الزنا(۷) حکاه صاحب الحاوي(۸) 
والجماعة(٩)‏ ثم قال وهذا صحیح؛ لان الانساب ليست من شروط العد الة 
فتقبل شهادته إذا كان عدلانن) 

وقال مالك: ”لا أقبل شهادته في الزناء و أقبلها في غير 


.LVA/Y الحاوي‎ )١ 

؟) الشامل (ق/۱۸۶/ب). 

۳) في الاصل فلیقع اثبتها من الحاوي. 

)٤‏ ما بين قوسین لیس في الحاوي والمعنی یستقیم على كلا العبارتین. 

ه) كما قرره الشافعي في الام ۵۳/۷ والمختصر ۰۳۱۰/۵ 

5) انظر الشهادات من الحاوي ؟/-27/5, الشهادات من البيان (/۸۱/ب) الشهادات من 
البسيط (ق/۱۰۲/-ب). روضة الطالبين ۰۲۶۱/۱۱ 

۷ مختصر المزني ۰۳۱۱/۵ 

۸) الشهادات من الحاوي 2-۰۳۲ 

4) کتاب الشهادات من: الشامل .)1/١89/3(‏ شرح مختصر المزني لابي الطیب (ق/۶۳/ب). 
نهاية المطلب (ق/۹۰/ب). 

۰ والیه ذهب الاحناف والحنابلة. انظر: 

روضة القضاة ۰۲۵/۲ الاختیار ۰۱۹/۲ تبیین الحقائق :۶ حاشية بن عابدین ۵۰۲/۵ المغني 
لابن قدامة ۰۱۸۷/۱۶ المحرر ۰۳۰۶/۲ شرح الزركشي ۵۳/۷ 


)۱٩۳( 


الزنا"(۱) وقال غيره من فقهاء المدینة: لا أقبلها بحال. استدلالاً بما روي 
عن النبي يړ أنه قال: (ولد الزنا شر القلاثة)(۲). 


وقال: (لا يدخل الجنه ولد زئیه)(۲). 


وإذا كان شراً من الزاني ومدفوعاً عن الجنة كان من أهل الکباثر 


فلا تقبل شهادته. هكذا ذکر صاحب الحاوی(؛) ثم قال: وهذا فاسد؛ لأن 


2 27 و مر 


الله تعالى لا ی ا خذ أحداً بذنب غیره؛ وقد قال تعالی: ولا تزز وازّرة وز 


( 


(r 


(f 


انظر: 

مواهب الجليل ۰۱۱۱/۹ الخرشي على مختصر خليل ۱۸١/۷‏ . 

رواه أحمد في مسنده ۰۳۱۱/۲ وأبوداود في سننه ۲۹/۶ کتاب العتق باب في عتق ولد الزنا 
حدیث رقم ۰۳۹۱۲ والطحاوي في مشكى الآثار ۰۳۹۱/۱ والحاكم في المستدرك ۰۲۱۶/۲ 
رقال: اصحیح على شرط مسلم؟ ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الکبری 
٠/لاوءةن‏ وجميعهم عن أبي هريرة. 

وفي الباب عن ابن عباس وعائشة لا تخلو من مقال انظر: 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲۸۵-۲۸۱/۲. 

بهذا اللفظ رواه عن أبي هريرة أبى نعيم في الحلية ۳۰۸-۳۰۷/۳. والطحاوي في مشكل 
الآثار ۳۹۳/۱ والبخاري في التاريخ الكبير ۲۵۷/۲ حديث رقم ۲۳۸۱ من طريق منصور عن 
سائر عن نبيط عن أبن عمرء وقال: وتابعه غندورء ولم يقل جريرء والثوري نبيط. وقال عبدالله 
عن أبيه عن شعبة عن يزيد عن سالم عن عبدالله بن عمرو. وقول: 5 _ ٠‏ ال3 ولا يعرف 
لجابان سماع من عبدالله بن عمر ولا لسالم من جابان ولا من نبيط أ. ه وقال الهيثمي في 
المجمع ۲۵۷/۰ رواه الطبراني في الاوسط. وفيه الحسين بن إدريس وهو ضعیف. وزاد فيه 
ولا شيء من نسله إلى سبعة آياء. والبيهقي في السنن الكبرى ۵۸/۱۰ بهذا اللفظ عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص. 

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص رواه أحمد في مسنده ۰۲۰۳/۲ والطبري في 
تهذیب الآثار ۱۵۲/۱ حدیث رقم ۰.۳۲۶ والطيالسي في مسنده حدیث رقم ۰۹۵ والدارقطني في 
مسنده ۱۱۲۳/۲ باب في مدمن الخمر» والخطیب في التاریخ ۰۱۹۱/۱۱ ۰۲۳۸/۱۲ وقد ضعف 
الحديث بجميع طرقه ابن الجوزي حيث يقول: "فيه عن عبدالله بن عمرو ف هريرة. أما حديث 
عبدالله بن عمرو فله طریقان. وأما حدیث آبي هريرة فله ثلاثة طرق . ثم قال بعد ذکر هذه 
الطرق ولیس في هذه الاحادیث شيء یصح. وانظر: 

تنزیه الشريعة ۰۲۲۸/۲ الاسرار المرفوعة ص۱۸-۳۸۷. الموضوعات لابن الجوزی 
۱۲۴۳ اللآني المصنوعة ۰۱۰۵/۲ : 
انظر الشهادات من الحاوي ۱۰۶-۱۰۲/۲. 


)۱۹6( 


أخرئ)00. 
وأما الخبر وأنه شر الثلاثة فهو ضعيفه ما رواه إلا غير مقبول 
الرواية» ونص القرآن يمنع منه» ولو سلم لكان الكلام عليه من وجوه: 
الأول: أن معناه شر الثلاثة نسباً. 
الثاني: أنه شر الثلاثة إذا كان زانياً. 
الخالث: أنه كان إنسان يهجو رسول الله له هو وجماعة وكان 
اسمه أبا عزة(۲) وكان یقال: له ولد زنا. فقال النبي مَل (شر الثلاثة ولد 
الزنا) يعني به أبا عَرْة. 
وأما الخبر الآخر فهو في غاية الضعف عند المحدثين» ولا يمكن 
العمل به بوجه من الوجوه فإن الكفر أعظم من الزناء و الانسان لا يو اَذ 
بکفر أبويه فكيف يؤاخذ بزنا أبويه. هكذا ذكره صاحب الحاوی(۳). 
الصورة الخامسة: قال الشافعي: «والقروي على البدوي؛ و البدوي 
((۲آب) على القروي إذا كانوا عدولا»(؛) وقد ذکرنا هذه المسألة فيما 
تقدم(۵). 
الصورة السادسة: قال الشافعي: ”إذا شهد صبي أو عب أو 
نصر اني فلا أسمعهاء وإذا بلغ الصبي وعتق العبدء وأسلم النصر اني 
ثم شهدوا بها بعينها بعد ما صارو! آهلا للشهادة قبلت شهادتهم سواء 
كانت عند الحاكم الذى ردها أو عند غیره(۱). 


)١‏ جزء من الآية رقم ١14‏ من سورة الأنعام» جزء من الآية رقم ۵ من سورة الاسراء. جزء من 
الآية ۱۸ من سورة فاطرء جزء من الآية ۷ من سورة الزمر. 

5) عمرو بن عبدالّه بن عثمان الجمحي شاعر جاهلي من آهل مكة كان يُحرْض بشعره على قتال 
المسلمين وقد من النبي حلم عليه يوم بدر فذهب إلى مكة. وقال: سخرت بمحمد قلما كان 
يوم أحد حضر , وحرض بشعره على قتال المسلمين قتله - النبي عليه السلام يوم أحد. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات ۰۲۱۰/۲ الأعلام ۰۸۰/۵ 

“) الشهادات من الحاوي 3508-7 

4) انظر: الام ۰۲۰۹/۲ مختصر المزني ۵ الشهادات من الشامل (ق/1/۱۸۹). 

ه) لم یذکر المصنف هذه المسألة فیما مر معناء ولعله ذکرها في الجزء الأول من هذا الکتاب. 

3 7 ور : 


الام 4-4 ) متیر امرف ۲۱/۵ الین کر ی :۵[۱- 


وقال مالك: ”لا أقبلها بعد ردها۱۳). 


و آما إذا شهد البالغ فردت شهادته بالفسق ثم صلح حاله» وشهد بها 


فانه لا تقبل شهادته» وقال آبو ثور و المزني: تقبل الشهادة في البالغ 
البالغ و الصبی(۲). 


وسوی آبو ثور؛ و المزني بینهما في القبول و الرد. حکا ذلك صاحب 


الحاوى). 


وقال الفرق بينهما من وجهین: 
أحدهما: إن حدوث الیلو غ» والاسلا والعتق بقین؛ وحدوث 


الخد الة مرن 


الثانى: أن الصغرء والكفرء والرق ردت به الشهادة من غير حاجة 


إل حكه بماك و لفق درف الشهانه به یک جاك لانه مر باس قال 
صاحب الحاوي: ولو فرق في الرد بالفسق بين الفسق الباطن» و الظاهر 


(۲ 


(o 


المدونة ۰۱۵/۵ الاشراف على مسائل الخلاف ۰۲۹۶/۲ مواهب الجلیل ۰۱۱۱/۰۱ شرح منح 
الجلیل ۰۲۳۲/۶ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي VT‏ 

وهذا خلاف المذهب الشافعي انظر: 

کتاب الشهادات من الحاوي ۰۱۱۱/۲ المهذب ۰۳۳۱/۲ حلية العلماء ۰۲۱۷/۸ روضة 
الطالبين ۰۲۶۱/۱۱ أدب القاضي لابن القاص ۰۳۱۲/۱ المفني لابن قدامة ۰۱۹۵/۱۶ 

المراد بالفصلین هنا إشارة إلى ما في الحاوي حیث انه ذکر أن هذه المسألة تشتمل على 
فصلین مشتبهین في الصورة مختلفین في الحکم: 

آحدهما: أن يشهد صبي قبل بلوغه. أو عبد قبل عتقه. أو نصراني قبل اسلامه بشهادة, 
فيردهم الحاكم فيها ثم يبلغ الصبي. ويعتق العبدء ويسلم النصراني ويشهدوا بتلك الشهادة 
التي ردوا فيها عند ذلك الحاكم أو عند غيره قبلت بعد تقدم الرد. 

والفصل الثاني: أن يشهد حر بالغ مسلم بشهادة فيردها الحاكم بفسقء ثم تَحسَنُ حاله. 
ويصير عدلاً. فيشهد بتلك الشهادة عند ذلك الحاکم. أو غيره ردت ولم تقبل. 

انظر: الشهادات من الحاوي ۲ 


)۱٩۹۲( 


بأن يرد في الفسق الباطن؛ لانه يحتاج إلى الحاكم ولا ترد في الفسق 
الظاهر؛ لأن رد الشهادة به لا يحتاج إلى حكم لكان له وجه فان ردها 
اجتهاد(١)»‏ ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. 

النوع الخامس: إذا تطرق إليه تهمة في شهادته فلا تقبل شهادته(؟) 
قال الشافعي: ولا أجعل للتهمة موضعا؛. حكاه صاحب الذخائر ثم قال: 
والاجماع منعقد على أن شهادة العدل لا تقبل في كل مکان» ولا ترد بكل 
تهمة (۳۱)1/۲۷). 

لكن للتهمة أسباب: 

السيب الأول: أن يجر بها لنفسه نفعآء أو يدفع عنه بها ضرراً(؛) 


قال الشافعی: ولا تجوز شهادة الجار إلى نفسه» ولا الدافع عنها"اه). 


)١‏ الاجتهاد في اللغة: من الجهد بضم الجيم وفتحهاء وهو استفراغ الوسع في تحصيل أمرء 
ولايستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة. تقول اجتهدت في حمل الصخرة. ولاتقول اجتهدت في 
حمل النواة مثلاً . 

وفي الاصطلاح: استفراغ المجتهد الوسع في طلب الظن بشيء من الاحکام الشرعية. 

وقیل بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال» انظر: 

المصباح المنیر مادة جهد. ترتیب القاموس ۰۵1۵/۱ أدب القاضي للماوردي ۰۶۸۸/۱ المستصفی 
۲ نهاية السول ۰۵۲۶/۶ إرشاد الفحول ص ۰۲۵۰ أصول مذهب الامام أحمد ص ۰۱۹۳ 

۲ قال القرافي: (آن الامة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة من حیث الجملة لکن وقع الخلاف في 
بعض الرتب. وتحریر ذلك أن التهمة ثلاثة آقسام: مجمع على اعتبارها. لقوتها. ومجمع على 
الغانها؛ لخفتها . ومختلف فیها هل تلحق بالرتبة العلیا فتمنع أو بالرتبة الدنیا فلا تمنع؟. 
فأعلاها شهادة الانسان لنفسه فمجمع على ردها. وأدناها شهادة الانسان لرجل من قبيلة 
أجمع على اعتبارها . وبطلان هذه التهمة. ومثال المتوسط بين هاتين الرتبتین شهادته لاخیه. 
أو الصديق الملاطف ونحو ذلك الفروق 7١/4‏ الفرق الثلاثون والمائتان. 

۳ انظر كتاب الشهادات من البسيط (ق/١٠٠/1).‏ 

؛) هذا هو السبب الثاني كما سياتي مق" 

6) انظر: 
مختصر المزني ۱۰۵ 


۱٩۷( 


حکاه صاحب الحاوی(۱)»» وصاحب الشامل(۲» وصاحب الذخائر. قال 
صاحب الذخاثر: «وجملته أنه لا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعاًء ولا دافع 
عنها ضرراً؛ لما روی ابن عمر أن النبي بر قال: ((لا نقبل شهادة خصم. 
ولا ظنین» ولا ذي احنه))(؛) قال والظنين المتهمء ومن يدفع عن نفسه 
ضرراً ويجلب لها نفعاً بشهادته(0) متهم. 

ويتضح ذلك ببيان صور: 

الصورة الأولى: إذا شهد العدل على جرح من يرثه لم تقبل شهادته؛ 
لأن الدية تجب له عند الموت. والجرح سبيه. فصارت هذه الشهادة لنفسه 
بالمال» وشهادته لنفسه لا تقبل» وهذا بخلاف ما إذا شهد له بمال وهو 
مريضء ولا تعصيب بينهما بأن يكون آخا» أو غيره من العصبات فقد قال 
صاحب المهذب: ”فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق لا تقبل للتهمة كالشهادة بالجر احة. 

والثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة(۱) إنها تقبل؛ لآن الحق 


)١‏ انظر: 
۲ انظر: 


کتاب الشهاد ات من الشامل (/۱/۱۸۳). 

۳) الحنة العداوة والحقد . انظر: 
النهاية لابن الاثیر ۰۱۱۳/۳ النظم المستعذبپ ۳۲۹/۲. 

4) رواه مالك في الموطأ ۲۳ کتاب الاقضية ۳۱ باب ما جاء في الشهاد ات موقوفاً على ابن 
عمر وليس فيه ولاذي إحنة؛ ورواه البيهقي في السنن الکبری ۰۲۰۱/۱۰ وانظر: التلخيص 
الحبير ۰۲۰۳/۶ 

ه) انظر: غريب الحديث لابي عبيد ۱۵۵/۲و النهاية لابن الأثير ۰۱۱۳/۳ 

5) محمد بن المفضل بن سلمة الضبي البغدادي الشافعى اشتهر بأبي الطيب بن سلمة أكبر 
تلامذة ابن سريج من كبار الفقهاء. ومتقدمی علماء الشافعية مات شاباً سنة ثمان وثلائمنة 
١ 38‏ 
تهذيب الاسماء واللفات 17-5537/5؟. وفيات الأعيان ۰۲۰۵/8 سير أعلام النبلاء 
الل 


(1۹4۸) 


یثبت للمریض, وینتقل إليه بالموت» وفي الجناية الدية تجب له؛ لانها تجب 
بموت المجروح فلم تقبل۱). 

وحکی الغز الي الوجهین في کتاب القسامة» وقال ها هنا تقبل بلا 
خلاف ولعله عثر على الخلاف بعد ذلك فحکاه(۲). 

فروع: 

الأول: إذا شهد الأخ بالجر احة» وهناك ابن فالاخ ليس بوارث في 
الحال قيلت شهادته؛ لأنه غير متهم. 

فإن كانا أخوين تثبت الجراحة بشهادتهما فإن مات الابن وصار 
الأخوان وارثين فان كان بعد الحكم بشهادتهما لم تسقط لنفوذ الحکم 
وان كان قبل الحكم بشهادتهما سقطت شهادتهما كما لو فسقا قبل الحكم 
هذا ما نقله العر اقبون(۳). وقال الخر اسانیون المسألة (۲۷آب) على 
قولین حکاهما الفور اني: 

آحدهما: الاعتبار بحال الشهادة فیکون الحکم فیها ما ذکرناه. 

والثاني: الاعتبار بحال الموت. قال صاحب الذخاثر وعلی هذا لا 
فرق بين أن يموت الابن الحاجب قبل القضاء أو بعده في أن الشهادة 
تُرد؛ لأنه صار وارثاً. 

الفرع الثاني: إذا شهدا وهما وارثان ثم حجبهما ابن» فعلى مأ 
حكاه الفور اني يجري فيها القولان» و القول الثاني الفساد نظراً إلى حال 
الشهادة وتمكن التهمة حكاه صاحب الزخائر. 

الفرع الثالث: لو آعاد الشهادة بعد التهمة قال الغزالي: طرد 


۰۳۲۹/۲ المهذب‎ )١ 

۲ حكى الغزالي الخلاف في كتاب القسامة من البسيط (ق/۱۰۵/ب) ولكنه في كتاب الشهادات 
من البسیط (ق/1/۱۰۰) قال: "لا خلاف في أنه لو شهد لموروثه في مرض الموت بملك قبل 
إذا لم يكن بینهما بعضية» وإن كان یتوقع أن یزول المال إليه“. 

۳) انظر: المهذب ۳۲۹/۲ نهاية المحتاج ۳۰۰/۸ تكلمة المجموع ۰۲۳۳/۲۰ 


)۱۹۹( 


القولین في هذه الصورة آبعد؛ لأن الشهادة إذا تمکنت التهمة فیها فلا 
معنی للتوقف فیها إلى المستقبل(۱). 

الفرع الرابع: لو شهد الوارثان ثم استقل المجروم و اندمل فقد 
خرج المجروح عن کونه مورثاء فلو آعاد ففیها تردد. قال الغز الي: "وهو 
آشهر من طرد الطریقین في الصورة السابقة(۲). 

الصورة الثانية: إذا شهد لمکاتبه لا تقبل شهادته؛ لأنه تثبت لنفسه 
حقاء لأن مال الكتابة یتعلق به حق المولی(۳). 

الصورة الثالثة: الغریم(؛» إذا شهد لمن له عليه دين نظر فان كان 
محجوراً عليه بالفلس لم تقبل شهادت؛ لأنه یتعلق حقه بما يثبت له وان كان 
المشهود له موسراً قبلت شهادته. لأنه لا يتعين حقه فیما شهد له به» وان 
كان معسرآ؛ ولا حجر عليه ففیه وجهان: 

آحدهما: لا تقبل شهادته؛ لأنه بثبت لنفسه حق المطالبة. 

والثانی: تقبل؛ لأنه لا یتعلق حقه بما شهد له به» وإنما تثبت المطالبة 
فلا تثبت بما شهد له به وانما يُثبت بیساره هكذا حکی صاحب الذخائر(ه). 


ثم قال: وهذ ا لیس بشيء؛ لأن يساره إنما یثبت بالمال» و المال یثبت بشهادته 


.۳۶/۱۰ وانظر في هذه المسألة: روضة الطالبین‎ )١ 

؟) فهذه المسألة فیها وجهان: 

آحدهما: أنهأ تقبل؛ لانها ردت للتهمة وقد زالت التهمة. والثاني: وهو قول آبي إسحاق وظاهر 
المذهب إنها لا تقبل؛ لانها شهادة ردت للتهمة فلم تقبل کالفاسق [ذا ردت شهادته ثم تاب 
وأعادها انظر: 
المهذب ۲۳۲/۲ حلية العلماء ۲۰۱۸-۲۶۷/۸. 

۳) انظر: مغني المحتاج ۰۳۳/۶ المهذب ۳۲۹/۲. 

؛) هو الذي عليه آلدین» وغیره من الحقوق. ویطلق في اللفة أيضاً على صاحب الحق. 

والقرامة والگرم. والمغرم: ما وجب أداؤهء وقد غرم الرجلْ وغرمه وآغرمثه أصّله من الغرام وهو 
الدائم ومنه قوله تعالی: ون عذابها كان غراماً4. فسمي الفریم غريماً؛ لملازمته الدین. 
ودوامه. انظر: 

تحریر ألفاظ التنبیه ص ۰۱۹۵ المصباح المنیر مادة غرم. 

ه) انظر: کتاب الشهادات من الحاوي ۶۱۲-۶۱۱/۲, المهذب ۰۳۲۹/۲ روضة الطالبین ۰۲۳۶/۱۱ 


(۰۰) 


(1/۲۸) فتحققت التهمة. 

الصورة الرابعة: الوصي إذا شهد لليتيم الذي هو وصي عليه لا 
تقبل شهادته» ولا الوکیل للموکل فیما وکل فیه؛ لانهما پثبتان لانفسهما حق 
المطالية و التصرف. 

فر ع: 

اذا وکله في شيء ثم عزله فشهد فیما كان وکل فیه» نظرت فان كان 
قد خاصم فيه فعلی وجهین. هكذا ذکر صاحب الذخاثر هذه المسائل(۱)» 
وذکرها صاحب الشامل الا أنه قال: فیما إذا شهد الغرماء قال: إن كان 
غير محجور عليه أنه تقبل الشهادة؛ لان شهادتهما لم تثبت المطالبة» وإنما 
توجهت المطالبة بیساره» ولم یذکر الوجه الثاني ثم قال: وكذلك الوصي 
إذا شهد بمال للمیت لم تقبل شهادته؛ لأنه یثبت لنفسه حق التصرف قال: 
وکذلك الشريك لشریکه» وكذلك إذا شهد ببیم شقص ۲(41) فيه حق شفعا(۳) 
> وكذلك لا تقبل شهادته لعبده المأذون له في التجارة - ودخل على نفسه - 
فقال فان قیل: فعندکم تقبل شهادة الاخ لاخیه» وان كان إذا مات ورثه فقد 
جر إلى نفسه نفعاً. قال: و الجواب أنه لا حق له في مال أخيه في الحالء 
ویجوز أن یتحدد له حق فیه» ویجوز أن لا یتحدد» وبمجرد الجو از لا یمنع 


من قبول الشهادة. هكذا زكر صاحب الشامل(؛) وقد ذکرنا هذه المسألة 


۰۲۲۶/۱۱ آنظر أدب القاضي لابن القاص ۰۳۱۰/۱ روضة الطالبين‎ )١ 

۲ الشقص: القطعة من الارض. والطائفة من الشيء والشقص الشريك انظر: تهذيب الاسماء 
واللغات ۰۱۱۱/۳ ترتيب القاموس ۰۷۳۷/۲ 

۳) في اللغة: من شفعت الشيء شفعاً إذا ضممته إلى الفرد. وشفعت الرکعة جعلتها ثنتين. 
والشقعه وحكي بضم الفاء مأخوذة من الشفع بمعنی الضم على الاشهر ضد. الوتر . 

وفي الاصطلاح: حق تملك قهري ثبت للشريك القدیم على الحادث فیما ملك بعوض. 

وقیل: استحقاق شريك أخخذ ما عاوض به شریکه. من عقار بثمنه أوقيمته بصيغة. انظر: 

لسان العرب مادة شفع. المصباح المنیر مادة شفع» مغني المحتاج ۰۲۹۱/۲ بلفة السالك لاقرب 
المسالك ۰۲۳۲۱/۶۳۲ 

4) انظر: کتاب الشهادات من الشامل (/۱۸۳/ب). 


(۳۲۰۱ 


وتفصیل المذهب فیها(۱). 


الصورة الاولی: لا تقبل شهادة المولی على غريم مکاتبه بالابر اء من 
الدين» ولا یَفسق شهود غریم مکاتبه» ولا شهادة الوکیل على غریم موکله 
بالإبراء أو يفسق الشهود؛ لأنه یدفع بشهادته عن نفسه ضررآ» وهو حق 
القطالیة(۱) و کات از اشنا این ان المعمون عه قك الف أن 
أبر آه لا بقبل ذلك لما ذکرناه (۲۸/ب)(۳). 

الصورة الثانية: إذا شهد رجلان على رجل بقتل خطأء فشهد 
شاهد ان من عاقلة المشهود عليه بالقتل بجرح شهود القتل» نظرت فان کانا 
موسرین لم تقبل شهادتهما؛ لأنهما یدفعان عن آنفسهما بها ضرراًء وهو 
تحمل الدية» وان كانا فقيرين فقد قال الشافعي: ارددت شهادتهما». وقال في 
موضع آخر (”إذا كانا من أباعد العصبات بحيث لا يصل التحمل إليهما إلا 
بعد موت مِنْ قبلهما قبلت شهادتهما"(؛). 

و اختلف الأصحاب فمنهم من قال: فيه قولان: بالنقل و التخريج 

أحدهما: تقبل نظراً إلى الحال فإنهما لا يتحملان في الحال. 

والثاني: لا تقبل؛ لأنه قد يموت القريب قبل الحول فیتصمل فيكون 
دافعاً عن نفسه» ومنهم من قال: هما على اختلاف حالين حملا على ظاهره 
فتقبل شهادة الأباعد؛ لأن الفقير معدود في العاقلة» واليسار معتبر عند 
تمام الحول» وربما يصير موسراً إن ذاكء و البعيد غير معدود في العاقلة 
)١‏ انظر: صا من هذا البحث . 
)١‏ انظر: المهذب ۳۲۹/۲ 
۳) أي أنه يدفع بشهادته عن نفسه ضرراً . 


4) انظر الام ۰۱۸/۱ مختصر المزني ۵ روضة الطالبين ۰۲۵-۲۶/۱۰ مغني المحتاج 
۳/۶ 


(۲۰۲( 


وإتما يصير من جملة العاقلة إذا مات الاقرب. 

الصورة الثالثة: ابنان أقر أحدهما بدین على المیت بعد القسمة 
و آنکر الآخر فهل تقبل شهادته علیه؟ فلنقدم على ذلك مقدمة في بیان ما پلزم 
المُقرٌ فیما أقر به وفیه قولان:(۱). 

۱ أحدهما: يلزمه جميع الدین» وهو قول أبي حنیفق(۲). 

والثاني: يلزمه بقدر حصته(۳). 

وكذلك لو أقر بالف عن وصية؛ والثلث یحتمل ذلك على القولین 
فيلزمه الجميع على المذهب. 

وذكر صاحب التقريب أنه لا يلزمه إلا حصته» وقال بعض الأصحاب: 
ولا خلاف أنه لو أقر له بعينء وهي في يده يلزمه تسليمها إليه. حکاه 
صاحب الذخائر. قال: فعلى هذا إن قلنا يلزمه مقدار حصته قبلت شهادته 
على الميت بالدین» وبالوصية )1/۲٩(‏ إذا كان ممن تقبل شهادته» ويجب على 
أخيه الشطر بشهادته ويمين المدعي؛ وان قلنا يجب عليه الجميع لم تقبل 
شهادته في حق آخیه؛ لأنه يدفع بها عن نفسه ضرراء وقال آبو حنيفة إن 
أقر أولآ ثم شهد لم تقبل» وان شهد آو قبلت(؛)» كما لو تثبت الشهادة 
على الزناء أو لا ولو أخبر عن الزنا أو كان قاذفاء فإذا شهد لا تقبل 


)١‏ هذا إذا كان المقر عدلاً فإن لم يكن المقر عدلاً. أى يكون عدلاً لم تكمل به الشهادة ففي هذه 
الحالة يُوْخذ من المقر من الدين حقهء وهو النصف ويحلف المنکر على النصف الآخر ويبرأ . 

۲ وهو المذهب هذا إذا كذبه أخوه. انظر: 

روضة القضاة ۰۷۷/۲ تبيين الحقائق ۰۲۹/۵ البناية مع الهداية ۰۱۰۲/۷ رؤوس المسائل ص 
۱ تكملة فتح القدير ۰۳۷۳/۷ 

۳ وهو أصح القولين عند الشافعية وبه قال مالك والمذهب عند آحمد . انظر: 
الام ۷ المهذب ۰۳۵۵/۲ حلية العلماء ۰۳۸۰/۸ روضة الطالبین ۰1۱۱/۶ الخرشي على 
مختصر خلیل ۸ المنتقی ۰۱۸/۱ الافصاح ۰۱۸/۲ المفني لابن قدامة ۳۲۸/۷ و 
۶ النکت والفواند ۱۱/۲ الانصاف ۰۱۵۵/۱۲ 

4) وان كانت في يد المنکر فللموصی له آخذ نصف القيمة من المقر؛ لاته فوته عليه بالقسمة 
انظر: روضة الطالبين ۰1۱۲/۶ 


(۲۰۳( 


شهادته هکذ | حکی صاحب الذخائر. 

وتکلم صاحب الحاوي في العداوة المانعة من قبول الشهادة بعد 
نقله هذه المسائل أيضاً١١)‏ وصدر ذلك بقول الشافعي: "ولا على خصم؛ لأن 
الخصومة ترجم عد اوة(۲) ثم قال: آما العدو فشهادته على عدوه مردودة(۳) 
قال: و أ جازها أبو حنیفة(؛). 

دلیلنا قوله تعالی: ( تن أل رابو آ4(٠)»‏ و العد اوة من الت 

وبما روى عمرو بن شعیب(۱) عن أبيه عن جده أن رسول الله یړ 
قال: ((لا تقبل شهادة خائن» ولا حائنة» ولا زان» ولا زانية» ولا ذي غمر 
على أخيه))(7). 


. 11۹-7۱٤/۲ انظر الشهادات من الحاوي‎ )١ 

؟) انظر: مختصر المزني 1./0. 

۳) وهو مذهب المالكية والحنابلة وذهب إليه ربيعة والثوري وإسحاق والمقصود بالعداوة هنا 
العداوة الدنيوية. انظر: الام ۰۲۰۱/۱ المهذب ۰۳۲۰/۲ مغني المحتاج ۰۳۵/۶ الكافي لابن 
عبدالبر ؟/855. بداية المجتهد 1۱۶/۲ الخرشي على مختصر خليل ۰۱۸۶/۷ المغني لابن 
قدامة ۰۱۷۶/۶ شرح الزركشي .۳٤۲/۷‏ الفروع 085/57. 

4) إذا كان عدلاً. وقال ابن عابدين في حاشية الدر المختار ۳۷۸/۵: اوالحاصل أن في المسألة 
قولين معتمدين: 

أحدهما: عدم قبولها على العدوء وهذا اختيار المتأخرين. وعليه صاحب الكنز والملتقی. ومقتضاه 
أن العلة العداوة لا الفسق. وإلا لم تقبل على غير العدل أيضاً. وعلى هذا لا يصح قضاء 
العدو على عدوه أيضاً . 
وثانيهما: أنها تقبل إلا إذا فسق بهاء واختاره ابن وهبان» وابن الشحنة انظر: 
أدب القضاء للسروجي ”/451. تبيين الحقائق ۲۲۱/۶و البحر الرائق ۰۰۸۵/۷ 

8 الاية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة. دي ماصل ولوك ایی لا توا نوهي 0 

5) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي المدني أبو 
عبدالله. صحابي جليل. فقيه أهل الطائف. ومحدثهم. ضعفه بعض العلماء. ووثقه الجمهور, 
وبعضهم ضعف روايته عن أبيه عن جده. ووثقه في غيرها وقال ابن حجر في التقريب ص۲۳ 
صدوق من الخامسة توفي سنة ثماني عشرة ومثة انظر: 
الجرح والتعديل ۲۳۸/۱ سير أعلام النبلاء ۰۱۸۰۱۹۵/۵ تهذيب التهذيب 006-٤۸4/۸‏ . 

۷) بهذا اللفظ رواه أبوداود في سننه ۳۰۱/۳ كتاب الاقضية باب من ترد شهادته حديث رقم 
۱ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۰۱/۱۰ ورواه ابن ماجه 1۹/۳ أبواب الاحكام ۱۶ باب 


من لا تجوز شهادته ۳۰ حديث رقم 7834 وأحمد فى مسنده ۲۰۶/۲ وعند أبن ماجه وأحمد 


)۲۰( 


قال: و الغمر العد او۱(8). 
قال: وهذا نص. قال: فعلی هذا لا تقبل شهادة المقذوف على 
القاذف و المخصوب منه على الغاصبء والمسروق على السارق» وولي 
المقتول على القاتل» و الزوج على امر أته إذا زنت في فر اشه إلى نظاثره؛ 
ولا يمنع ذلك من الشهادة لعدوه؛ لانه لا تهمة فیهاء قال: وكذلك لا تقبل شهارة 
الخصم على خصمه فیما هو خصم فیه؛ لقوله عليه السلام فیما رو اه ابن 
عمر: ((لا تقبل شهادة خصم. ولا ظنین» ولا ذي ٍحنة)(۲» ولان الخصومة 
تؤول إلى العد اوة وهي مانعق(۳). 
فرو ع: 
الأول : لو شهد علیه» ولا خصومة بینهما ثم قذف المشهود عليه 
الشاهد فصار بالقذف خصماً قبل (۲۹/ب) الحکم بشهادته لم ترد شهادته» 
وجاز الحکم بها بعد حدوث الخصومة بخلاف حدوث الفسق(؛) قبل الحکم 
فإنه يمنع من العمل بالشهادة» لان حدوث الخصومة لیس بجرح في حق 
الشاهد فلم يمنع حدوثه من الحكم بشهادته؛ ولأنا لو فتحنا هذا الباب لما 
صحت شهادةٌ على أحد؛ لأن الخصم يكون قادراً على إبطال شهادته بإحد اث 
الخصوفة 
الفرع _الثاني: وتقبل شهادة الصديق لصديقه وان كان ملاطفاً له. 


ولا محدود في الإسلام بدلاً من ولا زان ولا زانية وقال البيهقي في السنن ۱۵۵/۱۰: وروي 
من أوجه ضعيفة عن عمرو . ومن روى من الثقات هذا الحديث عن عمروء لم يذكر فيه المجلود 
وقد روي من وجهين آخرين ضعيفين أ. ه قلت ولكن جميع هذه الروايات ليس فيها ولا زان 
ولا زانية إلا ما سبق ذكره عند البيهقي وانظر: التلخيص الحبير ۰۳۲۰۶,۱۹۸/۶ 

۰۳۸۶/۳ انظر غريب الحديث لابي عبيد 105/7١ء النهاية لابن الاثیر‎ )١ 

۲) سبق تخريجه أنظر مصأ امن هذا البحث. 

۳ انظر فى هذه المسائل: الشهادات من الحاوي ۰1۱۸-1۱1/۲ المهذب ۰۳۳۰/۲ روضة 
الطالبين ۲۳۸-۲۳۷/۱۱, تكملة المجموع ١٠/8؟5؟.‏ 

4) فانه لا يحكم بشهادة الفاسق في هذه الحالة؛ لأن ذلك یوقم ريبة فيما مضی. ويشعر بخبث 
كامن انظر: روضة الطالبين ۰۲۵۱/۱۱ مغني المحتاج ۰1۳۸/۶ 


(ه۲۰) 


و المُلاطفة المهاد اة» وبه قال أبو حنیفة(۱) و أكثر الفقهاء(۲). 

وقال مالك(۳): لا تقبل شهادة الصدیق الملاطف؛ وتقبل شهادة غير 
الملاطف لتوجه التهمة إلى الملاطف بأن يشهد له بمال فیصیر إليه 
بالملاطفة بعضه. فصار جاراً إلى نفسه به نفعاً. 

قال صاحب الحاوي: «دلیلنا أن المودة مأمورٌ بها؛ و الهدية مندوب 
إليهاء ولا يجوز ورود الشرع بما یوجب رد الشهادة بهاء وهذا بخلاف 
العد اوة التي ترد بها الشهادة؛ لأن الشرع نهی عنها؛ ولان ذوي الارحام 
من البخوة» و الاعمام يجوز أن ینتقل المال الیهم بالمیر اث» ومع ذلك لا 
یمنم ذلك من الشهادة لهم فهذا آولی قال: ولا وجه لما ذکره من جو از عود 
الهدية الیه؛ لانه يجوز أن لا يُهدي الیه» ویجوز أن بهدي إليه غير هذا 
المال» ویجوز أن يموت قبل أن بهادیه فليس لتعلیله بذلك وجه" هذا الذي 
ذکره صاحب الحاوی(؛). 

السبب الثالث في التهمة: القر ابة. 

قال الشافعی: ولا لولد بنیه» ولا ولد بناته» وان سفلواء ولا لآبائه 


)١‏ ولکن تمنع إذا كانت الصداقة متناهية حیث تثبت لكل واحد منهما بسوطة ید في مال الآخر. 
آما إذا لم تكن الصداقة متناهية فلا تمنع شهادة کل واحد منهما للآخر؛ لانها لا توجب إطلاق 
التصرف لكل واحد منهما في مال صاحبه انظر: 
أدب القضاء للسروجي ۰۳۸۰/۱ معین الحکام للطرايلسي ص۰۷۳ البحر الرائق ۰۸۵/۷ 
حاشية ابن عابدین ۵۰۶-۵۰۳/۵. 

؟') من الشافعية والحنابلة والظاهرية انظر: 
الإقناع لابن المنذر ۰۵۲۹/۲ کتاب الشهادات من الشامل (/۱۸/ب). الوجیز ۰۲۵۱/۲ 
رحمة الامة ص۰۳۳۹ مغني المحتاج 1۳۵/۶ تحفة المحتاج ۰۲۳۳/۱۰ شرح المحلي ۰۳۲۲/۶ 
المفني لابن قدامة ۰۱۸۵/۱۶ المحرر ۰۳۰۶/۲ الانصاف ۰۷۰/۱۲۳ کشاف القناع ۰1۲۲/۶ 
المحلی ۰۵۱۳/۸ 

۳ انظر: 
التفريع ۰۲۳۱/۲ الكافي ۰۸۹۶/۲ مواهب الجلیل ۰۱۵۵/٩‏ الشرح الکبیر مطبوع بهامش 
حاشية الدسوقي ۶ بلفة السالك ۰۳۵۰/۲ 

. ٤1۹-٤7۸/۲ انظر: کتاب الشهادات من الحاوي‎ )٤ 


(۲۰۹ 


و آمهاته وإن بعدو۱(*۱) حکاه صاحب الحاوی(۲) وصاحب الشامل(۳) 
وصاحب الذخائر» قال صاحب الحاوي: اوهذ | صحیح لا تقبل شهادة الو الد 
لمولودیه » وان سفلو اء ولا شهادة الولد لو الدیه وان (*1) بعردا (؛) 
قال *وهذا قول مالك(۰» و آبي حنیفة(۱)» وجمهور الفقهاء(۲)" وز اد 
صاحب الشامل فقال: "وبه قال شريح» و النخعي» و الحسن البصري» 
و الشعبي“ وحکی مذهب عمر(۸) ثم قال: وبه قال: المزني» ود اود» ولسحاق» 
و آبو ثورء و اختاره ابن المنذر(٩)‏ وحكى ابن القاص(١٠)‏ قولاً في القديم 


(١ 
(۲ 
(۳ 
(f 


(e 


( 


(۷ 


(A 
(۹ 


(۰ 


انظر: المختصر ۰۳۱۰/۵ الام ۰۶۱/۷ 
انظر: کتاب الشهادات من الحاوي ۰۶۱۹/۲ 
انظر: کتاب الشهادات من الشامل (/۱/۱۸6). 
انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي ٤1۹/۲‏ . 
انظر: 
المدونة ۰۱۵۱-۱۵۵/۵ التفریع ۲ مواهب الجلیل ۰۱۵1/7 الشرح الکبیر مع حاشية 
الدسوقي ۶ الشرح الصغیر ۰۲۶۶/۶ 
انظر : 
أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ص۰۷۰ المبسوط ۰۱۳۱/۱۱ بدائع الصنائع 
۹ تبيين الحقائق ۰۲۱۹/۶ البحر الرائق ۰۸۰/۷ 
من الشافعية والحنابلة انظر: 
الوجیز ۰۲۵۰/۲ مغني المحتاج ۰۳۶/۶ تحفة المحتاج ۳۱-۲۲۰/۱۰"و شرح المحلي مع 
حاشيتي قليوبي وعميرة ۶ النکت والفوائد مطبوع مع المحرر ۰۳۰۳/۲ الانصاف 
۲۳ کشاف القناع ۰۲۲/۹ 
أي قبول شهادة بعضهم لبعض. 
محمد بن ابراهیم بن المنذر النيسابوري. محدث. فقیه. ولد في حدود موت أحمد بن حنبل 
من فقهاء الشافعية. روی عن الربيع بن سلیمان. وغیره. وحدث عنه آبو بكر وبن المقري. 
نزل مكة من تصانیفه: الإشراف في اختلاف العلماء» والاجماع» والاوسط. وغیرها. قیل: انه 
توفي بمكة سنة تسم أو عشر وثلائمنة انظر: طبقات الشافعية الکبری ۰۱۰۸-۱۰۲/۳ تهذیب 
الاسماء واللغات ۲ وفیات الاعیان :۲۰۷/۶ مقدمة تحقیق الاوسط لابن المنذر 
۵۱-۰۱ 

آحمد بن آبي آحمد المعروف بابن القاص الطبري آبو العباس. فقیه شافعي, تتلمذ على آبي 
العباس بن سریج. وتفقه به أهل طبرستان له مصنفات عدة منها: التلخیص, ودب القاضي. 
والمفتاح توفي بطرسوس سنة خمس وثلائین وثلائمنة انظر: 


(۲۰۱۷( 


عن الشافعي. 

وعن أحمد ثلاث رو ایات. 

أحدها: مثل مذهینا. 

والثانية: تقیل شهادة الاين لابیه» ولا تقبل شهادة الأب لابنه. 

والثالثه: تقبل شهادة کل و احد منهما لصاحبه إذا لم يكن متهماً عليه 
کشهادته في النکاح و الطلاق و المال إذا كان مستغنياً عنه. 

وقال المزني» ود اود تقبل شهادة الوالد لولده» و الولد لو الده؛ وبه 
قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز(۱) (۲). 
| واحتجوا بتله نالیم ی بالط نا رو کت 
فیک أو الو لدین والاقربین)۳). 

ولا يؤمر بالقسط في هذه الشهادة إلا وهي مقبولة؛ ولما روي أن علياً 
حاکم یهودیاً الى شریح القاضي في درع ادعاها في يده فأنکره فشهد له 
ابنه الحسن(؛) فرد شهادته» وقال: يا أمير المژمنین كيف أحكم بشهادة 


)١‏ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم القرشي الاموي. آبو حفص. الخليفة الراشد . تابعي 
جلیل قیل: انه ولد سنة ثلاث وستین بويع بالخلافة. روی عنه جماعة من التابعین وقد أجمعوا 
على جلالته. وفضله ووفور علمه. وصلاحه. وزهده. وورعه» وعدله. توفي سنة إحدى ومنة 
انظر : 
طبقات بن سعد ۰۰۸-۳۳۲۰/۵ تهذیب الاسماء واللفات ۰۱۸-۱۷/۳ سير آعلام النبلاء 
1۰۸-۳۵ 

؟) انظر هذه المذاهب في: 
أدب القاضي لابن القاص ص‌۰۳۰۹-۳۰۸ کتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۸4/). المهذب 
۲ حلية العلماء ۰۲۵۹-۲۵۸/۸ روضة الطالبین ۰۲۳۱/۱۱ نيل الاوطار ۰۲۹۲/۸ تكملة 
المجموع ۰۲۳/۲۰ بداية المجتهد ۰1۱1/۲ المغني لابن قدامه ۰۱۸۲-۱۸۱/۱۶ إعلام 
الموقعین ۰۱۱۸/۱ مصنف عبدالرزاقي ۰۳۶۶-۳۶۳/۸ المحلی ۰۵۰۸-۵۰۵۸ فقه الامام أبي 
ثور ص۱۰ ۰۷ معجم فقه السلف ۳۳۰-۳۲۹/۲. 

۳) الاية رقم ۱۳۵ من سورة النساء. 

4) الحسن بن علي بن آبي طالب بن عبدالمطلب سبط رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یکنی 
آبا محمد . ولد في السنة الثالثة من الهجرة على الصحیح, سماه رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - بهذا الاسم كان حليماً » ورعاً . فاضلاً . دعاه ورعه. وفضله إلى ترك الملك والدنیا؛ 


(۰۸) 


ابنك لك؟ فقال: في أي کتاب وجدت هذ ا» أو في أي سُنة؟ فعزله ونفاه إلى 
قرية عشرين يومآء ثم آعاده إلى القضاء(۱» ولان الدين و العدالة تمنعان 
من شهادة الزور والكذب. 

قال: ودليلنا قوله تعالى: ( ودن آلا ترْتَابُوا14). 

و الريبة تتوجه بين الو الد و الولد؛ لما بينهما من البعضية. 

وقد روي عن النبي مَل أنه قال ((ا تقبل شهادة خائن» ولا خائنة» 
ولا محدود؛ ولا ذي غمر على آخیه. ولا مجرب في شهادة زور ولا ظنين في 
قرابة))۳۱). 

ثم قال: وفي قوله: ولا ظنین في قرابة» دلیل على الوالد و الولد 
وأجاب عن الاستدلال بالآية من وجهین: (۳۰آب) 

آحدهما: آنها د الة على الشهادة علیهم لا لهم. 

الثاني: إنه لما قرنها بالشهادة على النفس بقوله (علی آنفسکم4 دل 
على خروجها مخرج الزجر أن یخبر عن نفسه أو و الدیه بغیر الحق. 

و آما الجواب عن قصة علي - کرم الله وجهه - فان شريحاً وهم في 
الدعوی فان عليا ادعاها للمسلمین؛ ولهذا استشهد ولده للمسلمينء لا 


رغبة فیما عند الله. مات بالمدينة ودفن بالبقیع» اختلف في سنة وفاته فقیل: تسع وأربعین» 
وقیل: خمسین» وقیل : |حدی وخمسین. انظر: 

الاستیعاب ۰۳۸۳/۱ آسد الغابة ۰۱۱-۱۰/۲ الاصابة ۳۲۱-۳۲۸/۱. 

۱) قضاء شریح هذا آورده الجصاص والصدر الشهید والناصحي دون الاشارة إلى نقي علي 
القاضي شریح انظر: 
الشهادات من الحاوي ۲ آاآدب القاضي بشرح الجصاص ص۰۲۵۱ وشرح أدب 
القاضي للصدر الشهيد ۲۱۲/۳ وتهذيب أدب القاضي 0/7 . 
وذکره وكيع في آخبار القضاة ۱۹۵-۱۹۶/۲و۲۰۰ والمتقي الهندي في الکنز ۰۲۱-۲۵۶۷ 
وأبو نعيم في الحلية ۰۱۳۹/۶ وقال: غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم تفرد به حكيم. 
ورواه أولاد شریج, عنه عن علي نحوه» ولكن دون ذكر العزل». 

؟) الآية رقم ۲ من سورة البقرة ونصها ذلكم أقسط عند الّه. وأقوم للشهدة. وأدنى ألا 
ترتابواة. 


۳ "سق تريهة في الصفحة رقمأ من هذا البحث. 


)۲۰۹( 


لنفسه فظن شریح أنه ادعاه لنفسه؛ ولهذ | عزله على ذلك تأدیباً حیث لم 
يفحص ویستفسر ثم آعاده. هذا الذي ذکره صاحب الحاوی(۱)» وذکره 
صاحب الشامل(۲). وز اد على ما ذکرناه» و استدل على مذهب المخالفین 
ببعض ما ذکره صاحب الحاوی» وأجاب عنه بما ذکر. وکذلك صاحب 
الذخاثر» لکنه حکی مذهب عمرء ومن و افقه» وقال: وحکاه الخر !سانیون 
قولاً عن القدیم» وحکاه الفور اني وجهاً للاصحاب» وحکی مذهب آحمد على 
ما ذكره صاحب الحاوى إلا أنه زاد في الرو اية عن أحمد أنه لا تقبل 
شهادة الو الد للولدء وتقبل شهادة الولد للو الدء وقال: وحكاه الغزالي عن 


مالك("). 
فروع: 
الأول: تقبل شهادة أحدهم علی الآخر. ذكره صاحب الحاوىي(؛) 
والجماعة(ه). 


وقال صاحب الحاوی: «أما شهادة الوالد على الولد فمقبولة على 
العموم فى جميع الحقوق؛ لأنه لا يتهم فى الشهادة علیه. وأما شهادة 
الولد على الو الد فتقيل فى (كلما بثبت الولد على الوالد)(5). فأما ما لا 


. ٤۷۵-٤1۹/۲ انظر كتاب الشهادات من الحاوي‎ )١ 

۲) انظر كتاب الشپادات من الشامل (ق/81١)‏ غير أنه لم يذكر قصة علي رضي الله عنه وشريح. 

۳) انظر كتاب الشهادات من البسيط (ق/1/۱۰۱) قلت وقد استنكر ابن عرفة المازري هذ! القول 
حيث يقول: لا تجوز شهادة الاب. وان علا لولده. وإن سفل كان جداً من قبل الأب أو الام. 
والإشهاد يعني بينهم ولهم وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. وذكر بعض متأخري الشافعية 
عن مالك قبول شهادة الولد لابیه. دون الاب لابنه وهو حكاية مستنكرة عند المالكية وربما 
كانت وهماً من ناقلها أ. ه انظر: مواهب الجليل ٠۵٤/١‏ . 

4) الشهادات من الحاوي 1۷۱/۲. 

ه) انظر: المهذب ۰۳۳۰/۲ الشهادات من التهذیب (ق/۲:۵/ب) الشهادات من البسیط 
(/1/۱۰۱) الشهادات من البیان (۲٩/ب).‏ 

3( ما بين قوسین هکذا في الاصل وفي الحاوي في کل ما يجوز أن یستحقه الولد على والده. 


۳ 


| یجون(۱) أن بستحقه الولد على الوالد من حد قذف» أو قصاص(۲) ففیه 
قولان: حکاهما صاحب الشامل عن الشيخ أبي حامد. 

أحدهما: لا تقبل كما لا يستحقه عليه فلا يستحق عليه بشهادته( ۲۳. 

و الثاني: قال: وهو الاصح أنها تقبل شهادته كما تقبل لغيره(؛). 

وقال في الشامل: «حکی القاضي أن المذهب أنها تقبل لغیره" 

ثم قال: «وحكى عن بعض الأصحاب أنه قال: لا تقبل» قال "وخالف 
نص الشافعي فإنه )1/١(‏ قال "ولو شهدا على أبيهما أنه قذف أمهماء 
و أجنبية قبلت شهادتهما عليه في قذف الأجنبية» ولم أقبل لأمهما"اه). 

فمن قال: لا تقبل قال؛ لان الأب لا يقتل بقتل ابنه(1) فلا يقتل بقوله 
كالعبد (۷). ووجه المذهب أنه قبلت شهادته (علیه)(۸) في غير الحد 
والقصاص فقبلت في الحدء والقصاص كالحر. هكذا ذكر صاحب 
الشامل(٩).‏ 


الفرع الثانی: الوالد من الرضاع. و الولد من الرضاع(۱۰) مقبول 


)١‏ ما بين معقوفین ساقط من الاصل آثبتها من الحاوي. 

؟) القصاص في اللغة: بکسر القاف المساواة والممائلة. وهو مأخوذ من القص وهو القطع. 

وفي الاصطلاح: فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه. انظر: 

النظم المستعذب ۰۱۷۳/۲ الصحاح مادة قصص. التعريفات ص ۰۱۷۱ نبل المآرب ۰۱۲۰/۲ 

۳) فلا يلزم الأب القصاص بقتل الابن» ولا حد القذف بقذفه, ولا تهامة في الميراث. 

4) انظر: المهذب ۰۳۲۰/۲ روضة الطالبین ۰۲۳۷/۱۱ حاشية قليوبي وعميرة ۳۳۳/۶ 

ه) انظر المسألة في: الام ۰۲۹۷/۵ 

5) انظر: 

المهذب ۲ حلية العلماء ۰1۵1/۷ روضة الطالبین ۰۱۵۱/۹ 

¥( كالعبد في الشهادة على الحر فإنها لا تجوز كا سبق بان الك في من" ال 

۸) ما بين قوسين أثبتها من الحاوي وفي الاصل على غيره وهو تحریف. 

٩‏ قال في الشامل ۶ اووجه المذهب أن من قبلت شهادته عليه في قذف الأجنبية على غيره 
في غير الحد والقصاص قبلت في الحد والقصاص كالاجنبي». 

)٠‏ في اللغة: بفتح الراء. ويجوز كسرهاء وإثبات التاء معهما وهو اسم لمص الثدي» وشرب 
لبنه . 

وفي الاصطلاح: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل مته في معدة طفل و دماغه. انظر: النظم 
المستعذبپ ۰۱۵۵/۲ المصباح المتیر مادة رضع. مغني المحتاج ۰۱81/۳ فتح الوهاب ۰۱۱۳/۲ 


)۲۱۱( 


الشهادة له» وعلیه بخلاف النسب فانهما وان تساویا في تحریم النکاح إلا 
آنهما اختلفا في کثیر من الاحکام» من وجوب النفقة» وثبوت الإرث 
و العتق بالملك» وغیر زلك(۱) 

الفرع الثالث: ما عدا الاباء والأبناء من المناسبین كالأخوة و الاعمام 
والخالات» والاخوال» والعمات فتقبل شهادة بعضهم لیعض قال صاحب 
الحاوي: وهو مذهب ابي حنیفة(۲) وجمهور الفقهاء(۳) وقال الاوز اعي لا 
أقبلها من ذي رحم محرم کالولد مع ( الولد)(؛) (۵). 

وقال مالك: «أقبلها في کل حق إلا في النسب فانه متهم [باجتذ ابه (1)] 
والتکثر به»(۷). 

قال صاحب الحاوی: "وکلا المذهبین فاسد لأن عمر وابن الزبیر 
آجاز اه (۸) [ولیس لهما مخالف فصار اجماعا(٩)»‏ ولأنه سيب لا يوجب 


)١‏ فان القرابة في الرضاع لا توجب للانفاق. وعتق أحدهما على صاحبه. وثبوت إرثه» وهذا 
خلاف للقرابة في النسب فإنها توجب ذلك کله. 

؟) انظر: المبسوط ۱۲۱/۱۰ بدائع الصنائم ۰۰۳۷/۹ البحر الرائق ۹۲/۷. 

۳) من الشافعية. والحنابلة. والظاهرية. وغیرهم انظر: 
المهذب ۰۳۳۰/۲ مغني المحتاج ۳۵/۶ المغني لابن قدامة ۰۱۸۵-۱۸4/۱۶ مغني ذوي 
الاقهام ص۰۲۳۸ کشاف القناع ۰1۳۲/۹ المحلی ۵۰5/۸ 

4) في الاصل الوالد وهو خطأ أثبتها من الحاوي. 

©) المحلى لابن حزم 0۰۷-0۰1/۸ بداية المجتهد ۰۲۱۶/۲ فقه الأوزاعي ا 

5) ما بين معقوفين في الاصل باحداثه وهو تحريف أثبتها من الحاوي. 

۷) يرى المالكية أن شهادة الاخ لاخیه لا تجوز إلا على شرط . ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: هو 
أن يكون مبرزاً في العدالة. وقال بعضهم: إذا لم تنله صلته. وقال أشهب تجوز في اليسير 
دون الكثير. فإن كان مبرزاً جاز في الكثيرء وقال بعضهم تقبل مطلقاً إلا فيما تصح فيه 
التهمة مثل أن يشهد له بما يكسب به الشاهد شرفاً وجاهاً. 
انظر: المدونة ۰۱۵۱/۵ التفريع ۰۲۳۱/۲ الخرشي على مختصر خليل ۰۱۸۰/۷ حاشية 
العدوي ۰۳۱۷/۲ شرح الزرقاني ۰۱۱۱/۷ حاشية الدسوقي ۰۱۱۹-۱۹۸/۶ بداية المجتهد 
۲ تبصرة الحکام ۰۲۹۱۸-۲۱۷/۱ مدی صلاحية الشهادة ص۲۱۸-۲۱۲. 

۸) مصنف عبدالرزاق ۰۳۶۳/۸ المحلی ۰۵۰7/۸ المغني لابن قدامة ۰۱۸۶/۱۶ 

4) ما بين معقوفین في الاصل. ولم یخالفا نصاً واجماعاً آثبتها من الحاوي وقد نقل الإجماع 
ابن قدامة في المغني عن ابن المنذر ۰۱۸۶/۱۶ 


(TIT) 


العتق (۱) و النفقة فلم یمنع من قبول الشهادة کغیر المحرم من ذوي 
| لانساب(۲). 

الفرع الرابع: شهادة المعتق لمعتقه من آعلا ومن أسفل مقبولة في قول 
الجمهور(۳)» ومنع شریح من قبولها [کالولاء(؛)]. 

قال صاحب الحاوي: «وهذ | خطاً وقد أنكره علي - کرم الله وجهه - عليه 
لأن الولاء لا يوجب النفقة» وقال: «وهذ | آبعد من ذوى الانساب البعیدة؟. 
هذا ما ذکره صاحب الحاوی(ه). 

الفرع الخامس: قال الشافعي: ولو كنت لا أجيز شهادة الرجل لامر أته؛ 
لانه برشها ما أجزت (۳۱آب) شهادة الاخ لاخیه؛ لأنه پرثه»(1) حكاه صاحب 


)١‏ العتق في اللغة مأخوذ من السبق. يقال عتقت مني آي سبقت» وعتق الفرس إذا سبق» وعتق 


الفرخ إذا طار. 

وفي الاصطلاح: إزالة الرق عن الادمي: أو إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه يصير المملوك به 
من الأحرار. انظر: 

النظم المستعذب ۰۲/۲ الصحاح مادة عتق» مغني المحتاج 4۹۱/۶ مجمع الانهر .0.7/1١‏ 

۲ انظر: 


کتاب الشهادات من الحاوي .٤۷۸-٤۷۷/۲‏ 

۳ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الا أن المالكية اشترطوا أن یکون ظاهر العدالة 
فائقاً غيره مقدماً فيه هذا إذا آراد أن یشهد للأسفل. انظر: 

تحفة المحتاج ۰۲۲۷/۱۰ نهاية المحتاج ۸ أسنى المطالب ۰۳۶۹/۶ حاشية الجمل ۰۳۸۳/۵ 
شرح فتح القدیر ۷ تبیین الحقائق /۰۲۲۷ معین الحکام للطرابلسي ص ۰۲۶۳ 
المدونة ۰۱۵۶/۵ شرح منح الجلیل ۰۲۲۶/۶ شرح مختصر خلیل ۰۸۸۰/۷ الشرح الصغير مع 
آقرب المسالك ۰۲۶/۶ الكافي لابن قدامة ۰۵۰۳/۶ 

4) ما بين معقوفین في الاصل کالولادة وهي خطأ آثبتها من الحاوي. انظر رأي شریح في آخبار 
القضاة ۱۹۵/۲۳ . 

ه) انظر كتاب الشهادات من الحاوي .EYA/Y‏ 

5) انظر المسألة في المختصر ۰۲۱۰/۵ الام ۰۶۷-۶۱۷ 


(YI) 


الشامل(۱) قال: "وجملته أن شهادة کل و احد من الزوجین تقبل للآخرء وبه 
قال الحسن البصريء و آبو ثور(۰)۲ وقال آبو حنیفة» ومالك» و أحمد: لا 
تقبل شهادة أحدهما للآخر(").: لأن کل و احد منهما يرث صاحبه من غير 
حجب فأشبه الأب مع الابن. 

وقال النخعي وابن أبي ليلى و الثوري: لا تقبل شهادة المر أة لزوجهاء 
وتقبل شهادة الزوج لزوجته؛ لأن شهادتها له تتضمن يساره» وحقها من 
النفقة يزيد بذلك(؛). 

دليلنا: أنه عقد على منفعة فلا يتضمن رد الشهادة كالإجارة. 

فأما الإرث فليس بصحيح فان الاخ يرث أخاهء وليس سبب النكاح بأقوى 
منه. ومع هذا لا يتضمن رد الشهادة ويخالف الأب مع الابن؛ لأن بينهما 
بعضية» فأما زيادة نفقتها بيساره فيبطل لمن شهد لمعسر له عليه دين بالمال 
فانه بشت له المطالبة ولا ترد شهادته. هكذ! ذكر صاحب الشامل(2)» وقد 
ذكرنا في هذه المسألة خلافاً لبعض الاصحاب. وقال الخر اسانیون: فيه 


.)ب/١84/3( انظر كتاب الشهادات من الشامل‎ )١ 

۲ على الأظهر وقيل قطعاً انظر: 
أدب القضاء لابن القاص ۰۳۰۹/۱ المهذب ۰۳۳۰/۲ الوجيز ۰۲۵۱-۲۵۰/۲ حلية العلماء 
۲۸ روضة الطالبين ۰۲۳۷/۱۱ ثيل الأوطار ۰۲۹۳/۱۰ المغنى لابن قدامة 
۱۸-۶ . ۱ 

*) انظر: 
المبسوط ۰۱۳۲/۱۱ البحر الرائق ۰۸۱/۷ حاشية ابن عابدین ۰۵۰۱/۵ المدونة ۰۱۵۵/۵ 
التفريع ۰۲۳۵/۲ الإشراف للبغدادي ۰۲۹۲/۲ الكافي لابن عبدالبر ۰۸۹۶/۲ الاقصاح لابن 
هبيرة ۰۳۱۲/۲ المغنى لابن قدامة ۰۱۸۳/۱ المقنم لابن قدامة ۰۷۰۱-۷۰۰/۳ الانصاف 
۲ ۱ 

4) انظر: حلية العلماء ۲٠۲-۲٣۱/۸‏ بداية المجتهد ۰10۶/۲ المحلی ۰۵۰۵/۸ المغني لابن 
قدامة ۰۱۸۶/۶ 


(o‏ الشهاد ات من الشامل (ق/۱۸۶/ب). 


(T14) 


ثلاثة أقى ال کالاقو ال في القطع بسرقة ماله(۱). 

في قول: تقبل شهادة الزوج» ولا تقبل شهادة الزوجا؛ لاستحقاقها النفقة» ومن قال: ترد قال: لان کل 
واحد من الزوجین يَعدَ مال صاحبه مال له في الفرف فکانه شهد لنفسه. 

وقال صاحب الذخاثر» و المشهور القبول» وعليه التفریع(۳). 

الفرع السادس: حکاه صاحب الذخاثر عن المزني أنه نقله من القدیم إلى جامعه. إذا شهد 
شاهد ان على رجل أنه قذف ضرة أمهما ففيه قولان: 

أحدهما: لا تقبل وهو القديم؛ لما لهما فيه من المنفعة إن یژول ذلك إلى اللعان بينهما فتقع الفرقة. 
وقال في الام تقبل وهو الصحیح(۳). 

ويه قال مالك و أبى حنیفت(؛)» لان حق آمهما لا يزيد (1/۳۲) بمفارقة الضرة. وکذلك القولان فيه اذ ! 
شهدا بأنه طلق ضرة آمهما وقد أطلق الشافعي القول في الطلاق(۰). 

وانما أطلق القول في الطلاق دون القذف؛ لان الطلاق موضوع لاز الة النكاح؛ و القذف قد لا يُلاعن 
فيه فلا یزول النکاح. 


الفرع السایع: إذا شهد أحد الولدین على الآخر أنه عفی عن حقه في الدية [و القود(۱)] وکان ممن 
يقبلقوله وکانت الجناية عرا لل تبل 


)١‏ فإنه إذا سرق أحد الزوجين من الآخر ما هى محرز عنه ففيه ثلاثة أقوال: 
أحدهما: أنه يقطع لان النکاح عقد على المنفعة فلا يسقط القطع في السرقة كالاجارة. 
الثاني: أنه لا بقطع: بان الزوجة تستحق النفقة على الزوج والزوج يمك أن يعجر عليهاء ويمنعها من التصرف على قول بعض 
الفقهاء فصار ذلك شبهة. 
الثالث: أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج؛ لأن للزوجة حقا في مال الزوج بالنفقة وليس 
للزوج حق في مالها ومن لا يقطع من الزوجين بسرقة مال الآخر لا يقطع عبده بسرقة ماله انظر: 

المهذب ۰۲۸۲-۲۸۱/۲ روضة الطالبين ۰۱۲۰/۱۰ مغني المحتاج ۰۱۱۲/۶ 

( فني هذه المسالة ثلاثة أقوال: تقبل. وقيل: لا تقبل؛ وقيل: تقيل شهادة الزوج للزوجة دون عكسه انظر: 
روضة الطالبین ۰۲۳۷/۱۱ مغني المحتاج ٤/١٤١٤-١١٤ء‏ تهفة المحتاج ۰۲۳۲/۱۰ 

۳) الام ۲۹۷/۵ المهذب ۲ حلية العلماء ۰۲۹۱/۸ روضة الطالبین ۰۲۳۱/۱۱ مغني المحتاج .٤۳٤/٤‏ 

4 فان المالكية والمنفية بقولون بجواز شهادة کل منهما على الآخر بل إن ابن قدامة نقل الاجماع في ذلك غير أن المالكية 
اشترطوا في جواز شهادة الولد لاحد آبویه على الآخر الا يكون هناك ميل للمشهود له انظر: 
الجامع الکبیر للشيباني ۱ أدب القضاء للسررجي ۰۱ روضة القضاة وطريق النجاة ۰۱۵۱/۱ البحر الرانق 
۸۱-۷ الكافي لابن عبدالبر ۰۸٩۳/۲‏ تبصرة الحکام ۰۱ مواهب الجلیل ۰۱۵۹/7 حاشبة العدوي على شرع الرسالة 
۲ حاشية الاسوقي :۰۱۷۱/۶ المغني لابن قدامة ۰۱۸۲/۱6 مدی صلاحية الشهادة ص۰۱۹ 

6 المهذب ۰۳۲۰/۲ تحفة المحتاج۰۲۳۲/۱۰ شرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة ۰۳۲۲/۶ 

؟) ما بين معقوفین ساقط من الاصل آثبتها من المهذب. 


)۲۱۵( 


شهادته في سقوط القصاص(۱). وهل تقبل في سقوط حقه(۲) من الدية فيه 
وجهان مخرجان من القولین في موجب العمد فان قلنا أحد الامرین سقط 
حقه من الدية مع يمين القاتل. 

الفرع الثامن: تقبل شهادة کل و احد منهما على صاحبه إلا شهادة الزوج 
علی زوجته في الزنا؛ لأن شهادته تضمنت دعوی (خیانة»(۳) على حقه فلم 
تقبل» كما لو شهد على المودع بالخيانة في الودیعق(!). 

وكذلك إذا شهد على رجل أنه زنا بزوجته» فلا تقبل» وان انضم إليه ثلاة 
من العدول قولاً و احدا(ه). خلافاً لأبي حنيفة(")ذكره في الذخائر. 

السیب الرایع: شهادة آهل الاهو ۷(۶۱) قال الشافعي: ولا آرن شهادة 


ه) ما بين معقوفین ساقط من الاصل آثبتها من المهذب. 

)١‏ في المهذب ۳۳۹/۲ أنه یسقط القصاص عن القاتل. لأن شهادته على آخیه تضمنت الاقرار 
بسقوط القود . 

۲) أي حق آخیه. 

۳) ما بين قوسین في الاصل جناية وهو تحریف آثبتها من المهذب وروضة الطالبین. 

)٤‏ انظر: 
المهذب ۰۲۲۷/۲ حلية العلماء ۰۲۱۲/۸ روضة الطالبین ۰۲۳۷/۱۱ فتح الوهاب ۰۲۲۱/۲ 
مغنی المحتاج 1۳۵/۶ تحفة المحتاح ۲۳۳-۲۳۲/۱۰. 


الوديعة في اللغة : بمعنی الدفع وتطلق ويراد بها الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ. 

وفي الاصطلاح: المال الموضوع عند آجنبي. لیجفظه. وقال الشربيني: حقیقتها شرعاً: 

توکیل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص. وقیل: تسلیط الفیر على حفظ ماله. 
انظر: 

ترتیب القاموس ۰۵۹۰/۶ روضة الطالبین ۰۳۲۶/۱ مغني المحتاج ۰۷۹/۳ ملتقی الابحر ۳/۲ع۱. 

ه) لان الشهادة علیها بذلك تدل على كمال العداوة بینهما؛ ولانه نسبها إلى خيانة فى حقه ففی 
هذه الحالة يعد قاذفاً انظر: ١ ١‏ 
المهذب ۳۳۳-۳۳۲/۲. الوجيز ۰۲۵۱/۲ حلية العلماء ۰۲۷/۸ روضة الطالبين ۰۱۰۸/۱۰ 
نهاية المحتاج .5١4/4‏ حاشية الجمل ۰۳۸۵/۵ حاشية قليوبي وعميرة ۳۲۲/۶. 

5( سيأتي تفصيل هذه المسألة في ص ۲۸۲-۲۸۱ من هذ! البحث. 

۷) عرفهم الجرجاني بقوله: ”أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة. وهم الجبرية. 
والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة" انظر التعريفات ص١1.‏ الموسوعة الفقهية 
۷( 


۲۱۲( 


الرّجْل منْ آهل الآهوّاء إذا گان لا يَرى أنْ بشهد لمو افقه بتصدیقه(۱) 
(وببذل) (۲) یمینه» ولا شاد مَنْ ری كَدْبَة شركا بالله وَمَغْصية تَحِبّ بها 
الحَارَ و آولی أن تَطَيْبِ النفسُ بِقَبُولهَامن شَهَادَة مَنْ یخفق المَأْكُمْ فيها. 
[وکل(۳)] مَنْ تَأَوْلَ حر اما فيه حد» أو لا حَدَّ فيه قلا ثرد شهادته بذلك» آلآ 
تری أن ممّن(؛) خمل عَثْه الدیْنْ» وجْعل علماً في البلد ان. 

مهم مَنْ يَسْكَحل المتقة والئیتاز بالدینارین انقدا (0) وَهَدَا عَنَنا 
لوغيرنا ])١(‏ حرامء ومنهم مَنْ آسَتَحَلَ [سفك(۷)] الدماءء ولا شيء أعظم 
مئه بعد الشرك باشه وَمئهم مَنْ کول وَاسْتَحَلَ گل مُسْكرٍ یر الخَمْرِء وَعَابَ 
عَلى مَنْ حرّمه» ولا نعلم آحدا سَلف من هدّه الآمّة (۳۲/ب) يُقَتَدى به» ولا من 
التابعین بعدهم رَد شَهَادَة أحد بتأويل وان خطاه وَْلل*(۸) هذا نص ما 
حکاه صاحب الحاوی(٩)‏ وحکاه صاحب الشامل(۱۰) الا أنه قال: "وقال في 
الام» (۱۱) وحکاه صاحب الذخاثر وقال: ”فلم یعلم أن أحداً من سلف هذه 
الامة رد شهادة أحد بتأویل» ولا من التابعین» ولا من بعدهم في مال» وإلى 
یومنا هذاء وان بلغ إلى إحلال الدم» و المال؛ 

ثم قال صاحب الحاوي: "وهذ | فصل اختلط کلام الاصحاب فيه ممن تفرد 


بالفقه دون آصوله فوجب بیان قاعدة نذکر فیها أحكام المختلفین في الدين» 


)١‏ في الاصل تصدیقه. 

؟) ما بين قوسین هکذا في الاصل وفي المختصر والحاوي والشامل اوقبول*. 
۳( ما بين معقوفین ساقط في الاصل أثبتها من المختصر والحاوي. 
4) في الاصل "من أثبتها من المختصر والحاوي. 

ه) ما بين معقوفین ساقط من الاصل أثبتها من المختصر والحاوي. 
1) ما بين معقوفین ساقط من الاصل أثبتها من المختصر والحاوي. 
۷) ما بين معقوفین ساقط من الاصل آثبتها من المختصر والحاوي. 
4) انظر المسألة في مختصر المزني ۵ الام ۵1-۵۳/۷. 

۰1۸۶/۲ انظر: کتاب الشهادات من الحاوي‎ ٩ 

۰ انظر کتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۸۵/ب و 1/۱۸۱). 
۱ انظر كتاب الشهادات من الشامل (ق/٤۱۸/ب‏ و ۱۸۵/)- 


)۴۲۱۷( 


وما یوجبه اختلافهم من تعدیل. وتفسيقء ودكفير فنقول: من ندین بمعنقد 
ینقسمون إلى قسمین: 

قسم یطلق علیهم اسم الإسلام. 

وقسم لا یطلق علیهم اسمه. 

القسم الأول: من لا ينطلق عليه اسم الاسلام وهو: من كذب رسول اللهء ولم 
یتبعه فیخرج بتکذیبه عن آمته» وبترك الاتباع من ملته فینطلق علیهم اسم 
الکفر سواء رجم إلى ملة کالیهود و النصاری أو لم برجم إلى ملة كعبدة 
الأوثان» ومن عظم شمساً أو نارآ؛ وجمیعهم(۱) في رد الشهادة بتکفیرهم 


سواء. 
وأجاز أبو حنيفة شهادة المنتمين إلى ملة بعضهم لبعض» ورد شهادة 
غیرهم(۲). 


واتبعه فصار بتصديقه على النبوة من جملة آمته وبصلاته إلى القبلة 


)١‏ في الاصل وجمیم وهو تصحیف. 

۲ أي أن الذين لا ینتمون إلى ملة من الملل کعبدة الاوثان أو من یعظم الشمس أو النار لا تقبل 
شهادتهم عند آبي حنيفة مطلقاً لا على بعضهم. ولا على غيرهم» قلت لم أجد هذا التقسیم في 
كتب الحنفية التي اطلعت عليها من الفرق بين الكفار المنتمين لملة. وبين الكفار الذين لا 
ينتمون إلى ملة في قبول الشهادة وعدمها إلا إن كانوا يقصدون أن الكفار الذين لا ينتمون 
إلى ملة هم أهل الأهواء الذين يكفرون بهواهم الذي هو فسق الاعتقاد حيث إن العلماء 
قسموا الفسق إلى نوعين: 
فسق أفعال وهو ما يسمى بفسق التعاطي كالزنا وشرب الخمر. 

وفسق الاعتقاد فمن كفر من أهل الأهواء بهواه فإنها لا تقبل شهادته عند الحنفية مطلقاً انظر: 
كتاب الدعوی والشهادات من الأسرار ۰۵۹۲/۲ المبسوط ١/55١-4؟١.‏ تبيين الحقائق 
۶ ۲۲۰ معين الحكام للطرابلسي ص67؟. البناية ۰۱۸۱-۱۸۵/۷ شرح فتح القدير 
۷ البحر الرائق ۰۹۵-۹۳/۷ مجمع الأنهر ۳۰۱-۲۰۰/۲. الاختیار ۰۱2۹/۱ 


حاشية ابن عابدین ۰۵۰۱/۵ 


)۲۱۸( 


د اخلا فى ملته وهژلاء ينطلق علیهم اسم الاسلام(۱) ثم ینقسمون إلى ثلاث 
فرق: 

موافق» ومتبع» ومخالف. 

فأما المو افق فهو: من اعتقد الحقء وعمل به فکان باعتقاده الحق متديناء 
ویالعمل به مودیا» فهذ | مجمع على عد الته في معتقده» وعمله (1/۳۳) مقبول 
القول في شهادته وخبره. 

الفریق الثاني: المتبع وهو من عمل بالحق ولم یخالف في المعتقد کالمقلد 
من العامة للعلماء فإن كان التقلید(۲) فى الفروع فهو فرضه» وهو عدل في 


)١‏ قال في الفرق بين الفرق ص۱۳-۱۲: «اختلف المنتسبون إلى الإسلام في الذين يدخلون 
بالاسم العام في ملة الإسلام: 
فزعم آبو القاسم الكعبي في مقالاته أن قول القاش "أمة الإسلام“ تقع على كل مقر بنوة محمد 
يليم وان كل ما جاء به حق کائناً قوله بعد ذلك ما کان. 
وزعم قوم أن أمة الإسلام کل من يرى وجوب الصلاة إلى جهة الکعبة. وزعمت الكرامية 
مجسمة خراسان أن أمة لاسلام جامعة لكل من أقر بشهادتي الاسلام لفظاً وقالوا کل من قال: 
لآلا إله الا اللّهء محمد رسول الله“ فهو موّمن حقاً وهو من أهل ملة الاسلام سواء كان مخلصاً 
فيه أو منافقاً مضمراً للكفر فيه والزندقة, إلى أن قال والصحيح عندنا أن أمة الاسلام تجمع 
المقرین بحدوث العالم. وتوحید صانعه . وقدمه» وصفاته. وعدله. وحكمتهء ونفى التشبيه عنه. 
وبنبوة محمد صلی لله عليه وسلم» ورسالته إلى الكافة وبتأیید شریعته وبأن کل ما جاء به 
حق وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة وأن الكعبة هي القبلة التي تجب الصلاة إليها فكل من 
آقر بذلك کله, ولم يشبه ببدعنه تؤدي إلى الكفر فهو السني الموحد. وإن ضم الى الاقوال 
بما ذكرناه بدعة شنعاء نظر. 
فإن كان على بدعة الباطنية» والبيانية. أو المفيرية. أو الخطابية. الذين يعتقدون إلهية 
بعض الأئمة. أو كان على مذاهب الحلول أو على بعض مذاهب أهل التناسخ. أو على مذهب 
الميمونة من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنات, وبنات البنین. أو على مذهب اليزيدية 
من الأباظية في قولها بان شريعة الإسلام تُفسح في آخر الزمان أو أباح ما نص القرآن على 
تحريمه أو حرم ما أباحة القرآن نصاً لا يحتمل التأویل. فليس هو من أمة الاسلام. ولا كرامة 
له 

۲ التقلید في اللغة: مصدر قلدٌ یفلد» ومعناه وضع الشيء في العنق مع الاحاطة به. قال في 
الصحاح ومنه التقلید في الدین. وتقلید الولاه الاعمال. 

وفي الاصطلاح: قبول القول من غير حجة. وقیل: قبول القول من غير دلیل. انظر: 

الصحاح مادة قلد. المصباح المنیر مادة قلد. البرهان ۰۱۳۵۷/۲ المستصفی ۰۳۸۷/۲ الاحکام 


)۲۱۹( 


معتقده وعمله» مقبول القول. وإن كان التقلید في أصول التوحید(۱) فمن 
جوز التقلید فیها عدلا في معتقده وعمله. 

ومن منع التقلید فیها جعله مقصراً فن معتقده مودي في عمله وحد الته 
معتيرة بسکون نفسه (نفورها)۲۱) فان كان ساکن النفس إلى حك التقلید 
لم يخرج عن العد الة» وان كان نافر النفس منه خرج عن العدالة. 
الفريق_الثالث: المخالف في العمل وهو: أن يعتقد ما لا يعمل به فإن كان 
في مباح فهو على عد الته» وان كان في و اجب فسق به» وخرج عن عد الته؛ 
لانه تخد | لمعضدة :يدرك ما تحتف وجوبه. 

وأما المخالف في المعتقد فيختلف في الحكم بخلافه فيما انعقد عليه 


الدين. و الدين ينعقد (على)(”) أصول وفروع(4). 


للآمدي ۰۲۹۷/۶ إرشاد الفحول ص 510. 

)١‏ الأحكام بالنسبة للتقليد ثلائة أقسام: 
أولا: مسائل الاعتقاد ومعرفة الله والإيمان به. ووحدانیته. والتقليد في هذه المسائل لا يجوز 
عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض الشافعية. والعنبري. والحشوية. والتعليمية إلى أنه 
يجوز للعامي التقلید فيها. 
ثانياً: أصول العبادات. وما يعلم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس. وصيام رمضان 
وتحريم الخمر . والزنا وما شابه ذلك. وهذ! منع التقليد فيه عامة أهل العلم. 
ثالثاً: فروع الدین وأحکامه كالبيوع» والانکحة. والحدود . والکفارات. وهذا فيه خلاف فأجاز 
أكثر العلماء التقلید فیه. وقال بعض المعتزلة البغدادیین لا يجوز له تقلیده في الحکم حتی 
يتبين له طريق الحكم وما يثبت به. فاذا عرفه عمل بالحكم. انظر: 
المعتمد ٩۳۶/۲‏ و ۰۹۶۱ العدة لأبي يعلى ۰۱۲۲۱-۱۳۱۷/۶ المحصول لابي بكر بن العربي 
ص۱۱۱ ۰ التمهید للكلوذاتي ۰:۰۲-۳۹۹/۶ المسودة ص1۵۷ الاحکام للامدي ۲٤۹-۲٤۱/۲‏ 
تیسیر التحریر ۲۷-۲۳/۶. شرح الکوکب المنیر ۵۳۸-۵۳۲/۱. حاشية العطار 
۰۵-۲ 

؟) ما بين قوسین في الاصل نفوره وهو تصحیف. 

۳) ما بين قوسین في الاصل عن وهو تحریف. 

)٤‏ يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا التقسم للدين تسمية محدثة لا أصل لها حيث يقول: 
(وأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الاصول. وبين نوع آخر وتسميتة مسائل الفروع فهذا 
الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان. ولا أئمة الاسلام» وإنما 
هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع. وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم 


(۲۳۲۰ 


فالاصول: ما اختص بالتوحید» و النبوة. 

و الفروع: ما اختص بالتکلیف و التعبد. 

وللاصول و الفروع أصول. 

فأما أصول الاصول: [فما اختص باثبات التوحید» وإثبات النبوة وفروعها 
ما(۱)] اختص بالصفات و أعلام النبوة. 

وأصول الفروع: ما علم قطعاً من دين الرسول لله وفروعه: (ما غرف(۴)] 
بغير مقطوع به. 

فالمخالف في أصول التوحید» والنبوة مقطوع بكفره وخارج من إطلاق 
الاسلام علیه» وان تظاهر به ف تثبت عد الته» ولا تصح له ولاية» (۳۳/ب) ولا 
تقبل لس شهادة. 

وأما المخالف في فروع ا لاصول من الصفات و آعلام النبوة فان (رده)(۳) 
خبر مقطوع بصدقه من قرآن» وسنة متو اترة كان مخالفه كافراً فلا تثبت له 
عد الة» ولا تصح له ولایة» ولا تقبل له شهادة» وکذلك(؛) ما رده العقل 
و استحال جو ازه. 


وهو تفریق متناقض ...الخ ثم بين وجه التناقض وأسبابه. 
وقال في موضم آخر: اوالفرق بين مسائل الفروع والاصول انما هو من أقوال آهل البدع من 
أهل الکلام. والمعتزلة. والجهمية. ومن سلك سبیلهم. وانتقل هذا القول إلى أقوام تکلموا 
بذلك في أصول الفقه. ولم یعرفوا حقيقة هذا القول ولا غیره. إلى أن قال فالمفرقون بين ما 
جعلوه مسائل اصول, ومسائل فروع لم يفرقوا بینهما بفرق صحیح یمیز بين النوعین بل ذکروا 
ثلاثة فروق أو آربعة كلها باطلة* 
انظر: 
مجموع الفتاوی ۰۵1/1 ۲۰۸-۲۰۷/۱۹, ۳۶۷-۳:۹/۲۳ وعن هذا التقسیم انظر: 
الملل والاهواء ۵۵-۵1/۱. صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء العز بن عبدالسلام 
ص۰۷۳-۱۸ 

)١‏ ما بين معقوفین ساقط في اباصل آثبتها من الحاوي. 

؟) ما بين معقوفین ساقط في الاصل آثبتها من الحاوي. 

۳) ما بين قوسین في الاصل ورد به وهو تحریف. 

4) في الاصل ولذلك وهو تصحیف. 


۲۲۱( 


فأما ما لم يرده خبر مقطوع به» ولا عقل یستحیل فیه. نظر(۱) فان اتفق آهل 
الحق على تكفيره به انتفت عد الته» ولا تصح ولايته ولا تقبل شهادته» وإ 
اختلف آهل الحق في تکفیره به فهو على عدالته» وتصح ولایته» وتقبل 
شهادته وهذه الاصول يغني عن ضرب مثال وتعیّن مذهب. 

وأما الفروع فأصولها کالاصول ما(۲) علم قطعاً(۳) من دين الرسول ل 
بإجماع الخاصة و العامة کوجوب(؛) الصلاةء و أعدادهاء و استقبال القبلة 
فيهاء ووجوب الزکاة بعد حولهاء وفرض الصیام(ه» و الحج() وزمانهماء 
وتحریم الزناء و الرباء و القتل» و السرقة. 

فمن جحد وجوب أحدهاء أو اعتقد نقصاً في الصلاة أو زيادة علیها أو 


۲) في الحاوي فما. 

*) في الاصل أن وهي غير موجودة في الحاوي. 

4) في الاصل وجوب أثبتها من الحاوي. 

ه) الصیام في اللغة: الامساك مطلقاً . 

وقيل: الإمساك عن المفطرات حقيقة أو حكماً . في وقت مخصوص بنية من أهلها . انظر: 

المصباح المنير مادة صوم. المجموع ۰۲۰۰/۹ مغني المحتاج ۶۲۰/۱ البناية ۰۲۱۱/۳ اللباب ص 
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. في اللغة: القصد يقال حج وحج بالفتح والکسر‎ )١ 

النظم المستعذب ۰۱۹۱/۱ المصباح المنیر مادة حمّ. مغنی المحتاج ۰1۵۹/۱ ملتقی الأبحر ۲۰۸/۱. 


(۲) 


نقص منه يعد انعقاد الاجماع عليه فهو کافر؛ لانه جحد بهذا الخلاف ما 
هو مقطوع به من دين الرسول نَل فصار کالجاحد صدقه فلا تثبت له عد اله» 
ولا تصح له ولایة» ولا تقبل له شهادة. 

وأما الفروع فالخلاف فیها على ضربین:(۱) 

أحدهما: في الآراء. 

و الثاني: في الأحكام. 

فأما الخلاف في الآراء المنتحلة فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما اعتقد تكفير مخالفه» واستباحه دمه وماله کمن یری من 
الخوارج (') بموالاتهم لابي بكرء وعمر تكفير جميع الأمة» وكالغلاة 
بمعتقدهم في علي بن أبي طالب وتکفیر(۳) جميع الأمة(4) ثم يرى الفريقان 
جمیعاً [بهذا المعتقد(ه)] أن دار الإسلام دار إباحة في قتل رجالها 
وسبي ذراريهاء وغنيمة آموالها فيحكم بكفر من هذا اعتقاده من 
الفریقین(۱) لأمرين: 

أحدهما: تكفير السواد الاعظم المفضي إلى تعطيل (1/۳4) الاسلام 
ودروسه» وقد قال النبي ا «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
واحدة منها ناجية قیل: وما هي؟ قال: السواد الاعظم»(۷). 


)١‏ في الحاوي آما الفروع التي ليست باصول. 

۲( وهم المحكمة الاولی وهم يرون تکفیر آصحاب المعاصي ومن خالفهم في مذهبهم مع اختلاف 
أقاويلهم ومذاهبهم وهم يوالون الشيخين أبابكر وعمر رضي الله عنهما ویعادون عثمان وعلي 
رضي الله عنهما. انظر: التنبيه والرد ص۷:-۰۵۱ التبصير ص٩1‏ الفرق بين الفرق 
ص٣ ۸٤-۸‏ . 

۳( في الاصل وتکقیر . 

4) من الشيعة ومنهم طائفة الجارودية التي كفرت الصحابة باختیارهم أبي بكر للخلافة انظر: 

ه) ما بين معقوفين ساقط في الاصل أثبته من الحاوي. 

5) انظر المراجع السابق في هامش رقم © .2 . 

۷) هذا جزء من الحديث جاء من عدة طرق: 


فمن طريق أبي أمامة رواه أبن عاصم في السنة ۳۶/۱ حديث رقم 1۸ وابن نصر المروزي في 


(TTT) 


والثانی: استباحتهم ما حرم الشرع من نفوس أهلهاء و آمو الهم وقد قال 
مر: «منعت دار الاسلام ما فیها وأباحت دار الشرك ما فیها»(۱). 
وقال في یوم النحر بمنی - ما شهد به الجم(۲) الففیر: «آلا إن دماءکم 
وأموالکم وآعراضکم حرام [علیکم(۳)] کحرمة یومکم هذا في شهرکم هذا في 
بلدکم هذ۱»(؟). 

فکانو ۱ آبعد الناس عن العد الة» و أولاهم برد الشهادة. 

وآما الضرب الثاني: وهو الذي يعتقد تکفیر مخالفیه ولا يرى 
استياحة دمه» فینظر فیه. 

فان تعرض بر أيه لتکفیر الصدر الأول من الصحابة» و التابعین لهم 
بإحسان حکم بکفره؛ لرده على الله تعالی بقوله: (لقد رضي الله عن الموّمنین 
إذ یبایعونك تحت الشجر6(). 


السنة ص۰۱۱ ۰۱۲ والطبر اني في الکبیر برقم (۸۰۳۵ ۰ ۸۰۵۱ ۰ ۸۰۵۶) الطبر اني 
۸ رن واللالكاني في شرح أصول الاعتقاد رقم (۱۵۲۰۱۵۱) ٠۰٤-۱۰۲/۱‏ وابو 
نعيم في ذکر آخبار آصبهان ۲۸۱/۱ عند ترجمة حزور الاصبهانی أبى غالب. والبيهقى فى 
الستن الکبری CAAA‏ 5 ۰ 
ومن طریق جابر رواه أسلم بن سهل الواسطي في تاريخ واسط ص۱۸ في ترجمة محمد ابن 
الهیتم . 
ومن طريق أنس رواه الآجري في الشريعة ص۱۷ وابن بطة في الابانة ۲۲۱/۱ حدیث رقم 
۵ والجورقاني في الاباطیل ۲۰۳/۱ حدیث رقم ۲۸۵. 

)١‏ لم آعثر على هذا الحدیث فیما اطلعت عليه من کتب السنة المطبوعة وکتب الحدیث 
الموضوعه وکتب الحدیث الضعیف. 

؟) الجم والجمم الکثیر من کل شيء وقیل الجْم الکثیر المجتمع. انظر لسان العرب مادة جمم. 

۳) ما بين معقوفين ساقط في الاصل أثبتها من الصحيحين. 

؛) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. انظر: صحيح البخاري ۲۵/۱ كتاب العلم ۳ باب ليبلغ 
العلم الشاهد الغائب ۰۳۷ وفي كتاب الحج ۰۲۵ ۱۹۱/۲ باب الخطبة أيام منى ۰۱۳۲ وصحيح 
مسلم ۸۸٩/۲‏ کتاب الحج ۱۵ باب حجة النبي 9 ٩‏ حديث رقم ۱۳۱۸ . 

ه) الاية رقم ۱۸ من سورة الفتم. 


(TYE) 


ورده على رسوله في قوله ا « اصحابي کالنجوم بأيهم اقندیتم 
اهتدیتم»۱۱).وفي قوله: (خير الناس قرني ثم الذين یلونهم)(۲). 

فترد عد الته وتسقط شهادتهم بكفرهم. 

لم يتعرضوا إلى تکفیر الاولین» واعتقدو! فیهم الایمان 

وتفردو ا بتکفیر آهل عصرهم فهم آهل ضلال فیحکم بفسقهم دون کفرهم 
فتسقط عد التهم وترد شهادتهم بالفسق دون الكفر. 

والضرب الثالث: أن يبتدع رأياً لا یکفر فيه مخالفیه فهو أيضاً على 
ضربین: 

الأول: أن برتکب فيه الهوی: ولا يتمسك فيه بتأویل فهو ضال يحكم 
بفسقه وترد شهادته. قال الله تعالی: واما 0۳ من خاف مقام ربه ونهى 
النقس عن الهوئ © فان انجنة هي المَأوّئ)1). 


5) الآية رقم ۱۸ من سورة الفتح. 

)١‏ جاء هذا الحديث عن جابر وابن عمر وابن عباس. فقد أخرجه الدارقطني في المؤتلف 
والمختلف ۰۱۷۷۸/۶ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله ٩۱-۹۰/۲‏ وقال: "هذا إسناد 
لا تقوم به حجة؛ لان الحارث بن عضين مجهول؟ وابن حزم في الاحكام ۸٠١/١‏ وقال فيه هذه 
رواية ساقطة من طريق ضعف اسنادها. وابن بطه في الابانة ۵10-01۳/١‏ حديث رقم 
۱ وقال الحافظ العلائي تعليقاً على هذا الحديث: ”وهذا مما أطبق عليه الفقهاء 
وأئمة الاصول على ذکره. اما للاحتجاج به. وإها من جهة من يقول بذلك ثم يعترض على وجه 
دلالته» وكأن الحديث صح ولابد . 
وليس كذلك فإنه لم یخرج في الكتب الستة؛ ولا في المسانید الکبار. وقد روي من طرق في 
كلها مقال" انظر: 
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص70-08. سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة ۷۸/۱ 
حديث رقم ۰۵۸ 

۲ رواه البخاري ومسلم وغیرهما انظر: 
صحیح البخاري ۶ کتاب فضاش الصمابة ۲" باب فضا أصحاب النبي 1 ومن 
صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه .)١(‏ وصحیح مسلم ۱۹۱۳/۶ کتاب فضائل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ۵۲ حديث رقم ۰۵۲۲ 

۳ فى الأصل فاء وهو تحريف. 

4) الآية رقم ۰4۰ 5١‏ من سورة النازعات. 


۲۲۵( 


ولان الهوی آسرع إلى الباطل من الحق لخفة الباطل وثقل الحق. 

و الضرب الثاني: (۳4اب) أن یتمسك فیما ابتدعه بتأویل فهو أيضاً 
على ضربین: 

أحدهما: أن یخالف فيه الإجماع [من أحد وجهین(۱)]. 

ما أن يدفع ما اعتقده الاإجماع(١).‏ 

وإما أن يدفع بمعتقده الإجماع. 

فان كان إجماع الصحابة ضل به» وحكم بفسقه» وردت شهادته؛ لقوله 
1 : «لا تجتمع أمتي على ضلالة»(۳) وان خالف به إجماع غير الصحابة 
فان كان يمن یقول: إن الاجماع هو الصحابة دون غيرهمء أو يعتقد 
استحالة إجماع غیرهم(؛)؛ لتباعد أقطارهم فرو على عدالته في قبول 


)١‏ ما بين معقوفین ساقط في الاصل آثبتها من الحاوي. 

۲ في الاصل إن یدفم ماالاجماع وهو خطأ صححته من الحاوي. وقد علق في هامش الاصل عند 
هذه العبارة بکلمة فيه نظر مما يدل على أن السیاق فيه اضطراب یمکن دفع هذا الاضطر آب 
بما صححته. 

۳ هذا الحدیث له عدة طرق: 
فرواه آبرداود في سننه عن آبي موسی الاشعري ۶ کتاب الفتن والعلاحم باب ذکر الفتن 
ودلالها حدیث رقم ۰۶۲۵۳ وقال ابن حجر في التلخیص: اوفي اسناده انقطاع؟ ورواه الترمذي 
فى سننه ۳۲/7 آبواب الفتن ۳۵ حدیث رقم ۲۱۱۸ وقال الترمذي: "هذا حدیث غريب من هذا 
الوج» والحاكم في المستدرك ١١7/١‏ كتاب العلم وكلاهما عن ابن عمر وقال ابن حجر في 
التلخیص: اوفیه سلیمان بن شعبان المدني وهو ضعيف». 
ورواه آبو عاصم في السنة 1۱/۱ بلفظ إن الله قد آجار آمتي أن تجتمع على ضلالة. وابن 
ماجة في سننه ۳۱۷/۲ آبواب الفتن ۳۱ باب السواد الاعظم ۸ حدیث رقم ۳۹۹۸ بلفظ: "إن 
آمتي لن تجتمم على ضلالة فاذا رأیتم الاختلاف فعلیکم السواد الاعظم» کلاهما عن أنس. 
وقد صحح الالباني هذه الجملة كما في کتاب السنة لابي عاصم ۱/۱ وقال العجلوني في 
كشف الخفاء ۳۵۰/۲ بعد أن ساق طرق الحديث: وبالجملة فالحديث مشهور المتن؛ وله 
أسانيد كثيرة» وشواهد عديدة في المرفوع وغيره وانظر: 
التلخيص الحبیر ۰۱۶۱/۲ تخريج أحاديث اللمم ص117, التبصرة ص۳۵۵ تحقيق حسن 
هيتر . الأسرار المرفوعة ص۰۸۷-۸۲. 

4) كداود الظاهري وابنه آبو بکر. وهي رواية عن الامام أحمدء والراجم عند أحمد هو قول 
الجمهور وهو أن إجماع کل عصر حجة انظر: الاحکام لابن حزم ٦11-10۹/٤‏ العدة لابي 
يعلي ۶ ابرهان ۰۷۲۱-۷۲۰/۱ المستصفی ۰۱۸۹/۱ روضة الناظر هم شرحها 
۱ المسردة ص۰۳۱۷ سلاسل الذهب ص۰۳۸ التبصرة ص۰۳۵۹ شرح لمع ۰۷۰۲/۲ 


۲۲۲( 


شهادته. 


وان كان ممن يقول بوقوع الاجماع في کل وقت فسق؛ لمخالفة 


البجماع وردت شهادته. 


و آما من یخالف معتقده الاجماع فهو على ضربین: 
آحدهما: أن تفضی به المخالفة إلى القدح في بعض الصحابت(۱) 


فإن كان القدح سباً فسق به و(عزر(۲) لقوله- عليه الصلاة و السلام-: «من 
سب نبياً فقد کفر لومن)(۳) سب صحابياً فقد فسق»(؛) ولیعلم أن 


0 


اختلف أهل العلم في الحكم والعقوبة التي يستحقها من سب أصحاب رسول الله لیے أى 
جرحهم هل يكفر بذلك وتكون عقوبته القتل أو أنه يفسق بذلك ويعاقب بالتعزيز. 

فذهب جمم من آهل العلم إلى القول بتکفیر من سب الصحابة أو انتقصهم أو طعن في 
عدالتهم وصرح ببفضهم. وأن من كانت هذه صفتة فقد أباح دم نفسه وحل قتله الا أن یتوب 
من ذلك ویترحم علیهم. 

وذهب آخرون إلى أن ساب الصحابة لا یکفر بسبهم بل يُفْسْقْ ويُضَللُ ويُبْدْعٌُ ولا يعاقب بالقتل 
بل یکتفی بتأديبه وتعزیره تعزیراً شدید بردعه ویزجره حتی یرجم عن ارتکاب هذا الجرم 
الذي يعد من كبائر الذنوب وفواحش المحرمات. وان لم برجم تکررت عليه العقوبة حتی یظهر 
التوبة. انظر: 


فتاوى السبكى ۵۹۳-۵۸۰/۲, الصارم السلول ص ۰۵۸۷-۵7۱۷ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 


( 
(r 
4 


وقال 


عبدالله ۱۲۹۳/۳ شرح العقيدة الطحاوية ص 177 شرح صحيح مسلم للنووي ۰۹۳/۹ الشفا 
للقاضي عیاض ۰۵۵1/۲ آصول السرخسي ۱۳۳/۲-+۰۱۳ الجامع لاحکام القرآن للقرطبي 
۹ تحفة الاحوني ۰۳۱۸/۱۰ 

ما بين قوسین في الاصل یحرر وهو تحریف صححته من الحاوي. 

ما بين قوسین في الاصل وأما وهو تحریف صححته من الحاوي. 

لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ. وقد أخرج السيوطي في الجامع الصغیر كما في فيض 
القدير ١47/7‏ حديثاً بلفظ مقارب عن علي- رضي الله عنه- من سب الأنبياء قتل. ومن سب 
أصحابي جلد والطبراني في الصغير ص۰۱۳۷ وذكره الهيثمي في المجمع ۰۲۱۰/۲ وقال: 
”رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه عبيدالله بن محمد العمري رماه النسائي 
یالکذب؟. 

ابن تيمية في الصارم السلول ص۳-۹۲٩‏ : "وما روي عن علي - رضي الله عنه.... رواه 
محمد الخلال. وأبو القاسم الارجي. ورواه أبو ذرالهروي» ولفظه من سب نبياً فاقتلوه. ومن 
سب أصحابي فاجلدوه؟. 


(YY) 


الصحابي یطلق على من كان فيه مجموع صفتین(۱) 

أحدهما: أن يتخصص بالرسول. 

و الثاني: أن يتخصص به الرسول. 

و اختضاهه بالرسول یکون بأمنرین: 

أحدهما: مکاثرته في سفره» وحضره. 

و الثاني: متابعته(۲) في الدين و الدنیا. 

ولیس من قدم عليه من الاعر اب والوفود» ولا من غزا معه من 
الاعر اب من الصحابة(۳). 

و آما اختصاص الرسول به فیکون بأمرین: 

أحدهما: أن یثق بهم في أسر اره. 

والثاني: أن يفضي بأوامرهء ونواهيه؛ إليهمء ولذلك لم يكن 
المنافقون من الصحابةء لعدم هذين الأمرين. 

فعلم أن الصحابي من اجتمع فيه ما ذکرناه» ومن أخل بشيء من 
ذلك خرج منهم. 

هذا إن كان القدح سياً. 


وان كان جرحا(؛): بأن نسب بعضهم إلى الفسق فينظر فيه فإن كان 


)١‏ وتعريف الصحابي عند الجمهور هو "من لقي النبي سل مؤمناً به. ولو ساعة ومات على 
الإسلام“ انظر: 
الأحكام لابن حزم ۰۸۹/۵ التمهيد ۰۱۷۲/۳ الاحکام للآمدي ۰۹۲/۲ شرح مسلم للنووي 
۱ مقدمة ابن الصلاح ص۰۱۷۳ الإصابة ۰۷/۱ شرح الكوكب المنير ۰۱۵/۲ الكفاية 
ص۹۸ ۰ تدریب الراوي ۲ 

۲) تکررت هذه الکلمة في الاصل. 

۳ والصحیح آنهم من الصحابة كما قرره الجمهور انظر: 
التمهید ۰۱۷۶/۳ الاصابة ۰۱۱/۱ 

)٤‏ الجرح في اللفة من جرحه بلسانه جرحاً إذا عابه وتنقصه ومنه جرحت الشاهد إذا أظهرت 
فيه ما ترد به الشهادة. وفي الاصطلاح إظهار فسق الشاهد . انظر: المصباح المنیر مادة 
جرح. التعریفات ص۰۷۵ البحر الرائق ۹۸/۷. 


)۲۲ ۸( 


من العشرة الذین شهد لهم النبي ملي بالجنة(۱) صار باعتقاده ذلك فاسقاً 
مردود الشهادة. 

وان لم يكن من العشرة نظر: 

فان كان [من(۳)] أهل بیعة الرضو ان(۳) صار(ه1/۳) (4) بتفسیق 


ص 
ر 2 ص 


أحدهم فاسقاء لان الله تعالى قال: (لقذ رضي ال عن المؤمنين إِذْ يُبَايعونه 


e‏ ص 


)١‏ وهم: 
آبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي. والزبیر بن العوام» وطلحة بن عبيدالله. وعبدالرحمن بن 
عوف. وسعد ابن آبي وقاص. وعبيدة بن الجراح. وسعید بن زید رضوان الله علیهم انظر: 
سنن آبي داود 1۱۱/۶ کتاب شرح السنة باب في الخلفاء حدیث رقم ۰۶۱2۸ ۶۱2٩‏ وسنن 
ابن ماجه ۲۱/۱ المقدمة فضاش العشرة. سنن الترمذي ۹ أبو المناقب ۵۰ باب مناقب 
عبد الرحمن بن عوف حدیث رقم ۸ ۳۷٤۹١‏ . العقيدة الطحاوية وشرحهاص ۰1۸۷-۸۵ 

)١‏ ما بين معقوفین ساقط في الاصل آثبتها من الحاوي. 

۳ حصلت هذه البيعة في مکان یسمی الحديبية. وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة سمیت ببش 
هناك عند مسجد الشجرة التي بايع تحتها كما قال ياقوت في شهر ذي القعدة سنة ست من 
الهجرة بلا خلاف. أما موقعه في الوقت الحاضر في غرب مكة على بعد (۲۲کیلاً) على الطريق 
إلى جدة. وقد تغير اسمها إلى الشميسي. وتوجد حول الموقع حديقة الآن تسمى بحديقة 
الحديبية مما يعني أن موقعها معروف ومحدد في الوقت الحاضر. وقد اختلفت الروايات 
الصحيحة في عددهم. قيل: ألف وثلائمنة. وقيل: ألف وأربعمتة. وقيل: خمسمئة وألف. 
والسبب الذي من أجله بيعة الرضوان ما ذكره الحافظ ابن حجر حيث قال: "والسبب في ذلك 
أن النبي يه بعث عثمان؛ ليُعلم قريشاً أنه إنما جاء معتمراً لا محارباً ففي غيبة عثمان شاع 
عندهم أن المشرکین تعرضو! لحرب المسلمین فاستعد المسلمون للقتال وبایعهم النبي ۳ 
حینئذ تحت الشجرة 5 على أن لا یفروا. وذلك في غيبة عشمان. وقیل بل جاء الخبر بان عثمان 
قتل فکان ذلك سیب البيعة. وقد بایع النبي جمیم الصحابة الذين کانوا معه بالحديبية؛ 
لما أشيع أن عثمان قد قتل. ولم یتخلف عن تلك البيعة الا الحد بن قيس فانه اختباً تحت 
بطن بعیره. وقد ستل الصحابة رضي الله عنهم على أي شيء كانت بيعتهم فكانت إجابة 
بعضهم تفيد أن البيعة كانت على الموت. وبعضها تفيد أنهم بايعوا على عدم الفرار ولا 
تعارض بين الإجابتين كما قرره ابن حجر في الفتح وقد ورد في فضلهم آيات وأحاديث كثيرة. 
انظر: 
تاريخ الرسل والملوك ۱۳۱-۲ دلائل النيوة ۹۱/۶-:۱۳ معجم البلدان ۳۲۹/۲ الكامل 
لابن الأثير ۲۰۰/۲ وما بعدهاء الجامع لاحکام القرآن .70/8-150/4/١7‏ السيرة النبوية لابن 
هشام 27١7-516/*‏ البداية والنهاية ۶ وما بعدها. فتح الباري ۰۱۳۷/۹ نسب حرب 
ص۲۹۹ . 


؛) هذه الكلمة تکررت في الاصل . 


)۲۲۹( 


تحت الشجرة)(۱. 
وان لم يكن من أهل بيعة الرضوان نظر فان كان قبل وقوع التنازع 
في وقعة الحجمل(۲) ووقعة صفین(۳) صار بتفسیقه فاسقاً مردود الشهادة 
وان كان دخل في المتنازعین في وقعة الجمل وصفین فقد اختلف العلماء 
فيه من أصحابنا وغیرهم على وجهین: 
أحدهما: آنهم على استدامة حکم الرسول فیهم من القطع بعد 
التهم في الظاهر؛ و الباطن لا یکشف عن سر اثرهم في رو اية خبر» ولا في 
قبول شهادة استدامة حکم الصحبة فیهم ومن فَسّقَ أحدهم كان بتفسيقه 
فاسقاًء لأنهم في التنازع متأولون(؛). 


والوجه الثانى: أنهم بعد التنازع کغیرهم من أهل الاعصار عدول 


)١‏ الآية رقم ١4‏ من سورة الفتح. 

؟) دارت هذه المعركة بين علي ومن معه. وبين أم الموّمنین عانشة. وطلحة والزبیر. ومن معهم 
- رضوان الله عليهم أجمعين - وذلك في سنة ست وثلاثين من الهجرة عندما قتل عثمان رضي 
الله عنه طالبت أم المؤمنين ومن معها بدم عثمان فساروا صوب البصرة وهي في هودج على 
جمل - اسمه عسكر- والتقى الفريقان فيها قاصدين الاصلاح فيما بینهم. وتقریب. وجهات 
نظرهم. ولكن وقع الاقتتال بينهم مجتهداً كل منهم في الدفاع عن نفسه. وانتهت المعركة 
لصالح علي رضي الله عنه انظر: 
تاريخ الرسل والملوك 100/4 وما بعدهاء مروج الذهب ۳۸۳-۳۹۹/۲ الكامل 575-5517/7, 
فتح الباري ۷۰-۳ البداية والنهاية ۲۳۰/۷ وما بعدها. 

۳ صفين موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس وفيه كانت 
وقعة صفين في شهر صفر سنة سبع وثلائین من الهجرة بين أهل العراق من أصحاب علي - 
رضي الله عنه - وبين أهل الشام من أصحاب معاوية بن أبي سفیان. وقد انتهت المعركة 
بالتحكيم بالدعوة إلى كتاب اللّه. انظر: 
تاريخ الرسل و الملوك ۰۵۷۱-۵۱۳/۶ ۰۷۱-۱/۵ مروج الذهب ٤١٤-۳۸٤/۲‏ معجم البلدان 
۴۳ الكامل ۱۱۱-۱۰۱/۳. البداية والنهاية ۲۵۳/۷ وما بعدها. عقيدة أهل السنة 
والجماعة في الصحابة الکرام ۱۷/۱ وما بعدها. 

*) وهذا القول هو قول جمهور آهل السنة والجماعة فانهم مجمعون على أن الصحابة جمیعهم 
عدول بلا استثناء من لابس الفتن وغیرها انظر: 
الكفاية ص۰۹۳ المستصفی ۰۱۱۶/۱ مقدمة ابن الصلاح ص۱۷۵. شرح صحیح مسلم للنووي 
۵ الاصابة ۰۹/۱ فتح المفیث ۰۱۱۲/۳ 


(f°) 


في الظاهر دون الباطن» وسقط عنهم القطع بعد التهم من الظاهر 
و الباطن» فلا تقبل شهادة أحدهم الا بعد الکشف عن (عد الة)!(١)‏ باطنه(۲). 

ومن قَسَّقَ أحدهم لم یفسق بتفسیقه» وکان على عدالته في قبول 
شهادته؛ لأنهم انتقلو! بتنازعهم عن الالفة إلى التقاطع وقد قال : لو 
تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وکونوا عباد الله إخواناً»٠").‏ 

وقد أحدثو! بالتنازع ما نهی عنه. 

و آما إذا أفضت به المخالفة إلى القدح في الصحابة فهو أيضاً 
على ضربین: 

آحدهما: أن يفضي به ذلك إلى مخالفة امامته» و البغي علیه» وخلع 
طاعته لشبهة تأول بها فسان إمامته فإن كان كافاً عن قتاله فهو(؛) على 


)١‏ في الأصل عدالتهم له وهو تصحيف أثبتها من الحاوي. 

۲) وهذا الوجه نسبه السخاوي والشوكاني إلى أبي الحسين ابن القطان من كبار علماء 
الشافعية وشبهته أن وحشي قتل حمزة وله صحبة. والوليد شرب الخمر ممن ظهر عليه خلاف 
العدالة لم يقع عليه اسم الصحبة والوليد ليس بصحابي؛ لان الصحابة إنما هم الذين كانوا 
على طريقته وقد ردا على هذه الشبهة انظر: فتح المغيث ۰۱۱۲/۳ إرشاد الفحول ص٩۰۱‏ 
أسنى المطالب ۰۳۵۳/۶ 

أما عدالة الصحابة بعد الفتنة عند المعتزلة ففيها ثلاثة أقوال: 
قول جمهورهم إن الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل علياً. فالجمهور منهم صوبوا علياً في 
حروبه وخطووا من قاتله فنسبوا طلحةء والزبیر. وعائشة. ومعاوية إلى الخطأ وانتفاء 
العدالة عنهم. 
والقول الثاني: لواصل بن عطاء فقد ذهب إلى أن أحد الفريقين المتخاصمين من الصحابة في 
موقعتي الجمل وصفين كان مخطناً لا بعينة كالمتلاعنين فإن أحدهما فاسق لا محالة وأقل 
درجات الفريقين أنه غير مقبول الشهادة كما لا تقبل شهادة المتلاعنين. 
والقول الثالث: لعمرو بن عبيد وهو أن الطرفين المتحاربین في موقعتي الجمل وصفين قد 
فسقوا جميعاً وقال لا أقبل شهادة الجماعة منهم سواء كانوا من أحد الفريقين أو كان بعضهم 
من حزب علي. وبعضهم من حزب الجمل حتى إنه قال لو شهد عندي علي وطلحة والزبير 
وعثمان على شراك نعل ها أجزت شهادتهم. انظر: 
مقالات الإسلاميين ۰۱2۵/۲ والفرق بين الفرق ص۰۱۳۱-۱۲۰ الملل والنحل للشهرستاني 
۷ 


۳ _ سبق تخریجه في ما" من هذا البحث. 


(TTI) 


عدالته » وقبول شهادته ۰۱۱ 

وان كان أفضى به ذلك إلى قتال آهل العدل فینظر فيه فان كان يرى 
ابتداء قتال أهل العدل فيفسق بابتداء قتالهم ۰ وترد شهادته ؛ لتعديه بالقتال 
مع فساد الاعتقاد . 

وإن كان دافعاً عن نفسه بأن ابتدأه أهل العدل بالقتال فينظر فيه فإن 
كان قد دعي إلى الطاعة . وامتنع فيفسق بقتاله فإنه كان يجد منه مخلصاً 
بالطاعة . (7۳۵ب) 

وان كان قد بدأه أهل العدل بالقتال من غير دعاء إلى الطاعة فلا 
يفسق بقتاله ؛ لأنه دافع عن نفسه فتقبل شهادته > وقد أمضى علي - كرم 
الله وجهه - أحكام من بغى عليه في وقعة الجمل وصفين . 

أما إذا ۶ تفض به المخالفة » والمنافقة إلى البغي على الإمام فينظر فيه 
فان اقتضت به الخالفة إلى منابذة مخالفيه بالتحزب ٠‏ والتعصب . وما أشبه 
ذلك . فان ابتدأ بذلك ليستطيل على مخالفيه فيكون ذلك فسقاً ترد به 
الشهادة ؛ لأنه جمع بين اعتقاد الخطأ > وعمل السفهاء فيفسق بذلك . 

وإن كان بتعصبه وتحزبه يستدفع به منابذة خصومة فإن وجد إلى دفعهم 
بغيز هذه التایلة سبلا ضار المتايذة سقیها مردود القتهادة ی 

وإن لم يجد إلى دفعها سبيلاً غير ذلك فإن كان لايستضر بالصبر على 
ذلك فيكون بفعلها سفيهآ ترد شهادته . وإن كان يستضر بها فيكون في دفعها 
على عدالته وقبول شپادته ؛ لان دفع الضرر عذر مباح لقوله عليه السلام : 
« لاضرر ولا ضرار في الاسلام »۲ . 
۶ في الاصل فهي وهو تحریف . 
۱ انظر : 
روضة الطالبین ۵۳2۱۰ . الغاية القصوى ٩۲۰۸2۲‏ ۰ آسنی الطالب ۱۱۲2 . مغني الحتاج ۱۲۳2۶ ۰ شرح 
المحلي ۱۷۱۸/۶ ۰ حاشية الجمل ۱۱۵۵72۵ . 
۲ بهذا اللفظ رواه الطبراني 2 الارسط £2۹ عن جابر وقال : « و يروه عن محمد بن يحي الا ابن اسحاق 
وجا. الحدیث بلفظ « لاضرر ولا ضرار » دون لفظه الاسلام . 
عند مالك في الموطأ في ۷۵72۲ کتاب الاقضية باب القضاء فى الرفق ورواه ابن ماجه في سننه 4477 ابراب 
الاحکام ١4‏ باب من بنی في حق آخیه ما يضر بجاره حدیث رقم ۲۳۱۲ و ۲۳۱۳ عن عبادة بن الصامت رفیه 
انقطاع ومن حديث ابن عباس وفيه جابر الجعفي وهو ضعیف . 
ورواه البيهقي في سننه 05١لا‏ و ۱۳۳2۱۰۱۵۷ , والحاکم في مستدركه ۵۸7۲ عن أبي سعيد الخدري وقال 
صحيع الاسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وأنظر : تنوير الحوالك ۲۱۸7۲ . جامع الاصول “5447 . 
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و آما إذا لم تفض المخالفة إلى المنابذة فهو أيضاً على ضربین: 

آحدهما: أن يعتقد تصدیق مو افقيه في دعاویهم(۱)» ویشهد لهم بها 
على خصومهم کالخطابیة(۲) يعتقدون أن من كان على رأيهم لم يكذب 
(فصدقوه) (۳) على ما ادعاهء وشهدو! به على خصومهم إن أنكروا فمنهم 
من يستظهر بإحلافه على الشهادة» ومنهم من لا يستظهر وشهد له بمجرد 
قوله وهي في الحالين شهادة زور تسقط بها لكر شهادته؛ لأنه شهد 
بما لم یعلم(؛) و الله تعالی يقول: (إلا من شهد بالحق وهم يَعَلمُونَ006). 

والضرب_الثاني: أن لا يعتقد تصدیق مو افقیه على مخالفیه» ویتحفظ 
في الشهادة لهمء وعليهممحتى یعلمهامن الوجه الذي يجوز أن يشهد بهاء 
فهم أسلم أهل الأهواء طريقا وهم صنفان: 

صنف: يرون تغلیظ المعاصي حتى یجعلها شركاء ویجعلها (1/۳۰) 
أهل الوعید خلودآٌ(۱). 


)١‏ فى الاصل دعاتهم وهو تحریف آثبتها من الحاوي. 

۲ وهم أصحاب آبي الخطاب محمد بن أبي زينب مولى بني أسدء وهم خمس فرق كلهم يزعمون 
أن الاتمة أنبياء ثم آلهة مُحدئون . ورسل الله وحج#على خلقه. لا يزال منهم رسولان واحد 
ناطق وهو محمدء وآخر صامت وهو علي وهم يتدينون بشهادة الزور لموافقیهم وقد خرج 
أبو الخطاب في الكوفة وحارب عيسى بن موسى بن على بن عبدالله بن عباس. وأظهر الدعوة 
إلى جعفر الصادق فتبرأ منه جعفرء ودعا عليه فقتل وصلب. انظر: 
مقالات الاسلاميين ۰۷۲۸-۷۷/۱ الفرق بين الفرق ص۰۲8۸-۲۶۷ الملل والتحل ۰۱۸۱-۱۷۹/۱ 
البرهان ص ۷۰-1۱۹ 

۳) ما بين قوسین فى الاصل یصدقوه وهو تصحیف. 

)٤‏ انظر: 
حلية العلماء ۰۲۱۸/۸ روضة الطالبین ۱ ۲۰۰ زو فتح الوهاب ۲۳ تحفة المحتاج 
۰ حاشية الجمل ۵ كفاية الاخیار ۰۱۷۰/۳ 

ه) الآية رقم 81 من سورة الزخرف. 

1) وهم الخوارج الذین یقولون بتغلیظ المعاصي, والذین یجعلونها شرکاً هم: الازارقة. 


والصفرية منهم. انظر: 
التبصیر ص1۵. مقالات الاسلامیین ص۰۱۱۸ الملل والنحل للشهرستاني ۱ الفرق بين 
الفرق ص ۰۷۶۰۷۳۲ 


(TTT) 


وصنف: يرون تخفیف المعاصي في ارجائها وتفویضها(۱). 

وکلا الصنفین في العد الة» وقبول الشهادة سواء. قال الشافعي: 
«وشهادة من يرى کذبه شرکاً بالله معصية تجب بها النار ( أولی»(۲) أن 
تطیب النفس بقبولها من شهادة من یخفف المأثم فیها۳۷). 

يعني أن شهادة من يغلظ المعاصي من هذین الصنفین أولى أن 
تطیب النفس بها من شهادة من يُخَفْفُهاء ولم یرد آنها أولى من شهادة أهل 
الحق. هكذا حکی صاحب الحاوی(؛). 

ثم قال: فصار هذا الفصل مفضياً إلى قبول شهادة أهل الاهو ۱ء 
تشروط ستة: 

آحدها: أن یکون ما انتحلوه بتأویل سائغ. 

الثاني: أن لا یدفعه إجماع منعقد. 

و الثالث: أن لا يفضي إلى القدح في الصحابة. 

و الر ابع: أن لا یقاتل عليه ولا ینابذ فیه. 

و الخامس: أن لا يرى تصدیق مو افقیه على مخالفیه. 

السادس: أن تکون آفعالهم مَرْضَيْةه وتحفظهم في الشهادة ظاهرة. 

فهذا حکم ما تعلق بالار اء و النحل. 

و آما الاختلاف في أحكام الفروع فعلی ثلائة أضرب: 

۲ لاول: ما ضل به. 

و الثاني: ما أخطأ فیه. 


و الثالث: ما ساغ له. 


)١‏ وهم المرجنة. انظر: الفرق بين الفرق ص ۲۰۲ التنبیه والرد ص۰1۳ التبصیر ص۰۹۷ الملل 
والنحل ۰۱۳۹/۱ 

۲ في الاصل أوفى وهو تحریف آثبتها من الام والمختصر والحاوي. 

۳) انظر المختصر ۳۱۰/۵ الام ۰۲۰۱/۹ 

؛) انظر کتاب الشهادات من الحاوي ۵۰۷-۲ 


(۲۳۶, 


الضرب الاول: ما ضل به فهو: أن یخالف إجماع الخاصة دون العامة 
کالاجماع على أن لا ميراث لقاتل(۱ ولا وصية لو ارث(۲» و أن لا ینکح 
المر أة على عمتهاء ولا على خالتها(۳). 

فالمخالف فيه ضال يحكم بفسقه» وترد شهادته. 

الضرب_الثاني: ما خطاً فيه فهو ما شذ الخلاف فیه» وعدل إلى 
المیاح عنه كاستباحة نکاح المتعة(؛)» وبيع الدینار بالدینارین» ومسح 
الرجلین في الوضوء وقطع السارق من المنکب فهذا خلاف شد فيه قائله 
وظهر فيه خطژه لانه متردد بين منسوخ کالمتعة وبين ما تژول فيه النقل 
الصحیح کالربا في النقد والنساً وبين ما ضعف فيه التأویل وظهر عليه 
الدلیل کمسح الرجلین وقطع السارق من المنكب» فحکم بخطثه؛ لظهور 


)١‏ انظر: رحمة الامة ص۲۰۱ السیل الجرار ۰1۸۷/۶ روضة القضاه ۰۱۱۰/۶ المغتي لابن 
قدامة ۰۱۵۰/۹٩‏ 

۲ الا أن یجیزالورثة ذلك انظر: 
الإجماع لابن المنذر ص۰۷۶ المغني لابن قدامة ۰۳۹۱/۸ 

۳) انظر: 
الاجماع لابن المنذر ص۰۸۱ المغني لابن قدامة 06۲۲/۹ . 

4) المتعة أصل من المتاع وهو ما یتبلغ به إلى حین. والتمتم أيضاً الانتفاع بالشيء کأنه ينتفع 
صاحبه , ویتبلغ بنکاحها إلى وقت الذي وقنه. 
والمتعة في الاصطلاح: تزويج المرأة إلى أجل معین» وقد اتفقت المذاهب الاربعة. وجماهیر 
الصحابة على أنه حرام باطل. 
وقال الشيعة الإمامية يجوز زواج المتعة أو النكاح المنقطع بالمرأة المسلمة. أو الكتابية. 
ويكره بالزانية بشرط ذكر المهرء وتحديد الاجل أي المدة. وينعقد بأحد الالفاظ الثلاثة وهي: 
زوجتك» وأنكحتك› ومتعتك. وأجاز المتعة الإمام المهدي. وحكاه عن الباقر. والصادق؛ 


والامامية. 
أما الشيعة الزيدية فيقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة» ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن 
تحليله. انظر: 


فتح الباري ۶۹ المغنی لابن قدامة .٤۸-٤۷/١١‏ تكملة المجموع ۰۰1۱/۱۵ المختصر 
النافع ص ۰۲۰۷-۲۰۵ البحر الزخار ۰4۹/۲ نکاح المتعة لمحمد عبدالرجمن شمیله الأهدل. 


(To) 


الدلیل على فساده(۱» فیکون (١۳/ب)‏ المخالف فيه على عدالته وقبول 
شهادته. 

الضرب الثالث: ما ساغ فيه الخلاف فهو مسائل الاجتهاد في 
العباد ات» و المعاملات» و المناکح الذي لم یرد فیها حدء وکان للخلاف فیها 
وجه محتمل فمن قال: إن کل مجتهد مصیب(۲) جعل جمیع أقو الهم حقا» ولم 
یجعل قول و احد منهم خطأ. 

ومن قال إن الحق و احد فكل و احد منهم يجوز أن یکون محقا» وان 
لم يكن جمیم أقو الهم حقا(۳)وهو أسهل من الاختلاف في الدين وجمیعهم 
على العد الة» وقبول القول في الشهادة. قال صاحب الحاوي بعد تفصيل 
هذه المذاهب: 'فهذا تفصيل مذهب الشافعي في عدالة المختلفين في 
الأصول و الفروع(؛) وخالفه آبو حنيفة ومالك. 

فأما أبى حنيفة فخفف الأمر فيهاء و أجاز شهادة كل من أطلق عليه 


اسم الاسلام؛ و اعتبر العدالة فى الأفعال دون الاعتقاد(ه). 


)١‏ وهو رأي الخوارج انظر: 
فتح القدیر ۱۵۳/۵ البحر الزخار ۰۱۸۷/۵ 

) وهو مذهب جمهور المتکلمین من الاشاعرة. والمعتزلة. والقاضي آبو بكر الباقلاني» واختیار 
الغزالي في المنخول. ونسب ذلك إلى الامامین آبي حنيفة. والشافعي» والصحیح أن مذهبهما 
مذهب الجمهور انظر: 
البرهان ۰۱۳۱۹/۲ الاحکام للآمدي ۱۸۳/۶-:۰۱۸ المنخول ص۰۵۳ المستصفی ۰۳۱۳/۲ 
کشف الاسرار ۰۱۸/۶ للایهاج ۰۲۵۹-۲۵۸/۳ روضة الطالبین ۰۱۵۰/۱۱ ارشاد الفحول 
ص۲۱۱ . 

۳) وهو مذهب جمهور العلماء. انظر المراجع السابقة والتمهید ۳۱۳-۳۱۲/۶ المسودة ص١0۰‏ 
نهاية السول .۵1۷/٤‏ 

؛) زاد في الحاوي فانه لم يقبل شهادة جميعهم و لا رد شهادة جميعهم حتى فصلناه على ما 
اقتضاه مذهبه وانظر: 
روضة الطالبين ۰۲۶۰-۲۳۹/۱۱ أسنى المطالب ۰۳۵۳/۶ مغني المحتاج ٤١١-٤۳۵/٤‏ . 

ه) فقد قسم الفقهاء الفسق إلى نوعين: فسق آفعال وهو: ما يسمى بفسق التعاطي كالزناء 
وشرب الخمر» وقد اتفق الفقهاء على عدم قبول شهادة هذا النوع. والنوع الثاني: فسق 
الاعتقاد . وهذ! النوع يرى الحنفية جواز شهادتهم الا الخطابية منهم وذلك؛ لأن غير الخطابية 
من آهل الاهواء مسلمون غير متهمین بالکذب لتدینهم بتحریمه حتی انهم ریما یکفر به 
کالخوارج فهم آبعد من التهمة به انظر: 
المبسوط ۱۳۳-۱۳۳/٦‏ بدائع الصنائع 1۰۳۱/۹ تبیین الحقائق ۰۲۲۳/۶ البناية 
۸۷ شرح فتح القدیر ۰۱۱/۷ 


مت شوج ند 


و ما مالك فشدد الامر فیها ورد شهادة جمیعهم و اقتصر في 


العد الة على أهل الحق(۱). 


وکل و احد من قولیهما مدفوع بما أوضحنا من دلائل القبول و الرد. 


هذا الذي حکاه صاحب الحاوي في شهادة الأهواء بنصه والله أعلم(۲). 


و أما صاحب الشامل فقد حکی نص الشافعي في آول الفصل على 


ما ذکرناه ثم قال: "و اختلف الاصحاب فمنهم من قال لا ترد شهادة أحد من 
اهل الاهواء إلا الخطابية وهم أصحاب أبي الخطاب الكوفي؛ لأن 


بعضهم يشهد لبعض بتصدیقه" قال: وقال: آبو العباس بن القاص: *فإن قيل 
كيف تقبل شهادة الخوارج وقد روی عن النبي يه أنه قال: (هم كلاب 
النار(۳) وشهادة القدرية!؛). 


لق 


(۲ 


(٤ 


لان شرط العدالة عندهم أن لا يكون الشاهد مبتدعاً كالقدري والخارجي ولا فرق بين کونه 
متعمداً للبدعة آو متأولاً؛ لأنه لا يعذر بالتأويل وهو. فاسق وفي كفره قولان: والمعتمد عدمه, 
ثم إن البدعة في الاعتقاد من أعظم الفسوق عندهم فوجب رد شهادته. 
ووافق الحنابلة المالكية في رد شهادة فاسق الاعتقاد انظر: 

الكافي لابن عبدالبر ۰۸۹۱/۲ حاشية الدسوقي ۶ شرح الزرقاني ۷ الشرح 
الصغير 0/4١1؟.‏ شرح منح الجليل ۰۲۱۷/۶ بلغة السالك ۰۳۸/۲ المغني لابن قدامة 
۰۱۹-۶ الاقصاح ۳-۲ المحرر ۰۲۸/۳۲ الإنصاف ۰1۷/۱۲ ١‏ 

الشهادات من الحاوي ۵۱۲-۵۰۸/۲. 

لم آجده بهذا اللفظ وانما وجدته بلفظ *الخوارج كلاب أهل النار" رواه آحمد في مسنده 
:۶ وابن أبي عاصم في السنة ۲/۲ حديث رقم ۰۹۰۶ وابن ماجت في سننه ۳۶/۱ 
المقدمة باب ذكر الخوارج ۱۲ حديث رقم ۰۱۱۱ وأبو نعيم في الحلية ۰۵۱/۵ والخطيب في 
تاريخ بغداد ۳۱۹/۹ وجميعهم عن عبدالّه بن أبي أوفى. وصححه الألباني كما في الظلال على 
هامش السنة لابي عاصم ۲ وقال: ”رجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير أن الاعمش 
لم يسمع من عبدالله بن أبي أوفى وهو إلى ذلك مدلس. ولكن للحديث إسناد آخرء وشاهد من 
حديث آبي آمامة. 

لقب من ألقاب المعتزلة. والمعتزلة اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في آوائل القرن 
الثاني وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية. وهم: أصحاب واصل بن عطاء 
الغزال الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري. ولا يرضى المعتزلة بهذا الاسم؛ ولذا يقولون: 
إنه أولى أن يطلق على القائلین بالقدر خيره وشره من الله ومن معتقداتهم أنهم يقولون بنفي 
القدر عن أفعال العبد وإن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته انظر: 

الفرق بين الفرق ص۳٩۰‏ شرح لمعة الاعتقاد ص6١١.‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة ص ۲۳. 


(TTY) 


وقد روي عن النبي عبر أنه قال: (القدرية مجوس هذه الامة)(۱). 
قيل فى الجواب إنهم يتأولون ذلك» ويحملون الخوارج على من 


خرج من الدين وارتد عن الاسلام» ويقولون في تأويل الآخر إن القدرية 


مثبتوا القدر فلا ترد شهادتهم مع التأويل. 


منهم قوم اختلفوا (/0/أ) في فروع الدين من الفر ائض» 


والأحكام فهؤلاء لا یفسقون؛ ولا ترد شهادتهم. وقد اختلف الصحابة في 
الأحكام وكذلك من بعدهم من التابعين» ولم ترد شهادة أحدهم. 


(1 


أخرجه ابن آبي عاصم في السنة ۱۶۹/۱ حدیث رقم ۳۳۸ وآبوداود في سننه ۲۲۲/۶ کتاب 
السنة باب في القدر حديث رقم ۱۹۱ والحاكم في مستدركه ۸۵/۱ كتاب العلم وقال صحيح 
على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ورواه 
الطبراني في الاوسط كما في مجمع الزوائد ۲۰۵/۷ وجميعهم عن ابن عمر وقال الهيثمي فيه 
زكريا بن منظور وثقة أحمد بن صالح وغيره وضعفه جماعة. 

قال المنذري: هذا منقطم. آبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر» وقد روي هذا 
الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت أ. ه. 

وقال السيوطي هذا أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني على المصابيح 
وزعم أنه موضوع. 

وقال ابن حجر فيما تعقبه عليه: هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاکم. ورجاله من 
رجال الصحيح إلا أن له علتين: 

الاولى: الاختلاف في بعض رواته عن عبدالعزير بن أبي حازم وهو زكريا بن منظور فرواه 
عن عبدالعزيز بن أبي حازم فقال عن نافع عن أبن عمر. 


والاخری: ما ذکره المنذري وغیره من أن سنده منقطع إلا أن أبا حاتم لم يسمع من ابن عمر 


فالجواب عن الثانية أن آبا الحسن بن القطان القابسي الحافظ صحح سنده فقال: إن آبا 
حازم عاصر ابن عمر فکان معه بالمدينة. ومسلم يكتفي في الاتصال بالمعاصرة فهو صحیح 
على شرطه . 

وعن الاولی: بأن زکریا وصف بالوهم فلعله وهم فأبدل راوياً بآخر وعلی تقدیر أن لا یکون 
وهم فیکون لعبد العزیز فيه شیخان وإذا تقرر هذا لایسوغ الحکم بأنه موضوع. ولعل مستند 
من أطلق عليه الوضع تسمیتهم المجوس وهم مسلمون. انظر: 


ضعف لکنه قد توبع مع انقطاغ فى |سناده*. 


الظلال مع السنة لابي عاصم ۱۵۰/۱ . 


(TA) 


والضرب الثاني: نفسقهم» ولا نکفرهم وهم: من سب القر ابة 
کالخو ارج: ومن سب الصحابة من الرو افض(۱) وهولاء لا تقبل شهادتهم. 

الضرب الثالث: نکفرهم مثل من قال بخلق القرآن(۲)» ونفي 
الرویة(۳) وإضافة المشيتة إلى نفسه(!) وهذا خلاف ظاهر(ه). 

وحکی مذهب مالك» وحکی عن شريك بن عبد الله(1) أنه لا تقبل شهادة 
أربعة من أهل الأهو ۱ء: 

الرو افض الذین یزعمون أن لهم إماماً منتظراً. 

و القدرية الذين يضيفون المشيئة إلينا. 


)١‏ وهم قوم من الشيعة ابتلوا بالنيل من أصحاب رسول الله ملع عموماً والبراءة من الشيخين 
خصوصاً انظر: 
الصارم المسلول ص۰۵۱۸۰۵۱۷ مقالات الاسلامیین ص‌۰۸۹-۸۸ منهاج السنة ۰۸/۱ 

۲ وهم المعتزلة والخوارج وأكثر الزيدية والمرجئة وکثیر من الرافضة انظر: 
مقالات الاسلامیین ۰۲۵۱/۲ شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۱۱۸ لوامع الانوار ۰۱۱۱/۱ منهاج 
السنة ۰۳۸/۲ الفصل في الملل والاهواء والنحل ۰۱۱/۳ 

۳ کالجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والامامية انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 
۹ الفتاوی ۳۷-۳۱/۲. مقالات الاسلامیین ۰۲۳۸/۱ ۰۲۸۹ 

)٤‏ وهم القدرية: انظر: البرهان ص ۵۰ لوامع الانوار ۰۳۰۱-۳۰۰۱ شرح لمعة للاعتقاد ص 
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ه) أي خلاف ظاهر كلام الشافعي. والصحیح أنها لا ترد شهادتهم؛ لانهم مصيبون في ذلك لما 
قام عندهمء وما ورد من کفرهم مؤول بکفران النعمة لا الخروج عن الملة بدلیل آنهم لم یلحقوا 
بالکفار في الإرث والانکحة ووجوب قتلهم وقتالهم انظر: 
حلية العلماء ۰۲۱۸/۸ روضة الطالبین ۰۲۱-۲:۰/۱۱ مغني المحتاج ؟/۳۵ع-۰۳۱ آسنی 
المطالب ۰۳۵۳/۶ المغني لابن قدامة ۰۱۶۸/۱۶ 

+) شريك بن عبدالله بن سنان بن أنس النخعي آبو عبدالله أحد الاعلام ولد سنة خمس وتسعین 
ببخارى وقيل إنه نقل إلى الكوفة» وثقة يحي بن معين وقال النسائي ليس به بأس قال الذهبي 
فيه تشيع خفيف على قاعدة أهل بلده كان من كبار الفقهاء مات بالكوفة سنة سبع وسبعين 
ومئة انظر: 
الجرح والتعدیل /۳۱۷-۳۹۵. تاريخ بغداد ۰۲۹۵-۲۷۹/۹. , سیر أعلام النبلاء 
۱۹۲-۸ . 


)۲۳۹( 


والمرجئة ۱۱» والخوارج(۲» وحکی عن أحمد أنه قال لا أقبل 
شهادة القدرية و الجهمیة(۳) والرافضة!(؛). 

وقال أبو إسحاق في الشرح: ”من قدم عليا على آبي بكر في 
الامامة. فسق(0) لأنه خالف إجماع الصحابة(1)» ومن فضله عليه أو فضل 
بعض الصحابة على بعض لم أفسقه وقبلت شهادته۷۲). 

وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يرد شهادة أحد من أهل الأهواءء 
وإنما ترد بالفسق إذا كان ببعض جهة الفعل دون الدين و أنه قبل شهادة 
أهل الذمة(۸). 

قالوا: ودليل رد الشهادة أن من حكم بكفره أو فسقه لا تقبل 
شهادته؛ لأنه محكوم بفسقه فلم تقبل شهادته كالفاسق من جهة الفعل هذا 


)١‏ وهم الذين يقولون بارجاء العمل عن الإيمان وسمى مرجنة؛ لقولهم بالإرجاء؛ وأصل الايرجاء 
التأخیر وذلك آنهم قالوا إن الایمان مجرد الاقرار بالقلب فالفاسق عندهم مؤمن كامل الایمان. 
وقد أجمعوا على أنه لا یدخل النار الا الکفار وهم ثماني عشرة فرقة انظر: 
البرهان ص۰۳۳ مقالات الاسلامیین ۰۲۱۳/۱ شرح لمعة الاعقتاد ص‌۱۱۵. 

۲ انظر: حلية العلماء ۰۲۱۸/۸ المغني لابن قدامة ۰۱۸/۱۶ اختلاف العلماء للمروزي ص۲۸۷ . 

۳) أحد فرق المرجئة وهم أصحاب جهم بن صفوان السمرقندي الذي قتله سالم أو سلم بن آحوز 
سنة احدی وعشرین ومنة. مذهبهم في الصفات التعطیل , والنفي. وفي القدر القول بالجبر . 
وفي الایمان القول بالیرجاء. وهو: أن الایمان مجرد الاقرار بالقلب ولیس القول والعمل من 
الایمان فهم معطلة جبرية مرجنة» وکذلك یقولون إن الجنة والنار لم یخلقا بعد وآنهما إذا 
خلقا یفنیان. ویفنی من فیهما . انظر: 

البرهان ص:۰۳۵-۳ الفرق بين الفرق ص۲۰۲ مقالات الاسلامیین ۰۲۱۶/۱ شرح لمعة الاعتقاد 
ص۱۱۳ ,۰۱۱۶ 

4) انظر: المغني لابن قدامة ۰۱۹/۱۶ الفروع ۰۵۱۱/۱ غاية المنتهی ۰1۷۵/۳ الانصاف 
L۲‏ 

ه) وهم الشيعة. انظر: مقالات الإسلاميين ۰۸۹/۱ الفرق بين الفرق ص۲۳۵ الملل والنحل 
۱۶2۱ 

۱ انظر: البداية والنهاية ۰۳۰۱/۳ الارشاد ص۰۳۱ الجامم لاحکام القرآن ۰۲۱۶/۱ شرح 
العقيدة الطحاوية ص؛۲) . 

۷) انظر: حلية العلماء ۰۲۱۸/۸ روضة الطالبین ۰۲۶۰/۱۱ 

۸ سبق الاشارة الى ذلك حر هن هذا البحث. 


)۲4۰( 


الذي حکاه صاحب الشامل(۱). 

وقال الشیخ آبو محمد: ترد شهادة الوقاعین في الصحابة؛ 
و المتعرض لعائشة قاذف(۲) لانها محصنة بتسمية الله تعالی إياها 
محصنة» (6). قال الغزالي: او الامر كذلك وهو جار على قانون الفقه قال: 
وکان محمد بن إسماعيل البخاري يؤلف من الصحیح بين المتبر و الروضاة 
فقال له رسول الله - بيقع - أتروي عن ابن | بف موا وهو يطعن في 
أصحابي وكان خارجیاً قال فقلت يارسول الله لكنه ثقة فقال - عليه السلام 
- إنه ثقة فارو عنه فكنت أروى عنه بعد ذلك بأمر رسول اش - مق (۰) 
(۳۷/ب) حكى ذلك صاحب الذخائر. 

السبب الخامس: العداوة وقد سبق ذكرها١(1)‏ إلا أنه يتفرع عليها 
فروع: 

الاول: إذا شهد شاهد ان على رجلين بالقتل في شخص معين فشهد 
المشهود عليهما على الشاهدين أنهما القاتلان فإن كان قبل دعوى القتل 
فتبنی على أن شهادة الحسبة(۷) هل تجري في القصاص من غير دعوى؟ 


۰1/۱۸۵ )ب/١84/ق( انظر كتاب «الشهادات من الشامل‎ )١ 

۲ بل إنه كافر باجماع العلماء بعد نزول القرآن انظر: 
صميح شرح النووي ۷ تفسیرابن کثیر ۰۲۸۷/۳ زاد المعاد ۰۱۰۱/۱ 

۲ و موق روص 9 ےا روه ر ر وه 

(r‏ بقدل تعالى: (إِنْ الذين يرمون المحصنت ١‏ ع المرَمَئت لعنوا في الدئیا والاخرة ولهم 
عدار عطي الآية ۲۳ وما بعدها من سورة النور وانظر المسألة في: 

حلية العلماء ۰۳۱۸/۸ روضة الطالبين ۱ تفسير أبن كثير ۰۳۸۷/۳ مغني المحتاج 
۶ أسنى المطالب ۰۲۵۳/۶ 

(f‏ ما بين معقوفين هكذا في الاصل لم استطع قراءتهاء وقد صَمِحت في بعض النسخ البسيط 
بقوله في الهامش لعله ابن جرير. وقد بحثت في ترجمة أبن جرير الذي روى عنه البخاري 
ولم أعثر على هذه القصة. ش 

ه) لم آعثر على أصل ليذه القصة فيما اطلعت عليه من مراجع. 

٩‏ . انظر من هذا البحث. 

۷) الصية في اللفة بکسر الحاء مصدر لحتسابك الاجر على الله وتطلق. ویراد بها عدة معان منها: 
ادخار الاجر عند الله وحسن التدبير والإنكار. وأما في الاصطلاح فعرنها الماوردي وابر یعلی: 
بانها آمر بالمعروف إذا ظهر ترکه ونهي عن المنکر إذا ظهر فعله وعرنها ابن خلدون بانها: 
وظيفة دينية من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر الذي هو فرض على القائم بأمور 
المسلمين يعين لذلك من يراه اهلا له...؟ الخ» وأما شهادة الحسبة : فانها عبارة عن أداء 
الشاهد شهادة تحملها ابتداء 1< بطلب طالب ولا بتقدم دعرى مدع.. وصفتها أن يأتي الشهود 
إلى القاضي ویقرلون نحن نشهد على فلان بکذا فاحضره لتشهد عليه انظر: لسان العرب مادة 
هسب المصباح المثیر مادة حسب. ترتیب القاموس المحيط ۰۱۳۸/۱ الاحکام السلطانية 
للماوردي ص٤۲۸.‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص1۳۲ مفني السمتاج ۰۲۳۷/۶ مقدمة ابن خلدون 
ص ۰۲۳۲۵ الاحکام السلطانية لاي بعلی ص۰۲۱ 
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وفیه ثلاثة أوجه(۱): 

آحدها: تقبل وتحمل على بينة صاحب الحقء واعلامه. 

والثاني: لا تقبل وإليه ذهب المحققون. قال صاحب الذخائر: وهو 
الصحیح عند الأصحاب؛ لأنه حق له مدع بخلاف حقوق الله تعالی فانه لا 
مدعي لها. 

والثالث: إن عرف المستحق بالشهادة ردت وان جهلها لم ترد وهو 
کاستخلاص المفصوب من يد الفاصب من غير إذن المالك. فان قلنا تقبل 
فلو ابتدر ورفعه إلى مجلس القاضي فشهد اثنان على الفریق الثاني 
بالقتل» وشهد الآخرون على الأولين بالقتل فثلاثة أوجه۲): 

آحدها: الرد للتعارض و التکاذتب. 

والثاني: یراجم صاحب الحق فان صدق الاولین رد الآخرین» وان 
صدق الآخرين حکم به ورد الأولان؛ لأنه حق له فرجع إليه. 

والثالث: تقبل الشهادة الأولی(۳) وترد الثانية؛ لأنهما بدفعان عن 
أنفسهما مضرة؛ ولانهما صار! عدوین للاولین بالشهادة» و الشهادة الاولی 
تصح؛ لأنه لا بدفع عن نفسه ضرراً. 

هذا إذا قلنا تقبل شهادة الحسبة(؛). 

أما إذا قلنا لا تقبل شهادة الحسبة. فلو ادعی مدع فلا يعول على 


)١‏ انظر هذه المسألة في: 
حلية العلماء ۰۲۵۷/۸ روضة الطالبين .76/٠١‏ 

۲۳ انظر: 
مختصر المزني ۰۲۵۶/۵ المهذب ۰۳۳۹/۲ روضة الطالبين ,53,586/١٠١‏ مغني المحتاج 
۶ تكملة المجموع ۲۷۳/۲۰. 

۳ _ في الاصل الاوله. 

4) وهذا وجه ضعیف في المذهب؛ لان القصاص من حقوق الادمیین الخالصة. وشهادة الحسبة 
تقبل في حقوق الله الخالصة أو المشتركة وحق الله هو الغالب انظر: 
روضة الطالبین ۰۳۵/۱۰ ۰۲::/۱۱ مغنی المحتاج ۰۲۳۷/۶ الاقناع للشربینی ۰۲۸۸۲۸۲/۲ 
آسنی المطالب ۰۳۵۰/۶ ۱ ۱ 


(Tt) 


الشهادة السابقة فلو أعاد الشهادة فهل تقبل؟ فيه وجهان: 

(آحدهما(۱): الرد کشهادة الفاسق إذا رد بعد التوبة. 

والثاني: تقبل قال في الذخاثر وهو الاظهر؛ لأن ردها لعدم 
المستحق, وقد حضر الآن فإذا قلنا تقبل و أعادها عمل بمقتضاها. وان 
قلنا لا تقبل فلو تاب من المبادرة وجرى استبراء يليق به وهو دون 
استبراء الفاسق فهل تقبل الآن؟ (1/۳۸) فيه وجهان: 

أحدهما: لا تقبل أبداً كشهادة الفاسق إذا تاب. 

والثاني: تقبل؛ لأنها إنما ردت للمبادرة» ولا غضاضة عليه في ذلك ولا 
تهمة. 

الفرع الثاني: إن سبقت الدعوی» وشهد شاهدان عليها ثم شهد 
المشهود عليهما على الأولين فإنا نراجع المدعي فان كذب الآخرين 
واستمر على الدعوى الأولى ثبت القصاص بشهادة الأولين على الآخرين 
فلا يقدح فيها شهادة الآخرین» وان صدق الآخرين بطلت دعو اه؛ لتعارضها 
وتنافيها وبطل حقه؛ لأن الدعوى الأولى تكذب الثانية» و الثانية تكذب 
الأولى فبطلتا. 

التفريع: لو كان المدعي وکیلاً لا یبالی» ولا يؤاخذ بإقراره فينظر 
فيه فان استمر على الدعوى فالحكم على ما ذكرناهء ون صدق الآخرين 
وعاد بالدعوى على الأولين قبلت دعواه. وهل تسمع شهادة الآخرين على 
الأولين ؟ 

ينبني على أن شهادة المتأخر قبل الدعوى هل تسمع أم لا ؟ فيه 
خلاف. فإن قلنا تسمع قضى بهاء وان قلنا شهادة الدافع مردودة بعلة 
الدفع بطلتاء ون قلنا بعلة البداية واستعاد منهما الشهادة فعلى ما 
ذکرناه فیما إذا آعاد الشهادة المردودة في الحسبة. 


(TET) 


الفرع الثالث: إذا شهد شاهدان على رجلین أنهما قتلا شخصاً 
معيناً فشهد المشهود علیهما على آجنبي آخر أنه القاتل. نظرت فإن 
سبقت الشهادة الدعوی عاد النظر في شهادة الحسبة. وان سبقت الدعوی 
فان آصر على الأول حکم عليهء وان عاد وصدق الثاني فقد ناقض قوله وبطل 
حقه» ولو كان ذلك من وكيل فصدقه الآخرين فیعود النظر إلى أن 
الشهادتین متد افعتان وهما أيضاً مبتدثان في الشهادة فیعود ما ذکرناه. 

الفرع الرابع: إذا شهد شاهد آن على رجلین (۳۸آب) بالقتل فشهد 
أجنبيان على الشاهدین فالشاهد ان الآخر ان لیس د افعین فلا ترد بهذه 
الجهة» وقد قال الاصحاب: قول الشافعي فى المشهود علیهما. بر اجع 
صاحب الحق دلیل على قبول شهادة الحسبة ومنهم من قال لابد من 
مر اجعته لتوقع الإبطال بالتناقض(۱) 

الفرع الخامس: شهد الشهود بالقتل فشهد أحد الورثة بالعفو سقط 
القصاص لا بالشهادة» بل جعل ذلك (قر اراً منه بالعفو بسقط به القصاص؛ 
لانه یسقط في حقهه ولا یمکن تجزنته(۲). 

السیب السادس: إعادة الشهادة بعد الرد. 

وقد ذکرنا ذلك غير أنه زاد صاحب الذخاثر فروعاً نذکرها إن شاء 
الله تعالی: 

الفرع الاول: أنه حکی عن القاضل؟ أنه فرق بين الفسق الظاهر 
والمستتر به فقال: إن كان المردود شهادته متظاهراً بالفسق مشهوراً 
بالفساد» ولا يخاف الناس ثم تابء وأصلح؛ وشهد بها قبلت شهادته؛ لأنه 
جار مجرى الصبيء و العبد» و الكافر. قال: و الأصحاب على خلافه؛ لحصول 


)١‏ قال في هامش الاصل قول الشافعي والجواب عنه حيث قال یراجم صاحب الحق. وقد 
الكلام عليه وليس لذكره في هذا الموضع وجه. 
۲ انظر: روضة الطالبين ۳۸-۳۹/۱۰ 


۴ الحسین بن محمد بن أحمد المروذي ویقال المروزدي الفقیه الشافعي المعروف بالقاضي كان 
ماما كبيرأ صاحب وجه في المذهب صنف في الاصول والفروع. والخلاف منپا التعليقة. 
ویقال: له حبر الأمة. وحبر المذهب . وتخرج عليه عدد کثیر من الانمة. قال النووي: متی أطلق 
القاضي في كتب متأخري الخرسانیین كالنهاية والتتمة والتهذيب وكتب الغزالي حر 
فالمراد القاضي حسين توفي سنة اثنين وستين وأربعمئة » انظر: 

تهذيب الأسماء واللفات ١18/١‏ طبقات الشافعية الكبرى 557/4. وفيات الاعيان 1.۰/۱ 


سبق 


<UL. 


التهم(۱). 

الفرع الثاني: از | شهد [رجل على رجل(۲)] أنه قذفه وزوجته فردت 
شهادته ثم عفا عن قذفه» وحسنت الحال بینهما فأعاد الشهادة للزوجة لم 
تقبل؛ لأنها شهادة ردت للتهمة» وهي العد اوة فلم تقبل کالفاسق يعيد 
الشهادة (۳) فأما إن ردت شهادته لغیر العد اوة بأن شهد على رجل أنه 
اقترض من آبیه» ومن آجنبي ما فردت شهادته لابیه فهل ترد في حق 
الأجنبي ؟ قولان 

آحدهما: ترد کالعد اوة. 

والثاني: لا ترد؛ لأنها ردت في حق أبيه للتهمة ولا تهمة في حق 
الأجنبي فقبلت. 

الفرع (1/۳۹) الثالث: إذا شهد لرحل آخوان [له(6)] بجر احة لم 
تندمل وهما (و ارثان)(٩)‏ فردت شهادتهما ثم اندملت الجر احة و آعاد تلك 
الشهادة ففیه وجهان: 

آحدهما: تقبل؛ لانهما ردت شهادتهما للتهمةء وقد ز الت. 

والثاني: وهو قول آبي إسحاق وهو المنهب(۲) آنها لا تقبل؛ لانها 
ردت للتهمة فهي کشهادة الفاسق(۷). 

الفرع الرابع: قال الشافعی: «فإن لم یحکم بشهادة من شهد عنده حنی 
حدث عنده ما ترد به شهادته ردهاء وان حکم بها وهو عدل ثم تغيرت حاله 


)١‏ كما سبق بیان ذلك في ص ۱۹6 من هذا البحث. 
۳) انظر: 
المهذب ۰۳۳۲/۲ حلية العلماء ۰۲۱۲/۸ مغني المحتاج ۰1۳۶/۶ 


) ما بين معقوفین ساقط في الاصل آثبته من المهذب. 

)٣‏ ما بين قوسین في الاصل ورثان وهو تصحیف. 

۲ _ في المهذب وحلية العلماء ظاهر المذهب. 

۸۷ انظر: المهذب ۰۳۳۲/۲ حلية العلماء ۰۲۱۸/۸ أسنى المطالب ۰۳۵۶/۶ 


(Tfo) 


دعل 


بعد الحكم لم ترد“(') حكاه فى الذخائر ثم قال: «وجملته أنه إذا فسق 
الشاهد ان قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم. وقال المزني و أبو ثور: ايحكم 
بشهادتهما كما لو فسقا بعد الحکم» 


وقال: "وهذ | لا يصح؛ لأن عد التهما تثبت من حيث الظاهرء» وظهور 


لأنه قد نفذ فلا ببطل بالشك(۲) 


الفرع الخامس: إذا ثبت فسقهما بعد الحكم قال: لم ينقض حكمه. 


وان كان بحد لله تعالى لم یستوف» وان كان بقصاص أو حد قذف ففيه 


وجهان("): 


الشهود بعد الحكم کالحدود. 


)١‏ انظر المسألة في: 
مختصر المزني ۳/۵ 

۲ أما إذا بان أنه حکم بشهادة فاسقین حال القضاء نقض حکمه على الاظهر » وقیل قطعاً انظر: 

الام ۰۵۵/۷ المهذب ۰۳۶۲/۲ حلية العلماء ۰۳۰۸/۸ أدب القضاء لابن أبي الدم ص۲۲ ,۰1۸۹ 

روضة الطالبین ۲۵۱/۱۱ تحفة المحتاج ۲۰/۱۰ 

۳ هذه المساألة له صورنان: 

الاولی: أن يكون الفسق بعد الحکم وبعد الاستیفاء وهذا لا ینقض الحکم اتفاقاً 


والثانیة: أن یکون الفسق بعد الحکم وقبل الاستیفاء. وهذه الصورة لها حالتان 
الاولی: أن یکون الحق المحکوم به حقاً لله فهذه لاتستوفی 


والثانية: أن یکون الحق المحکوم به حقاً لادمی» وفیه خلاف كما آشار إلى ذلك المصنف 
والمذهب أنه لایستوفیه انظر: 


کتاب الشهادات من الحاوي ۰۱۹۱,۷۳/۲ المهذب ۰۲۲/۲ حلية العلماء ۰۳۰۸/۸ أسنى 


المطالب ۰۳۵۹/۶ مغني المحتاج ۰۶۳۸/۶ تحفة المحتاجح ۰۲۰/۱۰ تکملة المجموع 
۰ ۲۸۲۰ 


(۲٦) 


[حق لله تعالی(۱)] 

قاعدة: نذكر فيها نقض الحاكم حكمه أو حكم غيره. 

وفيه مسائل: 

الأولى: إذا حكم الحاكم بشهادة من ظن أنه عدل فتبين بخلافه فقد 
قال الشافعي: «وإذا علم القاضي أنه قضى بشهادة (۳۹اب) عبدين أو 
كافرين أو غير عدلين أو أحدهما رد الحاكم على نفسه» ورد عليه غیره»(۲) 
حكاه في الذخاثر(۳) ثم قال: "وجملته أنه إذا حكم بشهادة رجلين ثم بان 
أنهما كانا كافرين أو عبدين فإنه ينقض حكمه لأنه تيقن الخطأ في حكمه 
فوجب نقضه كما إذا حكم باجتهاده ثم تبين النص بخلافه» وكذلك إن شهد 
عنده شاهدان أن القاضي قبله حكم في قضية بشهادة عیدین» أو كافرين 
فإنه بنقض حكمه؛ لأنه يثيت عنده الخطأء وكذلك إذا ثبت عنده أنه حكم 
بشهادة صبي(؛) 


فإن قیل: فالعيد مختلف فى قبول شهادته» وقد قبلها جماعة من 


)١‏ ما بين معقوفين لعله خطأ وذلك لان القصاص عند أشنت حق مشترك وحق العبد فيه 
الغالب. ثم إن ابن قدامة في المغني ذكر المسألة ووضح أن السبب في ذلك؛ لأنه حق أدمي. 
انظر: 
حاشية نسمات الاسحار ص76١.,‏ التقرير والتحبير ۱۲۱-۱۱۰/۳, التلويح على التوضيح 
۲ المغني لابن قدامة .158-١94/1١14‏ 

۲ انظر المسألة في: 

مختصر المزني ۵ الام ۰۵۵/۷ 

۳ _ قال في الهامش وفي الشامل وغیره انظر: 

کتاب الشهادات من الحاوي ۲ کتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۹۸/ب). الشهادات من 
مختصر المزني للطبري (ق/۱/۵۸). 


)٤‏ انظر: 
المهذب ۰۳۶۲/۲ روضة الطالبین ۰۱۵۰/۱۱ مغني المحتاج ۳۷/۶ع-۳۸:. حاشية الشرقاوي 
۲ ۰14-4 


(TEY) 


الصحابةء و التایعین» و الفقهاء(۱) فکیف ینقض الحکم بها(۲) قال: و أجاب 
الاصحاب عن ذلك بأنه انما نقض حکم من حکم بشهادتهما على أنهما 
حر ان؛ وهو لا يرى قبول شهادة العید. 

ومن الاصحاب من قال: قبول شهادتهما مخالف للقیاس الجلي؛(۲) 
لنقصهما في المير اث؛ و الولاء» وغیرهما فوجب نقضه(!). 

أما إذا بان آنهما کانا فاسقین فإن قامت البينة على فسقهيا فان لم 
يستند الفسق إلى حال الحکم فالشهادة مقبولة مثل أن يشهد بالفسق مطقا 
أو يفسق حادث فلا بنقض الحکم؛ لأن الحکم قد نفذ فلا ینقض بفسق يجوز 
خلافهء وان استند الفسق إلى حال الحکم فقد نص على أنه بنقض الحکم 


)١‏ انظر ص0 من هذا البحث. 

1( أي آن الاختلاف دلیل على جواز الاجتهاد في المسالة فکیف يجوز أن ینقض الاجتهاد حکماً 
نفذ بالاجتهاد. 

1) القياس من حيث اعتبار قوته وضعفه نوعان: جلي وخفي: 
فالجلي يراد به: ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة وعلم فيها نفي تأثير الفارق 
بين الاصل, والفرغ قطعاً وذلك کالحاق الضرب بالتأفیف في الحرمة الواردة بقوله تعالی: فلا 

3 لهم آم وکالحاق إحراق مال الیتیم. وإغراقه بأكله في الحرمة الواردة بقوله : إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً4. 
وأما القياس الخفي: فهو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق» ولم تكن علته منصوصاً أو مجمعاً 
علیها. بمعنى أن تكون العلة فيه مستنبطة فهو لا يزيل احتمال مفارقة ولا يبعده كل البعد . 
ومثاله قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص. وقياس النبيذ على الخمر 

في الحرمة؛ لاحتمال اعتبار خصوصية الخمر في التحريمء أو وجود مانع في الفرع انظر: 

اف القاضي للماوردي ۰۵۸۱/۱ روضة الطالبين ۰۱1۹/۱۱ الاحکام الاما ۶*۶ فواتح 
الرهموت ۰۳۲۰/۲ إرشاد الفحول ص۲۲۲ . 

4) انظر: 
كتاب الشهادات من الحاوي ۷٤٠-۷۳۸/۲‏ كتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۹۸/ب) روضة 
الطالبين ۰۲۵۱/۱۱ 


(YA) 


وقال المزني قد قال في موضع آخر انظرد(۱) جرح الشهود ثلاثا»(۲) وهذ ا 
يدل على رد الحکم(۳) إذا بان فسق الشهود» واختلف الاصحاب على 
طریقین (4) منهم من قال: ینقض الحکم قول و احدا؛ لأنه لما نقض الحکم 
بشهادة العبد» ولا نص, ولا اجماع آفي رد شهادته فلان ینقض بشهادة 
الفاسق» وقد ثبت رد شهادته بالنص والاجماع(*)]آولی» ويؤل النص 
الآخر الذى ذكره المزني على أنه آراد إذا (1/4۰) كانت الشهادة 
بفسق مطلق. 

وقال أبو العباس: «المسألة على قولين: أحدهما النقض؛ لما 
ذكرناه. والثاني: لا ينقض؛ لان فسقه يثبت من طريق الظاهر. قال 
الأصحاب: والصحيح هو الأول؛ لان هذا يبطل به إذا حكم بالاجتهاد ثم 
وجد نصا بخلافه فان النص ثبت من جهة الظاهر» وهو خبر الواحدء ومع 


)١‏ من أطرد الشيء إطراداً أي تبع بعضه بعضاً ٠‏ والمعنى هنا يحتمل أمرين: 
الأول: الاتباع أي جَعَلٌ الحاكم المشهود عليه يتبع الشهود. وينظر زلاتهم ومعايبهم من 


مطادرة الفرسان. 
والثاني: من الطرد بالتحريك وهو مزاولة الصائد للصيد كأنه يزاول جرحهء ويختله من حيث 
لا يشعر. انظر: 
النظم المستعذب ۰۳۰۲/۲ المصباح المنیر مادة طرد . ترتيب القاموس 1٤/۳‏ . 

۲ انظر: 


الام ۰۵۳/۷ مختصر المزني ۵ وانظر ص !ومن هذا البحث. 

') علق عليه في الهامش بقوله:لا ينبغي أن یقول وهذا يدل على أن الحکم لا يرد“ وسیاق الکلام 
يدل على هذا لقوله فيما بعد ويؤل النص الآخر الذي ذكره المزني على أنه إذا كانت الشهادة 
بفسق مطلق. 

5) انظر هذه المسائل في: 
الام ۵-۷ كتاب الشهادات من الحاوي ۲ کتاب الشهادات من الشامل 
(ق/۱۹۸/ب)» وکتاب الشهادات من البيان (/۱۳۱/+). کتاب الشهادات من التهذيب 
(ق/۲۵۵/أ-ب)» المهذب ۰۳۱۲/۲ مفني المحتاج 158/14. 

ه) ما بين معقوفین ساقط في الاصل. وقد آشار إلى بعضه في الهامش. وقد نقلته من المهذب؛ 
لاستقامة المعنی. 


۲۶ ٩( 


هذا ینقض الحکم به(۱) وحکی الشاشي في القصاص و القذف وجهین. 
وقال آبو حنيفة لا يسمع القاضي شهادة الشاهدین بفسق 
الشاهدین الأولین» ولا ينقض حکمه(۰)۲ وکذلك نقول قبل الحکم إذا جرح 
الخصم الشهود فيسأل الحاکم عنهم ولا يسمع بینة(۳) الخصم بالجرح؛ 
لان الفسق لایتعلق به حق آحد فلا تسمع فيه الدعوی» والبينة. ویفارق 
الرق فانه یتعلق به حق فى الحکم وکذلك [ الکفر (1)] ودلیلنا أنه معنی لو 
ثبت عند الحاکم قبل الحکم لمنع الحکم فاٍذ | شهد شاهد ان بوجوده حال 
الحکم وجب نقض الحکم کالرق و الکفر. وما ذکره من أن الفسق لا یتعلق 
به حق آحد فليس بصحیح؛ لأنه یتعلق به حق من شهد عليه الفاسق فله حق 
یتعلق بفسقه وهو إبطال الحکم عنه فوجب أن تسمع دعواه فيه كما لو 
ادعی أن هذا العبد رقیق ولم یدعه لنفسه فإنه لا تسمع دعو اه» ولو شهد 
عليه بحق لسمعت دعواه وکذلك لو شهد عند الحاکم شاهد ان عليه بشيء 


)١‏ انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي ۰1۷۲/۲ المهذب ۰۳۶۲/۲ أدب القضاء لابن أبي الدم ص۸۹٤‏ . 

۲ لان قضاء القاضي بشهادة الفاسق نافذة عنده. فلا ينقضي الحکم بشهادة الفاسق انظر: 
أدب القضاء للسروجي ۰۳۸۳/۱ روضة القضاه ۰۲۳۱/۱ الهداية وشرح فتح القدیر ۰۳۷۱/۷ 
البحر الرائق ۰۸۲/۷ الاختیار ۰۱۶۱/۱ حاشية ابن عابدین ۵۰۸/۵. 

۳ في اللغة: مأخوذة من البیان وهو توضیح الشيء. وتفصیله. وتسمية الشهادة والكتابة 
والاقرار بينة قبل وقوع البیان في کل منها هو من باب تسمية الشيء بما يؤول الیه. فان 
هذه البینات ستوول شهادتها إلى البیان . وکشف الحقيقة وظهورها . 

آما في الاصطلاح: فهناك أقوال متعددة للفقهاء عند تعریفهم للبينة یمکن إرجاعها إلى ثلاثة أقوال: 

القول الاول: أن البينة معناها الشهادة؛ لانه تبين بها الحق وقال به الشافعية وبعض الحنابلة. 

القول التاني: أن البينة اسم لكل ما یبین الحق ویظهره. 

القول الثالث: أن البينة تشمل الشهود . وعلم القاضي؛ لان الحق تبین بهما حقيقة. انظر: 

لسان العرب مادة بین. تاج العروس ۰۳۸۶/۵ مغني المحتاج ۰1۱۱/۶ آسنی المطالب ۰۳۸۱/۶ فتح 
الوهاب ۲۲۷/۲ . حاشية الشرقاوي ۵۰۹/۲ إعلام الموقعین ۰۹۰/۱ تبصرة الحکام ۰۲۰/۱ 
القذف في البينة صا وما بعدها . 

4) ما بين معقوفین ساقط من الاصل آثبتها من الشامل. 


)۲۵۰۱( 


فادعی أنهما متهمان بأنهماو الدان آوولدان أو عدو ان له فانه یسمع(۱). 

المسألة الثانية: أن معنی نقض الحکم: أن یجعل الحاکم الحکم 
كأن لم يكنء ولا نعني به أنه ببطل من ذلك الوقت؛ لأن الحکم وقم باطلاً(۱). 
و الباطل لا يثبت به ملك» ولا حق حتى لو حدثت من العين فوائد من وقت 
الحكم إلى أن تقض كانت لرب العينء وإذا ثبت ذلك فقد قال الشافعي 
(40/ب) "ولو أنفذ الحاكم شهادتهما قطعاً ثم بان ذلك له لم يكن علیهما 
شيء؛ لأنهما صادقان في الظاهرء وكان عليه أن لا يقبل منهماء وهذا خطأ 
تحمله العاقلة(۳) حكاه صاحب الذخائر ثم قال: اوجملته أنه ينظر فان كان 
المحكوم مما يمكن استدراكه استدرك فإن كان مالاً وكان باقياً في يد 
المحكوم له استرجع من یده» وإن كان تالفاً وجب بدله المثل إن كان مظياء 
والقيمة إن كان متقوماً؛ لأنه حصل في يده بغير حقء وإن كان المحكوم له 
معسراً وجب على الحاكم دفع القيمة إلى المشهود عليه» وله الرجوع بها 
على المشهود له إذا أيسر. 

وفي تحمل الضمان على الحاكم قولان على ما غلم(؟). 

أما إذا كان المشهود به طلاقآء أو عتقاً فالزوجة ترد إليه؛ و العبد 
يعاد إلى الرقء وان كانا قد ماتا فقد ماتت الزوجة على الزوجيةء و العبد 
على الرق وتجب قيمته على الحاكم؛ وهل تجب في ماله آو في بيت المال؟ 


)١‏ ولو بان بالبينة ذلك نقض الحكم. انظر: 
الشهادات من الشامل (/۱۹۸/ب و ۰0/۹۹ روضة الطالبين ۰۲۵۲/۱۱ مغني المحتاج 
EFA‏ 
؟) انظر ص٤‏ من هذا البحث. 
“4 انظر المسألة في المختصر ۰۳۱۳/۵ الام 00/1. 
4) قولان هما: 
إن كان دية تحمله العاقلة. 
إن كان متعلقات ففيها قولان مال القاضي . بيت المال. 


)۲۵۱( 


فيه قولان(۱). 

وهذا بخلاف الرجوع عن الشهادة فان الرجوع عن الشهادة لا 
یوجب نقض الحکم؛ وان كان المشهود به لا يمكن تد ارکه کالقتل و القطع 
فلا ضمان على الشاهدین لا في هذه الصورة ولا فیما قبلها؛ لأنهما بقولان 
شهدنا بالحق: وإنما الشرع منم من قبول قولهماء ویخالف ما ذ۱ رجعا؛ 
لأنهما اعترفا بالکذب» ولا يجب ها هنا على المشهود له؛ لانه یقول 
استوفيت حقي. ومن أصحابنامن قال إن كان المشهود له أعني الذي 
استوفاه بأمر الحاكم وجب الضمان علیه(۲)» وإليه ذهب الإصطخري 
بخلاف المال فان الضمان على المحكوم له و الفرق بینهما أن المال 
حصل في يده بغير حق فوجب عليه رده» و الجناية لا ثضمن إلا بأن تكون 
محرمة؛ وبحكم الحاكم خرج عن أن يكون (1/4۱) محرماً في حقه فوجب 
الضمان على الحاكم دونه(۳)هکذ! ذكر صاحب الذخائرء وحكى عن 
الأصحاب أنهم قالوا: وأيضاً فإن القطعء والقتل لم يحصل في يد 
المحكوم له وإنما سلطه الحاكم على إتلافه فضمنه الحاكم ثم قال: «وهذا 
لا يصح إذ لا فرق بين أن يتولى الاستيفاء بنفسه أو يستوفيه الحاكم أو 
غيره بأمر الحاكم؛ لان الحاكم سلطه على الاستيفاءء والخطأ من الحاكم. 
فيجب الضمان على الحاكم أو الامام أيهما تولى ذلك؛ لأنه مفرط وفي 
محل الضمان قولان: 

أحدهما: في بيت المال. 


أدب القاضي لابن القاص ۰۲۹۱-۳۹۰/۲ مغني المحتاج ۲۰۱/۶. 

) لتفريطه بترك البحث التام عن حال الشهود. 

۳) انظر: 

المهذب ۰۳۶۲/۲ کتاب الشهادات من الشامل (ق/1/۱۹۹). کتاب الشهادات من البیان 
(ق/۰)/۱۳۷. کتاب الشهادات من التهذیب (ق/۲۵۵/ب). روضة الطالبین ۰۳۰۹/۱۱ مغن 
المحتاجع /۲۰۲. 


(oY) 


والثاني: يجب عليه وتحمله عاقلته إن كان دية؛ لانه خطأ. 

ثم قلنا تجب الدیة(۱)علی عاقلته فالكفارة تجب في ماله وإن قلنا في 
بيت المال ففي الكفارة وجهان: 

أحدهما: في ماله. 

والثاني: في بيت المال(۲). 

فروع: 

الأول: لا ضمان على المزكين؛ وقال آبو حنيفة يضمن المزكيان» لانه 
بقولهما ثبت الحكم بالشهادة(۳). 

دليلنا: أن المزكين أثبتا صفةء ولم يثبتا الحق فلم يلزمهما ضمان» 


)١‏ في اللغة: مصدر ودي القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس, والتاء في 
آخرها عوض عن الواو في أولها. 

وفي الاصطلاح: هو المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دوتها؟. 

وقيل اسم لضمان تجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه*. انظر: 

الصحاح مادة ودي المصباح المنیر مادة وديء مغني المحتاج ۰۵۳/۶ فتح الوهاب ۱۳۷/۲ البناية 
۰ 

)١‏ انظر: 
المهذب ۰۲۱۲/۲ حلية العلماء ۰۵۹۳/۷ مغني المحتاج /۰۲۰۲,۲۰۱. 

)٣‏ وهذا هو قول آبي حامد من الشافعية والیه مال الروياني» وأبى الطیب الطبري. وبه قال 
المالكية. وأما عند أبي حنيفة فالضمان على المزکین إذا رجعوا خلافاً لصاحبیه؛ لانهما جعلوا 
ما ليس بموجب موجباً . فصار بمنزلة من أثبت سبب الاتلاف وان لم يرجعوا فلا شيء عليهم 
عنده. لانهم اعتمدو! على ما سمع من إسلامهم وحريتهم ولم يتبين كذبهم بما أخبروا وهو 
المذهب عند الحنابلة انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي ۲ کتاب الشهادات من الشامل (ق/1/۱۹۹) ۰ کتاب 
الشهادات من البیان (۰)/۱۳۱/6 کتاب الشهادات من شرح مختصر المزني لابي الطیب 
الطبري (/۱/0۰) روضة الطالبین ۰۳۰۸/۱۱ مغني المحتاجح ۰۲۰۳/۶ تبیین الحقائق 
۶ البناية ۷ حاشية بن عابدین ۰۵۳۸/۵ روضة القضاة ۰۳۰۷/۲ الخرشي على 
مختصر خلیل ۰۲۲۰/۷ مواهب الجلیل ۰۲۰۰/5 حاشية الاسوقي على الشرح الکبیر ۰۲۰۷/۶ 
المفني لابن قدامة ۲۵۷/۱6 .المحرر ۰۲۱۱/۲ الإنصاف ۰۱۰۹۱-۱۰۵/۱۳ 


(Tor) 


کشاهدی الاحصان(۱) مع شهود الزنا. 

التفریع: إذا غرم الحاکم هل یرجم به على الشهود؟ قال 
اتر قو لا تجباعلی الشنهون غرم آبداه ولا زرجوم)(۲): 

أما الخر اسانیون فإنهم قالوا: لا يجب علیهم الضمان ابتداء 
وهل برجم الحاکم علیهم بما غرمه؟ ینظر فان كان الشاهد صبیاً أو فاسقاً 
لم یرجم علیهم؛ لأن الحاکم فرط في ترك البحث سیما و الصبا مما یظهر 
و الفاسق مأمور بکتمان فسقه. 

وهل برجم ذ | كان الشاهد عبد أو کافر؟؟ 

فيه قولان: 

احدهما: لا برجع کما لو كان صبیاً آو فاسقا. 

والثاني: يرجع؛ لأن شعار الکفر؛ و الرق(۳) ظاهر. فالتلبیس من جهة 
الشهود حتی قال بعض آصحابنا على هذه العلة. وكذلك الصبي إذا كان 
مر اهقاً يشبه البالفین رُجع في ماله قاله الاصحاب وهو بعید. 

الفرع الثاني: إذا قلنا برجم على العبد فهل یتعلق برقبته أو بذمته؟ 
فيه قولان: 


آحدهما: برقیته؛ لأنه جنایة. 


)١‏ الاحصان في اللعة أصله المنع. ویطلق ویراد به عدة معان هي: 
الاحصان الموجب رجم الزاني. 
والعفة وهو إحصان المقذوف. والحرية والتزویج و الاسلام. قال الواحدي: والجامم لانواع 
الاحصان أنه المنع فالحرة تمنم نفسها. ویمنعها آهلها. والعفة مانعة من الزنا. والاسلام 
مانع من الفواحش والزوجة یمنعها زوجها وتمتنع به. 
وأما الاصطلاح فیختلف تعریفه بحسب نوعية الاحصان في الزنی. والاحصان في القذف. انظر: 
تحرير ألفاظ التنبيه ص ۰۳۲-۳۲۳ الموسوعة الفقهية ۲۲۲/۲ . 
؟) ما بين قوسين في الاصل رجوعاً والصواب ما أثبته. 
۳ الرق في اللغة بالكسر العبوديه والملك. 
وفي الاصطلاح: عجز حكمي شرع في الاصل جزاء عن الكفر. انظر: 
لسان العرب مادة رقق» المصباح المنير مادة رقق , التعريفات ص .١١١‏ 


)۲ ۵ ( 


والثاني: بذمته؛ لانه وجب بسبب قول فأشبه الضمان» و الاقر ار من 
العید(۱). 

التفریع: على هذا إذا وجب له الرجوع فان المحکوم له یطالب 
القاضيء و القاضي يرجع على الشاهد. قال صاحب الذخاثر: 'وهذا ظاهر 
کلام الاصحاب؛. قال الغز الي: "وفي کلامهم ما يدل على أنه لو آراد 
مطالبة الشهود ابتد اء جاز. 

قال: اوهو محتمل۲۲). 

المسألة الثالثة: قال الشافعي: اولا یحیل(۳) حکم الحاکم الأمور 
عما هي علیه»(؛) حکاه الجماعة(٠)‏ ثم قالو۱: ٍنه إذا حکم الحاکم بمال 
أو بضم» أو غیرهما بيمين فاجرة أو شهادة زور لم يحل ما حکم له به 
وحکم الحاکم لا يغير شیثاً عن حاله مما كان حراماً فهو حر ام وان حکم 
له به الحاکم وانما الحاکم یظهره(1). 

وقال آبو حنيفة ینفذ القضا ظاهراً وباطناً حتی يحل للمحکوم له مع 


)١‏ هذا على الاصح انظر: روضة الطالبین ۰۱۸۶/۱۰ حاشية قليوبي وعميرة ۰۳۱۰/۶ الشهادات 
من البسیط (ق/۱۲۰/ب) ص ۵۸۰ من هذا البحث. 

۲ انظر الشهادات من البسیط (ق/۱۲۰/ب). 

۳) في المختصر لا یحل. 

4) انظر المسألة في المختصر ۳۰۳/۵ . الام ۰۱۹۹/۹ ۰1۱-۶۰۷ 


ه) انظر: 
کتاب الشهادات من البیان رق/1/۱۳۷)؛ کتاب الشهادات من الحاوي ۸۹/۰۱ 
1 انظر: 


آدب القاضی لابن القاص ۲ المهذب ۰۳۲/۲ أدب القضاء لابن أبي الدم ص‌۰۱۱۸ 
شرح النووي على صحیح مسلم ۲۳ روضة الطالبین ۰۱۵۲/۱۱ فتح الباري ۰۱۸۶/۱۳ 
مغنى المحتاج ۳۹۷/۶ تحفة المحتاج ۰۲۵۸/۸ 


(Too) 


الأملاك المطلقة(۱) حکاه الجماعة(۲» ودلیلنا ما روت أم سلمة(۳) أن 


النبي مم قال: (انکم تختصمون الي وإنما آنا بشرء ولعل بعضکم أن 


(۳ 


ذهب 


الملك المطلق هو المجرد عن بیان سبب معين بأن ادعى أن هذا ملك له. ولا يزيد عليه. انظر: 
التعريفات ص۰۲۲۹ ص۲۰۹ البحر الرائق ۱۶/۷ تبيين الحقائق .١9١/4‏ 

تفصيل هذه المسألة كالآتي: 

جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن وأحد قولي أبي يوسف 
إلى أن شهادة الزور لا تنفذ إلا ظاهراً في الأموال والاملاك المرسلة. ولاتنفذ في الباطن 
فتبقى على حالها ولا يحل للمحكوم له أن يأخذه أو يتصرف بها فيما بينه وبين الله. فقضاء 
القاضي لايغير الحرام فيجعله حلا للمحكوم له سواء كان محله عقداً أو فسخاً أو ملكا 
مرسلاً. ولا العكس وهو معنى قولهم إن القضاء لاینفذ في الظاهر والباطن معا مطلقاً > وإنما 
ينفذ فيهما إذا كان الأمر فى الظاهر كما هو في الباطن. فان اختلفا نفذ في الظاهر دون 
الباطن . 


وذهب آبو حنيفة إلى أن حکم الحاکم ينفذ في الظاهر والباطن إذا كان المحکوم فيه أمراً للقاضي 


العقود بسلطته ونسخها. وکذ لك النکاح والطلاق 


آما إذا كان المحکوم فيه آمراً لیس للقاضی انشاژه فى الاصل وذلك كما فى الاملاك المرسلة. وما 


یلحق بها من میراث وغیره فلا يكون حکم القاضي نافذاً في الباطن. انظر: 


المبسوط ۱۸۰/۱۱ بدائم الصنائع ۰1۱۰۸-۱۰۷/۹ تبیین الحقائق ۰۱۹۱-۱۹۰/۶ البحر الرائق 


۱,۷ حاشية بن عابدین ۰۳۰/6 الإشراف للبغدادي ۰۲۸۶/۲ الجامع لاحکام القرآن 
۲ و /۰۱۲۰ الخرشي على مختصر خلیل ۰۱۱۱/۷ المغني لابن قدامه ۰۳۱/۱۶ شرح 
منتهی الارادات ۰۵۰۰/۳ نيل المأرب 1۵۷/۲ 

هند بنت آبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية أم المؤمنين تزوجها رسول الله مل بعد 
أبي سلمة سنة أربع وقیل سنة ثلاث» وقیل سنة اثنین من الهجرة بعد غزوة بدر أسلمت قديماً . 
وقیل: إنها أول امرأة خرجت مهاجرة إلى الحبشة. وأول ظعينة دخلت المدينة. وكانت أم سلمة 
موصوفة بالجمال البارع. والعقل البالغ. والرأي الصائب. قيل: إنها ماتت سنة تسع 
وخمسین» وقیل: إحدى وستين وقيل سنة اثنين وستين من الهجرة وهي من آخر أمهات 
المؤمنين موتاً انظر: 

الاستيعاب ۰۱۹۲۱-۱۹۲۰/۶ ۰۱۹۳۹ أسد الغابة ۳:۳-۳۰/۷, الاصابة 1۱۰-1۵۸/۶. 


(كه؟) 


یکون اعلم بحجته من بعض)(۱) وفي رواية *آلحن(۲) بحجته من بعض 
فاقض له بما أسمع و آظنه صادقاً؛ فمن قضیت له بشيء من حق أخيه فانها 
قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها؛ ولأنه بقطع بتحریم ما حکم له به فلم 
يحله له» كما لو حکم له بخلاف النص و الإجماع. 
فروع: 

الاول: إذا كان ما حکم له به في محل الاجتهاد ولم یعلم تحریمه 
قطعا فهل يحل المحکوم به في الباطن ویجعل حقاً له في الباطن.؟ فالذي 
(1/6۲) ذهب اليه جماهیر الفقهاء أنه ینفذ الحکم في الباطن» ویتغیر 
الحکم فیما حکم به(۳). 

وذهب الاصولیون من الفقهاء» والاستان آبو إسحاق إلى أنه لا 
یتفیر الحکم بل یبقی المحکوم به على ما كان عليه قبل الحکم قال 
الغز الي وهذ | هو الصحیح(؛). 

الفرع الثاني: إذا كان الحکم في محل الاجتهاد فلا بنقض القضاء 
باجتهاد آخر؛ لأنه لو فعل ذلك لم يوثق بحكم ويؤدي إلى فساد عظيم؛ وإنما 
الحق واحد عند الله فلا بتغير بالقضاء فعلى هذا لا ينفع المحكوم عليه 
أن یقول هذا خلاف اعتقادي ور أيي بل يجب عليه الاتبا ع» و الانقیاد إن لو 


ع( لم آجده بهذه الرواية فیما اطلعت عليه من کتب السنة المطبوعة وانما للحدیث رواية 
أخرى غير ماذكره المصنف وهي بلفظ أبلغ بدلا من أعلم عند البيهقي في السنن الكبرى 
۰ والطحاوي في معاني الآثار ۰۱۵۶/۶ أما الرواية الثانية وهي لفظ ألحن 
بحجته فهي عند البخاري ومسلم وغيرهما انظر: 
صحیح البخاري ۸ کتاب الاحکام ٩۳‏ باب موعظة الامام للخصوم ۰۲۰ وفي ۱۱۳/۴ 
کتاب الشهادات ۵۲ باب من آقام البينة بعد الیمین. وصحیح مسلم ۱۳۳۸-۱۳۳۷/۳ کتاب 
الاقضية ۳۰ باب الحکم بالظاهر واللحن والحجة ۳ حدیث رقم ۰۱۷۱۳ 

۲) اي أعلم وأفطن من لحن لحناً إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غیره انظر: 
لسان العرب مادة لحن وشرح النووي على صحیح مسلم ۰۵/۱۲ 

۳ سيأتي مثال هذه المسألة في الفرع الثالث ص۰۲۵ 

4) انظر: 
حلية العلماء ۰۱۱۳/۸ أدب القضاء لابن آبي الدم ص۱۱۹ ۰ روضة الطالبین ۰۱۵۲/۱۱ 


)۲۵۱۷( 


فتح هذا الباب لادی إلى شتات الار | ع(۱). 

الفرع الثالث: المحکوم له إذا اعتقد أنه لا يحل له کالشفعوی(۲) 
إذا حکم له الحنفي بشفعة الجار و المورث بالرجم فعلی قول الاستاز آبي 
إسحاق لا يحل له بینه وبين الله تعالی. 

ولا يحل له الإقدام على الطلب أولآء وإذا حكم لهء وإذا علم 
القاضي من مذهبه ذلك فهل يمنعه من الطلب. فيه تردد على مذهب الأستان 
هكذا زكر صاحب الذخائر("). 

ثم قال: و الظاهر أنه لا يمنعه؛ لأنه لم يُنقل أن القضاة تعرضوا إلى 
البحث عن مذاهب الخصوم في مجال الإجتهاد» وعليه درج السلف قال 
الغز الي: اوعلى قول الآخرين ينقدح التردد في حق الجو از ممن لا يعتقد 
الحلء ويحتمل أن يقال الحل نتيجة القضاءء و الطلب قبله فيمنع» ويحتمل 
أن يقال إذا قلنا إن القضاء سبب الحل فالتوصل إليه بالطلب» و الدعوى 
لايمنع هكذا نقل صاحب الذخائر. 


.۳۸۳-۳۸۲/۲ انظر: جواهر العقود ۰۳۱۸/۲ إرشاد الفحول ص777. المستصفى‎ )١ 

۲) هذه النسبة إلى شافع خطأء والصواب شافعي كما قال الفيومي: ”وقول العامة شفعوي خطأ 
لعدم السماع ومخالفة القیاس" انظر المصباح المنير مادة شفع. 

۳ انظر: 
کتاب الشهادات من البسیط (ق/۱۰/ب) أدب القضاء لابن آبی الدم ص‌۰۱۷۰-۱۱۹ روضة 
الطالبين ۱۵1-۱۵۳/۱۱. : 


)۲۵۸( 


الفصل الثاني 
في غدل الشهود ونگوریتهم 

قال الله تعالی: (واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان يکونا 
رجلین. (۲) لب) فرجل + وامراتان۱6) وقال تعالی: (ولنین : یزمون المُخْصنتٍ 
ثم لد يَأنوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمنین جلد © ولا تقبلوا له شهدة 
أبداً004) فاشترط أربعة شهداء. 

وليعلم أن الحقوق التي يشهد بها ثلاثة أضرب: 

حدود؛ وحقوق ماليةء وحقوق ليست حدوداً ولا حقوقاً مالية. 

القسم الاول(۳). 
الحدود 

قال الشافعی: *وإذا شهد على رحل بالزنا سألهم الامام أزنا 
بامر أة؟؛ لأنهم قد یعدون الوقوع على بهیمه زناء ولعلهم یعدون الاستمناء 
زنا. فلا يحد حتی يثبتوا رژية الزناء وتغییب الفرج بالفرج»(؟) حکاه 
صاحب الحاوی(ه) د ثم قال: *وهذا صحیح لان حد الزنا يُغلظ على سائر 
الحدود» لثلاثة أمور: 


آحدها: أنه يفضى إلى إتلاف النفس. 


)١‏ جزهء من الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة. 

۲ جزء من الآية رقم ٤‏ من سورة النور . 

۳ . القسم الثاني سيأتي في ص۵1/ بعنوان الضرب الثاني من الحقوق ما لیس به مال ويطلع 
عليه الرجال وقد اتبعه في ۷ ص۳۱۰ بعنوان الضرب الثالث: ما لا یطلع عليه الرجال وهو 
داخل ذ ضمن الضرب الثاني: مما ليس بمال ولا يقصد به المال ولكنه مما تطلع عليه الفا 

ون الرجال أما القسم الثالث: وهو المال وما يقصد منه المال فقد ذكره في ص 68/ب هن" 
تحت عنوان الفصل الثالث فيما تثبت به الحقوق على الانفراد كالشاهد واليمين وبهذا يظهر 
لي أن في العناوين والتقسيمات شيئاً من الاختلاف عما ذكره هنا وانظر تناسق التقسيمات: 
كتاب الشهادات من الحاوي ۱ كتاب الشهادات من الشامل (73/3١/ب)‏ كتاب 
الشهاد ات من البيان (ق/۱۰۰/ب) روضة الطالبين ۰۲۵۱/۱۱ 
:) انظر المختصر ۰۳۱۲/۵ الام ۰۵۲/۷ 
ه) انظر کتاب الشهادات من الحاوي 1۵۵-۲ . 


(04) 


الثانی: أنه بلحق به المعرة الفاضحة. 
الثالث: أنه يَفسّد به النسب اللاحق؛ ولذلك وجب الحد على القاذف 
به صيانة للاعر اضء وحفظاً للانساب. 


وتغلیظه من وجهین: 


کیم سم مین 


آحدهما: في عدد الشهود وهم أربعة قال: لاثم اا بازبعة 
شهداء) الآية() فلا يجب الحد بأقل من آربعة شهود عدول ليس فیهم 
امر [۲(۵). 

قال الشافعي: "ودل كتاب الله على أنه لا يجوز في الزنا أقل من 
أربعة' ثم قال: "ولا يجوز في الزنا أقل من أربعة» ثم قال: "ولا يجوز على 
الزنا واللواطء وإتيان البهيمة إلا أربعة يقولون: "ر أينا ذلك منه يدخل في 
ذلك منها دخول المرود(۳) في المکحلة(؟). 

ثم قال: ”وإن شهدوا متفرقين قبلهم إذا كان الزنا و احدا» هذا نص 
الشافعی (۰) حكاه صاحب الذخائر ثم قال: اوجملته أنه لا يجوز في الزنا 


. جزء من الاية رقم ۶ من سورة النور‎ )١ 

؟) وهذا مذهب جمپور الفقهاء من الحنفية. والمالكية. والشافعية, والحنابلة. وخالف في ذلك 
ابن حزم حيث انه جوز شهادة النساء. والرجال في الزنا. وهو مروي عن عطاء. وحماد كما 
سيأتي بيانه انظر: 
الإشراف لابن المنذر ۰۵۱/۲ المهذب ۰۳۳۳/۲ حلية العلماء ۰۲۷۰/۸ روضة الطالبين 
۷۱ مغني المحتاج .44١/4‏ نهاية المحتاج ۰۳۱۰/۸ شرح فتح القدير ۰۵/۵ البحر 
الرائق 0/0. تحفة الفقهاء ۰۱۸۱/۳ الاختيار ۰۱۰/۲ الجامع لأحكام القرآن ۰۸۶/۵ تبصرة 
الحكام ۰۳۲۰/۱ الخرشي على مختصر خليل ۰۸۰/۸ المغني لابن قدامة ۰۳۱۳/۱۲ ۰۱۲۵/۱۶ 
الفروع ۰۵۸۸/7 الإنصاف ۷۸/۱۳ المحلى 1!3//7. 

*) المرود: المیل رحديدة تدور في اللجام. ومحوز البكرة إذا كان من حديد. والمرود أيضاً 
یکتحل به» والوتد . انظر: 

لسان العرب مادة رود ». 

4) انظر المسالة في: 
مختصر المزني ۵ pl‏ ۰۵۵/1 ۰1/۷ ۳ ۷ ۷ . أحكام القرآن للشافعي 2-۵۱ 

ه) انظر: 

مختصر المزني ۵ ۳ 


۲۹۰( 


آقل من آربعة ذکور» وان شهدو! معا أو متفرقین إذا كان الزنا و احدا(۱) 
وقال آبو حنیفة: *إذا تفرقو! في مجالس لم یثبت الزناء وکانو | قذفة وحد 
المجلس عنده مهما كان الحاکم جالساء ولو جلس إلى آخر النهار(۲). 

وحکی عن عطاء (1/:۳) وحماد آنهما قالا: "يكفي ثلائة رجال 
وامر أتان» لأنه فقد من الرحال و احد فقامت المر آتان مقامه کالمال»(۳) 
حکی ذلك في الذخاثر وقال: «وهذا اعتبار فاسد؛ لان المال أخف؛ ولهذ ا 
قبل فيه اثنان فلا يصح اعتبار الزنا به. 

والوجه الناني: تفلظ بالکشف عن حال الشهادة حتی ينتفي عنها 
الاحتمال من کل وجه» ویشتمل هذا الکشف على ثلاثة فصول: 

الاول: عن حال الزنا. 

والثاني: عن صفته. 

والثالث: عن مکانه. 


)١‏ انظر: 
الاشراف لابن المنذر ۲ حلية العلماء ۰۲۷۱/۸ روضة الطالبین ۰۹۸/۱۰ رحمة الامة 
ص۰۲۸ 

۲) وهو مذهب المالكية والحنابلة انظر: 
بد ائم الصنائع ۰۱۸۶/٩‏ تبیین الحقائق ۳ شرح فتح القدیر ۰۱۱/۵ البحر الرائق 
0 المنتقی ۰۱1۶/۷ تبصرة الحکام ۰۳۲۰/۱ الخرشي على مختصر خلیل ۰۸۰/۸ الشرح 
الصغیر 405/15. المغني لابن قدامة ۰۳۱۵/۱۲ المحرر ۰۱۵۵-۱24/۲ الفروع ۰۷۸/5 
الاتصاف ۰۱۹۱/۱۰ 

۳) لحماد في هذه المسألة روایتان: 
إحداهما: جواز شهادة النساء في الحدود. 

والثانية: عدم جواز شهادتهن فيها. انظر: 
حلية العلماء ۰۳۷۱/۸ مصنف بن أبي شيبة ,3/٠١‏ المغني لابن قدامة ۰۳۱۳/۱۲ فقه حماد 
ص۱۹٩‏ ۰۹۲۰۰ 


۲۲۱( 


الفصل الأول 
في الکشف عن حال الزنا 

فیسال الحاکم شهود الزنا بمن زنا؛ لان استتزال المني 
و استدعاء الشهوة على الوجه المحظور قد یکون بأربعة أشياء: 

آحدها: الزنا بامرأة وهو صريح الزنا اسماً وحکماً فاذا قالوا 
زنا بامر أة فیقول من المرأة لانها ریما كانت زوجته» أو أمته» أو یکون 
شبهة بعقد فاسدء أو بملك يمين مشترك. وتعيينها بأحد وجهین: إما 
بالتسمية أو بالاشارة افیصیرون (۱)] شاهدین علیها أيضا بالزناء آما إذا 
اختصروا وقالوا: زنا بامرأة آجنبية غير مسماةء ولا معينة فتکون 
الشهادة عليه دونهاء ولا يلزمهم أن یقولو! وطأها بغیر شبهه؛ لان الشبهة 
ر اجعة إلى اعتقاده» ولا يلع علیه. نعم لو ادعاها قبلت دعواه إذا كانت 
ممکنه» ولا یکون الشهود مع ذلك قذفة؛ وکذلك لو شهدو! على امر أة بالزنا 
لم تقبل شهادتهم حتی يذكروا الزاني بها من أحد الوجهین: التسمية أو 
الإشارة. فيصيروا شاهدین علیها فلو أطلقوا بأن قالوا: زنا بها رجل 
آجنبي فتكون الشهارة عليها دونه(۲). 

الحالة_الثانية: اللواط: فيقولون لاط بغلام. فعند أبي حنيفة لا حد 


فيه(") وعندنا الحد فيه واجب(؛). 


)١‏ ما بين معقوفین في الاصل فیصیرا والتصحیح یقتضیه الکلام. 

۲ انظر: 
روضة الطالبین ۰۲۵۲/۱۱ أسنى المطالب ۰۳۱۰/۶ مغني المحتاج ۹/۶ع۰۱۵۰-۱ حاشية 
قليوبي وعميرة ۳۲۶/۶. 

۳) بل یعزروا وإذا تکرر منه ذلك يقتل خلافاً لصاحبیه فانهما یوجبان الحدٌ فیه؛ لانه عندهما 
کالزنا . انظر- 
المبسوط ۰۷۷/۹ الهداية مع شرح فتح القدیر ۰۲۱۳/۵ تبیین الحقائق ۰۱۸۰/۳ روضة 
القضاه ۱۳۰۱/۳ البناية ۰۱۷۸/۲ البحر الرائق ۰۱۱/۵ حاشية ابن عابدین ۰۲۹/۶ 

4) وهو مذهب المالكية و الحنابلة انظر: 
التفریم ۲۲۵/۲ الكافي لابن عیدالیر ۰۱۰۷۱/۲ الجامم لاحکام القرآن ۱۱۵-۱۱۶/۱۲: 


)۲۲۰۲( 


وفی حده قولان(۱). 
أحدهما: أنه کحد الزنا جلد منة (4۳اب) وتغريب عام إن ا كان بكرا 


أو الرجم إن كان ثيباً. 


والقول الثاني: يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان بكرين أو 


ثيبين وكذلك التلوط بالمر أة فيه قولان أحدهما: حد الزناء والثاني: القتل(۲) 
الحالة الثالثة: إتيان البهيمة. وفيه ثلاثة أقوال("). 


البهيمة ومن آتاها)(؛). 
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(۲ 


(۳ 


(f 


الخرشي على مختصر خلیل ۰۸۲/۸ حاشية الدسوقي ۸ ۰۳۲۱ المفني لابن قدامة 
۲ الفروع ۰2۹/0 الإنصاف ۰ شرح منتهی الارادات ۰۳۶۵/۳ 

اظهرهما القول الأول فلا یثبت الا باربعة عدول انظر: 

آدب القاضي لابن القاص ۹۰/۲ أدب القضاء لابن آبي الدم ص۰۳۶ المهنب ۰۲۱۸/۲ 
روضة الطالبین ۰٩۰/۱۰‏ رحمة الامة ص۰۲۸۷ اسنی المطالب ۰۱۳۱/۶ مغني المحتاج 
۶ السیل الجرار ۰۳۱۸/۶ كفاية الاخیار ۱۱۲۰۱۱۱/۲ . 

إن كانت أجنبية انظر: 

الاقناع لابن المنذر ۰۱۸۱/۲ روضة الطالبین ۰۹۱/۱۰ وشرح المحلي ۶ مفني المحتاج 
1 

أظهرها التعزیر انظر: 

أدب القاضي لابن القاص ۲ المهذب ۰۲۱۹/۲ روضة الطالبین ۹۲/۱۰ رحمة الامة 
ص۰۲۸۷ مغني المحتاج ۰۱2۵/۶ كفاية الاخیار ۰۱۱۳-۱۱۲۲ 

رواه آبوداود في ستنه ۰۱۵۹/۶ كتاب الحدود باب فيمن آتی بهيمة حدیث رقم ۶1۶ عن 
عکرمة عن ابن عباس ولفظه: امن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" قال: قلت له ماشأن البهیمة 
قال: ما أراه إلا قال: ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل“ قال آبوداود لیس 
بالقوي. رواه الترمذي نحوه في سننه ۱۵۱/۶ كتاب الحدود ۱۵ باب ما جاء فيمن يقع على 
البهيمة ۲۳ حدیث رقم ۱:۵۶ وقال هذا حدیث لانعرفه الا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن 
عکرمة عن ابن عباس ورواه أيضاً آحمد في مسنده ۰7۹/۱ والبيهقي في السنن الکبری 
۸ والحاكم في المستدرك ۳۵۵/۶ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وللزيادة 
في ذكر البهيمة شاهد. وابن ماجه في سننه ۸۳/۳ كتاب الحدود ٠١‏ باب من أتى ذات محرم 
ومن أتى بهيمة ۱۳ حديث رقم ۸ وصححه الالباني. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً رواه آبو يعلى ولفظه: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» انظر: 

نصب الراية ۳۰۳-۳ التلخیص الحبير 00/14. نيل الاوطار ۱۳۳/۷-:۰۱۳ ارواء الغلیل 
2۳/۸ 


(T1۳) 


والقول الثاني : أنه موجب لحد الزناء وهو اختیار المزني. 

والقول الثالث: أنه موجبٌ للتعزیز(۱) وهو قول أبي العباس ابن 
سریج(۲) و آبي سعید الاصطخري. 

التفریع على ذلك حکاه صاحب الحاوی(۳) ثم قال: ”إن قلنا: ٍنه موجب 
لحد الزنا لم يثبت الا بأربعة- وان قلنا: انه موجب للتعزیر ففیه وجهان» 
وقيل: قولان. حكاه في الذخائر. أحدهما: أنه يثيت بشاهدين وهو قول أبي 
على بن خيران واختيار المزني؛ لأنه لما خرج عن حكم الزنا نقص عن 
شهود الزنا. 

والوجه والوجه الثاني: قال في الذخائر: وهو الصحيح(؛) أنه لا بثبت بأقل 
من أربعة» لأن اختلاف الحد في الجنس لا يوجب اختلاف العدد في 
الشهادة كاختلاف الحدود. وان قلنا موجبة القتل قتلت البهيمةء والذي 
أتاها؛ لأمر رسول الله ملم بقتلهه وقتلهاء وليس ذلك حداً عليها؛ لسقوط 
E‏ تلا تاتي بخاق مشوه. ی ۳۷ 


۱ 
0 هنا د ها ۳9 


غه مصدر عزر من العزر وهو الردع والمنع. یط ویر به عدة 5 "۳ ویراد به 
التأدیب . والردع. والمنع. والضرب الشديد . والإذلال. 
وفی الاصطلاح: عقوبة غير مقدرة شرعاً على معصية لاحد فیها. ولا كفارة غالبا . انظر: 


لسان العرب مادة عْز. الاحکام السلطانية للماوردي ص ۰۲۳۱ معني المحتاج ۰۱۹۲/۶ سبل 
السلام ۰۵۳/۶ کشاف القناع ۷۲/۶. 

۲ في الاصل سریح وهو تحریف, لما ذکر في الحاوي. ولانه في ص۲۱۵ ذکر رأي أبي العباس 
ابن سریج وهو أن القاذف یحد وان عزر الفاعل.وآبو البعاس بن سریج هو آحمد بن عمر بن 
سریج القاضي البغدادي من أكابر آئمة الشافعية عنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق قال 
ابن اللبان:ان فهرست کتب أبي العباس تشتمل على أربعمئة مصنف مات ببغداد سنة 
۰ .انظر تهذیب الاسماء واللفات ۲۵۱/۲ بطبقات الشافعية الکبری۲۱/۲۳ ,طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة۹۰-۸۹/۱. 

۳) انظر کتاب الشهادات من الحاوي 1۵۸-۲ . 

؛) ولانه فرج حیوان بالایلاج فيه العقوبة. فاعتبر في الشهادة عليه أربعة کالزنا. ونقصانه عن 
الزنا في العقوبة لا یوجب نقصانه عنه فى الشهادة. کزنا الامة ینقص عن زنا الحرة في 
الحد » ولا ینقص عنه في الشهادة انظر: 
المهذب ۰۳۳۲/۲ حلية العلماء ۰۲۷۲-۲۷۱۸ روضة الطالبین ۰۲۵۲/۱۱ مغني المحتاج 

۶ آسنی المطالب ۰۱۲۵/۶ ۰۳۱۰ شرح المحلي ۰۳۲۶/۶ كفاية الاخیار ۱۷-۱۷۳/۲. 


)۲۱۶( 


قیمتها على الذي أتاها وجهان(۱): 

أحدهما: لا غرم لمالكها لوجوب قتلها بالشرع. 

والثاني: تجب قيمتها للاستهلاك عليه بعدوان. 

فعلى هذا في ملتزم قيمتها وجهان(۲). 

أحدهما: على من أتاها. 

والثاني: في بيت المال. 

الفرع (1/44) الثاني: لو كانت البهيمة مما يؤكل فهل يباح أكلها؟ 
فيه وجهان(۲): 

أحدهما: يباح أكلها فعلى هذا تذبح؛ وتژکل» ولا تُفْرمْ ويكون ذبحها 
۹ 

والوجه الثانی: لا تؤكل وتقتل» وفي وجوب غرمها وجهان(!). 

الفرع الثالث: إن قلنا: إن إتيان البهيمة موجب لحد الزنا لم تقتل 
البهیمة ووجب في القذف بها الحد. 

وان قلنا: إنها موجبة التعزیر لم يجب في القذف بها الحد» ويعزر 
القاذف لما تقرر» و الفاعل. 

وقال آبو العباس بن سریج يحد القانف وان عزر الفاعل حکاه 
صاحب الحاوی(ه) وقال: !وهذ | فاسد؛ لان حد القاذف بالفعل أخف من حد 
الفاعل» قلما لم يجب بالفعل حدّء فأولی أن لا يجب في القذف حد. 

الحالة الرابعة: ا لاستمناء 


)1١‏ أصحهما وجوب الضمان انظر: 
المهذب ۰۳۱۹/۲ روضة الطالبین ۰۹۲/۱۰ مغني المحتاج ۶ اسنی المطالب ۰۱۲۱/۶ 
شرح المحلي ۶ رحمة الامة ص ۲۸۸ . 

۲۴ اصحهما أن ضمانها يجب على الفاعل انظر: روضة الطالبین ۰۹۲/۱۰ 

۳ أصحهما جواز اکلها انظر: المراجع السابقة في هامس رقم ۱ هن فزه الصعوة . 

)٤‏ وهو ما سبق ذکرهما قبل قليل. 

ه) کتاب الشهادات من الحاوي ۰۹۵۹/۲ 


)۲۲۱۵( 


وهو حرام وذهب بعض فقهاء البصریین إلى اباحته في السفر دون 
الحضر؛ لانه يمنع من الفجور» ویبعث على غض البصر حکاه صاحب 
الحاوی وقال: "وهذ ! فاسد؛ لقوله تعالی: #والذین هم لفروجهم حفظون الا 
على آزواجهم أو ما ملكت أيمنهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغی وراء ذلك 
فأولئك هم العادون#(۱) فصار المستمني منسوباً إلى العدوان فكان 
محظوراًء لكنه من الصغائر١')‏ فينهى عنه الفاعل فإن عاد بعد النهي عزرء 
ولا يعتبر فيه شهود الزناء ويقبل فيه شاهدان إن استحق فيه التعزير بعد 
النهي» ولا يجب في القذف به حدء ولا تعزير إن لم يعزر الفاعل هكذا ذكر 
صاحب الحاوی(۳). 
الفصل الثاني 
في صفة الزنا 
فلا يقتنع(؛) من الشهود وان شهدو! بالزنا حتى يصفوه؛ لقوله بيه 
(العينان نزنيان وزناهما النظرء واليدان نزنیان وزناهما البطش. والرجلان 
نزنیان وزناهما المشي ويصدق ذلك ويكذبه الفرج)00. ولأن النبي یل 


)١‏ الآية رقم ۷۰7۰۵ من سورة المؤمنون. 

؟) فیعزر ولا یحد؛ لانه مباشرة محرمة من غير إيلاج فأشبهت مباشرة الاجنبية فیما دون الفرج 
انظر : 
المهذب ۰۳۱۹/۲ روضة الطالبین ۰٩۱/۱۰‏ كفاية الاخیار ۰۱۱۳/۲ تکملة المجموع 
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۳) انظر کتاب الشهادات من الحاوي ٦٦۰-10۹/۲‏ . 

؛) في الاصل فلا يقنع وهو تحریف. 

6) رواه البخاري ومسلم من حدیث أبي هريرة بألفاظ مقاربة وغیرهما انظر: 
صحيح البخاري ۰۱۳۰/۷ ۰۲۱۶ کتاب الاستئذان ۷۹ باب زنا الجوارح دون الفرج ۰۱۳ وفي 
کتاب القدر ۸۲ باب وحرام على قرية .٩‏ 
صحيح مسلم ۲۰۶۱/۶ کتاب القدر 1١‏ باب قدر على ابن آدم حظه من الزنی وغیره ۵ حدیث 
رقم ۲۱۵۷ وللحدیث طرق عن أبي هريرة انظر: 
نصب الراية ۰۳4۸/۶ ۰۲1۹ التلخیص الحبیر ۰۲۲۵/۳ ارواء الغلیل +/۳۸-۳۰۱. 


)555( 


استشت ماعزاً بعد إقراره بالزنا فقال: "لعلك لمست» (44/ب)(۱) فقال: بل 


فعلت كذا بصريح اللفظ دون كنايته فإذا لزم ذلك في المقر كان في 
الشهادة أولى. 


فروع: 
الاول: إذا شهد أربعة بالزنا على رجل سألهم الحاكم كيف زنا؟ ولم 


يحده قبل صفة(۲) الزنا؛ لأن عمر سأل من شهد على المغیرة(۳) كيف زنا؟ 
فقال آبو بكرة مع شبل١4)‏ ونافع(0) ر أينا ذكره يدخل في فرجها كدخول 
المرود وعرّض زیاد(۱) وهو الر ابع وقال رأيت بطنه على بطنهاء ور یت 


(١ 


(r 
(۳ 


(٤ 


(o 


(٦ 


کتاب القدر ۸۲ باب وحرام على قرية ۰٩‏ 

صحیح مسلم :۶ کتاب القدر 47 باب قدر على ابن آدم حظه من الزنی وغیره ۵ حديث 
رقم ۷ وللحديث طرق عن أبي هريرة انظر: 

نصب الراية ۶ ۲٩‏ التلخيص الحبير 0/7؟1. إرواء الغليل 58-157/8. 

بهذا اللفظ رواه أحمد في مسنده ۰۲۳۸/۱ والحاكم في مستدركه ۳۱۱/۶ كتاب الحدود وقال 
هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الذهبي وفي البخاري وهو كما قال بلفظ 
لعلك قبلت أو غمزت 

انظر: صحيح البخاري ۲٤-۸‏ كتاب الحدود 87 باب هل يقول الامام للمقر لعلك لمست أو 
غمزت ۲۸ . 

في الاصل وصفة ولو قال وصفهم كان أولى. 

المغيرة بن شعبة بن آبي عامر الثقفي يُكنى أبا عبدالله صحابي جلیل. أسلم عام الخندق 
وشهد الحديبية. واليمامة. وفتوح الشام» والعراق. وصف بالدهاء. ولاه عمر البصرة ففتح 
میسان ووهدان وعدة بلاد إلى أن عزله لعا شهد عليه ثم ولاه الكوفة واقره عثمان ثم عزله ثم 
ولاه معاوية الكوفة واستمر فیها حتی مات سنة خمسین عند الاکثر انظر: 

الاستیعاپ ۰۱۷-۶ أسد الغابة ۲۶۹-۲۶۷/۵ الاصابة ٤0۳-٤0۲/۳‏ . 

شبل بن معبد بن عبید البجلي وقیل: ابن خلید . وقیل: ابن خالد صحابي جلیل وهو آخو آبي 
بكرة لامة انظر: 

أسد الغابة ۰۵۳/۳ تهذیب الاسماء واللفات ۰۲۶۲/۱ الاصابة ٠١۷-۱۳۹/۲‏ . 

نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي آبو عبدالله أخى آبي بكرة لامه معدود من الصحابة كان ممن 
نزل إلى رسول الله من الطائف؛ وهو أول من اقتنی الخيل بالبصرة سكن البصرة وابتنی 
بها داراًء وأقطعه عمر عشرة آجربة انظر: 

أسد الغابة ۵ تهذيب الاسماء واللفات ۰۱۲۲/۲ الاصابة ۰۵1۶/۳ 

هو زياد بن آبي سفیان. ويقال زياد بن أبيه وابن سمية وزياد بن أمه. اختلف في وقت مولده 
فقيل: ولد عام الهجرة وقيل: قبل بل الهجرة وقيل قبل ولد يوم بدر يكنى أبا المغيرة ليست له 
صحبة. ولا رواية. وكان من دهاة العرب. وفصائحهم. وهى آخو آبي بكرة استعمله عمر على 
بعض صدقات البصرة واستعمله علي على بعض أعماله. توفي بالكوفة سنة ثلاث وخمسين 
انظر : الاستیعاب ۲ اآسد الفاية ۲۷۲-۲۷۱/۲. تهذیب الاسماء واللغات 


۱۹4-۱ 
Cm 


رجلین مختلفة ونفساً یعلو و استاً تنبو(۱). 
فقال: عمر ر أت ذکره في فرجها فقال: ”لا“ فقال عمر: "الحمد لله“ قم 
فاجلد هؤلاء حدٌ القذف(۲) ولم يحد المغيرة؛ لأن الشهادة عليه لم تکمل ولم 
يحد زياداً للقذف؛ لأنه عرض ولم يصرح. 
وروي أن عمر آلان القول لزياد فقال له آرجو أن لا تفضح على 
لسانك و احداً من أصحاب النبي م وفي بعض الرو ایات أنه غلظ له في 
القول فقال: [ ل ما ل را له (۳)] بم تشهد فقال ر آیت نفساً یعلو › 
واستاً تنبو ورأيتهما یضطربان» ورجلاها على عاتقه كأنهما أذنا حمار 
فقال: وما ر أیث أكثر من ذلك فقال: عمر الله أكبر وتمم الحدیث وفي 
القصة إشكالات(؛) منها: أن الصحابة عدول لا یکذبون» ولا یفسقون قال 
العلماء: كان المغيرة تزوج امرأة في السرء وکان عمر لا یجیز نکاح 
السر ویوجب الحد على فاعله» وكان يقال للمغيرة هذه امر أتك فيقول لا 
فظنه من شهد عليه أنه زناء فلا الشهود كذيوا ولا المغيرة زنا. 
وروي أن صورة هذه القضية: أن زياداً كان في غرفة له مع جماعة 
منهم: نافع» وشبل. وزيادء وكان المغيرة بن شعبة في غرفة له بحذ انه» وكان 
قد أسبل سنراً فهبت ريح فرفعت الستر فوقع (1/40) بصر القوم عليه 
)١‏ الاست هي العجز ويراد به حلقة الدبر. 
وتنبو: أي ترتفع والمراد به هنا العجز دون حلقة الدبر انظر: 
النظم المستعذب ۰۳۳۲/۲ المصباح المنیر مادة ست. 
۲ ذكره البخاري تعليقاً في صحيحه ۰۱۵۰/۳ كتاب الشهادات ۵۲ باب شهادة القاذف والسارق 
والزاني ۰۸ وأخرجه الحاکم في مستدرکه ٤٤۹-٤٤۸/۳‏ کتاب معرفة الصحابة. والبيهقي في 
السنن الکبری +/۲۳۵ ورواه الطبراني كما في مجمم الزواند ۲۸۰/۹ وقال الهيثمي رجاله 


رجال الصحيح وانظر طرق الحدیث وروایاته في التلخیص الحبیر ٠٤-1۳/٤4‏ فتح الباري 
6 کنصب الراية ۰۳:۱-۳:۵/۶ ارواء الغلیل ۳۰-۲۸/۸. 

۳ ما بين معقوفین في الاصل کأنها ياشيخ. وهي في البسیط (ق/1/۱۰۵) سلح الغراب وفي 
المغني لابن قدامة ۳۱۸۰۳۱۷/۱۲ قال: ”وقول عمر يا سلح الفقاب. معناه أنه يشبه سلخ 
العقاب الذي يَحْرِقٌ کل شيء أصابه وکذلك هذا" 


4) علق في هامش لاصل بقوله: اذکر اشکالات ولم یبین الا اشکالاً واحداً“قلت وهو كما ذکر . 


(14) 


فجاژو | إلى عمر وشهدوا كما وصفناه ذکر ذلك صاحب الذخائر. 

الفرع الثاني: نا نعتبر ما ذکره الشهود ووصفوه فإن صرحوا 
بدخول ذكره في فرجها کملت بهم الشهادة» وحد المشهود عليه حدّ الزنا 
وسلم الشهود من حدّ القذف» وان لم يصرحوا بدخول ذکره في فرجها فلا 
يعر على المشهود علیه» فأما الشهود فان قالو! في آول الشهادة إنه زنا 
ووصفو | بما ليس بزنا حدوا قول واحدا؛ لأنهم صرحوا بالقذف» ولم 
یشهدو ! بالزناء وان لم يقولو ا في أول الشهادة انه زنا وشهدو! عليه يما 
لیس بزنا لم يحدوا قول و احدا(۱» وان وصف ثلاثة منهم الزناء ووصف 
الر ابع ما لیس بزنا لم يحد المشهود علیه؛ لآن الشهادة بالزنا لم تکمل 
وفي حد الثلائة الذين وصفو! الزنا قولان(۲): 

آحدهما: ُحدوّن» لأن عمر حدهم» ولانهم صارو | قذفة. 

والقول الثانی: لا بحدون؛ لانهم قصدو! الشهادة بالزناء ولم یقصدو | 
المعرة بالقذف. 

التفریع: إذا قلنا يجب الحدُ علیهم لم تقبل شهادتهم حتی یتوبو ا؛ 
لان أبا بكرة حین خد قال له عمر: تب أقبل شهادتك» فامتنع» وقال: و الله لقد 
زنا المغيرة فَهَمْ عمر بجلده ثانية فقال له علي: انك إن جلدته رجمت صاحبك 
يعني بذلك إن جعلت هذا غير الأول فقد کملت به الشهادة فارجم المغيرة» 
وإن كان هو الأول فقد جلدته حداً فكان أبو بكرة بعد ذلك يقبل خبره» ولا 
تقبل شهادته هكذا ذكر صاحب الحاوی(۳). 


۰۳۳۱/۲ المهذب‎ )١ 

۲) آظهرهما أنهم يحدون لانهم قذفة انظر: 
المهذب ۰۳۳۲/۲ روضة الطالبین ۰۱۰۸/۱۰ مغني المحتاج ۰۱۵۱/۶ الشهادات من الشامل 
(ق/۱۹۳/ب) الشهادات من البیان (1/۱۱۵/6 و ب/۱۱۱ )۰ الشهادات من التهذیب 
(/۱/۲۵۱). تکملة المجموع ۰۲۷۵/۲۰ 

۳ کتاب الشهادات من الحاوي ٠1٤-11۳/۲‏ . 


)۲۶۱۹( 


الحدٌ فان جلدته فهو بغیر حق فارجم الآخر لذلك أخرجه مخرج التعریف 
وحگاه عن أبي حامد الاسفر اييني 
الفرع الثالث [ي١١)]‏ الرابع الذي وصف (4۰اب ) ما لیس بزنا 
فینظر في شهادته‌خانءاث‌قال فیها انه زنا ثم وصف ما ليس بزنا حد قول 
واحداء وإن لم يقل زنا ووصف ما لیس بزنا فلا حد عليه قولاً و أ حدآً(۳). 
الفصل الثالث 
في ذکر الشهود مکان الزنا 


وهو شرط في الشهادة على الزنا على ما ذکره الاصحاب()؛ وان لم 
يكن شرطأ في الاقر ار بالزنا فيجب على الحاکم أن يسألهم عنه؛ لأنهم قد 
يتفقون على زناه في مكان و احد فيجب عليه الحدء وقد يختلفون فلا يجب 
عليه الحد؛ فلذلك وجب سؤاله عنه فإن اتفقوا خد المشهود عليه» وان 
اختلفوا فاختلافهم على وجهين: 

أحدهما: أن يكون اختلافهم في بيتين فيقول بعضهم: زنا في هذا 
البیت» ويقول بعضهم: زنا في هذا البيت. فلا حدّ على المشهود عليه» وفي 
حد الشهود قولان:0»). 


)١‏ ما بين معقوفين ساقط من الاصل. 

۳) انظر: المهذب ۰۳۲۱/۲ 

۷ والاوجه عدم اشتراطه إلا إن ذکره أحدهم فیجب سوال الباقین؛ لاحتمال وقوع تناقض یسقط 
الشهادة. انظر: 
تحفة المحتاج ۰۲۶۱/۱۰ حاشية الشرقاوي ۰۵۰۳/۲ أسنى المطالب ۰۳۱۰/۶ نهاية المحتاج 
۸ حاشية قليوبي وعميرة ۳۲۶/۶. 


ف انظ : البزب ۲۹/۲ 9 


(¥۰) 


والوجه الثاني : من الاختلاف أن یختلفو! في زوايا البیت فبقول 
بعضهم: زنا بها في هذه الز اوية من البیت» ویقول الآخران: زنا بها في 
الز اوية الأخرى من هذا البیت. 

فعند آبي حنیفة(۱) يجب الحد عليه استحسانا(۲) لا قیاساً(۳) 
لانهما قد یتعارکان فینتقلان بالزحف من ز اوية إلى زاوية» وعندنا لاحد علیه؛ 
لعدم الاتفاق على مکان کالبیتین(؛) قال ولا وجه لما ذکره» لأن الحدود 
تدر أ بالشیهات ولا يجب معها هكذا زكر صاحب الحاوی(ه). 

فروع: 
الاول: قال: "وعلی قياس المکان و السق‌ال عنه يجب السؤال عن 


)١‏ والبیت الذي إذا اختلف الشهود في زاوية وجب الحد وهو البیت الصغير آما الکبیر فلا 
تقبل الشهادة من الشهود وبالتالي فلا يجب الحد على المشهود عليه. 

. في اللغة: استفعال من الحسن وهو ضد القبيح ونقيضه» ومعناه عد الشيء حستاً‎ )٣ 

وفي الاصطلاح: له تعاريف عدة منها: 

مايستحسته المجتهد بعقله. وقيل: دلبل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه الاقهام» سواء كان 
هذا الدليل نصاً أم إجماعاً ام عرفاً . وقيل العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر 
لوجه هو أقوى ويدخل فيه هذا العدول. انظر: 

لسان العرب مادة حسن. المعجم الوسيط ۰۱۷/۱ الإحكام للآمدي ۰۲۱۰/۶ شرح اللمع ص ۰۹۱٩‏ 
شرح التلويح على التوضيح ۲ أصول مذهب الإمام أحمد ص 005 وما بعدها. 

۳) فالقیاس لا يجب الحد؛ لاختلاف المكان حقيقة؛ أما الاستحسان فوجهه أن التوفيق ممكن بأن 
يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في زاوية أخرى بالاضطراب والحركة انظر: 
المبسوط 211/4 تبيين الحقائق ۲۳ روضة القضاة ۰۱۳۹۸/۶ شرح فتح القدير 
0 حاشية ابن عابدين ۳۵/٤‏ . 
وهذا هو المذهب عند الحنابلة فإن اختلاف الشهود في زوايا البيت الصغير عرفاً يوجب 
الحد عندهم» آما الكبير فلا يوجب الحد. انظر: 
الروایتین والوجهین ۰۳۲۶/۲ المغني لابن قدامة ۳۷۰/۱۳ المحرر ۰۱۵۵/۲ الفروع ۰۷۸/۱ 
الانصاف ۰۱۹۶/۱۰ ۰۱۹۵ شرح منتهی الثرادات ۰۳۶۹/۳ 

4) وهو مذهب المالكية أيضاً انظر: 

المهذب ۲ کتاب الشهادات من البیان (ق/۱۲۱/ب). روضة الطالبین ۰۹۸/۱۰ مغني المحتاج 
۶ نهاية المحتاج ۷ المنتقی ۰۱/۷ الكافي لابن عبدالبر ۰۹۱۲/۲ بداية 
المجتهد ۰۳۸/۲ مواهب الجلیل 51 , الشرح الكبير مطبوع مع حاشية الدسوقي .AO/t‏ 

ه) کتاب الشهادات من الحاوي 110/۲ 


(Y1) 


الزمان؛ لأن اختلاف الزمان کاختلاف المکان في وجوب الحد إن اتفق 
وسقوطه إن اختلف هكذا حکی صاحب الحاوی(۱)» ثم قال: وهذ ! الاطلاق 
عندي غير صحیح بل الواجب أن ینظر فان صرح بعض الشهود بذکر 
الزمان» و المکان؛ وجب سؤال الباقین عنه» وان لم يصرح بعضهم به لم 
يُسألوا (1/41) عنه؛ لانه لو وجب سو‌الهم عن المکان و الزمان لوجب 
سؤالهم عن سائر صفاتها(۲) وعن لون المزني بها من بیاض أو سواد 
وعن سنها من صفر أو كبر وعن قدها من طول أو قصر؛ لأن اختلافهم 
یوجب الاختلاف في الشهادة ویتناهی ذلك إلى ما لا یحصی وهو غير معتبر 
في السو ال فکذلك في المکان والزمان إلا أن یبتدیء بعض الشهود 
بذکره فيسأل الیاقین عنه» لیعلم ما هم عليه من مو افقة أو اختلاف(۳). 
الفرع الثاني: إذا جاء بشاهدین على إقرارها بالزنا لم یلاعن؛ ولا 
يحدوا ولا حد عليها؛ هذا نص الشافعي(؛) قال صاحب الذخاثر: "وقال 
وجملته أن الإقرار بالزنا فيه قولان: 
أحدهما: لا يثبت إلا بأربعة؛ لأنه يثيت به فعل الزنا فلا نشت إلا 
بأربعة كالشهارة. 
والثانى: شاهدين كغيره من الحقوق إذا أقر به(0). 
والترجمة عن الزنا إذا كان المقر أعجميا فيها وجهان(): 
أحدهما: يقبل فيها اثنان كالترجمة في غيره. 
)١‏ كتاب الشهادات من الحاوي ۰1۱8/۲ 
؟5) كتاب الشهادات من الحاوي ٦1٦/١‏ . 
۳) انظر حاشية قليوبي وعميرة ۳۲/۶ حاشية الشرقاوي ۵۰۳/۲ أسنى المطالب ۰۳۱۰/۶ 
تحفة المحتاج ۰۲4۱/۱۰ نهاية المحتاج ۰۳۱۱/۸ 
4 انظر المسألة في: مختصر المزني ۵ الام ۰۲۹۱/۵ 
6) وهذا هو الاظهر انظر: المهذب ۰۳۰۳/۲۲ ۰۳۳۲/۲ روضة الطالبین ۰۲۵۲/۱۱ مغني المحتاج 
۶ حلية العلماء ۰۲۷۲/۸ أسنى المطالب ۰۳۱۰/۶ تحفة المحتاج ۰۲۶۷/۱۰ الشهادات 


من البسیط (ق/3/۱۰7). کتاب الشهادات من الحاوی ۰۸۲/۱ الاشراف لابن المنذر ۰۵۸/۲ 
)٦‏ انظر: المهذب ۰۳۳۲/۲ حلية العلماء ۲۷۳/۸. 


)۲۲۷۲( 


والثاني: آنها کالاقر ار فتکون على قولین. 

الفرع الثالث: إذا علم بالزنا وتقادم العهد لا يمنع ذلك من الشهادة بالزنا 

وقال آبو حنيفة: يمنع تقادم العهد بالعلم من الشهادة؛ وقال آبو یوسف(۱) 
لم يُحد أبو حنيفة للتطاول(1)؛ وحدّه آبو يوسف بشهرء وقال الحسن بن زیاد«۳) 
وحذه أبو حنيفة بسنة(؛). 


وقال في الذخاثر: وهذا كله لا يصح لقوله تعالی: (إلا من شهد بالحقء 


سے 


2 
مر م۵ وو 


و يََفونَّ)ا») وهذ | عالم بالشهادة فليشهد. 
الفرع الرابع: إذا شهد أربعة بالزنا ثم ماتو ا أو غابوا جاز للحاكم أن 
يحكم بشهادتهه(؟): وقال أبو حندفة: لا یجوز؛ لاحتمال أنهم رجعوا(7). 


۳ 
۰ 


)١‏ يعقوب بن ابراهیم بن حبيب صاحب آبي حنيفة فقیه أصولي مجتهد تولی القضاء لثلاثة من الخلفاء 
العباسیین المهدي والهادي وهارون الرشید وهو آول من دعي بقاضي القضاة ووثقه آحمد ويحي بن 
معين له تصانیف منها: الخراج والنوادر. انظر:تاريخ بغداد ۰۲۶۲/۱۶ وفیات الاعیان ۳۷۸/۲ سیر 
آعلام النبلاء ۰۱2۱/۱۲ الجواهر المضية ۰۱۱۳-۱۱۱/۳ 

؟) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنا والقذف وشرب الخمر تقبل ولو بعد 
مضي زمان من الواقعة؛ لعموم الآية؛ ولانه حق یثبت على الفور فیثبت بالبينة بعد تطاول الزمان 
کسانر الحقوق. 

وذهب الحنفية إلى أن التقادم في الحدود الخالصة لله تعالی یمنع قبول الشهادة الا إذا كان التأخیر 
لعذر کبعد المسافة أو مرض أو نحو ذلك انظر: 

کتاب الشهادات من البیان (ق/۹۹/). کتاب الشهادات من البسیط (ق/1/۱۰۱), حلية العلماء ۰۳۱-۳۰/۸ 
روضة الطالبین ۰۹۸/۱۰ مغني المحتاج ۶ الهداية هع شرح فتح القدیر ۰۵۷-۵۹/۵ المبسوط 
۸۹ او ۰۱۲۱ آلبحر الرائق ۵ تبیین الحقائق ۰۱۸۷/۳ بدائع الصنائع 1۲۱۰/۹ 
حاشية بن عابدین ۳۶/۶ و ۰۵۱۷/۵ المغني لابن قدامة ۳۷۳-۳۷۲/۱۲. شرح منتهی الاإرادات 
۳ کشاف القناع ۰ حاشية الروض المربع ۳۰۳/۷.. 

۳) ابو علي اللولژي فقیهاً زاهداً ورعاً نزل بغداد. كان محباً للسنة» وأتباعها وأحد الاذکیاء البارعین 
في الرأي ولي القضاء وکان حافظاً لقول أصحابه تفقه على زفر وأبي یوسف وروی عنه محمد بن 
شجاع الثلجي وشعیب الصريفيني. لينه ابن العديني توفي سنة آربع ومنتین من الهجرة انظر: 
الطبقات السْنية ۰۵۹/۳ الجواهر المضيئة ص۰۱۹۳ الفوائد البهية ص۱۰ سير اعلام النبلاء 
۵1۵-۹ 

4) انظر الاختیار ۸۲/۶. 

ه) الآية رقم 47 من سورة الزخرف. 

1) وکذلك إذا جنوا وبه قال المالكية والحنابلة وأبو یوسف انظر الاقرار من التهذیب(ق/۲۵۱/ب). حلية 
العلماء۳۱/۸. روضة الطالبین۹۸/۱۰. مغني المحتاج؛/۱۵۱. المدونة/۳:۰. المغني لابن 
قدام۰۳۷۲/۱۲ الانصاف ۰۱۰۷/۱۲ 

۷ هذا إذا كانت الشهادة موجبة الرجم.آما إذا كانت موجبة للجلد جاز الحکم بشهادة الشهود والحالة 
هذه وذلك قياساً على الحقوق المالية وبه قال محمد بن الحسن. انظر:المبسوط ۵۱/٩‏ بروضة 
القضاة؛ ۱۲۹۵ 


(NY 


الحقوق؛ ویتفرع على هذه القاعدة (45/ب) مسائل: 

الاولی: لو مات الشهود قبل أن یعدلو! قال الشافعی: "ولو مات 
الشهود قبل أن يعدلوا ثم عدلو! أقيم الحد»(۱) حکاه صاحب الحاوی(۲) 
ثم قال: «وهو كما قال إذا مات الشهود قبل التعدیل ثم عدلوا بعد موتهم 
حکم بشهادتهم في الحد۳(۴). 

وقال آبو حنيفة لا يعمل بشهادتهم؛ لأن من مذهبه أن آول من يبدأ 
بالحد واقامته شهوده» وقد فات ذلك(4) وعندنا شهود الحدود وغیرهم 
سواء؛ لأن الحدود من الحقوق فلا یکون موت الشهود قبل التعدیل مانعاً 
من الحکم بشهادتهم بعد التعدیل كسائر الحقوق؛ ولان العد الة توجب 
آداء الحق» ولیس الموت فسقاً طر آ» فلو وجب سقوط شهادتهم بالموت 
في الحد لوجب سقوطها في غير الحد. 

فروع: 

الاول: حدوث الفسق بعد الشهادة وقبل الحکم موجب لسقوط 
الشهادة فى الحد وغیره» لأن الناس یتظاهرون بفعل الطاعات ویسرون 
بفعل المعاصي فإذا ظهرت المعصية دل ظهورها على تقدم لوو به 4 

الفرع_الثانی: حدوث العمی و الخرس بعد الشهادق وقبل الحکم 
غير مانع من الحکم بها(١)ء‏ لأن العلم بحدوثه» وعدم تقدمه مقطوع به» ومنع 


۰۵۲/۷ انظر المسألة فى المختصر ۰۳۱۲/۵ الام‎ )١ 

؟) کتاب الشهادات من الحاوی ۰۱۱۷/۲ 

۳) وبه قال المالكية والحنابلة. انظر: 

الام ۷ المهذب ۰۳۲/۲ روضة الطالبین ۰۹۸/۱۰ مغنی المحتاج ۰1۳۸/۶ المدونة ۰۲۰/۲ 
المغني لابن قدامة ۰۳۷۲/۱۲ النکت والفوائد ۰۳۱۱-۳۱۰/۲ الانصاف ۰۳۱۱-۳۱۰۲ شرح 
منتهی الارادات 00۲/۳ . 

4) انظر: العبسوط ۰۵۱-۵۰7٩‏ 

(e‏ ما بين معقوفین هکذا في الاصل ولعلها وجودها. 

)١‏ انظر: المهذب ۰۳۳/۲ حلية العلماء ۰۳۰۸/۸ أسنى المطالب ۰۳۵۹/۶ حواشی تحفة 
المنهاج ۰۲۶۰/۱۰ مغني المحتاج ۰۵1/۶ 


سم 


(TYE) 


أبو حنيفة من امضاء الشهادة» و الحکم بها بعد حدوث العمی» ولم یمنع 
من امضائها بعد حدوث الخرس(۱). 

المسألة الثانیة: قال الشافعي: «ویطرد المشهود عليه جرح من شهد 
علیه»(۲) حکاه صاحب الحاوی(۳) وقال وهذا صحیح إذا شهد الشهود» 
وعرف الحاکم عد التهم على رجل بحق من حد أو غیره وقدر المشهود عليه 
على جرح الشهود مکنه الحاکم من ذلك» ولا يضيق عليه الزمان في طلب 
الجرح فیعجز ویتعذر علیه» ولا يوسع عليه فیقف الحکم فتکون مدة إمهاله 
ثلاثة أيامء لانها آکثر القلیل و أقل الکثیر(؛) فان آقام البينة بجرحهم 
(1/4۷) أسقط الحاکم شهادتهم وان عجز عن ذلك أمضى الحاکم 
شهادتهم هکذا ذکر ثم قال: وقول الشافعي: «یطرد المشهود عليه جرحه" 
ففیه تأويلان: 

آحدهما: أن معناه یمکنه من جرحهم ولا یمنعه منه. 

الثاني: أن معناه پوسع له في الزمان ولا بضیقه علیه. 

ثم إن أمسك المشهود عليه عن طلب تمکینه من الجرح فان كان 
الحق مما لا بدرأ بشبهة کحقوق الادمیین أمسك الحاکم عن اطر اد 
جرحهم وان كان في حد لله تعالی یسقط بالشبهة نظر فيه فان توجه الحد 
على من یعرف جو از اطر ادهم لم یشعره به ولم یذکره له ون توجه على من 
لا يعرفه آعلمه بما پستحقه من اطراد الجرح فان شرع فيه مكنه» وان 


0 انظر: 

المبسوط ۹ ۱۳۲/۱ والبحر الرائق ۰۷۷/۷ شرح فتح القدیر ۰۷۶/۱ الفتاوی الهندية 
۳ ۰۲۶۹/۵ أدب القاضي للناصحي ۳ 

۲ انظر المسألة في: مختصر المزني ۵ الام 0۳/۷ . 

۳) کتاب الشهادات من الحاوي ۰1۱۹/۲ 

4) انظر: ۱ 
أدب القاضي لابن القاص ۰۱۹۶/۱ المهذب ۲ الشهادات من البیان (/۱۳۱/ب). 
الشهادات من التهذیب (ق/۲۵۵/ب). مغني المحتاج ۶ شرح عماد الرضا ۰۲۳۸/۱ 
۳۳۹ 


(Ye) 


أمسك عنه أقام الحد علیه؛ لأنه حق له ولیس حقاً علیه. 
المسألة الثالثة: قال الشافعي: ولا نقبل الجرح من الجارح الا 
بتفسیر ما جرح به» للاختلاف في الأهواء؛ وتکفیر بعضهم بعضاء ویجرحون 
بالتأویل»(۱) قال صاحب الحاوی: ”وهو کذلك في دعوی المشهود عليه جرح 
الشهود لا تقبل الا مفسراً كما لو قال هذا و ارث فانه لا یقبل منه حتی يبين 
ما صار به و ارثا؛ لاختلاف الناس في المو اریث۲۲). 
فروع: 
الاول: لو قال هذا الشاهد فاسق أو غير مرضيء أو ليس مقبول 
الشهادة وفسره بما لا يكون فسقاً ردت دعو اه وحكم عليه بما شهد به» واز 
فسره بما يكون فسقا كلف إقامة البينة عليه بالفسق الذي ادعاه. 
الفرع الثاني: لو سماه المدعى بنوع من الفسقء وشهد الشاهد 
بنوع آخر حكم بالفسق مع اختلاف البينة والدعوى لأن المقصود ثبوت 
الفسق فلا يؤثر فيه اختلاف النوع. 
الفرع الثالث: التعديل لا يحتاج إلى التفسير بخلاف الجرح(۳) 
والفرق بينهما من وجوه: 
أحدها: أن العدالة موافقة للظاهر فاستغنت عن (47/ب) التفسیر» 
والفسق بخلاف الظاهر فافتقر إلى التفسير. 
الثاني: أن العدالة أصلء والفسق حادث و الحادث يحتاج إلى 
التفسير والأصل لا يحتاج إلى التفسير كما إذا قال: هذا الماء طاهر لم 
يستفسر عن طهارته وإذا قال: هو نجس ا ستفسر عن سیب نجاسته. 
)١‏ انظر المسألة في مختصر المزني ۰۲۱۲/۵ الام 0۳/۷. 
؟) انظر كتاب الشهادات من الحاوي 1۷٠/۲‏ . 
') فان تفسير الجرح واجب انظر: 
المهذب ۰۲۹۱/۲ حلية العلماء ۰۱۳۹/۸ روضة الطالبین ۰۱۷۳-۱۷۲/۱۱ فتح الوهاب 


۲۳ أسنى المطالب ۰۳۱۱/۶ مغنى المحتاج ۰1۰8/۶ حاشية قلیوبی وعمیرة ۰۳۰۷/۶ 
حاشية الشرقاوی ۲/-1۹. 


)۲۷۰( 


المسألة الرابعة: قال الشافعي: لو ادعی على رجل من أهل 
الجهالة بالحد لم أر باساً أن يعرض له بأن بقول لعله لم پسر ق۰0۱۲ 

حکاه صاحب الحاوی(۲) وقال: « الحقوق ضربان: 

آحدهما: ما كان من حقوق الآدميين فلا يجوز للحاکم أن یتعرض 
للمقر بالانکار» ولا یتعرض للشهود بالتوقف سواء كان الحق في مال أو 
حد؛ لان حقوق الآدميين موضوعة على الحفظ و الاحتیاط؛ لأن المقر بها لو 
أنكرها لم یقبل إنكاره. 

الضرب الثاني: حقوق الله تعالى المحضة كالحد في الزناء و القطع 
في السرقة و الجلد في شرب الخمر فلا یخلو حال المدعى عليه من أمرين: 

أحدهما: أن يكون عالماً بوجوب الحد عليه إن أقر وسقوطه إن 
أنكر فيمسك الحاكم عن التعريض له بالإنكار حتى يبتدىء هو فيقر أو 
بنکر» لأن التعريض لا يزيده علماً بوجوب الحد إن أقرو سقوطه إن أنكر. 

والثاني: أن يكون من أهل الجهالة بوجوب الحد إما لأنه قريب عهد 
بالاسلام» أو هو من أهل بادية بعيدة نائية فيحق للحاكم أن يعرض للمدعى 
عليه بالانکار من غير تصريح فإن كان في الزنا قال: 'لعلك قبلت لعلك لمستً' 
كما عرّضٌ النبي سار لماعز(۳» وان كان حد سرقة قال: لعلك سرقت من غير 
حرز فان قال له العلك لم تسرق؛ فان كانت الدعوى من صاحب المال لم يجز 
أن يعرض له بهذا؛ لأن في تعريضه به اسقاط حقه. وان كانت من غير 
صاحب المال جاز أن يعرض له به فقد روي أن النبي ي أتى بسارق 


۱) انظر المسألة في : مختصر المزني ۵ الام ۵۲/۷. 

7) کتاب الشهادات من الحاوي ۱۷۲/۲ وانظر: 
روضة الطالبین ۵/۱۰ع۱-۱ع۰۱ تحفة المحتاج ۰۱۱۲-۱۱۱,۹۵/۶ مغني المحتاج ۰۱۵۰/۶ 
۷۰ نهأية المحتاء ۰1۱۳/۷ حاشة قليوبي وعميرة ۰۱۹۱/۶ 

۴ بن مالك الاسلمي معدود في المدنيمين كتب له رسول الله عم كتاباً باسلام قومه روی عنه 
ابنه عبدالله حديثاً واحداً. انظر: 
الاستيعاب ۰۱۳۵/۳ أسد الفابة ۰۸/۵ الإصابة ۰۳۳۷/۳ 


(YY) 


فقال له : « آسرقت أو لا » "وان كانت الدعوی بشرب الخمر (7:۸) قال 
لعلك ۸ تشرب أو قال لعلك ۸ تعلم أنه يسكر . أو آکرهت على شرب الخمر . 

وانما جاز التعریض . لانه مندوب الى سترها على نفسه فیما ارتکبه 
وأن یستغفر فيه ربه ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ من أتى منکم من 
هذه القاذروات شيئاً فلیستتر بستر الله فانه من یبدلنا صفحته نقم عليه حد 


الله ) ۳ . 


4 


نسسروع : 

الاول : لایجوز للحاکم أن یصرح له بالانکار فیقول قل ما زنيت ولا سرقت 
ولا شربت السکر أو یقول له آنکر ولاتقر ۰ لخطر التصریح في اسقاط الحدود 
ولأنه قد یلقنه الکذب › ویأمر به . 

الفرع الثاني : تعریض الحاکم للشهود بالتوقف عن الشهادة فقد اختلف 
آصحابنا فيه على وجهین : - 


آحدهما : لا يجوز . لانه یعود بقدح في شهادتهم . 


والثاني : يجوز . لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لهزال '' هلا 
سترته بثويك يا هزال .. ) . 


)١‏ رواه البيهقي في الستن الكبرى ۲۷۱2۸ موقوفآ على أبي الدرداء ولكن الائمة لم يصححوا هذا وجاء الحديث 
بلفظ آخر ٠‏ رواه أبو داود في سننه ۱۳۶7/۶ -۱۳۵ كتاب الحدود باب التلقين في الحد حديث رقم ۰1۳۸۰ 
والنساتي في سننه ۱۷7۸ كتاب قطع السارق باب تلقين السارق ٠‏ وابن ماجة في سننه ٩۳7۲‏ أبواب الحدرد 
باب ۱۵ تلقين السارق ۲٩‏ حديث رقم ۰۲۱۲۹ وأحمد في مسنده ۲۹۳2۵ ولفظهما : « أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أتى بلص قد اعترف اعتراناً وإ يوجد معه متاع ما أخالك سرقت ... » الحديث . وذكر الخطابي 
فغي معالم السئن 8544 أن في اسناده مقالاً والحديث الذي رواه رجل مجهول لم يكن حجة وانظر : 
نصب الراية ۷۱۸۶ ء التلخيص الحبير ۱۱۸۶ ۰ ۷۱۰۱۷ ۰ إرواء الغليل ۷۹⁄۸ . 

۲ سبق تخريجه في ص ۱۷۲ من هذا البحث . 

۳ ابن يزيد بن ذئاب إبن كليب بن عامر بن مازن الاسلمي وقيل هزال بن ذتاب بن يزيد قال ابن حبان له صحبه 
انظر : 
الاستيعاب ۱۵۳۸7 , أسد الغابة ۳۹۱2۵ - ۳۹۷ . تهذيب الأسماء واللغات ۱۳۱۸2۲ الإصابة ۱۰۲۸7۳ . 

)٤‏ رواه آبو داود فى سئنه ۵1۱2۶ کتاب الحدود ۳۲ باب الستر على أهل الحدود ۳۲ باب الستر على أهل 
الحدود ۱" حدیث رتم 4۳۷۷ . ومالك فى الموطا ۲ کتاب الحدود ۱ باب ماجاء فى الرجم ۱ حدیث 
رقم ۲ » وأحمد فى مسنده ۲۱۷2۵ » والحاکم فی مستدرکه ۳۱۳2۶ کتاب الحدود وصححه ررانقه الذهبي . 


الك 


وقال عمر لزیاد حين حضر لشهادته على المغيرة أرجى أن لا يفضح 
على يديك آحد من أصحاب رسول الله َر فنبه على التعریض ولم یصرح 
بشهادته بدخول الذکر في فرجها. 

الفرع الخالث: أن هذا التعریض بالانکار جائز مباح ولیس بو اجب 
ولا مستحب وهو بحسب ر أي الحاكم و اجنهاده؛ وقد قال الشافعي: "لم آر 
بأسا به لان النبي سر عرض لماعز ولم يعرض للغامديةء وقال يا أنيس(١)‏ 
أغد على امر أة هذا فان اعترفت فارجمها(۲) فعرض في الأقل ولم يعرض 
في الأكثر. 

الفرع_الرابع: أن ينبه بالتعريض على الإنكار فأنكر [قبل إنكاره(")] 
في جمیع الحدود [و(؛)] لم یستحلف على الانکار» وان تقدم الإقرار قبل 
الانکار [و(0)] سقط عنه الحد() ولم يسقط عنه غرم المال المسروق؛ 


)١‏ ابن الضحاك الاسلمي. وقیل: ابن أبي مرند . انظر: 

الاستیعاب ۰۱ أسد القابة ۰۱۵۷/۱ الاصابة ۰۷۷/۱ 

)١‏ حديث آمر رسول الله بل آنیس برجم المرأة رواه البخاري في صحیحه ۲۹-۲۸/۸ کتاب 
الحدود ۸٦‏ باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه ۰۳۶ 

۴ ما بين معقوفين ساقط في الأصل أثبتها من الحاوي. 

4) ما بين معقوفين ساقط في الاصل أثبتها من الحاوي. 

ه) ما بين معقوفين ساقط في الاصل أثبتها من الحاوي. 

1) في الحاوي قال حد الزنا. 

¥( لم أعثر على من قال بعدم سقوط حد الخمر على من رجع عن إقراره بشرب الخمر إلا ما نقله 
المصنف عن صاحب الحاوي: فالمذهب عند الشافعية أن ما ليس من حق الآدمي فانه يقبل 
الرجوع فيه. انظر: 
الاقناع لابن المنذر ۰۱۸۹/۲ حلية العلماء ۰۳۳۳/۸ مغني المحتاج ۰۱۹۰/۶. 


)۲۷۵( 


بسقط في أحدهما١١).‏ 

ولا يسقط في الآخر. 

هكذا حكى صاحب الحاوی(۲). 

المسألة الخامسة: قال الشافعي: !ولو شهد شاهد ان على رجل أنه 
سرق من هذا البيت كيساً (4۸/ب)(۳) لفلان» وقال أحدهما غدوة. والآخر 
عشية أو قال أحدهما: الكيس أبيض» وقال الآخر: آسود. لم يقطع 
بشهادتهما حتى يجتمعا ويحلف مع شهادة أيهما شاء“(؛) حكاه أيضاً 
صاحب الحاوی(ه). 

ثم قال: «واختلف الرواة في صورة هذه الشهادة. فرواها بعض 
أصحابنا آنهما شهدا أنه سرق منه كيساً إشارة إلى كيس الدراهمء 
والدنانير ورو اها أكثرهم أنهما شهدا أنه سرق كبشا إشارة إلى كبش 
الغنم وهذه الرواية أصح القولين؛ لأمرين: 

أحدهما: أن كيس الدر اهم و الدناتیر شهادة بمجهول» وكيش الغنم 
شهادة بمعلوم. 

والثانى: أن الشافعي - رحمه الله - قال في الأم: "ولو قال أحدهما 


إنه أجم(5) وقال الاخر إنه أقرن(7) أو قال أحدهما: إنه كبش وقال 


6 قال في الحاوي یسقط في آصحهما و انظر: 
المهذب ۰۳۶۵/۲ حلية العلماء ۰۳۳۶-۳۳۳۸۸ روضة الطالبین ۰۱۳/۱۰ تحفة المحتاج 
۶ حاشية قلیوبی وعميرة ۰۱۹۱/۶ 
۲ انظر: ۱ 
کتاب الشهادات من الحاوي ۱۷۵/۲. 
۳ في الام والمختصر كبشا . 
4) انظر المسألة في مختصر المزني ۵ الام ۵۲/۷. 
ه) کتاب الشهادات من الحاوي 1۷۱/۲. 
؟) وهو الکبش الذي لا قرن له انظر المصباح المنیر مادة جم, 
۷) وهو الکبش الذي له قرن فهو خلاف الاجم انظر: 
المصباح المنیر مادة قرن 


(۸۰) 


الآخر إنه نعجة وهذ | من آوصاف الغنم» فعلی هذا إذا شهد الشاهد ان 
بسرقة الكبش» وقال أحدهما سرقه غدوةء وقال الآخر عشية أو قال 
أحدهما هو أبيضء وقال الآخر أسود فلم تتفق شهادتهما على سرقة 
و احدةه» لأن السرقة غَرْوة غير السرقة عشية و الأبيض غير الاسود. 

وحکی عن أبي حنیفة(۱) أن الشهادة بالبیاض و السواد غير 
مختلفة؛ لانه قد يجوز أن يكون أحد جانبيه أسود» والآخر أبيض فيرى كل 
واحد من الشاهدين ما إلى جانبه (فیصفه)(۲) حكاه صاحب الحاوی(۳) ثم 
قال: «وهذ | ليس بصحیح؛ لأمرين: 

أحدهما: أن كل واحد من الشاهدين شهد بجمیعه» وهذا التأويل 
ينافي ذلك. 

والأمر الثاني: أن الشهادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة عما يحتمل 
تعارض ظاهرهاء ولا يثبت مع تأويل محتمل فيثبت أن الشهادتين غير 
متفقتين فلم تكمل بها بينة توجب غرماً ولا قطعا(؛). 

قاعدة: فى اختلاف الشهود(٩4/‏ أ ) فى الحدود (وفيهالاه) مسائل 

الأولى: الاختلاف في حد السرقة. قال صاحب الحاوي: "و الاختلاف 
یقع على أربعة أضرب: 

الضرب الأول: الاختلاف مع كمال البينة في كل واحد من الطرفين 


كما إنا شهد شاهدان أنه سرق منه كبشا آبیض» وشهد شاهدان أنه 


)١‏ وخالفه الصاحبان في ذلك انظر: 
المبسوط ۰۱۱۳-۲۹ الفتاوی الهندية ۰۱۷۶/۲ حاشية بن عابدين ۰۲۸/۷ 

۲۳ ما بين قوسين ساقط من الاصل أثبته من الحاوي. 

۳ كتاب الشهادات من الحاوي ۰۱۷۷/۲ 

4) انظر: 
المپذب ۰۳۳۹/۲ کتاب الشهادات الشامل (ق/:۱/۱۹). کتاب الشهادات من البیان 
ر/۱۲۲/-ب) أدب القضاء لابن آبي الدم ص۰16۵-141 روضة الطالبین ۹/۱۰ع۰۱۶۷-۱ 
مغني المحتاج ۰۱۷۷/۶ 


ه) ما بين قوسین في الاصل وفیه وهو تصحیف. 


(TAY) 


سرق منه کبشاً أسود یحکم بالشهادتین جميعاء وثبت أنه سرق منه کبشین 
آحدهم آبیض والاخر أسودء ولیس بینهما تعارض» وکذلك لو شهد 
شاهد ان أنه سرق منه آول النهار كبشا أبيض وشهد آخر ان أنه سرق 
منه آخر النهار كبشا آسود یحکم بالشهادتین» وثبتت سرقة کبشین 
أحدهما أبيضء و الآخر أسود ولا تعارض بینهما. 

الضرب الثاني: أن تکمل کل و احدة(۱) من البینتین مع وجود 
التعارض بینهما كما إذا كانت [ السرقة (")] واحدة في زمانین مختلفین 
كما اذ | شهد شاهدان أنه سرق منه كيشا سود في أول النهار» وشهد 
شاهد ان أنه سرق منه ذلك الکیش الأسود آخر النهار فهما متعارضتان 
فموجب هذا التعارض (سقاط الشهادتین إن لم تثبت السرقة بو احد منهما 
هكذا حکی صاحب الحاوی(۳) قال وکذلك إذا شهد شاهد ان أنه سرق منه 
كبشا آبیض مع طلوع الشمس وشهد آخران أنه سرق منه كبشا آسود 
مع طلوع الشمس فهما أيضاً متعارضتان؛ لأن الأبیض غير الأسود 
فیتساقطان ولا يحكم بالسرقة. 

الضرب الثالث: أن تنقض کل و احدة من البینتین مع عدم التعارض 
كما إذا شهد شاهد واحد أنه سرق منه كبشا بت ) أول النهار 
وشهد الاخران أنه سرق منه كبشا في آخر النهار. أو یکون الزمان 
و احداً في سرقتین فلم تکمل بها البينة؛ لاختلاف الشهادتین ولا تعارض 
لمکان وجود السرقتین فیقال للمسروق منه لك أن تحلف مع أي الشاهدین 
شئت ویحکم لك بسرقة كبش وان حلفت مع الشاهدین حکم لك بکیشین, ولا 


1( في الاصل واحد وهو تصحیف. 

؟) ما بين معقوفين في الاصل السرقتين والتصويب من الحاوي. 

۳) کتاب الشهادات من الحاوي 1۷۹-1۷۸/۲ وانظر أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۰11۵-111 
روضة الطالبين .١4!7-١437/٠١١‏ كتاب الشهادات من التهذيب (ق/1/۲۵۲). تحفة المحتاج 
0/۷ 


(TAY) 


قطع علی السارق؛ لأن القطع حد فلا یثبت بالشاهد و الیمین. 

الضرب الرابع: أن تنقص کل و احدة من البینتین مع التعارض مثل 
أن يشهد و احد أنه سرق منه كبشا آبیض في آول النهار» ویشهد الآخر 
أنه سرق منه هذا الکبش الابیض آخر النهار ففي هذا القسم وجهان: 

آحدهما: أن هذا التعارض یوجب سقوط الشهادتین حتی لا یکون 
للمسروق منه أن یحلف مع أحد الشاهدین؛ (لسقوطهما(۱) بالتعارض. 

والوجه الثاني: وهو مذهب آبي حامد الأسفر اييني أنه لا تعارض 
فیهما؛ لأن التعارض انما یکون في البينة الکاملة دون الناقصة؛ لأن 
الكاملة حجة بذاتهاء و الناقصة حجة مع يمين هي مقدرة فعلى هذا إن كان 
الاختلاف في السرقة المعينة في زمانين حلف مع أيهما شاءء و أخذ كبشا 
واحدآء وان كان الاختلاف في زمان واحد وفي سرقتين كان له أن يحلف 
مع كل (و احدة۲) منهماء ويستحق الكبشين. 

فرع: از | شهد أنه سرق منه كبشا وشهد ثان أنه سرق منه كبشين» 
وشهد ثالث أنه سرق منه ثلاثة کباش فقد کملت البينة في کبشین آحدهما 
بشهادة الأول و الثاني لاتفاقهما علیه. و الثاني بشهادة الثاني و الثالث. 
وتفرد الثالث بشهادة (1/۰۰) الثالث فان حلف معه استحق الثالث ووجب 
القطع على السارق لتکامل آلبینتین في حقه في الأول و الثاني. 

المسألة الخالثة: الاختلاف فیما يوجب حد القذف. 

وفیه صور: 

الأولي: لو شهد شاهد ان بالقذف: و اختلفا في صفته فقال أحدهما: 
قذفه بکرة وقال الآخر: قذفه عشية أو قال أحدهما قذفه بالبصرة» وقال 


الآخر بالكوفة لم تكمل البينة بالقذف؛ لأنه لم يشهد بواحد منهما شاهدان 


۰۸۱/۲ ما بين قوسين في الاصل لسقوطها والصواب ما أثبت ويراجع الشهادات من الحاوي‎ )١ 
؟) ها بين قوسين في الاصل واحد وهو تصحيف.‎ 


(YAY) 


وهما قذفان» ولیس للمقذوف أن يحلف مع أحدهماء لانه حذ والحد لا يثبت 
بشاهد ویمین(۱). 

الصورة الثانیة: إن شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية» و الآخر انه قذفه 
بالفارسية. نظرت: فان كانت الشهادة على نفس القذف وسماعه فهما قذفان 
ولم تکمل البينة من أحدهماء وان كانت الشهادة على لقر ار القاذف 
بالقذف فقد زكر آبو سعید في هذه الصورة وجهین حکاهما صاحب 
الحاوی(۲). 

آحدهما: آنهما قذفان ولم تتم البينة بأحدهما كما لو قال: أقر عندي 
إنه قذفه بالبصرة وقال الاخر أقر عندي إنه قذفه بالکوفة» وکذلك في 
اختلاف الزمانین. 

والوجه الثاني: أن الشهادة كاملة مع اختلاف اللغتين بخلاف ما 
إذا قال آحدهما: «قذفه بالبصرة» وقال الآخر بالکوفة» أو قال أحدهما بكرة 
وقال الاخر عشیة؟ قال صاحب الحاوی: ولا أجد لهذا الفرق بینهما وجهاً. 

فرع: ولو كانت الشهادة بالقتل بأن قال أحدهما: قتله بالبصرة» وقال 
الاخر: قتله بالکوفة فهذه شهادة متضادة؛ لأن المقتول بالبصرة غير المقتول 
بالکوفة ثم قال فإن كان القتل عمداً فالشهادة مطرحة» وان كان خطأ ففي 
(50/ب) تعارضها وجهان: 

آحدهما: تسقطان. 

والثاني: يحلف مع أيهما شاء. هکذ | نقل صاحب الحاوی(۳). 

المسألة الثالثة: التعارض في قيمة المسروق. 


. انظز: المهذب ۰۳۳۹/۲ أدب القضاء لابن آبي الدم ص11۸‎ )١ 

)1١‏ کتاب الشهادات من الحاوي ۱۸۳/۲ وانظر: المهذب ۰۳۳۹/۲ حلية العلماء ۰۲۰۷/۸ کتاب 
الشهاد ات من البیان (ق/۱/۱۲۲). أدب القضاء لابن أبي الدم ص11۹. 

*) انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي 1۸4-1۸۳/١‏ وانظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص۰1۸ روضة 
الطالبین ۳۹-۳۸/۱۰ . مغني المحتاج ۱۲۲/۶. 


۲۸۶ ( 


قال الشافعي: ولو شهد اثنان أنه سرق منه ثوب کذا قيمته ربع 
دينار وشهد آخر ان أنه سرق منه ذلك الثوب بعینه» و أن قیمته أقل من ربع 
دينار فلا قطع عليه وهذا من أقوى ما تدرأ به الحدود فيأخذ بأقل 
البينتين في الغرم(١).‏ 

(وهذه»(۲) بینتان اتفقتا على سرقة ثوب و احد بعینه» (و اختلفتا)(۲) 
في قیمته. و اختلف الفقهاء في اختلافهما هل یوجب العمل بأقلهما أو 
باکثرهما؟ فذهب الشافعي إلى أنه يؤخذ بأقلهما في الفرم» ویسقط القطع 
عملا بالبينة ا لشاهدة بالاقل وهو السدس مثلا(؛). 

وقال آبو حنیفت(ه) آخذ بالبينة الز اندة في الغرم وبالناقصة في 
سقوط القطع و استدل بوجهین: 

آحدهما: اذ | اتفق تعارض الاخبار» و أحدهما يدل على الزيادة على 


. 0۳/۷ انظر المسألة في مختصر المزني ۵ الام‎ )١ 

۲) هکذا في الاصل والاولی أن یقول هاتان لتطابق المبتداً والخیر . 

)٣‏ ما بين قوسین في الاصل واختلفا وهو تصحیف. 

4) انظر المهذب ۰۳۳۳۹/۲ روضة الطالبین ۰ الشهادات من الشامل (ق/۱۹۶/ب). 
الشهادات من البیان (ق/۱۲۳/) الشهادات من البسیط (۱۲۰/6/ب) الشهادات من 
التهذيب (۲۵۲/پ). 

ه) راجم هذه المسألة في الکتب التالية التي ذکرتها بالمعنی 
المبسوط ۰۱۳۷/۹ البحر الرائق ۵ الاختيار ۰۱۰۳/۶ شرح فتح القدير ۰۱۲۳/۵ حاشية 
بن عابدين ۰۹۰/۶ 

أما المالكية: فقال مالك في المدونة 59./7: "قلت أرأيت إذا سرق سرقة فاختلف الناس في قيمة 
السرقة فقال بعضهم ثلاثة دراهم. وقال بعضهم درهمان. وقال : قال مالك: إذ شهد رجلان 
عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة أن قیمتها ثلاثة دراهم قطع. قلت: «ایقطع بقيمة رجل 
واحد قال: لا یقطع حتی یقومها رجلان عدلان؛ لان مالکاً قال إذا شهد على قیمتها رجلان 
عدلان من آهل المعرفة بقيمة تلك السلعة قطعت يده وانظر: المنتقی ۰۱۱۰/۷ 

وعند الحنابلة: قال في المحرر ۲ ومن شهدت عليه بينة أنه أتلف ثوباً قيمته عشرون. وبينة 
باتلافه وأن قيمته ثلاثون ثبت عليه أقل القیمتین. وعنه تسقطان؛ لتعارضهما. ولو كان بكل 
قيمة شاهد ثبت الأقل بهما على الأولى دون الثانية». وانظر: الفروع ۰۵۶۳/0 المغني لابن 
قدامة ۰۳۱۷/۱۶ 


)۲۸۵( 


الاخر فانه يؤخذ بالز ائد فكذلك بالبینتین» لأن الشهادة خیر. 

والوجه الثاني: أن الناقص د اخل تحت الز اند فلا «تنافیها)(۱) 
كما لو شهد شاهد ان على إقر اره بألف» وشهد شاهد ان على إقر اره بألفین 
وجب الحکم عليه لدخول الالف في الألفين. 

دلیلنا: أمران: 

أحدهما: أن النقصان متفق علیه» والزيادة مختلف فيها؛ لأن من 
قومه بالربع أثبتهاء ومن قومه بالسدس نفاها فكان العمل بالمتفق عليه 
آولی(۲» ويخالف العمل بالزيادة في الأخبار؛ لأن من روى الناقص لم ينف 
الزيادة» لان الراوي لما روى أن النبي مث دخل البیت» وصلى عمل 
بالزيادة؛ لآأن الراوي الآخر لم يرو الصلاة(۳) ولم يقل ولم يصل فلم ينف 
الناقص (01/أ) من الأخبار الزيادة التى دل عليها الخبر الآخر بخلاف 


ما نحن فیه. 


)١‏ ما بين قوسین هکذا في الاصل ولعله ینافیه (أي الزائد). 

؟) قال في الحاوي بعد هذه الجملة: اوخالف العمل بالزيادة قي الاخبار؛ لان من روی الناقص 
لم ینف الزيادة؛ لان بلالا لما روی أن النبي - صلی الله عليه وسلم - دخل البیت» وروی 
أسامة أنه ادخل البیت وصلی؟ عمل بالزيادة في صلاته بعد دخوله. لان بلالاً لم يقل : دخل 
ولم یصل . فلذلك عمل في الشهادة بالنقصان دون الزيادة وعمل في الاخبار بالزيادة دون 
النقصان . 

۳ يشير المصنف بذلك إلى صلاة النبي 1 فقد جاء حدیثان متعارضان أحدهما: يثبت أن 
النبي بي صلی في الکعبة وهذا حدیث 9999 البخاري ومسلم وغیرهما انظر: 
صحیح ۱ کتاب الصلاة ۸ باب الصلاة بين السواري و ۵/۶ کتاب الجهاد ۵٩‏ 
باب الردف على الحمار ۰۱۲۷ صحيح مسلم ۹۱۱/۲ کتاب الحج ۱۵ باب استحباب دخول 
الكعبة للحاج وغیره والصلاة فیها والدعاء في نواحیها حدیث رقم ۱۳۲۹. 
والثاني: لا یثبت صلاة النبي عبت في الكعبة وهو من حدیث ابن عباس عند البخاري ومسلم 
وغیرهما انظر: ۱ 
صحیح البخاري ۱۱۰/۲ کتاب الحج ۲۵ باب من كبر في نواحي الكعبة ۰۵۶ صحیح مسلم 
۲ کتاب الحج ۱۵ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره والصلاة فیها والدعاء في 
نواحیها كلها 1۸ حدیث رقم ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۳۱ ۰.۱۳۳۲ وقد جمم ابن حجر بين الحدیئین انظر: 
فتح الباري ۰۵۶۷/۳ ثيل الاوطار ۰۱۶۱/۲ 


(TAT) 


والأمر ‏ الثانی: أن النقصان يقينء والزيادة شك فإِنْ إحدى 
الشهادتین نفت الأخرى فوجب العمل باليقين دون الشك؛ لأن الأصل 
براءة الذمةء» وتخالف ما إذا شهد شاهد ان على اقر اره بألف وشاهد ان 
على إقر اره بالفین؛ لان من آثبت الالف لم ینف الالف الأخری فافترقا. 

المسالة الرابعة: إذا اختلف شاهدان في قيمة الثوب المسروق 
فشهد آحدهما أن قيمته ربع دینار» وشهد الآخران أن قیمته سدس دینار 
فقد اتفقا على السدس فتثبت شهادتهما» و اختلفا في الزيادة فأثيتها 
أ حدهماء ونفاها الآخر فقد اختلفبا لاصحاب فیها على وجهین(۱): 

آحدهما: يسقط قول من آثبتها بقول من نفاها» ويمنع صاحب السرقة 
أن یحلف مع الشاهد بها كما لو اثبتها شاهد ان ونفاها شاهد ان. 

والوجه_الثاني: أنه لا بسقط قول من أثيت الزيادة بقول من نفاها 
بخلاف إثباتها بشاهدين ونفيها بشاهدين» ويجوز لصاحب الثوب أن يحلف 
مع الشاهد بها ويستحقها ولا يقطع السارق بها بخلاف الشاهدين؛ لأن 
الشاهدين حجة کاملة» و الشاهد الواحد ليس بحجة إلا مع اليمين فإذا 
انضمت إلى ( أحدهما)!١)‏ كملت واندفعت الأخرىء لأنها ليست بحجة فحكم 
بالحجة على ما ليس بحجة. 

المسألة الخامسة: لو شهد شاهدان أنه باعه هذا العبد بألف» 
وشهد آخران أنه باعه ذلك العبد بعينه بألفين في ذلك الزمان بعينه 
تعارضت البینتان فردتاء ولو شهد أحد الشاهدين أنه باعه بألف» وشهد 
الآخر أنه باعه بالفین في ذلك الزمان بعینه ففي تعارضها وجهان(۳): 

آحدهما: آنهما تعارضا وسقطا. 


)١‏ جزم النووي في الروضة ۰۱:۷/۱۰ بالوجه الناني. وانظر: أدب القضاء لابن آبي الدم 


۲) ما بين قوسين في الاصل إحديهما وهو تحريف. 
۳) انظر: أدب القضاء لابن آبي الدم ص۵۱ . 


(TAY) 


والثاني: لا تعارض (١5/ب)‏ بینهما وللمدعي أن یحلف مع الشاهد 
بالاگفین وکذلك لو شهد شاهد ان أنه باعه عبداً ترکیاً بالف» وشهد الآخر 
أنه باعه رومیاً بآلفین فلا تعارض بين الشهادتین (ویحکم له ببيع التركي 
بألف» وببيع الرومي بألفین» وإذا اختلف شاهد ان فشهد آحدهما أنه باعه 
عبداً ترکیاً بالف» وشهد الاخر أنه باعه رومیاً بألفين فلا تعارض)(۱) وله 
أن یحلف مع كل و احد منهماء ویحکم له بعد اليمين ببیع التركي بالف 
وبيع الرومي بألفین هكذا نقل صاحب الحاوی(۲). 

المسالة السادسة(۴): قال الشافعي: 'وإذا لم یحکم بشهادة من شهد 
عنده حتی بحدث منه ما ترد به شهادته ردها؟. 

حکاه صاحب الحاوی(؛) ثم قال: «وهذا صحیح» وعلیه جمهور 
الفقهاء (۰) وقال المزنی؛ و أبو ثور: لا ترد شهادتهما وهذا خطأء لقوله 
تعالى: (ان جاءکم فاسق ينبا َتَبِيَنُوَا أن تصیبوا قوماً بجهللة۱(6) الاية 
فاقتضى ذلك اعتبار العدالة عند الآداء وعند الحكمء وهما اعتبرا 
العدالة عند الآداء لا غير وهو على خلاف مدلول الآية؛ ولأن العدالة 
مظنونة فإذا فسق زال ظن العدالة فيبقى الحكم بقول من ليس بعدل. 

فرع: لو شهد الشاهدان عند الحاكم بحق فلم يحكم حتى مات 
المشهود له فورثه الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما ردت شهادتهما؛ 


)١‏ ما بين قوسين مكرر يغني عنه ما قبله وما بعده. 

؟) انظر: كتاب الشهادات من الحاوي ۰۱۸۹/۲ 

۳) انظر هذه المسألة في الفرع الرابع من ص ۴۶6۵ من هذا البحث 

4( کتاب الشهادات من الحاوي ۲ 0 

ه) من الحنفية والمالكية والحنابلة انظر: 
المبسوط۰۱۳۲/۱۱ معين الحكام للطرابلسي ص۰۸۸ شرح فتح القدير ۰۳۷۵/۷ البحر الرائق 
۷- ۰۱۳ بداية المجتهد ۰1۱۲/۲ تبصرة الحکام ۰۳۱۵/۱ شرح الزرقاني ۰۱۷۰/۷ حاشية 
الدسوقي ۰۱۷۹/۶ المغني لابن قدامة ۰۱۹۷/۱۶ النکت والفوائد ۰۳۱۱/۲ الانصاف ۰۷۵/۱۲ 
شرح منتهی الیرادات ۵۵۲/۳. 

5) الآية رقم ١‏ من سورة الحجرات. 


)۲۸۸( 


(لانهما»(۱) صار ! شاهدین لانفسهما عند الحکم ولا يحكم للإنسان بشهادة 

المسألة السایعة: 

قال الشافعي: !ولو رجع واحد منهم بعد تمام الشهادة لم يحد غيره 
وان لم يتم الشهود أربعة فهم قذفة یحدون(۲) حکاه في الذخاثر ثم قال: 
*وجملته أنه إذا شهد ثلاثة بالزنا ففيه قولان: 

أحدهما: أنهم قذفة فيحدون (؟1/5) وهو أشهر القولین» وبه قال 
مالك وأبو حنیفة(۳): لان عُمر جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة» 
ولأنه لو لم يحدوا جعل القذف بلفظ الشهادة طريقا إلى القذف. 

والثاني: أنهم لا يحدُون؛ لان الشهادة على الزنا جائزة فلا توجب 
الحد كسائر الجائزات؛ ولأنا إذا حددناهم امتنعوا عن الشهادة خوفاً 
من أن يقف الر ابع فیحد» ويفضي إلى إبطال الشهادة على الزنا. 

المسألة الخثامنة: إذ! شهد أربعة على زنا امرأة» و أحدهم الزوج. 

فقد قال الشافعي: «وإذا جاء الزوج» وثلاثة يشهدون على امر أته 
بالزنا لاعن الزوج فان لم پلتعن حذ(؛) قال: وجملته أن في المسالة طریقین: 

احدهما: وهو قول آبي إسحاقء وظاهر النص أنه بحد الزوج قولاً 
و احدا؛ لأنه لا تجوز شهادته على زناها فیجعل قاذفا» وفي الثلاثة قولان. 

والطریق الثاني: وهو قول آبي علي بن أبي هريرة أن الزوح 


)١‏ ها بين قوسين في الاصل لانها وهو تصحيف. 

۲) انظر المسألة في: مختصر المزني ۵ الام ۰۱۳۷/۹ 

۳ وهو الصحیح من مذهب آحمد انظر: الاشراف لابن المنذر ۰۵۲/۲ المهذب ۰۳۳۲/۲ حلية 
العلماء ۰۲۷۳/۸ کتاب الشهادات من البیان (ق/۹۹/آحب). روضة الطالبین ۰۱۰۸/۱۰ نهاية 
المحتاج ۷ المیسوط ۰1۵/٩‏ بدائع الصنائع ۹ البحر الرائق ۲۳/۵ والعدونة 
571 المنتقی ۰۱۳/۷ الكافي لابن عیدالبر ۱۰۷۱/۳ المغني لابن قدامة ۰۳۱۷/۱۲ 
الاتصاف ۰ شرح منتهی الارادات ۰۳۶۸/۳ 

4) انظر المسألة في: مختصر المزني ۵ الام ۰۲۹۱/۵ 


(۸4) 


كالثلاثة إِنْ تلفظ بالشهادة فیکون على قولينء وبمذهبنا قال أحمد١١)‏ وقال 
آبو حنيفة تقبل شهادة الزوج (۲) دلیلنا آنها شهادة في حقه فلا تقبل 
کساثر الحقوق هکذ | نقل صاحب الذخاثر. 

المسالة _ التاسعة: إذا شهد آربعة على رجل بالزنا فرد الحاکم 
شهادة آحدهم فان كان بسیب ظاهر بأن كان عبداً أو كافراً أو صبياً أو 


متظاهراً بالفسق كان كما لو لم يتم العدد؛ لأن وجوده کعدمه: وان كان بسبب 
خفي کالفسق في الباطن فوجهان: 

آحدهما: أن حکمه حکم ما لو نقص العدد؛ لأن عدم العدالة کعدم 
| لعدد . 


الباطن (۲هاب) لم يكن من جهتهم تفریط في الشهادة؛ لانهم معنورون وان 


)١‏ فیلاعن الزوج ویحد الثلائة وهو مذهب المالكية أيضاً انظر: 
المهذب ۰۳۳۲/۲ حلية العلماء ۰۲۷۶/۸ کتاب الشهادات من البیان (ق/1/۱۰۰) روضة 
الطالبین ۰۱۰۸/۱۰ نهاية المحتاج ۰۶۳۷/۷ حاشية قليوبي وعميرة ۰۱۸۵/۶ المدونة ۰۲۰۸/۲ 
الكافي لابن عبدالبر ۰۱۱۵/۲ ۰۱۰۷۲ الجامع لاحکام القرآن ۰۱۸۹/۱۲ المحرر ۰۱۵۵/۲ 
الإنصاف ۰۱۹۲/۱۰ شرح منتهى الارادات ۰۳۸/۳ المحلى ۰۲۱۳/۱۲ مدى صلاحية الشهادة 
في إثبات الأحكام ص۳۳۵-۳۳۳. 

۴ هذا إذا لم يكن قد سبق منه قذف على ذلك من الزوج. فان كان هناك قذف سابق من الزوج 
ثم جاء بثلاثة سواه فهم قذفة يحدون وعلى الزوج اللعان انظر: المبسوط ۰۵۵-۵1/۷ بدائع 
الصنائعم ۰۲۱۷/۵ شرح فتح القدير ۰۱۱۱/۶ البحر الرائق ۰۱۱/۶ الفتاوى الهندية 
۱۸ 2 

۳ وهو الصحیح انظر: 
المهذب ۰۳۳۳/۲ حلية العلماء ۰۲۷۶/۸ کتاب الشهادات من البیان (ق/۰)1/۱۰۰ روضة 
الطالبین ۰۱۰۸/۱۰ فتح الوهاب ۰۱۵۹/۲ مغني المحتاج ۱۵۷/۶. 

؛) والمعتمد عند المالكية أنهم یحدون» وكذلك المذهب عند الحنابلة انظر: 
المبسوط ۰۸۹/۹ شرح فتح القدیر ۰۷/۵ حاشية الزرقاني وهامش البناني عليه ۰۱۹۸/۷ 
الخرشي على مختصر خلیل ۰۲۲۱/۷ حاشية الدسوقي 91 المغني لابن قدامة ۰۳۱۸/۱۲ 
المحرر ۱۵1/۲- ۰۱۵۵ الانصاف ۰۱۹۲/۱۰ کشاف القناع ۰۱۰۱/۰ 


(۲۹۰( 


فساقاً أو بعضهم لم يجب الحد علیهم؛ لتمام العدد حکاه صاحب الذخاثر 
ثم قال وهذا لا يصح؛ لأن العد الة معتبرة كالعدد. 

المسألة العاشرة: إذا شهد أربعة بالزنا ثم رجع واحد منهم قبل 
الحكم بشهادتهم لزم الراجع حدّ القذف(۱» لأنه اعترف بالقذف ومن 
أصحابنا من قال في حده قولان: قال صاحب الذخائر وينسب هذا القول 
إلى القاضي أبي الطیب؛ لانه أضاف الزنا إليه بلفظ الشهادة قال: وليس 
بشيء؛ و أما الثلاثة فالمنصوص أنه لا حد عليهم قول و احدا؛ لأنه ليس من 
جهتهم تفریط لأنهم شهدوا والعدد تام» ورجوع بعضهم لا یمکنهم 
الاحتر از منه» ومن أصحابنا من قال في حدهم قولان قال: وهو ضعیف وقال 
آبو حنيفة یحدون(۲)» لأن رجوع الواحد نقص العدد فحدو! کالابتد۱ء. 
قال وهذ ا لایصح؛ لأنه قد وجب الحد على المشهود عليه بشهادتهم» وانما 
سقط برجوع الواحد فلم یکونو ا قذفة وهذا بخلاف الابتداء فانهم 
مفرطون فیحمل آمرهم على أنهم قصدوا القذف وها هنا قد قصدوا (قامة 
الشهادة فظهر الفرق. 

فرع: لو رجعوا كلهم وقالو ا تعمدنا الكذب وجب عليهم الحدء ومن 
الأصحاب من قال فيه قولان(۳) قال صاحب الذخائر: وليس بشيء. 


المسألة الحادية عشر: لو شهد عليها أربعة بالزناء وشهد أربع 


)١‏ انظر: 
المهذب ۲ حلية العلماء ۰۲۷۵/۸ كتاب الشهادات من البيان (ق/۱۰۰) مغني المحتاج 
2-۶ ۱ 

؟) وهو ظاهر کلام المدونه. وأصح الروایتین عند الحنابلة انظر: 
المبسوط ۰1۷-۶۱7۹ بدائع الصنائع ۹ روضة القضاة ۰۳۰۶/۱ للاختیار ۰۸۱/۳ 
الكافي لابن عبدالبر ۰۱۰۷۱/۲۳ هامش البناني مطبوع بحاشية الزرقاني ۷ الخرشي على 
مختصر خلیل ۰۲۲۱/۷ حاشية الدسوقي ۶ المغني لابن قدامة ۰۳۱۹/۱۲ المحرر 
۲ الفروع ۰۸۰/7 الانصاف ۰۱۹۷/۱۰ 

۳) انظر: 
نهاية المحتاج ۰۳۲۷/۸ حاشية الشرقاوي ۰۵۰۳/۲ 


)۲٩۱( 


نسوة عدول آنها عذراء فلا حذ هذا نص الشافعي(۱) وقال صاحب 
الذخاثر وجملته أنه إذا شهد أربعة على امر أة بالزناء وشهد آربع نسوة 
بأنها بكر فلا حد علیها(۲) لأنها یحتمل أن تکون البكارة أصلية فلا حد 
ویحتمل أن تکون ز الت (1/5۳) ثم عادت» وقد تعود إذا لم یبالغ في 
الجماع فلا يجب الحد مع الاحتمال» و الظاهر آنها لا تعود. وقال مالك: 
يجب عليها الحد (۳» لأنه لا مدخل للنساء في الحدود فلا تسقط 
(بشهادتهن)(؛). قال وهذ ا لا يصح لانا إنما أسقطنا الحد لوجود الشبهة 
على ما بیناهه ولا يجب الحد على الشهود. لأنا إذا در آنا الحد عنها 
لجو از أن تکون البكارة الاصلية باقية وهم کاذبون فلان يدرأ الحد عنهم 
لجو از أن تکون عائدة وهم صادقون آولی. 

المسألة الثانية عشر: لو شهد أربعة على اقر اره بالزنا فشهد منهم 
اثنان على آنها محصنة مطاوعه» و اثنان على أنها مكرهة فلا حد علیها؛ 
لأنها لم یجتمم على مطاوعتها آربعة(۰) وهل يجب حد القذف على شاهدي 
المطاوعة فيه قولان: مأخذهما أن شاهد الزنا إذا انفرد ولم یکمل العدد 
هل يحد أم لا؟ هذا في حق المر أة. 

وأما الرجل فقد اجتمع في حقه على زناه أربعة مع الاختلاف فإن 


)١‏ انظر هذه المسألة في: 
مختصر المزني ۵ الام 6£/⁄۷. 

؟) ولا على الشهود وبهذا قال . .. “ والحنابلة انظر: 
الإشراف لابن المنذر ۰۵۷/۲ حلية العلماء ۰۱۰۵/۸ روضة الطالبين ۰۹۸/۱۰ فتح الوهاب 
۲ مفني المحتاج ۰۱۵۱/۶ نهاية المحتاج ۰۶۳۱/۷ حاشية قليوبي وعميرة ۰۱۸۲/۶ 
لسان الحکام ص۰۳۹ البحر الرائق ۰۲۲/۵ المغني لابن قدامة ۰۳۷۶/۱۲ الفروع ۰۷۸/۰ 
المحلی ۲۱۷-۲۱۱/۱۳. مدی صلاحية الشهادة ص۳۶۷. 

*) المدونه ۰۲۵۰/۲ الشرح الصغير ۰1۵1/۶ الخرشي على مختصر خلیل ۰۸۱-۸۰/۶ بلغة 
السالك ۰1۳۲/۲ حاشية البناني مع شرح الزرقاني ۸/۸ 

5) ما بين قوسین في الاصل شهادتهم وهو تحریف.. 

ه) انظر: المهذب ۰۳۳۸/۲ روضة الطالبین ۰۹۸/۱۰ حلية العلماء ۰۳۹-۲۸۸ ۳۰۰۱. 


)۲٩۲( 


قلنا يحد الشاهدان بقذف المرأة فقد صارا فاسقین فلا یثبت بقولهما 
على الرجل شيءء وان قلنا لا حد علیهم فالذي ذهب الاکثرون إليه وجوب 
الحد على الرجل» ومن الاصحاب من قال: اختلاف الشهود في صفة الفعل 
الصادر منه تطرق شبهة وشکاً في الاصل. فان قلنا: لا يحد فهل يحد 
الشهود لاجله بالقذف؟ 

الصحیح أنه لا بحدون؛ لآن عددهم کامل وانما در آنا الحد عنه 
بالشبهة» ومن آصحابنا من قال: یحدون قال الفزالي: وهذا مزیف 
و التحقیق هو الأول. 

وأعلم أن أصل هذه المسائل اعتبار شهادة آربعة رجال في الزنا 
وقد ذکرناه(۱)» و آشرنا إلى أنهم دلوا عليه بقصة المغيرة (۵۳اب) بن 
شعبة وقد ذکرناه(۲) إلا أن صاحب الذخائر قال فيه فو ائد منها: 

أن من قذف انساناً وخْدٌ و آعاد ذلك القذف لم بحد ثانياً. 

ومنها: جو از التعریض للشهود في أن لا يثبتوا الشهادة. 

ومنها: وجوب الحد على الشهود إن لم يتم عددهم. 

ومنها: جواز تحمل الشهادة وأدائهاء وأن بسقط الحد عن 
المشهود علیه. 

ومنها: جواز استدعاء الشهود من البعد؛ لان عمر استدعاهم من 
اة 

ومنها: جو از إبطال الشهادة في غير الامو ال إذا لم يكمل عددهم. 

ومنها: جواز الغرم إذا رأى الامام ذلك هكذا نقل صاحب 
الذخائر. 


)١‏ انظر ؟من هذا البحث. 
؟) انظر صر ١‏ من هذا البحث. 


)۲٩۳( 


الضرب الثاني من الحقوق: ما لیس بمال ولا یقصد به المال: 
ویطلع عليه الرجال كالنكاح؛ و الرجعة(١)»‏ و الطلاق(۱» و الوكالة(» 
وإن كانت في الاموال؛ لانها ولایة» وکذلك الوصية إليه و الحدود سوی حد 
الزنا لا یثبت بشيء من ذلك إلا بشاهدین ذکرین(). 
فروع: 
الأول: لو شهد رجل و امر أتان على القتل العمد لم یثبت بشهادتهما 


)١‏ الرجعة في اللغة بفتح الراء. وقیل: کسرها وهي المرة من الرجوع. 

واصطلاحاً: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. انظر: 

المصباح المنیر مادة رجع. مغني المحتاج ۰۳۳۵/۳ فتح الوهاب ۰۸۷/۲ 

؟) الطلاق مشتق من الإطلاق. وهو في اللفة الارسال والترك. وهو عبارة عن حل القيد والاطلاق 
ولکن جعل في المرأة طلاقاً وفي غیرها |طلاقاً . 

وفي الاصطلاح: حل عقد النکاح بلفظ الطلاق ونحوه. وقیل تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سیب 
فیقطم النکاح» وقیل: رفع قيد النکاح في الحال أو المال بلفظ مخصوص. انظر: 

تحریر آلفاظ التنبیه ص ۰۲۱۳ مغني المحتاج ۰۲۷۹/۳ حاشية الشرقاوي ۰۲۹۳-۲۹۲/۲ البناية 
۶ 

۳) بکسر الواو وفتحها وتطلق ویراد بها الحفظ والتفویض. 

ما في الاصطلاح: فهي تفویض شخص ماله وفعله ما یقبل النيابة إلى غيره لیفعله في حياته. انظر: 

المصیاح المنیر مادة وكلء تحریر ألفاظ التنبیه ص ۰۲۰۱ مغني المحتاج ۰۲۱۷/۲ البحر الرائق 
2۹۷ 

؛) وبه قال المالكية والحنابلة الا أن المالكية اختلفوا في قبول شهادة النساء في حقوق الایدان 
المتعلقة بالمال مثل الوکالات والوصية التي لا تتعلق الا بالمال فقط فقال مالك وابن القاسم 
وابن وهب یقبل فيه شاهد وامرأتان. وقال آشهب وابن الماجشون الايقبل فيه إلا رجلان 
وکذلك الحنابلة اشترطوا أن تکون الوكالة في غير مال والا فیقبل فیها شهادة رجل وامرأتان 
. انظر: ۱ 
الام ۰1۸/۷ أدب القاضي لابن القاص ۰۲۸۸/۱ المهذب ۰۳۳۳/۲ الوجیز ۰۲۵۲/۲ حلية 
العلماء ۰۲۷۱/۸ الفاية القصوبى 7/١؟١٠.‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص۰۳۵ روضة 
الطالبين ۰۲۵۶/۱۱ أسنى المطالب ۰۳۱۰/۶ مغني المحتاج ۰1۲/۶ بداية المجتهد ۰11۵/۲ 
تبصرة الحكام ۰۲۵۳/۱ الخرشي على مختصر خليل ۰۲۰۰/۷ الشرح الكبير 21417-183/4 
الروايتين والوجهين ۰۸۸-۸۷/۳ الإفصاح ۰۳۵۱/۲ المغني لابن قدامة .١58-١53/1١4‏ شرح 


منتهى الارادات 031/7. 


)۲۹۶( 


القود ۰۱۱ ولا المال(۲) لأن القصاص هو المقصود الاصليء و المال تبع 
له وانما يثبت في العفو. وقال الحسن البصري: القصاص في النفس لا 
يثبت الا باربعة(۳) وقال آبو حنيفة ما لا يسقط بالشبهة یثبت برجل 
و امر أتين كالنكاح» و الطلاق» و الرجعة» و الوصية الیه» و العتاق» و الوكالة 
وما آشبه ذلك(؛) دلیلنا في الرجعة قوله تعالی: ژواشهدوا دوي عدل 
منکم4 (۰) وروی ابن مسعود أن النبي يقي قال: (ا نکاح إلا بولي 
وشاهدي عدل)(۱). 

وعن الزهري أنه قال جرت السنة في زمن رسول الله عه 
والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود(7) ذكر ذلك 


)١‏ القود والقيادة بفتحتين هو القصاص . يقال أقاد الامیر القاتل بالقتيل قتله. انظر: 

المصباح المنير مادة قود » تحرير ألفاظ التنبيه ص ۰۲۹۲ 

۲ انظر: 
المهذب ۰۳۳۳/۲ حلية العلماء ۰۲۷۷/۸ روضة الطالبین ۰۲۵۵/۱۱ 

۳ انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي ۱ حلية العلماء ۰۲۷۲/۸ مصنف عبدالرزاق ۰۳۲۹/۸ 
مصنف أبن آبي شيبة ۳۹۰/۹ المغني لابن قدامة ۰۱۲۷/۱۶ 

)٤‏ انظر: 
الآثار لمحمد بن الحسن ص ۰۱2۱ تبیین الحقائق ۰۲۰۹/۶ الهداية وشرح فتح القدیر 
۷ کتاب الدعوی والشهادات من الاسرار 755/7. تحفة الفقهاء ۳۱۲/۳ الاختيار 

۲ 

ه) جزهء من الاية رقم ۲ من سورة الطلاق. 

1 بهذا اللفظ جاء من طرق عدة عن عائشة عند اين حبان في صحیحه كما في موارد الضمآن 
ص ۰۳۰۵ حدیث رقم ۷ والاحسان ۳۸۱/۹ حدیث رقم ۰۷۵ والدار قطني في سننه 
۲۷-۳ والبيهقي في السنن الکبری ۰۱۲۵/۷ وقد صححه الالباني كما في الارواء. 

وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبدالله وأبي موسی الاشعري وابن مسعود وابن عباس بألفاظ 
مقاربة للفظ الحدیث وفیها زیادات: انظر: 

التلخيص الحبیر ۰۱۵۱/۳ إرواء الغلیل ۹ و ۲۵۱ و ۲۵۸ و ۰۲۲۱۱ وکتاب التحقیق الجلي 
لحدیث لانکاح الابولي. 

۷ انظر: مصنف إبن آبي شيبة ۰۳۲۹/۸ المهذب ۰۳۳۳/۲ مغني المحتاج ۰1۳/۶ آسنی 
المطالب ۳۱۱/۶ الطرق الحکمية ص۱۵۲ المحلی لابن حزم ۰1۷۹/۸ 


)۲٩۵( 


صاحب الذخاثر. ثم قال بعد ذلك: فدلت النصوص على الرجعة و النکاح 
و الحدود» وقسنا علیها کل ما لا يقصد (1/04) به المال ویطلم عليه 
الرجال. 

فإن قيل القصاص یتعلق بالنفس فلا یثبت الا بأربعة کالزنا قلنا هذا 
لا يصح؛ لآن الزنا المثبت للجلد لا يثبت الا بأربعة» ولا یتعلق بالنفس» وحکی 
الأصحاب عن الشافعي أنه قال: "لا دلیل لاشتر اط الذكورة في القصاص 
إلا إلحاقه بالرجعة' ويلتحق بما ذكرناه العتاق و الایلاء(۱» و الظهار(۲) 
والإقرار بالاستیلاد(۳) و انقضاء العدة و العفو عن القصاص و الجرح 
و التعدیل والترجمة في مجلس الحکم والكتابة إن هو (عقد) عتاقة 
والاستیلاد و النسب و انقضاء مدة العدة و التدبیر و الولاء و اثبات البلوغ 
و الموت. و الضابط كلما لیس بمال ولا یقصد منه المال» ویطلع عليه الرجال 
یعتبر فيه الذكورة و العدد اثنان(؛) ویتفرع على هذه القاعدة فروع: 

الاول: إذا اختلف الزوجان في الصد اق مع اتفاقهما على أصل 


)١‏ في اللغة: هو اليميز يقال آلی یولی إيلاء وأليه إذا حلف فهو مول جمعه ألايا. 

ويقال تألى يتألى وكذا انتلی يأتلي. 

وفي الاصطلاح: حلف زوج يصح طلاقه؛ ليمتنعنُ من وطنها مطلقاً . وقیل: اليمين على ترك قربان 
الزوجة أربعة أشهر فصاعدا بالله تعالى أو بتعليق ما يستشقه من القربان. انظر: 

الصحاح مادة آلي. النظم المستعذب ۰۱۰۵/۲ المنهاج ومغني المحتاج ۰۳۳/۳ حاشية قليوبي 
وعميرة ۰۸/۶ فتح القدیر ۰۱۸۹/۶ معین الحکام لابن عبد الرفيع ۰۳۳۳/۱ 

) الظهار في اللفة: مأخوذ من الظهر يقال ظاهر من امرأته ظهاراً. وتظهر إذا قال لها: أنت 
علي کظهر آمي. 

واصطلاح: تشبیه الزوحة غير البائن بأنثى لم تكن حلا . وقیل: تشبیه المسلم زوجته أو ما يعبر به 
عنها أو جزءاً شائعاً منها بمحرمة عليه تابید]". انظر: 

المصباح المنیر مادة ظهر . معني المحتاج ۰۳۵۲/۳ فتح القدیر ۰۸۵/۶ نيل المآرب ۲۵۸/۲. 

۳) في اللفة مصدر استولد الرجل المرأة إذا آحبالها سواء أكانت حرة أم أمة. 

وفي الاصطلاح: أن تصير الجارية أم ولد . انظر: 

المصباح المنیر مادة ولد . مغني المحتاج ۵۳۸/۶ بدائع الصنائع ۲٤٤١/٤‏ المغني لابن قدامة 
OA.‏ 

4) کتاب الشهادات من البسيط (ق77/7١٠/ب).‏ 


(۲۹٩) 


النكاح فانه يثبت الصداق برجل وامر أتين؛ لأنه إثبات مال فهو كسائر 
الأموال. 

الفرع الثاني: إذا ادعت الزوجة الخلم» و أنكره الزوج لم يثبت إلا 
بشاهدین ذکرین؛ لان مقصودها الطلاق» وإن ادعاه الزوج وأنكرت المرأة 
قبل فيه شهادة رجلین» ورجل وامر أتين؛ لأن مقصود الرجل المال» لان 
الطلاق إليه وهو معترف به(۱). 

الفرع الثالث: قال الشافعي: «ولو أقام شاهداً أنه سرق متاعاً من 
حرز سوی ما یقطع به السارق» وحلف مع شاهده استحق المالء ولا یقطع؛ 
بان الحد لیس بمال(۲) حکاه صاحب الذخائر. 

قال وجملته: إنه إذا شهد رجل و امر أتان بالسرقة فإنه يثبت المال 
دون القطم(۳» و الفرق بینه وبين ما إذا شهد رجل و امر أتان (94/آب) على 
القتل العمد فانه لا يثبت القصاص ولا الدية لأن موجب القتل العمد 
القصاص عینا على قول. والدية بدل عنه تجب بالعفوء واذا لم یثبت 
القصاص لم یثبت بدله. وفي القول الثاني أن موجبه أحد الامرین لا 
بعینه» وانما يتعين بالاختیار فلو أوجبنا الدية دون القصاص آوجبناها 
عينا وهذا بخلاف مسألتنا فان السرقة إذا ثبتت آوجبت القطع و الغرم 
جمیعاً» ولیس أحدهما بدل الآخر فجاز أن یوجب أحدهما دون الآخر. 


الفرع الرابع: إذا قال لزوجته إن غصبت فأنت طالق فشهد عليه 


)١‏ انظر: 
الاقناع لابن المنذر ۰۲۸۳/۲ کتاب الشهادات من الحاوي ۱ المهذب ۰۳۳۳/۲ کتاب 
الشهادات من التهذیب (ق/۲۲۰/+). أدب القضاء لابن آبي الدم ص۲۱:-۰1۲۷ روضة 

الطالبین ۰۲۵۵/۱۱ آأسنی المطالب ۰۳۱۱/۶ 
۲) انظر المسالة في: 
الام ۰۱۵۳/۸ 
۳) وحكي قول انه لا یثبت المال انظر: 
مختصر المزني ۵ المهذب ۰۳۳۳/۲ روضة الطالبین ۰۱۱/۱۰ ۰۲۵۵/۱۱ نهاية 
المحتاج ۰۱۵/۷ 


۲٩۷( 


بالغصب رجل وامر آتان فإنه یثبت الغرم» ولا يثبت الطلاق نص عليه 
الشافعي الحاقا له بمسألة الفصب(۱). 

الفرع الخامس: لو قضی عليه قاض بالغصب بشهادة رجل و امر أتين 
ثم قال الزوج المحکوم عليه بالغفصب إن غصبت فزوجتي طالق قال ابن 
سریج بقع الطلاق بخلاف المسألة قبلها حیث يقدم التعلیق على القضاء 
وقال الاصحاب: لا يقع الطلاق ها هنا أيضاً. قالو!: ولم يذهب إلى هذا 
أحد غیره» ولم پذکرو! له وجهاً حکی ذلك صاحب الذخاثر ثم قال ووجهه 
عندي أن لفظه يقتضي غصباً في المستقبل بعد عقد اليمين فضاهی 
المسالة قیلها۲۱). 

الفرع السادس: إذا علق طلاق زوجته على الولادة فإن الولادة تثبت 
بشهادة آربع نسوة قوابل ویثبت النسب لفر اشه ولا یثبت الطلاق وکذلك 
لو علق طلاقها على رژية الهلال لرمضان فشهد به شاهد و احد فانه یثبت 
الهلال على قول» ولا بقع الطلاق(۳). 

الفرع السابع: موضحة(؛) العمد لا یقبل فیها الا شاهدان 
ذکران ؛ لأنها جناية موجبة للقصاص (5ه/ب) ۰۱ فاٍن عفی الولي عن 
القصاص و آر اد المال وإثبات الجناية بالبينة ففیه وجهان: 


)١‏ انظر: 

کتاب الشهادات من البسیط (ق/۱۰۱/ب). روضة الطالبین ۰۲۵۱/۱۱ 
۲۳ انظر: 

کتاب الشهادات من البسیط (ق/۱۰۱/ب). 
۳ انظر: 


کتاب الشهادات من البسیط (ق/۱۰۱/ب). الوجیز ۰۲۵۳/۲ روضة الطالبین ۰۲۵۵/۱۱ مغنی 
المحتاج ۰۲۲۳/۳ نهاية المحتاج ۰۳۱/۷ ١‏ 
4) من أوضحت الشجة بالرأس أي کشفت العظم وهي الجرحة التي تُظهر وضع العظم أي 
بیاضه . وتکون في الرأس والوجه انظر: 
النظم المستعذب ۰۱۷۸/۲ روضة الطالبین ۰۱۰۸/۹ المصباح العنیر مادة وضح. 
ه) انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي ۰۲۱/۱ المهذب ۰۳۳۳/۲ حلية العلماء 1۷1/۸ . 


(4۸) 


آحدهما: لا تثبت الا بشاهدین ذکرین لان أصل الجناية موجب للقود 

الثاني تشت دشاهد و امر أتين لان المثبت هو المال.. 

وأما age‏ مما يثبت القصاص في 
بعضه(۱) دون بعض قولان( 5 

آحدهما: لا بثبت الا بشاهدین ذكرينء لأنها جناية تتضمن القصاص. 

والثاني: بشاهد و امر أتين؛ لأن الهاشمة و المنقلة لا قصاص فيهماء 
وانما یثبت القصاص في ضمنهما فیثبت بالشاهد و المر أتين فعلی هذا 

يثبت الارش(۳) في الهاشمة و المنقلةء ولا يجب القصاص في الموضحة. 

الفرع الشامن: إذا أدعى أنه أوضح وهشم فتقبل في الهشم رجل 
وامر أتان؛ لانفصال إحدى الجنايتين عن الأخرى كما لو ادعی على شخص 
قصاصا ومال؟ فإنه تقبل في المال رجل وامر أتان قال الغزالي: اوفیه وجه 
ذكره من لا خبرة له قال فإن قلنا يثبت أرش الهاشمة لزم أن يثبت 
القصاص في الموضحة على أحد الوجهين؛ لانه يثبت تبعا كما يثبت 
التسب بقول النسوة تبعا للولادة. 

والثاني: لا یثبت» لانه ليس من ضرورة الهشم تقدم الایضاح» لانه قد 


)١‏ الهاشمة هي الشجة التي تهشم العظم أي تكسره سواء أو ضحته آم لا. والمنقله التي تخرج 
العظم. وتنقله من موضع إلى موضع. وقيل تنقل العظم أي تكسره. وتخرج منها فراش 
العظام. انظر: 
النظم المستعذب ۰۱۷۸/۲ روضة الطالبين ۰۱۸۰/۹ المصباح المنير مادة هشم ونقل» مغني 
المحتاج ۰۲۱/۶ 

۲) كالمأمومة انظر: 
الام 571 المپذب ۰۳۳۳/۲ حلية العلماء ۰۲۷۷-۲۷۹۱/۸. 

)٣‏ في اللغة: جمع آروش, ویطلق على عدة معان منها: الدیة. والخدش, وما نقص العیب من 
الثوب؛ لانه سبب للأرش. 

واصطلاحاً: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس. وقد يطلق على بدل النفس وهوالدية. 

ویطلق أيضاً على ضمان الجروح التي لم یقدر لها دية محددة شرعاً . 

وانما يترك تقدیره إلى القاضي. ویسمی عند الفقهاء الحکومة. انظر: 

المصباح المنیر مادة آرش. التعریفات ص ۰۱۷ الموسوعة الفقهية ۰۱۰/۳ 


)۲۹۹( 


ینفیها عنه وقال الشيخ آبو علي لا وجه لاثبات القصاص تبعا» ولکن ینقدح 
الخلاف في إثبات آرش الموضحة تبعاً لأرش الهاشمة إذا لم يكن بد من 
هذا التفريع. وأما الجائفة(١)‏ فإنه يقبل فيها الشاهد واليمين قول 
و لأنها موجبة للمال فقط(۲» وليس في أدناها قصاص بخلاف 
الهاشمة؛ لأنه يجب القصاص في موضحتها. 
الفرع التاسع: قال الشافعي في الأم : إذا رمى رجلا بسهم فأصابه 
ثم نفذ عنه فأصاب (5ه/ب) آخر فقتله فالثاني خطأء لأنه أخطأ في فعله 
وقصده فهو كما لو رمى طائراً فأصاب انسانا فإنه خطأ محض كذلك هاهنا 
ففثبت الثاني بالشاهد و الیمین(۰)۳ 
وذكر فى الأم قول آخر أنه لايثبت له شيء إلا بعد ثبوته لصاحب 
العمد لأن الجناية و احدة حكاه صاحب الذخائر ثم قال و الاول أصح لان 
الثانية خطأ محض(؛ وأما الأولى فإن كانت موجبة للقصاص لم تثبت 


بشاهد وبمين إلا أن الشاهد يكون لوثاً(0) فيحلف معه خمسين يميناً» وهل 


)١‏ اسم فاعل من جافته تجوفه. ويقصد بها الطعنة التي تصل إلى الجوف من البطن أو الظهر 
أو الورك أو الصدر أو تغرة النحر . انظر: 
الام ۰۷۸/۲ المهذب .500-١59/5‏ المصباح المنير مادة جوف. نهاية المحتاج ۳۲۵/۷. 


؟) انظر: 
الام ۰۱۷/۰ کتاب الشهادات من الحاوي ۰۲۱۶/۱ أدب القضاء لابن آبي الدم ص۰1۲ 
۳) انظر: 


الام ۰۲/۷ کتاب الشهادات من الحاوي ۰۲۸۲/۱ کتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۷ /ب). 
کتاب الشهادات من البیان (۰)1/۱۰۳/3 حلية العلماء ۲۸۶/۸ 

4) قال الشافعي في الام ۵/۷: "والاول أصح القولین عندي وبه نأخذ 

ه) اللوث في اللغة: بفتح اللام وإسكان الواو القوة ومنه سمي الأسد لیثاً . 

فاللوث قوة جنبة المدعی. وأما اللوث بالضم فهو الاسترخاء. 

وصورنه: 

أن يوجد قتيل في مساكن اعدائه المنفردة عن البلد الكبيرء ولم يخالطهم غيرهم. واللوث الذي يثبت 
لاجله اليمين في جنبة المدعي هو أن يوجد معنى يغلب معه على الظن صدق المدعي. فإن 
وجد القتيل فى محلة أعدائه لايخالطهم غيرهم كان ذلك لوثاً . انظر: 

المصباح المنير مادة لوث. لسان العرب مادة لوث. النظم المستعذب ۰۳۱۸/۲ روضة الطالبين 
۰ كفاية الاخیار .٠١8/7‏ المنهاج ومغنى المحتاج ۰۱۱۱/۶ وسائل الاثبات للزحیلی ص 
0١‏ 


(۰۰) 


یوجب القود؟ فيه قولان(۰)۱ 

وان كانت موجبة للمال خاصة تثبت بالشاهد و الیمین(۲) هذا نقل 
العر اقیین. آما الخر اسانیون فإنهم نقلو! ماقاله الشافعي في الام وهو 
القول الأول وجعلوه له قولاً في الهاشمة و المنقلة» ومنهم من قال لاتقبل في 
الموضحة قول و احدا؛ لأن الموضحة جناية و احدة» ولنما تعددت أثارهاء 
وفي تولد الخطاً من العمد هاهنا قد اختلف الشخص, ومحل الجناية 
فلا ! رتباط لأحدهما بالأخر : 

آما العر اقیون فإنهم نقلو! في مسالة الهاشمة قولین من غير نقل 
ولا تخریج» ونقلوا في هذه الصورة أيضاً قولین هکذا ذکر صاحب 
الذخاثر(۰)۳ 

الفرع العاشر: إذا اختلف السید والمکاتب في المال أو صفته 
أو آدائه فیقبل فيه شاهد ویمین لأنه اختلاف في مال» وان كان فيه افضاء 
إلى العتق الذي لایثبت إلا بشاهدین ذکرین كما تثبت الولادة بشهادة 
النسوة» وان آفضت إلى ثبوت النسب الذي لایثبت الا بشهادة الذکور(*)۰ 

ومن أصحابنا من قال: .قبل في آداء النجم الأخیر(ه) للمکاتب الا 


٠هيدلا قوله الجديد: أنه لايجب القود وإنما تجب‎ )١ 
وفي القديم: يجب القود على من آدعی عليه . واحد كان آو جماعة. انظر: المهذب ال‎ 
۲۲۲/۸ حلية العلماء‎ 


۳ انظر: 

المهذب ۰۳۲۰/۲ الشهادات من الشامل (ق/۱۷۶/ب) 
۴ انظر: 

حاشية عميرة ۱۱۸/۶ 
)٤‏ انظر: 


المهذب ۰۳۳۳/۲ کتاب الشهادات من البیان (/1/۱۰۱) 

ه) النجم هو الوقت القریب أو البعید الذي يحل فيه آداء الدین. ویطلق أيضاً على المال 
المؤدى فیه. وقد كانت العرب تؤقت بطلوع النجوم؛ لانهم ماکانوا یعرفون الحساب. وإنما 
یحفظون آوقات السنة بالأنواء وسمیت النجوم في الکتابة وغیرها؛ لانها مأخوذة من تأجیل 
الدين إلى طلوع نجم معلوم عندهما . ووقت معروف بینهما للأداء يقال نجمت عليه المال إذا 


(°1) 


شاهد ان ذكر ان؛ لأنه بستعقب العتق(۰)۱ 

[الفرع] ۲) الحادي عشر: قال الشافعي: (1/51) "ولو آقام شاهداً على 
جارية أنها له» و أن له (ولدا/(۳)منها خلف وقضي له بالجارية» وکانت أَمٌ 
ولده باقر اره» ولا يُقضى له بابن الجاریة؛ لأنه لایملکه(؛)حکاه صاحب 
الذخائر ثم قال: 'وجملته أنه إذا كان في يد رجل أمة فادعاها رجل آنها 
أم ولده و أن ولدها منه. و أقام على ذلك شاهداً ولمر أتين قضى له بالجارية؛ 
لانها مملوكة قضى فيها بشاهد ويمين. 

وإذا مات عتقت بإقر اره(۰)» وهل يقضي بنسب الولد» وحريته؟ 

فيه قولان: 

أحدهما: لایثبت» لأنه يدعي نسباً وحرية» وذلك لایثبت بشاهد 
وامر أتين فيبقى الولد على ملك المدعی علیه(۰)۱ 

والثاني: یثبت النسب و الحرية؛ لأن الولد کالجاریة(۷)» وقد حکم له 
بها فحکم له بالولد. فعلی هذا یثبت نسب الولد وحریته؛ لانه آقر بذلك(۰)۸ 


آدیته نجوماً ٠‏ انظر: النظم المستعذب ۰۱۰/۲ تهذیب الاسماء واللفات ۰۱۱۲/۳ المصباح 
المنیر مادة نجم مغني المحتاج ۵۱۷/۶ 

)١‏ وقد ضعفه النووي. وقیل یحکم بشاهد ویمین؛ لانها شهادة على المال. انظر: کتاب 
الشهاد ات من البیان (ق/۰)۱/۱۰۱. روضة الطالبین (۲۵/۱۱) 

؟) مابین معقوفین في الاصل المسألة الحادية عشرة والصواب ما آثبته لان هذه الفروع تلت 
المسألة الثانية عشر كما سبق في ص۴۹۲ 

۳) مابين قوسين في الاصل ولد وهو خطأ 

؛) انظر المسألة في: مختصر المزني 505/0 الام ۵/۷ 

۵ وقيل بالشاهد واليمين والاظهر ما اعتمده المصنف 

1 وقيل يثبت بالشاهد واليمين والمشهود في المذهب والمنصوص عليه في كتب الشافعي ما 
آثبته المولف ۱ ١ ١‏ 

۷ ولانه نماء الجارية 

۸) انظر تفصیل هذه المساألة في : كتاب الشهادات من الحاوي ۲۸۳/۱ - ۲۸۷ المهذب ۳۳۳/۲ 
- ۳۳۶ حلية العلماء ۲۷۷/۸ - ۰۲۷۸ روضة الطالبین ۰۲۷۹/۱۱ شرح المحلي مع حاشية 
قليوبي وعميرة ۳۲۱/۶. الشهادات من الشامل (ق/۱۷/ب) الشهادات من البیان 
(ق/۱۰۳/-ب). آسنی المطالب ۳۷۶/۶ 


(FY) 


[ الفرع|١١)الثاني‏ عشر:(۲): عبد في يد رجل ادعی رجل أنه كان عیده» 
و أنه أعتقه وشهد له شاهد و امر أتان. 

اختلف الأصحاب في ذلك: 

فمنهم من قال فيه قولان: 

أحدهما: أنه لايحكم بهذه البينة؛ لأنه يشهد بملك متقدم فلم يحكم بها 
كما لو ادعى على رجل عيناء وشهد له شاهد و امر أتان أنها كانت له٠‏ 

والثاني: يحكم له بها؛ لأنه ادعی ملكا متقدماً وشهدت له البينة بما 
ادعاه فعلى هذا لافرق بين المسألتين٠‏ 

ومنهم من قال يحكم له بها قولاً واحداً٠‏ 

و الفرق بينها وبين المسألة قبلها أن هناك لايدعي ملك الابن وهو 
يقر أنه حر الاصل فلم يحكم بِبِيّتة على قولء وهاهنا ادعى ملك العبد و أنه 
أعتقه فحكم ببينته وبهذه الطريقة قال المزني» وفرق بأن الدعوى هناك 
وجدت في الام» ولها علاقة بالولد والولد تابع» وهاهنا لاتتعلق (05/ب) 
البينة بالدعوی» وقال الغز الي: "وهذا فاسد» لان الولد شخص مستقل 
منفصل فلم یجعل الولد في الدعوی تایعا۳) 

الضرب الثالث:(؟)مالایطلع عليه الرجال؛ 

قال الشافعي: اوالولادة وعيوب النساء مما لم أعلم فيه مخالفاً 


أن شهادة النساء جائزة فيه لارجل معهن(۰)0 


)١‏ مابين معقوفين في الاصل المسألة الثانية ور الصواب ما آثبته لان هذه الفروع تلت المسألة 
الثانية عشرة كما سبق في ص ۵۲ ۰ 

)١‏ وانظر في هذه المسألة مختصرالمزني ۵ وما ذكر من مراجع في الهامش رقم من 
صفحة ۳۰ 

)٣‏ الشهادات من البسيط ق(1/۱۱۵) 

)٤‏ وهو الضرب الثالث من أضراب الحقوق التي سبق ذكرها في ص 09؟ من هذا البحث 


5) انظر المسألة في مختصر المزني ۵ الام ۸۷/۷ 


(Fr) 


قال: وجملته أن مالایطلم عليه الرجال فى الغالب کعیوب النسای 


والیکارة» و الولادت والرضاع واستهلال الولد(۱). وعدوب النساء تحت 
الثياب کالرتق و القوْنْ(۲) تقبل فيه شهادة النساء على الانفر اد(۰)۳ حگاه 


(1 


(۲ 


(۳ 


مصدر استهل والاستهلال رفع الصوت ویختلف مراد الفقهاء بالاستهلال فمنهم من قصره على 
الصیاح ومنهم من فسره بکل مایدل على حياة المولود من رفع صوت أو حركة عضو بعد 
الولادة. ومنهم من فسره بأنه کل صوت يدل على الحياة من صیاح أو عطاس أو بکاء۰ انظر: 
المصباح المنیر مادة هلل. تحریر ألفاظ التنبیه ص۹۷ - الشرح الکبیر للاردیر ۰1۲۷/۱ 
المجموع ۰۲۵۵/۵ المفني ۷ المبسوط ۰۱۶/۱۱ حاشية ابن عابدین ۰۳۷۷/۵ البحر 
الرائق ۲۰۲/۲ 

الرتق هو التحام الفرج باللحم بحيث لایمکن دخول الذکر القرن: عظم في الفرج یمنع 
الجماع. وقیل لحم ينبت فیه. ویقول الفقهاء القرن بفتح الراء وفي کتب اللغة باسکانها. 
انظر: تحریر آلفاظ التنبیه ص ۲۵۵ - النظم المستعذب ۰1۸/۲ روضة الطالبین ۱۷۷/۷ 
مغني المحتاج ۲۰۲/۳ 

اختلف الفقهاء في عدد النساء في الشهادة وحدهن على خمسة آقوال: 

الأول : أن نصاب الشهادة من النساء امرأة واحدة عدل والثنتان أحوط وهو مذهب الحنفية 
وأشهر الروایات عن أحمد وقول الاوزاعي وعتمان وابن عباس وابن عمر والحسن. 
أ تاش : أن نصاب الشهادة من النساء امرأتان وهو مذهب مالك والثوري وابن آبي لیلی 
والزهري إلا في الاستهلال والرضاع عنده فواحدة وقول الحکم بن عتيبة وأبي عبید واحدی 
الرو ایتین عن آحمد . 
لثالقة. أن نصاب الشهادة من النساء ثلاث نسوة. وهو مروي عن آنس وعلي وعثمان البتي. 
الرابع : أن نصاب الشهادة من النساء أربع نسوة وهو مذهب الشافعية. والظاهرية إلا في 
الرضاع عندهما فواحدة. وهو مروي عن الشعبي والنخعي في رواية عنهماء وقتادة وعطاء 
وابن شبرمة. 
الغامسي: أن نصاب الشهادة من النساء في الرضاع امرأة واحدة فقط وهى مروي عن الحسن 
البصري وابن عباس وربيعة والنخعي. 

انظر إضافة إلى ماسيأتي في هامش رقم او۲ من صفحة ۰۳۱۱ 

اختلاف العلماء للمروزي ص ۰۲۸۷ عمدة القاری ۰۲۲۲/۱۳ البحر الرائق ۱۱/۷ الاختیار 
۲۳ التفریع ۰۲۳۸-۳۲۷/۲. المسائل الفقهیه ۰۸۸/۳ أدب القاضي لابن القاص ۰۲۸۹/۱ 
مصنف عبد الرزاق ۸۱/۷:-۰1۸1 و۰۳۳۲/۸ المحلی لابن حزم ٤۸۸-٤۷۹/۸‏ و۰۲۲۲/۱۳ 
ووسائل الاتبات ۲۱۱/۱ - ۰۲۱۲ مدی صلاحية الشهادة في إثبات الاحکام ص ۳۱۷ فقه حماد 


٩۹۲۲ - ٩۲۱ ص‎ 


(€) 


صاحب البیان(۱)وصاحب الذخائر: 

قال صاحب البيان *وبه قال أكثر أهل العلم(۲ )ثم قال: وقال: یو 
حنيفة وابن أبي ليلى لایثبت الرضاع بشهادة النساء منفردات» وقال في 
الذخائر: وروي عن عمر أنه لابد من رجل وامر أتين أو شاهد ويمين؛ لأنه 
يطلع عليه الرجال وهم المحارم؛ فلا یثبت بالنساء المنفرد ات كالنكاح(5)٠‏ 

دليلنا: أنها شهادة على عورة النساء ليس للرجال فيها مدخل فتقيل 
فيها شهادة المنفرد ات كالولادة» ولايصح ماذكره من أنه يمكن بالمحارم؛ لان 
الشهادة لاتقف على المحارم اتفاقاء وربما لم يكن لها ذى محرم. و يخالف 
الرضاع؛ لأنه ليس بعورة ويعتبر فيه العدد فلا يقبل أقل من أربع نسوة 
عليها وبه قال: عطاءء و الشعبيء وقال عثمان البتي يكفى ثلاثة نسوة. 

وقال: مالك» و الثوري يكفي امرأتان بغير رجلء ويه قال الحکم 
وقال الحسن البصرىء و أحمد: يقبل قول المرضعة٠‏ 
و تال ابودنفة ؛ قلقي ولدة الزعجات واحدة + لايل ي ولادة 


)١‏ انظر: 
كتاب الشهادات من البيان (ق/*١٠/ب)‏ 

۲ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة انظر: 
کتاب الدعوی والشهادات من الاسرار ۰1۷۷/۲ الهداية وشرح فتح القدیر ۰۳۷-۳۷۳۷ 
تبيين الحقانق ۰۲۰۹/۶ مجمم الانهر ۱۸۷/۲ الكافي لابن عبد البر ٩۰۹۱/۳‏ . بداية المجتهد 
۲ القوانین الفقهیة ص۳۲۵ أدب القاضي لابن القاص ۰۲۸۹/۱ المهذب ۰۳۲۶/۳۲ حلية 
العلماء۲۷۸/۸ أدب القضاء لابن آبي الدم ص ۰1۳۰-۲۹ روضة الطالبین ۲۵۶/۲۵۳/۱۱ 
فتح الباري ۳۱۵/۵ المغني لابن قدامة ۰۱۳۵-۱۳۶/۱۶ المحرر ۰۳۲۷/۲ الفروع ۰۵٩۳/٩‏ 
الانصاف ۸۱/۱۳ 

۳ _ وأجاز الجمهور شهادة النساء منفردات في الرضاع ولکنهم اختلفوا في العدد ۰ انظر: 
بدائم الصنائم ۰۲۱۹/۵ أدب القضاء للسروجي ۰۱ روضة القضاة ۲۰۹/۱ و۰۹۷/۳ 
حاشية بن عابدین ۰۲۳۱/۳ مجمم الانهر ۰۱۸۸/۲ بالاشراف للبغدادي ۲۸۸/۲ الكافي لابن 
عبد البر ۰۹۰۷/۲ بداية المجتهد ۰۱۵/۲ - تبصرة الحکام ۰۳۱۰/۱ کتاب الشهادات من 
الحاوي ۱ حلية العلماء ۰۲۷۸/۸ فتح الباري ۸۵ رحمة الامة ص ۰۳۳۱۰ نهاية 
المحتاج ۷ الافصاح لابن هبيرة ۰۳۵۷/۲ المغني لابن قدامة ۰۱۳۵/۱۶ معجم فقه 
السلف ۳۶۹/7 أحكام الرضاع ص ۱۹۳ 


)۳۰۵( 


المطلقات: 

وحكي عن ابن عباس أنه قال: تقبل في کل ذلك و احدة» وحكي عن 
طاووس؛ و الزهري» و الأوزاعيء و أحمدء وإسحاق أيضاً ذلك 

دليلنا: أنها شهادة فاعتير فيها العدد كسائر (اه/أ) الشهاد ات» 
والأقل في الشهاد ات رجلان وقد أقيم في الشهادة آمر أتان مقام رجل 
واحد فوجب أن يكن أربعا وقد قال النبي - بخ - مارايت ناقصات عقل 
ودين أملك لقلوب ذوي الألباب منکن يامعشر النساء فقالت امرأة مانقصان 
ديننا وعقلنا يارسول الله قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين كشهادة 
رجل فهذا نقصان العقل» وتمكت إحداكن الليالي لاتصلي وتفطر رمضان 
فهذا نقصان الدین(۰)۱ 

وقد دل من قال يكتفى باثنتين بأن قال شهادة تقبل فيها شهادة 
النساء فجاز أن يعمل بشهادة اثنتين کالرجال» قلنا وهذا لایصم لما 
ذکرناه من النقصان الذي دلت عليه الآية و الحدیث. 

فروع: 

الأول : تقبل شهادة المرضعة على الرضاع إذا كانت احدی الأربع 
اللو اتي یشهدن, وان كانت تشهد على فعل نفسها(۰)۳ 


والدلیل عليه ماروی عقبة بن الحارث(۳) أنه تزوج أم یحیی بنت 


)١‏ .رواه البخاري ومسلم. انظر: 

صحیح البخاري ۷۸/۱ کتاب الحیض اباب ترك الحانض الصوم ۰۰۱ وصحیح مسلم ۸۷-۸۱/۱ کتاب 
الإيمان ۱ باب بیان نقصان الایمان ...(:۳) حدیث رقم ۱۳۲ 

) وهو المذهب وقیل لاتقبل ۰ انظر: 
المهذب ۰۳۳۶/۲ أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۰۱۸۱ ۰۳۸۸ ۰1۷۶ روضة الطالبین ۳۱۹/۹ 
فتح الباري ۰۳۱۸/۵ مفني المحتاج ۰1۲۶/۳ سبل السلام ۰۲۱۸/۳ نيل الاوطار ۳۱۹/۹ 

۳) عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي آبو سْروعة. وقیل إن آباسروعة آخوه. 

سکن مكة. أسلم یوم الفتح كان آبوه أحد المطعمین یوم بدر مع الشرکین. انظر: 

الثقات لابن حبان ۰۲۷۹/۳ الاستیعاپ ۰۱۰۷۲/۳ أسد الفابة ۰۵۰/۶ الاصابة ۰۲۸۸/۲ تهذیب 
التهذیب ۲۳۹-۲۳۸/۷ . 


(°7) 


آبي [هاب(۱) فجاءعت امرأة سود اء فقالت قد ارضعتکما فجئت إلى النبي 
لړ فذکرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت آنها آرضعتکما وعنها غنیة(۲)فدل 
على أنه تجوز شهادتها وإن كان على فعلها. 

وقد احتج آبو حنيفة بهذا الحديث على قبول شهادتها وحدها في 
الرضاع(۳) قال الأصحاب و الاستدلال به لايصح على هذا الحكم لانه يدل 
على أنه قبل شهادتهاء أما وحدها مع الاقتصار عليها فليس في الحديث 


التهذيب ۲۳۹-۲۳۸/۷ . 

)١‏ قبل إن سمها غُنية وقيل زينب ۰ انظر: 

الإصابة ۳۷۳/۶ نيل الأوطار ۰۳۱۸/۹ هامش أسد الغابة ٤٠١/۷‏ 

۲ رواه البخاري والنسائي والترمذي وغيرهما ۰۰ انظر: 
صحیح البخاري ۳ کتاب الشهادات ۵۲ باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال 
آخرون ماعلمنا بذلك یحکم بقول من شهدء؟ وفي ۳ نفس الکتاب باب شهادة الاماء 
والعبید ۱۳ وفي ۳ نفس الكتاب باب شهادة المرضعة ١5‏ وفي 7 کتاب النکاح ۱۷ 
باب شهادة المرضعة ۲۳ 

۳ هذه المسألة عند +5:: 2 لها آربعة أوجه: 
١‏ - اما أن يصدقها الزوجان ۲ - أو يكذباها ۳ - أو يصدقها الزوج دون المرأة 4 - أو 
تصدقها الزوجة دون الزوج٠‏ 
۱ - فإن صدقاها وقعت الفرقة بينهما لابشهادتها بل بتصادق الزوجين على بطلان النکاح 
۲ - وان كذباها في ذلك فهي امرأته ولاتقع الفرقة بینهما لأن شهادة المرأة الواحدة على 
الرضاع لاتكون حجة عندهم إلا أنه يستحب له من طريق التنزه أن يفارقها إذا وقع في قلبه 
أنها صادقة٠‏ 
۳ - وان صدقها الزوج وكذبتها المرأة فانه تقع الفرقة بينهما بإقرار الزوج. لانه أقر 
بحرمتها على نفسه وهو - يملك أن یحرمها على نقسه٠‏ 
4 - وان صدقتها المرأة دون الزوج فهي امرأته على حالها. لانها أقرت بالحرمة ولیس في 
يدها من ذلك شيء الا آنها إذا علمت صدقها في ذلك فانه ينبغي لها أن لاتمکنه من نفسها 
ولکن تفدي نفسها بمال فتختلع منه* 
قال في البدائ:"آما إذا كانت المرضعة إحدى المرأتین فانه لایضر على فعل نفسها*۰ 
وقال في حاشية ابن عابدين:وما في شرح الوهبانية عن النتف من أنه لاتقبل شهادة المرضعة 
عند أبي حنيفة وأصحابه فالظاهر أن المراد إذا كانت وحدها احتراز|ً“ء انظر: 
الميسوط ۰۳۰۲/۳۰ بدائع الصنائم ۵ البحر الرائق ۰۳۳۳/۳ حاشية ابن عابدين 
۲۳۷-۳ 


(۰¥) 


تعرض له» وقد بستدل به من يزعم أنه تقبل شهادة المرأة وحدهاء وهذا 
لايصح؛ لأنه يدل على التنزه فلا يدل على التحریم كيف وقد قال البخاري 
فتبسم رسول الله یه - ثم قال كيف وقد قيل ٠‏ وقد أخرجه الترمذی(۰)۱ 
و النسائی(۲) (۵۷اب) وقد استوفي الكلام عليه في الرضاع٠‏ 

الفرع الثاني: وتقبل شهادة الرجل والمر آتین مع وجودهما ومع 
عدمهما وقال في الحاوي: "لاتقبل شهادة الرجل و المر أتين الا مع عدم 


)١‏ محمد بن عیسی بن سورة بن موسی بن الضحاك آبو عیسی الحافظ الامام البارع. ولد في 
حدود سنة عشر ومثتین. رحل في طلب العلم إلى خرسان. والعراق. والحرمین سمع قتيبة 
ابن سعید وآبا مصعب الزهري وغیرهما. أخذ علم الحدیث عن البخاري ذکره ابن حبان في 
الثقات وقال كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاکر توفي سنة تسع وسبعین ومئتين بترمذ من 
کتبه شماض الرسول والجامم ۰ انظر: 
الثقات لابن حبان/ سير أعلام النبلاء ۰۲۷۷۲۷۰/۱۳ تهذیب التهذیب ۳۸۹-۳۸۷/۹ 

۲ آبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراساني النسائي صاحب السنن. ولد بنسا سنة 
خمس عشرة ومئتین من بحور العلم مع الفهم. والاتقان. ونقد الرجال» وحسن التألیف. جال 
في طلب العلم في خراسان. والحجاز. ومصر. والعراق. والجزیرة. والشام. والثفور ثم 
استوطن بمصر . ورحل الحفاظ إليه قال ابن حجر: سمم من خلائق لایحصون له مصنفات 
كثيرة منها: الضعفاء. وعمل الیوم واللیلة. إضافة إلى سننه الکبری توفی بمكة سنة ثلاث 
وتلائمنة وقیل بفلسطین وقیل بالرملة. انظر: 

المنتظم ۰۱۳۲۱۳۱/۱ طبقات الشافعية الکبری ۰۱۱-۱۶/۳ تهذیب التهذیب ۳۹-۳۱/۱۲ 


(۳۰۸) 


الرجلین۱) و المذهب الاول(۲) هکذ | حکی صاحب الذخائره 

وكذلك إتلاف الأموال والقتل الخطأ وکل قتل لایوجب القصاص 
کشیه العمد و القتل الصادر ممن لایکافیء أو من صبي أو مجنون» وکذلك 
الجوائف والشجاج التي اقصاص فیها فان جمیع ذلك یثبت بشاهد 
و امر آتین" 

الفرع الثالث: إذا كان القتل موجباً للقصاصء فعفی الولي؛ وتعین 
المال بالعفو فهل تقبل فيه الشهادة بالجناية لاثبات المال بشها(دة»(۳) 
شاهد و امر آتین. فيه وجهان: 

أحدهما: يثبت نظراً إلى المال. 

و الثاني: لایثبت؛ لأن السبب هوالقتل الموجب للقود فهو كما لو 
شهد به قبل العفو ثم جرى العفو بعده: 

الفرع الرابع: مايقصد به الأموال أو تقبل من حقوق الأموال 


)١‏ ذكر السبكي في الطبقات ۲۸۰-۲۷۹/۷ عند ترجمة مجلي صاحب الذخائر الذي ينقل عنه 
المؤلف بعد نقل هذه العبارة عن الحاوي الوالواقف على هذا يتوهم أن صاحب الحاوي حكاه 
عن مذهبنا لقوله اوالمذهب الأول . 

وذلك غير معروف في مذهبنا . ولاحكاه الماوردي, إنما حكاه عن مالك". 

قلت وقد تتبعت كتاب الشهادات من الحاوي فلم أجد هذا الرأي عند الماوردي. وإنما ذكر الماوردي 
في الحاوي خلاف ما نسبه إليه المصنف حيث يقول: وإذا ثبت اختصاص الحكم باليمين مع 
الشاهد في الاموال دون غيرها. فمدعي المال إذا قدر على إثبات حقه بالخيار بين ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يثبته بشاهدين وهو أقواها فيحكم له بالمال. 

والثاني: أن يثبته بشاهد وامرأتین. فيحكم له بالمال. وإن قدر على الشاهدين. 

ففي الخیار الثاني نجد أن مانقله المصنف عن الحاوي يخالفه. ولعل المصنف اختلط عليه الامر 
حيث إن صاحب الحاوي نقل بعد هذا الکلام رأي مالك بقوله: فوقال مالك لایجوز أن یحکم له 
بالمال بالشاهد والمرأتين إلا مع عدم الشاهدين....؟. 

۲ انظر: 

تحفة المحتاج ۰1۷/۱۰ مغني المحتاج ۰16۱/۶ حاشية الرملي على أسنى المطالب ۰۳۱۲/۶ حاشية 
الجمل ۰۳۹۰/۵ 

۳ _ ما بين محقوفین زيادة اقتضاها السیاق. 


۳۰۹( 


کعقود الاموال» وفسوخهاه والخیار(۱» والابراء عن الأموال 
و استیفائها فکذلك(۲) یثبت بشاهد ویمین؛ 

وأما الاجل في الدیون قلیلها وکثیرها فالاصح أنه يثبت بشهادة 
رجل وامر آتین» لأنه من حقوق الاموال» وقال بعض الأصحاب لايثيت إلا 
بشاهدين ذکرین» لأنه نوع سلطنة فأشبه الوكالة قال الأصحاب وهو بعيدء 
لانه يشبه الخيار في الامو ال ذكر ذلك كله صاحب الذخاثر(۰)۳ 

الفرع الخامس: لاتقبل شهادة النساء على انفر ادهن كما لو شهد 
امرأتان بحق مالي فإنه لايحلف معهاء وقال بعضهم بل يحلف معهماء 
ويستحق لأن المر أتين كالرجل قال الأصحاب وهذا لايصح» لأن شهادة 
النساء ضعيفة» وإنما قويت بشهادة الرجل (1/۰۸) معهن فلا تقبل شهادتهن 
على الانفر اد؛ 

الفصل الثالث 


فیما تثبت به الحقوق على الانفراد کالشاهد واليمين 


قال الشافعی: آخبرنا عبد الله بن الحارث(4) بن عبد الملك المخزومی 


)١‏ في اللغة: التفويض كقول خيرته بين الأمرين أي فوضت إليه الاختيار. 
وفي الاصطلاح: طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. انظر: 
المصباح المنير مادة خيرء المعجم الوسيط ۰۲۱/۱ حلية الفقهاء ص ۰۱۲۶ نيل المآرب ۳۶۳/۱. 
؟) أي مايثبت بشاهد ويمين يثبت أيضاً بشاهد وامرأتين٠‏ انظر: 
المهذب ۳۳۳/۲ و۳۳۵. أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۰+۲۱ روضة الطالبين ۲۵۶/۱۱ 
و۰۲۷۸ اسنی المطالب 575/4 .۳۷٤-‏ نهاية المحتاج ۲۶۷/۱۰ و۰۲۵۱ حاشية الجمل ۳۹۲/۵ 
۳ انظر: 
المهذب ۰۳۳۳/۲ روضة الطالبین ۳۱/۱۰ 
4) ابن عبد الملك المخزومي القرشي أبو محمد المكي ثقة روی له الجماعة سوی البخاري. 
انظر: الثقات لابن حبان ۰۳۳۱/۸ تهذيب التهذيب ۱۷۹/۵ تهذيب الكمال ۱۶/ ۳۹۵-۳۹۶ 


(F1۰) 


عن [سیف(۱] بن سلیمان عن قيس بن سعد (۲) عن عمرو بن دینار(۳) عن 
ابن عباس أن النبي عق - قضى بالشاهد والیمین(؛» ذكره صاحب 


وروی جعفر بن محمد(۱) عن أبيه أن رسول الله َلثم - قضى باليمين مع 
الشاهد(۷). 


(0 


(۳ 


(f 


(o 
(53 


مابين معقوفين ساقط من الاصل اثبته من مصادر تخريج الحديث وسيف هو أبن سليمان 
المكي ویقال :ابن أبي سليمان أحد الثقات رماه يحي بن معين بالقدر» وقال ابن عدي: حديثه 
ليس بالكثير وأرجو أنه لابأس به وقال النسائي ثقة ثبت مات سنة إحدئ وخمسين ومنة وقیل 
سنة خمسين ومئة. انظر: 

الجرح والتعدیل ۲۷/۶ سير آعلام النبلاء /۰۳۳۹-۳۳۸ تهذيب التهذيب ۲۹۶/۶ 

المكي أبى عبد الملك ویقال: آبو عبد الله الحبشي مولی نافع بن علقمة ویقال مولی أم علقمة 
قلیل الحديث. وثقه جماعة وقال: ابن معين ليس به بأس مات سنة تسع عشرة ومئةء انظر: 
الجرح والتعدیل ۰۹۹/۷ تهذیب التهذیب ۳۹۷/۸ 

المكي آبو محمد الاثرم الجمحي أحد الاعلام» ولد سنة خمس أو ست وأربعين ثقة ثبت 
صدوق كثير الحديث وكان مفتي أهل مكة في زمانه سنة خمس وعشرين ومئه وقيل ست 
وعشرین. انظر: التاريخ الكبير ۰۳۲۸/۲ سير أعلام النبلاء ۰۳۰۷-۳۰۰/۵ تهذيب التهذيب 
۳۰-۸ 

رواه الشافعي ومسلم وغیرهما. انظر: مسند الشافعي ۲ حدیث رقم ۰۱۲۷ صحیح مسلم 
۳ کتاب الاقضية ۳۰ باب اليمين على المدعی عليه ۰۱ حدیث رقم ۱۷۱۳ 

انظر هامش رقم ۱ من ص ۳۰۳ من هذا البحث. 

ابن على بن الحسین بن على بن آبي طالب - رضي الله عنه - تابعي جلیل كان من سادات 
أهل البیت فقهاً . وعلما . وفضلا ولد سنة ثمانین. وکان من جملة علماء المدينة قال یحیی بن 
معین: ثقة مأمون وقیل كان صدوقاً ماموناً إذا حدث عنه الثقات فحدیثه مستقیم» انظر: 


الجرح والتعدیل ۰1۸۷/۲ سير آعلام النبلاء ۲۷۰-۳۵۵/۱ تهذیب التهذیب ۱۰۵-۱۰۳/۲ 


(۷ 


رواه مرسلاً مالك في الموطاً ۷۲۱/۲ کتاب الاقضية ۳۰۰ باب القضاء باليمین مع الشاهد . 
والترمذي في سننه ۲۳/۵ آبواب الاحکام باب ماجاء في اليمین مع الشاهد ۱۳ والترمذي في 
ستنه ۲۳/۵ آبواب الاحکام باب ماجاء في اليمين مع الشاهد ۱۳ حدیث رقم ۰۱۳۶۵ وقال 
وهذا أصح. والطحاوي في معاني الآثار ۰۱2۵/۶ والشافعي في مسنده ۱۷۹/۲ حدیث رقم 
۳ والبيهقي في الستن الکبری ۱۱۹/۱۰ - ۱۷۰ 


(۳11) 


(ورواه عن](1) آبي بن کعب(۲) وعمر بن عبد العزیز وشریح ذکر ذلك 
صاحب الحاوی(۳) ثم قال وجملته: أن كلما قبل فيه شاهد و امر أتان قبل 
فيه شاهد ویمین. دلیله ماروی الدار قطني(؛)باسناده عن آبي سلمة عن 
أبي هريرة أن النبي - يِل - قال: «استشرت جبریل في القضاء باليمين 
مع الشاهد فأشار علي بذلك في الأموال لاتعدو ذلك»(۰) وقال عمرو بن 
دينار فيما رواه عن ابن عباس عن النبي -مَلِقِ- يعني في الأموالء 


)١‏ ها بين معقوفين في الاصل رواه وهو تحريف للأسباب الآتية: 

-١‏ أن الحاوي المنقول عنه النص ذكر هذه العبارة كما هو مثبت في النص. 

۲- أنني لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب السنة المطبوعة من ذكر أن هذا الحديث روي من طريق 
هؤلاء الصحابة أوالتابعين. 

۳- ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه ۰۲۵/۷ والبيهقي في السنن ١71-١75/٠١١‏ أن جعفر بن محمد 
روى عن هؤلاء أنهم قضوا بالشاهد واليمين. 

؟) بن قيس بن عبيد بن زيد النجار الانصاري الخزرجي صحابي جليل له كنيتان كناه بها النبي 
لے أبو المنذر وأبو الطفيل سيد القراء من أصحاب العقبة الثانية شهد بدراًء والمشاهد 
کلها: اختلف في سنة وفاته فقیل: سنة تسع عشرة وقیل: سنة عشرین. وقیل: سنة ثلاثين في 
خلافة عثمان. وهو آثبت الاقاویل كما ذکره ابن حجر. انظر: 

الاستيعاب ۰۱۵/۱ آسد الغابة 1١/١‏ . الاصابة ۲۱/۱ 

۳) انظر الشهادات من الحاوي ۲۵۳-۲۲۸/۱ 

4) آیو الحسن على بن عمر بن آحمد البغدادي المقریء المحدث ولد سنة ست وثلاثمئة من 
بحور العلم» وأئمة الدنیا انتهی إليه الحفظ. ومعرفة علل الحدیث. ورجاله مع التقدم في 
القراءات وطرقها. وقوة المشارکة. في الفقه. والاختلاف» والمغازي وأيام الناس وغیر ذلك 
آول من صنف القراءات» وعقد لها أبواباً سمع البغوي وابن آبي داود وخلقاً كثيراً توفي سنة 
خمس وثمانين وتلائمنة. انظر: 

تاريخ بغداد ۰-۳۶۱۲ طبقات الشافعية الکبری ٤٦٦-٤7۲/۳‏ سير أعلام النبلاء ۶*۱-1۹/۱۱ 

ه) قال الحافظ في التلخیص آخرجه الدار قطني بإسناد ضعیف 

قلت: لم آجده عند الدار قطني في سننه وعزاه السيوطي إلى أبي نعيمء وابن مندة قي المعرفة. 
والديلمي. عن ابراهیم بن الحسین عن أبيه عن جده عن مسلمة بن قیس. 

وفي الباب عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آمرني جبريل - عليه 
السلام - أن أقضي باليمين مع الشاهد». 

رواه البيهقي في السنن الكبرى ۰۱۷۰/۱۰ وابن عدي في الكامل ۲۳۸/۱ وذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۰۲۰۲/۶ ثم قال: وفیه ابراهیم بن آبي حية وهو متروك؛ انظر: 5۹ 

التلخیص الحبیر ۰۲۰۱/۶ جمم الجوامم ۰۱۰۵/۱ نیل الاوطار ۰۲۸۶/۸ 


(T1۲) 


وتفسیر الر اوي أولى من تفسیر غیره* 

قال صاحب الحاوی: "واختلف آهل العلم في الحکم بالشاهد» 
و الیمین فمذهب الشافعي جو از زلك»۰ 

وقد قال به من الصحابة الائمة الاربعةء و آبي بن کعب وجار بن 
عبد الله ۱۱) وزید بن ثابت(۲) و آبو هريرة٠‏ 

ومن التابعین: عمر بن عبد العزیز وشریح» و الحسن البصري و ابن 
سیرین و آبو سلمة» وهو قول الفقهاء السبعة(۰)۳ وربيعة وبه قال مالك 
وابن آبي لیلی والاوز اعي» و أحمد بن حنبل(4) وقال آبو حنیفة: لایجوز 


)١‏ بن عمر بن حرام بن سلمة الاتصاري السلمي یکنی آبا عبد الله وأبا عبد الرحمن صحابي 
جليل أحد المكثرين للحديث الحافظين للسنن كف بصره في آخر عمره شهد العقبة الثانية مع 
أبيه. وهو صبي شهد مع النبي - مَل - شمان عشرة غزوة قيل إنه آخر أصحاب رسول الله 
ا“ موتاً بالمدينة مات سنة ثمان وسبعين وقيل سبع وقیل غير ذلك ٠‏ انظر: الاستيعاب 
۰۲۲۰-۰۱ أسد الغابة »۳١۸-۳١۷/١‏ الإصابة ۲۱۳/۱ 

۲ ابن الضحاك بن زيد بن النجار الاتصاري الخزرجي صحابي جليل أبى سعید . وقیل آبو عبد 
الرحمن يقال أول مشاهده الخندق» وکانت معه راية بني النجار یوم تبوك کتب الوحي للنبي - 
عليه السلام - وکان زيد من علماء الصحابة. وقیل: انه رأس في القضاء والفتوی والقراءة 
والفرائض جمع القرآن في عهد آبي بكر آمره - عليه السلام - أن يتعلم السريانية فما مضی 
نصف شهر حتی حذقها قیل: انه مات سنة خمس واربعین وقیل غير ذلك» انظر: 

الاستیعاب ۵۳۷/۲--۰۵۰ أسد الغابة ۰۲۷۹-۲۷۸/۲ الاصابة ۵۱۲-۵۹۱/۱ 

)٣‏ الفقهاء السبعة هم: 
سعید بن المسیب ت۹۲ه. عروة بن الزبیر وت44ه آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام المخزومي القرشي والقاسم بن محمد بن ابي بكر ت۱۰۸ه وعبید الله بن عبد الله بن 
عُتبة بن مسعود ت۹۹ه- وخارجة بن زيد بن ثابت ت١٠٠ه‏ وسلیمان بن يسار ت۱۰۰ه- ٠‏ 
انظر إعلام الموقعين ۰۲۳/۱ تاريخ الفقه الاسلامي للطريفي ص ۷۲ 

4) انظر: 
الام ۷ أدب القضاء لابن القاص ۲۹۳-۲۹۲/۱۲ الوجیز ۰۲۵۵/۲ حلية العلماء 
۰۲۸۰۸ شرح السنة ۰۱۰۸/۱۰ سبل السلام ١547/١485/4‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم ۰۶/۱۲ حاشية الشرقاوي ۲ الاقناع ۰۲۸۳/۲ نيل الاوطار ۲۸۵/۸ الكافي لابن 
عبد البر ۲ التمهید لابن عبد البر ۱۵۳/۲ بداية المجتهد ٤5۸-17۷/۲‏ التفریع 
۲ المنتقي ۰۲۰۸/۵ تبصرة الحکام ۱ مواهب الجلیل ۰۱۸/۲ أحكام القرآن لابن 
العريي ۰۲۵۳/۱ الجامع لاحکام القرآن ۰۳۹۸,۳۹۳/۳ الفروق ۰۸۷/۶ المغني لابن قدامه 


(TIFT) 


الحکم بالشاهد و اليمین وو افقه أصحابه حتی قال محمد بن الحسن 
انقض حکم الحاکم به وقال به من التابعین الزهري والنخعي 
و الشعبي(۱) ومن الفقهاء ابن سیرین» وسفیان الثوری(۲) استدلالاً بقوله 
a‏ ال A a o‏ کر د 
تعالی: «وّاستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرج 
عم 

وَامَرّأتان) (8()7ه/ب) فخص القضاء فى هذین الاسمین و القضاء بالشاهد 
واليمين زيادة علیهاء و الزيادة على النص نسخ عندهم» وحدیثنا رو اه 
جماعه(؛) رو اه الشافعي باستاده عن آبي هربرة» وقد اعترضو ا عليه من 


خلاخة أوجه: 


۶ الانصاف ۰۸۲-۸۲/۱۲ الطرق الحکمية ص۰۱۱ الفروع ۰۵٩۰-۵۸۹/‏ 


٤۹1-1۸۹/۸ المحلی‎ 

)١‏ تقل الشوكاني في نبل الاوطار ۲۸۵/۸ عن صاحب البحر أن الشعبي یقول بالقضاء بالشاهد 
واليمين 

؟) انظر: 


المبسوط ۰۲۹/۱۷ بدائع الصنانم 14/8؟59, روضة القضاة 5١1/١‏ أحكام القرآن للجصاص 
۱ کتاب الشهادات والدعوی من الأسرار ۰۷۰۹/۲ شرح السنه ۱۰۶/۱۰ شرح النووي 
على صحیح مسلم ۰1/۱۲ المغني لابن قدامة ۱۳۱-۱۲۹/۱۶ أدلة الاثبات ص ۱۸۱ وما بعدهاء 
علم القضاء للحصري ۱۳۸/۱ وما بعدها 

۳ جزء من الاية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة. 

4) فقد رواه أحمد في مسنده ۳۲۳/۱ والدار قطني في سننه ۰۲۱۰/۶ والطحاوي في شرح 
معاني الاثار ١55/1‏ عن ابن عباس وفي الباب عن آبي هريرة وجابر وسرق. 
فعن أبي هريرة رواه آبو داود في سننه ۳۰۹/۳ کتاب الاقضية باب القضاء بالیمین والشاهد 
حديث رقم ۰۳۱۱۰ والترمذي في سننه ۲۲/۵ أبواب الاحکام باب ماجاء في اليمين مع الشاهد 
۱۳ حدیث رقم ۱۳۶۲ وقال حدیث حسن غريبء ورواه ابن ماجه 1۹/۳ آبواب الاحکام ۱۶ باب 
القضاء بالشاهد والیمین ۳۱ حدیث رقم ۲۳۹۰ 
وعن جابر رواه الترمذي ۲۳/۵ أبواب الاحکام باب ماجاء في اليمين مع الشاهد ۱۳ حدیث 
رقم ۰۱۳۶ والطحاوي في شرح معاني الأثار ٤٤/٤‏ وابن ماجه 1۹/۳ آبواب الاحکام ۱۶ 
باب القضاء بالشاهد والیمین ۱ حديث رقم ۰۲۳۹۱ والدار قطني في سننه ۰۲۱۲/۶ 
والبيهقي في السنن الکبری ۱۷۰/۱۰ 
وعن سرق رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲۳/۷ و۱۸۸/۱۰. وابن ماجه في سننه 1۹/۲ 
أبواب الأحكام ۱۶ باب القضاء بالشاهد واليمين ۲۱ حديث رقم ۰۲۳٩۳‏ والبيهقى فى السنن 
الکبری ۱۷۳-۱۷۲/۱۰ 5 


(1¢) 


في 


اليمين مع الشاهد عن رسول الله -سٍِْ- خبر یصح(۰)۲ 
أجاب الاصحاب عنه بأنه رو اه مالك» والشافعی و آشتاه» وقالا به 


وهما أعرف بصحة الحديث وأقرب إلى زمان النبي - يقي - مع أن 
الحكاية عنه ضعیفه(۳) وقد أثبته مسلم بن الحجاج فى صحیحه. 


الاعتراض الثاني: أنهم قالواء وإن جوزنا ذلك غير أنه يحتمل أن 


الشاهد كان خزيمة بن ثابت وقد سماه النبي - مَل - ذا الشهادتین؛ 


أجاب الأصحاب عنه» بأن خزيمة إنما شهد في شراء الفرس من 


الاعر ابي» واعترف الأعرابي ثم لوكان ذلك في شهادة خزيمة وقد جعل 
بمنزلة شاهدين لم يُحتج إلى إحلاف المدعي مع شهادته٠‏ 


قضى بيمين المدعى عليه مع وجود شاهد واحد للمدعى عليه (نقصه 


وبینته»(1) المدعى في نفسها لعدم الكمال. و أجاب الاصحاب عنه بجو أ بين: 


أحدهما: أنه قال قضى باليمين مع الشاهد فدل على تعلق القضاء 


(1 


ابن عون بن زياد بن بسطام المري أبو زكريا شيخ المحدثين أحد الاعلام» ولد سنة ثمان 
وخمسین ومنة سمع من ابن المبارك وسفیان بن عيينه وغیرهما وروی عنه أحمد بن حنبل 
والبخاري ومسلم وغيرهماء وقد أجمم العلماء على إمامته» وتوثیقه. وحفظه» وجلالته. وتقدمه 
في الحدیث واضطلاعه فيه توفی بالمدينة سنة ثلاث وثلائین ومنتین ودفن بالبقیع۰ انظر: 

سير اعلام النبلاء ۰۹۱-۷۱/۱۱ تاريخ بغداد ۰۱۸۷-۱۷۷/۱۶ تهذیب الاسماء واللغات 
۰۱۵۹-۲۳ 

قال في تاريخه ۲۳۰/۳ حديث ابن عباس أن النبي سس قضی بشاهد ویمین لیس هو 
بمحفوظ 

القول بضعف الحكاية عن يصى ابن معين في قدح الحديث لایْسلم؛ لانها ثابتة في تاريخهء كما 
تقدم ذكرها أنفاً 

مابين قوسين هکذا في الاصل وصواب العبارة فيما يبدو لي لنقص بینته" والعقصود من هذا 
عكس مفهوم الحديث الذي أثبته غير الحنفية كما ذكره صاحب الحاوي 564/١‏ الاعتراض 
الثالث إن قالوا يستعمل الحديث أنه قضئ بيمين المدعی عليه مع شاهد المدعي؛ لقصور 
بينته في نقصها عن عدد الكمال" 


)۳۱۵( 


بهما وعلی ماذکروه یکون القضاء متعلقاً بالیمین دون الشاهد. 

الثاني: أن في رو اية علي أنه قضی بالشاهد الو احد مع يمين من 
له الحق۰ فبطل هذا التأويل» وقد قضى علي - كرم الله وجهه - بالكوفة 
على المنير١١)»:‏ ومعنى قوله على المنبر أي أحلف المدعي قائماً على 
المنبر لا أن علياً كان على المنبر؛ 

وقضى به عمر بن عبد العزیزه وكتب به إلى عماله في جميع الأمصارء 
ولم يعارض فكان (04/أ) ذلك إجماعاً هكذا حكى صاحب الحاوی(۲) وأما 
استدلالهم بالآية فأجاب عنه الأصحاب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن النسخ عندنا عبارة عن رفع مالزم دوامه؛ وعندهم أن 
يصير ماکان محرماً غير محرم(۳» وليس في الآية رفع مالزم دو امة» ولاجعل 
ماکان محرماً غير محرم فیکون نسخاً عندهم فليس فیها نسخ على المذهبین؛ 

الثاني: آنا قد اتفقنا على الزيادة حيث قلنا في الولادة شهادة 
النساء المنفرد ات» وهم قبلوا شهادة القابلة وحدها٠‏ 

الثالث: آن الأ تتناول حالة التحمل ونحن تقول نه وانما الشاهد 
واليمين یکون حالة الأداء فلم يصر زيادة على النص قال الشافعي: "إذا 


)١‏ انظر: 
الموطأ ۰۷۲۲/۲ المحلی 184/8 السنن الکبری للبيهقي ۰۱۷۲/۱۰ إعلام الموقعين ۸۵/۳ 

۲) انظر كتاب الشهادات من الحاوي ۲۶۲/۱ - ۲۶۵ 

۳) لیس هذا تعریف النسخ عند المذهبین وإنما هو مفهوم النسخ وقد عرف الشافعية النسخ 
بأنه: "بيان انتهاء حکم شرعي بطریق شرعي متراخ عن“ وقیل: ”الخطاب الدال على ارتفاع 
الحکم الثایت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان تابتاً مع تراخیه عنه*. 

وعرفه الحنفية بانه: "بيان لانتهاء مدة الحکم الشرعي المطلق الذي كان معلوماً عند الله بطریق 
التراخي». وقیل: ”رفع حکم شرعي بدلیل شرعي متأخر*. 

فالخلاف بینهم في حقيقة النسخ هل هو رفع أو دفع وقد بين ذلك الزركشي في البحر المحیط. 
انظر : 

الاحکام للامدي ۳ المستصفی ۰۱۰۷/۱ آصول اليزدوي مع کشف الاسرار ۰۱۵۱/۳ التلویع 
على التوضیح ۰۳۱/۲ البحر المحیط +/۰۱۷-۱۱ تيسير التحریر ۰۱۷۸/۳ نهایو السول 
۳ ارشاد الفحول ص ۰۱۸ 


(۳17) 


ثبت ذلك و أن رسول الله قضی بالشاهد و الیمین»فقد قال عمر وهو الذي 
روی هذا الحديثفي الأموالء وقال جعفر بن محمد في الذین والدین 
مال دل ذلك على أنه لايقضى به في غير ماقضی به أو مه ومعناه وهو 
الأموال ومايقصد به المال(۱) وقال مالك: ١‏ أحكم به في جميع الحقوق من 
الأموال و الحدود(۲) وقد سبق E‏ ی الر اوي وذلك 
في الأموال وقد روى الدار قطني في سننه حديثاً أسنده إلى أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -يَِق- استشرت جبريل في القضاء 
باليمين مع الشاهد فأشار علي به في الامو ال ال صاحب الحاوي واذ ا 
ثبت ذلك فإذا قدر المدعي على إثبات حقه فهو بالخيار بين أمور ثلاثة: 

أحدهما: أن بشت بشاهدين' 

الثاني: أن يُثبته برجل و امر أتين فيحكم له في المال» ون قدر على 
الشاهدين (۲) وقال مالك: الايجون أن يُحكم له بشاهد وامر أتين إلا مع 
عدم لشاهدین*(0)» لقوله تعالی: فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتآان06). 

قال والجواب (4ه/ب) هو أن الله تعالی: *خاطب بذلك 
المستشهدین لا الحکام رفقاً بهم؛ ولهذا قال: فاستشهدوا شهیدین من 
رجالکم يعني المستشهدین رفقاً بهم" 

وقد وافق مالك على أن المستشهد يجوز أن يُشهد رجلا 
وامرأتان مع القدرة على الرجلين فدل على جواز الحكم برجل 


۷/۷ ۰۳۰۱-۳۰۵/۵ انظر المسألة فى : مذتصر المزني‎ )١ 

۰( ماتسبه المصنف إلى الامام مالك فيه تعمیم فان الامام مالك ری القضاء باليمين هع 
الشاهد في الاموال خاصة وما يؤول إليهاء وهذا قول سحنون. انظر: الموطاً ۰۷۲۲/۲ 
المدونة ۱۸۲/۵ والتفريع ۲ المنتقی ۰۲۱۵/۵ معین الحکام ۱۱۶/۲ ۱۱۵ الشرح 


الصغير يسم . حاشیفا ۱۸۷ 

09 ققد اه ینید )روز . 

۴ ذکر ا 7 خلاف هذا القول ونسبه إلى صاحب الحاوي 

(O‏ المذهپ خلاف له بل نه تجوز شهارة الرجل والمرأتين مع وجود الرجال آو عدمهما ٠‏ انظر 
المدونه ۱۸۸/۵ الجامع لاحکام القرآن ۰۳۹۱/۳ أحكام القرآن لابن العربي ۲۵۲/۱ 


2 الآية رقم (۲۸۲) من سورة البقرة. 


(1¥) 


و امر آتین؛ 

الطریق الثالث: أن تثبت حقه بشاهد ويمين مع عدم القدرة على 
الاثبات بشاهدین وبشاهد و امر أتين فهو جائز ویثبت به الحق» وان كان 
مع القدرة على البينة الکاملة ففي جو از اثباته بشاهد ويمين وجهان: 

أحدهما: يجوز كما يجوز إثباته بشاهد وامر أتين مع القدرة على 
شاهدين*٠‏ 
الاضطر ارء لافى حالة القدرة هكذا حكى صاحب الحاوی(۰)۱ 

فروع: 

ذكرها على هذا الأصل: 

الأول : لو عدل المدعي(۲) عن إثبات حقه بالبينة من أحد هذه 
الوجوه الثلاثة(") مع القدرة على إحلاف المدعى عليه عند إنكاره لم 
یمتنم(؛) لأن البينة حق له» وليست حقاً عليه(0)٠‏ 


ولو أقام شاهدين ثم طلب أن لا يحكم له بهماء وطلب أن یحلف 


.۲۵۶/۱ کتاب الشهادات من الحاوي‎ )١ 

) اجتهد الفقهاء في بیان الفرق بين المدعي و لمدعى عليه. ووضعوا قواعد وضوابط للتمييز 
بينهما ولكنهم اختلفوا في وضع الحد الفاصل. وقد تباينت عباراتهم عند تعريف کل منهماء 
وتمييزه عن غیره. حتى إنه جاء في المذهب الواحد أكثر من تعريف. أو قاعدة. ولمعرفة اراء 
الفقهاء واجتهاداتهم في ذلك. انظر: 

نظرية الدعوى ۱۸۱/۱ وما بعدهاء ووسائل الإثبات للزحيلي 118/7 وما بعدها. 

۳) وقد سبقت في ص ۳۲۸ من هذا البحث وهي: 
-١‏ إثبات حقه بشاهدين٠‏ 
۲- أو برجل وإمرأتين٠‏ 
۳- أو بشاهد ويمين 

4) في الحاوي یمنم 

ه) انظر: 
أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۰۳۱۱ روضة الطالبين ۰۱۱۳/۱۱ مغني المحتاج ۰111/1 
شرح المحلي 5531/14 


(T1۸) 


المدعی عليه أجيب إلى ذلك وقطعت الیمین على المدعی عليه٠‏ 

الفرع الثاني: لى أقام شاهداً واحدآء وامتنع من اليمين معهء وطلب 
إحلاف المدعی عليه ثم رجع عن احلافه فطلب أن يحلف مع شاهده لم يُمكن من 
زلك (۱) لأنه أسقط حقه من اليمين بطلب إحلاف المدعى عليه كما لم يكن 
للمنكر إذا نكل عن اليمين أن برجم عن ردها إلى المدعي» وهذا بخلاف ما 
إذا كان له بينة فعدل عنها إلى إحلاف المنكرء فان له أن يرجع إلى إقامة 
البينة» و الفرق أن هناك يطلب اليمين له بنقل حق البينة إلى غيره وهاهنا نقل 
اليمين إلى غيره: 

الفرع الثالث:ز1/0) إذا كان له شاهد واحدء ولم يحلف مع شاهدهء 
وطلب إحلاف المنكر أجيب إلى ذلك فإن حلف بریء ولم يكن للشاهد تأثيرء 
وان نكل المنكر عن اليمين لم يحكم عليه بالشاهد الو احد مع نكوله(")٠‏ 

وقال مالك: بل أحكم عليه بالشاهد الو احد مع نکوله(۳)ولا أحلف 


)١‏ هذا إذا كان في هذا المجلس أما إن عاد في مجلس آخر واستأنف الدعوی وأنكر المدعی عليه 
وطلب يمينه حلف فإن حلف ترك وإن نكل ردت اليمين على المدعي فإذا حلف حكم له, لانها يمين 
في غير الدعوى التي حكم فيها بنكوله. 

1) لان للشاهد معني تقوئ به جنبة المدعي فلم يقضي به مع النكول من غير یمین» ولكن هل ترد 
اليمين على المدعي ليحلف مع الشاهد؟ فيه قولان: الصحيح أنها ترد وهو مذهب المالكية٠٠‏ انظر: 
أدب القضاء للماوردي ۲ المهذب ۰۳۰۱/۲ حلية العلماء ۰۱۳۷/۸ أسنى المطالب 
۶ عماد الرضا ۰۱۷۱۱۷۵/۱ حاشية الجمل ۰۶۲۵/۵ مغني المحتاج ٤٤٤/٤‏ و۰1۱۸ 
الرسالة ص ۰1۰۰ بداية المجتهد ۰0۱۹/۲ قوانین الاحکام ص ۰۳۱۷ تبصرة الحکام ۳۲۹/۱ 
تهذیب الفروق ۱۵۱-۱۵۰/۶ 
آما الاحناف والمشهور من مذهب أحمد فیجوز القضاء بالنکول في الاموال وما يؤول الیها ۰ ٠‏ انظر: 
المبسوط ۰۳۶/۱۷ بدائم الصنائع ۰۲۳۰/۰ أدب القضاء سرون ۲ شرح فتح القدیر 
6/5 و۰۱۵۸ البحر الرائق ۰۲۰۵/۷ روضة القضاة ۲۷۱/۱ و۰۲۷ المغني لابن قدامة 
۶ المحرر ۰۲۰۸/۲ الانصاف ۲۵۶/۱۱ 

۳) النکول فى اللغة الامتناع, والرجوع یقال: نكل بفتح الکاف ينكل ونکل عن اليمين إذا امتنع عن 
آد اکها . ١‏ 

وفي الاصطلاح: امتناع المدعی عليه عن اليمين بقوله أنا ناكل عنها. أو یقول له القاضي: احلف فیقول 
لاأحلف. 

وقیل: امتناغ من وجبت عليه أو له يمين منها . انظر: 

لسان العرب مادة نکل. المصباح المنیر مادة نکل. تحریر ألفاظ التنبیه ص ۳۳۵ أدب القاضي لابن 
آبي الدم ص ۲۲۰ أدب القضاء للماوردي ۰۳۲۵/۲ مغني المحتاج ۰۶۷۸/۶ 


۳۹ 


۹ 


المدعي(۰)۱ 

مع أنه قد وافق على أنه لایحکم بنکول المدعی عليه الا مع يمين 
المدعي استدلالاً منه بان النكول كالشاهدء فإذا انضم إلى شاهد آخر 
صار كالشاهدين فلم تحتج معهما إلى يمين الطالب. قال صاحب الحاوي: 
«وهذا فاسد؛ لأن الشاهد الواحد في الأموال کاللوث(۲) في الدماءء فلما 
لم يجز الحكم بمجرد اللوث مع عدم الأيمان لم يحكم بالشاهد مع عدم 
اليمين» قال ولا وجه لحعل النكول بمنزلة الشاهدء لأن الشاهد مثبت 
والناكل ناف فتضاد ۰۱ 

الفرع الرابع: إذا ثبت أنه لايحكم بالتكول مع الشاهد فلو طلب 
المدعي أن يحلف مع شاهده لم يمكن من ذلك؛ لأنه أسقط حقه من اليمين 
بطلبها من المنکر فلو رد المنکر اليمين المتجهة عليه على المدعي فهل له 
أن یحلف الان؟ فيه قولان: 

آحدهما: لاترد علیه» ولیس له أن بحلف؛ لانه أسقط حقه منها بردها 
إلى المنكر. 

والتاني: قال صاحب الحاوی: وهو الاصح(۲) أن له أن يحلف إذا 
رد علیه؛ لأن هذه اليمين غير الأولی فإن هذه مستحقه بالنکول وتلك مستحقة 
لقوة الشهادة فلم يكن إسقاط إحداهما إسقاطأ للأخرى مع اختلافهما في 
السبب الموجب: 

ويتفرع على هذين القولين مسائل: 

الأولى : (١٠/ب)‏ إذا قلنا إن يمين النكول ترد على المدعي 

)١‏ المذهب على خلافه ۰۰ انظر: 
المدونه ۱۷۶/۵ 
۲ انظر المهذب ۳۲۱/۲ 
۳) انظر کتاب الشهادات من الحاوي ۰۲۵۷/۱ المهذب ۳۰۱/۲ الشهادات من الشامل 
(/۱۷۳/ب) حلية العلماء ۱۳۷/۸ 


۳۲۰( 


مرج ( عليه فإن حلف استحق ما ادعاه بيمينه لا بالشاهد» وان نكل 
سقط حقه من اليمين إذا حكم الحاكم بنکوله. وليس للحاكم أن یحکم 
بالنكول إلا بسؤال المدعى علیه(۲) ولا يكون الحكم بنكوله قدحاً في شهادة 
الشاهد حتى لو أقام شاهداً آخر تمت البينة» وحكم له بالحق. فإن عدم 
شاهد آخر سقط حكم البينة وخلي سبيل المنکر» وان قلنا إن يمين النكول 
لاترد على المدعي عرضت (۳) فقد قال الشيخ أبى حامد الأسفراييني إن 
المنكر [يحبس (4)] بالشاهد(5) حتى يحلف أو يعترف(1) قال صاحب 
الحاوي وهذا خطاً(۷)» لان الحبس على الحقوق انما يكون بعد ثبوت 
استحقاقهاء ولم يثبت الحق بالشاهد فلم يجز أن يحبس ووجب تخلية 
سبيله هكذا زکر(۰)۸ 

المسألة الثانية: لو توجهت اليمين على المنكر فنكل قبل شهادة 
الشاهد عليه وردت اليمين على المدعي فنكل عنهاء ثم أقام شاهداً ليحلف 
معه بعد الحکم بنکوله عن یمین الرد ففي جواز إحلافه مع شاهده الآن 


)١‏ ما بين ما بين معقوفین في الاصل وجبت وقد صححتها من الحاوي. 

۲ أي بسوال المدعی عليه أن یحکم على المدعی بالنکول عن يمين الرد » لان فصل الحکم بنکوله 
حق 

*) وذلك كأن يدعي على رجل ديناً ومات المدعي. ولاوارث له غير المسلمین وقد أنكر العدعی 
عليه ونكل عن اليمين. انظر ص59 6 من هذا البحث 

4) مابين معقوفين في الاصل (يجبر) وقد أثبتها من الحاوي 

ه) أشار في هامش الاصل أن الحبس ليس بالشاهد وإنما الحبس لتوجه اليمين التي لايمكن 
ردها فهى كما لى توجهت عليه في موضع لايمكن ردها على المدعي. 

1) والوجه الثاني: أنه یقضی بنكوله؛ لانه لايمكن رد اليمين على الحاکم» لأنه لايجوز أن يحلف عن 

المسلمین. لان اليمين لاتدخلها النيابة, ولايمكن ردها على المسلمين لانهم لايتعينون فقضي بالنکول 
لموضع الضرورة. 

۷ والمذهب أن المنکر يحبس حتی يحلف أو یعترف. أنظر: 
المهذب ۳۰-۲ کتاب الشهادات من الشامل ۱۷۳/۰/ب) البسيط (1/3؟١/أ)‏ حلية 
العلماء ۰۱۳۸/۸ أدب القضاء لابن آبي الدم ص ۲۳۳ روضة الطالبین 0۰-٤۹/۱۲‏ 

۸) انظر کتاب الشهادات من الحاوي ۲۵۸/۱ 


۳۳۲۱( 


قولان کالقول في المسألة قبلها(۰)۱ 
قاعدة 

قال الشافعي: *وكلما كان من مال يتحول من مالك إلى مالك غيره حتى 
يصير فيه مثله» أو مثل معناه قضى فيه باليمين مع الشاهدء وكذلك كلما 
وجب به مال من قتل أو جراح لاقصاص فیه» أو اقرار أو غير ذلك مما 
يوجب المال»(١)‏ حكاه صاحب الحاوي ثم قال: اقد ثبت بما قدمناه جواز 
الحكم بالشاهدء و اليمين في الأموال خاصة سواء كان دیناً أو عيناً أو 
كان عقد استفاد به المال كالبيع والإجارة والهبة وكذلك المنافم؛ لأنها 
کالأمو ال» وأما )1/5١(‏ عقد النكاح فانه لايثبت بالشاهد واليمين؛ لأن 
المقصود به الاستمتاع و الصد اق تبع(”). 

وأما الوصبة فان كانت بالولاية فلاتثبت بشاهد ویمین» وان كانت في 
تملك مال ثبتت بشاهد ویمین(؟)۰ 

و آما الوكالة فلا تثبت بشاهد ویمین؛ لأنها وان كانت على مال الا 
أنها لاتنفك من مالك إلى مالك(۰۰ وکذلك الكتابة و التدبیر کل ذلك لایثبت 
بشاهد ویمین؛ لأن المقصود به العتق(۰)۱ 


وأما السرقة فموجبة للقطع والفرم فیجتمعان إن كانت البينة 


)١‏ وأصح القولین جواز احلاقه مع شاهده» وبه قال الشيخ آبو اسحاق الاسفراييني والبغوي؛ 
لأن هذه اليمين مع الشاهد غير اليمين الاولی التي نكل عنها لاختلاف سببها؛ لان اليمين 
الاولی المردودة سببها نكول المدعي علیه . واليمين الثانية سببها شهادة الشاهد ٠‏ انظر: 
مختصر المزني ۰۳۰۹/۵ أدب القضاء لابن أبي الدم ص۰۲۲ روضة الطالبین ۶۷/۱۲ 

؟) انظر المسألة في مختصر المزني ۵ والام ۲۵۱/۲ 

۳) وإنما يثبت بشاهدين ذکرین. انظر: 
المهذب ۰۳۲۳/۲ روضة الطالبين ۰۲۵۳/۱۱ تحفة المحتاج ۲۸/۱۰ 

؛) انظر المراجع السابقة)وكذلك أدب القضاء لابن أبى الدم ص ۰1۲۵ مغنى المحتاج ۰۶1۲/۶ 
أسنى المطالب ۲۹۱/۶ ١‏ 

ه) انظر ماجاء في هامش ري من هذه الصفحة وكذلك حلية العلماء ۲۷۱/۸ نهاية المحتاج 
۸ شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعمیره ۳۲۵/۶ حاشية الجمل ۴۹۰/۵ 

5) انظر المراجم السابقة 


(TTY) 


کاملة» وان كان بشاهد وامرأتين أو شاهد ويمين یثبت الغرم؛ لانه قد 
دنفصل آحدهما عن الخر(۰)۱ 

و آما الوقف فان قلنا إنه يوجب نقل الملك عن الو اقف ثبت بشاهد 
ویمین» وان قلنا لایوجب نقل الملك عنه ففي ثبوته بالشاهد و الیمین 
وجهان(۲): 

و آما الجنایات فضربان : عمد وخطآ(۰)۳ 

فأما الخطأ: فیثبت بالشاهد والیمین؛ لانه مقصور على استحقاق 
المال. 

وأما العمد فضریان: 

أحدهما: مالم یوجب القصاص کجناية الوالد على الولد فیثبت 
بشاهد ويمين وما آشبهه: 

والضرب الثاني: مایوجب القصاص فلا یثبت الا بشاهدین؛ لانه 
استهلاك نفس(۰)4 

و آما إسقاط الحقوق فضربان: 

آحدهما: بر اءة من مال فيثبت بشاهد ویمین؛ 


والثاني: عفو عن قصاص» أو حد فلا یثبت إلا بشاهدین(*)" 


)١‏ انظر ص من هذا البحث 

؟) قال في الروضة وثبوته بالشاهد واليمين آقوی في المعنی وهو المتصوص وصححه الامام 
والبغوي وغيرهما»وجزم به الغزالي ۰ انظر: 
المهذب ۰۳۳۶/۲ حلية العلماء ۰۲۸۱/۸ روضة الطالبين ۲۸۶/۱۱ آسنی المطالب 57/7/14 

۳) جناية العمد: أن يقصد الإصابة بما يقتل غالباً فيقتله. 

وجناية الخطا: أن يقصد غيره فيصيبه فيقتله ۰ انظر: المهذب ۰۱۷۳/۲ روضة الطالبين 

۹ مغني المحتاج ۰۳/۶ حاشية الجمل 1/0 

)٤‏ انظر: 
الام 7 المهذب ۰۳۳۳/۲ أدب القضاء لابن آبي الدم ص۰1۳ روضة الطالبين ۰۲۵۶/۱۱ 
تحفة المحتاج ۰۲۶۷/۱۰ آسنی المطالب ۰۳۱۲/۶ حاشية قليوبي وعميرة ۳۲۵/۶ 

ه) انظر: الام ۲ وکتاب الشهادات من الحاوي ۰۱ روضة الطالبین ۲۵۶/۱۱ 


(YF) 


فرع: إذا شهد شاهد ان على رجل بحق فادعی المشهود عليه ما 
یبطل شهادتهما فان كانت دعو اه جرح الشهود لایقبل منه الا شاهد ان؛ وان 
كانت دعو اه في أن المدعي أكذب الشاهدین حکم فيه بالشاهد و الیمین؛ 
لان إكذ اب المدعي بینته (۱۱آب) یوجب سقوط حقه» ولا يوجب جرح شهوده" 

ویتفرع على هذه القاعدة فروع: 

الأول : لو قطع يده من الساعد فقد اختلف الاصحاب فيه فذکر 
الشيخ أبو حامد في التعلیق أنه إذا قطع يده من الساعد عمداً ثبت 
بالشاهد و اليمين؛ لأنه لاقصاص فيه. وقال القاضي أبو الطيب وهذا غلط؛ 
لأن من قطعت يده من الساعد كان له أن يستوفي القصاص من الكوع فلا 
يثبت ذلك بالشاهد والیمین۰ قال وقد نص الشافعي في الشهادة على 
الجناية فقال: «ويقبل شاهد و امر آتان» ويمين وشاهد فيما لاقصاص فيه مثل 
الجائفة» وجناية من لاقصاص عليه من معتوه وصبي ومسلم على کافر وحر 
على عبد و آب على ابن فان كان الجراح هاشمة أو مأمومةد۱) لم أقبل 
أقل من شاهدین؛ لأن الذي شج إن آراد أخذ القصاص له في موضحته 
فعلت(۲) فان فرق بين قطع اليد من الساعد بأن من چنی هاشمة فقد جنى 
موضحة:؛ وباشرها فإذا شهد بالهاشمة فقد شهد بالموضحة وليس كذلك 
هاهنا فإنه ماقطع الكوع وإنما قطع الذراع٠‏ 

فالجواب أنه وان كان كذلك إلا أنه قد تضمن وجوب القصاص في 
الكف وان لم يكن أفردها بالقطع» ولكن قد وجب القصاص فيتساوياء ويدل 
عليه أن الشافعي نص فيمن له يد كاملة الاصابع إذا قطع ناقصة الاصابع 
)١‏ جمعها مآميم كمكاسير وتسمی أيضاً آمة وهي التي تبلغ أم الرأس أي خريطة الدماغ 

المحيطة به۰ انظر: 
النظم المستعذب ۰۱۷۸/۲ روضة الطالبين ۰۱۸۰/۹ مغني المحتاج ۲۹/۶ 


۲ انظر المسألة في مختصر المزني ۰۲۵۶/۵ الام ۰۱۷/۹ شرح مختصر المزني لابي الطيب 
(/۱۷ /ب). 


)۳۳۲۶( 


إن للمجني عليه أن بقطع من يده ثلاث آصابع وان كان الجاني قطع من 
الکو ع(۱) من لم تقطع آصابعه هکذ | حکی صاحب الذخائر(۰)۲ 

الفرع الثاني: الوقف هل یثبت بشاهد ویمین؟ قال الشافعي: "ولو 
أقام شاهداً واحداً أن أباه تصدق (1/0۲) بهذه الدار صدقة محرمة 
موقوفة عليه وعلى أخوين له فإذا انقرضوا فعلى آولادهم()(۳) وعلى 
المساكين فمن حلف منهم ثبت حقه وصار مابقي مير اثا(؛) حكاه صاحب 
الحاوي» وصاحب الذخائر(0) ثم قال: وجملته: إن في ثبوت الوقف بشاهد 
ويمين طريقين قال آبو إسحاق وعامة الاصحاب: هذا ينبني على القولين 
في أن الملك في الوقف إلى من ينتقل إن قلنا إلى الموقوف عليه ثبت 
بشاهد ویمین» وان قلنا ينتقل إلى الله تعالى لم يقض فيه بالشاهد و اليمين؛ 
لأنه از الة ملك إلى غير الآدمي فهو کالعتق: 

وقال أبو العباس بن سريج: ويقضي فيه بالشاهد واليمين على 
القولين جمیعاً قال صاحب الحاوي: او الفرق بينه وبين العتق من وجهين: 

أحدهما: أن أحكام الملك باقية على الوقف فإنه يُضمن باليد ویغرم 
بالقيمة وز اثلة عن العتق. 


الثانی: ماذكره صاحب الذخائر وهو: أن المقصود به - أي الوقف 


)١‏ بضم الكاف ويقال له الكاع وهو العظم الذي مفصل الكف يلي اللیهام. انظر: النظم 
المستعذب ۰۱۸۰/۲ تحرير ألفاظ التنبيه ص۰1۲ مغني المحتاج ۲۸/۶ 

۲۳ وانظر: كتاب الشهادات من الشامل (ق/۰)۱/۱۷۳ كتاب الشهادات من البيان (ق/1/۱۰۵) 

۳ مابین قوسین ليست في الاصل واثبتها من المختصر والام. 

4) انظر المسألة في مختصر المزني ۵ الام ۵/۷ 

ه) آشار في الهامش أنه سبق ذکر المسألة عن صاحب الحاوي ثم آعادها عن صاحب الذخائر 
قلت وهو كما قال ولکن بشکل مختصر. وقد بسط هزه المسألة صاحب الحاوي في موضع 
آخر. انظر ص ۳۳۷۲ من هذا البحث وانظر تفصيل هذه المسألة في كتاب الشهادات من 
الحاوي ,5.١-1‏ كتاب الشهادات من الشامل (ق/1/۱۷۵ وب/77١/1)‏ كتاب الشهادات 
من البیان (ق/۰۱/۰7۱پ/۰[/۱۰۷ب) کتاب الشهادات من البسيط (ق/۱۱۳/آوب/ع۱۱/أوب). 
روضة الطالبین: ۲۸۷-۲۸۶/۱۱ الشهادات من التهذیب (ق/۲۳۵/ب و۲۳/آوب) 


)۳۳۲۵( 


- تمليك المنفعة فهو کالاجارة: 

قال صاحب الحاوی: المقصود من العتق كمال المعتوق حتی يرث 
ویورث. وتقبل شهادته وولایته؛ فلذلك یثبت الوقف بشاهد ویمین» ولایثبت 
العتق بهماه 

التفریع: على ذلك اختلف الاصحاب في صورة هذه المسألة على 
طریقین:(۱) قال آبو العباس بن سريج» و آبو اسحاق المروزي» و بو حامد 
المروزي فیما حکاه صاحب الحاوي صورنها: 

أن يموت رجلء ویخلف دارا وثلاثة أولاد وو ارثا غیرهم کزوجة أو 
أبوين فيدعي الأولاد أن أباهم وقف عليهم في صحته وسلامته» وشهد لهم 
شاهد و احد ])(۰٠۰۰٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰[‏ لم یحتاجو! إلى شهادة بل يثبت 
بقولهم: 

فإن قلنا ثبت الوقف بالشاهد واليمين فان حلفوا (51/ب) ثبت وقف 
الدار عليهم وسقط حق بقية الورثة منها وإن لم يحلفوا كان نصيب 
الأولاد وقفاً عليهم إن لم يكن مانع من دين أو وصية» وكذلك مايخصهم بعد 
الدين أو الوصية يكون وقفاً؛ 

وان حلف واحد منهم كان ثلث الدار وقفأ عليه» ويكون نصيب 
الولدين الآخرين بعد إخراج مايخص الوارث. و الدین» والوصية إن كان 
وقفاً عليهما ٠‏ 

قال أبو إسحاق: فلو كان الميت خلف ثلاثة بنين فادعوا على رجل 
داراً في يدهء أنها كانت لأبيهم وقفها عليهم وهي غصب في يده فيحلفون مع 


۲۹۷ وسيشير المؤلف إلى طريقة ثالثة عن صاحب الذخائر والشامل في ص‎ )١ 

) مابين معقوفين عبارة ”وأنه لاوارث آخر" ثم شطب علیه. والعبارة غير مفهومة إلا بذكرما قاله 
صاحب الشامل (ق/1/۱۷۵) حيث قال: اوالشافعي لم يذكر وارثاً آخر. ولابد أن يريد ذلك. 
لان الاولاد لوكانوا جميع الورثة؛ لثبت وقف الدار باقرارهم» ولم يحتاجوا إلى شاهد۰ قلت: 
اوقد أشار في هامش الاصل إلى ماذكره صاحب الشامل» 


(Y7) 


شاهدهم قول و احدآ؛ لدعوی الغصب ويصير وقفاً بإقر ارهم. 

وان قلنا: یثبت بالشاهد والیمین صارت وقفا بالبينة مع اليمين 
أيضاء وهذا كما يقول إذا ادعى أن العبد الذي في ید فلان كان ملكا له 
و اعتقه وفلان غصبه» و أقام شاهداً وحلف مع شاهده فإنه يثبت غصبه وعتقه 
باقر اره فکذلك هنا ۰ 

الطريقة الثانیة:۱۱) زهب إليها قوم من الاصحاب قالوا: أراد 
الشافعي بذلك ما إذا مات رجل» وخلف ثلاثة بنين» ومات آخر وخلف ابناً 
فادعی الثلاثة أن أباهم الذي مات» وقف عليهم دارا و آنها في يد من هي 
في يده و أقامو! شاهدا واحداً فإنه يكون على ماحكيناه من الطريقين في 
اليمين مع الشاهد فإن حلفوا كانت وقفاً علیهم» وإلا كانت مير اثاً لولده؛ 

إن حلف بعضهم كان نصيب الحالف وقفاً عليه و الباقي ميراثاً 
لولد المتوفی» ویدل على أن الشافعي آر اد ذلك أنه قال: فإن حلف بعضهم 
كان الباقي مير اذا 

وعلى الطريقة الأولى يكون وقفآء وقال بعض الاصحاب:(۲) 
والصحيح هو الطريقة الأولى؛ لأنه قال ولو ادعى أن أباه وقفها علیه. 
وعلى أخويه رجم الضمير إلى (1/1۳ ) المدعي؛ لأنه المذكور ولم يذكر 
غیره» و الثاني قال: فان أبى أخواه أن يحلفا فنصيبه منها وهو الثلت 
صدقة» كما شهد به شاهد تم نصیبه بعد منها على من تصدق به عليه بعده 
وبعد أخويه. وهذ | نص على ماذکره آبو اسحاق وتعلق القائل الاخر بقول 
الشافعي صار مير اثاً لاوجه له٠‏ 

قال صاحب البیان لوجهین: 


. هذه الطريقة ذکرها صاحب الشامل ولم يشر الیها صاحب الحاوي‎ )١ 

؟) آشار في الهامش إلى أنه صاحب الشامل وهو كما قال. وکذلك رجحها صاحب الحاوي حیث 
قال صاحب الحاوي :اوتصویرها على الوجه الأول أشبه بكلام الشافعي من الوجه الثاني وإن 
كان للثاني في الاحتمال وجه ضعيف» 


(TTY) 


أحدهما: أنه آراد به أن نصيب من حلف یحکم بأنه وقف من 
الو اقف» ونصیب من لم یحلف لایحکم بأنه وقف منه» وانما يصير وقفاً 
باقر اره. 

والثاني: أنه آراد به نصيب من آنکر من الورثةء و آما تصيب 
ا لأولاد فلم یتعرض له٠‏ 

وذکر صاحب الذخاثر الوجه الثالث؛ لانه أراى أنه یقسم قسمة 
المو اریث ثم يصير نصیبهما وقفاً بإقرا رهماء ویحتمل أنه أراد به إقراراً 
في حق غيرهما هذا الذي نقله صاحب الذخائرء 

وأما صاحب الحاوي فانه حكى الطريقة الأولى كما ذكر صاحب 
الذخاثر ثم قال:و الطريقة الثانیه(۱» !نها متصورة في رجل أجنبي خلف 
داراً على ولده فادعاها آجنبي أن صاحبها وقفها علیه» وعلی اخوته وعز اه 
ا أبي على این آبي هريرة ثم قال: وتصویرها على الوجه الأول أشبه 
بكلام الشافعيء وان كان للثاني وجه و احتمال قال: ونحن نذكر الوجهين 
جميعاً و أحکامهما ۰ 

آما على الوجه الأول وهو: أن یقول المدعي إن آبي وقف داره 
هذه على وعلی إخوتي دون غیرنا من شرکائنا في الميراث فإذا انقرضنا 
فهي على أولادنا ما بقواء ثم على المساکین إذا انقرضو ۰۱ 

فإن صدقه الباقون من الورثة أو أقام المدعي شاهدین صارت وقفاً 
بإقر ار الميت عند (الشافعي)(۰)۲ 

وان أقام شاهداً واحداًء وقلنا بأن الوقف يثبت بشاهد ويمين وهي 
مسألة الكتاب - لایخلو حال (۱۳/ب» الأخوة الثلاثة من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يحلفوا مع شاهدهم فتكون الدار وقفاً بينهم من غير 
)١‏ وعلى هذا يكون لصورة المسألة ثلائة طرق» وليس طريقين كما أشار المصنف في بداية 


المسألة ص ۷۲ 
5) مابين قوسين في الحاوي الشاهدين والصحيح مافي الاصل 


(TTA) 


تفضیل فیستحقها البطن الأول ماد امو! باقین على ما ادعوهه ثم البطن 
الثانيء ثم المساکین 

الحالة الثانية: إن نکلو | جمیعاً عن الیمین؛ 

فتکون الد ار بعد احلاف بقية الورثة تركة في الظاهر: 

الحالة الثالثة: أن یحلف بعضهم وینکل بعضهم: 

فإن كان الحالف واحداً مثلاً فیکون ثلثها وقفاً على الحالف بيمينة 
وشاهده» وثثاها ملكا موروئاً بين الأخوين وبقية الورثة ویصیر ماورثه 
الأخوان وقفاً علیهما باقر ارهماء وسهام بقية الورثة ملكا طلقا هذا الذي 
ذکره صاحب الحاوي على الصورة الأولى. 

و ما الصورة الثانیه وهو أن يدعي على أجنبي له ولد ود ار أنه 
وقف داره عليه فإن صدقهم و ارثه فالدار وقف على ما ادعوه وان كذبهم 
الوارث فار ادو ا أن نقیموا شاهداً واحداً فيحلفوا معه كأن حکمهما 
کحکمهما فیما إذا ادعوا على آبیهم الا في حکم واحد وهو: ما إذا 
نکلو | عن اليمين صارت جمیعها هاهنا ملكا طلقا للو ارث وفي الدعوی على 
آبیهم یکون نصیبهم وقفاً باقر ارهم على مابیناه هذا الذي ذکره صاحب 
الحاوي في بیان الطریقین" 

وفع على ذلك فروعاً ذکرها فقال: "وإذا ثبت ذلك فیتفرع على هذا 
الأصل فروع»٠‏ 

الاول: إذا انقرض هؤلاء الثلاثة انتقل الوقف إلى من بعدهم على 
ماشرطه الو اقف ولايحلف من انتقل إليه على ظاهر المذهب لأنه قال فان 
جاء أحد بعدهم قام مقام الو ارث» وقد ثبت الوقف فلا حاجة إلى اليمين 
كما لو ثبت له مال بشاهد ويمين ثم مات انتقل (1/14) إلى و ارثه ولایحتاج 
إلى اليمين فکذلك هاهنا وبه قال آبو إسحاق وغیره مأخذه آنهم یأخذون 
الوقف من البطن الأول 

وقال آبو العباس یحتاجون إلى الیمین؛ لانهم یتلقون الوقف من 


(Y4) 


الو اقف فهم کالموقوف علیهم بخلاف إرث المال. حکی ذلك صاحب 
الذخائر ثم قال: وقال الاصحاب: هذا لیس بصحیح؛ لآن بینهم وبين 
الو اقف و اسطهة تر اتیب الوقف ومن أصحابنا من قال فيه قولان؛ 

الفرع الثاني: إذا انقرض المستحقون المعینون» و أفضی الوقف 
إلى الفقراء و المساکین أو إلى المال الذي شرطه فعلی قول آبي إسحاق 
یکون وقفا إذ لایحتاج إلى اليمين. 

وعلی قول أبي العباس فيه وجهان: 

آحدهما: يحرج عن أن یکون وقفأء ویکون لورثة الو اقف؛ لتعذر 
الیمین في حقهم. 

والثاني: یکون وقفاً علیهم؛ لأنه قد ثبت کونه وقفاً ولم یوجد امتناع 
من جهة الموقوف عليه فکیف یبطل الوقف وحکی صاحب الذخاثر عن 
القاضي أنه قال في المجرد: أنه يكون وقفاً ویرجم إلى قر ابة الواقف؛ 
لعدم استحقاق الفقر اء. و المساکین کالمنقطم: 

الفرع الثالث: إذا مات أحد الاولاد انتقل نصیبه إلى الباقین منهم 
إن كان هذا شرط الو اقف وهل یحلفون؟ على القولین. 

على قول آبي اسحاق لا یحلفون. 

وعلی قول آبي العباس وجهان: 

آحدهما: لایحلفون؛ لأنهما حلفا أولاً هذا إذا حلف البطن الأول(١).‏ 

آما إذا امتنعوا فقد ذکرنا أن نصیبهم یکون وقفآء ویکون بعدهم 
على أولادهم على شرط الو اقف: 

فإن قال الاولاد نحلف مع شاهدناء ونستحق الجمیم وقفا ففيه قولان: 

آحدهما: لیس لهم ذلك؛ لأنهم تبع للبطن الأول» وهذ ! بناء على آنهم 
(74/ب) یتلقون الوقف من البطن الأول و الثاني وهو الصحیی. و اختاره 


)١‏ والثاني آنهم یحلفون. لانهما لم یحلفا على نصیب غیرهما. الشهادات من الشامل (ق/1/۱۷7) 


(۳۲۰( 


الشافعي (۱) آنهم یحلفون ویستحقون؛ لانهم یتلقون الوقف من الو اقف» 
قال: وهذ | الترتیب على عکس الترتیب في الصورة الأولى٠‏ 

وقال الشاشی: "واختلف الاصحاب في محل هذين القولین فمنهم من 
قال: إن كان البطن الأول باقیاً لم يحلف البطن الثاني قولاً و احداء وان 
كان قد انقرضوا ففي احلاف البطن الثاني قولان: والیه ذهب آبو 
إسحاق». وقال آبو علي بن آبي هريرة : ”إن انقرض البطن الأول كان 
للبطن الثاني أن يحلفوا قول و احدآء وان کانو! باقین على قولین» ثم قال 
الشاشي: "و الطريقة الاولی آشبه"(۲) ثم اختلف الاصحاب في القولین 
من وجه آخر فمنهم من قال هما مبنیان على الوقف المنقطع(۳) الابتد اء. 
هل یبطل؟ فيه قولان؛ لأن امتناع البطن الأول عن اليمين مبطل في حقهم 
فإذا قلنا يبطل فلا یحلفون» وان قلنا لایبطل حلف البطن الثاني» ومنهم من 
قال لاينبني على ذلك » لان بامتناعهم لم بحکم ببطلانه؛ ولهذ | يجعل مایحصل 
لهم وقفاً بل هما قولان أصلان بأنفسهما: 

الفرع الرابع: إن حلف واحد منهم ثم مات نظر فإن مات بعد أخويه 
كان نصيبه لمن دونه» وهل يحلفون؟ على الوجهين» وان مات قبلهم و الشرط 


إن مات انتقل نصيبه إلى من معه فثلاثة أوجه: 


)١‏ انظر: 
كتاب الشهادات من الشامل (ق/1/۱۷۱) 
۲ انظر: 


حلية العلماء ۲۸۳/۸ 

۳ وهو الوقف الذي يُعلم ابتداژه» ولکن انتهاژه منقطع وله صور عند الشافعية: 

۱- وقف منقطم الابتدأ والانتهاء كأن یقف على ولده. ولیس له ولد . 

۲- وقف متصل الابتداً منقطم الانتهاء کأن یقف على رجل بعینه ولم یزد . 

۳- وقف منقطع الابتدأ متصل الانتهاء بان یکون على أصل معدومء وفرع موجود مثل أن یقول : 
وقفت على من يولد لي ثم آولادهم فإذا انقرضو! فعلی الفقراء والمساکین. 

-٤‏ وقف منقطع الوسط متصل الابتداء , والانتهاء كأن يقول وقفت على الفقراء والمساكين ثم على 
من يولد لي ثم على الفقراء والمساکین. انظر: 

المهذب ۰11۲/۱ مغني المحتاج ۳۸۶/۲ أحکام الوقف في الشريعة الاسلامية 5١5/١‏ وما بعدها. 


(TTI) 


آحدها: ینتقل إلى أخويه؛ لانه لایثبت للثانی شىء مع بقاء البطن 
الاول» وهل یحلفون؟ فعلی الوجهین. وقیل: قولان ولایجعل لنکولهم تأثیر في 
زلك؛ لانه حق جدید. وهذ ! يكون من مخالفته شرط الو اقف فان قلنا بحلفون 
فنکلو | عن اليمين بطل الصرف إليهم» ویبقی الوجهان الآخر ان" 

والوجه الثاني: من أصل (1/550) المسألة ینتقل إلى البطن الثانی» 
لأن أخويه سقط حقهما من الوقف بنکولهما: 

والوجه الثالث: ینتقل إلى آقرب الناس إلى الو اقف؛ لان الاخوین 
أسقطا حقهماء وهم أحق من البطن الثاني فلایمکن نقله إليهم فصار 
كالمنقطع فرجع إلى الأقارب وهل يحلف من حكم بالانتقال إليه؟ على 
الوجهین؛ 

الفرع الخامس: إذا ماتو! معا آما ولد الحالف قینتقل نصیبه إليهء 
وفى الحلف الخلاف المذکور» وولد الناكل لایستحق شيئاً إن لم بحلف» 
وان حلف فهل يستحق مع الحلف فيه؟ قولان هذا كله فيما إذا رتب في 
الوقف: 

الفرع السيادس: فيما إن ا شرك فقد قال الشافعی: ولو قال علی 
أولادهم؛ و أولاد أولادهم ماتناسلو | فإنا حدث له ولد نقص من له حق فى 
الحبس؛ ووقف حق المولود حتى يبلغ فيحلف ويأخذ أو يدع ويبطل حقه 
ويرد ماوقف له من حقه على الذين انتقصوا من آجله»(۱) إلى آخر الفصل 
حكاه فى الذخائر وغيرها ثم قال: وجملته إذا كانت المسألة(۲) بحالها إلا 
أنه شرك فى الوقف بين البطون فاز | حلف هؤلاء وحدث لبعضهم ولد 
)١‏ انظر المسالة في: مختصر المزني ۳۰/۵ 
۲ قال في الحاوي: الوهذه المسألة موافقة لما تقدمها من وجه ومخالفة لها من وجه وصورنها: 

5 يدعي واحد من ثلاثة إخوة أن أباهم وقف هذه الدار عليهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم 
ماتناسلوا فإذا انقرضوا فعلى الفقراء. فجعل البطن الثاني في هذه المسألة مشاركاً للبطن 


الاول» وفي المسألة الاولی جعل البطن الثاني مترتباً بعد البطن الاول. وهما فيما عدأ ذلك 
على سواء )) 


(TTT) 


شارکهم في الحبس, ولايُسلم نصيبه من الفلة إليه بل یوقف حتی 
ببلغویحلف قول و احدا(۱» لأنه یتلقی الوقف من الو اقف من غير و اسطة 
بينهماء قال صاحب الشامل: "وفي هذه المسالة حجة لابي العباس في 
إيجاب اليمين على البطن الثاني فإذا بلغ وحلف كان له» وان امتنع عن 
اليمين فإنه يرد إلى الثلاثة الذين حلفواء لأنه صار كالمعدوم وهو نص 
عليه الشافعي في الولد الحادث(۲) وذكره الشيخ أبو حامد» و القاضي في 
الولد الصغير الموجود حين دعواهم ٠‏ قال الأصحاب: وهذا لايصح؛ لأن 
الثلاثة البالغين لو امتنع واحد منهم ولم يحلف كان نصيبه مقسوماً بين 
الورثة» ولافرق بينه (١٠/ب)‏ وبين الصغير(۳)» ويفارق الولد الحادث لأنا 
حکمنا بیمین الثلاثة أنه وقف وقال المزني: بصرف إلى أقارب الو اقف» 
ولایصرف إلى الأولين لانهم یعترفون أنه ليس لهم ونکوله لایبطل حقه بدلیل 
أنه لو أقام شاهدین بعد النکول لقضی له» وقد جعله بعض أصحابنا قولا 


)١‏ انظر: 
كتاب الشهادات من البسيط (ق/5١/أ)‏ روضة الطالبين ۲۸۸/۱۱ 

؟) قال في الحاوي ۱ اقد اختلف أصحابنا مع نص الشافعي على أن نصيب الحادث 
موقوف على يمينه بعد بلوغه" على ثلاثة أوجه: 
أحدها: وهو قول أبي الفياض البصري أن الجواب محمول على أن الواقف شرط في وققه أن 
من لم يقبله عاد نصيبه على شركائه ٠‏ 
والوجه الثاني: وهو قول بعض البصريين أيضاً أنه محمول على إطلاق الوقف إذا قبل إن 
سهم من لم يقبل أو مات بعد قبوله ولم يكن له ولد راجع على الشركاء فيستحلف الحادث 
ويرجع على الشركاء إن لم يحلفء 
والوجه الثالث: وهو قول أبي حامد الأسفراييني أنه محمول على الاحوال كلها في أن الحادث 
لایستحق نصیبه وان اعترف له الشرکاء إلا بیمینه*۰ 
قلت: (وهذا هو الوجه الصحیح المنصوص. وبه قال الجمهور؟۰ 
انظر: روضة الطالبین ۰۲۸۸/۱۱ اسنی المطالب ۰۳۷۷/۶ 

۳ فان الصفیر إذا امتنع عن اليمين بعد بلوغه صُرف الموقوف إلى الثلائة. وجْعل كانه لم 
یولد ۰ 

انظر : 
روضة الطالبین ۲۸۸/۱۱ 


(rrr) 


مخرجاٌ(۱»حکاه صاحب الذخاثر. قال: وهو منقاس: 
الفرع السابع(۲): إذا مات هذا الصغیر قبل بلوغه قام و ارثه مقامه 
فیحلف» ویستحق ربع الغلة فلو كان الاولان و ارثیه فهل یحلفان؟ إن قلنا 
بالنص فلایمین» وان قلنا بقول المزني فکأنه يقدر الر ابع أصلاء وأنه 
یکون کموت آحد الاصول ورجوعه إلى الباقین على ماسبق. 
الفرع الثامن: إذا مات أحد البنين البالغین قبل بلوغ الصغیر فقد 
قال الشافعي: ”فإن مات في نصف عمره يريد سبع سنین ونصفا؛ لأن عمر 
الصغیر خمسة عشر سنة فانه يوقف له بعد ذلك ثلث المَفْل لانهم صارو ا 
ثلاثة فان | بلغ وحلف أخذ الموقوف وان امتنع فإن الربع الموقوف إلى 
حين موت الثالث من البالغین یکون مقسوماً بين البالفین وورثة المتوفی 
خاصة [لأنه بان بامتناعه لیس من الثلاثة» والثلث الموقوف بعد موت 
الثالث یکون۰۰۰۰خاصة)(۲) لانهما مستحقا الوقف: 
الفرع التاسع: إذا وقفنا للطفل الریع» وغلته فمضت سنة فمات أحد 
الاولاد صار الوقف أثلاثاً فلما مضت السنة الثانبة مات الطفل فان تبین 
انقطاع استحقاق الطفل من الأصلء وصار بين الولدین الباقیین نصفین 
وربع السنة الأولى يصرف الیهما والی ورثة المیت أثلاثاً وریع السنة 
الثانيه یختص (بالباقین) فانه حدث بعد موت الثالث" 
الفرع العاشر: لو أتى قوم بشاهد أن لابیهم على فلان حقاً أو أن 
)١‏ انظر كتاب الشهادات من الشامل (ق/7١٠/ب‏ و 1/۱۰۷) 
۲) هذا الفرع وما یتبعه من فروع مذکور في المراجم التي سبق ذکرها في هامش () من ص 
۴ من هذا البحث 
۳) ما بين معقوفین فيه غموض وتداخل توضحه عبارة الحاوي حیث یقول صاحب الحاوي 
۱ ( فاذا بلغ الحادث وحلف استحق جمیم ماوقف له من الربع في النصف الأول من 
عمر صفره. والثلث في النصف الثاني من عمر صفره وان ثكل عن اليمين سقط حقه من 
الوقوف ورد الربع الموقوف في الأول على الاخوین الباقین وعلی ورثة المیت الثالث ورد 


الثلث الموقوف في الاخر على الاخوین خاصة دون ورثة الثالث لان المیت یستحق استرجاع 


ما وقف في حياته ولايستحق استرجاع ما وقف بعد موته 


(FTE) 


فلاناً قد أوصى لهم فمن حلف منهم مع شاهده استحق (1/11) ور اثته 
ووصیته» وقضی له دون من لم یحلف: 

ومن كان منهم معتوهاً وقف حقه حتی یعقل(۱) فیحلف هذا نص 
الشافعي (۲) حکاه صاحب الحاوي(۳) وصاحب الذخاثر ثم قال: "وجملته 
أنه إذا ادعی ورثة ميت أن لابیهم دیناً على إنسان فأنكر فأقامو! شاهداً 
واحداً وحلفوا استحقو!(4.: قال بعض الأصحابء ويحلف كل واحد 
يمينا فلو حلف بعضهم استحق الحالف نصيبه ولم يشاركه فيه غيره من لم 
يحلف من الورثه(0) وقال أبى العباس بن القاص: من أصحابنا من قال: 
فيه قول آخر أنه يشاركه؛ لان الشافعي قال إذا ادعى رجلان داراً ورثاها 
في يد رجل فأقر لأحدهما بنصفها شاركه أخوه حكاه صاحب الذخاثر()؛ 

وقال صاحب الحاوی: ”وإنما لايشاركه من لم يحلف لأمرين: 

أحدهما: أن الشاهد الواحد كاليد عند التنازع» ولو حلف بعض 
ذوئ الايدي حكم له بيمينه دون من لم يحلف فكذلك هاهنا ٠‏ 


)١‏ المعتوه: من العَنّه وهو من نقص عقله من غير جنون. وقیل: المعتوه المدهوش من غير مس 
جنون والتعته التجنن وقال الجرجاني: «العته عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً في 
العقل فيصير صاحبه مختلط العقل. فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء. وبعضه كلام المجانين 
بخلاف السفه. انظر المصباح المنیر مادة عُتَّهِ وتهذيب الأسماء واللغات ۵/۳ التعريفات 
ص۷٤۱‏ 

۴ انظر المسألة في مختصر المزني ۵ الام ۲۵۷/۲ 

۳ الشهادات من الحاوي ۲۷۰/۱ 

4) آی آنهم یستحقون بأیمانهم مع شاهدهم ما ادعوه من الدین والوصية 

ه) انظر: 
روضة الطالبین ۲۸۳-۱ الفایه القصوی ۱۰۲۲/۲ تحفة المحتاج ۲۵4/۱۰ آسنی 
المطالب ۰۳۷۵/۶ شرح عماد الرضا ۰۱۷۲/۱ مفني المحتاج ۰11/1 حاشية قليوبي 
۶ حاشية الجمل ۳۹۶/۵ 

5) انظر: 
کتاب الشهادات من الشامل (/۰)/۱۷۳ کتاب الشهادات من البیان (ق/۱۰۵/آ-ب) أدب 
القضاء لابن ابي الدم ص ۳۳۹ 


ضف 


الثاني: أن الشاهد الواحد حجة قد قبلها الحالف فثبت حقه بها 
وردها الناکل فلم یثبت حقه بها قال وصار کأخوین ادعیا حقاً من میر اث 
على منکر فنکل عن اليمين ورد اليمين علیهما فحلف أحدهما دون الآخر 
فإنه يأخذ الحالف حقه دون الناکل فكذلك هاهنا(۱) ثم قال صاحب الحاوی: 
«فإن قيل إذا كان اليمين مع الشاهد حجة في ثبوت الحق کالشاهدین فلو 
أقام بعض الورثة شاهدين حكم بالحق لمن أقام البينة ولمن لم يُقمها فهلا 
كان هاهنا كذلك٠‏ هکذ! زكر صاحب الحاوی» دخلا على نفسه وحكاه صاحب 
الذخائر قولاً حكاه أبو العباس بن القاص وقد زكرناه ثم قالا جمیعاً وهذا 
فاسدء لأن الشاهدين بينة كاملة في ثبوت الحق (86/ب) فإذا ثبت ثبت 
للجمیع» و الشاهد الواحد إنما تكمل به البينة مع أيمانهم فتكمل بينة من 
حلفء ولم تكمل بينة من لم يحلفء فلذلك استحق الحالف دون الناکل: 

قال صاحب الحاوی: «فإن قيل هذا ميراث فینبفی أن يشترك فيه 
جميع الورثة كما لو ادعيا داراً ميراثاً فصدق أحدهما دون الآخر فان 
النصف الذي سُلَّم للمُصدقّ يكون بين الآخرين فكذلك هاهناء قيل: الفرق 
بينهما أن هناك الجحود من الخصم كالغصبء و المفصوب من التركة 
يشترك فيه الجميع وهاهنا الناكل قادر على التوصل إلى أخذ حقه باليمين 
فإذا ترك صار کالمسلم له إلى الخصم بإعر اضه مع قدرته فصار كأخوين 
أقر رجل لأبيهما بدين فقبله أحدهماء ولم يقبله الآخر كان حق القابل 
خالصاً له دون من لم يقبل فكذلك هاهنا ٠‏ 


أما إذا امتنع الجميع عن اليمين وهناك غريم له دين فهل يحلف 


)١‏ انظر: 
كتاب الشهادات من الحاوى ۲۹۸/۱ 


(TFI) 


صاحب الدين مع الشاهد ویستحق؟ فيه قولان حکاهما صاحب الحاوي(۱» 
وصاحب الذخاثر أيضاً قال في القدیم يحلف ویستحق لأن حقه یتعلق بعين 
المال؛ ولهذا لو ثبت بيمين الورثة قدم حقه عليهم٠‏ 

وقال في الجديد لايحلف لان المال ملك الورثة إذا ثبت فلا يحلف 
على ملك غيره الذي لاعمل له فيه ويخالف الوكيل في البيع حيث يحلف على 
مايتعلق بالبيع؛ لأنه يحلف على فعل نفسه(۰)۲ 

التفريع: إن قلنا يحلف فحلف ثم أبرأ الميت من الدين لم يرجع 
المال المحلوف عليه إلى الورثة بل يعود إلى المدعى عليه؛ لأنه نما 
يستحق صرفه إليه عن دینه» ولم يثبت كونه ملكا للمتوفى ولا للورثة٠‏ 

وكذلك إن كانت وصية فهل (1/57) يحلف الموصى له فعلى القولين 
قال: وهذا مثل ماذكرناه في الرهن إذا وطىء الراهن الجارية المرهونة 
وادعى إذن المرتهن ولم يحلف المرتهن فيحلف الراهن فإن امتنع من 
اليمين فهل تحلف الجارية؟ فيه قولان: 

أما إذا امتنم المستحق من اليمينء وليس هناك غريم ثم مات 
المستحق فليس لوارثه أن يحلفه لأنه أبطل حقه بنکوله بل لوعاد هو 
وطلب اليمين لم يُحَبْ إلى ذلك» ولذلك لو راد أن يقيم شاهداً آخر» ويحلف 
معه لم يكن له ذلك؛ لأن حق الحلف قد أبطله بنکوله: 

أما إن آقام الأول شاهداء وأراد الوارث أن يقيم شاهداً آخر 
ویتمم. بینته ويستحق. ينظر فيه فإن أعاد الأول شهادته ثبت الحق قطعاً 
قاله صاحب الذخائرء وان لم يُعدها فقد قال الغز الي: ایحتمل أن يقال لابد 
من الاعادة لأنها دعوی جديدة» ویحتمل أن يقال لاتحتاج إلى الإعادة لانه 


۲۷۷۵۱ انظر کتاب الشهادات من الحاوي‎ )١ 

۲ وهذا القول هو المذهب ۰ انظر: 
الام ۰۲۵۸/7 المهذب ۰۱ کتاب الشهادات من الشامل (/۱۷۳/ب). روضة 
الطالبین ۰۲۸۰/۱۱ آأسنی المطالب ۳۷۵/۶ 


(۳۳۷( 


ينبني على دعوی سفلت وهذ | جار في کل و اقعة آقام الموروث بها شاهدا 
واحداً ومات قبل إقامة الشاهد الآخرء وکذلك لو مات الموروث قبل 
الحلف» وقبل النکول و آراد الوارث أن يحلف فهل يحتاج إلى اعادة 
الشاهد الشهادة فيه الخلاف زكر كله صاحب الذخائر١١)‏ ثم قال: وهذ ا 
جار في كل یمین تتوجه على الموروث ومات قبل النکول و الظاهر الجو از». 

التفریع الثاني: إذا حلف أحد الورثة يستحق نصیبه على ماذکرناه 
فان كان على المیت دين فهل یقضی جميع الدین مما حلف عليه أم لا؟ 

قال ابن الصباغ: «عندي أنه ينبني على يمين الغریم فان قلنا یحلف 
الغریم لم یلزم الو ارث الا بقدر حصته» ون قلنا لایحلف الغریم ينبني على 
القولین في مشاركة الورثة الحالف: 

فان قلنا (17”/ب) یشارکونه قضی منه جمیم الدينء لأنه ترکه» وان قلنا 
لایشارکونه ينبني على أن بعض الورثة إذا آقر وجحد الباقون هل یلزمه 
جمیع الدین وفیه خلاف(۰)۲ 

التفریع الثالث: إذا كان في الورثة صغير أو معتوه فقد حکینا قول 
الشافعي أنه يوقف حقه حتی یعقل ثم یحلف» أو یموت. فیقام و ارثه مقامه 
فیحلف ویستحق. ولایستحق بیمین أخيه هذا نصه حکاه ثانياً على هذا 
الوجه صاحب الحاوی» وحکاه غیره مختصراً٠‏ 

ثم قال في الحاوي: "وهو صحیح إذا كان في الورثة - الذین 
آقامو | بدین میتهم شاهداً و احداً - معتوه أو طفل لم يستحق مع من حلف 
شيئاًء كما لایستحق البالغ العاقل إذا لم یحلف ویکون نصیب الطفل أو 
المعتوه موقوفاً حتی يبلغ الصبي؛ ویعقل المجنون» البحلفا بعد العقل 


)١‏ وانظر کتاب الشهادات من البسیط (ق/1/۱۱۳) 
؟) انظر کتاب الشها.ات من الشامل (ق/:1/۱۷) روضة الطالبین ۲۸۱/۱۱ 


(TTA) 


و البلوغ ویستحقان(۱)] وینفذ تصرف المدعی عليه فيما في يده من 
نصيبهماء لانه لم يثبت لهما بالشاهد [قبل الیمین(۲)] حق حتی یوجب وقفه 
سواء كان دیناً أو عینا(۳)؛ ولا وجه لما وهم فيه بعض أصحابنا أنه یوقف 
الحق علیهما: 

فإن ماتا قبل البلوغ قام و ارثهما مقامهما فیحلفهکذ | زكر صاحب 
الحاوی (*) ويه قال آبو اسحاق وتأول قول الشافعي وقف حقه على أنه 
وقف حقه من اليمين على أن يبلغ الصبي ویعقل المجنون لان إحلافه على 
هذه الحال لایمکن حکاه صاحب الذخاثر عن آبي إسحاق(0): 

وحکی عن آبي علي في الافصاح أنه مج (0] أن یقف حقه على 
قول الشافعي إذا ادعى المالء وأقام شاهداً واحداً وطلب الكفيل حتى 
يقيم آخرء وكذلك إذا أقام شاهداً واحداً بالقذف» وطلب حبسه حتى يقيم 
آخر فإنه يطالب في المال بالكفيل» وفي القذف بالحبس كذلك هاهنا يوقف 
إلى البلوغ والعقل حق (1/58أ) الصغير والمجنون قبل الحلف على 
القولین(۰)۷ 

وقال الغز الي: "وهذا البنا فيه بُعد؛ لان الحجة لم تتم في حق من 
لم یحلف رد حکم الحلف لایعتدی الحالف ولم يوجد في حقه الا شاهد 


)١‏ مابین معقوفین ساقط من الاصل آثبتها من الحاوي 

۲ مابین معقوفین ساقط من الاصل أثبتها من الحاوي 

۳ انظر: 
أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۰۲۶۰ تحفة المحتاج ۵۷-2۰ استی المطالب ۰۳۷۵/۶ 
نهاية المحتاج ۰۳۱۹/۸ شرح المطي ۳۲۱/۶ - ۳۲۷ 


)٤‏ انظر: 
کناب الشهاد ات من الحاوی ۸ ۷۰ ۷ 
ه) انظر: 


روضة الطالبین ۲۸۲/۱۱ 
5) مابین معقوفین هکذا في الاصل ولم یتضح لي معناها وهي في الشامل 
۷) انظر: 
کتاب الشهادات من الشامل (ق/:۰)۱/۱۷ کتاب الشهادات من البیان (ق/1/۱۰1۱) 


(۳۹) 


واحدء وإنما تتجه الحیلولة إذا تقدمت الدعوی» والتماس الحکم له وهاهنا 
لادعوی قال وكأن القاضي يشير إلى أن دعوی الشريك کدعو اه بدلیل أن 
شهادة الشاهد في حقه لایستعاد(۰)۱ 

التفریع الرابع: إن أقام الشريك للصبي و المجنون شاهدین فانه 
يُنزع نصیب الصبي و المجنون من يد المدعی عليه عیناً كان أو دينا٠‏ 

آما إذا كان شریکاً لغائب فان كان المدعی به عينا انتزع نصيبه 
وان كان دیناً فوجهان یجریان في كل دين يُعْرْيّه الشخص إلى غائب في أن 
الو الي هل یستوفیه او يتركه عليه٠‏ 

آما إذا كانت الدعوی وصية لرجلین؛ وأقام آحدهما بينة کاملقه 
والآخر غائب فان الحاضر يأخذ نصیبه» ویترك نصيب الغائب حتی یحضر 
ویجدد الدعوی و الحجة: 

بخلاف الوارث فان الحق یثبت للمیت ثم ینتقل إلى الورثة فلا 
يتجز أ ١‏ 

التفريع الخامس: لو مات الصبيء و المجنون قام وارثهما مقامهما 
فان حلف» استحق: 

قال الشافعي في الام: ولو كان فیهم أخرس» اولیس(۲)) له إشارة 
مفهومة وقف الأمر حتى يتعلم إشارة مفهومة ثم یحلف(۳). 

التفريع السادس: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون حلفا من غير 
إعادة الشهادة في صورة الارث وأخذا حقهما؛ لأن البينة وإن كانت في 
(حقهما) (؛) لم يتقدم منهما دعوى فيها ولا من نائب عنهما إلا أن الحق 


)١‏ انظر: 
کتاب الشهادات من البسيط (/۱۱۲/ب) 
؟) مابین معقوفین ساقط من الاصل آثبته من الحاوي 
۳ انظر: 
ماهو موجود في الام ۲۵۷/۲ ليس بهذا اللفظ وانما بالمعنی. 
4) مابین قوسین في الاصل وحقهم وهو تحریف. 


(4۰) 


یثبت للمیت وهو جملة و احدة لايتجزأء و اليمین لاتتعدی آمرها الحالف» 
و آمرالشت:ادة (۸< /ن)بعد وقوعها یتعدی. إن بناؤها على التعدي 
والاختصاص یکون في الدعوی نعم لوکانت الدعوی في غير جهة الارث 
احتیج إلى إعادة الدعوی كالوصيةء و الحکم فيه إذا كان أحد الورثة غائباً 
كالصبي و المجنون هكذا ذكر صاحب الذخائر٠‏ 

التفريع السابع:(۱) إذا ادعى العبد العتقء وأقام شاهداً واحداء 
وطلب الحيلولة حتى يقيم الشاهد الآخر فيه قولان: 

أحدهما: يجاب إلى ذلك إِنْ عدم أحد الشاهدين كعدم التزكية٠‏ 

والثاني: لايجاب إلى ذلك؛ لان الواحد ليس بحجة. والشاهدان 
صورة حجة وان لم یزکیا(۲)ولو أقام العبد شاهدين على العتق» وطلب 
الحيلولة إلى حين التزكية فإنه يجاب إلى ذلك وينفق عليه من کسبه» إن كان 
له كسب والا في بيت المال» ويرجع به على السيد إن لم يثبت العتق وإلا 
فهو إنفاق على فقير فلا یرجم به فلو لم يسأل العبد الحیلولة» فللحاكم ذلك 
إن رآه؛ لما في العتق من حق الله تعالى: 

وإن كان المدعي للعتق أمة تحتم ذلك على القاضي؛ لما فيه من 
الاحتياط للبضع ذكر ذلك كله صاحب الذخائر(۰)۳ 

التفريع الثامن: إذا ادعى على إنسان عيناً يخشى عليها التغيير 
و النقل و أقام شاهدا و احداً* فهل يحال بينهما حتى يقيم الشاهد الآخر؟ 


)١‏ قال في هامش الأصل: ”التفريع السابع وها بعده مكرر وقد تقدم ذكره في باب صفة القضاء 
وإنما أعاده ليذكر اختيار صاحب الذخائرء وأكثر مایعید المساش كذلك لما تشتمل على زيادة 
وهذا مقصود يعتمده الحکام*. 


۴ انظر: 
كتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۰۱/ب). الشهادات من الحاوي .VAT/Y‏ 
۳) انظر: 


کتاب الشهاد ات من الحاوی ۰۷۸۲/۲ كتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۰۱/ب)۰ 
کتاب الشهادات من التهذیب (ق/۲۵۸/ب). روضة الطالبین ۲۵۷/۱۱.آسنی المطالب 
۶ نهاية المحتاج ۲۹۶/۸ 


)۳۶۱( 


فعلی ماذکرناه من الخلاف. ومن أصحابنا من قال إن قلنا في العتق یوقف 
فهاهنا أولى وان قلنا في العتق لایوقف فهاهنا وجهان: 

آحدهما: لایوقف کالعتق. 

والثاني: یوقف؛ لأن هذا يثبت بشاهد ویمین؛ و الیمین موجودة ون كان 
المدعی (به)(۱)عقاراً فطریقان: 

منهم من قال 0 6 5 كا تقول . 

ومنهم من [قال (0)لاإحالة؛ لأنه لاغرض فيه أما إذا أقام شاهدين في 
الماك وطلب الحجر إلى حصول التزكية خيفة من الفو ات فطريقان: 

منهم من قال هو كالشاهد الوا حد على مازکرناه: 

ومنهم من قال لایجاب لأن ضرر الحجر عظيم فلايثبت إلا بعد ثبوت بينة("). 
وقال القاضي إن كان الخصم (معال[(*) وظهر للقاضي أنه يخشى منه 
إزالة الملك إلى من يثق به دفعاً عن نفسه فعل ذلك وإلا فلا يفعله. 

التفريع التاسع: اذ | ادعى زوجية امرأة وأقام شاهدين فشهدا ولم يزكيا 
فإنه يمنع المر أة في الانتشار و التخفي عنه(۰)» وإن أقام شاهداً واحداً 


فطريقان: 

منهم من قال فيه قولان؛ 

ومنهم من قال: لا؛ لأن الأصل فیها الاستقلال و الحرية وهذا الخلاف فیمن 
ثبت رقه؛ 


قال الغز الي: "وهذا غير سدید بل الاحتیاط في البضع أولى'. 


. ما بين معقوفین زيادة آضفتها؛ لان السیاق یقتضیها‎ )١ 
مابین معقوفین زيادة أضفتها. لان السیاق یقتضیها‎ ۲ 
انظر:‎ ۳ 

روضة الطالبین ۲۵۶۱/۱۱ 
4) ما بين معقوفین هکذا في الاصل ولم أستطع قراءتها . 
ه) انظر: 

روضة الطالبین ۰۲۵۷/۱۱ آسنی المطالب ۳۱۳/۶ 


(TEY) 


وقال الصيدلاني: "إن ر أینا تحلیفها فهل يأخذ منها کفیلاً بالتفرق 
فعلی وجهین ذکرهما صاحب التقریب» والفرق أن الکفیل لایضربها 
والتعدیل و الحجر یضربها ویمنعها من التصرف" 

التفریع العاشر: إذا ادعی قنفاء و آقام شاهداً فان قلنا في العتق 
لايوقف فهاهنا آولی* وان قلنا في العتق یوقف العبد فهاهنا هل يحبس 
القاذف؟ فيه وجهان: والفرق أن الحدود يطلب لها وجه في الاسقاط 
و العتق على عکس لك فإذ | قلنا بالوقف و الحبس فکم مدته؟* 

قلنا آما المدة بعد إقامة الشاهد الواحد فلاتزید على ثلاثة آیام 
لانه إن لم یحضره إلى ثلاثة أيام فهو المقصر: 

وان أقام شاهدین» و استمهل» (54/ب) لطلب التزكية فیوقف إلى بیان 
أحد الامرین إن لیس ذلك إلى الطالب خكي ذلك عن بعض الاصحاب" ومنهم 
من قال: فيه نظر؛ لانه إذا وقعت الحیلوله إلى غير مدة معينة آدی إلى 
الضرر فوجب أن یتقدر بمثل هذه المدة كما قلنا فيما إذا قامت بينة عادلة» 
وذکر المدعی عليه أن له جرحها فإنا نمهله ثلائة أيام من غير زيادة کنلك 
هاهنا ذکره صاحب الذخائر: 


(FET) 


الفصل الرابع 
فیما نبت من الحفوق بالشاهد الواحد 

ولیس الا هلال شهر رمضان وفیه قولان(۱)ذکر! في موضعهما (۲) 
ینبنیان على أنه بسك به مسلك الشهاد ات» أو مسلك الاخبار احتياطاً 
للعبادة؛ ولهذا قطعنا في هلال شوال وغيره من الشهور أنه لايثيت إلا 
بشهادة شاهدين. 

قال صاحب الذخاثر: وهذا البناءغير صحيح بل إن قلنا يفتقر إلى 
شاهدين فهو شهادة قطعاء وإن اکتفینا نو احد فقد اخطفو| هل هو شهادة 
أو خبر؟ وقد استقصی ذلك في موضعه» وقال بعض الاصحاب وشهادة 
خزيمة كانت مقبولة» ولقبه النبي - يل - ذا الشهادتین؛ لأنه شهد للنبي - 
به - بابتیاعه فرسا من آعرابي فقال له كيف تشهد ولم تحظر فقال: 
نصدقك على خبر السماء ولا نصدقك على هذا الاعر ابي فقال: إنك ذو 
الشهادتین (۰)۳ فکان الخلفاء بعد ذلك بحکمون بشهادة خزيمة وحده. فکان 
فلك من خا زگره ماعب اتخائ ی هدا اليج 

ثم قال: * وقد ذكرنا أنه إذا ادعى فقراً أو جائحة فى ماله انه 
يحتاج إلى البينة وفيها وجهان× 1۷٠‏ أ) 

اكدفنا کف ان هیال 

والثاني: لایکتفی بأقل من ثلاثة وقد بينا وجهه فعلى هذا يكون أمراً 


)١‏ والقول الثاني: أنه لایثبت بشهادة واحد. وانما يثبت بشهادة عدلين والصحيح الاول. انظر: 
الأم ۰۹۶/۲ ۰۸/۷ الأم ۰۹1/۲ و۰:۸/۷ المهذب ۰۱۷۹/۱ الوجیز ۰۱۰۱/۱ حلية العلماء 
۴۳ روضة اطالبین ۰۳۵/۲ الفاية القصوی ۰۰۳/۱ فتح الباري ۰۱۷/۶ تحفة 
المحتاج ۰۲۶۵/۱۰ آأسنی المطالب ۳۰۰/۶ 

3( لعل هذا في الجزء الأول من هذا الکتاب. أو أن المصنف نقل نصاً كاملا من غير تصرف 
بالحذف بما يناسب المقام من صاحب الذخائر فیحیل صاحب الذخائر على أنه طرقها وربما 
يكون ذلك في كتاب الصوم كما هي العادة التي درج عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى. 

۳) سبق تخریج هذا انحدیث انظر مرامن هذا البحث 


)۳۶۶( 


شاذاً في البینات» وهو مایحتاج فيه إلى ثلائة. قال ولیس إلا هذا الموضع 
وحده و الله آعلم؛ 

قلت: ولقد عجبت من قوله في هذا الفصلء ولایثبت بشاهد و احد إلا 
هلال رمضان» وقد تقدم تقریره أنه إذا آقام شاهداً واحداً استحق 
الحیلولة و الوقف في صور متعددة وهو حق یثبت بالشاهد الو احد» ولعله 
آر اد بذلك أن هذه أمور تابعة للحقوق, لا آنها مقصودة و الله أعلم(۰)۱ 


)١‏ تقل السبكي في الطبقات ۲۸۰/۷ نص کلام صاحب الذخاثر وتعلیق المصنف عليه ثم قال: 
«لقد عجبت من ابن شداد في هذا الکلام. فان الشاهد الواحد على القول بالحيلولة والوقف 
به لا یثبت به الحق المدعی. !نما هي حيلولة ووقف عين وهذا لم ینفرد به صاحب الذخائر 
فان كان ابن شداد ظن أنه تقدم من صاحب الذخاثر الحکم بشاهد واحد في صور متعددة 
فليس كما ظن. وانما تقدم فيه الحیلولة بشاهد واحد. ولیس هو من الحکم بشي». وکلامه 
قویم وتعجب ابن شداد عجیب. وما قاله مجلي قاله الناس كلهم ثم طریق الرد عليه ببیان 
صور یحکم فیها بشاهد واحد. اما على الصحیح أو على رأي ضعیف..۰* ثم ساق بعد ذلك 
صوراً یحکم فیها بشاهد واحد. انظر تفصیل مش هذه المسألة: مغني المحتاج ۰81۱/۶ 
حاشية الجمل ۰۳۸۹/۵ حاشية الشرقاوي ۲ حاشية عميرة 1۹/4 


)۳۶ ۵( 


فاعدة نذکر فيها فصول تتعلئ بالشهادة 
الفصل الأول ١:‏ ٠»فى‏ تحمل الشهادة وأدانها 


وهو یشتمل على فنین: 

الفن الأول: في التحمل قال الشافعي: «قال الله تعالی ولا تکتَموا 
الشَّيْدَةٌ وَمَن يَكْتَمَهَا فإنه مق ۲(4). 

وقال الشافعي: *أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم أن ذلك 
في الشاهد [قد(۳)] لزمته الشهادة إن فرض عليه أن يقوم بها على و الديه 
ومولوديه القريب و البعيد لايكتم عن أحدء ولايحابي بها(؛) أحداء ولايمنعها 
أحداً (5)حكاه صاحب الحاوی(1)وصاحب الشامل(۷) ثم قال صاحب 
الحاوي: *اعلم أن الشهادة وثيقة تتم بالتحمل في الابتداء» وتستوفى 
بالأد اء فصارت جامعة للتحمل و الأداء والشاهد مأمور بهما في التحمل 
والأراء قال الله تعالی: وولا يات هد إذا و6 ولاهل العلم في 


)١‏ سيأتي الفصل الثاني في ص *& من هذ! البحث 

۲ جزء من الآية رقم ۲۸۳ من سورة البقره 

۳) مابین معقوفین ساقط من الاصل أثبتها من المختصر 

4) حاباه محاباة وحباء نصره واختصه. ومال إليه وسامحه. انظر: المصباح المنیر مادة حبي. 
ترتیب القاموس ۵۸۶/۱ 

ه) انظر المسألة فى المختصر ۳۰۵/۵ الام ۰۹۲/۷ أحکام القرآن للشافعي ۱۳۶/۲ - ۱۳۵ 

5) کتاب الها ناك بخ الحاوي ص_ = ۱۸۷ ١‏ 

۷ كتاب الشهادات من الشامل (/1/۱۷۱) 

۸) جزء من الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة 

٩‏ انظر: 
جامم البیان ۸۲/۳ - ۰۸۵ الکشاف ۰۱۱۸/۱ زاد المسیر ۰۳۳۹/۱ التفسیر الکبیر ۱۱۶/۷ 
- ۱۱۵ احکام الترآن لابن العربي ۰۲۵۱/۱ البحر المحیط ۳۵۰/۲ الجامم لاحکام القرآن 
۳ تفسیر ابن كثير ۰۳۶۳/۱ فتح القدير للشوكاني ۳.۲/۱ 


(T1) 


الاول: أن معناه إذا مادعو! للتحمل واثباتها وهو قول ابن عباس 
وقتاده و الربیم(۰)۱ 

والثاني: إذا دعو! لاقامتهاء و آدائها عند الحکام وهو قول مجاهد 
وعطاء و الشعبي: 

والثالث: إذا مادعوا للتحمل والاداء جمیعا» وهو (١۷/ب)‏ قول 
الحسن البصري ثم اختلفو ا في حکم هذا الامر على ثلائة أقو ال۲۲): 

آحدهما : أنه ندب ولیس بفرض وهو قول عطاء وعطیه(۳) 

والقول الثاني: أنه فرض على الكفاية وهو قول الشعبي٠‏ 

والثالث: أنه فرض على الأعيان وهو قول قتادة و الربيع بن أنس(؛) 

فأما مذهب الشافعي في التحمل والأداء: أنها من فروض 
الكفايات إن كثر من یتحمل» ويؤدي(٠)ء‏ کالجهاد» وطلب العلم» و الصلاة 


)١‏ الربیع بن سلیمان المرادي» صاحب الشافعي وخادمه وراوية کتبه الجديدة ولد سنة ثلاث أو 
أربع وسبعین ومئه فقیه محدث سمع من ابن معين وغیره وکان إماماً ثقة صاحب حلقة بعصر 
حدث عنه أبو داود وابن ماجه والنسائي وغيرهما قال النووي: «واعلم أن الربيع حيث أطلق 
في كتب المذهب المراد به المرادي. وإذا أرادو! الجيزي قيدوه بالجيزي٠‏ توفى سنة سبعة 
ومئتین۰ 
تهذیب الاسماء واللغات ۰۱۸۸/۱ انظر: سير آعلام النبلاء ۵۸۷/۱۲ - ۵٩۱‏ تهذیب التهذیب 
۲۳ طبقات الشافعیه لابن قاضي شهبة 1۵/۱ - ٩۱‏ 

۲ انظر تفسیر البغوي ۱ احکام القرآن لابن العربي ۱ البحر المحیط ۳۵۱/۲ 

۳ عطية بن الحارث ابو روق الهزاني الكوفي . صاحب التفسیر روی له آبو داود والنساني 
وابن ماجة, وروی عن أنس» وعکرمة والشعبي وروی عنه الثوري وعبدالواحد بن زياد وغیره 
قال آحمد والنساتي. لیس به بأس. وقال ابن معين صالح وقال آبو حاتم صدوق. انظر: 

تهذیب التهذیب ۰۲۲۶/۷ طبقات المفسرین للداودي ۰۳۸۰/۱ 

4) الربيع بن أنس البكري ويقال: الحنفي المروزي البصري ثم الخراساني. روی عن انس بن 
مالك والحسن البصري. وروی عنه الأعمش. ومقاتل. وابن حبان. وابن المبارك. قال العجلي 
وأبو حاتم صدوق. وقال النسائي ليس به باس وکان عالم مرو في زمانه وحدیثه في السنن 
الاربع. توفي سنة تسع وثلائین ومنة. وقیل آربعین ومئة. انظر: 

الجرح والتعدیل ۰۵۵-1۵1/۳ سير آعلام النبلاء ۰۱۷۰-۱۱۹ تهذیب التهذیب ۰۲۳۹-۲۳۸/۳. 

ه) انظر: 
المهذب ۰۳۲۳/۲ أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۰۵۳ روضة الطالبین ۰۲۷/۱۱ تحفة 


۳۶۱۷( 


على الجنازة» وهما من فروض الاعیان(۱) إن لم یوجد غیرهما في التحمل 
والأداءء وقد یکون فرض التحمل على الکفایة(۲)» وفرض الاداء على 
الاعیان إذا کثر عددهم في التحمل» وقل عددهم في الأداء ويمتنع أن 
یکون فرض التحمل على الاعیان وفرض الأد اء على الكفاية؛ لان الأراء 
زتها كن هقالع غير أن لالت من حال الكل ار زد 
فروض الکفایات» وربما يتعين. والأغلب من حال الأداء أن يكون من 
فروض الأعيان» وربما يكون من فروض الكفايات؛ لأن التحمل عام و الاد | ء 
خاص وذلك إذا كثر عدد المتحملین» وقل عدد المؤدين هكذا ذکر صاحب 
الحاوي هذه المقدمة. 

شم قال ولخلك: اخكين أن يكون عدن المتعملين كماكية: شان مؤديان 
واثنان يعرفان واثنان يغيبان واثنان يحضر ان(۳) وإذا استوى التحمل 
والأداء في فرض الكفاية وفرض الأعيان ففرض الأراء أغلظ من فرض 
التحمل قال الله تعالی(ولا تکتموا الشهدة ومن يها فإنه ام قلبّةُ)(؛). 


وفيه تأويلان:(50)١‏ 


المحتاج ۲۱۷/۱۰ - 500؟, مغني المحتاج ۰1۵۰/1 نهاية المحتاج ۰۳۲۰/۸ شرح المحلي مع 
حاشية عميره ۰۳۲۹/۶ حاشية الشرقاوي ۵۰۹/۲ 

)١‏ وهو الذي يطلب فعله من كل من خوطب به بالذات. انظر: 

القواعد والفوائد الأصولية ص ۰۱۸۱ شرح جمع الجوامع مع حاشية العطار ۲۳۷-۲۳۱/۱ء أصول 
الفقه لمحمد الخضري بك ص .٤‏ 

۲ فرض الكفاية هو مايطلب فعله من غير نظر إلى ذات الفاعل. أو أنه إذا أتى به فرد من أفراد 
المخاطبين فقد تم المطلوب. وسقط الحرج عنهم جمیعاً > وإذا أهمل فلم يأت به احد عمهم 
الحرج والاتم. انظر: 

الاحکام للامدي ۰۱۶۱/۱ شرح الکوکب المنیر ۰۳۷۵/۱ نهاية السول ۰۱۹۱-۱۹۶/۱ أصول الفقه 
لمحمد الخضري بك ص .٤١‏ 

)٣‏ في الحاوي اثنان یموتان. واثنان یمرضان واثنان یغیبان واثنان یحضران فیودیان 

4) جزء من الاية رقم ۲۸۳ من سورة البقرة 

ه) انظر: تفسیر البخوي ۰۳۷۱/۱ الکشاف ۱۷۱-۱۷۰/۱ زاد المسیر 2545/١‏ فتح القدیر 
للشوكاني ۰۳۰۳/۱ روح المعاني ۱۳/۳ 


(TEA) 


آحدهما: أنه فاجر قلبه فیحمل على فسقه بکتمها وهو قول السدي: 

والثاني: أنه یکتسب الاثم؛ لکتمها فیحمل على تأثمه بها في 
الخصوص وخص القلب بذلك؛ لأنه محل (1/۷۱) الاکتساب للآثام و الأجور ٠‏ 

آما صاحب الشامل فإنه صدر الباب بنص الشافعي» و الاستدلال 
بالاية ثم قال: اوجملته أن تحمل الشهادة من فروض الکفایات؛ لقوله (ولا 
اب الشهداء إذا ما دعوا۱(6) فإذا دعاه إلى شهادة في نکاح أو دين أو 
غيره لزمته الاجابة إذا لم يكن غيره» وان أجابه اثنان سقط الفرض عن 
الباقين» وان امتنع جميعهم أثموا قال: *و أما قوله تعالى: #ولا يضار 
كاتب» ولاشهید۲(6) فقد روى بالرفع» و النصب(۳» ومعنى الرفع أي 
لايضار الكاتب من يدعوه بأن یمتنم» ولايجيبه إذا دعاه» وقيل بأن يكتب مالم 
يستكتبه أو يشهد بما لم یستشهده: 

ومعنى النصبء لايضر بالكاتب و الشاهد بأن يُقطع عن شغله بالكتابة 
و الشهادة [ویمنعا(؟)آعن حاجتهما ٠‏ 

و آما الاداء فواجب أيضاً على الكفاية؛ لقوله تعالی: (ومن يتنه 
فانه ءافم قلبة04) قال وانما خص القلب بالاثم» لانه موضم العلم بها 
کقوله تعالی: ان في ذلك ری لمن كان لَه لب ۰)0(4 


وأما صاحب البیان فانه ذكر بعض ذلك - وهو نص الشافعي 


)١‏ جزهء من الاية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة 

۲) جزهء من الآية رقم ۲۸۳ من سورة البقره 

۳) انظر: 
تفسیر البغوي ۱ الکشاف ۰۰8/۱ تقسیر الطبري ٩۱-۸۹/۳‏ فتح القدیر لاشوكاني 
۳-۱ روح المعاني ۳ التفسیر الکبیر للفخر الرازي ۰۱۱۹-۱۱۸/۷ زاد المسیر 
۰۱ احکام القرآن للکیا الهراس ۰1۱۰/۱ الدر العصون ۰۱۷۷-۱۷۱/۲ المغني لابن 
قدامه ۱۲۵-۱۲۶/۱۶ 

4) مابین معقوفین في الاصل ویمتنعا وهو تصحیف اثبته من الشامل 

ه) جزء من الآية رقم ۲۸۳ من سورة البقرة. 


5) الآية رقم ۳۷ من سورة ق 


)۳۶۹( 


و استدلاله بالی(۰)۱ 

وکذلك صاحب الذخاثر ثم فصل صاحب الذخائر وقال: قد أطلق 
العر اقیون القول بأن التحمل من فروض الکفایات» و آما الخر اسانیون 
فإنهم قالو! مايجب الإشهاد فيه کالنکاح و الرجعة على قول یکون التحمل 
فيه من فروض الکفایات» ومالایجب الاشهاد فيه کعقود الامو ال و الاقاریر 
ففيه وجهان: 

آحدهما: لایکون التحمل فيه فرض كفاية؛ لأنه مستغنی عنه في 
انعقاده ویحمل قوله تعالی: ولا نات الشهداء إِذَا مادعوا۲(6) على الار ۶۱ 
بعد التحمل" 

والثاني: یکون فرضاً على الكفاية على العموم؛ لانه قد یحتاج إلى 
ذلك عند الجحود وقد قال: «واشهدُوا إِذا تبایِعتم»(۷۱/ب)(۳) وما ذکره 
صاحب الحاوی آعم فاکتفی به عمن سواه» وإذا تقرر هذا الاصل یتعلق 
به مسائل: 

الاولی: أن كتابة الوثائق (فیها (1)/وجهان:(۰)۰ 

آحدهما: آنها من فروض الکفایات. 

والثاني : أنها ليست من فروض الکفایات: 

ومأخذ الوجهین: الاستدلال بقوله: «ولا یضار کاتب ولاشهید»(۱) 
وقد قریء بالنصب و الرفع على مابیناه هكذا ذکر صاحب الذخائر؛ ثم قال: 


)١‏ انظر: کتاب الشهادات من البیان (ق/۷۹/ب) 

؟) جزء من الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة. 

۳) جزء من الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة. 

4) ما بين قوسین في الاصل فيه وهو تحریف. 

ه) والصحیح الاول. انظر: 
روضة الطالبین ۰۲۷۱/۱۱ آسنی المطالب ۰۳۷۲/۶ نهاية المحتاح ۰۳۲۱/۸ حاشية الجمل 
۵ حاشية الشرقاوي ۵۰۹. 


٩‏ جزء من الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة. 


(o6۰) 


احداهما: أن یکون مما لم یحکم فيه بالشاهد» واليمين کالنکاح 
والطلاق» وجناية العبد فيسقط فرض الأداء عن الثاني؛ لأنه لابثبت 
بشهادته حق. 

الحالة الثانیة: أن یکون مما یثبت فيه الحق بشاهد ويمين فلا یخلو 
حال الشاهد المؤدي و الحاکم المشهود عنده من أربعة أقسام«۰)۱ 

احدها: أن یکون الحاکم ممن يرى الحکم بالشاهد و اليمین فيجب 
على الشاهد أن يشهدء وعلی المشهود عنده أن یحکم؛ 

القسم الثاني: أن يكون الحاكم ممن لايرى (۷۲/ب) الحكم بالشاهد 
واليمين فلا يجب على الشاهد أن يشهدء ولايجوز للحاكم أن يحكم' 

القسم الثالث: أن يكون الشاهد ممن يرى الحكم بالشاهد واليمين» 
والحاكم ممن لايرى الحكم بالشاهد واليمين فلا يجب على الشاهد أن 
يشهد؛ لأنه لايتعلق بشهادته إلزام٠‏ 

القسم الرابع: أن يكون الشاهد ممن لايرى الحكم بالشاهد و اليمين 
والحاكم ممن يرى الحكم بالشاهد واليمين فعلى الشاهد أن يشهد؛ لانه 
وان كان ممن يرى ذلك فهو يعتقد أن ماشهد به حق و اجب و الالز ام يتعلق 
بحكم الحاكم دون الشاهد ذكره صاحب الحاوي(')ثم قال وهكذا إذا كان 
مع الشاهد امر أتان فتجرى فيه هذه الأقسام٠‏ 

المسألة [الخامسة): :(۳) إن كانت الشهادة في عقد نكاح لايصح إلا 
بها وجب على الطالب أن يدعو إليها أهل العدالة الظاهرة وان أراد بها 
الوثيقة في إثباته مع تصحيح العقد دعا إليها أهل العد الة الباطنه؛ لان 


)١‏ انظر: 
روضة الطالبين ۰۲۷۲/۱۱ تحفة المحتاج مع حواشيه ۰۲۷۰/۱۰ شرح المحلي مع حاشيتي 
قليوبي وعمیره Tol‏ آسنی المطا لب 91 مغني المحتاج 01/4 

۲ کتاب الشهادات من الحاوي ۱۹۱-۱۹۰/۱ 


۳) مابین معقوفین في الاصل الرايعة وهو تحریف لان المسألة الرابعة قد ذکرت 


(Tor) 


النكاح يصح بالعد الة الظاهرة(۱)وثبوته لایصح إلا بالعد الة الباطنه٠‏ 

و أما المطلوب للشهادة في ذلك فهو مأمور بالاجابة من وجهین: 

آحدهم ا: تصحیح العقد بحضوره؛ 

والثاني: الوثیقة: 

فإن كان من آهل العد الة الظاهرة تفرد حضوره؛ لتصحیح العقد. 
وان كان من آهل العد الة الباطنة جمع بحضوره بين الأمرین؛ 

وان كانت الشهادة في مندوب إليه کالبیع(۲) كان الطلب مندوباً إليه؛ 
لانه في العقد على حکم الطالب: 

وان كانت الشهادة في وثيقة محضة کالدین فالطالب مخير في طلبه 
و المطلوب لها على ماذکرناه من قبل٠‏ 

المسألة [ السادسه ):(۳) قوله تعالی: #ولایضار کاتب ولاشهید6(؛) 
قد ذکرنا ماقیل فیه(ه) و الذي نزیدها هنا. آنها إن كانت في حق الشاهد 
فتسقط بها الشهادة وان كانت في حق (1/۷۳) المشهود له فقد قال تعالی: 
ژولایضار کاتب ولاشهید4: 

فإن كانت المضارة في حق الشاهد فهي على ضربین: 

آحدهما: أن یتعلق بالإجابة مأثم [وذلك من وجهین(۰])1 

إما بان يسأله المشهود له بأن يزيد في الحق. 

أى يسأله المشهود عليه بأن ينقص منه فلا يسع الشاهد أن يجيب 
وکل و احد منهما آثم إن فعل؛ 

والضرب الثاني: أن لايتعلق بها مأثم وإنما يدعى الشاهد إلى 


۰1۱/۷ هذا على الصحيح ۰ انظر المهذب ۰۶۰/۲ حلية العلماء 5137/7. روضة الطالبين‎ )١ 
۱۵/۳ مغني المحتاج‎ 

؟) انظر هامش رقم (0) في صلظ من هذا البحث ‏ 

۳) مابین معقوفین فى الأصل الخامسه وهو تحریف لان المسألة الخامسة قد ذکرت. 

4) جزء من الآية رقم من سورة البقرة » 

ه) انظر ص ۲2 من هذا البحث. 

1 مابين معقوطين ساقط في الأصل أثبته من الحاوي ٠‏ 


(of) 


مایضر ببدنه من سفر أو بمایضر بدنیاه من انقطاع مکتسب فالماثم هاهنا 
یتوجه على الطالب إذا آلزم» ولا یتوجه إن سألء و المسئول فله الاجر إن 
أجاب ویسقط عنه وجوب الإجابة للمضاره: 

و اما إن كانت المضارة في حق المشهود له فمن وجهین 

آحدهما: أن بضره الشاهد بالتوقف عن الشهادة من غير عذر ١‏ 

والثاني: أن يغير الشهادة من غير شبهة فیکون بالتوقف آثماء 
وبالتغيير مع المأثم کاذباء وفسقه بالكذب مقطوع به؛ لانه من الکباش 
وفسقه بالمأثم لما بالتغيير(١)من‏ الصغائر وبالصفاثر لایفسق وبالکباش 
يفسق هکذ | ذکر صاحب الحاوی(۲) 

المسالة[السابعة):(۳) فى الاعذار التي يستبيح بها الشاهد تأخیر 
الشهادة سواء تعلقت بماله أو بدنه» ولایستبیح تغییر الشهادة سواء 
تعلقت بماله أو بدنه» وله صور. 

الصورة الأولي: العذر المتعلق بيدنه وهو آنو | ع(۰)4 

النوع الاول: أن یکون مريضاً مرضا يُعجزه عن الحركة فان دعي إلى 


)١‏ عبارة صاحب الحاوي ”أن يضر بتغییر الشهادة من غير شبهة فيكون بالتوقف آثماًء 
وبالتغيير مع المأثم كاذباً. وفسقه بالكذب مقطوع به؛ لانه من الكبائر» وفسقه بالمأثم معتبر 
بدخوله في الصغائر والكبائر بحسب الحالء فان دخل في الصغائر لم يفسق به. وان دخل 
في الكبائر فسق به. 
”) انظر كتاب الشهادات من الحاوي ۱۹۵/۱ 
۳( مابين معقوفین في الاصل السادسه وهو تحریف؛ لان السادسة قد ذکرت. 
4) ذکر أنواعاً ولم يشر الا إلى نوع واحد وهذا یظهر أنه خطأ في ترتیب المصنف والا فان 
صاحب الحاوي قسم الاعذار المتعلقة ببدنه إلى ضربین: 
آحدهما: عجز داخل وهذا آشار اليه المصنف على أنه النوع الاول. 
والثاني: لمشقة لاحقة وهي ضریان ایضاً خطر وأذی فالخطر ماجاء في الصورة الثانية من 
الأصل ٠‏ 
والاذى ضربان: 
الأول: ما يتوقع زواله وهو ما يأتي في الصورة الثالثة. 
والثاني: الأذئ-للدائم وهو مايأتي في الصورة الرابعة 


(oo) 


الحاکم كان معذوراً في التأخرء وان (حضره)(۱) الحاکم لم یعذر في 
التوقف. 

الصورة الثانية: أن يخاف من سلطان جائر أو عدو قاهر أو فتنة 
عامة فيسقط عنه فرض الاجابة إلى أن يزول ذلك 

الصورة_الثالثة: أن يُدعى في حر شديد أو برد شديد أو مطر 
جود (۷) فليسقط عنه فرض الاجابه مادام ذلك باقیاً فإذا زال وجبت 
الإجابة: 

الصورة الرابعة: أن يُدعى ("7/ب) إلى مسافة يخرج منها عن بلده 
فيعذر بالتأخير سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة وسواء كان ذا 
مركوب أو لم يكن؛ لأن مفارقة الوطن مشقة يسقط (معه)(۳) فرض الإجابة 
هكذا ذكر صاحب الحاوی(؛) وفيه تفصيل سیأتی(ه)۰ 

الصورة [الخامسة ]:() أن يدعى إلى موضع في بلده فان قرب 
أطر اف بلده لصفره لزمته الإجابة إن جرت عادته به٠‏ وان لم تجر عادته به 
لم تلزمه الإجابة وان قدر عليه؛ لأن مفارقة العادة شاق إلا أن يكون ذا 
مركوب فلامشقة عليه في الركوب فتلزمه الاجابة» وان حمل إليه مايركبه ولم 
يكن ذا مركوب نظرت فيه فإن لم ينكر الناس ركوب مثله لزمه ذلك وإن أنكر 


)١‏ ها بين قوسين في الاصل حضر وهو تحريف تم تصحيحه من الحاوي. 

؟) الجود بفتح الجيم تقول جادت السماء جوداً بالفتع إذ! أمطرت قال النووي في التهذيب مطر 
جوادا إذا كان كثيراً فيكون المعنی إذا كان الوقت ذا مطر شديد. انظر المصباح المنبر مادة 
جود تهذيب الأسماء واللفات ۵۷/۳ 

)٣‏ مابين قوسين في الأصل مع والصحيح ما أثبت لتناسق العبارة 

4) انظر كتاب الشهادات من الحاوي ۱۹۷-۱۹۵/۱ 

ه) علق في الهامش بقوله: اعنده لاتفصیل فيه وإذا كان البلد كبيراً کبلاد العجم یکون فراسخ 
فاذا دعي من طرف إلى طرف فينبغي أن لايجيب» قلت ولعل المصنف يشير بالتفصيل إلى ما 
سيأتي في ص۸۷ من هذا البحث ۱ 

5) مابین معقوفین فى الاصل الرابعة وهو تحریف؛ لان الصورة الرابعة قد سبقت وقد آدرج 
صاحب الحاوي مضمون هذه الصورة في الصورة الرابعة 


(o07) 


ركوب مثله لم تلزمه الإجابة: لأن ما يكره الناس مستقبح٠‏ 

الصورة [السادسة )١١(:]‏ أن يخاف ضياع ماله بأن يكون مقیماً على 
حفظه وليس له من ينوب عنه فيسقط عنه فرض الإجابة ماد ام على ذلك فإذ! . 
زال عنه وجبت عليه الإجابة فلو ضمن له الد اعي له حفظ ماله لم تلزمه 
| لاجابةء لأنه لايلزمه ائتمان الناس على ماله٠‏ 

الصوره [السابعة ]:(۲) أن يتعطل عن اکتسابه بأن يكون من آهل 
المعاش و الاكتساب فان دعي في وقت الاكتساب لم تلزمه الإجابة. 

وإن دعي في غير وقت الاكتساب فتلزمه الإجابة فلو يذل الداعي 
قدر مايفوته من الاكتساب لم يلزمه قبوله» ولو طلب قدر كسبه حتى يجيب 
فان كان أكثر من آجرة مثله لم يجزء ون كان قدر أجرة مثله ففيه ثلاثة 
أوجة: 

الأول: أنه یجوز(۳) كما يجوز للكاتب أخذ الاجرة على كتابته٠‏ 

والثاني: لايجوز كما لا يجوز للحاكم أخذ الأجرة على حکمه: 

والثالث: له أن يأخذها على التحملء وليس له أن يأخذها على 
الأراء لأنه في الأداء متهم وفي التحمل ليس بمتهم٠‏ 

فإن قيل فإذا لزمته الاجابة فإلى من تلزمه الإجابة إذا دُعي إليه 
(1/۷4) من الناس قلنا تلزمه الإجابة إذا دعي إلى من تلزمه الشهادة عنده 
من کل ذي ولاية بصع منه استیفاء الحقوق لأهلها من الائمة والأمراء 
و الحکام(؟) سو اء کانو | أهل عدل أو آهل بغي وعلی هذه القاعدة فروع: 

الفرع الاول: إذا دعی‌حتی يشهد عند جائر فان كان جوره في الحق 


1( مابین معقوفین في الاصل الخامسة وهو تحریف لما مضي في الصورة التي قبلها 

4 مابين معقوفين في الاصل السادسة وهو تحريف لما مضى في الصورة التي قبلها . 

۳) وهو الاصح في المذهبء انظر: روضة الطالبین ۰۲۷۵/۱۱ نهاية المحتاج ۰۳۲۱/۸ حاشية 
الجمل 1۰۰/۵ 

؟) هذا على الصحیح. انظر: روضة الطالبين ۲۷۶/۱۱ تحفة المحتاج ٤۷١/٤‏ أسنى المطالب 
۶ شرح عماد الرضا ۲۳۳/۱ مغني المحتاج ۶ حاشية الجمل ۰۱/۵ 


)۳۰۱۷( 


المشهود به لم تلزمه الاجابة» وان كان في غيره لزمته الإجابة٠‏ 

الفرع الثاني: إذا دعي إلى متوسط بين الخصمين ليشهد عنده» فان 
لم يلتزم الخصمان حکم المتوسط لم تلزمه الإجابة للشهادة عنده» وان 
التزم الخصمان حكم المتوسط ففي لزوم الاجابة وجهان مخرجان من 
اختلاف قولي الشافعي في حکم من يحكم بتر اضي الخصمین هل یلزم 
حکمه آولا؟؛ 

فإن قلنا يلزم حکمه. لزمته الإجابة للشهادة عنده. 

وان قلنا لایلزم حکمه. لم تلزمه الشهادة عنده: 

الفرع الثالث: إذا دعي ليشهد عند حاكم لايعلم هل يقبل شهادته أم 
لا؟ لزمته الشهاد:‌لجواز أن يقبلها فلو شهد عنده فتوقف في قبولها؛ 
لاستبر اء حاله لزمه أن يشهد عند غيره من الحکام إذا دعي الیه» وان كان 
توقفه لحکمه برد شهادته بجرحه لم یلزمه أن يشهد بها عند غيره إذا دعي 
إليه؛ لأنه لايجوز لغيره أن يحكم بشهادة قد ردت بحكم. 

فإن قيل فمتى تلزمه الإجابة إذا دعي؟. 

قلنا حالة الاستدعاء سواء كان في دين حال آو مؤجلء إذا كان 
المستدعي (شو](١)‏ صاحب الحق إذا كان جائز الأمر أو الحاكم في حق 
المولى عليه أو وصياً. 

وعلى هذه القاعدة فروع: 

الأول: إذا شهد بالحق قبل استدعاء الشهادة نظرت فإن كانت في 
حق لله تعالى من زكاة أو كفارة أو حج كان ذلك (74/ب) مندوباً إليه أن 


يشهد قبل أن يستشهدء وكذلك إن كانت حقاً لمولى عليه بصغر أو جنون 


)١‏ ما بين معقوفين ساقطة من الاصل أثبتها من الحاوي. 


)۳۵۸( 


لقوله - عليه الصلاة و السلام -«خیر الشهود من (آخبر)(۱)بشهادته قبل 
أن یدعی وروي من شهد قبل أن یستشهد »(۲) 


الفرع الثانی: إذا كان الحق الحاضر جائز الأمر عارف بحقه فليس 


له أن يشهد قبل أن يستشهد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


قال: خير الناس قرني ثم الذين بلونهم ثم الذين پلونهم» ثم يفشو الكذب 


حتی یشهد الرجل قبل أن یستشهد(۴) 


فنزل الخبر ان علی اختلاف الحالین(؛) هکذ ا ذکر صاحب الحاوي 


فى هذا الفصل(ه)۰ 


المسألة السابعة: في مستند التحمل: 
وهو العلم قال الله تعالی: (الا من شهد بالحق وَهُمْ یغلمُون»() 


وقال تعالی: (ولاتقف مالس ك به عِلم)0). 


(0 
(۲ 


و4 
(f‏ 


مابين قوسين في الاصل أخبره وهو تحريف 

هذا معنی حديث رواه مسلم ومالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن زید بن خالد 
الجهني أن رسول الله قال: ألا آخبرکم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن یسالها ۰ 
وفي لفظ أحمد «الذين يبدؤون بشهادتهم من غير أن يسألوا“ وفي لفظ ثالث عند مالك وأبي 
داود أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها ٠‏ 

وفي رواية رابعة عند الترمذي: #خیر الشهداء من أدئ شهادته قبل أن يسألها وقال هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. انظر: 

صحیح مسلم ۲۳ کتاب الاقضیه ۳۰ باب بیان خير الشهود ٩‏ حديث رقم ۱۷۱۹ ومسند 
آحمد ۱۱۱/۶ و۰۱۹۲/۵ والموطاً ۷۲۰/۲ کتاب الاقضیه ۳۱ باب ماجاء في الشهادات ۰۲ 
سنن أبي داور ۳۰۵-۳۰٤/۳‏ کتاب الاقضیه باب في الشهادات حدیث رقم ۳۵۹۱ وسنن 
الترمذي ۲۷ كتاب الشهادات ۳۱ باب ماجاء في الشهداء حديث ۲۳۹۰ سنن ابن ماجة 
۲ أبواب الاحکام ۶ باب الرجل عنده الشهادة ولايعلم بها صاحبها ۲۸ حديث رقم ۲۳۸۱ 
تقدم تخریجه ص ٩66‏ من هذا البحث. 


ذكر المصنف والنووي وابن حجر أراء العلماء في الجمع بين الحدیئین فلتراجع. انظر: 


شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۷/۱۲ فتح الباري ۳۰۸-۵ التلخيص الحبیر ۰۲۰۶/۶ 


(o 


سبل السلام ۱۷-۶ دلائل الاحکام للمصنف 600-001/۲ . 
انظر: 


كتاب الشهادات من الحاوي ۲۰۱-۱۹۵/۱ 


بف 


جزء من الآية رقم ۸۱ من سورة الزخرف 


(o۹) 


استدل بهما الشافعی(۱» وبما روي عن عطاء عن ابن عباس قال: 


سثل رسول الله ا“ عن الشهادة قال هل تری الشمس؟ قال: نعم. 


فقال: على مكلها فاشهد أو در ع(۰)۲ 


وقد ذكر الشافعى ثلاثة طرق: المشاهدة على انفر ادهاء و الخبر 


علی انفر اده وهما جميعاً حکاه صاحب الذخائره 


وقال بعض الاصحاب المشهود عليه خلانة(۳): 

ما یحتاج إلى السمع دون البصر. 

وما يحتاج إلى البصر دون السمع. 

ومايحتاج إليهما فهذه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مايحتاج إلى البصر والمعاينة وهي الأقعال كالجناية 


و الفصب و الزناء و السرق» والرضاع؛ و الولادة» وما أشيه ذلك فلا يحوز 
أن يشهد بشیء من ذلك الا عن مشاهدة فانه لاتحصل إلا بها وعلی هذه 


القاعدة فروع: 


الأول: إذا كانت الشهادة على عورة کالزنا فان وقع نظره علیها من 


غير قصد جاز أن يشهد بما شاهدء وان أراد أن يقصد النظر لیشهد 


(۳ 


الآية رقم ۳۱ من سورة الاسراء 

انظر مختصر المزمي ۵ والام ٩۰/۷‏ 

بهذا اللفظ رواه العقيلي في الضعفاء الکبیر ۷۰/۶ ورواه ابن عدي في الکامل ۲۲۱۳/۹ 
بلفظ (ذکر عند الرسول سل - الرجل يشهد بالشهادة فقال الرسول ماع - آما انت ياين 
عباس فلا تشهد إلا على آمر يضيء لك کضیاء هذه الشمس وأومأ بيده إلى الشمس قال ابن 
حجر في التلخيص ١58/1‏ رواه ابن عدي بإسناد ضعيف وبهذا اللفظ رواه البيهقي في 
السذن الكبرى ١01/٠١‏ وقال محمد بن سليمان بن مشمول هذا تكلم فيه الحميدي ولم يرو 
من وجه يعتمد عليه والحاكم في المستدرك ۹۹-۹۸/۶ وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه 
وتعقبه الذهبي بقوله واه فعمرو وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث وابن مشمول ضعفه غير 
واحد" وانظر: نصب الراية ۰۸۲/۶ إرواء الغليل ۲۸۲/۸ 

انظر: في مستند التحمل الام ٩۰/۷‏ أحكام القرآن ۰۱۳۲/۲ المهذب ۰۳۳۱/۲ کتاب الشهادات 
من الشامل (۱/۱۱۹/6). کتاب الشهادات من البسیط (ق/۱۰۷/ب). الوجیز ۰۲۵۳/۲ أدب 
القضاء لابن أبي الدم ص۰۳۱۱ روضة الطالبین ۲۵۹/۱۱ 


(۳1۰) 


فالمنصوص أنه یجوز» وهو قول ابي إسحاق المروزي > لأن (1/۷۵) ایا 
بكرة ونافعاً وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بالزنا عند عمر ولم ينكر 
عمر ولاغیره نظرهم؛ 

وقال آبو سعید الاصطخري لایجوز أن یقصد النظر؛ لان في الزنا 
قد ندب إلى الستر» وفي الشهادة في الرضاع والولادة قد استفني 
بالنساء فلا حاجة إلى النظر إلى العورة. 

وقال بعض الاصحاب يجوز في الزنا دون غيرهء لأن الز اني هتك 
حرمة الله بالزنا فجاز أن تهتك حرمته بالنظر إلى عورته» وفي غير الزنا لم 
یوجد من المشهود عليه هتك حرمة الله فلایجوز أن تهتك حرمته: 

وقال بعضهم يجوز في غير الزناء ولا يجوز في الزنا؛ لان حد الزنا 
مبني على الدرء والإسقاط فلا يجوز التوصل إلى إثباته (بالنظر)١١)وغيره‏ 
ليس مبنیاً على الدرء و الامتعاظ فجاز أن يتوصل إلى اثباته بالنظر حكى 
ذلك صاحب الذخاثر(۰)۲ 


هس سس و و ل 


)١‏ ما بين معقوفین ساقط من الاصل أثبته من المهذب. 
؟) انظر: المهذب ۰۳۳۵/۳ حلية العلماء ۰۲۸۱-۲۸۵/۸ روضة الطالبین ۲۰/۷ و ۰۲۵۲/۱۱ 
الشهادات من البیان (ق/1/۱۱۰) 


(۳11) 


القسم الشانی 

مایحتاج إلى البصر والسمم جمیعاً وذلك في الامو ال کالبیع 
والاقر ار» والطلاق» و النکاح فلا يجوز التحمل فیها الا بسماع القول» 
ومشاهدة القائل؛ لأنه لایحصل العلم في ذلك إلا بهما ٠‏ 

وقال صاحب الشامل: إذا عرف المتعاقدین بأسمائهما جاز أن 
يشهد بالعقد غائبین کانا أو حاضرین وکذلك إذا لم یعرفهما بأعيانهما لکن 
استفاض عنده بائنین» وما زاد جاز له أن يشهد علیهما غائبین فان لم 
یعرفهما باعیانهما ولا استفاض معرفتهما افتقر إلى حضورهما لیشاهدهما 
ویعرف أعيانهما ٠‏ 

وهل يكتفى بمعرفتهما بأعيانهما؟ وإن كان لايعرفهما لا المقر ولا 
المقر له قبل زلك(۰)۱ 

قال الشاشی(۲): ”من الناس من منعه(۳) ومن الناس من أجازه 
ویکلف المقر له بأن يأت بمن يُعرّفه٠‏ قال و الذي عليه الجمهور جواز 
الشهادة إذا أثبت صورتهما (هااب) وتحقق آشخاصهما» وان لم برهما 
قبل ذلك(؛) 

فروع: 

الأول: إذا سمع رجلا يقر لغيره بحق جاز له الشهادة عليه بإقراره 

وإن لم يكن المقر أشهده على نفسه وقال أبو إسحاق: لابد من الاسترعاء 


)١‏ قال في الهامش المعرفة معتبرة في الشاهد لا من المقر والمقر له فالعبارة فيها خلل 

۲ انظر حلية العلماء 5853/4 

۳) يشير بذلك إلى تحمل الشهادة على من لايعرفه ولمن لايعرفه 

؛) من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة انظر: 
أدب القضاء لابن آبي الدم ص ۰۳۷۸ مغني المحتاج ٤٤٦/٤‏ البناية على الهداية ۰۱۶۷/۷ 
حاشية ابن عابدین ۰17۸/۵ البیان والتحصیل ۰:۱۱-1۱۵/۹ الخرشی على مختصر خلیل 
۷ بلغة السالك مع الشرح الصفیر ۰۳۱۲/۲ المغني لابن قدامة ۰۱۳۹/۱۶ کشاف 
القناع 1۰۲/۹ 


(T1۲) 


وهو أن دقول اشهد على كما في الشهادة على الشهاد(۰)۱ 

وخالفه جميع الاصحاب في ذلكء لان الناس متفقون على تحمل 
الشهاد ات في الأقارير المطلقة ثم الأول هى منصوص الشافعي ذكره 
صاحب الذخاثر وغیره(۰)۲ 

الفرع الثاني: اذ | حضر شاهدان حساباً بين رجلین شرطا علیهما 
أن لایحفظا علیهما شینا كان للشاهدین أن يشهدا بما سمعاء ولایسقط ذلك 
شرطهماء بان الشاهد يشهد بما علمه وقد حصل ذلك سواء منعه آو آشهده: 

الفرع الثالت: العقود و الجنایات یحضرونها ویشاهدونها ویشهدون 
بها ولایحتاجون إلى إشهاد. 


)١‏ الاسترعاء مأخوذ من قولهم أرعيته سمعي أي أصغيت إليهء ومنه قوله راعنا قال: الاخفش 
معناه إرعنا سمعك. وهو في إصطلاح الفقهاء أن يقول الشاهد الأصل للفرع اشهد على 
شهادتي أني أشهد بكذا ومعناه أقبل على رعاية شهادتي وتحملهاء انظر: النظم المستعذب 
۲۳ أدب القضاء لابن أبى الدم ص 1۰۰ 

۲ انظر: ١‏ 
الام ۰۵۱/۷ المهذب ۰۳۳۹/۲ حلية العلماء ۰۳۰۶/۸ روضة الطالبين ۰۲۹۱/۱۱ آسنی 
المطالب ۰۳۷۸/۶ مغني المحتاج ٤0٤4/٤‏ 


(ır) 


القسم الا لت 

مالا يحتاج إلى السصر. ویحصل العلم فيه بمجرد آلسماع 

وهذا القسم على ثلاثة آضرب: 

النسب» والموت» والملك المطلق فانه يجوز أن يشهد فیها 
بالاستفاضة لانه لایحصل العلم فیها الا بالسماع فاكتفي به. 

آما النسب فانه زا استفاض بین الناس آن فلاناً امن فلان أو 
أن فلانا هاشمي أو أموي جاز أن يشهد وبه قال آبو حنيفة و آحمد(۱) 
لان سیب النسب لایدرك بالمشاهدة هذا في النسب إلى الاباء* 

أما الانتساب إلى الام فهل یثبت بالسماع؟: 

فيه وجهان: 

آحدهما: نعم کالژب(۰)۲ 

والثاني: لا لامکان معرفة ذلك بالولادة قطعاً فلا یکتفی منه بالسماع: 

فروع: 

الاول: لو شهد شاهدان أن فلاناً ابن فلان هذا وکل فلان ابن 
فلان هذ ! فهل یکون :ذلك شهادة بالنسب؟. 

قال (1/۷۲) الشافعی: «تثبت بتلك الشهادة الوكالة و النسب جمیعا؛ 


۰ 


)١‏ بل انه محل اجماع العلماء - انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي ۱ المهذب ۰۳۳۵/۲ حلية العلماء ۰۲۸۷/۸ أدب القضاء 
لابن أبي الدم ص ۰۳۱۶ روضة الطالبین ۰۳۱۱/۱۱ کتاب الدعوی والشهادات من الاسرار 
۳ المبسوط ۱۵۲-۱۵۱/۱۱. الهداية وشرح فتح القدیر ۰۳۸۸/۷ روضة القضاة 
۸۵ الكافي لابن عبد البر ۰٩۰۳/۲‏ معین الحکام لابن عبد الرفیم ۰۲۰/۱ قوانین 
الاحکام ص ۰۳۲۸ الفروق ۰۵۵/۶ الشرح الصفیر ۰۲۸۶/۶ المغني لابن قدامة ۰۱۱/۱۶ 
المحرر ۰۲۵/۲ الفروغ ۰۵۵۲/7 الاتصاف ۱۱/۱۳ 

3( وهو الصحيح ۰ انظر: 
الوجیز ۰۲۵۶/۲ كتاب الشهادات من البسيط (۱۱۰/6/). أدب القضاء لابن أبي الدم 


ص۰۳۷۱ روضة الطالبین ۰۳۱۷/۱۱ شرح المحلي ۳۳۸/۶ 


(TI£) 


لأنهما صرحا بهما جمیعاً۰)۱ 

الفرع الثاني: إذا استفاض أن هذه الدابة أو أن هذا العبد 
لفلان جاز أن يشهد به؛ لان أسباب الملك لا تنضبط فجاز أن يشهد فيه 
بالاستفاضة وقال أبو حنيفة وأصحابه: لايجوز؛ لانها شهادة بالمال فكان 
کالدین(۰)۲ 

حکاه صاحب الذخاثر ثم قال: و أصحابنا لایسلمون الدین(۳) فان 
سلموه فالفرق أن الذين لایمکن معرفة قدره بالاستفاضة» وإنما پستفیض 
اصل الدین فلایکتفی فيه بنلك بخلاف الاعیان فان قيل سبب الملك يمكن 
معرفته بالمشاهدة فلا حاجة إلى الاستفاضة٠‏ 

قلنا: وجود السبب لایثبت به الملك» لان الانسان قد یتبع مالايملكهء 
وقد بصطاد ما اصطاده غیره و آفلت» وقد يتصور معرفته لکن نادراً كآخذ 
الماء من دجلة فلا یعلم سيب الملك بالمشاهدة فلا يشهد فيه بالاستفاضةء 
الا بأن یکون مير اثا فان الموت يجوز أن يشهد فيه بالاستفاضة: 

وأما الموت: فإنه يثبت بالاستفاضة فإذا استفاض أن فلاناً مات جاز 


أن يشهد به» ومن الاصحاب من قال: إن الموت کالنکاح» و الوقف» وفیه 


خلاف(۰)۶ 

)١‏ انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي ۱ ومغني المحتاج ع حلية العلماء ۲۹۱/۸ 

؟) انظر: 
الاختیار ۰۱۶/۲ البناية ۰۱۵۱/۷ روضة القضاة ۰۲۳۳/۱ تبیین الحقائق ۰۲۱۱/۶ البحر 
الرائق۷۱۰۷۵/۷ 

۳ انظر: 
الشهادات من الشامل (ق/۱۱۹/ ب و ۱/۱۷۰), أدب القضاء لابن أبي الام ص ۰۳۷۳ روضة 
الطالبين ۲۷۱/۱۱ 


؛) والمذهب أنه يثبت الموت بالاستفاضة. انظر: 
المهذب ۰۳۳۵/۲ کتاب الشهادات من الحاوي ۰۱ روضة الطالبین ۰۲۱۷/۱۱ أدب 
القضاء لابن أبي الدم ص ۳۷۲۰۳۷۱ تحفة المحتاج ۰۲۱۳/۱۰ نهاية المحتاج ۰۳۱۹/۸ شرح 
المحلي ۳۳۸۹/۶ 


)ھ۳1( 


قال الغز الي(۱): وكذلك الاعسار(۲) تجوز الشهادة فيه بالتسامع» 
وقال الاعسار لیس محسوساً فتجوز الشهادة بالظن؛ لأن الحاجة داعية 
إلى ذلله‌غان الخصومة ناشنة بين الخلق» و اليقين فيه غير ممکن فالمستند 
فيه غالب الظن يقرب من الیقین» وذلك یحصل بقر ائن آحوال الشخص من 
صّبره على الضیق والمضضء ومصابرته الجوع و الفاقة في السر» على 
وجه یغلب على الظن أن القادر لایصابرهما سرا وان كان يصبر علیها 
(١۷/ب)‏ علانية وهذا لایحیط بمعرفته الا المخالط الخبیر بباطن الحال» 
وهذا خارج عن قاعدة التسامم قال: ولکن آلحقنا به إذ لیس بستند إلى 
محسوس ' 

وقد اشترط الفوراني أن يكون عدد الشهود بالإعسار ثلاثة 
رجال(۳). وحكاه صاحب الذخاثر عن بعض الأصحاب أيضا٠‏ 

فروع: 

الأول : اختلف الاصحاب في الوقف و الولاء و النکاح» و العتق. 

فقال آبو سعید الاصطخري: یثبت ذلك بالاستفاضتء والیه ذهب 


)١‏ انظر: 
کتاب الشهادات من البسیط (ق/۱۰۹/ب) الوجیز ۰۲۵6/۲ مغني المحتاج 1۹/۶ 

۲ في اللفة مصدر آعسر وهو ضد الیسار. والعسر اسم مصدر وهو الضیق والشدة. 
والصعوبة. والعسرة قلة ذات الید . وكذلك الاعسار . 

وفي الاصطلاح: عدم القدرة على النفقة أو آداء ما عليه بمال ولاکسب. وقیل: زيادة خرجه عن دخله. 
انظر: 

لسان العرب مادة عسر . المهذپ ۰۱۱۱/۲ حاشية قليوبي وعميرة ۰۷۰/۶ فتح الوهاب ۰۱۱۵/۲ 

۴ وهذا شاذ والصحیح أنه يثبت بشاهدین من أهل الخبرة والمعرفة بحاله كسائر الحقوق - 
انظر: 
المهذب ۰۳۲۰/۱ حلية العلماء 1۸۵/1 أدب القضاء لابن آبي الدم ص1۳۸,۶۲۷ و۳۹ 
و٤٤٤‏ . روضة الطالبین ۰۱۳۸/۶ مغني تیه a‏ ی 

4) والاصح عند الشافعية المحققین والاکثرین- ‏ ”به قال المالكية. انظر: 
المهذب ۰۳۳۵/۲ حلية العلماء ۰۲۸۹/۸ أدب القضاء لابن آبي الدم ص ۳۷۲ و۰۳۷۲ روضة 


(۳٦) 


وقال آبو اسحاق,لایثبت بالاستفاضة. لأنه یمکن الشهادة فيه بالقطع 
فانه عقد فالتحق بساثر العقود. قال الاصحاب والاول آقیس؛ لان هذه 
الامور إذا ثبتت دامت ووقعت في الاقواه وتد اولتها الالسنة ویتعذر 
إقامة البينة علیها بعد تطاول الازمنة فجازت الشهادة فیها بالاستفاضة 
کالموت» وهذ! بخلاف العقود فان الدواعي غير متوفرة على (شاعتها 
وبهذا یعرف أن عائشة زوج النبي - ملت - وما ذکره آبو إسحاق لیس 
بصحيح؛ لانها ليست بشهادة بالعقد وإنما هي شهادة بالزوجية الثابته 
الد ائمة التي هي من آثار العقد بمنزلة الملك وكذلك الولاء و الحرية فان 
جمیم ذلك لايمكن ( القطع)(۱) به هکذ | ذکر صاحب الذخاثر» 

وقال الشيخ آبو محمد الخلاف المذکور في الوقف إنما هو في 
الوقف العامء فأما الوقف على شخص معین فلاه 

وقال الصيدلاني» و المحققون من الاصحاب يجوز أيضاً في الوقف 
على المعینین» لأن النکاح يجري بين شخصین معینین وفیه الخلاف» فکذلك 
هاهنا. حکاه صاحب الذخائر: 

وقال آبو حنيفة و أصحابه يجوز في النکاح و الدخول آیضا؛ لان ذلك 
یستفیض في الناس» وقال أبو یوسف ومحمد يجوز في الولاء إذا اشتهر 
مثل أن عکرمة مولی ابن عباس(1/۷۷۲). 


الفرع الثاني: تولية الامام رجلا القضاء هل یثبت بالاستفاضة؟ 


الطالبین ۰۲۱۷/۱۱ نهاية المحتاج ۸ رحمة الامة ص ۰۳۳۸ شرح المحلي مع حاشية 
قليوبي وعميرة ۵1 المنتقی ۰۳-۲ . تنبیه الحکام ۸ فصول الاحکام ص 
۱ الافصاح ۲۱۰/۲ العفني لابن قدامة ۱۲-۱۶۱/۱6, الإنصاف ۰۱۱/۱۳ شرح منتهی 
الار ادات ۵۳۸/۳ 

)١‏ مابین قوسین في الاصل للقطع والسیاق يدل على ما أثبته 

۳ انظر: 
شرح أدب القضاء للجصاص ص 1۹۹-71۹۸ الدعوی والشهادات من الاسرار ۰۵۹۵/۲ 
المبسوط ۰۱۵۲-۱2۹/۱۳ معین الحکام للطرابلسي ۰ البحر الرائق ۰۷۳-۷۲/۷ شرح فتح 
القدیر ۰۳۸۸/۷ روضة القضاة ۲۲۲۰۲۲۱/۱ 


(IY) 


ینظر فيه فان كان قریباً فلاء وإن كان بعيداً فوجهان(۱) وقال أصحاب 
آبي حنيفة یثبت بالاستفاضة ولم یفصلو ۲(۱). 

فان قیل فما حد الاستفاضة التي تثبت بها هذه الاحکام» وتستند 
إليها الشهارة؟ 

قلنا قد اختلف الأصحاب في ذلك: 


فذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه يكفي أن يسمع من عدلين يسكن 
قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحقوق تثبت باثنين أشار إليه صاحب الشامل(۳) 
وغيره (؛)وقال بعضهم کلام الشافعي بقتضي أن تكثر فيه الأخبار؛ لأنه 
شرط الاخبار وذلك يكون بانتشاره» و اشترط صاحب الحاوي أن تنتهي 


کثرتهم إلى عدد یقع العلم من جهتهم(۰). 
التفر یععلی هذه القاعدة: 


)١‏ علق في الهامش بتوله: ۲ هذا بالعکس فان كان بعیداً لم یثبت. وان كان قريباً فوجهان! قلت 
وهو كما ذکر فانه إن كان بعيداً فلا تثبت تولیته الا بشاهدین وان كان قریباً بحیث یتصل به 
الخبر قي التولية ففيه وجهان: 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق انه يجب الاشهاد بهء لانه عقد فلا یثبت بالاستفاضة کالبیم. 
والثاني: وهو الأصح وهو قول إبي سعيد الإصطخري أنه لايجب إلاشهاد؛ لانه يثبت 
بالاستفاضة فلا يفتقر إلى الإشهاد٠‏ انظر: 
أدب القضاء للماوردي ۰۱۸۲/۱ المهذب ۰۲۹۱/۲ حلية العلماء ۰۱۱۹/۸ أدب القضاء لابن 
أبي الدم ص ۰٩۳‏ روضة الطالبين ۰۱۳۱/۱۱ الإقناع للشربيني ۰۲۱/۲ نهاية المحتاج 
۰۲۵۰۸ شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة ۳۰۱-۳۰۰/۶ 

) وهو مذهب المالكية والحنابلة. انظر: 
الهد اية مع شرح فتح القدیر ۰۳۸۸/۷ تبیین الحقانق ۰۲۱۵/۶ مجمم الانهر ۰۱۹۲/۲ الاختیار 
2-۳-۳ قوانین الاحکام ص ۳۲۸ الفروق للقرافي ؟/۵۵. بلفة السالك ۰۳۱۸/۲ شرح منح 
الجلیل ۰۲۷۵/۶ المفني لابن قدامة ۰۱2۲/۱۶ المحرر ۰۲۶۵/۲ الانصاف ۱۱/۱۳ 

۳ الشهادات من الشامل (/۱۱۹/ب) 

۳۹۰ انظر: الشهادات من البسیط (ق/۰)1/۱۱۰ أدب القضاء لابن آبي الدم ص‎ )٤ 

۶ وهو المذهب. انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي ۰۱۶۵/۱ المهذب ۰۳۳۵/۲ حلية العلماء ۰۲۸۷/۸ أدب القضاء 
لابن آبي الدم ص ۰۳۱۸-۳۱۱ روضة الطالبین ۰۲۱۸/۱۱ تحفة المحتاج ۰۲۱۵/۱۰ مغنی 
المحتاج ۰14۹/۶ شرح المحلي ۳۲۸/۶ ١‏ 


(TIA) 


الاول : إذا ی فلا یکون ذلك شهادة على شهادة 
ولایشترط لفظ الشهادة من العدلین بل إذا سمعهما كان بمثابة ما لوسمع 
جمعا لاینحصرون. وقال العر اقیون: إذا سمع رجلا یقول لصبي هذا ابني 
جاز أن يشهد بنسبه» وإذا سمع رجلا یقول هذا أبي نظر فان آقر له بذلك 
جاز أن يشهد بنسبه؛ لانها شهادة على (قر ار» وان سكت فله أن يشهد به 
لان السکوت عن النسب رضاً به بدلیل أنه إذا بشر بنلك فسکت عن نفیه 
لحق بنسبه» وانما آقاموا السکوت مقام النطق» لان الاقر ار على 
| لانتساب الفاسدء لایجوز بخلاف ساثر الدعاوی؛ لأن النسب یغلب في 
الاثبات بدلیل أنه يلحق بالامکان في النکاح ذکر ذلك كله صاحب الذخاثر. 
ثم قال: ومن الاصحاب من قال: لایشهد حتی یکرر الاقر ار به مع السکوت» 
وكذلك لو اعترف ببنوة ابن بالغ فحکمه حکم الأب فیما ذکرناه هذا ماذکره 
العر | قیون(۱). 

آما الخر اسانیون فقد قال الغز الي(۲): «لایشترط (۷۷آب) الیقین 
بل یکتفی بحصول الظن الغالب على القولین معاً. وقال: ولایکتفی بحصول 
مبادیء الظن بل لابد من ظهور ظن یعسر طلب الزيادة عليه (ومثاله۳۱) أن 
یوجد دار في يد انسان وتصرفه وتستفیض بين الناس اضافة الملك إليه 
فهذه أقصى رتبة في حصول الظن فتجوز الشهادة بمثلها فان تجردت اليد 
لم تحل الشهادة لانقسام الايدي» وان تجرد السامع من غير يدء ولاتصرف 
فلا يفيد قال الغزالي وهو [بعید)(؛)قال وأكثر الاصحاب على جواز 
الشهادة في الملك بمجرد السماع دون التصرف وإذا وجدت اليد 


)١‏ انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي ۰۱ المهذب ۳۳۵/۲. كتاب الشهادات من البيان 
(/۱۱۱/+). أدب القضاء لابن أبي الام ص ۰۳۱۹ 

۲ انظر الشهادات من البسیط (ق/۱۱۰/ب) 

۳ مابين‌فوبيافي البسیط وأقصی مراتبه 

4) ما بين بعقوفطافي البسیط فلا یفید. 


)۳۱٩( 


و التصرف دون التسامع و المشهور أن ذلك كاف وقال القاضي لايكفي 
مالم یستفیض بين الناس الاضافة إليه فان التسامع بالاضافة هو الذي 
ینتشر بحیث لو كان خصم أو مدع لظهرء فإذا لم یظهر مع الانتشار 
والإشاعة تبین أنه لامنازع ولاخصم فتحصل غلبة الظن حينئذ. 

ووجه تقریر الاول: أن من يستند بالید و التصرف عدو انا لابد و آن 
يشتهر بين الناس ویستفیض الحديث فیه» ویبعد أن یتصور وذلك دلیل على 
أنه محق فیما هو فیه. 

وحکی الشیخ أبو محمد طريقاً آخر أنه یعتمد الید» و التصرف 
قطعا. 

وفي اعتماد اليد مع التصرف قولان» وقال إمام الحرمين الوجه 
[ أن لا(1)] يعد هذا من المذهب٠‏ 

وذكر العراقيون طريقاً ثالث في اليد أنه يجوز أن يشهد له باليدء 
وهل يجوز أن يشهد له بالملك؟ ينظر فيه فان قصر زمان اليد كا الشهر 
والشهرين لم يجز أن يشهد له بالملك؛ وان طال الزمان فوجهان. قال أبو 
سعيد الإصطخري يجوز أن يشهد بالملك وبه قال آبو حنيفة؛ و حمد لان 
اليد تدل على الملك ظاهرآ(۳). 


أ) مابین معقرفین من البسيط الذي نقل عنه المؤلف 

۳ أصحهما في المذهب الشافعي الجراز وكذلك تجوز الشهادة بالاستفاضة في الملك المتقادم 
عند المالکیة. انظر: 
المهذب ۳۳۵/۲. روضة الطالبین ۰۲۱۹/۱۱ تحفة المحتاجح ۰۳۰۱/۱۰ نهاية المحتاج 
۸ شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة ۰۳۲۹/۶ شرح أدب القضاء للجصاص ص 


۷۰۱-۰ الهداية مم شرح فته القدير 541/7. البحر الرائق ۰۷۵/۷ تبحسرة الحكام لابن 


(۳۷۰ 


وقال أبو إسحاق لایشهد بالملك» لأن اليد قد تکون عن (1/۷۸) 
إجارة» وإعارة وتعد وغير ذلك» و الذي ذكره صاحب المهذب اليد خاصة 
و أضاف إليه صاحب الشامل١١)‏ التصرف كالهدم والبناء والاجارة 
و الاعارة فهذ | ماذکره الأصحاب في مستند شهادة الاستفاضا: 

وحاصل مایجوز من ذلك» وتمام القول في التحمل یتضح بثلاث 
مسائل: 

الأولى: الشهادة على الخط: قال الشافعي: «وکذلك الرجل یحلف على 
مایعلم بأحد هذه الوجوه فیما أخذ به مع (شاهده(۲) وفي رد یمین وغیره(۳) 


حكاه في الذخاثر ثم قال: *وجملته أنه يجوز أن یعتمد في الحلف على 
الوجوه التي شهد بمثها مع شاهده أو حين ترد عليه اليمين» أما الخط 
فلا يعتمد عليه في تحمل الشهادة ولا في أدائها ویجوز أن يعتمد عليه في 
الحلف إذا رأى خطه أو خط أبيه وهو ممن لايجازف في الخط بأن تكون 
عادته التثبت فيما یکتبه» و الضرب على ما يستوفيه فإنه يحل له أن يحلف 
على غلبة الظن. 

المسألة الثانية: شهادة الأعمى(؛): 

قال الشافعي: "ولذك قلنا لاتجوز شهادة الاعمی؛ لان الصوت يشبه 
الصوت»(۰) قال في الذخائر: «وجملته أن شهادة الاعمی مقبولة فیما یثبت 
بالخبر والاستفاضة لان طريقه السماع فهو فيه كالبصير كذا ذكر 


فرحون ۰۶۲۸/۱ مواهب الجليل ۰۱۹۲/٩‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/٦۱۹۷-۱۹ء‏ 
المغني لابن قدامة ۰۱۲/۱۶ مغني ذوي الأفهام ص۲۳۱ كشاف القناع ٤١١/١‏ غاية المنتهی 
/133 

)١‏ كتاب الشهادات من الشامل (ق/1/۱۷۰) 

1) مابین معقوفين في الاصل شهادة وهو تحريف أثبته من المختصر والام 

۳ انظر المسألة في: مختصر المزني ۵ الام ٩۱/۷‏ 

؛) سبق الاشارة إلى شيء من ذلك في ص ۱۸۵-۱۸۸ من هذا البحث 

ه) وتكملة قول الشافعي: ”إلا أن يكون أثبت شيئاً معاينة. وسمعاً . ونسباً . ثم عمي فيجوز ولاعلة 
في رده. إنظر هذه المسألة في: مختصر المزني ۵ الام ٩۰/۷‏ 


۳۷۱( 


العر اقیون» وقال الخر اسانیون إذا كان یحتاج في الشهادة إلى إضافتها 
إلى شخص معین لم تقبل شهادته فانه لابد و آن یقول: إن هذا ابن فلان؛ 
وهذا إنما یکون إذا كان المشار إليه مجهو9 لامستند له في معرفته» وان 
كان لایحتاج إلى هذه الإضافة كما لو كان رجل مشهور في انتسابه إلى 
قبيلة عظيمة بحيث يستغني بشهرته عن تعيينه فيقول فلان بن فلان المشهور 
بكذا أو كذا من قبيلة كذا فإنه يقبل على هذا الوجه. 
وعلى هذه القاعدة فروع: 

الأول : أنه يجون أن يكون شاهداً في الترجمة بين يدي (۷۸اب) 
الحاكم؛ لأنه يفسر ماسمعه بحضرة الحاكم فهو كالبصير؛ لأن الحاكم 
يشاهد القائل ويثق بالمترجم ذكره العراقيون» ومنهم من منع من ذلك 
حسما للباب؛ لتعلق الشهادة على عين يفتقر إلى معرفتها بالمشاهدة(۰)۱ 

وقال الشيخ أبو حامد عندي لاتجوز شهادة الاعمی فيما طريقه 
السماع أيضا؛ لأنه لایعرف من شهد عنده» ولابد من معرفة عد التهم٠‏ 

وقال ابن الصباغ وهذا أقيس على مذهب الشافعی(۲). 

وأما مايحتاج إلى العيان والمشاهدة کالاقو ال» والافعال في 
العقود والأقارير فله حالتان: 

إحداهما: أن يشهد بأمر لعمرو فلا يجوز أن يكون شاهداً فيه إذا 
كان المشهود عليه خارجاً عن يده اعتماداً على الصوتء بل إذا كان 
المشهود عليه في يده بأن يترك فمه على أذنه ويتلفظ عنده بما سمعه منه 
ويد الأعمى على رأس الرجل وهو يضبطه إلى أن يُحضره عند الحاكم 
فيشهد عليه بما سمعه منه فإنه تقبل شهادته؛ لأنه يشهد عن علم٠‏ 

وقال بعض الاصحاب لاتقبل ايقن في هت الصورة حسما للباپ» 


)١‏ والصحیح الاول. انظر: أدب القاضي لابن القاص ۰۳۰۶/۱ المهذب ۰۳۳۵/۲ روضة الطالبین 
۷۱ تكملة المجموغ ۰۲۱۲/۲۰ مغتی المحتاج 1137/1 
؟) انظر: کتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۷۰/ب) 


(YY) 


لعسر الضبط في التعلق؛ 

وقال المزني: یکون شاهداً فیما سمعه إذا عرفه وبه یقول مالك 
و الزهري» وربيعة» و الليث بن سعد» وعطاء» و ابن آبي لیلی» و آحمد. وروي 
ذلك عن ابن عباس(۱). 

وقال زفر(۲):لایشهد إلا فيما طريقه الاستفاضة٠‏ 

وحکی عن آبي حنيفة أنه لاتسمع شهادته أصلا؛ لأنه لایجوز أن 
یکون حاکماً ولا إماما وبه قال أصحابه و النخعي و الحسن البصري وسعید 
ابن جبیر وسو ار القاضي» وعشمان البتی وو افق من قال بسماع شهادته في 
هذه المسالة على أنه لاتجوز شهادته فیما طریقه الاقعال. 

ودلیلنا علیهم أن من لاتجوز شهادته فیما طریقه الافعال لم يجز أن 
یکون شاهداً فیما طریقه الاقوال كالصبي» ولا اعتماد على الصوت؛ لأنه 
يشبه فیما یحصل (4// أ) به الیقین. 

قالوا:هو يعتمد على الصوت في حل وطء زوجته فكذلك هاهنا ٠‏ 

قلنا الفرق: إن ذلك يتعلق بمعاملة مبنية على الحاجة؛: و الشهادة 
مبنية على الثقة» ولا ثقة بالصوت مع أنه لاحاجة إلى شهادة الاعمی فإنفمن 
ببصر غنية عنه. ولايمكن قياس الشهادة على الرواية فإنه يجوز أن يروي 
عن غيره اعتماداً على الصوت؛ لان باب الرواية مبني على التساهل؛ 
ولهذا يجوز أن يُعمل بخبر الواحدء وباب الشهادة مبني على التضييق 
و الاحتیاط(۳)» مع أنه قد منع بعض الأصحاب روايته. قال الغز الي: 'وهو 


)١‏ انظر: 
المهذب ۰۳۳۵/۲ فتح الباري ۵ الخرشي على مختصر خلیل ۰۱۷۹/۷ الشرح الصفیر 
مطیوع بهامش البلغة ۳۶۹/۳ بلغة السالك ۰۳۶۹/۲ المغني لابن قدامة ۱۳۹/۱۶ 

۲ زفر بن الهذیل بن قيس العنبري آبو الهذین ولد سنة عشر ومثة من الهجرة فقیه کبیر أصله 
من آصبهان إمام بالبصرة وولي قضاءها جمع بين العلم والعبادة وکان من أصحاب الحدیث 
وغلب عليه الرأي توفي سنة ثمان وخمسین ومنة. انظر: الفواند البهیقص۷۵. وفیات 
الاعیان۰۳۱۷/۲ سير آعلام النبلاء۲۸/۸ 

۳ _ تفترق الرواية عن الشهادة بفروق كثيرة ذکرها بعض العلماء. انظر: 

الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۲۹۶ المستصفی ۰۱۱۱/۱ الاشباه والنظائر لابن نجیم ص ۰۲۷۱ 
الفروق 8-5/١‏ بدائم الفو ائد ۷-۱/۱. 


)۳۱۷۳( 


الاظهر إذا سمع في حالة العمی(۱). ومنهم من جوز الرواية إذا حصلت 
الثقة من حیث الظاهرء فان الصحابة کانو! یسمعون من عائشة وهي من 
وراء حجاب وهم بالنسبة إليها کالعمیان. 

الفرع الثاني: إذا ألف شخصاء وعرف صوته قال ابن الصباغ: 
يجوز أن يشهد علیه؛ لأن ذلك يقين كما يشهد بما طريقه الاستفاضة» وهو 
يحتاج أن يسمعه من عدلين على الأقلء ولابد من معرفتهم. 

وإذا صح أن يعرف الشاهدء صح أن يعرف المقرء(١)‏ ولم يتعرض لذلك 
غيره فيما ظهر لنا١‏ 

قاله صاحب الذخائر ثم قال: و الفرق ظاهر فإنه يجوز في الاستفاضة 
أن يسمع من جماعة» ومنهم عدول» و أما المقر فإنه يحتاج إلى معرفة عينه٠‏ 

الفرع الثالث: هل ينعقد النكاح بشهادة أعميين فيه وجهان(۳): 

أحدهما: يجوز لإنهما من أهل الشهادة في الجملة. 

ومنهم: من منع وهذا ينبني على أن المقصود من الشهادة إظهار 
شرف عقد النكاح على غيره من العقود إو الإثبات. 

الحالة الثانية: أن يكون قد تحمل الشهادة قبل العمی: 

فينظر فيه فان كان لايعرف المشهود عليه إلا بالتعيين (14/ب) وهو 
خارج عن يده لم تقبل شهادته» لما بیناه» وان تحمل الشهادة ثم عمي ويده في 
يده ولم يفارقه حتى شهد عليه عند الحاكم قبلت» لأنه شهد عن علم وان كان 
المشهود عليه يعرفه بالاسم و النسب وهو بصير ثم عمى قبلت شهادته» لانه 
)١‏ انظر: 
كتاب الشهادات من البسيط (ق/8١١/1).‏ 
؟) انظر: كتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۷۰/ب). كفاية الاختيار ۱۷۵/۲ 
۳) انظر: 


المهذب ۰۰/۲ کتاب الشهادات من البسيط (ق/1/۱۰۸) حلية العلماء 2771/3 روضة 


الطالبین L011‏ حاشية الجمل 7/4 Vie‏ شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعمیره 
۳۹/۳ 


(TYE) 


شهد عن علم(۱). 

فروع: 

الأول : إذا شهد عليه وهو بصبر ثم عمي لم يقدح ذلك في شهادته 
وجاز للحاكم أن يحكم بشهادته. وبه قال آبو یوسف(۲) وقال أبو حنيفة: 
يقدح ذلك في شهادته؛ لانه طر أ أمر يمنع من قبول الشهادة فمنع العمل بها 
کالفسق(۳). قال الأصحاب وهذا لايصح؛ لأنه طرأ بعد الشهادة مالايورث 
تهمة في حال الشهادة فلا يمنع من الحكم بها كالموت. 

المسألة الثالثة: الشهادة على النساء في الثقب(؛) يمول معرفين عدلين 

قال الأصحاب فيما حكاه صاحب الذخائر: ولا بد 

من معاينتها وحفظ حلیتها(۰). والنظر إليها؛ لغرض التحمل جائز وإن 
كانت في غاية الجمال١(١)‏ كما يجوز في معالجة الطبيب وغيرهء وإذا أراد 
الاد اء نظر إليها ثانیا فإن تذكر عينها شهد وإلا سکت(۷). وقيل لو ادعى 


1 بي لا د رات 
الام ۷ حلية العلماء ۰۲۹۳/۸ أدب القضاء لابن أبي الدم ۳۰۵-۳۰۶۱ روضة الطالبين 
۱ حاشية قليوبي ۶ المبسوط ۰۱۳۲/۱۰ الاختیار ۰۱۶۱/۲ أدب القاضي 
للناصحي ۰۶11/۲ شرح فتح القدیر مع الهداية ۳۹۷/۷ الجامع لاحکام القرآن ۰۳۹۰/۳ 
حاشية البناني ۷ حاشية الدسوقي ۶ جواهر الاکلین ۰۲۳۳/۲ الافصاح لابن 
هبيرة ۰۳۵۸/۲ المغني لابن قدامة ۱۸۰-۵ کشاف القناع ۶۲۷/۰ 

4) جمم نقاب والنقاب ماتضعه المرأة على وجهها کالبرقع بحیث لایظهر منه الا القلیل کالعین أو 
العینین . انظر ترتيب القاموس المحیط ۰1۲۱/۶ وحاشية الجمل ۳۹۹/۵ 

ه) أي معرفة الاوصاف الخلقية الظاهرة من الانسان کالطول. والقصر. والبياض» والسواد» 
والسمن. والهزال. وعجلة اللسان. وثقله. وما في العين من الکحل. وما في الشعر من 
جُعُودة وسْبُوطة وبیاض وسواد ونحو ذلك. انظر: کتاب الشهادات من الحاوي ۰۱۸۱/۱ أدب 
القضاء لابن أبي الدم ص۳۷۱-۳۷۵ مغني المحتاج ٤۸/٤‏ 

5) فيد النظر إليها عند الامن من الفتنةء فإن خاف فتنة فيحرم النظر إلى وجهها بلا خلاف 

۷ أدب القضاء لابن آبي الدم فا روضة الطالبين :570-515/١١‏ مغني المحتاج ۰11۷/۶ 
حاشية قليوبي وعميرة ۳۲۷/۶ فتح الوهاب فق 


۲۷۵ ( 


مدع على امر أة في مجلس الحاکم بدعوی» وکان الشهود قد شهدو! على 
عینها فدعی القاضي نسوة في مثل قدهاء وقامتها؛ ولباسهاء وکلفهم التمييزء 
وهن متلفعات بمروطهن(۱) آلزمها الکشف» لیشهدو! على عینها قال 
الأصحاب هذا احتیاط في الیمین» وللقاضي ذلك فان قیل فقد جرت العادة 
بالاعتماد على قول عدلين یعرفانها قال الغز الي: فان هذا لامخرج له على 
قاعدة أصل(۲). 

ثم قال: وقد ذهب الاصحاب إلى الاکتفاء بذلك فیما طریقه الاستفاضه 
والسماع بقول عدلین قال صاحب الذخاثر فعلی هذا إذا آشار عدلان إلى 
امر آة متنقية بأنها فلانة بنت فلان وکان هذا النسب (1/۸۰) مشهوراً 
لایحتاج فيه إلى الاشارة إلى العين فله الشهادة على إقر ار فلانه بنت فلان 
المشهورة النسب ثم قال: و الصحیم أن النسب لاتجوز الشهادة عليه 
بالسماع من اثنين وإن کانا عدلین(۳) ولابد من الاستفاضة ولا وجه لاعتماد 
التعریف و الطریق ما فعله القفال(؛) (۰) إذا آمتنع من الشهادة بعد 
الاثيات في الصك قيل له آشهد كما أئْیتَ فاستدعی الصكء وکان قد کتب 


)١‏ جمع مرط وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به. وتتلفع المرأة به. انظر: المصباح المنير 
مادة مرط 

۲ انظر: 
كتاب الشهادات من البسيط (ق/۱۰۸/ب و1/۱-۹) 

۳ وقیل إن المعتبر في الاستفاضة يكفي خبر واحد إذا سکن القلب إليه والصحیح ما آشار إليه 
المصنف . انظر: 
ماجاء من مراجع في هامش رقم ۳ من ص 1۰۳ في هذا البحث 

4) قال في الهامش قد ذکر قبل هذا أن سماع الاستفاضة ليست شهادة على شهادة ولایشترط 
لفظ الشهادة وعند القفال بمعنى شهادة انظر ص 94 من هذا البحث. 

ه) أبى بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المعروف بالقفال المروزي وبالقفال الصغير فقيه 
شافعي وهو شيخ طريقة الخراسانيين أو المراوزة كان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً وزهداً 
تفقه على أبي زيد المروزي إذ أطلق القفال في كتب الفقه فهو المقصود فإن أرادوا القفال 
الشاشي قيدوه والشاشي أكثر ذكراً في الاصول والتفسير وغيرهما فيما عدا الفقه مات سنة 
سبع عشرة وأربعمئة ودفن بسجستان. انظر: تهذيب الاسماء واللغات ۲۸۳/۲۸۲/۱ سير أعلام 
النبلاء .4١8-4٠086/١“‏ طبقات الشافعية الکبری 1۲-۵۳/۵١‏ 


(Y1) 


أشهدني فلان وفلان آنها فلانة. وآنها آقرت ثم قال: كيف آشهد 
وشاهد اي في السوق؟ فأشار إلى أنه تحمل شهادة عن الشاهدین» ولایجوز 
ذلك الا في غیبتهما و أن یکونا محرمین لها یعرفان عينها ٠‏ 

وقد ذکر صاحب الذخائر طریقاً على القول بجو از ذلك إنه یقدر 
الشاهدین الذين یشهد ان على إقرارهما (بأسر)(1) الحاکم في سماع 
[قر ارهما وشهادة الشاهدین المعرفین لعینها كما قلنا في أصحاب 
المسائل على قول آنهم یسمعون تزكية المزکین من الجیر ان نيابة عن 
الحاکم» وینقلونه إليه فكذلك هاهنا قال وفيه بُعْدٌ و الصحیح مانقله | لاصحاب. 

الأول : يجوز لمن لیس آهلا للشهادة أن یتحمل الشهادة کالعبد 
و الفاسق و الکافر والصبي؛ لان الاعتبار في الحکم بالشهادة حالة الاد۱ء 
ولایعتبر حال التحمل ذکره صاحب البیان(۲). 

الفرع الثاني:(") إذا كان لرجل عند رجل حق يقر له في الباطن 
ويجحده في الظاهر فأحضر من له الحق شاهدين وأخفاهما في موضع 
وأحضر من عليه الحق وسأله عن الحق الذي له عليه فأقر له به» ولم يعلم 
بحضور الشاهدين و الشاهد ان ينظر ان إلى المقر يسمعان كلامه وإقراره 
فيجوز لهما أن يشهدا على إقراره. وبه قال آبو حنيفة وابن أبي ليلى 
(۸۰ اب)(4۱). 


: 5 

' ها بين قوسين هکذا في الاصل لم استطع قراءتها .واهاك! با عرحد:‎ )١ 

؟) انظر: الشهادات من البیان (ق/۰)/۱۱۳ مغني المحتاج 1۵۵/1 

۳) هذا الفرع خاص بشهادة المختفی وصورتها ما افتتح المصنف الفرع بها 

آدب القاضی لابن القاص ۰۳۱۶/۱ روضة الطالبین ۰۲۳/۱۱ الوجیز ۰۲۵۱/۲ فتح الباري 
۹-۵ السنن الکبری للبيهقي ۰۲۵۱/۱۰ مغني المحتاح ۰۶۳۷/۶ أدب القاضي 
للخصاف مع شرحه للجصاص ص ۰۷۰۹ روضة القضاة ۰۲۵1/۲ الاختيار ۰۱۶۳/۲ معین 
الحکام للطرابلسي ص ۰۱۱۳ الكافي لابن عبدالبر ۰۹۱2/۲ البیان والتحصیل ۰۵۱/۱۰ شرح 
منح الجلیل ۶ بلغة السالك ۰۳۵۲/۲ مذاهب الحکام ص ١٤ء‏ المغني لابن قدامة 


۳۷۲۷( 


وقال شریح والشعبي والنخعي : لاتقبل شهادتهما . وقال مالك إن كان الشهود 
عليه جلداً لایمکن أن يخدع فیترجح تجمل الشهادة عليه بهذا الطریق . وان كان 
ضعیفاً یمکن أن ينخدع فیّقر. لم تجز الشهادة عليه على هذا الوجه هکذا نقل 
العراقیون . 

وقال الخراسانیون : لاتقبل شهادة الختفي بکل حال وهو قول الشانعي في 
القدیم ۰ وحكي عن مالك أيضاً . 

قال صاحب البیان : والشهور هو القول الأول . لانه طریق تحمل الشهادة 
هو العلم . وقد حصل له العلم بما شهد به فقبلت شهادته كما لو شهد الختفي 
بالغصب والقتل فانه یقبل من غير خلاف . 

قال : ویستحب للشاهدین أن یخبرا القر بأنا قد شهدنا عليك حتي 
لایکذبهما عند الاداء (۱) 
القر ع الثالث : لو دفع إلى الشاهد شيئاً وقال اصرفه في نفقة الطریق اذ دعي 
إلى موضم فيه مشقة فهل يجوز له صرفه في وجه آخر فيه وجهان كما لو دفع 
إلى فقير شيئآ وقال اشتر لي ثوباً فهل له صرفه في غیره ؟. 

فيه وجهان . وكذلك الوجهان فيما إذا أمسكه (والزم)۲۱) الشي حكاهما 
سات ای.٠‏ 

وكذلك لو دعى إلى مسافة فوق العدوى وهي :«أن يكون المكان لو خرج 
إليه بكرة لایمکنه العود إلى أهله ليلاً» هل تلزمه الإجابة ؟ فيه وجهان ذكرهما 
آیضا(۳) . 


۶ . الروايتين والوجهين ۱۰۰۸/۳ . الانصاف ۲۲۶۱۲ . شرح الإرادات ۰۵۳۸7۲ مصنف عبد الرزاق 
۳۵۱-۸ . مصنف ابن أبي شيبة 4۹۸-4۹۷/۹. 

۱ انظر : 

کتاب الشهادات من البیان (ق2۱۱۲۸ب). 

۲ مابین قوسين هکذا في الاصل وهو خطأ ولعل الصواب ولزم أو التزم . 

۳ انظر : 

الشهادات من التهذیب (ق 12۲۳۳ روضة الطالبین ۲۷۵2۱۱ ومغني الحتاج ۰1۵۲2 


( TYA) 


الفرع الرابع: إذا دعیت المر أة للشهادة وهي بَرْرْةَ غير مخدرة لزمها 

الحضور لاد اء الشهادة وان كانت مخْدرة وهي التي لاتخرج إلى السوق 
في حوائجها ولا إلى الولائم» ولاتخرج إلى الحمام بالنهار فلا يجب علیها 
الحضور بل تشهد على شهادتها» وقال القفال: "لامعنی للتخدر فعلیها أن 
تخرج وتشهد(۱). 

الفرع الخامس: الکاتب إذا دعی لیکتب (1/۸۱) فهل تجب عليه 
الإجابة فهو کالتحمل إن كان هناك غيره فلا تجبء ولا فوجهان: فان قلنا 
لاتجب فإذا كتب وجبت له الاجرة» ون تعين لذلك فهل له طلب الأجرة؟ فيه 
وجهان كما لو أسلم رجل وليس هناك من يعلمه إلا واحد فإنه يجب عليه أن 
یعلمه» وهل له طلب الأجرة؟ 

فيه وجهان: أصحهما أن له طلب الأجرة وقد ذکرنا المسألة(١)‏ 
وحكى الأصحاب أن له طلب الأجرة وإنما حكى هذا الخلاف صاحب 
التهذيب (۳) ثم قال أصحهما أنه يجوز له زلك؛ لأنه موضع ضرورة فتجب 
عليه الضرورةء ويجب له الأجر كالمضطر إلى طعام الغير. 

الفرع السادس: في شهارة الحسية: 

وتقبل شهادة الحسبة فيما كان من حقوق الله(؛) كحد الزناء 
والسرقة» وقطع الطريقء والزكوات والكفاراتء والإسلامء والطلاق 
والعتاق» والاستيلاد. فتقبل شهادته فيما فيه حق لله غير أن ماکان من 


حاشية الجمل ۰۶۰۰/۵ أسنى المطالب ۳۷۲/۶ 

)١‏ انظر: 
أدب القضاء للماوردي ۲ حلية العلماء ۰۲۶۱/۸ کتاب الشهادات من التهذیب 
(/۲۳۳/ب). أدب القضاء لابن آبي الدم ص ۲۱۰-۲۵۹ روضة الطالبین ۰۲۷۳-۱۹۷۱۱ 

اسنی المطالب ۰۳۷۱/۶ حاشية الجمل ۳۱۹/۵ 
؟) انظر ص ءل من هذا البحث 
۳) انظر: 

کتاب الشهادات من التهذیب ق/۲۳۳/ب. أدب القضاء لابن آبي الدم ص ۳۵۱ 
4) أو ماکان حقاً مشترکاً وحق الله فيه الغالب. 


(Y4) 


حدود فیستحب أن لایشهد به؛ لأنه مندوب إلى ستره. 

وأما النسب و البلوغ ویقاء العدة» و انقضاژ‌ها فتقبل فيه شهادة 
الحسیة. 

وأما ماکان من حقوق الآدميين کالقصاص؛ وحد القذف. و البیوع» 
والاقاریر فلاتقبل فیها شهادة الحسبة بل تحتاج إلى الدعوی وطلب (قامة 
الشهادة. ولو كان صاحب الحق لایعلم بأن له عنده شهادة فیعلمه بها حتی 

ولاتقبل شهادة الحسبة على التدبیر» وتعلیق العتق بصفة؛ لأنه لایثبت 
العتق في الحال حکی ذلك صاحب التهذیب(۱) ثم قال وکان شیخی(۲) بقول 
تقبل كما تقبل في الاستیلاد» ولاتقبل على الخلع» و الکتابة؛اللهم إذا آدی 
المکاتب آخر النجوم أو وجدت الصفة التي علق علیها العتق فیجوز أن 
يشهد حسبة على العتق (۸۱اآب) لاعلی آد اء النجم. 

وتقبل أيضاً على الوصية للفقر اء وعلی الوقف على عامة المسلمین 
وعلی القناطر و الرباطات(۳). 


وهل يجوز الوقف على جماعة معینین؟ فيه وجهان(؟). 


)١‏ انظر: الشهادات من التهذیب (ق/۲۳۳/ب و1/۲۳۶) وانظر: أدب القضاء لابن ابي الدم ص 
۳۳-۲ کتاب الشهادات من البسیط (۰)۱/۱۰۳ روضة الطالبین ۰۲۶۳/۱۱ مغني المحتاج 
۶ فتح الوهاب ۰۲۲۲/۲ شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة ۰۳۲۳,۳۲۲/۶ حاشية 
الجمل ۰۳۸۱/۵ اسنی المطالب ۳۵۶/۶ 

۲ في التهذیب قال شيخي الامام وقد فسر البغوي هذه العبارة في أول کتاب التهذیب حیث قال 
وکان شيخي الامام أبى علي الحسین بن محمد القاضي. وسبقت ترجمة هذا الشيخ في ص 

من هذا البحث. وكتاب التهذيب لخصه البغوي من تعليق شيخه القاضي حسين وزاد فيه 


ونقص انظر: 
تهذيب الاسماء واللفات 3556/1 مقدمة تحقیق کتاب التهذیب للدکتور / عبد الله بن معتق 
السهلی ص ۱۲ 


۳ _ القناطر جمع قنطرة وهي مایبنی على الماء للعبور علیه. والجسر آعم. لانه یکون بالبناء 
وغيره. والرباطات جمع رباط وهو مایبنی للفقراء. انظر المصیاح المنیر مادة قطر وربط 
4) آصحهما المنم. انظر روضة الطالبین ۲۶۳/۱۱ 


(A4۰) 


وهل تسمع دعوی الحسبة فیما تسمع فيه شهادة الحسبة مثل أن يدعي على 
رجل أنك طلقت زوجتك. و أعتقت عبدك و أوقفت د ارك؟. 

قيل لاتسمع» لان ثبوته بالبینةه و الشهود ممکن من غير دعوی فان 
شهد حسبة فلا حاجة إلى الدعوی. قال: وقیل تسمع الدعوی؛ لانه يطلب 
بالدعوی إقر ار المدعی عليه وربما لایکون عليه به بینه(۱). 

وقال آبو حنيفة تقبل شهادة الحسبة على الطلاق» وعلی عتق الامة 
ولاتقبل على عتق العبد(۲» لأن ذلك یتضمن تحریم الفرج بخلاف الشهادة 
على العید. 

قال الاصحاب: تحریم الفرج ليس فيه إلا أنه يحرم فيه البذل و الرق 
كذلك بل هذا أولى؛ لان المر أة إذا أقرت بالنكاح تقبل» ومن عُرف بالحرية 
إذا أقر بالرق لایقبل فدل على أن أثر الرق أعظم ذكر ذلك كله صاحب 
التهذیب(۳)» ثم قال وكل موضع قلنا لاتقبل فيه شهادة الحسبة فلو شهد قبل 
أن يستشهد فهل يخرج عن العدالة؟ وجهان(؛)و آشار إليها الغزالي 


)١‏ والمشهور أنها لاتسمع انظر: 
أدب القضاء لابن أبي الدم ص 2451-457 روضة الطالبين ۰۲۶۶/۱۱ شرح عماد الرضا 
ص۰۱۰۱-۸۹/۱ اسنى الطالب ۰۳۵۵/۶ مغني المحتاج 457/1. شرح المحلي مع حاشيتي 
قليوبي وعميرة ۳۲۳/۶ . 

۳ والمذهب عند المالكية والحنابلة أنه تقبل الشهادة حسبة على الطلاق. والعتق دون تفريق 
بين العبد والامة. وبه قال الصاحبان. انظر: 

الهداية مع شرح فتح القدیر ۵۰۸/۶ بدائع الصنائع ۹ البحر الرائق ۰۲۵۱-۲۵۰/۶ 
الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ۰۲:۳ حاشية ابن عابدین ۰۹۱/۵ قوانین الاحکام ص ۰۳۲۷ 
المقدمات العمهدات ۰۲۸۲/۲ الخرشي على مختصر خلیل ۵ الجامع لاحکام القرآن 
۴۳ المغني لابن قدامة ۲۰۹/۱6 غاية المنتهی ۰۵۰۵/۳ 


۳ انظر: 
کتاب الشهادات من التهذیب (ق/:1/۲۳) 

4) انظر: 
أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۰1۳۱ روضة الطالبین ۰۲۶۳/۱۱ حاشية قليوبي وعميرة 
۳۳۳/۶ 


(۳A1) 


أيضاً١١)‏ هذا ما يرجع إلى التحمل و الله آعلم. 


الفن الثاني(؟) فى طرق الاد ۱ ء. 
وقد صدر المشايخ هذا الیاب بما استدل به الشافعی علی وجوب 


الأداء من قوله تعالى: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه»(۳) 
وكذلك قوله تعالی: «ولايأب الشهداء |ذا ما دعو!»(). 


وکونه محمولاً على اجابة الدعوی للاد ۱ء. 

و النظر في أداء الشهادة ينبني على أربعة أركان: 

- الو سوب. 

- والذي يجب علیس. 

- والمسافة الني يدعى إليها. 

- وكيقي لة الأداء. 

الركن الاول: 

الوجوب: وقد بينا(ه») أن أداء (الشهادة)(۱» فرض على الكفاية 


(1/۸۲) وقد تصير فرض عين إذا تعين علیه» و أنه يأثم إذا امتنع من تعين 


عليهء و أنه إذا آداها من تقع به الكفاية سقط عن الباقين» وأنه إذا 


امتنع الجميع أثموا أما إذا امتنم بعض من تقوم به الكفايةء و أحال 
على الباقين فهل يأثم أم لا؟ فيه وجهان: 


تن( 


أحدهما: لايأثم لأنه غير متعين عليه. 


انظر: 

الوجيز ۰۲۵۱/۲ كتاب الشهادات من البسيط (ق/1/۱۰۳). 

تقدم ذكر الفن الأول في امن هذا البحث 

جزء من الآية رقم ۲۸۳ من سورة البقرة. 

جزء من الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة. 

انظر: 

هامش رقم © فى ص لاو امن هذا البحث وكتاب الشهادات من البيان (ق/۷۰/ب و ۰)1/۸۰ 
الفاية القصوی 2/۲ أسنى المطالب ۰1۰۰/۵ حاشية الجمل 1۰۰/۵ 

مابین قوسین في الاصل الشهاد وهو خطأ 


(TAY) 


والثاني: يأثمء لانه ربما يعم فيؤدي إلى تعطیل إثبات الحق وهو ضرر 
وقد ضبط بعض الاصحاب الذي يجب عليه الأراءء ويأثم إذا تركه بأن قال: 
هو كل متحمل صح تحمله» يتعين بت الحكم بقوله» دعي إلى الأر اء فهذه 
قبود خمسة ذکرها صاحب الذخاثر(۱). 

القید الاول: التحمل فلو لم یتحمل ولکن سمع قول؛ ور أى القائل أو 
شاهد فعلاً فهل بلزمه الار ۶۱؟. 

قال بعض الأصحاب فيه وجهان: 

آحدهما: لایلزمه؛ لأن المتحمل کالضامن فیصیر به ملتزماً للوفاء 
یمقصوده وهو الأداء فإذا لم یتحمل لم يلزم. 

والثاني: يلزمه ذلك صيانة للحقوق عن الضياع(')وقد ذكرنا مسألة 
إخفاء الشهود؛ لتحمل الشهادة على المقر باطنا[ (۳)] ظاهراً(؛). 

القيد الثاني: أن يكون ممن يصح تحمله بأن يكون أهلاً للشهادة على 
مابيتاأة( 6). 

واختلف الأصحاب في أداء الأخرس الشهادة التي تحملها فقال 
الشیخ آیو حامد الأسفر ایینی: * المذهب أنها لاتقبل»(5) وقال ابن سريج: 
«تقبل» لانه تصح عقوده و أقاريره بالاشارة(۷) وقال القاضي یو الطیب: 


)١‏ انظر: 
روضة الطالبین ۲۷۲-۲۷۱/۱۱ 

۲ وهو الاصح الموافق لاطلاق الجمهور 

۳ مابین معقوفین بیاض في الاصل ولعله كلمة ۷ 

)٤‏ انظر الفرع الثاني في ص۳۷ من هذا البحث. 

ه) انظر ص ۱9/من هذا البحث 

5) انظر ص امن هذا البحث ورحمة الامة ص ۰۳۳۷ السیل الجرار ۱۹۱/۶ و۱۹۵ أسنى 
المطالب ۳۵۰/۶ 

۷ رهو قول مالك بشرط أن تکون له إشارة مفهومة. انظر: 
التفریم ۰۲۳۱/۲ الكافي لابن عبد البر ۰۸۹۹/۲ الاشراف للبغدادي ۰۲۹۰/۲ الجامع لاحکام 
القرآن ۲۶۵/۹ و۱۰/۱۱ الخرشي على مختصر خلیل ۷ بلفة السالك ۳۵۰/۲ 


(TAFT) 


«إنها تقبل قال لأني ر أيت للمزني في الجامع الکبیر هذه المسألة» وذکر 
أن الذي يجيء على قياس قول الشافعي أن شهادته تصح كما يصح بيعه» 
وطلاقه» ونكاحه (وطلاقه)!١)‏ وحكاه ابن المنذر في الشهادات عن المزني 
(۸۲ اب). 

وقال آبو حنيفة و أحمد لاتقبل(۲). ووجه ذلك أنه إقامة للإشارة مقام 
الصریح مع تردد الاشارة» وهذا لاضرورة إليه فان غیره یقوم مقامه» وهذ ا 
بخلاف عقوده و أقاريره فإنها تدعو الحاجة الیها. 

و آجاب القائلون بالقبول عن ذلك بأن قالو۱: ”هذا باطل بتوکیله فإنه 
يصح أن یکون وکیلاً لغيره في عقد قول و احداً مع أن الحاجة لاتدعو إليه 
فإن غیره يقوم مقامه*. 

القید الثالث: أن يكون متعيناً وقد بیناه(۳). 

القید الرابع: أن یکون ممن یمکن بت الحکم بقوله فلو كان شاهداً 
فیما يفتقر إلى شاهدین فلا بلزمه الاد | ء وکذلك إذا كان و احداً فیما يفتقر 
معه إلى الیمین» والیمین غير ممكنة بأن یکون صاحبٌ الحق غائباً أو 
مجنوناً أو طفلک أو نحو ذلكء ولابلزمه الحضور للاد اء إن لافائدة فيه آما 
إذا کانا شاهدین فامتنم أحدهماء وقال لصاحب الحق: احلف مع شاهدك؛ 
وکان الحق مما یثبت بشاهد ويمين لم یجزله الامتناع؛ لان الوعید شدید في 
کتمان الشهادة وادعی الغز الي الوفاق فيه وقال لان الشاهدین حجة 
مقطوع بهاء و الشاهد و اليمين مختلف فيه فوجبت الاجابة. 


(١‏ مابین قوسین تكررت في السطر . وانظر: 
كتاب الشهادات من شرح مختصر المزني لابي الطيب (/1/۱۱). 
۳ وهو المذهب عند الحنابله. انظر: 
المبسوط ۰۱۳۰/۱۱ أدب القضاء للسروجي ۰1۲۱/۱ شرح فتح القدیر ۰۳۹۹/۷ روضة 
القضاة ۰۲۱۳/۱ المغني لابن قدامة ۰۱۸۰/۱ النکت والفواند ۰۳۸۱/۲ الانصاف ۰۳۸/۱۳ 
دلیل الطالب ص :۲۸ 
۳) انظر ص ۵6-۲۵۱ من هذا البحث 


۳۸۸( 


القید الخامس: الدعاء إلى الاداء: 
ولیعلم أن الحقوق منقسمة إلى: 
حقوق الله تعالی ‏ وحقوق الآدميين 

فأما حقوق الآدميين فمن دعاه صاحب الحق إلى أداتها وجبت عليه 
الإجابة» وان لم يدعه فهل له أن يتبرع بالاداء من عند نفسه؟ وقد ذكرنا 
فيما تقدم حديثين مرويين فيمن شهد قبل أن یستشهد(۱)و اختلف الأصحاب 
(۸۳/ أ) في هذه المسالة على طريقين. 

فمنهم من قال ينظر فإن كان المشهود له يعلم بماله عند الشاهد. 

من الشهادة لم يجز أن يؤديها احتسابا حتى يطلبها منه ربها 
لحدیث (عمر )(۲). 

وان كان لایعلم بها كان له أن يشهد قبل أن بستشهد لحدیث زید 
ابن خالد الجهنی(۳) وهذه طريقة العر اقیین. 

والطريقة الثانیة: أنه إن آراد آداژها قبل الدعوی و الاستشهاد 
فلا تقبل» ون كان بعد الدعوی وقبل الاشهاد فوجهان» ووجههما الحدیتان. 

وقد جمع بعض الاصحاب(؛) بين الحديثين فقال: *آر اد بالمدح من 
كان صادقاء وبالذم من كان كاذباء وقال الاصحاب هذا لیس بشيء لان من 
کذب في الشهادة أو صدق في ذلك سواء. وحکی صاحب الحاوی(۰) في 


5 انظر: ص © امن هذا البحث 

) مابین قوسین لعله عمران بن حصین. لان العلماء جمعوا بين حدیثه وبين الحدیث المشار 
إليه فیما آعلم. وقد تقدم تخریجه في ص )من هذا البحث 

۳ يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبو زرعة سکن المدينة» وشهد الحديبية مع رسول الله ا“ 
وكان معه لواء جهينة يوم الفتح روى عنه جمع من الصحابة والتابعين. توفى بالمدینة. وقيل 
بمصر وقيل بالكوفة سنة ثمان وسبعين وقيل مات سنة خمسين وقيل غير ذلك. انظر: 
الاستيعاب 0٤۹/۲‏ - آأسد الفابه ۰۲۸۵-۲۸۶/۲ الاصابة ۵1۱۵/۱ 

4) انظر هامش رقم (۶) من ص ۳۵۹ في هذا البحث. والسنن الکبری للبيهقي ۰ مفني 
المحتاج ۳۰۵/۸ 

ه) انظر: روضة الطالبین ۲۶/۱۱ 


)۳۸۵( 


الشهادة على القتل قبل الدعوی ثلاخة أوجه. 

آحدها: تسمم إذا كان صاحیها طفلا أو غائياً. 

والثاني: تسمع إذا كان الولي لایعرف شهوده» ولاتسمع إذا عرف 
و 

والثالث: وهو قول أبي اسحاق» وأبي على بن أبي هريرة 
والجمهور أنها تسمع في الدماء خاصة دون غيرها. قال: وتجري هذه 
الوجوه في جمیع الشهاد ات. 

القسم الخاني: ماتقبل فيه شهادة الحسبة. 

وقد استقصیناه بما آغنی عن اعادنه» وعلیه فروع: 

الأول : هل تقبل شهادة الحسبة على شر اء الاب فقد قال القاضي 
تثبت بشهادة الحسبة وان كان جهة العتق؛ لأن ملك عينه مقصود وفیه 
استحقاق الثمن؛ و العتق یترتب علیه. 

وقال صاحب النهایة: "لایمتنم أن يثيت العتق للاب (۸۳اب) بشهارة 
الحسبةء وان كان فيه عوض؛ ثم قال: او الاوجه ماذکره القاضی*. 

ویخالف الخلع فان العوض فيه غير مقصود. و المقصود منه حصول 
الطلاق وهاهنا العوض مقصود وهو حصول الثمن» وإثبات العتق فيه دون 
الثمن يفوت مقصود العتق وفیه (جحاف واثبات العوض من غير دعوی 
تقدمت بعید» ثم قال ویحتمل أن يقال یثبت العوض هاهناء وفي الخلع دون 
الدعوی» ویحتمل أن يقال یثبت الطلاق في الخلع رجعياً إن العوض لم 
یتقرر فصار کخلم السفیه(۱). 

الفرع الثاني: إذا ادعی عبدان أن سیدهما أعتق أحدهما قال 
الاصحاب تسمع البينة هاهنا مع فساد الدعوی؛ لأن العتق مع الابهام ثبت 


)١‏ انظر : کتاب الشهادات من نهاية المطلب (ق/۱۸۸/ب). أدب القضاء لابن آبي الدم ص 
۳ کتاب الشهادات من البسیط (ق/1/۱۰۳). شرح عماد الرضا ۱۰۶/۱ أسنى المطالب 
1 


(TAT) 


حقاً لله تعالی(۱). 

الرکن الثالث:(۲) المسافة التي يجب عليه الاجابة إذا دعي إليها. 

آما إذا كان حاضراً في البلد فیجب ذلك علیه» وإن كان منزله بعيداً 
عن القاضيء وكذلك إذا كان خارج البلد لكنه دون مسافة العدوی» أما 
إذا كان مسافة القصر(۳) 

فلا تلزمه الإجابة. 

وإن كان بين المسافتين فوجهان يجريان في قبول شهادة الفرع عند 
غيبة الأصل في هذه المسافة. 

الركن الرابع: كيفية الاد۱ء. 


۰۳۲۳/۲ انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص 567 روضة الطالبين ۰۲۶۵/۱۱ حاشية عميرة‎ )١ 
۳۵۹۱/۶ أسنى المطالب‎ 

۲ انظر ص۳۵ من هذا البحث 

“) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى - في تحديد مسافة القصر إلى عدة أقوال أوصلها ابن 
المنذر وغيره إلى أكثر من عشرين قولاً وأشير إلى جمهور العلماء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة: 

فذهب الحنفية إلى أن مقدار مسافة القصر هي مسيرة ثلائة أيام بلياليها بسیر الابل. ومشي الاقدام 
وهو قول التوري. والنخعي وابن مسعود » والحسن بن صالح. 

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مقدار مسافة القصر هي مسيرة 
يومين قاصدین. وهي آريعة برد , والبرید أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة آمیال. فتکون المسافة 
ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي. عن ابن عباس وابن عمر والليث اين سعد وإسحاقء والحسن 
البصري. والزهري. وأبي ثور. 

وقد بحث أحمد بك الحسيني هذه المسألة بحثاً دقيقاً وظهر له أن مقدار المسافة عند الجمهور 
۰ متراً أي حوالي ۰۰۶۰ ۸٩‏ کیلو متر. 

وعند الحنفية على المعتد ۸۱۰۰۰ متراً أي حوالي ١‏ كيلو متر. هذا فیما إذا كان الطریق سهلا . 
آما إذا كان وعراً فتنقص المسافة عندهم إلى حد یختلف تقدیره باشتداد الوعورة وعدمه. 
انظر : 

مختصر الطحاوي ص ۳۳. تحفة الفقهاء ۰۲۵۲/۱ البحر الرائق ۰۱۲۹-۱۲۸/۱ الكافي لابن عبدالبر 
۱ بداية المجتهد ۰۱۱۷/۱ المنتقی ۰۲۱۲/۱ شرح السنة ۰۱۷۳/۶ المجموع ۰۱۹۱/۶ 
فتح الباري ۵۹/۲- ۰۱۱۲ مغني المحتاج ۰۱۱۱/۲ المغني لابن قدامة ۰۱۰۵/۳ شرح منتهی 
الارادات ۰۲۷۵/۱ شرح الزركشي ۲ دلیل السافر ص ۰۲۸ الایضاح والتبیان ص ۷۷ 
- ص ۰۷۸ 


(TAY) 


قال صاحب الذخاثر: "لایشترط في أداء الشهادة ذکر سبب الدین 
الذي يشهد ان به» ولکن إن نسباه إلى جهة من إقرارء أو ثمن مبیع أو 
صداق أو بدل متلف جازء وان أطلقا فان كان الحاکم یثق بعقولهما فلا 
استفصال» ون كان لایثق بشدة عقولهما» وقوة تحصلهما فالمستحب أن 
يسألهما عن جهة الحق, وان ترك السؤال جاز كما في تقریر الشهود إذا 
ارتاب بهم. 

وليعلم أنه لابد في أداء الشهادة (1/۸4) من الإعلام بأمور في 
تعيين المشهود له» والمشهود عليه فإن الحكم يتعلق بهماء و المشهود به 
تفصيلاً على ماسيأتي في تعيين المشهود له» و المشهود عليه بالاشارة إن 
كانا حاضرین» وان كانا معروفين فيكفى جریان ذكرهما فتقول: أشهد أن 
لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان له كذا وكذا. 

فروع: 

الأول: لو تحمل الشهادة على شخص معين فإن كان مشهوراً شهد 
علیه» وإلا أحضر عينه حتى يشهد عليه كما تحمل الشهادة على عينه» فإن 
كان قد دفن فقد قال القاضی لاينبش بعد الدفنء وقال الغزالي: إن اشتدت 
الحاجة ولم تطل المدة بحيث تتغير الخلقة فلا يعرف بالنظر إلى صورته 
ينبشء وإلا ترك ثم قال و الأظهر ماذكره القاضی(۱). 

وإن كان مجهولاً لم ثعم الشهادة علیه» وان كان معروفاً أقامها. 

الفرع الثاني: إن كان يعرف الشهود اسمه واسم أبيه ولایعرفون 
اسم جده نظرت فان كان ماعرّفه به لايحصل به التمییز» و التعيين فليسكت 


)١‏ انظر كتاب الشهادات من البسيط (8/3١٠/أ).‏ روضة الطالبين ۰۲۱۲/۱۱ حاشية الجمل 
۳۹3۹/۵ 


(TARA) 


ولاقم وان كان بحصل اليقينُ بذلك القدر الذي عرّفه به فلیقم شهادته(۱). 

قال القفال: وَرَدَ على القاضي كتابٌ من القاضي أنه روج ] ثلاثة 
من خاطبها أحمد بن عبد الله وکان أحمد جار القفال فقال اني لا أعرفك 
بأحمد بن عبد الله وإنما أعرفك باسمك أحمد ولم يزوجه ذكر ذلك 
الغز الي (۲) قال: ولا يجوز له أن يسمع البينة على الأنساب إلا بعد تقدم 
الدعوى بها(۳). 

الامر الثاني:۱؛) المشهود به: 

ولا بد من شروطه» وصفاته التي تصح بها الدعوی فان الشهادة 
وثيقة الدعوی فلابد و أن تکون على وقتها ونبین ذلك بمسائل: (۸اب) 

الاولی: أن يشهد بالنکاح فلابد من ذکر شروطه من الولي» وحضور 
الشاهدین» وحصول الأذن ممن یعتبر آذنها في ذلكء ولفظ التزویج 
و النکاح والقبول على الفور» وقد اختلف الأصحاب في ذلك(ه» وکونه 
مستحباً أو واجباً أو في ابتداء النکاح أو في دوامة» وکلما لایتم 
العقد إلا به؛ لأن الناس یختلفون فيه فلابد من ذكر الشاهد لينبني الحكم 


علیه. 


المسألة الثانیة: الرهن ولاید من ذکر جریان العقد و الاقباض؛ لانه 


)۲۱۱/۱۱( انظر: روضة الطالبین‎ )١ 

۲ کتاب الشهادات من البسیط (۱۰۸/ب) 

۳) نص كلام الغزالي: "فان قيل فهل يجوز أن يستمع المكتوب إليه بينة على أنه أحمد بن عبد 
الله؟ قلنا: لا؛ لان الحاكم لم يفوض إليه سماع البينة» والحكم به. فكيف ولو فوض إليه 
السماع فإنما تسمع البينة على الانساب بعد تقدم دعوى فیها". 

أ.ه قلت والصحيح أن شهادة الحسبة تقبل في النسب؛ لذا لايشترط تقدم الدعوى بها. انظر: 
روضة الطالبين ۰۲۱۱/۱۱ روض الطالب بهامش أسنى المطالب ۳۵۵/۶ مغني المحتاج 
۶ شرح عماد الرضا ۱۰۳/۱ 

4) المشهود عليه تقدم في ص من هذا البحث ولم ينص عله انها شرا لژول. 

ه) والصحیح اشتراط القبول على الفور. انظر: 
کتاب الشهادات من البیان (/۱۱۳/ب) روضة الطالبین ۰۳۹/۱۱ المهذب ۶۲/۲ و۳۳1 


(TAA) 


لایتم الا به. 

فرع: 

إن رهن عنده شیناً على ألف ثم زاد ألفا أخرى وجعل الرهن 
علیهما رهنا بهاء و آشهد الشهود على نفسه أن العین رهن على الألفين» 
وعلی الشهود حال الرهن في الباطن نظر: فان کانو! یعتقدون أنه لایجوز 
الحاق الزيادة بالدین في الرهن لم یجز لهم إن يشهدوا الا بما جری الامر 
عليه في الباطن؛ وان کانو | یعتقدون جو از ذلك فيه وجهان(۱): 

آحدهما : يجوز أن يشهدوا بأن العین رهن على آلفین» لأنهم 
یعتقدون أنهم صادقون في ذلك. 

والثاني: لايشهدون إلا بما جری عليه في الباطن؛ لان الاعتبار في 
الحكم بحكم الحاكم واجتهاده ذكره صاحب الذخائر- وحكى الشاشي 
الوجهين مطلقاً من غير تعرض إلى اعتقادهم(۲). 

المسألة الثالثة: الشهادة بالرضاع ومن شهد بالرضاع» وصف 
الرضاع(۳» و أنه ارتضع الصبي من ثديهاء أو من لبن جلب منهاء ويذكر 
العدد فيقول خمس رضعات متفرقات» وأنه وجد في الحولين لاختلاف 
الناس قي ذلك فإن شهد أنه اينها من الرضاع أو أخته أو بینهما رضاع 
محرم لم تقیل؛ لأنه قد يعتقد أنه ابنها من الرضاعة» (1/۸) وربما لايكون 


)١‏ ااظهر أنه لايجوز. انظر: 

حلية العلماء 158/4 و ۰۲۹۳/۸ المهذبپ ۰۳۳۱/۲ روضة الطالبين ۰۵۷/۱۱ شرح عماد الرضا 
۲۲۸4-1 . 

) قلت :مافي حلية العلماء المشار إليه في هامش من هذه الصفحة تعرض الشاشي إلى 
اعتقادهم غير أنه في الجزء الرابع لم يحك إلا الاظهر من الوجهين أما في الجزء الثامن فقد 
حکی الوجهین 8 

۳ انظر: 
المهذب ۰۳۳۱/۲ الوجیز ۰۱۰۹/۲ کتاب الشهادات من البیان (ق/1/۱۱1) أدب القضاء لابن 
آبي الدم ص ۰۳۹۳ روضة الطالبین ۰۳۸/۹ نهاية المحتاج ۰۱۸۵/۷ شرح المحلي مع حاشية 
قليوبي وعميرة ۰۱3۹/۶ شرح عماد الرضا ۲۲۳/۱ 


)۳۹۰( 


اینها عند الحاکم فان الناس مختلفون فيه فان رأى امرأة أخذت صبیاً 
تحت ثيابها فأرضعته لم يجز أن يشهد بالرضاع؛ لانه يجوز آنها قد أخذت 
شيئاء واعدت فيه لبنا من غيرها على هيئة الشديء وظنه ثديً هكذا ذكر 
صاحب الذخاثر» وز اد صاحب الحاوي: او أن اللبن وصل إلى جوفه ثم قال: 
فإن قيل كيف اعتبرتم في الشهادة وصول اللبن إلى الجوف و الشاهد 
لايعلم ذلك مشاهدة؟ قلنا: إنما يعتمد علم الشاهد فيما يشهد به من طريق 
الظاهر فمتى علم الشاهد أن المرأة ذات لبن» ورأى الصبي قد التقم 
ثديهاء وحرك شفتيه بمصه: وقتا يعلم أن اللبن يصل إلى جوفه فقد حصل 
العلم بذلك من حيث الظاهر. 

المسألة الرابعة:(۱). 

إذا شهد بالجناية فلابد من ذكر صفتها بأن يقول: أشهد أن فلاناً 
قتله فلو قال: أشهد أن فلاناً ضربه بالسيف لم تقبل؛ لانه قد يضربه بالسيف 
ولايقتله ولو قال ضربه بالسيف أو ضربه فوجد میتاً لم يثبت القتل بشهادته؛ 
لجواز أنه [ضربه فمات بسبب آخر()] ولو قال ضربه بالسيف فمات منه» 
أى قال ضربه بالسيف فقتله ثبت القتل بشهادته» ولو قال ضربه بالسيف 
فأنهر دمه فمات مكانه شت القتل بشهادته على المنصوص؛ لانه إذا آنهر 
دمه فمات علم أنه مات من ضربه» وهو نص الشافعي نقله في البيان هكذا 
ذكر العر اقیون. 

وقال الخراسانیون لاتقبل وجعلو ! ذلك وجهاً للعر اقيين قالو! إذا لم 
يرى الا الجرح و الموت بعده فهل يحل له أن يشهد بالقتل؟ قلنا إن علم 
بالقر ائن ذلك يجوزء وان لم تكن قرينة سوی ماحکاه لم يجز وهو یلتفت إلى 


)١‏ انظر: 
الأم ۰۱۸/۱ مختصر المزني ۵ المهذب ۰۲۳۱/۲ كتاب الشهادات من البيان 
(/1/۱۱ و ب)» روضة الطالبین ۳۲/۱۰ مغنى المحتاج ۱۱۹/۶ 

") مابین المعقوفین تصحیح في هامش الاصل ءلم استطع قراءته وقد اثبته من البیان , 


4)۳٩۱( 


جواز التعویل في الشهادة بالملك على مجرد الید. (١۸/ب).‏ 
فروع: 

الأول: لو شهد رجلان أنه قده بنصفین؛ وهو ملفوف في ثوب نظر فيه 
فان اتفق الولي و الشهود أنه كان حیاً أو شهد بجناية قتل» وان لم يشهد 
بجناية أو اختلف الولي» و المشهود عليه في حیاته ففیه قولان حکاهما 
صاحب الذخاثر وغیره(۱) فان قلنا القول قول الجاني فلا أثر للشهادة. 

وان قلنا القول قول الولي حلف على الحياةء وقبلت الشهادة. وهل 
يجوز أن يشهد بالقتل بناء على أن الاصل الحياة فيه تردد للاصحاب 
و آشار القاضي إلى أنه یقبل كما إذا شهد بالملك اعتماداً على اليد قال 
الغز الي (۲) ویحتمل أن يقال لایشهد؛ لان البحث عن حقيقة الحياة ممکن 
یخلاف الید. 

الفرع الثاني: في الموضحة(۳). 

إذا قال الشاهد إنه ضربه فأوضح أو ضربه بالسیف فوجدت به 
موضحة لم تثبت الموضحة بشهادته» لما ذكرناه في النفسء وان قال ضربه 
فأوضحه ثبتت الموضحة؛ لأنه أضاف الایضاح الیه» وان قال ضربه فسال 
دمه لم يثيت الایضاح لجواز أن يكون سيلان الدم من غيره. 

وان قال ضربه فأسال دمه قبلت شهادته في الد اميةء ولاتقبل بالموت؛ 
لأنه يحتمل أنه مات من غیره» وان قال ضربه بالسيف فأوضحه ووجد في 


رأسه موضحتان لم يجب القصاص؛ لأنه لايعلم على أي الموضحتين شهد 


)١‏ أظهرهما قول الولي مع يمينه. لأن الاصل بقاء الحياة. انظر: 
المهذب ۰۲۱۵/۲ كتاب الشهادات من البيان (/1/۱۱۵) فتح الوهاب ۰۱۳/۲ نهاية 
المحتاج ۰۲۹۰/۷ شرح المحلي وحاشية عميرة ۰۱۲۰/۶ حاشية الجمل ۶۳/۵ 

۲) انظر: الوجيز ؟/71١.‏ 

۳ انظر: 
المهذب ۰۳۳۱/۲ کتاب الشهادات من البیان (/۱۱۸/ب) روضة الطالبین ۰۳۳/۱۰ نهاية 
المحتاج ۳۹۸/۷ 


(TAY) 


ويجب آرش موضحة؛ لأن الجهل بعینها لیس بجهل بأنه قد أوضحه. 

قال صاحب الذخائر: "ومن الاصحاب من قال إن كان قد طلب المال 
ثبت له آرش موضحة:؛ وان كان قد طلب القصاص لم یثبت له أرش موضحة» 
واختاره القاضی؛ لان الواجب في الاصل القصاص, ولم یثبت وهو كما 
لوشهد رحل و امر أتان على موضحة عمد. (1/۸۲). 

الفرع الثالث: قال الاصحاب إذا شهد بالموضحة لم تثبت حتی یصرح 
بإيضاح العظم فان لفظ الایضاح لیس صريحاً في إيضاح العظم فلو كان 
الشاهد لایطلق لفظ الایضاح الا لفرض المطلوب. ٠‏ 

قالوا: فیحتمل أن يقال للقاضي الاکتفاء به» ویحتمل أن يقال لايد من 
اللفظ الصريح للتقيد في لفظ الشهادة. 

المسألة الخامسة: الشهادة بالزنا: 

قال الشافعي: *إذا شهد على رجل بالزنا سأله الامام آزنا بامر أة 
(بانهم»(۱) قد یعدون الزنا وقوعاً على بهیمة» ولعلهم یعدون الاستمناء زنا 
فلا يحد حتی يبينوا رؤية الزناء وتغييب الفرح» نقله الجماعه۲۱). 

قالوا فلاید من ذکر الزاني ومن زنا به؛ لأنه قد بر اه على بهيمة 
فیعتقد أن ذلك زناء و الحاکم لایعتقده زنا أو يراه على جارية ابنه فیعتقد 
أن ذلك زناء ولابد و آن يذكر صفة الزناء وان لم يذكر أنه رأى ذکره في 
فرجها لم تقبل؛ لان زياد لما شهد على المغيرة ولم يذكر ذلك لم يقم عمر 
الحد على المغيرة. 

وإن لم يذكر الشهود وغير ذلك سألهم الحاكم عنه فيذكر أنه غيب 
ذلك منه في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة حتى غيب الحشفة ثم 


)١‏ هابين قوسین في اباصل لانه وهو تحريف أثبته من المختصر والأم 
؟) انظر: 


كتاب الشهادات من الشامل (ی/۰)۱/۱۹۳ وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في ص 06 ؟ وک 


دحو هخ- »ع من هذا البحث 


(TAF) 


قال الاصحاب: ثم يسألهم عن الزمان؛ و المکان؛ لانهم قد یختلفون في ذلك 
فلا تتم الشهادة على و احد من الفعلین. و النبي ملق سأل ماعزاء وإذا 
كان التفصیل في الاقر ار ففي الشهادة آولی. 

قال صاحب الذخاثر: ولم يذكر الشیخ أبو حامد الاسفر اييني 
الزمان ولا فرق بینه وبين المکانوقال الشافعي وهل یفتقر الاقر ار بالزنا 
إلى الصصريح كما في الشهادة؟ فيه قولان:(۱). 

فروع: 

الأول: إذا شهد ثلاثة بالزناء ووصفوا الزناء وشهد الرابع ولم 
يذكر الزنا (45اب) لم يجب الحد على المشهود عليه؛ لان البينة لم تكمل 
ولايحد الرابع؛ لأنه لم يذكر الزناء وهل يجب الحدّ على الثلاثة؟ فيه 
قولان:(۲). 

الفرع الثاني: إذا شهد آربعة بالزنا وفسر ثلاثة منهم الزناء وفسر 
الر ابع بما لیس بزنا لم يحد المشهود علیه؛ لانه لم تکمل البینة» ویجب 
الحد على الر ابع قول و احدا؛ لانه قذفه بالزنا ثم ذکر مالیس بزنا» وهل 
يحد الثلاثة فعلی القولین. 

الفرع الثالث: إذا شهد أربعة بالزنا ثم مات و احد منهم قبل أن 
یفسر الباقون بالزنا لم يجب الحد على المشهود علیه؛ لجو از أن یکون 
ماشهد به الر ابع لیس بزنا؛ و الحد لایجب مع الاحتمال 

الفرع الرابع:(؟)ٍن ۱ شهد الاربعة بالزنا وفسرو! بما لیس بزنا فإنه 
)١‏ واشتراط التفصیل آقوی. انظر: 


روضة الطالبین ۰۹۷/۱۰ ۱۶۷ مغنی المحتاج ۰۱۵۰/۶ حاشية عميرة ۰۱۸۱/۶ حاشية الجمل 
۵ فتح الوهاب ۱۵۸/۲ و۱۱۲ 


6) انظر: 


کتاب الشهادات من الشامل (ق/۰)/۱۹۳ کتاب الشهادات من التهذیب (ق/۰)1/۲۵۱ کتاب 
الشهادات من البیان (ق/1/۱۱۹۱) 


۳۹۶( 


لایحد المشهود عليه قول و احداً كما إذا لم يصرحو! بالزناء ولکن عرضو !ا 
فانه لایجب على و احد منهم الحد فیحتاجون أن یصرحوا في الشهادة بأن 
یقولو | رأيت ذکره في فرجها کالمرود في المکحلة» و الرشا في البئر؛ لان 
النبي -علِقٍ- كرر ذلك على ماعز حتی قال غاب ذلك منك في ذلك منها كما 
يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر قال نعمء وإذا كان ذلك في 
الإقرار ففي الشهادة أولى. 

قال القاضي: وإذا قال ر أيت ذكره في فرجها كفى. و التفسیر تأكيد. 

المسألة السادسة: في الشهادة بالسرقة(١):‏ 

وينبغي أن يذكر السارق و المسروق منه» و الحرز و النصاب وصفة 
السرقة؛ لأن الحکم یختلف باختلاف ذلك فوجب بیانه. 

المسألة السابعة: في الردة(۲) 

ومن شهد بالردة بين ماسمم منه لاختلاف الناس في ذلك وفیما يصير 
به مرتداً فلا يجوز الحکم قبل البیان كما لایجوز الحکم بالجرح قبل 
الییان(۳). 

فروع: 
الاول: (1/۸۷) قال الشافعي: «ولو مات الشهود قبل أن يُعدّلوا ثم 


4) انظر ۲۷:۱4 من هذا البحث. 

)١‏ انظر: 
الام 5 المهذب ۰۳۳۱/۲ کتاب الشهادات من البیان(ق/1/۱۱۱) روضة الطالبین 
۰ شرح عماد الرضا ۲۱۹/۱ 

؟) الردة في اللغة: الرجوغ عن الشيء إلى غیره. 

وفي الاصطلاح: الرجوع عن الإسلام إلى الكفرء وقيل: قطع الإسلام بنية أو قول کفرٍ أو فعل. انظر: 

المصباح المنیر مادة ردد. النظم المستعذب ۰۲۲۱/۲ حكم المرتد للماوردي ص ۰۲۵ المنهاج 
ومغني المحتاج ۰۱۳۳/۶ المغني لابن قدامة ۰۲۱۶/۱۲ 

*7) والمعتمد عدم التفصيل فيها. انظر: 
روضة الطالبين ۰۷۲/۱۰ نهاية المحتاج »٤۱۸/۷‏ شرح المحلي وحاشية قليوبي AYE‏ 
شرح عماد الرضا ۲۱۷/۱ 


(Te) 


عُدَلوا أقيم الحد۱). 

قال صاحب الذخاثر وهو كما قال؛ لأن موتهم لابسقط شهادتهم 
وكذلك إن خنوا أو أغمي علیهم» أما إذا فسقوا أو ارتدوا [فانیم 
لايحدولة)!١)‏ لأن ذلك يقدح في عد التهم. 

الفرع الثاني: هل يعرّض الحاكم للشهود بالتوقف» وللمقر بالاتکار؟. 

قال الشافعي: ولو ادعى على رجل من أهل الجهالة بالحد لم أر 
بأساً بأن يعرض له بأن يقول لعلك لم تسرق»۳۱) حكى ذلك صاحب الذخائر 
وغيره»(٠)‏ ثم قال وجملته: أن حقوق الآدميين إذا ثبتت بالبينة أو بالإقرار 
لم يجز للحاكم أن يعرض للمدعى عليه بأن ينكر؛ لأن إنكاره بعد البينة 
لايسمع مع البینة» ولايقبل بعد الإقرار. 

و أما حقوق الله تعالى فان ثبتت بالبينة فلا ینفعه الانکار» وان ثبتت 
بالاقر ار فإن كان المقر من أهل العلمء والمعرفة لم يُغْرض له؛ (لأنه)(ه) 
يعلم أن رجوعه مقبول. 

وإن كان من أهل الجهالة عرض له فإن كان في الزنا قال لعلك 
لمست أو قيلت. وإن كان في الشرب قال لعله كان عصيراً أو لعله لايسكر › 
وإن كان في السرقة قال ما أخالك سرقت. ولعله لم يكن محرزآ؛ لأن مايجب 
من حدود الله تعالى مندوب إلى ستره. 

وقال صاحب الشامل: ولم يستحب الشافعي التعریض, وإنما قال لم 


أر به بأسا. 


)١‏ انظر ص کل هذا البحث. 

؟) ما بين معقوفين في الاصل فانه لایحد وهو تحریف. 

۳) انظر ص ۳۷ من هذا البحث 

4) انظر کتاب الشهادات من: 

شرح مختصر المزني لابي الطیب الطبري (ق/۵۰/ب). نهاية المطلب (ق/۷۸/ب). 


ه) مابین قوسین في ااصل لأن وهو تحریف. 


(۳۹۹( 


الفرع (لثالث)(۱): قال الشافعي: ولا يأمره بالرجوع صريحاء لأنه 
يكون آمراً بالكذب' وقال صاحب النهاية و الغز اليبو الأمر كذلك إلا انه يصح 
عن النبي سل أنه قال للسارق قل لا. 

لكن هذه الزيادة لم ينقلها الأثبات وقد ذكر آبو حامد الأسفر اييني 
ذلك ولم يفرق بين الجاهل و العالم ثم قال وهذا فيه إذا كان الإقرار غير 
مک رواب 

فإما إن كان قدیْثبت الحد بصریح الإقرار أو بالبينة فهل يجوز 
التعريض بالاسقاط و الحث على الرجوع فيه وجهان: 

أحد الوجهين: يجوز لقصة ماعز بعد إقراره(؟). 

والثاني: لايجوز وخصص جوازه بما قبل الإقرار والبينة» وحمل 
تردید ماعز على أنه کان لتردد في عقله إذ رآه أشعث أغبر ولم ينقل ما يدل 
على تلقین الرجوع. 

الفرع [الرابع ]:(۳) هل يجوز أن یعرض للشهود بالتوقف في حدود 
الله تعالی فى الشهادة؟ فيه وجهان(؛) وحکی الشاشي الوجهین ولم 
بقیدهما بحدود الله تعالی: 

آحدهما: لایجوز؛ لأن فيه قدحاً في شهادتهم. 

والثاني: یجوز» لان عمر عرّض لزیاد في شهادته على المغیرة؛ ولانه 
إذا جاز التعریض للمقر بالتوقف جاز التعریض للشاهد بالتوقف فیحرر 
من هذا التفصیل أنه يجوز التعریض فیما یوقفه على الاقر ار قبل 
الثبوت ولا يجوز التصریح أصلاً. 


)١‏ مابین قوسین في الاصل الثاني وهو تحریف حیث سبق ذکر الفرع الثاني. 
۲۳ و هو الصحیح. انظر: 
روضة الطالبین ۰۱۶۵/۱۰ مغني المحتاج ۰۱۷۱/۶ حاشية قليوبي وعميرة ۱۹/۶ 
۳) مابین معقوفین في الأصل الثالث والصحيح ما آثبته بدلالة ماقبله 
5) الصحیح نعم وذلك إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا . انظر: 

روضة الطالبين ۱۵/۱۰ فتح الجواد ۰۳۱۸/۲ حاشية الجمل ۱۵۰/۵ 


(۳۹۷) 


وهل يجوز التعریض للبینة؟ فيه وجهان. 

وبعد حصول الاقر ار هل يجوز التعریض؟ فيه ثلاثة أوجه(۱» یفرق 
في الثالث بين الجاهل و العالم. 

وبعد الثبوت بالبينة هل يجوز التعریض بما یسقط الحد لدعوی في 
الملك فيه وذلك في السرقة؟ فيه وجهان و أن هذا الخلاف مختص بحدود 
الله تعالی. 

المسألة السابعة: في اختلاف الشهود(۲). 

از | شهد شاهد أنه طلقها بكرة» وشهد آخر أنه طلقها عشية لم یثبت 
الطلاق؛ لانه لم تتم الشهادة على الطلاق في أحد الزمانین» وكذلك إذا 
شهد أحدهما أنه طلقها وشهد الآخر أنه أقر بطلاقها لم تتم البينة 
وكذلك اذ | شهد أحدهما أنه غصبه أو شجه»ء وشهد الآخر أنه أقر بذلك» 
وكذلك إذا شهد أنه باعه يوم الخميس وشهد الآخر أنه باعه يوم الجمعة 
لم تتم البينة. (1/۸۸) 

وقال آبو حنيفة وأصحابه إن كانت الشهادة في الفعل مثل الشجة 
والغصب لم تتم البينة» وان كانت في القول مثل الطلاق والبيع تمت 
البينة(؟). 


)١‏ الصحيح الذي قطع به عامة فقهاء المذهب الشافعي الجواز. 
والثاني :لا . والثالث: إن لم يكن عالماً بجواز الرجوع عرض له وإلا فلا. انظر: 
روضة الطالبين ١50/٠١‏ 

؟) قال في هامش الاصل هذه المسائل موضوعها باب اختلاف الشهود 

۴) إن الاختلاف في الشهادتين إما أن يكون في مقدار المشهود به. وإما أن يكون في الزمان 
والمكان وإما أن يكرن في سبب الحق المشهود به. 
وقد اتفق الفقهاء على أن الاختلاف في الشهادتين باللفظ. والمعنى شبهة ترد بها الشهادة 
للتباين والتناقض بينهما كما إذا شهد أحدهما بعین» وشهد الآخر. بدين. واتفقوا أيضاً على 
أن الاختلاف بين باللفظ دون المعنى ليس شبهة ترد بها الشهادة بشرط أن يكون كلا 
اللفظين موضوعين لنفس المعنى كالعطية والهبة والنكاح والزواج بحيث يكون اللفظان 
متطابقين على إفادة المعنى بطريق الوضع. 
فإن اختلفت الشهادة بين الشاهدين في الزمان والمكان فإن الحكم يختلف حسب كون 


(۳4۸) 


وان اختلف الشاهد ان في الزمان أو شهد آحدهما بالاقر ار 
والآخر بالعقد تمت البينة الا أن يكون الاختلاف في عقد النکاح فشهد 
أحدهما أنه تزوجها يوم الجمعة» وشهد الآخر يوم السبت أو شهد 
أحدهما أنه تزوجها» و الآخر بالاقر ار فإن العقد لایثبت لان النکاح لایثبت 
بشاهد واحد(۱) وتعلقو! بأن القول یتکرر ویکون واحداً وكذلك العقد 
و الاقر ار به فإذا شهد بذلك تمت البينة به كما لو شهد أحدهما أنه آقر 
عنده بالطلاق يوم الخمیس» وشهد الاخر أنه آقر به يوم الجمعة ودلیلنا 
أن العقد في أحد الزمانین غير العقد في الزمان الآخر فما تمت البينة 
على أمر واحد وكذلك الإقرار غير العقد فلم تتم الشهادة على أمرٍ 
واحد وصار كالشجة والغصبء وأما الإقرار فإنما جاز؛ لأنه يشق 


اجتماع الشهود؛ ولان المقربه في الإقرارين واحد وهاهنا العقدان 


المشهود به فعا أو قولاً. 
فإن كان المشهود به قولاً واختلف الشاهدان في الزمان أو المكان في البيعء والطلاق» 
والوكالة, والوصية» والرهن. والدین. والقرض. والكفالة. والحوالة. والقذف» وسائر 
الاقاریر فلا يمنع القبول عند عامة العلماء. 
واستدلوا بان القول مما يعاد ویکرر. فالاقرار یحتمل التکرار فیمکن التوفیق بين الشهادتین 
ولايتحقق الاختلاف ولایضر. لاحتمال أن يكون في وقتین أو في مجلسین اقراران أو إنشاءان 
سواء في المال أو غيره؛ ولان المشهود به شيء واحد. 
ولكن يشترط لقبول الاختلاف في الاقوال في الزمان والمکان. إمكان تصورها . 
أما إن كان المشهود به فعلاً كالغصب والجناية والقتل والنكاح واختلف الشاهدان في 
الزمان والمكان فلا تقبل الشهادة عند عامة العلماء أيضاً؛ لان الفعل في زمان ومكان غير 
الفعل في زمان ومكان آخر فاختلف المشهود به والأقعال لاتتحمل التکرار. ويلاحظ أن النكاح 
قول ولكن يشترط فيه حضور الشهود عند الجمهور فألحق بالفعل. انظر تفصيل هذه المسألة 
في: 
حلية العلماء ۰۳۰۷/۸ القضاء لابن أبي الدم ص ٤٤٤‏ وما بعدهاء روضة الطالبين ۰۳۹۰-۳۸۹/۶ 
شرح عماد الرضا ۲۷۷/۱ و۰۲۸۰ تبيين الحقائق ۲۲۹/۶ و۰۲۳۲ جامع الفصولين ۱۵۹/۱ 
و۰۱7۷-۱۲۳ معین الحکام للطرابلسي ص‌۰۱۰۵ التفریع ۰۱۰۵/۲ الكافي لابن عبد البر 
۲ تبصرة الحکام ۰1۱۱/۱ المغني لابن قدامة ۰۲۱۱/۱6 المحرر ۰۲۶۰/۲ القروع 
0114-17 علم القضاء للحصري ۰۱ وسائل الاثبات للزحيلي ۲ وما بعدها 
)١‏ انظر: أدب القضاء لابن آبي الدم ص ۵۱ و2۵۲ ۰ 


۳۹۹( 


متغایر ان فافترقا وما ذکروه یبطل بعقد النکاح. 
فروع: 

الاول: إذا شهد آحدهما أنه أقر عنده يوم الخمیس أنه طلق 
زوجته» وشهد الاخر أنه أقر عنده یوم الجمعة أنه طلق زوجته ثبت 
الطلاق وکذلك في البیم» و النکاح وغیرهما من العقود. 

وقال زفر لاتقبل» لأن البينة ماتمت على أحد الامرین ودلیلنا: 
ماذکرناه من الحاحة(۱). 

الفرع الثاني: إذا شهد أحدهما أنه قتله بكرة وشهد الاخر أنه 
قتله عشية لم یثبت القتل» ولایثبت بشهادة أحدهما مع يمين المدعي سو ۱ء 
كان القتل موجباً للمال أو القصاص, ولایفسق الشاهد ان ولایعزر ان 
(46/ب) وقال ابن آبي لیلی یفسقان ویعزر ان(۲). 

الفرع الثالث: إذا شهد أحد الشاهدين أن له عليه آلفا» وقال 
الآخر له عليه ألف قضاهما فقد تناقض قول الشاهد الثاني فيسقط وتفي 
شهادة الأول فله أن يحلف معه وجهاً واحداً. 

الفرع الرابع: إذا شهدا على الإقرار فقال أحدهما أقر بألف 
وقال الآخر أقر بألف لكنه قضاه فوجهان: 

أحدهما: يثيت الألف لاتفاقهما على حكاية إقرارهء و انفر اد أحدهما 
بشهادة القضاء فلا يحكم بمجرد شهادته إلا أن يدعي المشهود عليه 
القضاء ويحلف مع شاهده فیثبت القضاء فإن لم يحلف استوفيت منه. 

والثاني : أنه لايثبت الألف؛ لأن شهادة الشاهد بالقضاء لائلزم 


)١‏ انظر: 
حلية العلماء ۳۰۸/۸ 
۲ انظر: 
أدب القضاء لابن أبي الدم ص 14۸ روضة الطالبین ۰۳۸/۱۰ فتح الوهاب ۰۱۵۲/۲ مغني 


المحتاج ۰۱۲۲/۶ شرح المحلى مع حاشية قليوبي ۱۷۰/۶ 


الألف وحكاية (قر اره لفظا غير مقصود» وانما المقصود لزومه الالف وهي غير 
ملزمة. 

الفرع الخامس: إذا أطلق القول و بالشهادة بالالف ثم قال بعد ذلك قد 
قضی الالف فینظر فان قال قد قضاه قبل شهادتي فهذا رجوع؛ وان قال قضاه بعد 
شهادتي فهل يقضي بالدین إلى أن یحلف المدعی عليه مع شاهد القضاء فيه 
وجهان: 

وکنلك الخلاف فیما إذا شهد الشاهد ان بالالف ثم قال آحدهما قد قضاها 
اما منقطعا آو مقرونا. 

الفرع السادس:(۱)ز | شهد آحدهما أنه أقر بالف من ثمن مبیع» و الآخر 
بالف من قرض لم یثبت آحدهما بالبينة» وله أن یحلف معهما» ویستحقها ولو قال 
أحدهما: آقر بالف قرضاء وقال الآخر أقر بألف من )1/۸٩(‏ ثمن متاع. 

فوجهان: 

آحدهما: پستحق الالف؛ لأنه مقر بها في الجملة. 

والثاني: لا؛ لانه لم يقر له بذلك. 

الفرع السابع:(۲)اذ ا ادعی ألفين فشهد له شاهد بألفین» وشهد 


۳۹۰/۶ انظر:أدب القضاء لابن أبي الدم ص 1۵1.4۵۳ روضة الطالبین‎ )١ 

)٣‏ هذا الفرع يشير فيه المصنف إلى النوع الثاني من أنواع اختلاف الشهادتين وهو الاختلاف في مقدار 
المشهود به وقد اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين: الاول: ذهب إليه آبو حنيفة وهى أن الاختلاف بين 
الشهادتين في مقدار المشهود به شبهة ترد بها الشهادة ولا يحكم بها فمن ادعى ألفين فشهد أحدهما 
بألفين والآخر بألف وكذلك الطلقة والطلقتين والمائة والمائتين وهكذا فلا تقبل رغم أن إحداهما تدخل 
في الاخری. ويستثنى حالة وا حدة وهي إذا شهد أحدهما بألف. والآخر بألف وخمسمئة أو بمئة 
والآخر بمئة وخمسین أو بطلقة والآخر بطلقة ونصف فتقبل. لانهما اتفقا على الالف والمئة والطقة 
لفظاً ومعنی وتفرد احدهما بالزيادة على سبیل العطف. والمعطوف غير المعطوف عليه فیثبت ما اتفقا 
علیه. آما العدد المرکب کالعشرة والخمسة عشر فلاتقبل. لانه مركب کالالفین. فلم یتفقا لفظاً ومعنی. 
والعدد خمسة عشر اسم واحد لعدد واحد ولیس فيه حرف العطف. والرأي الثاني: أن الاختلاف في 
مقدار الشهادة لایعتبر شبهة ترد مها الشهادة ویصح ما اتفقا علیه. وتترك الزيادة أو یحلف علیها 
المدعي وذهب إلى هذا الرأي الائمة الثلاثة والصاحبان من الحنفية وقالوا يكفي الاتفاق في المعنی 
ولو اختلف اللفظ. ويكفي الاتفاق بطریق التضمین. فیقبل ما اتفقا عليه ضمناً کالالف والالفین فتقبل 
على الالف. لانهما اتفقا على اثباتها. وللعدعي أن یحلف مع شاهد الالفین (عند القائلین بالشاهد 
والیمین) ویثبت له الالف الاخری, ومثله المئة والمنتان والطلقة والطلقتان والدار والداران وهکذا. 
انظر: مختصر المزنی ۵ المهذب ۰۳۳۸/۲ حلية العلماء ۰۳۰۵/۸ روضة الطالبین ۰۳۹۱/۶ 
السیل الجرار ۲۰۵ تبیین الحقائق ۰۲۳۱/۶ بدائم الصنائع ۹ مجمع الانهر ۰۱۰۱/۲ 
المغني لابن قدامة ۰۲۱۱/۱۶ الانصاف ۰۲۸/۱۲ کشاف القناع ۰۰۹/۱ شرح منتهی الارادات ۰۵۶۳/۳ 


2. 


الآخر بالف ثبت الالف بشهادتهما؛ وله أن یحلف مع الشاهد الآخرء 
ولایحتاج إلى إعادة الشهادة إذا آراد أن یحلف. 

ما إن ادعی ألفاً فشهد له شاهد بالف» وشهد له آخر بألفين 
فوجهان: 

آحدهما: یحلف مع شاهد الالف ویستحق» وتسقط شهادته بألفین؛ لانه 
صار مكذياً به فتسقط شهادته في الجميع. 

الثاني: أنه يثبت الالف بشهادتهما ويحلف على الالف الأخرى 
ويستحق الألف الأخرى ولايصير مُكذباً بشهادته؛ لأنه يجوز أن يكون له حق 
ويدعي بعضه» ویجوز أنه لم يعلم أن له من يشهد بالالفین فصار هذا كما 
لو شهد له أحدهما بالف» و الآخر بألف وخمسمئة فعلی هذا لايد من إعادة . 
الدعوى بالالف» ويعيد الشاهد الشهادة ويحلف عليها. 

وقال أبو حنيفة: لايثبت له شيء من الألفين. وو افقنا على ذلك فيما 
إذا شهد له الثاني بالف وخمسمثة أن الالف تثبت» وقال الأولون يجوز 
أن يكون الشاهد بالالف سمع الالف ولم يسمع الخمسمئة أما الألفان 
والالف فيخلاف ذلك ذكره صاحب الذخائر. 

الفرع الثامن:(١)‏ إذا شهد شاهد أنه قال القذف الذى كان مني كان 
بالعربية وشهد الآخر أنه كان بالعجمية قال آبو سعيد الإصطخري فيه 
وجهان: 

أحدهما: لاتتم الشهادة؛ لأنه قذفان. ۸٩(‏ اب) 

والثاني: تتم الشهادة لأنه قد أقر بالقذف. 

وقوله بعد ذلك كان بالعربية أو الفارسية إسقاط الإقرار فلا يلتفت 
إليه. 


الفرع التاسع: إذا ادعى على رجل أنه قتل آباه عمدآء وقال المدعى 


۳۹۰/۶ و1۵۰ روضة الطالبين‎ 11٩ انظر المهذب ۳۳۹/۲ أيسبالقضاء لابن أبى الم كم‎ )١ 


(f°) 


عليه قتله خطأ فأقام المدعي شاهدین شهد آحدهما: أنه قتله عمداء 
وشهد الآخر أنه E A E‏ ات E‏ 
القتل لاتثبت بشاهد واحد. فإن ثبتت دية الخطأء وان نكل عن اليمين 
حلف المدعي أنه قتله عمداً ووجب القصاص أو الدية المغلظة ا هذه 
المسائل صاحب الذخائر وغیره(۱). وإن كان قد سبق فيها شنيء إلا أنه 
هاهنا ز اد تفريعاً فذكرته لذلك و الله أعلم. 


الفصل الشانى::» 

في فصول القاعدة المتعلقة بالشهادة: في الشهادة على الشهادة. 

وقد صدر صاحب الحاوی حكاية نص الشافعي فقال: «قال الشافعي: 
اوتجوز الشهادة على الشهادة» وكتاب القاضي إلى القاضي في كل حق 
لآدمي من مال أوحد أو قصاص وفي كل حد لله تعالى قولان: 

أحدهما: أنه یجوز. 

والآخر: أنه لايجوز من قبل درء الحدود بالشبهات(۳). 

هذا نصه حکاه على ماذکرناه(») ثم قال: «آما الشهادة على الشهادة 
فجائزة مع الاتفاق على جو ا زهاء لأمرين: 

أحدهما: أن الشهادة وثيقة مستدامة وقد يخاف على الشاهد من 
اخترام المنيه» و العجز عن الشهادة» لغيبة» أو مرض تدعو الضرورة فيه 
إلى الإشهاد على شهادته» لتستديم به الوثيقة ويستوفى به الحق. 

والثاني: (1/40) أن الشهادة خبر وان لم يكن كل خبر شهادة فإذا 
جاز نقل الاخبار لاستد امة العلم جاز نقل الشهادة لاستد امة التوثق بها. 

ودل على جوازه صاحب البیان بقوله تعالی: (واشهدوا ویر 


۱۲۲/۶ انظر: المهذب ۰۳۳۹/۲ روضة الطالبین ۰۳۹/۱۰ مغني المحتاج‎ )١ 

۳ من الفصول التي تتعلق بالشهادة وقد ذکر الفصل الاول في ص € ۰ب من هذا البحث 
۳) انظر المسألة في المختصر ۳۱۱/۵ والام ۵۱/۷ 

4) کتاب الشهادات من الحاوي ۳/۲ 


(f°) 


منکم۱(6) قال ولم یفرق بين الاشهاد على الحق» و الاشهاد على الشهادة 


وعلل بالحاجة على ماذکرناه۲۲). 
وصدر الباب إمام الحرمین(۳) بأن قال: «الکلام فى الباب يتعلق 
بفنون:(4) 


(آحدها):(۰) فیما تجری فيه الشهادة على الشهادة. 

والثاني: في كيفية تحمل الشهادة على الشهادة. 

والثالث: في الطوارىء التي تطرأ على الأصول بعد التحمل. 

والرابع: في عدد الفروع. 

والخامس: في الحالة التي يكتفى عندها بشهادة الفروع». 

و أما صاحب الشامل() فإنه افتتح الباب بحكاية نص الشافعي 
على صورة ماذكره صاحب الحاوي» ونحن نذكر مسائل الباب إن شاء الله 
تعالی» ونذكر اختلافهم فيما اختلفوا فيه. 

والنظر في الباب في فنون: 

الفن الاول: فيما تجري فيه الشهادة على الشهادة. 


وفيه مسائل: 
الاولی: هل تثبت الشهادة على الشهادة فى العقوبات؟ فيه ثلاثة 


أقوال:(7) 
الاول: لاتثيت في شىء من العقویات الشهادة على الشهادة فان 


)١‏ جزء من الآية رقم ۲ من سورة الطلاق 

۲ کتاب الشهادات من البیان (/۱۱۱/ب) 

۳) کتاب الشهادات من نهاية المطلب (۱۷۳/ب). 

5) في النهاية فصول. ثم جعلها بعد ذلك فصولاً. 

۵) ما بين قوسين في الأصل أحدهما وهو تحريف. 

*) كتاب الشهادات من الشامل (ق/1/۱۹۰) 

۷) والمذهب القبول في القصاص وحد القذف والمنع في حدود الله تعالى. انظر: 

الوجيز ۰۲۵۷/۲ أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۰۳۹۹ روضة الطالبين ۰۲۸۹/۱۱ معني المحتاج 
. 


(ff) 


مبناها على الدرء بالشبهات وتضییق جهات الاثبات باشتر اط (و)۱) 
احتياط في وی تا[ و سر عامانه |[ ینب علی عسره اندفاعهاء وعلی 
هذا امتنع التوكيل باستيفاء القصاص في غيبة مستحقاه > لان الاستنابة 
في حكم البدل كما أن الشهادة على الشهادة في حكم البدل. 

القول الثاني: إن العقوبات كلها تثبت (۰٩اآب)‏ بالشهادة على الشهادة 
قال صاحب النهایة: «وهذ ! قول منقاس. ۱ 

والقول الثالث: إن القصاص یثبت بالشهادة على الشهادة دون 
العقوبات التي تثبت لله تعالی لافتراق الحقین بالتعرض بالاسقاط في 
حقوق الله تعالى؛ ولذلك قبل فيها الرجوع عن الاقر ار بخلاف القصاص 
والمنصوص عن الشافعي أن القصاص تجري فيه الشهادة على الشهادة 
و القول الذي حكيناه مخرج. 

وحد القذف في الفصل جار مجرى القصاصء وكذلك كتاب القاضي 
إلى القاضيء هكذا حكى صاحب النهایة(؟). 

(ثم قال إن منعنا الشهادة على الشهادة ولا معنى لسماع الشهادة 
على غائب هذا الذي ذكرة)(!6. ۱ 

وأما صاحب الحاوی فإنه قال: او الحق المشهود به ضربان: 


)١‏ ها بين معقوفين ساقط من الاصل أثبته من النهاية. 

۲ ما بين معقوفين ساقط_من الاصل أثبته من النهاية. 

۳ الأصل و ونب . 

رع التمكتاب الشهادات من النهاية المطلب (/۱۷۳/ب) 

8۵ ما بين قوسین في العبارة اختصار مخل توضحه عبارة صاحب النهاية کاملة حیث یقول: لوحد 
القذف في مقصود الفصل جاری مجری القصاص ثم کتاب القاضي إلى القاضي في معنی 
الشهادة على الشهادة سواء فُرض تحمل الشهادة. وأحاله القضاء على المکتوب إليه أو فرض 
القضاء من الکاتب. وأحاله الاستیفاء إلى المكتوب إليه فالاقوال خارجة. ولكن وجه خروجها 
أنا إن منعنا الشهادة على الشهادة فلا معنى لسماع القاضي الشهادة على غائب. ون فرضنا 
القضاء فلاشك أنه لايُفرض نفوذه فإنه نرع سماع الشهادة فإذا امتنع سماع الشهادة على 
الغائب لم يتصور فصل القضاء. 

هذا قولنا فيما تجري فيه الشهادة على الشهادة. 


(°0) 


آحدهما: ماکان من حقوق الآدميين فتجوز فيه الشهادة على الشهادة 
سواء كان مما لایثبت الا بشاهدین کالنکاح و الطلاق و العتق و آمثاله(۱). 

أو كان ممایثبت بشاهد وامر آتین کالاموال» ( أو كان ممایثبت 
بشاهد ويمين کالامو ال:»(۲) أو كان ممایثبت بشهادة النساء منفرد ات 
کالولادة وعيوب النساء. 

وقال آبو حنيفة لاتجوز الشهادة على الشهادة فیما بسقط بالشبهة 
کحد القذف و القصاص, ویجوز فیما عد اه من حقوق الآدميين المحضة(۳). 

قال: «[وبه(4)] قال بعض آصحاب الشافعی» استدلا؟ بأن مایسقط 
بالشبهة یکون محمولاً على التخفیف» و الشهادة على الشهادة تغلیظ فتنافیا. 

قال: اوهذ | فاسد؛ لأن حقوق الادمیین موضوعة على التغلیظ فهي 
فیما عدا الأمو ال )1/٩۱(‏ التي [لا(۰)] يجوز أن تستباح بالاياحة أغلظ 


)١‏ انظر: 
ماجاء من مراجع في هامش رقم (۷) ص  ٠‏ أدب القاضي لابن القاص ۳۱۱/۱ وکتاب 
الشهادات من الحاوي ۰۱۲۱-۱۲۵/۲ المهذب ۰۳۳۷/۲ التنبیه ص ۰۲۷۲ حلية العلماء 
۸ الغاية القصوی ۰۱۰۲۵/۲ رحمة الامة ص۰۳۰ تحفة المحتاج ۰۲۷۶/۱۰ آسنی 

المطالب ۰۳۷۷/۶ جواهر العقود ۰111/۲ شرح المحلي ۳۳۱/۶ 
( ما بين قوسین زيادة في الاصل ولیست موجودة في الحاوي. 

۳ انظر: 
روضة القضاة ۰۲۱۲/۲ الاختیار ۰۱۵۱-۱۵۰/۲ معين الحکام للطرابلسي ص۱۱۲ شرح فتح 
القدیر ۰:۱۲-۱۱/۷ البحر الرائق ۰۱۳۰/۷ مجمم الانهر ۰۳۱۱/۲ حاشية ابن عابدین 

۵/۵« 
آما المالكية فاٍنهم يرون قبول الشهادة على الشهادة في جمیع الحقوق. 
وآما الحنابلة فالمشهور عندهم قبولها في جمیع حقوق الآدميين مال کان. أو حداًء أو 
قصاصاً . ولاتقبل في حقوق الله الخالصة کحد الزنا والشرب ونحو ذلك. انظر: 
التفريع ۰۲۰/۲ الاشراف للبغدادي ۰۲۹۶/۲ الكافي لابن عبد البر ٩۰۱/۲‏ قوانین الاحکام 
ص۰۳۲۸ تبصرة الحکام ۰1۵۳/۱ الروایتین والوجهین ۱۰۲/۳ الافصاح لابن هبيرة ۰۳۱۳/۲ 
المغني لابن قدامة ۰۱۹۹/۱۶ النکت والفواند ۰۳۳4/۲ الانصاف ۰۸۹/۱۲ شرح منتهی 
الارادات ۰۵۵۹/۳ مدی صلاحية الشهادة ص ٤٤١‏ وها بعدها. 

(f‏ مابین معقوفین في الاصل ”وقد»" وهو تحریف صححته من الحاوي. 

ه) مابین معقوفین ساقط في الاصل أثبته من الحاوي 


)٤۰( 


منها في الأموال التي يجوز أن تستباح بالاباحة» فإذزا صحت في الامو ال 
التي هي أخف كان جريانها في المغلظة أولى و أحق. 

و آما حقوق الله تعالی کحد الزناء وشرب الخمر» والقطع في 
السرقة ففي جواز الشهادة على الشهادة فیها قولان منصوصان. 

آحدهما: تجوز وتثبت بشهود الفرع کثبوتها بشهود الاصل» اعتباراً 
بحقوق الآدميينء لأن حقوق الله تعالی لاتسقط بالعفو فهي أحق بالاستیفاء 
فيما يسقط بالعفو. 

والقول الثاني: وبه قال أبى حنيفة أنه لاتجوز فيها الشهادة على 
الشهادة لأنها موضوعة على سترها وكتمانها ودرتها بالشبهة» لقوله -عليه 
السلام- «ادرؤوا الحدود بالشبهات»(۱). 


«وادرو! الحدود ما استطعتم»(۲)قال وكذلك في كتاب القاضي إلى 


)١‏ بهذا اللفظ رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۰۲۰۳/۹ وأبوسعيد السمعاني عن عمر 
بن عبد العزيز كما في كشف الحقاء ۱ وقال الحافظ بن حجر وفي سنده من لا يعرف 
...وقد اشتهر على الالسنة والمعروف في كتب الحديث أنه من قول عمر بن الخطاب بغير 
لقطة. وذكر المتقي الهندي في كنز العمال ۳۰۵/۵ رقم ۱۲۹۵۷ عن أبى مسلم الكجي عن عمر 
بن عبد العزيز مرسلاٌ وقال ابن حزم في المحئئ ۵۲۵/۸: لهذا باطل ما صح قط عن النبي 

۲) بهذا اللفظ أخرجه آبو يعلى في مسنده ۱ حديث رقم ۱۱۱۸ عن أبي هريرة. 

وفي الباب عائشة عن ابن مسعود . ومعاذ بن جبل» وعقبه بن عامر موقوفاً عليهم. 

فعن عائشة عند الترمذي في سننه ۱۱۲/۵ كتاب الحدود ۱۵ باب ما جاء في درء الحدود ۲ حديث 
رقم ۰۱2۲۶ والخطيب في تاريخ بغداد ۰۳۳۱/۵ والدارقطني في سننه 44/7 كتاب الحدود 
الديات وغیره. والبيهقي في السنن الکبری ۰۲۳۸/۸ ولفظه #ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم؟ وقال الترمذي: "حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن 
يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي َو ورواه وكيع عن 
يزيد یبن زياد نحوه. ولم يرفعه» ورواية وكيع أصح. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من 
أصحاب النبي 20 أنهم قالوا: مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث 
ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. 

وعن ابن مسعود. ومعاذ بن جبل. وعقبة بن عامر عند الدارقطني في سننه ۰۸۶/۳ ولبيهقي في 
الستن الکبری ۰۲۳۸/۸ وقال: منقطع. وانظر: 

التلخیص الحبیر ۰۱۳/۶ ارواء الفلیل ۰۲۵/۸ 


(۰۷( 


القاضي يجوز في حقوق الادمیین» ولا يجوز في حقوق الله على أحد 
القولين. هذا الذي ذكره صاحب الحاويء ولم يذكر القول الذي حكاه 
صاحب النهاية» وز اد فيما ذكر في أن القولين منصوصان للشافعي. 
واما صاحب الشامل فانه حكى قبولها في حقوق الآدمبين» وذكر 

خلاف أبي حنيفة» وحكى في حدود الله تعالى مثل القولين كما حكاه 
صاحب الحاوي لكن لم يقل إنهما منصوصانء وز اد عليها فان قيل فقد حكى 
عن ابن القاص أنه قال الشهادة على الشهادة في الإحصان ممن يثبت 
عليه الزنا فيه قولان كالحدود قلته تخريجأ١١)؛‏ وقال: ولو شهد شاهد ان على 
شهادة شاهدين إنهما شهدا على الحاكم أنه حد فلاناً لثبت قول و احدا؛ 
لأن نفعه لأدمي فإنه يسقط عنه الحد. (۱٩اب)(۲).‏ 

وأما صاحب الذخائر فإنه حكى الأقوال الثلاثة كما ذكر صاحب 
النهاية» وذکر أن القول الثالث مخرجء وقال فتحصلنا في الحدود على 
ثلاثة أقول: 

أحدها: تثبت في جميعها. 

والثاني: المنع في جميعها. 

والثالث: الفرق بين حدود الله» وحدود الادمیین» وحكى ما حكاه 
صاحب الشامل عن الشيخين. 

فرع: ذكره صاحب الحاوي في وجوب الشهادة على الشهادة. 

قال: وهو معتبر بحال شهادة الاصل إذا دعاه صاحب الحق أن 
يشهد على شهادته؛ وله حالتان: 

الأولى: أن يجيب إلى ذلك فيكون محسناً سواء قدر على الأداء أو 


)40۸( 


الحالة الثانية: أن یمتنع فله أيضاً حالتان: 

أحدهما: أن یکون قادرا على آدائها عند الحاکم فلا تلزمه 
الشهادة على شهادته؛ لان تحمل الشهادة موجب لاد اثها عند الحاکم» ولیس 
موجباً للإشهاد عليه فلم یلزمه ذلك. 

۱ الحالة الثانيه: أن یکون عاجزا عن أدائها عند الحاكم إما لمرض 

أو زمانة(۱) أو لسفر ونقلة. ۱ 

فقد أختلف في وجوب الاشهاد علیه: فذهب بعض فقهاء العراق 
إلى وجوب الاشهاد عليه كما يجب عليه أداؤها عند الحاکم؛ لما فيه من 
حفظ الحقوق على أصحابها('). 

ومذهب الشافعي أنه يجب عليه أداؤها عند الحاكم؛ ولا يجب عليه 


الإشهاد على شهادته» لثلاثة معان: 

أحدها: إن المقصود من تحمل الشهادة أداؤها دون الإشهاد على 
شهادته. ۱ 

الثاني: إن الاشهاد عليه لایسقط عنه فرض آدائها فلا یلزمه 
بالتحمل فرضان. 


الثالث: إن المقر بالحق لایلزمه الاشهاد على إقراره فالشاهد 
المتحمل آولی هکذ | نقل صاحب الحاوی(۲). 

ثم قال :)1/٩۲(‏ "والاولی عندي أن يُنظر إلى الحق المشهود فان 
كان مما ینتقل إلى الاعقاب کالوقوف المژبدة المتنقلة إلى بطن بعد بطن 
فیلزمه الاشهاد على شهادته؛ لان البطن الموجود يصل إلى حقه بالاد | ء فلا 


)١‏ يقال من الشخص زَمناً ورّمائة فهو رمن من باب تعب. وهو مرض يدوم طویلاً . والزمانة 
آفة في الحيوانات تدوم طویلا . انظر: المصباح المنير مادة زمن. لسان العرب مادة زمن 

۲ انظر: 
حلية العلماء ۲۹۷۲/۸۸ 

۳ انظر کتاب الشهادات من الحاوي ۱۳۵-۱۲۳۲ 


(4۰4) 


يلزمه غیره» والبطن المفقود لایصل إلى حقه الا بالاشهاد على شهادته 
فیلزمه ذلك. قال: وكذلك الاجارة المعقودة على مدة لایعیش في الغالب إلى 
انقضائها فهي بمثابة المتنقل في وجوب الاشهاد على شهادته» وکنلك 
الدیون المؤجلة بأجل بعید(۱). 

فأما في الحقوق المعجلةء و البیَاعات المقبوضة المنجزة فلا یلزمه 
غير الأداء عند التنازع؛ لأن التوثق بها غير مستد ام. 

أما إذا ابتدأ الشاهد بالإشهاد على نفسه من غير استدعاء جاز» 
وكان به متطوعا؛ لأنه استظهار في التوثق لصاحب الحقء ولايسقط عن 
الشاهد فرض الأداء بهذا الإشهاد عند التنازع» وان انقطع التنازع 
يسقط فرض الاد۱ء والإشهاد هذا الذي ذكر صاحب الحاوي في هذه 
المسألة» وذكر صاحب الذخائر على نحو لك» وذكر اختيار صاحب 
الحاوي. 

وقال صاحب المهذب حکم الشهادة على الشهادة حکم المحاضر 
والسجلات على الحاکم فحیث يجب ذلك يجب هذ ۲(۱). 

الفن الثاني: في كيفية التحمل. 

وقد صدر صاحب النهاية هذا الباب بحكاية نص الشافعي فقال: 
"قال الشافعي*وإذا سمع رجلان الرجل يقول أشهد أن لفلان على فلان 
ألف درهم إلى آخره»۳۱) ثم قال فيقول إذا سمع الشاهد رجلا يقول في غير 
مجلس الحكم أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم لم يصر هذا السامع 


)١‏ انظر: 
حلية العلماء ۰۲۹۷/۸ أدب القضاء لابن أبي الدم ص۳۱۰ 
۲ قال في هامش الاصل ليس ذلك في المهذب فريما يكون في التهذيب قلت لم أجده فيهما جميعاً 
۳) وتمام کلام الشافعي:”ولم يقل لهما إشهدا على شهادتي فليس لهما أن يشهدا بها ولا للحاكم 
أن یقبلها. لانه لم يسترعهما إياهاء وقد يمكن أن يقول له على فلان ألف درهم وعده بها وان 
استرعاهما إيأها لم يفعل الا وهي عنده واجبة" انظر: 
مختصر المزني ۵ الام ۵۱/۷ 


۱۰, 


شاهداً على شهادته بمقد ار نلك» فإن الانسان قد یقول ذلك وهو يشير إلى 
عدة يتعلق الوفاء بها بمکارم الأخلاق» وليس هذا في مفصل القضاء حتى 
تحمل على تأدية شهادة وهذا ما اتفق الأصحاب عليه (47/ب)!(١)‏ فإن قيل: 
إذا سمع الشاهد رجلا يقول في غير مجلس القضاءء لفلان علي لف درهم 
جاز أن يشهد عليه بالمبلغ المذكور ويمكن أن يقال يحتمل أنه أراد به 
عدة سبقت منه في عطية على مقتضی الوفاء بمكارم الأخلاق. قال: وهذا 
السؤال فيه (شکال» وفي الفرق بينهما عسرء وقد حكى العراقيون عن 
أبي إسحاق المروزي أنه لايجوز التحمل لاحتمال العدة كما لايجوز 
التحمل في الشهادة على الشهادة ولابد من قرينة تصرف الكلام إلى 
الاقر ار (۲)مثل أن يقول لفلان على ألف من ضمان أو ثمن مبيع أو قيمة 
متلف كما أنه لابد من قرينة مع لفظ الشهادة حتى يصح تحملها. قال: وهذا 
الذي ذكر المروزي في الإقرار بعيد جدآء وان كان للتسوية بينه وبين 
الشهادة اتجاه في القیاس(۲). 

ووجه الفرق هو أن يقول: «إذا قال القائل: أشهد أن لفلان على 
فلان كذا فقد يطلق هذاء وليس هو على حد التثبت التام» والتحقيق 
الجازم» وإذا آل الأمر إلى إقامة الشهادة في مفصل القضاء فلا يطلق 
ماکان بذکره. 


)١‏ انظر: 
مختصر المزني ۰۳۱۱/۵ أدب القاضي لابن القاص ۰۳۱۸/۱ أدب القضاء لابن آبي الدم 
۲ مغني المحتاج ۰4۵1/۶ شرح المحلي 57١/4‏ 

۲) في النهاية إلى الاخبار عن الاستحقاق. 

۳ وظاهر المذهب أن تحمل الاقرار صمیح. وان تجرد عن الاسترعاء. والشهادة به جائزة لتعلق 
الحکم بالظاهر دون السرائر. ثم إن الفرق بين الاقرار والتحمل هو أن المقر یوجب الحق 
على نفسه فجاز من غير استرعاء . والشاهد یوجب الحق على غيره فاعتبر فيه الاسترعاء. 


کتاب الشهادات من نهاية المطلب (ق/۱۷/ب). کتاب الشهادات من الحاوي ۰۱۳۰/۲ 
المهذب ۲ حلية العلماء ۰۳۰/۸ روضة الطالبین ۰۲۹۱/۱۱ آسنی المطالب ۳۷۸/۶ 


)4۱۱( 


وأما الاقرار الجازم فلا يطلقه الا وهو على بصيرة فيه هذا هو 
حکم العادة ویعرض عن التعلیل باحتمال العدة» ویعول على أن الانسان 
لایجزم في حق نفسه إلا بعد التثبت ثم قال: «فنعود إلى الکلام في الاشهاد 
فنقول إذا قال الشاهد آشهد أن لفلان على فلان ألف درهم و أنا أشهدك 
على شهادتي هذهء و أنت سامع فاشهد على شهادتي بذلك» فالسامع یتحمل 
الشهادة على الشهادة إذا وقع القید الذي وصفناه وهذا يسمى 
الاسترعاء وهو الذي أطلق الفقهاء آقوالهم بأن الاسترعاء لابد منه في 
أداء الشهادة على الشهادة و الاسترعاء استفعال من الرعاية فكأنه یقول 
للمتحمل آقبل على رعاية شهادتي )1/٩۳(‏ وتحملها وهذا المعنی یتأدی 
بالفاظ من الرعاية اگحصی منها(۱): 

أن یقول آشهدك على شهادتي فتحملها ومنها أن یقول اشهد على 
شهادتي أو يقول اشهدك على شهادتي فاشهد أو يقول أذنت لك في أن 

ثم أجمع الأصحاب على أن الاسترعاء ليس شرطاً بعینه» بل إذا 
جرى لفظ الشهادة من شاهد الأصل على وجه لايحتمل إلا الشهادة فيصير 
السامع فرعاً له» وان لم يصدر من جانبه أمرء و أذن في تحمل الشهادة فان 
كان ممن شهد عند القاضيء وكان القاضي سامعاً لشهادته. ولم يتفق من 
القاضي قضاء بشهادته فإنه يجوز لمن سمعها أن يشهد على شهادته 
اتفاقاً فإنه أقامها في مقام متجرد لفصل الشهادة» ولا يفرض فيها تردد 
وهذا هو المطلوب. ولو أشهد شاهد الأصل على شهادته زيداً وجرى 
الاسترعاء على حسب ماقدمناه» وكان عمرو بالحضرة فله أن يتحمل 
الشهادة كما لزيد المسترعا أن نتحملها فإته ألما" استرعا” بویا 


)١‏ انظر: 
أدب القضاء لابن آبی الدم ۰:۰۰ روضة الطالبين ۰۲۸۹/۱۱ نهاية المحتاج ۰۳۲۵/۸ حاشية 
الشرقاوي ۰۵۰۷/۲ شرح المنهج مع حاشية الجمل ۶۰۳/۵ 


(f1۲) 


مر ] ۵ تجريد المقصد في الشهادة وه المطلوب بتحملها عنه وإن 

لم يتعلق الاسترعاء به/وقد قال الاصحاب:لى جرى تحكيم وكان شاهد 
الاصل يؤدى فى مجلس التحكيم فسمع شهادته من حضر فله أن يشهد على 
شهادته فخرج من مجموع ماذكرناه أن المطلوب تجريد الشهادة وإفرادها 
خارجة عن توهم التوسع و التجوزاثم هي محتملة کساثر الاقو ال و الافعال 
التي تحملها الشهود إذا ر آوا وسمعوا. ولو قال شاهد الامل « آشهد 
أن لفلان على فلان كذا من ثمن شراء أومن اجرة في .إجارة آو جهة من 
جهات اللزوم فهل للسامع أن يشهد على شهادته من غير استرعاء(۲» ولا 
إقامة في مجلس الحكم؟ 

اختلف الأصحاب في المسألة: 

فذهب الاکثرون إلى أنه لايجوزتحمل الشهادة (۳٩/ب)‏ عليه بمجرد 
ماوصفناه(۳) ومنهم من قال يجوز تحمل الشهادة. 

فمن قال يجوز قالء لان شاهد الاصل لما بِيّنَ جهة اللزوم فقد أخرج 
کلامه عن احتمال العدة فجاز التحمل. 

ومن منم احتج بأنه وان زال احتمال العدة فیبقی إمكان التجوز 
والتوسم فان الانسان إنما یثبت في مجلس القضاء» أو مجلس 
الاسترعاء. قال الشيخ آبو إسحاق وهو الاظهر(؛). 


٠١ ما بين معقوفین هکذا في الاصل لم استطع قراءتها .لحلها وشچربسین‎ )١ 

۲) _ قال في هامش الاصل وكذلك للقاضي المشهرد عنده أن يشهد . وكذلك للمحکم 

)٣‏ هکذا وجدته في أدب القضاء لابن أبي الدم منسوباً إلى إمام الحرمين. وقال الماوردي الاصح 
أنه يصح التحمل وفيه وجه أنه لایصح. وقال النووي بعد أن ذكر هذه الصورة وأقرها قال 
وفي هذا وجه آي بالمنع 

4) آشار في هامش الاصل أن أبا إسحاق لم يذكر ذلك بل انه يقول بجواز التحمل, قلت :وذكر 
ذلك ابن آبي الدم. وأما إمام الحرمین فانه قالانه لایجوز وهو الاظهر. انظر: 

أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۰:۰۱ كتاب الشهادات من الحاوي ۰۱۳۳/۱ المهذب 

۲ روضة الطالبين, ۱ مغني المحتاج ۶ نهاية المحتاج ۰۳۲۵/۸ شرح 
المحلي کت باشل دات حن درا بق الطب (مم/> اب , 


(f1۴) 


ومما ذکر الاصحاب أنه لو قال آشهد أن لفلان على فلان كذا وهذه 
شهادة آثبتها ولا أتمارى فیها فهل يجوز له لتحمل بهذا القدر؟ فيه 
وجهان (۱) مرتبان على ماقدمناه الان؛ لانه ون قال هذه شهادة مثبوتة فقد 
یثبت في (قامتها عند الحاجة الیها» وقد لایثبت ولم یختلف الاصحاب في 
أنه لابد و آن يذكر لفظ الشهادة حتی انه إن قال أستيقن إن لفلان على 
فلان كذا فاشهدو! على قولي لم تجز الشهادة على شهادته وهذا كما إنا 
نشترط لفظ الشهادة في مفصل القضاء. ۱ 

ولو قال أتيقن و آقطع وأعلم إن لفلان على فلان كذاء فلا یقبل 
القاضي شيئاً من ذلك حتی يأت بلفظ الشهادة(۲)» ولامحمل لهذا سوی 
التقيدء هذا كله في تحمل الشهادة على الشهادة. 

وأما كيفية الأداء وإقامة الفرع. 

فقد قال الأصحاب ينبغي أن يقول أشهد أن فلاناً شهد عندي أن 
لفلان على فلان كذا أو أشهدني على شهادته» و أذن لي أن أشهد إذا 
استشهدت وأنا الآن أشهد على شهادته فيحكي ماجرى على هذا الوجه 
فلو كان يتحمل الشهادة» لجريانها في مجلس القضاءء الأولى أن يذكر 
ماجرى له على وجهه؛ وإنما رأينا حكاية الحال» لما يتطرق إلى ذلك من 
الإشكال فإنه قد يتحمل الإنسان الشهادة بحيث لاتجوز وإذا تطرقت ريبة 
لم يدفعها إلا التفصيل على ماذکرناه. 

ولو قال الفرع: أَشْهدٌ على (1/44) شهادة فلان ووصف شهادة فلان 
وكان عالماً بكيفية التحمل ووثق القاضي به ورآه مستقلا في مثل ذلك 
ور أى أن يكتفي به جاز ذلك؛ والغالب على الناس الجهل بصفة التحمل 


)١‏ اصحهما المنع. انظر: 
روضة الطالبين ۲۹۰/۱۱ 
۲ انظر: 
روضة الطالبین ۲۹۰۲۱۱ 


)۱۶( 


وتفاصیله وبحسب ذلك یتطرق الیه الزیب ویتجه طلب التفصیل هذا الذي 
ذكره [مام الحرمین في التحمل و الأد !۱(۶). 

و اما صاحب الحاوی(۲). فانه قال في التحمل: «إذا شاهد السبب . 
الموجب للحق من حضور عقد بيع أو إجارة أو نکاح سمع فيه البذل 
والقبول» أو شاهد قتلا أو (تلافاً أو سمع لفظ القذف فیصح تحمله من 
غير إقرار ولا استرعاء ویجوز أن يشهد به ويُشهد على نفسه بمثل 
ماتحمله؛ ولم يذكر فيه خلافا؛ وقال إذا سمع [قر ار شخص يقر بحق لانسان 
فإنه يجوز له التحمل وان لم يكن في مجلس الحکم» ومن غير استرعاء» لآن 
الحكم يتعلق بالظاهر لا بالسر اثر قال وهو ظاهر مذهب الشافعي. 

وأما تحمل الشهادة فإنه ذكر بعض ماذكر صاحب النهاية على 
ماذكر ثم قال: وإذا تقرر ماذكرناه في التحمل من الأصل انتقل الكلام إلى 
كيفية تحمل الفرع» وصحة أدائه» وينبني ذلك على شاهد الأصلء وله في 
تحمل شاهد الفرع عنه ثلاثة أحو ال(۳): ۱ 

الاول: أن يذكر شاهد الاصل السبب الموجب للحق بلفظ الشهادة 
فیقول: آشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن» أو قرضء أو غصب أو 
صد اق. فإذا سمعه شاهد الفرع صح تحمله عنه الشهادة» وان لم یسترعه 
إياهاء وذکر لبعض الاصحاب البصریین فيه وجهاً آخر أنه لایصح تحمله إلا 
بالاسترعاء (44/ب)؛ لما فيه من احتمال الوفاء بوعد» قال: ولايصح ذلك؛ لان 
تعیین السبب وذکره یمنع من الاحتمال(؟). 


)١‏ کتاب الشهادات من نهاية المطلب (ق/1/۱۷۵). 

۲) انظر کتاب الشهادات من الحاوي ۹۳۲/۲ 

۳( ذکر ابن القاص حالة رابعة وهي: أن يسمع رجلا يُشهد شاهداً آخر على شهادته فیجوز له 
أن يشهد على شهادته. انظر: 
هذه الأحوال في: أدب القاضي لابن القاص ۰۳۱۸/۱ المهذب ۰۳۳۸/۲ حلية العلماء 
۳۰۳-۸ روضة الطالبين ۰۲۸۹/۱۱ حاشية الجمل 1١5/0‏ 

4) وهو الصحيح. انظر: ص :1۷ من هذ! البحث 
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الحالة الثانیة: أن يشهد شاهد الاصل بالشهادة عند الحاکم فان أ 
سمعه شاهد الفرع صح تحمله لها» وان لم یسترعه وقد ذکرناه. 

الحالة الثالثة: أن بقول شاهد الاصل آشهد أن لفلان على فلان 
ألفاً فإذا سمعه شاهد الفرع لایحل محله الا بالاسترعاء وجهاً و احداً وان 
كان في المقر إذا سمعه وجهان. 

والفرق أن الحق في الشهادة لازم لغير الشاهد فوجب أن يُغلظ 
حکمه بالاسترعاء؛ لیتحقق معه الالز ام. ۱ 

والحق في الاقر ار لازم للمقر لایتعد اه فخف حکمه في صحة 
ا لالز ام؛ لانه لو كان فيه احتمال لاستظهر لنفسه(۱). 

وقيس الاسترعاء بأن يقول شاهد الاصل لشاهد الفرع: آشهد أن 
لفلان على فلان ألفا فاشهد عل شهادتي وعن شهادتي قال فأما قوله: افاشهد 
على شهادتي فاسترعاء لایصح التحمل إلا به فلو قال فاشهد أنت بها لم يكن 
استرعاء حتی یقول فاشهد على شهادتي نص عليه الشافعی(۲). 

و آما قوله: وعن شهادتي فهو إذن له بالنيابة في الاد ۱ع. 

واختلف آصحابنا فيه هل هو شرط في صحة التحمل» أو یعتبر في 
جواز الاد ۶۱؟. 

فعلی وجهین: 

آحدهما: أنه شرط في صحة التحمل و الاداء؛ لأن شاهد الفرع 
نائب عن شاهد الاصل في الاداء فاعتبر فيه الإذن في النيابة کالوکیل 
والوصي وهذا قول البصریین. 


)١‏ والفرق الثاني كما ذکر صاحب الحاوي أن الاقرار خبر. وشروط الشهادة آغلظ من شروط 
الخبر. لصحة الاخبار من العبید والنساء. ولاتصح الشهادة من العبید والنساء» ولذلك اعتبر 
الاسترعاء في الشهادة وان لم یعتبر في الاقرار . وكذلك قبل رجوع الشاهد . ولم یقبل رجوع 
المقر 

۲ انظر: 
مختصر المزني ۰۳۱۱/۵ الام ۵۱/۷ 
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والوجه الثاني: أنه يصح التحمل» و الاداء مع ترکه؛ لأن الشهادة 
عن شهادته ليست من حقوقه» )1/٩0(‏ فلم يعتبر فيها إذنه. وهذا قول 
البغد | دیین(۱). ۱ 

قال:و آما صحة الأداء فیعتبر فیها خمسة شروط: 

آحدها: أنه يصح آداژه على الشروط المعتبرة في تحمله فإن 
اختل فیها شرط لم يصح آد اژه. 

الشرط الثاني: أن یکون مقیماً على شهادقه‌فیر ر اجع عنها فان رجع 
عنها قبل الأداء لم يصح أداؤه ولو رجع بعد الأداءء وقبل الحکم بطل 
الاد اء» ولو رجع بعد الحكم بالاد!ء لم يبطل الحكم برجوعه. 

الشرط الثالث: أن يكون شاهد الأصل غير قادر على أداء الشهادة 
إما لغیبة» أو زمانهه أو موت. فإن قدر على الأداء لم يكن لشاهد الفرع 
أن یژدیها عنه؛ لآن الاصل أقوى من الفرع وهذا بخلاف الوكيل فإنه وإن 
كان نائبا إلا أنه تجوز مباشرته لما وكل فيه مع حضور الأصلء لآن 
الحاضر قد يضعف عن استيفاء حجته ويخالف الخبر فإنه تجوز رو أيته 
مع وجود المخبر عنه» لان الخبر یلم المخبر و المُستخبرء و الشهادة ظزم 
المشهود عليه دون الشاهد. 

فروع(۲): 

الاول: لو شهد شاهد الفرع لغيبة شاهد الاصل» أو مرضه ثم قدم 
شاهد الاصل أوصَعٌ من مرضه نظر فان كان بعد الحکم بشهادة الفرع لم 
تسمم شهادة الاصل» ون كان قبل نفون الحکم بها سمعت شهادة الاصل» 
ولم ینفذ الحکم بشهادة الفرع. 


)١‏ وهو الاظهر ولکنه إذا قال؛اشهد على شهادتي» وعن شهادتي فهو أتم. أنظر: 
المحلي ۰۳/۶(« مغني المجتاج ۶ نهاية المحتاج ۳۲۵/۸ 
۲ _ ذکر فروعاً ولم يشر إلا إلى فرع واحد 
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الشرط الرابع: أن يسمي شاهد الاصل عند شهادته» و أدائه بما 
یعرف به فإن أغفل ذکره لم يصح آد اژه؛ لانه فرعه(۱) وقد یکون الاصل غير 
مرضي فتکون الشهادة مردودة» وان كان الفرع مرضياً فیعتبر في قبولهما 
ثبوت عد الة الفرع» و الاصل فلو قال شاهد الفرع آشهدني عدل رضي لم 
تقبل شهادته في تسمیته؛ لأن تزكية الشهود إلى الحاکم لا إلى غیره. 

الشرط الخامسناتزدی (۹۰اب) الشهادة على الضفة التي تحملهاء 
فان كان تحمله عن الاصل لذکره سبب وجوب الحق من بیع» أو قرضه أو 
غیره ذکره في الا ۱ ء. 

وان كان باسترعائه ذکر ذلك في أدائه عنه فلو قال: آشهد أن فلان 
أبن فلان الشاهد آشهدني على شهادته» وعن شهادته أن فلان ابن فلان 
آقر عنده» و آشهده على نفسه أن عليه لفلان ابن فلان ألف درهم فیصح 
الا ۱ء على هذا الوجه. ولو قال: آشهدني على شهادته» ولم يقل وعن 
شهادته ففي صحة اد ائه وج 

قال صاحب 0۳۳ وهذا أصح ماقيل في أداء الشهادة على 
الشهادة ولو قال شاهد الفرع اشهد عن فلان بن فلان الشاهد جاز ولو 
قال اشهد عليه لم یجز؛ لأن الحق على المقر لاعلی الشاهد هذا الذي 
ذکره صاحب الحاوي في التحمل و الاد |ء۲۱). 

وأما صاحب الشامل فإنه زاد في آسباب جواز سماع شهادة 
الفرع ما ذکره الجماعة من الغیبة» و المرض» و الزمانة» و الخوف من 
السلطان أو كان محبوساء وذکر عن بعض الاصحاب إنه قال: لابد و آن 
یقول وعن شهادته ثم قال: و الاصح أنه لایحتاج الیه؛ لان الاذن قد حصل 


۰1۵1/۶ المهذب ۳۳۸/۲ روضة الطالبین ۰۲۹۵/۱۱ تحفة المحتاج ۲۷۷/۱۰ مغنى المحتاج‎ )١ 
۳/۶ حاشية قليوبي‎ 

۴ انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوی 1۳۸-۱۳۵/۲ 
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بإشهاده ثم قال *وهذا الاختلاف کاختلاف الاصحاب في أن المزكي هل 
یحتاج أن یقول في تزکیته عدل علي ولي أو یکفیه أن یقول عدل وحده؟(۱). 

وحکی مذهب آبي حنيفة فقال: وأما آبو حنیفة» و أصحابه فانهم 
یقولون: لایجوز أن يشهد إلا أن يسترعيه الشهادة(۲) لان الشهادة على 
الشهادة فيها معنى النيابة فلا ينوب عنه إلا بإذنه: 

ثم قال: ودليلنا: أنه يَنقل عنه شهادته لا أنه ينوب عنه؛ لأنه لايشهد 
مثل شهادته» وإنما یشهد على شهادته» وأما إذا قال: آشهد أنني أشهد 
(1/45) على فلان فقال: لاتقبل الا أن یقول اشد على شهادتي اني أشهد؛ 
لانه إذا قال اشْهَدُ آني أشهد فقد آمره بالشهادة ولم يسترعه 

وقال آبو يوسف: يشهد على شهادته؛ لآن معنى ذلك أشهد على 
شهادتي ولا لامعنی لقوله» قال صاحب الشامل وهذ ا آشبه. 

وقال عن الشافعي: إنه قال في الام: *إذا قال شاهد الاصل لشاهد 
الفرع آنا أشهد لفلان على فلان بن فلان كذا وكذا فاشهد أنت بها عليه 
لم يكن شاهد الفرع شاهداً بالحق» ولاشاهداً على شهادة الأصلء وإنما كان 
كذلك؛ لانه ما استرعاه بشهادته حتى يشهد عليهاء ولا يكون شاهداً بالحق إلا 
بأن يعلم به بإقرار مَنْ عليه الحقء وأما بقول شاهد الاصل فلا يصير عالماً 


)١‏ والاصح أنه يكفي أن يقول هى عدل - انظر: 
کتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۹۱/ب). المهذب ۰۲۹۱/۲ روضة الطالبين ۰۱۷۳/۱۱ مغني 
المحتاج ۰1۰1/۶ حاشية قليوبي ۳۰۷/۶ 

۲ _ بعينه فان سمع شاهداً يسترعي آخر شهادة يشهده علیها فلا تجوز الشهادة حیننذ . انظر: 
روضة القضاة ۰۲۱۸/۲ الاختیار ۰۱۵۱/۲ بدائع الصنائع 5۹ البناية ۰۲۲۷/۷ 
والمشهور عند المالكية جواز ذلك. وهو أصح الوجهین عند الحنابلة. 
انظر: 
شرح الزرقاني على مختصر خلیل ۰۱۹۶/۷ الشرح الصغیر ۰۲۹۰/۶ حاشية الدسوقي 
۶ المفني لابن قدامة ۰۲۰۳/۱۶ زوائد الكافي ۰۳۳۳/۲ الانصاف ۹۱/۱۳ کشاف القناع 
۹ شرح منتهی الثرادات ۵1۱۰/۳ 
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به(۱). 

قال: *و أما كيفية الاد۱ء فان استرعاه الشهادة» قال: آشهد أن 
فلان ابن فلان وقد عرفته بعینه واسمه ونسبه آشهدني أنه يشهد أن 
لفلان على فلان کذ | وکذا أو أن فلان ابن فلان أقر عندی بکذ | وکذ ا. 

وان كان شاهد الفرع یعرف عد الة شاهد الاصل قال: وعد الته(۲) 
وان لم يُعدل جاز» وطلب الحاکم من يعدله» وان كان تحمل بغير استرعاء 
أدى كما تحمل فإن كان سمعه يشهد عند الحاکم قال: أشهد أن فلان ابن 
فلان شهد عند الحاكم على فلان ابن فلان بكذا وكذاء وإن كان نسب 
الحق إلى سببه قال آشهدٌ أن لفلان على فلان كذا وكذا من جهة كذا 
وكذاء وان كان سمعه يُشهد غيره قال أشهد أن فلان ابن فلان آشهد على 
شهادته أن لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان كذا وكذا. 

قال الشافعي فيما حكاه صاحب الشامل: «وإن شهدا على شهادة 
رجل ولم يعدلاه جاز وقيلهاء وسأل (5اب) عنه(۳). 

قال: «وجملته انا قد ذكرنا أنه إن عرف عدالته عذله» وان لم يعرف 
جاز(؛)» وقال الثوري و آبو يوسف إن لم يعدلاه لم يسمع الحاكم شهادته؛ 
لأن ترك تعديله یرتاب به الحاكم؛ لأنه لو كان عدلاً عنده عدله(ه). 


)١‏ انظر: 

الام ۰۵۱/۷ كتاب الشهادات من الشامل (/۱۹۱/ب). 

؟) معطوف على ما قبلها أي قال شاهد الفرع وقد عرفته بعدالته. 

۳) انظر المسألة في : مختصر المزني ۳۱۲/۵ 

)٤‏ انظر: 
أدب القضاء لابن أبي الدم ص۰1۱۰ حلية العلماء ۰۲۰۱/۸ مغني المحتاج 2407/4 شرح 
المحلي مع حاشية قليوبي وعميره ۳۳۲/۶ 

ه) مانسبه المصنف إلى أبي يوسف خلاف رأیه كما نکر في مصادر الفقه الحنفي فرأى أبي 
یوسف وهو المختار في العذهب الحنفي أن شهادة الفرع تقبل. وان لم تعدل شهادة الاصل. 
ویلزم القاضي تعدیل الكل وما نقله المصنف رأي محمد صاحب أبي حنيفة. 
وقد ذکره ابن قدامة في المغني والشاشي في حلية العلماء. انظر: 
کتاب الشهادات من الشامل (1/۱۹۲/6). کتاب الشهادات من الحاوي ۰۱۶۱/۲ حلية العلماء 
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قال: اوهذ | ليس بیج لانه إن كان لایعرف ذلك منه فیکون المرجع 
إلى بحث الحاکم» ویجوز أن یعرف عد الته ولم بذکره اکتفاء بما ثبت عند 
الحاکم من عد الته» وان عدلاه ولم یسمیاه لم يسمع الحاکم شهادتهما(۱) 
وقال ابن جریر(۲): *إذا قالا حرین ذکرین عدلین جاز» وان لم يسمياهماء لان 
الغرض معرفة الصفات دون العین(۳). وقال وهذا لايصح لجواز أن 
يکونا عدلین عندهماء وعند غیرهما لهما جرح؛ ولان المشهود عليه ريما 
آمکنه جرحهما فإذا لم یعرف أعيانهما تعذر عليه ذلك فلم يجز هذا الذي 
ذكره صاحب الشامل(؛). 

و اما صاحب الذخاثر فانه ذكر ماذکره الجماعه» وز اد في الاعذ ار 
المجوزة» لشهادة شاهد الفرع الخوف من ظفر الفریم» وکلما تترك به 
الجمعه فهو عذر هكذا نقل وحکاه عن بعض | لاصحاب. 

وحكى الشعبي أنه قال لاتسمع. الا أن يموت شاهد الاصل؛ لانهما 


۸ شرح أدب القضاء للجصاص ص ۰۷۲۰ روضة القضاة ۰۲۱۸/۲ الاختيار ۰۱۵۲/۲ 
تبيين الحقائق ۰۲۰/۶ شرح فتح القدير ۰1۷۰/۷ حاشية ابن عابدين ۰۵۳۱/۵ المغني لابن 
قدامة ۲۰۲/۱۶ 

)١‏ انظر: 
المهذب ۰۳۳۸/۲ روضة الطالبین ۰۲۹۵/۱۱ فتح الوهاب ۰۲۲۱/۲ آسنی المطالب ۰۲۸۰/۶ 
حاشية الجمل 1۰1/۵ 

۲) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب آبو جعفر الطبري آحد الاشة في العلم والدین» 
ولد سنة أربع أو خمس وعشرين ومئتین. عالمْ بالسنن. وطرقها وصحيحهاء وسقيمها 
وناسخها ومنسوخها. طاف البلاد طلباً للعلم» سمع من محمد بن خمید الرّازي وإسحاق بن 
أبي إسرائيل. وقرأ القرآن على سليمان بن عبدالرحمن الطلحي. له تصانيف كثيرة قيمة منها: 
كتاب التفسیر . والتاریخ. واختلاف العلماء . وتهذيب الآثار. توفي سنة عشر وثلائمنة. انظر: 

تاريخ بغداد ۱1۹-۱۱۲/۲ وفیات الاعیان ۰۱۹۲-۱۹۱/۶ سير اعلام النبلاه ۰۲۸۲-۲۹۱۷/۱۶ طبقات 
الشافعية الکبری ۰۱۲۸۱۲۰/۳ 

۳ انظر: 
حلية العلماء ۰۳۰۱/۸ رحمة الامة ص۳۶۰ 

)٤‏ انظر: 
کتاب الشهادات من الشامل (ق/1/۱۹۲) 
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إذا کانا حیین» وجوزنا شهادتهما کانا کحاضرین(۱). 

دلیلنا أنه تعذر حضورهما فجاز! أن تسمع شهادة شاهدي الفرع 
كما لو ماتا. ۱ 

وذکر في كيفية الاد۱ء أنه یقول آشهد أن فلان ابن فلان آشهد 
فلان ابن فلان أنه يشهد بأن لفلان على فلان كذا قال: وانما قلنا ذلك؛ 
ليؤديها كما تحملها؛ لأنه ریما لایعرف محل جواز" التحمل فیذکره 
( القاضی)(۲) لیتأمله فان كان عارفاً لمحل التحمل فله أن يذكر ذلك وله أن 
یقتصر على قول آشهذ على شهادة فلان بأن لفلان على فلان كذا )11٩۷(‏ 
وحکی ذلك عن الغز الي أنه حکاه عن المذهب وهذ ا على خلاف مانقله 
الجماعة فإنهم أطلقوا القولء ولم يفصلوا بين من يعرف ومن لايعرف على 
ماحكيناه قال*وأما المشهود له» و المشهود عليه فان كان الاصل أشهده 
على عين شخص, و الفرع یعرف عینه» ولایعرف اسمه ونسبه شهد على عينه» 
وان كان یعرف الاسم و النسب كان للفرع أن يشهد على الاسم و النسب 
کمن جاء و ادعی أنه فلان ابن فلان آدی شهادته له و لایعینه للحاکم بل 
یقول آشهد أن لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان كذا ثم القاضي ینظر 
فإن آقر الخصمان بأنه هو فذ اك وان تناكرا فعلی المدعي إقامة البينة 
على أنه هو» وعلی اسمه ونسبه قال: ویستحب للقاضي أن یقول لشاهد 
الفرع هل آَخْبَرَكَ شاهد الاصل من أي جهة وجب هذا الحق على هذا 
الرجل» قال الفوراني وكذلك كل شهادة يستحب أن يقول. و أن(") تثبت 
بإقرار أوبيع أو قرض أو غير ذلك؛ لأنه ريما يكون ثابتاً عند الشاهد. 
وليس هو عند القاضي كذلك هذا الذي ذكر في الاد۶۱. 


)١‏ انظر: 
حلية العلماء ۰۲۹۱/۸ المغني لابن قدامة ۲۰۰/۱۶ 
3( مابين قوسين لعله للقاضي 
۳( لعل أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف أي وأنه يعني الحق 


(YY) 


الفن الثالث: مضمونه الكلام قيما بطر على الاصول بعد تحمل 
الفروع. ۱ 

فنقول إذا مات الاصول قام الفروع مقامهم في الشهادة؛ لان 
ا لشهادة على الشهادة شرعت لاستمر ار الحجة فان ! ثبت ذلك ففيه مسائل: 

«لاولی) (۱) لو فسق الاصل قبل أن يقيم الفرع الشهادة لم يقمهاء 
ولو آقامها ماقبلت فإن الغرض من شهادة الفروع نقل شهادة الاصل فتقدر 
كأن شاهد الأصل هو القائل(۲). ۱ 

فلو عاد شهود الاصل إلى العد الة قال الاصحاب لابد من تجدید 
التحمل عنهما(۳» لآن الفسق الذي طرأ منهما یقطع التحمل الاول؛ لأنه 
یوقع شبهة في العد اله. ۱ 

وقال بعض الاصحاب: لایفتقر إلى تجدید (/1/ب) التحمل بل یکتفی 
بالاول. 

المسألة الثانیة: طریان العمی على شهود الأصلء وكذلك الجنون. 

فيه ثلائة آوجه: ۱ 

الاول: لایمنعان؛ لانهما لايؤثران فى العدالة فهما کالمرض 
و الموت(؛). 


)١‏ ما بين قوسین في الاصل الأول وهو تحریف. 

انظر: 
روضة الطالبین ۰۲۹۲/۱۱ مفني المحتاج ۰1۵1/۶ زاد المحتاج 23٠0/14‏ حاشية قليوبي 
۶ حاشية الجمل ۰۳/۵ 

۲ انظر: 
روضة الطالبین ۰۲۹۲/۱۱ مغني المحتاج ۰1۵1/۶ زاد المحتاج ۰۱۰۷/۶ حاشية قليوبي 
۶ حاشية الجمل ۰۳/۵ 

۳ وهو الصحیح. انظر: 
آدب القضاء لابن آبي الدم ۸ روضة الطالبین ۰۲۹۲/۱۱ اسنی المطالب ۰۳۷۹/۶ حاشية 
الجمل 1۰۳/۵ 

)٤‏ وهو الصحیح عند المحققین في المذهب؛ ولانهما لایوقعان ريبة في الماضي . انظر العراجع 
السابقة 


(YF) 


مشکل و الجمم بینهما هاهنا ظاهر فان حصلت العد اوة أو الردة بعد 
الحکم بشهادة الفرع فإنه يُمنع من قبول شهاد اتهم. 

وكذلك إن قامت البينة على تکذیبهم وهم غیب امتنم اد اژهم. 

وان قامت البينة بعد القضاء على تكذيبهم قبل القضاء فإنه یبطل 
القضاء بقولهم (1/۹۸) قول واحداً١١)‏ [ویبقی التکذیب بکذب الفروع 
| لاصول(۲)] ذکره صاحب النهایة(۳). 

وان رجع شهود الاصل قبل الحکم بشهادة شهود الفرع بطلت 

شهادتهم فان كان قبل الأداء لم يجز لهم الاد ۱ء(؛). 

و القاعدة في هذه المسائل كلها توجه التهمة إلى شهود الفرع أو 
إلى شهود الاصل في الصدق هذا الذي ذكره صاحب الذخائر وغيره. 

وقال إمام الحرمين في نهایته(۰): و الذي يجب التنبيه له أن 
الجنون لاینعطف على ماتقدم فإنه لايورث ريب مستنداً إلى حالة التحمل 
کالموت» و العمى بهذه المثابة» قال: و الذي حصلته من كلام شیخی(1) وكلام 
الصيدلاني ثلاثة آوجه(۷): ١‏ 

الاول: أن الفرع لايشهد إذا طرأ الجنون و العمی فإنهما مانعان» 


1) كتاب الشهادات من البسيط (۱۱۱/6/ب) 
5) مابین معقوفين لم يتضح لي معناها وهي لاتوجد بهذا النص في نهاية المطلب. و لها لا الأصمول برل < 
۳ نهاية المطلب (ق/1/۱۷۱) 
6 انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي ۰۱۳۵/۲ المهذب ۰۳۳۸/۲ ۰ 
ه) انظر: کتاب الشهادات من نهاية المطلب (/1/۱۷۱) 
1) يعني بذلك والده الشيخ اپا محمد . فقد تتبعت بعض الاجزاء من نهاية المطلب فوجدته في 
باب حکم المرتد(ق/۱/۹۵) تحت رقم ۲۵۶۱ مصور بالجامعة الإسلامية:يقول:قال شيخي آبو 
محمد . وفي الطبقات الکبری للسبكي۳۹/۵. قال‌قال: امام الحرمین في بعض التعالیق عن 
شيخي. يعني والده الشیخ آبا محمد .وانظر أيضاً الطبقات۸۸/۲. 
۷) سبق ذکر هذه الاوجه في ص 5۳ من هذا البحث ۾ 


(fo) 


والثاني: یمنعان؛ لأنهما مانع متوقع زواله بخلاف الموت ویخالف 
المرض؛ لأن شاهد الفرع هو کشاهد الاصل فاشترط أن يكون الاصل 
أهادٌ للشهادة. " 

والثالث: أن العمی لایمنم؛ لانه لایسلب الأهلية» و الجنون یسلب 
الأهلية» قال الغز الي: "والاصح آنهما لايمنعان» لانه إذا عمي شاهد 
الاصل وهو حاضر فهذا متوقع زو اله» فلينظرء ون كان غائباً لم يكن له 
آثر في المنم(۱» لان الغيبة مع الصحة مستقلة بقبول شهادة شاهد 
الفر ع. 
فان قلنا الجنون والعمی مانع فلو زال فهل يحتاج إلى تجدید 
التحمل؟ ۱ 

فيه خلاف. قال صاحب النهایة: المذهب على هذا الوجه الافتقار 
إلى التجدید؛ لانه انقطعت الأهلية» وفیه وجه أنه لایفتقر إلى التجدید(۲). 

وقال الغز الي وهو منقاس جدا؛ لان الفسق منم الاتعطاف شبهةء 
وهاهنا لاشبهة فلاحاجة إلى التجدید. 

مسا فد ا ی ی رن ا 
وقعت بينهم وبين المشهود علیه» أو ردة فإن ذلك يمنع من قبول شهادة 
شهود الفرع لان هذا الأمر لايهجم عليه بل لها مقدمات تُحرم الشهادة 
وتحرم توثق الشهادة على شهادته(۳) وقد نص الشافعي على أن ردة 
المقذوف لاتمنم استیفاء الحد وزناه یمنم(؛). 

قال صاحب: النهاية والغز الی؟و الفرق بینهما في مسألة القذف 


)١‏ البسیط (ق/۱۱۱/ب) 

۲ کتاب الشهادات من نهاية المطلب (ق/۱۷۱/ب) 

۳ انظر المراجع الواردة في هامش ۲و۲ من ص۲؟؛ ‏ 
4) انظر: 

الام ۹4/۵ و۹۵ ۲و۰۲۹۸ مختصر المزني ۰۲۱۵/۵ 


(f4) 


لتوقع زو الهما بخلاف الموت. 

والثاني: وهو المذهب أن الفرع يشهد كما لو مات الاصل وانما 
المحذور من الطو اریء اقتضاژها ريباً منعطفاً على حالة التحمل, و أما 
توقع الزوال في الطو اریء فلا أثر له في المنع فان المرض و الغيبة 
لایمنعان من قبول شهادة الفرع مع إمكان الزو ال منهما. 

والوجه الثالث: أن الفرع لايشهد إذا جِنْ الاصل؛ لان شهادته 
سقطت بالكلية ولیس سقوطها بالجنون کاستیفائها بالموت فکان الفرع 
یخلف المیت كما یخلف الوارث المورث. و آما العمی في الاصل فانه 
لايُخرج الاصل عن أهلية الشهادة في الجملة» وقد زكر الصيدلاني هذا 
الفرق ثم قال:و الصحیح الذي يجب القطع به ولايتحمل قانون المذهب 
غيره أن طريان العمى و الجنون لايقطعان شهادة الفرع كطريان الموت» 
وما عدا ذلك يُحبط المذهب ويشوش الأصل. 

فأما إذا أغمي علیه» فاذ أ آغمي على الأصل وهى حاضر فالفرع 
لايشهد فان الاغماء إلى الزو ال» ٠‏ ينتظر زواله» وان كان غائباً فأقر بأنه 
أغمي عليه فلا أثر له بحال وهو (۹۸/ب) بمثابة مرض بعرض(۱) [ويزول] 
(؟) هكذا ذكر[ه(؟)] صاحب النهاية في هذا الفصل(4). 

الفن الرابع: في العدد: 

قال الشافعي: لو شهد رجلان على شهادة رجلين فقد ر أيت كثيراً 


)١‏ قال في روضة الطالبين ۲۹۲/۱۱: "ومقتضى هذا أن الجواز كذلك في كل مرض يتوقع زواله 
كتوقع زوال الاغماء. وقال: ليس كما قال الرافعي: بل الصواب أن المرض لايلحق بالاغماء. 
وان توقع زواله قريباً؛ لان المريض أهل للشهادة بخلاف المغمى عليه. انظر: 
مغني المحتاج ۰1۵۵/6 أسنى المطالب ۰۲۷۹/۶ حاشية الجمل ٤.٤/0‏ 

۲( مابين معقوفين ساقط في الاصل اثبته من النهاية 

۳) هابين معقوفين ساقط في الاصل والسياق يقتضيها 

)٤‏ انظر: 
كتاب الشهادات من نهاية المطلب (/1/۱۷۲۱) 


)455( 


من الحکام و المفتین یجیزه»(۱) إلى آخره حکاه صاحب النهایة(۲) وصاحب 
الذخائر قال: اوقطع في موضع أنه لاتجوز شهادتهما إلا على و احد»(۳). ثم 
قال فیقول: إذا كان شاهد الاصل اثنين فشهد شاهد ان على شهادة 
آحدهما وتحملاها فلو تحملا شهادة الشاهد الثاني فهل تثبت البینتان 
بشهادتهما؟ فيه قولان(؛): 


آحدهما: وهو الأقيس و اختیار أبى حنیفة(ه/وهو أختیار المزنی(۱) 


أنه يثبت ووجهه أن العدلین شهادتهما بينة فنقلها بشاهدین من شاهدین 
في خصومة و احدة کنقلها شهاد ات في خصومات. 


والقول الثاني(۷): آنهما إذا تحملا شهادة أحد الشاهدین لم يثبتا 


غیرهماء ولاید من شاهدین آخرین على شهادة الشاهد الآخر فانهما قاما 


(o 


(¥ 


انظر المسألة في مختصر المزني ۵ والام ۲۳۲/۹ 

انظر کتاب الشهادات من نهاية المطلب (ق/۱/۱۷۷) 

انظر: الام ۰۱۲۳/۷ 

قال النووي في الروضة ۲۹۳/۱۱ آظهرهما الجواز. وهو الذي رجحه العراقیون والامام 
الغزالي. ...ال . وانظر: 

آدب القاضي لابن القاص ۰۳۱۹/۱ المهذب ۰۳۳۸/۲ التنبیه ۲۷۲ . الوجیز ۰۲۵۷/۲ مغني 
المحتاج ۰1۵۵/۶ المساش الفقهية لابن کثیر ص۰۲۰ آسنی المطالب ۰۳۸۰/۶ رحمة الامة 
ص۳۶۰ 

وهو قول المالكية والحنابلة. انظر: 

بدائم الصنائع ۵۹ تبیین الحقائق ۰۲۳۸/4 مجمم الانهر ۰۲۱۲/۲ حاشية ابن عابدین 
۵ الخرشي على مختصر خلیل ۰۲۱۹/۷ الشرح الصغير وبلغة السالك ۰۳۱۸/۲ أسهل 
المدارك ۰۲۲۶/۳ المغني لابن قدامة :۰۲۰۹/۱ المحرر ۰۳۶۰/۲ الاتصاف ۰۹۳/۱۲ کشاف 
القناع ۶۳۵/5 

آشار إلى نسبة هذا القول الغزالي في البسیط (/1/۱۱۷) وقد رأيت في کثیر من المصادر 
أن اختیار المزني هو القول الثاني. انظر: 

کتاب الشهادات من الحاوي ۰۱1۹/۲ المهذب ۰۳۳۷/۲ کتاب الشهادات من الشامل 
(/۱۹۲/ب). حلية العلماء ۰۲۹۹/۸ کتاب الشهادات من البیان (ق/۱۱۸/ب). أدب القضاء 
لابن آبي الدم ص۰۵ 

وهو رواية للحنابلة. انظر: 

الكافي لابن قدامة ۰۵۵۳/۶ الانصاف ۹۳/۱۲ ۰ 


)۲۷( 


مقام أحد الشاهدین فلا ينبفي أن یتعرضا للشق الآخر فان من احتیج 
إلى شهادته في إثبات شق شهادة لم تثبت شهادته في الطریق الآخر كما لو 
شهد واحد على طريق الأصل ثم أراد أن يشهد مع شاهد آخر على طريق 
الفرع على شهادة الثاني فإن ذلك ممتنع فكذلك هاهنا. 

فأما إذا شهد على شهادة کل و احد منهما تت E‏ 
شهادتهما ويه قال أبو حنيفة ومالك(۱). 

وقال الحسن البصري وابن آبي لیلی وابن شبرمة(۲) وعبید الله 
ابن الحسن العنبری وعشمان البتي و آحمد وإسحاق تشت شهادتهما بذلك؛ 
لان شاهدي الفرع بدل من شاهدي الأصلء وشاهد الف اثنان فكذلك 
هاهنا(۳). 

دلیلنا: أنه إثبات قول الشاهد بواحد فلم يجز ذکر ذلك صاحب 
الذخاثر. وقال (مام الحرمین(): فان قیل: لو شهد على شهادة أحد 


)١‏ انظر: 
أدب القاضی لابن القاص ۰۳۱۹/۱ المهذب ۰۳۳۷/۳ حلية العلماء ۰۲۹۸/۸ روضة الطالبین 
4/1 من المحتاج ۰1۵۵/۶ آسنی المطالب ۳۸۰/۶ المبسوط ۰۱۳۸/۱۱ الاختیار 
۲ تكملة شرح فتح القدير ۰۱۳/۷ البحر الرائق ۰۱۳۰/۷ الاشراف للبغدادي ۰۲۹۶/۲ 
التفریع ۲۰/۲ الكافي لابن عبد البر ٩۰۲/۲‏ الخرشي على مختصر خلیل ۰۲۱۹/۷ حاشية 

الدسوقي ۲۰۵/۶ 

؟) عبدالله بن شبرمة بن حسان بن المنذر بن بجالة الضبي الكوفي. ولد سنة ائنتین وسبعین 
من الهجرة. وکان عفيفاً حازماً عاقلا فقیهاً ثقة في الحدیث. وثقه آحمد وآبو حاتم والنسائي 
روی عن أنس» وأبي الطفیل. وابن سیرین. وروی عنه ابن المبارك. والحسن بن صالح» 
وشريك توفي سنة آربع وآربعین ومثة. انظر: 

الجرح والتعدیل ۰۸۲/۵ سير اعلام النبلاء ۰۳۷/۰ تهذیب التهذیب ۰۲۵۱-۲۵۰/۵ شذرات الذهب 
۱ -۳۱۱. 
*) انظر: 
المغتي لابن قدامة ۰۲۰۱-۲۰۵/۱۶ المحرر ۰۳4۰/۲ الفروخ ۵۹۷/7 الانصاف ۰۹۳/۱۲ شرح 
منتهی الارادات ۰۵۱۰/۳ المحلی ۵1۱/۸ 

4) انظر: 
کتاب الشهادات من نهاية المطلب (ق/1/۱۷۷) 


(YA) 


الشاهدین أربعة من الذکور» و العدول وهم بأعيانهم )1/۹٩(‏ شهدوا على 
شهادة الشاهد الثاني فما ترون في ذلك. قلنا: إن فرعنا على القول 
المختار للمزني فلا (شکال في شوت شهادة الاصل فانا إذا آشتنا ذلك 
بشاهدین فلا امتناع من إثباته بأربعة» وان فرعنا على القول الاخر» وهو 
أن من استقل بأحد الشقین لم يشهد في الشق الثاني» ففي هذه الصورة 
وجهان: 

آحدهما: لاتثبت شهادتهم على كل واحد منهم فإنهم وإن أقاموهم مقام 
شاهد و احد فينبغي أن لایقومو! مقام الشاهد الثاني. 

والوجه الثاني: تثبت شهادتهما كما لو شهد اثنان على شهادة أحدهماء 
و اخنان على شهادة الآخر. قال: وهذا هو الذي لایجوز غیره فانه إذا شهد 
أربعة على الشاهدين فقد شهد على كل شهادة شاهد ان ولا خلاف أنه إذا 
شهد على شهادة كل واحد منهما اثنان أنه تثبت شهادتهما فلا ضرر في 
تعرض الكل للشهادتین» وهذا بخلاف ما إذا شهد و احد على شهادة أصل 
ثم شهد مع آخر على الأصل الثاني فإنهما قاما مقام أحد الشاهدين فلا 
ينبغي أن يتعرضا للشق الثاني فإن ذلك الأصل شاهد أصل بنفسه 
والشاهد على شهادة صاحبه يريد أن يقوم بثلاثة أرباع الشهادة في محل 
النزاع وهذا ممتنع لاسبيل إليه. 

ويتفرع على هذه القاعدة فروع: 

الاول: أنا إذا قلنا إن الشهادة على الشهادة مسموعة في الزنا فكيف 
يُشهد على شهادة الأصول؟ فنقول هذا ينبني على الاقرار بالزنا فإذا قلنا 


(۲۹ 


یثبت الاقر ار بالزنا بشهادة شاهدین(۱) فكل شاهد بمثابة إقر ار بالزنا؛ لانه 
قول یتضمن البخبار عن الزنا(۲). فنقول إن قلنا یکتفی باثنين» وقلنا من 
يثبت به أحد الشقین یثبت به الشق الاخر فتثبت شهادة الاصول الاربعة 
بشهادة اثنین ینقلان (44/ب) شهادة کل واحد منهما من الاربعة الاصول 
وان قلنا من یثبت به آحد الشقین لایثبت به الشق الآخر فلابد من ستة 
عشر [شاهد)(۳) کل أربعة متهم مقام شاهد و احد؛ والحاصل أنه ینتظم 
من التفریم على الاصول أربعة أقوال: 

أحدها: تثبت بائنین شهادة الاريعة الأصول. 

إذا قلنا يكفي في الاقر ار اثنان» وقلنا لایمتنم أن یکون الاثنان 
شاهدین على الاصلین. 

والثاني: لابد من أربعة إذا قلنا انه لایثبت الاقر ار الا بأربعة وقلنا 
لايمتنع أن يشهد على الاصل الثاني من يشهد على الاصل الاول. 

والثالث: لابد من ثمانية إذا قلنا يكتفى باثنين في الاقر ار» وقلنا من 
شهد على أحد الأصلين لابشهد على الأصل الآخر وعلى قول لابد من ستة 
عشر إذا قلنا لايكتفى في الإقرار إلا بأربعةء وقلنا من شهد على شاهد 
أصلء لايشهد على الأصل الآخر. 

لفاح التخانو: وتفرع على هذ | .شنهادة فروع على الفروع 

فعلى قول من يقول لكل واحد اثنان يقول في الاثنين يحتاج إلى أربعة وفي 
الأربعة يحتاج إلى ثمانية» وإذا كانوا ثمانية يحتاج إلى ستة عشرء وكذلك 


في فروع الفروع» وهلم جرا . 


)١‏ انظر ص 6۷۲ وما بعدها من هذا البحث 
۲ انظر المسألة في: 
کناب الشهادات من الحاوي ۳/۱ المهذب 2/۲ حلية العلماء ofA‏ أدب القضاء 


. ما بين معقوفین في الاصل شاهد]‎ )٣ 


(fF) 


وذکر إمام الحرمین(۱) على هذه القاعدة فروعا: 

الاول: ذکرناه(۲). 

الفرع الثانی:(۳)لو شهد في المال رجل وامر آتان» و آردنا إثبات 
شهادة الأصول بشهادة الفروع فعلی قول يكفي إثنان ینقلان شهادة کل 
واحد من الاصلین. 

وعلی قول لابد من ستة من العدول ینقل کل اثنين منهم شهادة و احد 
من الرجل و المر أتين وهکذ | نقل صاحب النهاية. 

ثم قال: ولا أجد إلى التفریع على قولنا إن المر أتين تنزلان منزلة 
رجل حتی یکتفی بشهادة أربعة سبيلاً». 

فهذ | منتهی القول في عدد الفروع. 

الفرع الالث: في صفة الفروع: 

قال ولم یختلف الأصحاب في أن الفروع (1/۱۰۰) يجب أن یکونو ا 
زکورآ» وإن كان المطلوب بالشهادة إثبات المال(؛)» لأن الفروع لايتعرضون 
إلى المالء وإنما يتعرضون إلى نقل أقوال الأصول فيتعين اعتبار 
الذکورة؛ وضاهى الشهادة على الوكالة فإنها لاتثبت إلا بشهادة الذكور وان 
كانت على المال فكذلك هاهنا. 

الفرع الرابع: ذكره صاحب الذخائر إذا كان الحق مما يثبت بشاهد 
ويمين و أقام المدعي شاهدين على شهادة شاهدين وقلنا: لايثبت. كان له أن 
يحتسب بهما عن أيهما شاءء ويحلف معه ويثبت الحقء ويكون كما لو أقام 


)١‏ انظر كتاب الشهادات نهاية المطلب (ق/۱۷۷/ب) 

۲ وهو ما انتهى منه الآن 

1) انظر هذه المسألة في المراجع المذكورة في التعليق رقم ۲ في ص 4۶ من هذا البحث. 
وانظر: مغني المحتاج ٤00/٤‏ 

4) المهذب ۰۳۳۷/۲ حلية العلماء ۰۲۹۸/۸ أدب القضاء لابن أبي الدم ص١١٤٠‏ روضة الطالبين 
۰۱ أسنى المطالب ۰۳۷۹/۶ تحفة المحتاج ۰۲۷۵/۱۰ نهاية المحتاج ۰۳۲۵/۸ شرح 
المحلي ۳۳۱/۶ 


)۳۱( 


شاهداً و احداً و أتی بعد ذلك بشاهدین آخرین على شهادة أحد الاصلین 
سأل الحاکم الشاهدین الأولین عن شهادة الاصل. قال: هكذا ذکر 
الفور انيء وقال صاحب الذخاثر وفیه نظر ولایصح هذا الا إذا قال الاولان 
شهد على شهادة أحد الاصلین(۱). 

الفن الخامس: في ذکر الاعذ ار التي تجوز قبول شهادة الفرو ع(۲) 
ولها صور؛ 

الصورة الاولی: الغيبة من شهود الاصول فنقول إن كان الاصول 
على مسافة العدوی فلا تُسمع شهادة الفروع كما لوکان الاصول حضورآ(۲) 
وان کانوا فوق مسافة العدوی» ودون مسافة القصر ففیه وجهان.(؛). 

الصورة الثانیة: المرض. 

ویجوز للاصل أن یتخلف عن مجلس القضاء للمرض» ولسنا نعني به 
أنه یکون بحیث لایتأتی منه الحضور اصلا بل إذا كان بحیث تناله مشقة 
ظاهرة لم یحضر. وقد ضبطه قوم بأن يصير معذوراً عن التخلف عن الجمعه 
ولاينتهي ذلك إلى اعتبار الخوف على النفس» أو الزيادة في المرض بل 
هو بمثابة المرض الذي يجوز معه الإفطار في رمضانء وقد ذكرنا أنه 
لايعتير فيه الخوف على النفس؛ لأنه قرنه بالسفر المجوز للإفطار (۱۰۰اب) 
وكذلك لشاهد الأصل أن يمتنع لعذر السفر فالذی يجب تحصیله و التعويل 
عليه أن ينال المريض مشقة ظاهرة» و ألم مقلق يعسر الاستقلال بحمله. 


. قال في هامش الأصل عند هذا الفرع هذا الكلام فيه نظر‎ )١ 

؟) انظر هذه الأعذار في المهذب ۰۳۳۷/۲ حلية العلماء ۰۲۹۷/۸ أدب القضاء لابن أبي الدم ص 
۳ وما بعدهاء روضة الطالبين .190-555/١١‏ الغاية القصوى ۰۱۰۲۵/۲ رحمة الامة 
ص۰۳۰ فتح الوهاب ۲۲۱/۲ مغني المحتاج 1۵۵/1, نهاية المحتاج ۰۲۲۷-۲۲۰۱/۸ حاشية 
البجیرمی على منهج الطلاب ۰۳۹۰/۷ حاشية الجمل 1۰۳/۵ 

۳) وحكى ابن القاص قولاً خرجه من نفسه أنه تسمع الشهادة على الشهادة في حق الحاضر من 
غير عذر قياساً على الرواية. انظر: 
أدب القاضى ۳۱۸/۱ 


۰ - و xk‏ 10007 0 
( الاج انها دحت یزان درد ارب 7 ب ما ر ا 0 : 
E e9 LT CO‏ فت ر رار در 0 


الفرع الثالث: الاعذ ار المجوزة للتخلف عن الجمعة مثل الخوف من 
غریم وما في معناه(۱) يجوز للشاهد التخلف عن حضور مجلس الحکم وقد 
آشرنا إليه من قبل(۲). 

قال إمام الحرمین: وقد أطلق الاصحاب أن الفروع یشهدون في 
هذه الاحوال» وكان يمكن أن يحضر القاضي مقام هذا الاصل» ولكن لم 
أر أحداً من أصحابنا ذكر ذلك أو تشبث بذكر خلاف فيه أو يحضر 
نائبه ”قال والسبب فيه أن القضاء غير ممكن من غير تعيين وفي ترك 
الحضور تعطيل الحكم وامتناع شهادة الفروع مع حضور الاصول من 
باب الاحتیاط, وإلا إذا كان الفروع عدولا تحصل الثقة بقولهم فلا نكلف 
القاضي التردد على المساکن یم مأ فيه من التبذل» وحط منصب الولاية؛ 
لأجل الاحتياط» ولاخلاف أن رواية الراوي مقبوله وشيخه في البلدء 
وتمييز الشهادة عن الرواية معلوم متفق علیه(۳) فلا يبعد في وجه التسوية 
بينهما والقدر الثابت أن شهادة الفروع مقيدة بحال عذر يطرأ على 
الأصول. 

الفرع الرابع: از | عدّل شهود الفرع شهود الاصل وکانو! من أهل 
التعديل ثبت كما يثبت بعلم القاضي أو بشهادة عدول آخرين. وقال أبو 
حنيفة لاتصح شهادة الفروع مالم يُعدلوا شهودهم الذين هم أصولهم(؛) 


)١‏ المهذب ۰۱۰۹/۱ الوسيط 1۹۷/۲ و۰۷۱۱ روضة الطالبين ۳٤۵-۳٤٤/۱‏ و۳۵/۲ 

؟) انظر ص ۳۸۳ من هذا البحث 

۳ انظر هامش رقم () من ص لا من هذا البحث. 

4) سبق في هامش رقم (@) من ص ©٠‏ الإشارة إلى أن الذي ذكره المصنف إنما هو رأي 
الإمام محمد صاحب أبي حنيفة. أما المختار في المذهب الحنفي أن شهادة الفرع تقبل وإن لم 
تعدل شهادة الأصل. ولزم القاضي تعديل الكل. 

وهذا الرأي المختار في المذهب الحنفي هى قول المالكية والحنابلة. انظر: تبصرة الحكام 
1 الخرشي على مختصر خليل ۰۳۱۹/۷ حاشية الدسوقي ۶ بلغة السالك 
۲ المغني لابن قدامة ۰۲۰۲/۱۶ النكت والفوائد ۰۳۶۳/۲ كشاف القناع ۳۱/۱ غاية 
المنتهى 1۸7۱/۳ 


۳۳( 


حکاه صاحب النهایة: وقال: وهذا لاحاصل له فلن عدالة الأصولء ونقل 
شهادتهم آمران متغایر ان لایشترط اجتماعهما في حجة وقد ذکرنا أن 
المدعي إذا كان یحلف مع شاهد فحق عليه أن يُصدق شاهده وذلك لانتظام 
الشاهد واليمين ولایشترط أيضاً أن يحلف على صدقه. وعدالة ذلك 
الشاهد تُتلقى من تزكية المزكين كما دُكر في شهادة الأصول مع شهادة 
الفروع فلا فرق إذاً بين البابين فيما يتعلق بالتعديل وإنما إفتراقهما في 
إلزام المدعي تصديق شاهده» لأنه عارف فيما زعم بصدقه ويستحيل أن 
يكلف الفروع تصديق شهود الأصل هذا الذي ذكره إمام الحرمين في هذا 
الفصل(۱). 


)١‏ انظر: 
کتاب الشهادات من نهاية المطلب (/1/۱۷۸) 


(FE) 


الفصل الثالث 
من فصول القاعدة في الرجوع عن الشهادة 


افتتح الجماعة صاحب الحاوي وصاحب النهاية وصاحب الشامل(۱) 
وصاحب الذخاثر وغیرهم هذا الفصل بنص الشافعي - رضي الله عنه - 
فقالو :”قال الشافعي: و الرجوع عن الشهادة ضربان: 

فإن كانت على رجل بشيء تلف من بدنهبمال)(۲) بقطع أو قصاصء 
وأخذ ذلك منه ثم رجعواء وقالوا: عمدنا بذلك فهي كالجناية» وفيها 
القصاص (۳) هذا ماحكاه صاحب الحاوي وهو أتم مما حكاه الجماعة 
فإنهم اقتصروا على أول النص ثم قالو! إلى آخره. 

ثم قال: «واحتج في ذلك بعلى بن أبي طالب(؛» وما لم يكن من ذلك 
فيه قصاص أغرموه و(عزروه)(0)دون الحد وأخذ منهم العقل». هذا نصه. 
واتفق الجماعة على أنهم قالوا الرجوع لايخلو: 

إما أن يكون قبل الحكم آو بعده وقبل الاستیفاء أو بعد 
الاستيفاء. 

فالحالة الأولى: أن يكون الرجوع قبل الحكم بشهادتهم فلا يجوز 
أن يحكم بها بعد رجوعهم سواء كانت الشهادة في مال أو حدّ لله تعالى 
أو لادمیین. 


قال صاحب الحاوي وهو قول جمهور الفقهاء إلا أبا ثور فإنه انفرد 


)١‏ انظر كتاب الشهادات من: 
الحاوي ۰1۹۶/۲ الشامل رق/50١/ب).»‏ نهاية المطلب (ق/۱۷۹/ب) 
۲( مابین قوسین هكذا في الاصل وفي المختصر والام والحاوي ينال 
۳ انظر المسألة في: 
مختصر المزني ۵ الام ۵۵/۷ 
)٤‏ سيأتي تخریج هذه القصة في ص ©5 @ ٠‏ 
ه) مابین قوسین في الاصل وعرزوه بتقدیم الراء المهملة على الزاي وهو تحریف. 


(fo) 


بالقول بامضاء الحکم بعد رجوعهم وبناه (۱۰۱اب) على مذهبه في إمضاء 
الحكم بعد حدوث فسقهم(۱) قال وهذا خطأ في المذهب و الیناء. 

أما خطاؤه في المذهب فهو أنه لاتخلو حالهم في الشهادة 
والرجوع عنها من أحد أمرين: 

إما أن يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع» أو كاذبين 
في الشهادة صادقين في الرجوع وإذا كان كذلك وجب ردها؛ لأمرين: 

آحدهما: الجهالة بصدق شهادتهم فصار كالجهالة بعد التهم. 

والثاني: أنهم لم یسلمو ا عن الكذب في أحد قوليهم. 

وأما خطؤه في البناء فهو: أن الفاسق مقيم على شهادته» ويجوز 
أن يكون صادقاء والراجع مقر بأنه لم يكن في الشهادة صادقا. 

قال: وإذا ثبت ذلك فينظر في الشهادة بعد رجوعهم عنهاء وهم فيها 
على ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعمدوا فيها فيكون ذلك قدحاً فى عدالتهمء وموجباً 
لفسقهم (ویعزرو ۱ )(5). لأنهم عمدو ا الشهادة بزور. 

الحالة الثانية: أن لايتعمدوهاء ولكن سهوا فيها فيكون ذلك قدحاً في 
حفظهم لافي عدالتهم فيجب التوقف عن شهادتهم إلا فيما يتحققونه 
(ویحیطون)(۳) علماً به. 

الحالة الثالثة: أن لایکون عمداً ولا سهواًء ولکنه كان لشبهة 


)١‏ انظر: 
المهذب ۰۲۶۰/۲ حلية العلماء ۰۳۱۳/۸ روضة الطالبين ۰۲۹۱/۱۱ مغني المحتاج ۰1۵71/1 
أسنى المطالب ۰۳۸۱/۶ روضة القضاة ۰۲۹۹/۲ الهداية والبناية عليه ۰۲۶۰/۷ الاختيار 
۲ تبيين الحفائق 557/41. مجمع الأنهر ۰۲۱۵/۲ الكافي لابن عبد البر ۰۵۱۸/۲ معين 
الحكام لابن عبد الرفيع 2375/7 قوانين الاحکام ص ۳۲۹ الإشراف للبغدادي ۰۲۹۵/۳ التاج 
والاکلیل بهامش مراهب الجليل ۰۲۰۰/۰ المغني لابن قدامة .550/١5‏ النكت والفوائد 
۲ الفروع ۰۵۹۸/۲ المحلی ۵۲۷/۸ 

؟) مابین قوسین في الاصل ویعزر آثبته من الحاوي 

۳) مابین قوسین في الاصل بحیطوا آثبته من الحاوي. 


(fF) 


اعترضتهم يجوز مها على ( أهل)(۱) العد الة و التیقظ فهم على عد التهم 
وضبطهم وتقبل شهادتهم في غير مارجعو | عنه. 
فروع: 

لو التمس المشهود له يمين الشهود على صحة رجوعهم؛ لم يكن له 
إحلافهم؛ لأنه لاخصومة بینه وبینهم. 

وکذلك لو ادعی علیهم آنهم علمو ا آني برئت مما شهدو ا به 
(1/۱۰۲» وقد شهدوا آنهم لم یعلمو! أنه بریء منه» وطلب یمینهم؛ لم 
یحلفو ۱ عليه ولو أحضر المشهود عليه بينة تشهد على الشهود برجوعهم 
قبلت وحکم علیهم بالرجوع» وبطلت شهادتهم على المشهود علیه» ولاضمان 
علیهم للمشهود (ه(۲). 

وقال الحسن بن زياد يضمنون للمشهود له ماشهدو | به من حقه. 

قال وهذ | خطأء لأن (جنایتهم(۳) على المشهود علیه. 

هذا الذي ذکره صاحب الحاوي(4). 

آما صاحب النهاية فانه قال في هذه الحالة: "فأما الرجوع قبل 
القضاء فمبطل للشهادة و الذي نذکره في هذا القسم آنهم إذا شهدوا 
على الزنا ثم رجعوا فهم قذفه یحدون فسقه پردون ولو قالوا لما رجعو | 
عن الشهادة في الزنا وغیره ما تعمدنا ولکثا أخطأنا(ه). 

فالذي صدر منهم لايوجب جرحهم في غير الشهادة على الزناء وهل 
یکونون قذفة إذا قالوا أخطأنا؟ 

فقد ذکرنا أنه إذا نقص العدد هل یکونون قذفه؟ قولین(۱). 
0( مابین قوسین في الاصل أصل وهو تحریف آثبته من الحاوي 
؟) انظر شرح عماد الرضا ۲۱۲/۱ 
۳ مابین قوسین في الحاوي حق باق و الصحیح ما أثبته لان عبارة الحاوي تناقض المعنی 

الذي سبقها 


؛) کتاب الشهادات من الحاوي 1۹۷-141/۲ 
ه) کتاب الشهادات من نهاية المطلب (1/۱۸۱/۱/۱۸۰). 


(EY) 


لکنه مرتب نقصان العدد فانه تتطرق | الملامة فى ترك التحفظ 
ولکنه مرتب على ۱ ق لد في تر 
و المبالغة فیه» وان كان المتحفظ قد بفلط. 


وأما نقصان العدد فلا يتجه فيه نسبة الشاهدین إلى مایوجب لوماً. 
فان قلنا: إنهم قذفة حدو | وردت شهادتهم. 

فرع على هذه القاعده: 

لو شهد عند القاضي شاهدان فیما نحن فیه» أو في غيره من 


القضایا ثم قالا للقاضی قبل القضاء توقف حتى نتثبت فى (۱۰۲اب) 
شهادتنا . 


فلا شك أنه يتوقف فلو عاد ا۰ وقالا تحققناء ونحن مصر ان على 


الشهادة فهل یحکم؟ فعلی وجهین: 


آحدهما: یحکم؛ لأنهما لم يرجعا بل توقفا ثم استمر !(۲). 
والثاني: لایحکم؛ لأن ماقالا أورث ريبة فى الشهادة. 


منهما(۳). 


(1 


(3 


فان قلنا إنهما إذا استمرا بعد التوقف للقاضي أن يقضي فهل 


انظر ص 585 من هذا البحث 

في حد القذف هنا رجهان: 

آحدهما: المنم. لانهم معذورون. 

والثاني: یجب. وهر الصحیح لما فيه من التعییر. وکان حقهم أن یثبتوا. فعلی هذا ترد 
شهادتهم. انظر: روضة الطالبین ۰۲۹۱/۱۱ أسنی المطالب ۳۸۱/۶ 

وهو أصحهما. انظر: 

روضة الطالبین ۰۲۹۱/۱۱ مغني المحتاج ۰1۵۱/۶ حاشية قليوبي ۶ أسنى المطالب 
۶ شرح عماد الرضا ۰۲۱۳/۲ حاشية الجمل ۰1/۵ 

انظر : 

روضة الطالبین ۰۲۹۱/۱۱ فتح الوهاب ۰۲۲۱/۲ حاشية القليوبي ۰۳۳۲/۶ شرح عماد الرضا 
1/1 


(TA) 


للقاضي أن یکلفهما إنشاء الشهادة؟ 

فعلی قولین لایخفی توجیههما(۱). 

هذا الذي ذکره إمام الحرمین في هذه الحالة(). 

و آما صاحب الشامل فإنه ذكر خلاف أبي ثور» و أبطله. 

وأما صاحب النهاية فإنه ذكر ماذكره صاحب الحاوي بعينه. 

الحالة الثانية: إذا رجعوا بعد الحكم ونفوذه» وقبل الاستيفاء فلا 
یخلو المشهود به. 

إما أن يكون مالآء أو غير مال. 

فان كان مالاً لم ينقض حكمه و أمضاه وهو قول جمهور الفقهاء(۳). 

وحكي عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه ينقض الحكم برجوعهم 
لإبطال الشهادة بالرجوع. 

قال صاحب الحاوي: اوهذ | فاسد لوجهین: 

احدهما: أن الحکم إذا نفذ بالاجتهاد لم ینقض بالاحتمال» 
و الاجتهاد يُغلب صدقهم في الشهادة لاحتمال کذبهم في الرجوع. 

الثاني: أن في شهادتهم [ثبات حق فجری مجری الاقر ار وفي 
رجوعهم نفي ذلك الحق الجاري مجری الانکار قلما لم يبطل الحکم 


)١‏ الاصح آنهم لایکلفون إنشاء الشهادة, لانهم جزموا بها والشك الطاریء زال. انظر: 
روضة الطالبین ۲۹۶۱/۱۱ 

؟) انظر: 
کتاب الشهادات من نهاية المطلب (ق/1/۱۸۰) 

۳ من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: المهذب ۰۳۶۰/۲ حلية العلماء ۰۳۱۳/۸ 
رحمة الامة ص ۰۳:۱ مغني المحتاج ۰1۵۱/۶ آسنی المطالب ۰۳۸۱/۶ روضة القضاة 
۲۳ االهداية مع شرح فتح القدیر ۰۶۷۹/۷ البحر الرائق ۰۱۲۸/۷ مجمع الانهر ۰۲۱۵/۲ 
الإاشراف للبغدادي ۰۳۹۵/۲ حاشية العدوي ۲ حاشية الدسوقي ۶ الشرح 
الصغیر ۰۲۹۶/۶ الإفصاح لابن هبيرة ۰۳۱۶/۲ المقني لابن قدامة ۰۲۵/۱6 المقنم ۰۷۱۱/۳ 
کشاف القناع ۳۷/۲ 


4 ۳۹( 


بالاقر ار بحدوث الانکار لم يبطل الحکم بالشهادة بحدوث الرجوع(۱). 

آما إزا كان ماشهدو | به (1/۱۰۳) لیس بمال فهو على ضربین: 

آحدهما: أن یکون مالایبطل بالشبهة کالنکاح» و الطلاق فهو کالمال 
في نفون الحکم به» ولایبطل بالرجوع. 

والضرب الثاني: أن يكون مما یبطل بالشبهة کالحدود فهو أيضاً 
على ضربين: 

أحدهما: أن یکون من [حقوق (۲)] الله تعالى المحضة كحد الزناء 
وحد الخمرء والقطع في السرقة فيسقط برجوع الشهود كما يسقط برجوع 
المقرء لان رجوع الشهود شبهة در أ بمثلها الحدود(۳). 

والثاني: أن يكون من حقوق الآدميين المحضة كالقصاصء وحد 


القذف فهو 2 على ضربين: لايم ا 50 
الي م يي كن 


الذي إذا سقط بالشبهة رُجع إلى بدل وهو الدية,فيسقط برجوع الشهود 
[القصاص( 3)ء ولاتسقط الدية. 

الضرب الثاني: أن يكون مما إذا سقط بالشبهة لم یرجم إلى بدل 
كحد القذف ففي سقوطه برجوع شهوده وجهان: 

أحدهما: بسقط لأنها شبهة تدرأ بمثلها الحدود. 

والوجه الثاني: لايسقط بالرجوع؛ لأنه من حقوق الأدميين المغلظة 
فلا تسقط بالشبهة کفیره من حقوق الآدميين(7). 

هذا ماذکره صاحب الحاوي في هذه الحالق(1). 


)١‏ انظر: 

۳) انظر: المراجع المذكورة في هامش رقم ۳ من ص 1۲۱. 

) ما بين معقوفین ساقط من الاصل أثبته من الحاوي . 

2 أنظر: روضة الطالبین 2۳۹۱ ٠‏ مغني المحتاج 070 > اسثى المطالب ۳۸۱/۶ 


(f) 


آما صاحب النهاية فإنه قال:في المال كما قال صاحب الحاوي ثم 

قال: "وان كانت الشهادة فى العقوبات فإذا قضی القاضي بوجوب العقوبة 
ثم رجم الشهود قبل استیفانها ففي المسالة ثلائة آوجه ذکرها الشیخ 
أ بو علي وغیره: 

أحدها: أن القاضي لايستوفى العقوبة فإنها حرية بالدرء؛ ويبعد أن 
يريق القاضي (١٠/ب)‏ دما ولاحجة على ار قته مقترنا به. 

والوجه الثاني: أنه تستوفي العقوبات فإن الشهود رجعوا بعد 
القضاء وما استحق استيفاؤه کالمستوفی. 

والوجه الثالث: أن مایجب حقاً للادمي لایسقط كالقصاص؛ وحد 
القذف» وما يجب حقآ لله تعالی من العقوبات يسقط فإن رجوع الشهود 
لاینحط عن الرجوع عن الاقر ار هکذا قال. وقال وهذا أحسن إذ لاخلاف 
في الاقر ار(۱). 

وأما صاحب الشامل فانه زاد في هذه الحالة بعد قوله: "و أما إن 
كان المشهود به حقا لآدمي لایسقط بالشبهة فإنه يجب للمشهود له 
استیفاژه. قال: وحُكي عن سعید بن المسیب و الاوز اعي آنهما قالا: ینقض 
حکمه؛ ولذلك إن كان رجوعهما بعد استیفاء الحق؛ لأن الحق استوفي 
بشهادتهما فاٍز | رجعا سقط كما لو كان قصاصاً. 

قال ودلیلنا: إن حق المشهود له قد وجب بالحکم فلایسقط بقولهماء 
واعتر افهما یکذبهما؛ لانه یحتمل کذبهما فیه؛ ولان ذلك ليس شهادة منهما؛ 
ولهذ ‏ لایفتقر إلى لفظ الشهادة فلا يسقط حقه بما لیس بشهادة ولا [قر ار» 


5) کتاب الشهادات من الحاوي 1۹۹-۲ 
)١‏ کتاب الشهادات من نهاية المطلب (ق/1/۱۸۰ و ب) 


6۱( 


ویفارق القصاص بما ذکرناه من أنه یسقط بالشبهق(۱). 

و أما صاحب الذخائر فانه ز اد وقال: *إن كان المشهود به مالا أو 
عقداً فالمنصوص في کتاب الشهاد ات أنه يجوز الاستیفاء. قال: ومن 
أصحابنا من قال لایجوز» وحکی مذهب سعید بن المسیب و آبطله» ثم قال 
وان كان المشهود به حداً لاقصاصاً ففیه ثلاثة آوجه: وهي المذکورة أولاء 
وقال (1/۱۰4) في الثالث: وهو الأعدل. ثم قال: وقال: بعض الأصحاب: ولو 
فسق الشهود قبل الاستیفاء كان فسقهم کرجوعهم هذا الذي ذکر 
الخر اسانیون» وأما العراقیون فإنهم قالوا في الحدود والقصاص 
یسقط قولآ واحدآء وذكروا في فسق الشهود وجهین فرقو! بینهما بان 
الرجوع أقوى شبهة من الفسق؛ لأنهما مقران بأن شهادتهما زور» 
والفسق یورث تهمة في الشهادة مع إقامتهما علیها فافترقا هذا الذي 
ذكره. 

الحالة الثالثة: الرجوع بعد الاستيفاء فلا ينقض الحكم بل يبقى 
على نفوذه وهو قول الجمهور(۲). هکذ ا ذكر صاحب الحاوی(۳) ثم قال» 
وحكي عن سعید بن المسیب و الأوز اعي أن الحکم ینقض برجوعهم؛ لانهم 
بالرجوع اتهمو ۱(؟). 


)١‏ انظر کتاب الشهادات من الشامل (/۱۹۵/ب) 

5) من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة انظر: 

أدب القاضي لابن القاص ۰۳۹۶/۲ المهذب ۰۳۰/۱ روضة الطالبین ۰۲۹۷/۱۱ تحفة المحتاج 
۰ اسنی المطالب ۰۳۸۱/۶ شرح أدب القاضي للجصاص ص ۰۷۵۱ تبیین الحقائق 
۶ ملتقى الابحر ۰۹۵/۲ التفریم ۰۲۶۰/۲ الخرشي على مختصر خلیل ۰۲۲۰/۷ حاشية 
الدسوقي ۳۰۹/۶ المغني لابن قدامة ۰۲۱/۱6 کشاف القناع ۰۶۳۷/۰ شرح منتهی الارادات 


2۳/۳ 

۳ انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي 1۹۹/۲ 

)٤‏ انظر: 


حلية العلماء ۰۳۱۳/۸ قوانین الاحکام ص ۳۲۹ 


(f4۲) 


وهذا فاسد من وجهین: 

آحدهما: أن الرجوع مخالف للشهادة ولایخلو آحدهما من الکذب 
فصار کل واحد من الشهادة؛ و الرجوع یحتمل الصدق والكذب وقد 
اقترن بالشهادة حکم و استیفاء فلم يجز نقضها برجوع محتمل. 

والثاني: أن الشهادة الز ام والرجوع اقرار بدلیل أنه وارد بغیر 
لفظ الشهادة و الاقر ار لازم في حق المقر دون غيره فلم یجز أن ینقض به 
الحکم؛ لانه يصير (قر اره الز اماً لغیره» وموجبه أن يعود إليه لاعلی غیره 
فإذا ثبت أنه لاینقض الحکم بعد استیفاء الحق انتقل الکلام إلى مایلزم 
الشهود برجوعهم ویختلف ذلك باختلاف الحق المستوفی وهو ثلاثة 
قسام: 

اتلاف للأبدان. 

واتلاف الاحکام. 

واتلاف (۱۰آب) بمحض الاموال. 

القسم الاول: فیما یختص بالابدان: 

وهو قتل نفس أو قطع طرف کشهادتهم على رجل أنه قتل فقتل أو 
قطع فقطع ثم رجعوا عن شهادتهم فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمهم 
برجوعهم إذا تعمدوا ذلك: 

فذهب الشافعي إلى أن عليهم القود وهى قول ابن شبرمة وأحمد 
واسحاق(۱). 


وقال آبو حنيفة علیهم الدية دون القود(۲). 


)١‏ اما إذا لم یتعمدوا فعلیهم الدية المغلظة: انظر: 
أدب القاضي لابن القاص ۰۳۹۵/۱ المهذب ۰۳۰/۲ مخني المحتاج ۰۵۷/۶ شرح المحلي 
۶ المغنی لابن قدامة ۰۲۶۱/۱۶ کشاف القناع 1 حاشية الروض المربم 1۲۶/۷ 
۳ انظر: ١‏ 
روضة القضاة ۰۳۰۱/۲ الهداية مع شرح فتح القدیر ۰1۹۲/۷ البحر الراتق ۰۱۳۷/۷ مجمع 
الأنهر ۰۲۱۹/۲ حاشية أبن عابدین ۵۳۸/۵ 


(fF) 


وقال مالك لاقود علیهم ولادیة(۱). 

واستدل أصحاب ابي حنيفة في أن علیهم الدية دون القود أن 
الشهادة سبب أفضى إلى القتل فوجب أن يتعلق بهم الغرم دون القود 
كحفر البئر ووضع الحجرء 

واستدل أصحاب مالك على أنه لاقود ولا دية بأن الشهادة سيب 
اقترن به مباشرة الحاکم» وقد سقطت عن الحاكم مع المباشرة فأولى أن 
تسقط عن المتسیب. 

و الدلیل على وجوب القود إجماع الصحابة في قصتين مشهورتين 
عن إمامين مشهورین: 

إحدهما: عن أبي بكر رضي الله عنه أن شاهدین شهدا عنده 
بالقتل. وقتل وبالقطم فاقتص منه ثم رجم الشاهدان» وقالا أخطأنا بالاول 
وهذا هو القاتل أو القاطع فقال لو علمت أنكما تعمدتما لاقدتکما(۲). 


والقصة الثانية: وهي أثبت رو اها الشافعي عن سفيان عن مطرّف(۳) 


)١‏ قال ابن المناصف في أدب القاضي ۱ الايخلو حال الراجع من أمرين : اما أن برجم 
قبل الحكم بشهادته أو بعده...وإما إن كان الرجوع بعد استيفاء الحكم بتلك الشهادة لم 
يفسخ ولايقاد المشهود فيها. 
ثم لایخلو رجوعهم أن يكون عن دعوى غلط أو تعمد کذب. فإن كان عن دعوى غلط فالمشهور 
الرجوع عليهما بما أتلفا بتلك الشهادة. 

وقال عبد الملك: لايلزمهما. ومع الرجوع فلا يخلو المتلف أن يكون مالاً أو غير مال كالقتل والقطع 
والحدود والطلاق وما أشبه ذلك. 

قال وفي القتل وما كان في معناه من الحدود خلاف. قال أشهب: القصاص وقال ابن القاسم: الدية 
وشهادتهما فيما بعد ساقطة على كل حال. وانظر: الإشراف للبغدادي ۰۲۹۵/۲ التفريع 
۲ الكافيى لابن عبد البر ۰۰۱۸/۲ معين الحكام لابن عبد الرفیم ۰۱۱/۲ قوانين 
الأحكام ص 5-35 الخرشي على مختصر خليل ۰۲۲۰/۷ حاشية العدوي ۳۲۲/۲ بلغة السالك 
۳14/۲ 

۲) لم أقف على هذا الاثر في المصادر التي اطلعت علیها . 

۳) مطرف بن طریف آبو عبدالرحمن وقیل آبوبکر الكوفي الحارثي الإمام المحدث. حدث الشعبي 
وعبدالرحمن بن أبي لیلی وغیرهم. وحذث عنه سفیان الثوري وأبو جعفر الرازي. وأسباط بن 


محمد › وثقه أحمد . وأبوحاتم. وأبو داود وجماعة. مات سنة ثلاث وآربعین ومته . وقیل غير 


(f€) 


عن الشعبي: ”أن رجلين شهدا عند علي -كرم الله وجهه على رجل أنه 
سرق فقطعه ثم تیاه بعد برجل آخرء وقالا أخطأنا بالأول وهذا هو السارق 
فأبطل شهادتهما على الآخرء وضمنهما دية الآخر (1/۱۰0» وقال لو أعلم 
أنكما تعمدتما لقطعتکما(۱). 

قال أحمد بن حنبل مطرف عن الشعبي عن علي غير مرفوع. 

وقد رواه مع سفيان [ آسباط[؟[۷) عن مطرف وليس لهذين الإمامين 
مخالف من الصحابة فثبت بهما الإجماع. 

ويدل عليه من حيث الاعتبار أن كل إتلاف ضُمن بالمباشرة ضمن 
بالشهادة كالأموال؛ ولان الشهادة إلجاء فوجب أن تضمن به النفوس 
کالاکر اه. 

وأما الجواب عن ما استدل به أبى حنيفة بأن الشهادة تسيب 
فيسقط بها القود كحفر البثر فباطل بالاکر اه» ثم حفر البثر لم يقصد به 
القتل فسقط به القود و الشهادة قصد بها القتل فوجب بها القود. 

وأما الجواب عما ذکره مالك من الاستدلال بالحاکم فالفرق أن 
الحاکم لزمه الحکم بالشهادة فلم يضمن» و الشاهد ممنوع من الشهادة 
التي شهد بها فضمن. هذا ماذکره صاحب الحاوي(۳). 


ذلك. انظر: 

التاريخ الکبیر ۰۳۹۷/۷ الجرح والتعدیل ۸ سیراعلام النبلاء ۱۲۸-۱۲۷/۲ . 

)١‏ آأخرجه البخاري تعلیقاً . في صحیحه 1۲-۱/۸ کتاب الدیات ۸۷ باب أصاب قوم من رجل هل 
یعاقب أو تفیض منهم کلهم. 

وقال اين حجر في الفتح ۲۳ وصله الشافعي عن سفیان بن عیینة. 

والبيهقي في السنن والآثار ۰۱۱۳/7 والسنن الكبرى 1۱/۸ و ۰۲۵۰/۱۰ والدار قطني في سننه 
۳ وعبدالرزاق في مصنفه ۰۸۹/۱۰ 

؟) أسباط بن محمد الإمام المحدث آبو محمد بن أبي نصر القرشي الكوفي. حدث عن أبي 
اسحاق الشيباني. والاعمش وغیرهما. وروی عنه الامام أحمد وإسحاق بن راهوية والحسن بن 
علي بن عفان قال ابن معین: ثقة مات سنة منتین. انظر: 

التاريخ الکبیر ۰۵۳/۲ الجرح والتعدیل ۱ سیر اعلام النبلاء ۰۳۵۱۳۵۵/۹ تهذیب التهذیب 
19۵ ۱ 

ار مهد مويف و راربا الع EN‏ 


6 4 ۵( 


فاذا تقررت هذه القاعدة فعلیها فروع: 

الاول: أن الشهود بعد الرجوع لاتخلو حالهم من أحد أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: أن یشگو ا في شهادته بأن یقولو ا لعلنا أخطأنا فهذا 
قدح في الضبط یتغیر به حکم الشهادة بعد نفوذ الحکم بهاء ولاضمان 
علیهم؛ لأن الضمان لایجب بالشك. 

القسم الثاني: أن يرجعوا جمیعاً عنها فيسألهم الحاکم عن 
شهادتهم هل تعمدوها أو أخطأوا؟ لاختلاف حکم العمد» والخطأ فلهم في 
الجو اب ثمانية آحوال(۱): 

آحدها: أن بقولو! عمدنا کلنا؛ لیقتل بشهادتنا. فالقود على جمیعهم 
و اجب؛ لانهم قتلوه عمداً. 

والحالة الثانیة: أن یقولو! عمدنا كلناء وما علمنا أن الحاکم يقتله 
بشهادتناء وهم أهل جهالة بمظه فهذا (:. ۳ب ی قتل عمد شبه الخطأ 
فلا قود علیهم. وتؤخذ منهم الدية مغلظةء لما ای العمدء ومؤجلة» لما فيه 
من الخطأ. 

الحالة الثالثة: أن يقولوا أخطأنا کلنا فعلیهم دية الخطأ مخفقة 
وموجلة يؤخذون بها دون عاقلتهم» لوجوبها باعتر افهم. و العاقلة لاتحمل 
ماوحب بالاعتر اف. 

الحالة الرابعة: أن بتفقوا على أنه تعمد بعضهم وأخطأ بعضهم 
فلا قود علی العامد لمشاركة الخاطیء» وعلی العامد قسطه من الدية 
مفلظة حالة: وعلی المخطیء قسطه منها مخففة مؤجلة. 


۳) کتاب الشهادات من الحاوي ۷١٤-۷۰۳/۲‏ 

)١‏ انظر: 
الام ۰۵۵/۷ أدب القاضي لابن القاص ۰۳۹۱/۲ کتاب الشهادات من الشامل (ق/۰)1/۱۹7 
البیان (/1/۱۲۹ وما بعدها). روضة الطالبین ۲۹۹-۲۹۸/۱۱. الغاية القصوی ۰۱۰۲۷/۲ 
مغني المحتاج ۰1۵۷/۶ نهاية المحتاج ۰۳۲۸/۸ آسنی المطالب /۰۳۸۲-۳۸۱ حاشية الجمل 
۵۰۵-۵ 


(£67) 


الحالة الخامست: أن یختلفوا فيقول بعضهم عمدنا کلنا» ویقول 
بعضهم أخطأنا كلنا. فعلى من أقر بعمد الجمیع القود» وعلى من أقر 
بخطأ الجميع قسطه من الدية مخففة مؤجلة. 

الحالة السادسة: أن يقول اثنان منهم عمدناء و أخطأ هذانء ويقول 


الآخر ان بل عمدنا و أخطأ هذ ان الاولان ففي وجوب القود عليهم وجهان(۱) 


آحدهما: يجب علیهم القود جمیعهم؛ لان کل و احد منهم قد اعترف 
بالعمد في حقه. و أضاف الخطأ إلى من اعترف بالعمد فصارو | کالمعترفین 
جميعا بالعمد. 

والثاني: وهو الأصح أنه لاقود علیهم» لأن کل واحد منهم مقر 
بمشاركة المخطیء فلایلزمه باقر ار المخطی تعمده لان أحداً ما لایق اخذ 
باقر ار غیره» وعلی کل و احد منهم قسطه من دية العمد مغلظة حالة. 

الحالة السابعة: أن یقول: اثنان منهم عمدنا کلناء ویقول: الاخر ان 
عمدناء و أخطأ الاولان فعلی المقر بعمد جمیعهم القود» وفیما يجب على من 
أقر بعمده وخطأ غیره قولان. 

آحدهما: القود. 

والثاني: قسطه من الدية مغلظة حالة. 

الحالة الثامنة: (1/۱۰۲) أن بقول أحدهم عمدت» ولا آدری مافعل 
اصحابي فیْسال أصحابّه فإن قالوا: عمدنا وجب القود على الكل ولز 
قالو ۱ أخطأنا سقط القود عن الكل فهذا حکمهم إذا رجعو! جميعاً ذکر 


)١‏ انظر: 


)4۶۷( 


ذلك كله صاحب الحاوي على هذا الوجه(۱). 

الفرع الثاني: ذكره صاحب النهاية إذا قال القاضي علمت كذب 
الشهود وتعمدت القضاء فعليه القود قطع به الائمة(۲) فان مقامه لاينحط 
عن مقام شاهد. 

ولو رجع المزكي عن تزكية الشهود فقد ذكر الأصحاب في وجوب 
الغرم عليه وجهين - ثم ذكروا على أحد الوجهین في القصاص وجهين. 

وحاصل الكلام ثلاثة أوجه في الفرم و القصاص(۳). 


فان قال: المزكي زكيتهم مع العلم بفسقهم» وكذيهم فهذا موضع 
شلات | امتخانب: 


)١‏ ذکر المصنف في الفرع الأول أن الشهود بعد الرجوع لایخلو حالهم من أحد آقسام ثلاثة. ثم 
تكلم عن القسمین الاول والثاني وأهمل الثالث وحیث إن مرجعه في ذلك الماوردي في الحاوي 
فقد رجعت إليه ووجدت فيه القسم الثالث ونصه: أن يقيم بعضهم على شهادته. ویرجم بعضهم 
عن شهادته فهذا على ضربین: 

آحدهما: أن لايزيد الشهود على عدد البينة کائنین شهدا على رجل بالقتل فقتل ثم رجم آحدهما. أو 
آربع شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجم آحدهم فلا ضمان على المقیم على شهادته: 
والراجم عنها ضامن يسأل عن حاله. فان قال أخطأت فمن قسطه من الدية. فان كان واحداً 
من ائنین في قتل ضمن نصف الدية. وان كان واحداً من آريعة في زنا ضمن ربع الدية. وان 
قال عمدت سئل عمن لم برجم من شرکائه في الشهادة. فان قال أخطؤواء فعلیه قسطه من 
الدية وان قال عمدوا فعلیه القود . 
والضرب الثاني: أن يزيد الشهود على عدد البينة کثلائة شهدو! على رجل بالقتل فقتل أو 
خمسة شهدوا على رجل بالزنا فرجم فهذا على ضربین: 
آحدهما: أن یرجع من زاد على عدد البينة کرجوع الثالث في شهادة القتل. والخامس في 
شهادة الزنا فلا قود علیه؛ لوجوب القتل والرجم بشهادة الباقین. ولا يجوز أن یستحق القود 
في قتل قد وجب. انظر: کتاب الشهادات من الحاوي ا ۷ ۱۷ 

۳ انظر: روضة الطالبین ۲۹۷/۱۱ 

۳) الاول:لایتعلق به التصاص والفرم؛ لانه لم یتعرض للمشهود عليه وإنما آثنی على الشاهد 
والحکم يقع بالشاهد فکان کالمسك مع القاتل. 
والثاني: نعم یتعلق به القصاص والفرم وهو أصح الأوجه؛ لانه بالتزكية ألجأ القاضي إلى 
الحکم المفضي إلى القتل. 
والثالث: یتعلق به الضمان دون القصاص. انظر: 
روضة الطالبین ۰۲۹۸/۱۱ مغني المحتاج. ۰۶۵۷/1 شرح المحلي ۳۳۳/۶ 


(EA) 


وان قال: زکیتهم مع العلم بفسقهم ولم آعلم کذبهم فقد قال 
الاصحاب: هذا كما إذا زعم أنه علم كذبهم. قال وما ذکروه ظاهرء ولکن 
رب في القصاص ترتيب حالة على حالة و الأمر فيه قريب. 

قال ومن أهم مايجب الاعتناء به أن الذي ادعى القصاص لو رجع 
عن دعواه و أصر الشهود فعليه الغر امة و القود(۱). 

ولو رجعو! کلهم و الولي هو الذي تولی القصاص بنفسه فلا شك 
في وجوب القود علیه» وهل يجب على الشهود فيه وجهان ذکرهما القاضي: 

أحدهما: اقصاص على الشهود فان الولي قبل مختاراً ولیس في 
حکم المکره و الشهاد ات سبب فهي بالاضافة إلى قتل الولي کالامساك مع 
القتل قال وهذ | هو الذي بنینا عليه الاسالیب(۲). 

والوجه الثاني: أن القصاص يجب على الشهود مع الولي فانهم 
یجملتهم (۱۰۳اب) تعاونو ! على القتل فکانو! کالمشترکین فيه لا کالممسك 
مع القاتل فانهم هم الذین أكسبوا الولي صفة المحقء ولولاهم لما تصدی 
لذلك قال وهذا ضعبف و القیاس هو الوجه الاول(۳). 

التفریع: على ذلك إذا لم يُوجِب القصاص على الشهود فلا یلزمهم 
غرم أيضا إذا آل الأمر إلى المال مصيراً إلى أن مباشرة الولي على 
الاختيار تقطع أثر تسببهم. 

الفرع الثالث: از | قال الشهود تعمدنا الشهادة كاذبينء ولم نعلم أنه 
بقتل (بشهادتنا)!؛) فقد قال العر اقیون لاقود علیهم. قال وهذ | فيه نظر فا 
من صرب عصا ومات وکان ذلك الشخص مريضاً :2ل مثه بمثل ذلك 


٤0۷/٤ انظر: مغني المحتاج‎ )١ 
وهو الاصح. انظر:‎ )۲ 
۳۳۳/۶ روضة الطالبین ۰۲۹۷/۱۱ مغني المحتاج ۰1۵۸/۶ شرح المحلي‎ 
کتاب الشهادات من نهاية المطلب (۱۸۰/ب,۱/۱۸۱).‎ ۴ 
ما بين قوسین في الاصل بشهادتها وهو تحریف.‎ )4 


4 1٩( 


الضرب فقال الضارب لم آحسبه مریضاً ولو كان صحيحاً كان الأغلب أنه 
لایموت بهذا الضرب. فهل يجب القصاص و الحالة هذه؟ فيه تردد مأخون 
من کلام الاصحاب(۱). 

النفریع: إن قلنا بوجوب القصاص على الشهود في هذه الصورة فلا 
کلام» وان قلنا اقصاص علیهم فقد قال الشافعي تجب الدية حالة في 
آمو الهم في الصورة التي ذکرناها(۲) 

وقال صاحب التقریب الوجه أن تکون الدية موجلة علیهم؛ لأنهم 
بمثابة من يصدر منه القتل بشبه عمد وهذه المسألة تفارق مالو قتل مسلماً 
في دار الحرب على توهم أنه مشرك ففي وجوب الدية قولان(۳) 

فإذا آوجبناها ففي ماله أو على عاقلته قولان. 

الفرع الرابع: النظر في شهود الزنا وشهود الاحصان إذا رجعو ا 
كلهم أو بعضهم قال ونحن نذکر في مَقدمة ذلك آصلین» ونفرع المسائل 


عليها: 
الأصل الأول: أن شهود الإحصان إذا رجعوا هل يغرمون؟ 
وفيه قولان: 


أحدهما: لا 7 ٠,‏ رت ؛ لأنهم ماشهدوا على موجب الحد فإن 


ا 2 


موخت الك لا وا ان اد ا 


التفريع على هذا القول: اختلف الأصحاب فى أنه لو شهد على 


.)1/۱۹7/( الوجيز ۰۲۵۹/۲ الشهادات من الشامل‎ )١ 

۵ الام‎ (r 

۳) الأظهر أنه لادية عليه . انظر: 
المهذب ۰۱۷۱/۲ روضة الطالبین ۱٤۷-۱٤٦/۹‏ و۰۳۸۱ شرح المحلي .٠١٤/٤‏ 

4) وقیل إن شهدو! بالاحصان بعد شهادة الزنا غرموا وإلا فلاء والصحيح أن شهود الإحصان 
لایغرمون . انظر: 
المهذب ۰۳۶۱/۲ الوجیز ۲۵۹/۲. حلية العلماء ۰۳۱۷-۳۱۱/۸ روضة الطالبين ۰۳۰۵/۱۱ 
نهاية المحتاج ۳۳۲/۸ 


(fe) 


تعلیق العتق بدخول الدار اثنان» وشهد اثنان بدخول الد ار ثم رجعوا 
بعد ذلك فهل يجب على الذين شهدو! بوجود الصفة غرم؟ فعلی وجهین(۱): 

فان قلنا شهود الإحصان یغرمون إذا رجعوا فلا کلام» وان غرمنا 
آوجبنا القصاص علیهم حيث يجب القصاص, ثم إذا آوجبنا علیهم الغرم 
کم یغرمون إذا رجعواء ورجع شهود الزنا؟ 

فيه وجهان(۲). 

أحدهما: یغرمون نصف الدية؛ لأن لحد الزنا رکنین» الزنا 
والاخضان: 

والثاني: علیهم الثلث؛ لأن الاحصان يثبت بشاهدین و الزنا يثبت 
بأربعة فهم ثلث الشهود هذا أحد الاصلین. 

الأصل الثاني: إذا شهد على الشيء أكثر من العدد المشروط فيه 
ثم رجع من زاد على العدد فنقول آول: إن رجع الجميع فالغرم مفضوض(") 
على جميعهم ولافرق بين أن يرجعوا بأجمعهم معا أو يرجعوا واحداً بعد 
واحد فإذا تكامل الرجوع فالغرم على الجميع؛ فأما إذا رجع من الشهود 
من لاينخرم العدد المشروط به مثل أن يشهد خمسة على الزناء أو ثلاثة 
على غيره ثم رجع الزائد وبقي العدد المشروط فهل يجب على الر اجع 
في هذه الصورة الغرم؟ 

فيه قولان(؟). 


)١‏ والأصح أنه يجب عليهم الغرم. انظر: 
فتح الوهاب ۰۲۲۷/۲ مغني المحتاج ۰17۰/۶ أسنى المطالب ۳۸۵/۶ حاشية الجمل ۶۰۷/۵ 
۲ انظر: المهذب ۰۳۱/۲ حلية العلماء ۰۳۱۷/۸ شرح المحلي ۳۳۶/۶ 
۳ الفض التفريق ومعنى مفضوض مفرق. انظر: 
لسان العرب مادة فضض.ء والمصباح المنير مادة فضض 
)٤‏ انظر: 
أدب القاضي لابن القاص ۰۰۱/۲ كتاب الشهادات من البسيط (ق/9١١/ب)ء‏ روضة 
الطالبين ۳۰۶/۱۱ أسنى المطالب ۰۳۸۵/۶ شرح المحلي orT/t‏ 


(f01) 


آحدهما : رو اه البویطی(۱) وهو اختيار المزني أنه يجب علیهم(۲) 
والثاني: وهو المشهور أنه لاغرم علیهم. وبه قال آبو حنیفة(۳). 

التفریع على هذین الاصلین إذاً مسائل: 

الاولی: إذا رجع أحد شاهدی الاحصان فان قلنا لاغرم فلا کلام 
وان قلنا يجب (۱۰۷/ب) الغرم على شهود الیحصان إذا رجعوا فيه تفريعاً 
على النصف أو الثلث فعلی الر اجع على قول النصف ربع الغرم وعلی 
قول الثلث سدس الغرم(؟). 

المسألة الثانية: إذا رجم أحد شهود الزنا فان قلنا علیهم الثثان 
من الغرم فعلی الر اجع سدس الفرم» وعلی القول الثاني عليه ثمن الغرم. 

المسألة الثالثة: لو شهد آربعة على الزناء و الاحصان جمیعاً ثم 
رجم أحدهم عن الزنا والاحصان فلا غرامة؛ لاجل الإحصان على أحد 
القولین؛ لأنه قد نفی من يتعلق به ثبوت الاحصان على أحد القولین فأما 


)١‏ يوسف بن يحيى آبو يعقوب البُويطي المصري كان إماماً . جليلاً. عابداً. زاهدا. فقيهاً . غالب 
أوقاته الذكر والتشاغل بالعلم. تفقه واختص بصحبته له حتى قال عنه: ليس أحد أحق 
بمجلسي من يوسف بن يحيى» وليس أحد من أصحابي أعلم منه» روى عنه الربيع المرادي. 
وأبوحاتم. 

مات سنة إحدى وثلاثين ومئتين في سجن بغداد في القید والغل ممتحناً بخلق القرآن. انظر: 

تاريخ بغداد ۰۳۲۰۳-۲۹۹/۱۶ سيرأعلام النبلاء ۰۱۱-۵۸/۱۲ طبقات الشافعية الکبری ۰۱۷۰-۱۹۲/۲ 
تهذیب التهذیپ ۲۲۹-۶۲۷/۱۱. 

) وهو مذهب الحنابلة. انظر: 
المغنی لابن قدامة ۰۲۵۱/۱۶ النکت والفوائد ۰۳۶۸/۲ الانصاف ۰۱۰۰/۱۲ شرح منتهی 
الإرادات و 

۳) وهو قول المالكية أيضاً . انظر: 
روضة القضاة ۳۰:/۲. الهداية ۰۳۹۱/۳۲ البحر الرائق ۰۲/۵ حاشية ابن عابدين ۰۳۷/۶ 
ملتقى الابحر ۰۳۳۷/۱ الكافي لابن عبد البر ۰۹۱۹/۲ مواهب الجليل وكذلك التاج والاکلیل 
بهامشه ۰۲۰۱/۹ شرح الزرقاني على مختصر خلیل ۰۱۹۸/۷ حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير ۲۹۷/۶ 

4 انظر: 
المهذب ۳۶۱/۲ » روضة الطالبین ۳۰۹۱/۱۱ 


(oY) 


۳ 


لأجل الزنا فيغرم وفي مقداره الخلاف الذي ذكرناه فيغرم سدساً أو ثمناً. 

المسألة الرابعة: لو رجع ثلاثة وثيت واحد ققد بطلت الشهادتان 
فیغرمون على أحد الوجهین, لاجل الزناء ولاجل الإحصان ويخرج المقدار 
على ماتقدم من السدس في حساب على كل واحدء لاجل الزناء و الثمن في 
حساب؛ ولأجل الإحصان إن غرمنا به ثلث الربع أو ثلث السدس. 

المسألة الخامسة: لو شهد أربعة على الزناء وشهد أثنان منهم على 
الإحصان ثم رجع أحد هذين الذين شهدوا على الأمرین» وقلنا بوجوب 
الضمان على شهود الإحصان فعلى الراجع لاجل الإحصان ربع الغرم في 
وجه» وسدسه في وجه١(١).‏ 

المسألة السادسة: لو شهد ثمانية على الأمرين ثم رجع أحدهم فلا 
غرم عليه على أشهر القولین» وكذلك لو رجع الثاني و الثالث و الر ابع. 

وأما إذا رجع الخامس فحینثذ لاغرامة» لاجل الإحصان على 
الوجه المشهور ويُغرم لأجل الزنا السدس في وجه وهذا المقدار على 
الخمسة بأجمعهم وإذا رجع (1/۱۰۸) ستة فشهود مارا ی مر 
فعلی قول علیهم الثلث ویفض على الستة (۳). ۳ 

وعلی قول ربع الغرم وان رجع سبعة فقد بطلت الشهادتان ولایخفی 
التفریم. هذا ماذکره صاحب النهاية(؛) في هذا الفصل وقد ذکره صاحب 
الحاوي على هذا الوجه وغیره(۰» وقد نجز القول في الرجوع فيما 


یختص بالابد ان. 


۳۰۱/۱۱ انظر أدب القاضي لابن القاص ۰۰۰/۲ روضة الطالبین‎ )١ 

۲ ما بين معقوفین هكذا في الاصل لم استطع قراءتها منه ومن النهاية. و لوح عأ ١‏ هو ء 
۳) روضة الطالبین ۳۰۷/۱۱ 

4) انظر کتاب الشهادات من النهاية (۱۸۱/ب و 1/۱۸۲) 

ه) انظر کتاب الشهادات من الحاوي ۷۱۲-۷۱۰/۲ 


(for) 


القسم الثاني:(۱) ما یختص بالاحکام وهو آشیاء: 

آحدهما: السطلاق(۲). 

أما الطلاق فإذا شهدوا على رجل أنه طلق ثلاثا ففرق الحاکم 
بینهما ثم رجم الشهود فهي ممنوعة من الزوج بعد نفوذ الحکم بطلاقهاء 
وعلی الشهود مهر مظها للزوح(۳). 

وقال مالك و آبو حنيفة لاضمان على الشهود(؛» استدلااً بأنه لیس 
لخروج البضع عن ملك الزوج قيمة» ولو كان مقوماً بمهر المثل في ملکه 
لوجب إذا طلق زوجته في مرض موته أن يكون مهر مثلها محسوباً من ثلثه 
كما لو أعتق عبده في مرضه ولوجب إذا طلقها وقد أحاط دينه بتركته أن 
لايقع طلاقه كما لاينفذ عتقه» وليس الأمر كذلك فدل على أنه لاقيمة للبضع في 
خروجه عن ملكه كما أنه لاقيمة له فيما إذا استهلك عليه من غير مملوكه 
هذا الذي ذکره صاحب الحاوی(ه) ثم قال: و الدلیل على وجوت ضمانه أن 
عقد التکاح بعد الدخول آقوی منه قبل الدخول بدلیل ارتفاع العقد بالردة 
قبل الدخول ووقوفه على انقضاء العدة يعد الدخولء وقد و افقو! على 


,۹6 القسم الأول فیما یختص بالابدان وقد سبق في ص‎ )١ 

؟) الطلاق في اللغة ضد الحبس وهو عبارة عن حل القيد والاطلاق. والتخلية بعد اللزوم والامساك. 

وقي الاصطلاح: حل قيد الذكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص. انظر: 

النظم المستعذب ۰۷۸/۲ المصباح المنير مادة طلقء مغني المحتاج ۰۲۷۹/۳ كفاية الأخيار ۰۵۲/۲ 
الدر المختار وحاشية بن عابدين ۲۳۸/۳ . 

۳) هذا إذا كانت الشهادة بعد الدخولء إما إذا كانت الشهادة قبل الدخول ففيه قولان: 
أحدهما: يغرمان مهر المثل وهو المذهب والآخر: يغرمان نصف مهر المثل. انظر: 
الام ۰۵۵/۷ أدب القاضي لابن القاص ۰۳۹۹/۲ المهذب ۰۳۶۱,۱۵۹-۱۵۸/۲ حلية العلماء 
۰۳۲۰-۶۸ روضة الطالبین ۰۳۰۰/۱۱ مغني المحتاج ۰۳۵۸/۶ أسنى المطالب ۳۸۳/۶ 

4) وهذا أيضاً إذا كان بعد الدخول وهو الصحیح من مذهب الحنابلة. أما قبل الدخول فمذهب 
جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة آنهما یضمنان نصف المهر . انظر: مختصر 
الطحاوي ص ۲۵-۳1۶ المبسوط ۶/۱۷ روضة القضاة ۰۳۰۹/۲ الاختیار ۰۱۵۶/۲ الایشر اف 
للبغد ادي ۰۲۹۱-۲۹۵/۲ الكافي لابن عبد البر ۰۹۱۹/۲ الخرشي على مختصر خلیل ۰۲۲۲/۱ 
حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۰1۱۰/۶ الشرح الصفیر ۲۹۸/۶ الشرح الکبیر ۰1۱۰/۶ 
المغني لابن قدامة ۰۲۵۰-۲۶۹۱۶ الاتصاف ۰۹۸/۱۳ کشاف القناع ۰1۳۸/۲ حاشية الروض 
اة ۳/۷ 

ه) انظر: کتاب الشهادات من الحاوي ۷١٤-۷۱۳/۲‏ 


(54) 


تضمین الشهود قبل الدخول فکان بعد الدخول أولى أن یضمنوا. 

قال وتحریر الدلیل في ذلك أن یقول شهادة بطلاق فرق بين الزوجین 
فاقتضی أن یکون الرجوع عنها(۱) موجباً للضمان كما قبل الدخول فان قیل 
فالمهر قبل الدخول معرض للسقوط بردتها أو بالفسخ لعیب وجد فیها. 

وهو بعد الدخول لایسقط بحال» وإذا (شهدو۲(۱) بالطلاق (۱۰۸آب) 
قبل الدخول فقد اثبتو! نصف المهر المعرض للسقوط بشهادتهم بالطلاق 
فيضمنواء وإذا (شهدو۳(۱) بعد الدخول لم يكن المهر معرضاً للسقوط 
فلم یضمنو | قیل في الجواب: عکس هذا أولى؛ لأن الصد اق و اجب بالعقد 
فان | شهدوا بالطلاق قبل الدخول أسقطوا (بها)(؛) نصف الصد اق» 
وإذا شهدوا بعد الدخول لم يسقطو! بها شيئاً من الصد اق فکان ضمانهم 
بعد الدخول أقوى من ضمانهم قبله(۰). 

وأما الجواب عما ذکروه: آما قولهم إنه لاقيمة لخروج البضع عن 
ملکه. قلنا: الدلیل على أنه متقوم جواز الخلم على البضم» وأخذ 
العوض عنه» وتملکه في مقابلته» ولا يجوز أن يمك المعوض في مقابلة 
ماليس له عوض. 

وأما قولهم: «إنه لو طلقها في مرض موته لم يحتسب من ثلثه. ولو 
كان متقوماً لاحتسب من الثلث كالعتق». 

فالجواب: أن الضابط عندنا كل مال ينتقل إلى ورثته بعد موته. 
والزوجة ليست مما ينتقل إلى ورثته بعده؛ فلهذا لم تحتسب من الثلث 
فصارت كأم الولد فإنه إذا أعتقها في مرض موته لاتحتسب من الثلثء لما 


)١‏ مابين قوسين في الاصل عنه وهو تصحيف. 
؟) مابين قوسين في الأصل شهد وهو تصحيف. 
۳) مابين قوسين في الاصل شهد وهو تصحيف. 
)٤‏ ما بين قوسين في الأصل به وهو تصحيف. 
ه( قلت: وخلافه أولى حيث إنهم لم يسقطوا شیناً حتى يضمنوه كما هو الحال قبل الدخول 


(f60) 


لم تكن تنتقل إلى ورثته فکذلك هاهناء وهذا هو الجو اب عن قولهم: إذا 
أحاطت الديون بالتركة «لاینفذ)(۱) إخراجه المال عن ملكه فهلا كان في 
الزوجة كذلك؟ 

قلنا ليست من قبيل ماينتقل إلى الورثة لو لم يكن دين فصارت كأم 
الولدء وكذلك نقول إذا طلقها في مرضهء وقد أحاطت به الديون فإنه ينفذ 
طلاقه» وان كان لاينفذ عتقه؛ لأنها لاتنتقل إلى الغرماء إذا لم ينفذ كأم 
الولد» ويخالف عتق العبد القن(۲) فإنه يُصرف في ديونهم إذا لم يعتق فلم 

وإذا تقرر ذلك فيتفرع على هذه القاعدة مسائل: 

الأولى: أن الشهادة بهذا الطلاق الكازية توجب (1١٠١/أ)‏ تحريمها 
في الظاهر دون الباطنء» ويجوز لهما الاجتماع بعدها فيما بينهما وبين 
الله تعالى فوقف على تنزیلنا في أن حكم الحاكم ینفذ ظاهراً لاباطنا 
ولايحيل الأمور عما هي عليه("). 


وان خالفنا آبو حنيفة(؛) فاقتضى هذا من مذهبه أن ينظر فى حال 


)١‏ مابين قوسين تكررت في الاصل 

؟) القن في اللغة عبد لك هو وأبوه ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث. 
وفي اططلاح الفقهاء: الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته خلاف 
المكاتب والمدبر والمستولدة ومن علق عتقه بصفة. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٠١4‏ للنظم 
المستعذب ۰۹/۲ لسان العرب مادة قنن. المصباح المنير مادة قنن. أنيس الفقهاء ص؟6١.‏ 

۳) وهو قول الصاحبين من الحنفية وقول المالكية والمذهب عند الحنابلة. انظر: الام۰۰/۷ أدب 
القاضي لابن القاص ۳۱۸/۲ .آدب القضاء لابن أبي الدم ص۰۱۱۸ روضة الطالبين ۰۱۵۲/۱۱ 
المنهاج ومغني المحتاج ۰۳۹۷/۶ شرح النووي على صحيح مسلم ۰۱/۱۲ فتح الباري 
TAYA‏ شرح المحلي مع حاشية قليوبي ۳۰۶/۶ بداية المجتهد ۰۶۱۱/۲ تبصرة الحكام 
۱ الفروق ۰۲۱/۶ الخرشي على مختصر خلیل ۰۱۱۱/۱ المغني لابن قدامة ۰۳۷/۱۶ 
الفروع ۰1٩۹۱-۳۹۰/۰‏ الإنصاف ۰۳۱۲/۱۱ کشاف القناغ ۰۲۱۱/۶ وسائل الاثبات ۰۷۲۶/۲ 
وما بعدها. نظرية الدعوی ۲۳۱/۲ 

4) والفتوی على قول الصاحبین. انظر: 
شرح أدب القاضي للجصاص ص۰۳۱۷ کتاب الدعوی والشهادات من الاسرار ۰۷۱۱-۷۱۵/۲ 


4) ۵1 ( 


الزوج فان وصل الاستمتاع بزوجته بمساعدتها له على ما أباحه الله في 
الباطن فلا رجوع للزوج بمهرها على الشهود إذا رجعوا لثلا؛ یجمع بين 
الاستباحة و الرجوع بالمهرء وان لم يصل إلى الاستمتاع بها لامتناعها عليه 
تمسكا بظاهر التحریم رجع على الشهود بمهرها؛ لتفویتهم عليه بضعها. 

المسالة الثانیة: لو شهد شاهد ان على رجل بقذف امر أته بالزنا 
فلاعن الحاکم بینهما ثم رجع الشاهد ان فاللعان في الظاهر على نفاذه في 
وقوع الفرقة» وتحریم الابد ونفوذه من الباطن فیعتبر بحال الزوج فإن 
أمن حد القذف حين لاعن فالفرقة و اقعة في الباطن؛ لأنه لاعن باختیاره ولا 
رجوع له على الشهود؛ لوقوع الفرقة بلعانه» وان خاف من حد القذف لم 
تقع الفرقة في الباطن» ولارجوع له على الشهود إن (مكنته)(١)‏ من نفسها 
ويرجع علیهم إن منعته. 

المسالة الثالثة: إذا أوجبنا الغرم على الشهود إذا رجعوا في 
الطلاق» فالطلاق لایخلو: إما أن یکون ثلاث أو مادونهاء فان كان ما شهدو | 
به ثلاث فهو على ضربین:(۲): 

أحدهما: أن یکون بعد الدخول فعليهم ضمان جميع المهر يُقَسَط 
بينهم على آعد ادهم. 

والضرب الثاني: أن يكون قيل الدخول. 

فقد اختلفت الرواية عن الشافعي في مقدار مايلزم الشهود فروی 
عنه المزني أنهم يغرمون جميع المهر(۳). 

وروی عنه الربيع أنهم يضمنون نصف (4١٠/ب)‏ المهر و اختاره 


المبسوط ١١/٠١٠8١ء‏ روضة القضاة ۰۲۲۰/۱ الهداية مع شرح فتح القدير ۰۳۰۱/۷ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين ۳۰-۶۲۹/۵ 

)١‏ ما بين قوسين في الاصل مكنت. 

۲ انظر: صوغ»؟من هذا البحث وكتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۹۱/آوب), الشهادات من 
التهذیب (/۲۵۲/ب و 1/۲۵۳). والشهادات من البیان (ق/۱۳۲/ب. 1/۱۳۳) 


۳) انظر: مختصر المزني ۳۱۳/۵ 


(fo¥) 


المزنی (۱) و اختلف الاصحاب فى هذا الاختلاف فخرجه أكثرهم على 
قولین: 

آحدهما: تصف المهر وهو مذهب أبى حنيفة لأمرین: 

آحدهما: أنه قدر ما التزم. 

والثاني: أنه قد رجم على الزوجة بنصفه فلو رجع على الشهود 
بجمیعه لصار إليه مهر ونصف وهو لایستحق آکثر من مهر فعلی هذا 
بلزمهم نصف المهر المسمی اعتباراً بما غرم. 

والقول الثاني: علیهم جمیع المهر لامرین: 

آحدهما: آنهم قد أحالوا بینه وبين ماملکه من جمیع البضع فوجب 
أن يرجع بجمیع مهر المثل كما بعد الدخول. 

والثاني: أنه لما رجع بجميع مهر المثل وهو يستمتع بها كان أولى 
أن برجم به إذا لم يستمتع بها. فعلى هذا إن كان الصد اق قد ساقه إليها 
رجع بنصفه لأنه لابدعيه وإن لم بسقه إليها لم بلزمه إلا نصفه» لأنه اعترف 
لها بجميعه لأجل منعه منها. قال وامتنع بعض الأصحاب من تخريج 
الاختلاف على قولين وحمل رواية من أوجب جميع المهر على الزوج إذا 
ساق إليها المهر؛ لأنه خرج من يده جميع المهر فرجع عليهم بجميعه هكذا 
ذكر صاحب الحاوی(۲). ثم قال: وهذه الطريقة أولى من التخريج على 
القولين؛ لان ما أمكن حمله على الاتفاق كان أولى من حمله علی | لاختلاف 
أما إذا كان ماشهدو! [به)(") من الطلاق أقل من الثلاث فهو أيضاً على 

أحدهما: أن يكون قبل الدخول فيوجب الضمان على الشهود إذا 
رجعوا كما یوجب في الطلاق الشلاث؛ لأنها تبين بالو احدة كما تبين 


۵۵/۷ انظر: مختصر المزني ۳۱۲/۵ الام‎ )١ 
۱۷۳۲ ۲ کتاب الشهاد ات من الحاوی‎ (3 


۳) ما بين معقوفين ساقط من “صل أثبته من الحاوي. 


(foA) 


بالثلاث(۱). 

والضرب الثاني: أن یکون بعد الدخول فهو أيضاً على ضربین: 

أحدهما: أن لاتبین بالو احدة؛ لانه لم یتقدم منه طلاق فلا تبين 
بالو | حدة فعلی هذا لاشیء على الشهود اذ ! رجعواء لأن الزوج یقدر على 
استباحتها بالرجعة. 

والضرب الثاف: أن تبین (1/۱۱۰) بالو احدة التي شهدو! بهاء وهو 
أيضاً على ضربین: 

أحدهما: أن يكون ذلك في خلع تبين فيه بالواحدة فإذا رجع 
الشهود فيه فإن كانت الشهادة على الزوجة لإنكارها عقد الخلع فقد 
( آلزموها» (۲) العوض ولا يكون الطلاق بدلا منه في حقها فلها الرجوع 
[علیهم(۳)] بما أغرموها. 

وإن كانت الشهادة على الزوج لإنكاره عقد الخلع فقد ألزموه 
الطلاق بما أوجبوه له من العوض, وان كان لايدعيه؛ لحقه في بضعها فإذا 
لم يصل إليه كان له الوصول إلى بدله. 

التفريع: على ذلك ينظر فإن كان العوض مهر المثل لم يرجع على 
الشهود بشيء؛ لوصوله إلى المهر من جهة الزوجة» وان كان العوض أقل 
من مهر المثل فلیکمله من الزوجة و الشهود. 

قال: وکذلك لو شهدو! بشفعة من مبيع وانتزع من مشتریه بثمنه 
ورجم الشهود بما شهدوا به من ملك الشفیم فان كان الثمن مثل قيمة 
الملك فما زاد لم يضمنواء وان كان الثمن أقل من قيمته ضمنو! فاضل 
القيمة. 


وکذلك لو شهدو! على رجل أنه باع شقصا فانتزع منه» بما شهدو | 


۸٩۹/۸ انظر روضة الطالبین‎ )١ 
مابین قوسین في الاصل الزومها وهو تحریف.‎ )۲ 
مابین معقوفین ساقط من الاصل أثبته من الحاوي‎ ۳ 


)4 ۵٩( 


به من الثمن ثم رجعو! فان كان الثمن مثل قیمته لم یضمنو اء وان كان أقل 
من قيمته ضمنوا فاضل القیمة» ولو شهدو ! بهبة(١)‏ ثم رجعوا فان قلنا 
بوجوب المكافاة لم یضمنو ۰۱ وان قلنا بسقوطها ضمنو | . 

والضرب الثاني: أن تبين بالو احدة؛ لطلاق بتقدمها فصارت بها ثالثة 
فقد أحال الشهود بينه وبين بضعها فلزمهم الغرم بحکم الاحالة وفي قدر 
مایلزمهم وجهان: 

آحدهما: جمیم المهر؛ لأنهم منعوه بها من جمیم الیضع(۲). 

والوجه الثاني: يلزمهم ثلث المهر؛ لأنه ممنوع من بضعها بتلاث 
طلقات اختص الشهود بواحدة منها فکان ثلث المنع منهم فوجب ثلث 
المهر علیهم. فعلی هذا لو كان الزوج قد طلقها و احدة وشهد الشهود 
عليه بطلقتين رجع عليهم بثلثي المهر. 

فهذا (۱۱۰آب) حكم الكلام في الطلاق والله أعلم. 

وأما العتق(۳). 

فإذا شهد الشهود بعتق عبد كان قنا ثم رجعو! فعليهم غرم قيمته(؛) 


وافق على ذلك أبو حندفه(5): وإن خالف فى الطلاق. وتعتبر قيمته عند 


)١‏ الهبة في اللغة: التفضل والتبرع والعطية بدون عوض. 
وفي الاصطلاح: تمليك المال في الحال بدون عوض. 
وقيل: تمليك في الحياة بغير عوض. انظر: 
المصباح المنير مادة وهبء تحرير ألفاظ التنبيه ص ۲۱-۲۰ مغني المحتاج ۰۳۹۱/۲ المفني 
لابن قدامة ۰۲۳۹/۸ 
؟) وهو الأظهر. انظر: مغني المحتاج ٤0۸/٤‏ 
۳) هذا هو الشيء الثاني من الاشیاء التي ذكرها في القسم الثاني مما يختص بالأحكام ص 
.هم 5 أحدها الطلاق والثاني العتق. 
4) وهو محل اتفاق جمهور العلماء 
۵ انظر: 
المهذب ۰۳۱/۲ التنبيه ص ۰۲۷۳ الوجیز ۰۲۵۸/۲ أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۰۳۹۷ 
روضة الطالبین ۰۲۰۲/۱۱ آسنی المطالب ۰۳۸۶/۶ مختصر الطحاوي ص ۰۳۶۸ روضة 
القضاة ۰۳۰۸/۲ الهداية مع البناية ۰۲۵۲/۷ تبیین الحقائق ۰۲۹/۶ التفریم ۰۲۶۱/۲ 


۰:۰ 


نفوز الحکم بشهادتهم لاوقت رجوعهم؛ لأنه بالحکم صار مستهلكا لا بالرجوع 
هكذا ذکر صاحب الحاوی(۱) ویتفرع على هذه القاعدة فروع: 

الأول: إذا شهدو! بعتق مدبره ثم رجعوا آلزمهم غرم قیمته؛ لانه قد 
كان على الملك» وجواز البیع» وان شهدوا بعتق آم الولد رجع علیهم 
بقيمتهاء وان كانت ممنوعاً من بیعها كما يرجع بالقيمة على قاتلها(۲). 

الفرع الثاني: إذا شهدوا عليه بكتابة عبده لم يغرموا عند الرجوع 
بل ينظر إلى مايؤول إليه أمر الكتابة فإن عجزى عاد إلى الرق فلا غرم 
على الشهود بعوده إلى الرق الذي كان عليه قبل الشهادةء وإن أدى وعتق 
نظر فيما أداه من كتابته فان كان بقدر قيمته ففي وجوب غرمها على 
الشهود وجهان(۳): 

آحدهما: لاغرم علیهم؛ لأن السید قد وصل إلى القيمة من (مکاتبته»(*) 
فصار كما وصل إلى المهر من خلع زوجته. 

والثاني: برجم علیهم بفرم القیمة» وان وصل إليها من (مکاتبه»(۰) 
لأنه آداها من آکسابه التي كان یملکها السید (بغیر کتابه»(") وبهذ | 
یخالف ما أدته المرأة في الخلع» لأن المژدی لایمکله الزوج الا بالخلع» 
وإن كان ما أداه المكاتب وعتق به أقل من قيمته رجع السيد على 


الكافي لابن عبد البر ۹۱۸/۲ الخرشي على مختصر خلیل ۰۳۲۶/۷ حاشية العدوي 
۲ المغنى لابن قدامة ۰۲۶۹/۱6 کشاف القناع ۰1۳۷/۹ نيل المآرب ۰4۹۰/۲ شرح 
منتهی الارادات ۵7۱۲/۳ 


۱ انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي ۷۲۵/۲ 
؟) انظر: 


کتاب الشهادات من البیان (/1/۱۳۲) روضة الطالبین ۰۳۰۲/۱۱ أسنى المطالب ۰۳۸۶/۶ 
۳ انظر المراجم السابقة وکتاب الشهادات من الشامل (۱۹۱/3/ب). حلية العلماء ۳۲۰/۸ 
(f‏ ما بين قوسین في الاصل مکاتبه وهو تحریف. 
ه) ما بين قوسين في الاصل مکاتبه وهو تحريف. 
)١‏ هابين قوسین في الحاوي قبل کتابته 


)4۲۱( 


الشهود بالباقي من شمنه» وفي رجوعه بما آداه المکاتب الوجهان على 
ماییناه. 

الفرع الثالث: لو شهدو! بایر اء مکاتبه من مال کتابته فحکم عليه 
الحاکم بعتقه ثم رجع الشهود غرموا له آقل الأمرين من قيمته أو مال 
کتابته» لأن القيمة إن كانت (1/۱۱۱) أقل فليس بأغلظ من العبد القن» ولم 
یلزمهم آکثر من قيمته وان كان مال الكتابة أقل فليس له على المکاتب 
أكثر منه فلم يرجع بالزيادة علیه(۱) هکذ | ذکر صاحب الحاوی(۲). 

آما ما یتعلق بالعقار والاملاك(۳). 

فقد قال الشافعي: "وان كان في دار و آخرجت من يده إلى غيره 
عزروا على شهادة الزور» ولم یعاقبو! على الخطأ ولم آغرمهم من قبل 
أني جعلتهم عدولا (بالاول»(؛)و آمضینا بهم الحکم» ولم یکونوا عدولا 
(بالآخر)(0) فترد الدار(1)إلى هنا حکی صاحب الشامل(۷) ثم قال: يذكر 
هذا التعلیل في عدم التفریم ولیس بعلة في ذلك» وإنما ذکر الشافعي ذلك 
في کتاب الشهاد ات فقال: "وقال بعض البصریین إنه ینقض الحکم فترد 
الد ار» وإنما منعناه» فاختصر المزني فأخل بذلك المعنی. ذکر في الشامل 


)١‏ انظر: 
روضة الطالبین ۰۳۰۲/۱۱ أسنى المطالب ۰۳۸۶/۶ حاشية قلیوبی وعمیره ۳۳۳/۶ 

۲ كتاب الشهادات من الحاوي ۷۲۷-۷۲۹/۲ ١‏ 

۳) هذا هو القسم الثالث من أقسام مایلزم الشهود برجوعهم كما آشار إلى ذلك المصنف في 
ص ۱۰/ب8۳2من هذا البحث ولم یذکر المصنف أن هذا هو القسم الثالث بل أهمل ذکره 
ثم إن هذا القسم على ضربین كما آشار المارودي في الحاوي ۷۲۷/۲/الاول: عين والآخر 
دين وأشار إليه المصنف في ص ۵۵۲ 

5) مابين قوسين في الأصل بالاولة وهو تحريف. 

_ هابين قوسين في الاصل بالآخرة وهو تحريف. 

5) وتمام الكلام: اولم يغرموا شيئاً لاحد ولم يأخذوا شيئاً لانفسهم فانتزعه منهم» وهم كمبتدئين 
شهادة لاتقبل منهم. فلا أغرمهم ما أقروه في أيدي غيرهم". انظر: 
مختصر المزني ۰۳۱۲/۵ الام ۵۵/۷ 

۷) الشهادات من الشامل (/1/۱۹۷) 


)45۲( 


المعنی هكذا. ولایضمنو! شيا لایژخذ» ولم يأخذى! شيئاً فانتزعه منه 
حکی ذلك صاحب الذخاثر ثم قال: ولیس بعلة في ذلك وانما ذکره الشافعي 
في کتاب الشهاد ات فقال: وقال: بعض البصریین إنه ینقض الحکم» وترد 
الد ار ثم قال: وإنما منعناه من هذا فاختاره المزني. و آخذ بذلك المعنی» 
فتحرر من ذلك وجوب الغرم في القسمین الاولین قولاً و احدآء وفي هذا 
الضرب الثالث طریقان هذا الذي ذکره صاحب الذخاثر. 

وأما صاحب الحاوي فإنه حکی هذا النص وقال(۱): وصورة هذه 
المسألة إذا كان في يد رجل عين كدار أو عبد وما آشبه ذلك فشهد 
الشهود بها لغيرهء وانتزعها الحاكم بشهادتهم من يدهء وسلمها إلى 
المشهود له ثم رجع الشهود لم يجز انتزاعها من المشهود له؛ لنفوذ 
الحكم بها و الحکم لايُنقض برجوعهم(۲). 

فأما وجوب غرمها على الشهود فالذي نص عليه الشافعي في هذه 
(١١١/ب)‏ المسألة وذكره فيها وفي غيرها من الكتب أنه لارجوع على 
الشهود بغرمها(۳» وقال فيمن أقر بدار في يده أنه غصبها من زيد ثم قال 
بل غصبتها من عمرو أنه تكون لزيد لتقدم الاقر ار (له)(؛) وهل يجب غرم 
قيمتها لعمرو أم لا؟ على قولين(0). ورجوع الشهود كرجوع المقر بالغصب 


)١‏ نص كلام صاحب الحاوي:”وهذه المسألة هي القسم الثالث في رجوعهم عما اختص بالاموال 
وهي ضربان: 
عين ودين 

۲ انظر: 
المهذب ۰۳۶۲/۲ روضة الطالبین ۳۰۲/۱۱ 

۳ والمذهب أنه یرجم على الشهود بغرمها . انظر: 
أدب القاضي لابن القاص ۰۳۹۷/۲ التنبیه ص ۰۲۷۳ حلية العلماء ۰۳۲۰/۸ روضة الطالبین 
۱ مغني المحتاج ٤0۹/٤‏ 

4) مابین قوسین ساقط في الاصل آثبته من الحاوي وهو مرجم المصنف 

ه) الاظهر أنه یغرم قیمتها لعمرو. انظر: 
المهذب ۲ التنبیه ص ۰۲۷۷ الوجیز ۲۰۱/۱ حلية العلماء ۳۲۱/۸ روضة الطالبین 
۶ مفني المحتاج ۰۲۵۷/۲ نهاية المحتاج ۰۱۰4/۵ شرح المحلي ۱۳/۳ 


(1T) 


فاختلف | لاصحاب على وجهین(۱). 

آحدهما: وهو قول أبي العباس بن سریج وطائفة من الاصحاب 
آنهما سيان وفي غرم الشهود إذا رجعوا قولان. 

آحدهما: علیهم غرم القيمة وهو القول المخرح(۲). ويه قال أبو 
حنیفة(۳) لاستهلاکها على صاحبها حکما فصار کاستهلاکها عليه فعلاً . قال 
صاحب الحاوي فعلی هذا في قیمتها وجهان: 

آحدهما: وهو قول ابن سریج أن الواجب قیمتها یوم الحکم 
بشهادتهم إلى يوم رجوعهم فهذ | حکم القول الاول(؛). 


)١‏ انظر: 
المهذب ۳۶۲/۲ 

؟) وهو الصحیح. انظر: 
أدب القاضي لابن القاص ۰۳۹۷/۲ المهذب ۳۶۲/۲ حلية العلماء ۰۳۲۱/۸ روضة الطالبین 
۷۱ مغني المحتاج ۰1۵۹/4 حاشية الجمل ۰۱/۵ 

۳ وكذلك قال به المالكية والحنابلة. انظر: 
الاختیار ۰۱۵۳/۲ تبیین الحقائق ۰۲44/۶ الهداية مع شرح فتح التقدیر ۰۸۱/۷ مجمم 
الانهر ۰۲۱۱/۲ الكافي لابن عبد البر ۰۹۱۸/۲ الاشراف للبغدادي ۰۲۹۱/۲ بداية المجتهد 
لهل قوانين الاحكام ص ۰۳۲۹ حاشية الدسوقي ع المفني لابن قدامة ۰۲۶۸/۱۶ 
المحرر مع النکت والفواند ۰۳۶۶/۲ الإنصاف ۰۹۷/۱۲ شرح منتهى الارادات 0577/7 

4) حصل هنا سقط. بينه نص الحاوي وهو (والوجه الثاني: عليهم أكثر قيمتها من يوم الحكم 
بشهادتهم) 


(5+4غ» 


والقول الثاني: وهو المتصوص عليه أنه لاغرم علیهم؛ لأن الاعیان 
تضمن بأحد الامرین: 

إما باتلاف أو بوضع اليد ولم يكن من الشهود إتلاف للعین؛ 
لبقائهاء ولايد لعدم تصرفهم فيها فيسقط غرمها عنهم. 

والوجه الثاني: من مذهب الشافعي» وهو قول أكثر الأصحاب أنه 
لاغرم على الشهود قول واحدآء وان كان في غرم المقر بالغصب قولان» 
و الفرق بينهما أن للغاصب يداً صار بها ضامناء وليس للشهود يد یضمنون 
بها فظهر الفرق هذا الذي ذكر في رجوع الشهود عن الاعيان. 

وأما ما يتعلق بالرجوع عن الشهادة بالدين: 

فصورته: ما إذا شهدوا على رجل أن عليه لزيد ألف درهم من 
قرض أو غصب أو ما أشبهه فألزمه الحاكم بها ودفعها إليه بشهادتهم ثم 
رجعو! عن شهادتهم فللدين المقبوض حالتان: 

إحداهما: أن يكون قد استهلكه المشهود له فعلى الشهود غرمه 
لتلف )5/١١١(‏ العین بالاستهلاك فعلى هذا إذا غرموا وأرادوا الرجوع 
على المشهود له يما غرموه؛ لاستهلاكه فليس لهم ذلك» ولاتسمع دعو اهم به 
لما سبق من اعتر افهم له بأنه حقه. 

الحالة الثانية: أن يكون الدين المقبوض باقياً في يد المشهود له 
فقد اختلف الأصحاب هل تكون في حكم العين أو في حكم الدين؟ 

على وجهين: 

أحدهما: أنه يكون في حكم العین؛ لبقاء عينه فلايرجع على الشهود 
بغرمه على الصحيح من المذهب. 

والثاني: في حكم المستهلك من الدين؛ لتعلقه بالذمة فيرجع على 


(f16) 


الشهود بغرمه(۱). 


قاعدة فى كيفية الرجوع على النهود 


وفیها مسائل: 
الاولی: إذا ثبت الرجوع على الشهود بغرم الدین نظرت فان رجع 


جمیعهم وكانوا شاهدین كان على کل و احد منهم نصف الدین؛ لإنه نصف 
البينة وان كانوا شاهداً وامر أتين» كان على الرجل نصف الدین؛ لأنه نصف 
البينة وکان على کل و احدة من المر أتين ربع الدین؛ لأنها ربع البينةء ولو 
كانت البينة ثلاثة رجال وجب على کل و احد قث الدین» لانه كلث: البینقه ولو 
کانو! عشرة رجال وجب على کل و احد (عشرها۲۲)» ولو کانت البينة راا 
وعشر نسوة كان على الرجل سدس الدين وعلی کل و احدة من النساء 


نصف سدسه(۳). ويه قال آبو حنيفة(4)» وقال آبو یوسف ومحمد على 


الرجل نصف الدین(۰» لأنه نصف البينة وعلی کل و احدة من النساء عشر 


نصفه؛ لأنها نصف عشر البينة وبه قال آیو العباس بن سريج من 


ا( 
(r‏ 


انظر كتاب الشهادات من الحاوي ۷۳۰/۲ 

ما بين قوسین في الحاوي عشر الدین. 

وهو الصحیح. انظر: 

أدب القاضي لابن القاص ۳۹۸/۲ المهذب ۰۳۶۲/۲ حلية العلماء ۰۳۲۲/۸ روضة الطالبین 
۲۱ مغني المحتاج ۰1۵۹/۶ أسنى المطالب ۰۳۸۵/۶ حاشية الجمل 1۰1/۵ 

وهو مذهب الحنابلة. انظر: 

مختصر الطحاوي ص ۰۳۷ روضة القضاة ۰۳۱۱/۲ الهداية مع شرح فتح القدیر ۰1۸۱/۷ 
تبیین الحقائق ۰۲۶۱/۶ مجمع الانهر ۰۲۱۷/۲ المغني لابن قدامه ۰۲۵۳/۱۶ الكافي لابن 
قدامة ۵۱۳/۶ زواند الكافي والمحرر ۰۲۳۷-۲۳۱/۲ غاية المنتهی 1۸۷/۳ 

انظر ماجاء في هامش رقم € من مصادر الفقه الحتفي وکذلك. المبسوط ۰۱۸۷/۱۱ البناية 
۷ البحر الرائق ۱۳۲/۷, اللباب ص ۳۵۳ 


)455( 


صحابنا(۱)حگاه صاحب الحاوی(۲). 

وقال وهذا خطاء لان کل امر أتين تقومان مقام رجل فصار النساء 
العشر کخمستة(۳). رجال فإذا اقترن بهن رجل صرن معه كستة 
رجال يلزم کل واحد منهم سدس الدين وغرمت کل و احدة منهن نصف 
السدس. هذا كله فیما إذا رجع الجمیع. 

فأما إذا رجع البعض فهي على ثلاثة أضرب: 

الاول: أن لايكون (0١1/ب)‏ فيهم زيادة على عدد البينة بأن تكون 
البينة رجلين لاغير فإذا رجع واحد غرم نصف الدينء ون كانوا رجلاً 
وامر أتين فرجع الرجل فعليه نصف الدين؛ لأنه نصف البينة» ولو رجعت 
واحدة من المر أتين فعليها ربع الدين؛ لأنها ربع البينة. 

الضرب الثاني: أن يزيدو! على عدد البينة ورجع من زاد. كأربعة 
شهود رجال رجع منهم اثنان ففي الرجوع على الر اجعین وجهان(؛): 

آحدهما: وهو قول آبي العباس بن سریج أنه لایرجع علیهما بشيء 
لکمال البينة بالباقین. 

والوجه الثاني: وهو قول المزني على ماحكاه عنه بعض أصحابه أنه 
يرجع عليهما؛ لان الحق لم يتعين بشهادة غيرهما فلزمهما نصف الدين؛ 
لانهما نصف البينة حكاه كذلك صاحب الحاوي(٠).‏ 


ولو شهد مع الأربعة امرأة واحدة ثم رجعت المرأة مع رجلين 


)١‏ وهو قول المالكية. انظر: 
الحرشي على مختصر خلیل ۰۲۲۸/۷ الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي ۰۲۱۸-۷۶ 
الشرح الصغير ۰۳۰۱/۶ شرح منح الجلیل ۳۰۵/۶ 

۲) کتاب الشهادات من الحاوي ۷۳۱/۱ 

۳ _ في الاصل کخمس والتصویب من الحاوي: 

)٤‏ وهو المذهب . انظر: 
المهذب ۰۳:۳/۲ روضة الطالبین ۰۳۰۶/۱۱ فتح الوهاب ۰۲۲۷/۲ مغنی المحتاج ۰1۵۹/۶ 
أسنى المطالب ۳۸۵/۶ ١‏ 

ه) انظر: کتاب الشهادات من الحاوي ۱۳۳/۲ 


4 ۲۱۷( 


فلاشيء على المر أة؛ لانها إذا انفردت لم تدخل في جملة البينة. 

الضرب الثالث: أن يزيدوا على عدد البينة ویرجم الز ائد» على 
البينة وبعض البينة كما لو كانت البينة ثلاثة رجال فرجم منهم اثنان 
فیرجع عليه بنصف الدين؛ لانه قد بقي نصف البینة(۱» حکاه صاحب 
الحاوي (۲)وقال وهذ | على الوجه الذي (یسقط(۳» الرجوع علیهم إذا 
بقی بعدهم عدد البينة وهو قول أبي العباس بن سريج . 

والوجه الثاني: أنه یرجم علیهما بثلثي الدین؛ لأنهما شثا البينة 
وهذا على الوجه الذي يجب علیهم الرجوع إذا بقی عدد البينة وهو قول 
المزني. 

ولو كانت البينة رجلین و امر أتين فرجع منهم رجل وامرأة ففي 
القدر المرجوع به علیهما وجهان: 

آحدهما: یرجم علیهما بربع الدین؛ لانه قد بقي بالرجل و المر أة ثلاثة 
آرباع البينة فیتحمل الرجل من الربع ثلثیه (1/۱۱۳) وهو سدس الدينء 
وتتحمل المر أة ثلثه وهو نصف السدس وهو قياس قول ابن سريج. 

والوجه الثاني: أنه برجم بنصف الدین؛ (لأنهما)(؛) نصف البينة 
فیتحمل الرجل ثلثيه وهو ثلث الدین» وتتحمل المر أة ثلثه وهو السدس من 
الدین وهو قياس قول المزني هكذا ذکر صاحب الحاوي هذا التفریع 


وهو حسن( ۵). 


)١‏ وهو الوجه الاول: وهو الصحيح. انظر: 
المهذب ۰۳۶۲/۲ روضة الطالبين ۰۳۰۶/۱۱ مغني المحتاج 1۵۹/۶ شرح المحلي 771-777/1,. 
۲) الشهادات من الحاوي ۷۳۲/۲. ١‏ 
۳) مابين قوسين في الاصل قسط وهو تحريف أثبته من الحاوي 
؛) مابین قوسين في الأصل لانهاء وهو تحريف. 
ه) وهو الأصح. انظر: 
كتاب الشهادات من الحاوي۰۷۳۹/۲ روضة الطالبين ۳۰۵/۱۱ مغنی المحتاج 109/15 


(3A) 


المسألة الخانیة: من مسائل القاعدة في كيفية الرجوع. 

إذا ادعی رجل على رجل مالل معيناً فشهد له شاهد بمئة درهم؛ 
وشهد له ثان بمنتي درهم» وشهد له ثالث بثلاثمئة درهم» وشهد له رابع 
باریعمثة درهم فقد قامت البينة على المشهود عليه بثلائمثة؛ لان المثة 
الر ابعة شهد بها شاهد واحد فلم تثبت فان رجع الشهود الاربعة بعد 
الغرم» رجع المشهود عليه بما غرمه وهو ثلائمنة ویختلف قدر ما یرجع به 
على کل و احد منهم باختلاف ماشهدو | به: 

فالمئة الأولى: قد شهد بها أربعة فیکون على کل و احد منهم ربعها 
خمسة وعشرون درهماًء 

و المثة الثانية: قد شهد بها ثلائة غير الاولی فیکون على کل و احد 
منهم ثلثها وهو [ثلاثة(۱)] وئلائون درهماً وثلث [درهم(۲)] 

و المتة الثالثة: قد شهد بها اثنان فتکون على کل واحد منهما 
نصفها خمسون درهماً فیصیر المجموع ثلائمثة درهم على الأول منها 
خمسة وعشرون درهماً» وعلی الثاني منهما ثمانية وخمسون درهماً وثلث» 
وعلی الثالث مثة وثمانية وثلثء وعلی الر ابع مثة وثمانية وثلث» هذا ماذکره 
سا احا 

وذكر صاحب الذخاثر هذه المسألة إذا شهد أربعة على رجل 
بأربعمئة درهم ثم رجعوا بعد الحكم والاستيفاء فرجع واحد عن مثة 
ورجع الثاني عن مثتين ورجع الثالث عن ثلاثمئة» ورجع الر ابع (۱۱۳آب) 
عن أربعمئة. قال: فيجيء على قول أبي إسحاق: انه يلزم كل و احد منهم 


)١‏ مابين معقوفین في الأصل مئة وهو تحريف والتصويب من الحاوي وهو الصحيح؛ لأن 
الحساب لايستقيم إلا به. 

”) هابين معقوفين ساقط في الاصل أثبته من الحاوي 

۳) انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي۰۷۳۵/۲ وانظر: كتاب الشهادات من الشامل (قٍ/۲۹۷ ب). 
والبیان (ق/۱۳۲/ب). روضة الطالبین ۰۳۰۷/۱۱ آسنی المطالب ۲۸۵/۶ حاشية قليوبي 
۶ حاشية الجمل ۰۷/۵ 


)1۹۹٩( 


حصته فيما رجع عنه. 

فیلزم الر اجع عن المثة خمسة وعشرون. والر اجم عن المئتين 
خمسون درهماً. وعن الثلائمثة خمسة وسبعون درهما. والر اجع عن 
الأربعمئة مثة. 

قال: وعلی القول المتصوص البينة قائمة فلا غرم فيهاء وقد رجع 
الجماعة عن مثة فیجب غرمها بالسویه على الأربعة» وقد رجم الثاني 
و الثالث و الر ابع عن مئة فیکون علیهم ثلاثة آرباعها وعلی قول أبي حنيفة 
و آبي سعید | لاصطخري نصفهاء وکذلك ذکره صاحب الشامل و الله آعلم. 

وقد خر اكلام فيا مق بالشبهال ات 

وقد حصر صاحب الذخائر طرق تسليط الحاكم على الحكم بطريق 
الشهادة في ستة آقسام:(۱). 

القسم الأول: ماثبت بشهادة أربعة من الرجال كالزنا ومایلحق به 
والاقر ار به على خلاف فيه. 

الثاني: مايثيت بشهادة رجلين فيما ليس بمال ولايقصد به المال 
كالنكاح؛ و الطلاق و الإيصاء إلى الإنسانء و التوكيل وما أشبه ذلك. 

القسم الثالث: مایثبت بشهادة رجل وامر أتين» وشاهد ويمين وهو 
مايقصد به المال وعقود الأموال. 

القسم الرابع: مایثبت بشاهد واحد كهلال شهر رمضان على قول 
وغيره. 

والقسع الخامسن: مات بشهادة: الخساء. الخلض کالولادقه وعيوت 
النساء ومایلحق به. 


)١‏ سبق الاشارة إلى طرف من ذلك فى ص04 من هذا البحث 


2) 


والقسم السادس: مایثبت بشهادة ثلائة من الرجال» کالا+عسار(۱) على 
وجه حکاه. ذکر ذلك وعيّبه(؟) 

ولیعلم أن من الطرق مایسلط الحاکم على الحکم من غير شهادة 
ونحن نذکره في موضعه إن شاء الله تعالی - وتمام اختتام الکتاب نذکر 
فصولا ثلاثة هذا هو ( أحدها)(): 

الفصل الأول: ذكره صاحب الحاوي )1/١١4(‏ و انفرد بذكره عقيب 
الرجوع على الشهود والراجعين فقال: "وإذا ثبت الرجوع على الشهود 
بغرم الدين الذي رجعوا عنه على ماوصفناه فلا فرق في الرجوع بين 
عمدهم وخطئهم في الامو ال بخلاف الدماء فإن ضمان الأموال يستوي 
فيها العمد والخطأء وإنما يفرق بين العمد والخطأ في الدماء ويفسق 
الشهود فيها بالعمد دون الخطأء ويعزرون في عمد الأموال والدماء إذا 
لم يوجب القود» وان وجب فيها القود وأقيد في نفس أو طرف سقط 
التعزير؛ لدخوله في القود. 

فرع: لو عَدَلَ ولي الدم عن القود إلى الدية فهل یعزرون؟. 


فيه وجهان: 
أحدهما: لاتعزیر علیهم؛ لان الدية بدل من القود الذي يسقط 
التعزیر فیسقط بها(4). 


والثاني: لابسقط التعزیر؛ لأن التعزیر تأدیب یختص بالأبدان فلا 
بسقط هکذ ا ذکر صاحب الحاوی(ه). 


)١‏ والصحیح والمشهور أنه يكفي شاهدان. انظر: 

حلية العلماء ۰۸۵/۶ روضة الطالبین ۰۱۳۸/۶ أسنى المطالب ۰۱۸۷۶۲ 

۲ لعل المقصود بعيبه رده. ولم یستحسنه؛ لشذوذه كما يدل عليه قول الفوراني في روضة 
الطالبین ۰۱۳۸/۶ 

۳ _ في الاصل فصول وأحدهما وهو تحریف. 

4) وهو الاصح. انظر: 
کتاب الشهادات من الحاوي ۰۷۳۷/۲ روضة الطالبین ۱۷۹/۱۰ 


۶ ۷۱( 


وزاد صاحب البیان بأن قال وإذا لزمهم المال فان قالو۱: أخطأنا 


في الشهادة لم یعزرو ا؛ لأنهم معذورون» وان قالو! تعمدنا عزرو! وهل تقبل 


أما ما رجعو | عنه فلا. 

و اما مره فيتظن فيه فان الوا تسا لوو كم تفل ههه يديم إلا 
بعد التوبة و الإصلاح على ماببيناه(١).‏ 

الفصل الثاني قد ذکره صاحب الحاوي وصاحب النهاية وصاحب 
الشامل (۲). بعد الرجوع عن الشهادة و التفریم فیقتدی بهم وهو يشتمل 
على مسائل: علم الحاکم بحال من قضی بشهادته وبهذا ترجمه الجماعه, 
وابتدأ صاحب الحاوي والجماعة أيضا الباب بحكاية نص الشافعي 
-رضي الله عنه فقالو! "قال الشافعي: *وإذا علم الحاکم أنه قضی 
بشهادة عبدین أو مشرکین أو غير عدلین من جرح [بين(7)] أو أحدهما رد 
الحاکم على نفسه ورده علیه غیره" هذا نص ماحکاه صاحب الحاوی(؛) 
وأما صاحب (۱۱/ب» النهاية فإنه اقتصر على قوله أو مشرکین ثم قال 
إلى آخره(۵). 

اقا ضغب الشاین فن كن ماك ساعن الارن إا امه قال 
عوض مشرکین کافرین. وقال: رد على نفسه ورد عليه غیره. 


ثم قال صاحب الحاوي وقد سيق القول في ن الحکم بشهادة 


ه) كتاب الشهادات من الحاوي؟/ /ا/ا 

)١‏ وتمام كلامه ”كما قلنا في شاهد الزور . وان قالوا أخطأنا قبلت شهادتهم فى غيره لأنهم 
معذورون في الخطأ فلا تسقط به عدالتهم؟. انظر: ١‏ 

کتاب الشهادات من البیان (ق/۱۳۵/ب) 

؟) انظر کتاب الشهادالت من: الحاوي ۰۷۳۸/۲ النهاية (ق/1/۱۸۳) الشامل (ق/۱۹۸/ب) 

۳) _ مابین معقوفین ساقط في الاصل أثبته من الحاوي والمختصر والام 

4) سبق ذکر هذا النص في صلای > من هذا البحث 

ه) انظر: كتاب الشهادات من نهاية المطلب (ق/1/۱۸۳) 


(YT) 


العبد و الكافر و الفاسق غير مقبولة و آقمنا عليه الدلائل فإذا حکم الحاکم 
بشهادة شاهدين في حد» أو قصاص» أو عتقء أو طلاق أو ملك أو مال ثم 
بان بعد نفون حكمه فيها آنهما كانا عبدين» أو أحدهماء أو کافرین» أو 
أحدهما عبداً والآخر كافراً كان الحكم بشهادتهما مردودآء لأنه حكم 
بشهادة لايجوز الحكم بها فصار (کحکمه)(۱) بها مع علمه بها(۲) فان قيل 
فقد اختلف في قبول شهادة العبد فقبلها شريح و النخعي ود أود. 
وأجان آبو حنيفة شهادة الكافر في حالء والاختلاف في قبولها 
دليل الجواز وإذا وقع به الحكم كان في مجتهد فيه فكيف ينقض؟. 
قلنا «قد اختلف فيما ردت به شهادة العبد على ثلاثة مذاهب: أنها 
ترد بظاهر نص لم يدفعه دليل فصار كالدليل وقد قال الله تعالی: من 
ی 
بشهادته مخالف النص فیکون مردوداً. 
المذهب الثاني: آنها ترد بقیاس حلي غير محتمل انعقد عليه 
الاجماع من المتأخرین بعد شذون الخلاف من المتقدمین فصار مردودا 
باٍجماع (انعقد عن)4۱) قياس جلي. 
والمذهب الثالث: آنها ترد باجتهاد ظاهر الشو اهد فلا يجوز أن 
يمضي باجتهاد خفي الشو اهد عملا بأقوی الدلیلین هكذا ذکر صاحب 
الحاوى (۰) ثم تمم ذلك بأن قال: (1/۱۱۰) على أن الاجتهاد لم يكن 
بشهادتهم في الحکم وإنما حكم [بها](7). لانه لم يعلم أنه عبد ثم علم 
بعبودیته قطعاً فوجب أن يقضي بعلمه قطعاء على ما اشتبه عليه و أشكل. 


ا( مابين قوسين في الاصل لحكمه وقد أثبته من الحاوي 

۰ د 600 حن هذا لعت‎ 61۰4406٤6۸۷ انظر ص‎ ١ 
مابين قوسین في الحاوي العقد عن بدلاً من العقد على‎ (f 

ه) كتاب الشهادات من الحاوي ۷۳۹/۲ 


5) ما بين معقوفین ساقط من الاصل آثبته من الحاوي 


(VT) 


فثبت أن الحکم بشهادة العبد)(۱) و الکافر مردود وقد وافق عليه 
آبو حنيفة ومالك وجماهیر الققهاء(۲)هذ! الذي ذکره صاحب الحاوي. 

وأما صاحب النهاية فانه حکی نص الشافعي ثم قال: «وإذا حکم 
بشهادة شاهدین في ظاهر الحال ثم تبین له أنهما مشرکان» أو عبد ان» أو 
صبیان فالحکم منقوض. قال: وقد آوضحنا أن معنی النقض التبین(۳) والا 
فليس القضاء أمراً يعقد ویحل. قال: وذکر القاضي في صدر هذا الفصل 
أنه ليس للقاضي أن يصغي إلى قول المشرکین و العبید» و الصبیان إذا 
أحاط بحقيقة أحوالهم؛ وکذلك إذا کانو! فسقه وقد تحقق القاضي فلا 
يصفي إلى شهادتهم» وقد ذکرت فيه تردداء و الذی استقر أنه لایجب 
البصفاء الیهم الا أن يصح لنا مذهب في قبول شهادتهم» ویری القاضي أن 
یصفی؛ لیقبل فلا یعترض عليه في مجتهده(٩)»‏ ولو أصغى إلى شهادة 
العبید؛ لیقبلها على ر أي أحمد وطو اثف من أئمة السلف جاز له ذلك وان 
كان لايقبلها قطعاً. 

وسبب الرق ظاهر فالوجه أن لايصفي كما لايصغي إلى شهادة 
المشركين و الصبيان فهذا ماذكره صاحب النهاية في هذه المسألة. 

وأما صاحب الشامل فإنه حكى النص كما ذكره صاحب الحاوي» 
وذكر نقض الحكم» وذكر الدخل بقبول شهادة العبد على مذهب والجواب 
عنه بما ذکره آیضا(ه). 


)١‏ ما بين معقوفین ساقط من الاصل آثبته من الحاوي. 

۲ انظر ص۸۷ ومابعدها من هذا البحث ولگ" ٩6‏ 

۳) انظر ص هم ی من هذا البحث ۰/ب وكذلك روضة الطالبین ۰۳۰۸/۱۱ مغني 
المحتاج ۰۳۹۱/۶ شرح عماد الرضا ۳۳۷/۱ 

4) انظر ص ٤۸)‏ من هذا البحت. 

ه) قال في الشامل (ق/۱۹۸/ب): ”وقد اختلف في قبول شهادة العبد فذهب إليه جماعة من 
لصحابة والتابعين». 


(YE) 


فروع 

الاول: قال صاحب الحاوي: «وإذا ثبت أن الحکم بشهادتهم مردود 
فقد اختلف في أنه هل يقع باطلاً في نفسه (۱۱۵/ب) لایفتقر إلى حکم 
الحاکم بنقضه» أو یکون موقوفاً على وجوب الحکم بنقضه؟. 

قال: وهذ | يختلف باختلافهم في المانع من العمل به. 

فمن جعل المانع من الحکم به نصا أو إجماعا على مابیناه جعله 
باطلا لایفتقر إلى الحکم بنقضه لکن على الحاکم أن یظهر بطلانه كما 
أظهر نفوذه. 

قلت: وهذ | الذي آشار إليه صاحب النهايةء ومن جعل دلیل رده قوة 
الاجتهاد في ظهور شو اهده وکثرتها على مابیناه وجعله موقوفاً على وجوب 
الحکم بنقضه؛ لان کثرة شواهده معلومة بالاجتهاد فصار موقوفاً على 
الحاکم بنقضه. 

قال صاحب الحاوي وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي(١))»؛‏ لأنه قال 
امن بعد(۲)آورد شهادة العبد نما هو بتأويل وليس تحريف السجل نقضاً 
للحكم حتى ينقضه بالحكم قولآء ويجب عليه أن يسجل بالنقض كما أسجل 
بالحکم» ليكون السجل الثاني مبطلاً للسجل الأول فان لم يكن قد أسجل 
بالحكم لم يلزمه الإسجال بالنقض(۳). 

الفرع الثاني: إذا تبين له أنهما فاسقانء وقد صدر صاحب الحاوي 
هذه المسألة بنص الشافعي فقال: قال الشافعي: "بل القاضي بإجازة 
شهادة الفاسق أبين خطأ منه بشهادة العبدء وذلك أن الله تعالى 


or, 4 A 5‏ وت ت. 5 5 ت ۰ م 1 1 1 
قال:9وَأشهدوا ذوي عدلٍ صنكة#(؛) وقال: وممن ترضون من 


۷۱۲/۲ انظر: كتاب الشهادات من الحاوي‎ )١ 

؟) هابين معقوفين في الاصل فمن لعد وهو تحريف اثبته من الحاوي 
۳) انظر: مختصر المزني ۵ الام ۵۵/۷ مغني المحتاج ۳۹۹/۶ 
4) الآية رقم ۲ من سورة الطلاق. ۱ 


( و۷ ) 


شوت . 

ولیس الفاسق بو احد من هذین فمن قضی بشهادته فقد خالف حکم 
الله عز وجل. ورد شهادة العبید إنما هو بتأویل. وقال المزني: وقد قال في 
موضع آخر: وان طلب الخصم جرحه آجله (بالمصر)(۴) وما قاربه فان 
(1/۱۱7) لم يجيء بها ابتدأ الحکم علیه» وان جرحهم بعد لم يرد الحکم 
علیه. قال المزني: قياس قوله الأول أن يُقَبل الشهود العدول إنهما فاسقان 
كما قبل أنهما عبدان ومشركان ورد الحكم هذا الذي حكاه في مقدمة هذه 
المسألة(؛). 

ثم قال: لا اختلاف في رد شهادة الفاسق بالنص(۰/فاٍز! حكم 
بشهادة شاهدين ثم بان بأنهما فاسقان نظرت فإن كان الفسق طارئاً بعد 
إمضاء الحكم بشهادتهما فهو على الصحة والنفاذ» وان كان الفسق 
متقدماً قبل القضاء بشهادتهما فمذهب الشافعي المنصوص عليه في جميع 
كتبه أن الحكم بشهادتهما مردود وأن الفسق أسو حالاً من الرقء لأن 
خبر العبد مقبول وخبر الفاسق مردود قال: "ونقل المزتي عن الشافعي أن 
الحاكم إذا أطرد المشهود عليه جرح الشهود مدة إطراده فلم یأت 
بالجرح فأمضى الحكم عليه بشهادتهما. ثم إن أتى بعد إمضاء الحكم عليه 
ببينة الخرح لم يسمعهاء وكان حكمه عليه ماضیاً قال: وظاهر هذا أنه قول 
بأن الحكم لاينقض بشهادة الفاسقين. 

قال و اختلف الأصحاب في صحة تخريجه فذهب المزني وأبو 


العباس بن سريج إلى أن يُخْرَّجٍ قول ثانيآء وجعلوا نقض الحكم بشهادة 


)١‏ الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة 

۲) انظر: مختصر المزني 5.07/0, الام ۵۵/۷ 

۳) مابین قوسین في الاصل بالنص وهو تحریف آثبته من الحاوي 
4) کتاپ الشهادات من الحاوي ۷٤١-۷٤١/۲‏ ۱ 
ه) انظر ص 8۸ و۹4 من هذا البحث 


(6¥) 


الفاسقین على قولین(۱). 

آحدهما: ينقض وهو النص. 

والثاني: لاینقض وهو المخرج وبه قال آبو حنيفة. 

ونهب آبو اسحاق وجمهور آصحاب الشافعي إلى المنع من 
تخریجه قولآ ثانیاً و أنه لايجيء على مذهب الشافعي إلا مانص عليه وصرح 
به وهو نقض الحکم بشهادته قول واحدآء وأجابوا عما نقله المزني من 
إطر اده الحاکم جرح شهوده فأحضر بينة الجرح بعد مضي زمانه» ونفوذ 
حکمه بجو آبین. 

آحدهما: (١١١/ب)‏ أنه [نما لم ینقضه؛ لأن الخصم أقام بينة بفسق 
الشهود مطلقاً ولم يقيدوه بما قبل الحکم فلم ینقضه؛ لجو از حدوثه بعد 
الحکم» فلا ینقض حتی یعینو | أنه كان قبل الشهادة أو بعدها» وقبل نفوذ 
الحکم بها فینقضه. 

الجواب الثاني: أنه محمول على أن الخصم عجز عن بينة الجرح 
مدة إطر اده فحکم عليه ثم عاد فسال الحاکم إطراده ثانية فلا يجوز أن 
یطرده الجرح بعد إطر اده الاول» وبطلانه؛ لان الإطراد یوجب وقف الحکم 
علیه» و الحکم قد نفذ فلم یجز أن يعاد إلى الوقف. 

الفرع الثالث: إذا بان للحاکم الفسق من غير [طر اد الحاکم بأن 
قامت عنده البينة بأنه شرب الخمر أو قذف محصناً قبل شهادتهم ونقض 
الحکم بها ذکره صاحب الحاوي. ثم قال: فبان أن مذهب الشافعي نقض 
الحکم بشهادة الفاسق من غير أن یختلف قوله فيه كما ینقضه بشهادة 


)١‏ انظر ص ۳64 و۲0۰ 


(YY) 


العید و الکافر(۱). 

وقال آبو حنیفة(۲) لاینقض الحکم بشهادة الفاسق» وان نقضه 
بشهادة العبد بسبب أن الکفر و الرق مقطوع به» و الفسق مجتهد فیه. قال 
فلا ینقض المجتهد فيه بالمجتهد فيه فإن الحکم لاینقض بالاجتهاد هذه 
حكاية مذهبه على ماحکاه صاحب الحاوی(۳). 

ثم قال: و الدلیل على نقض الحکم بفسقه كما ینقض برقه شیثان: 

آحدهما: أن اشتر اط العدالة نص» واشتر اط الحرية اجتهاد 
فإذا نقضنا الحکم بمخالفة مجتهد فيه» فالاولی أن بنقضه بمخالفة 
المنصوص علیه. 

الثاني: أن العبد مقبول الخبر» و الفاسق مردود الخبرء و الشهادة 
کالخبر فإذا نقضنا الحکم بشهادة من یقبل خبره فبالأحری أن ننقضه 
بشهادة (1/۱۱۷) مردود الخير. 

و آما الجو اب عن قوله: إن الرق مقطوع به و الفسق مجتهد فیه*. 

فهو آنهما إذا صارا معلومین صار الرد بالفسق مقطوعا به؛ و الرد 
بالرق مجتهداً فيه فکان الفسق آولی. 

الفرع الرابع۱؛): إذا كان الحکم بشهادتهما في عقد نکاح عُقد 


)١‏ وهو الاظهر وبه قال المالكية والحنابلة: انظر: 
الام ۰۵۵/۷ المهذب ۰۳۶۲/۲ مغني المحتاج 1۳۸/۶ نهاية المحتاج ۰۳۰۷/۸ أسنى المطالب 
۶ الإشراف للبغدادي ۰۲۹۱/۲ الافصاح ۳۹۱۵/۲ 

۲ انظر: 
کتاب الدعوى والشهادات من الاسرار ۰۶۹/۲ تحفة الفقهاء ۱۳۳/۱ و۳۱۳/۲. بدائم 
الصنائم ۰۲۷۰/۱ الاختیار ۰۱1۱/۲ البناية ۰۱۳۵/۷ البحر الرائق ۰۱۳/۷ مجمم الانهر 
۲ و۱۹۵ 

۳ انظر: 

کتاب الشهادات من الحاوي ۰۷۶۵/۲ 

4) ذکره صاحب الحاوي ۰۷۱/۲ قبل هذا نص کلام الشافعي وهو قوله: ”وإذا أنفذ القاضي 
بشهادتهما قطعاً . ثم بان له ذلك لم يكن علیهما شيء . لانهما صادقان في الظاهر. وکان عليه 


پا . حون 1 | ی 


ا با سا هه تا یه ند ماس ا رت تن اگم 


(EYA) 


بشهادة شاهدین فبانا عبدین أو کافرین أو فاسقین افتقر الى حکم الحاکم 
بنقضه » لأن مالکاً يجيز عقد النكاح بغير شهود اذا آعلن به ". 

وان كان ذلك في اثبات نكاح اختلف فيه الزوجان فإن فسق الشاهدين 
حكم بنقضه » ولا ينتقض بظهور فسقهم الا أن يحكم بنقضه خلافا لابي 


حنيفة ”2 فإنه فرق فيه بين الزوجين بعد يمين الزوجة المنكرة . 


وان كان كفر الشاهدين ( أظهره» ) نقض الحكم وم يفتقر نقضه إلى 


حكم حاكم لوقوعه منتقضاً برد شهادتهما بالنص المجمع عليه " . 

وإن ظهر رق الشاهدين فهل يفتقر نقضه إلى حكم الحاكم فعلى وجهين: 

ینبنیان على الاختلاف في رد شهادتهم هل كان بظاهر النص أو إجماع 
ظاهر أو اجتهاد ؟ قال : وهكذا كل حكم نفذ بشهادتهم فيكون الحكم في 
نقضه معتبراً باحوال شهوده في اختلافهم من الوجوه الثلاثة : 

الرق والكفر والفسق . 


برد الشهادة ؛ اما لفسق أو لرق أو كفر فسواء » ولايخلو الحكم من أن يفضي إلى استهلاك ۰ أو يفضي فان لم 
يفض إلى استهلاك ۸ يتعلق بنقضه ضمان . وكان تقضه معتبراً بالحكم فان كان في نكاح عقد بشاهدين ... » 
وانظر ص ۲۳۲ من هذا البحث . 

)١‏ المعتمد في مذهب الالكية أن الشهادة شرط في تمام النكاح وما أشار إليه الزلف من عدم اشتراط الاشهار عند 
مالك بل يكتفى بالاعلان ولو بالدف تناقلته بعض الكتب القديمة والحديثة وهو خطا ؛ ولعل ذلك نتيجة أن 
المالكية يرون أن الشهادة ليست شرطاً فى العقد ولكن هی شرط فى الدخول . أنظر : 
الکاني لابن عبد البر ۵۱۹2۲ بداية الجتهد ۱۷۸2۲ , الجامع لأحكام القرآن ۷۹7۳ و ۲۸۰2/۱۳ ؛ معين 
الحكام لابن عبد الرفيع ۱ ء قوانين الأحكام ص ٠١5‏ . الخرشی على مختصر خليل ۱۱۷۸7۳ ۰ شرح 
منح الجليل ۲۵۸۸7۳ ۰ حاشية العدوى على شرح الخرشي ۱۹۷2۳ ۰ شرح الصغير ويلفة السالك ۳۷۵۶۱ . 

۲ لان النکاح ینعقد عند الحنفیه بشهادة الفساق ناذا قضی القاضی بشهادة الفساق على تحری صدتهم نفذ قضازه 
عندهم . انظر : 
تحفة الفتهاء ۱۳۳2۱ و ۳۱۳۸2۳ » الاختیار ۱۶۱۸2۲ ۰ تبیین الحقائق ۹۹-۹۸7۲ » البحر الرائق ۹٩47۳‏ ۰ 
الدر الختار وحاشية بن عابدین ۱۱72۵ ء الهداية وشرح فتع القدیر ۲۵۳2۷ و ۲۷۱ ۰ مجمع الاتهر ۲۲۱2۱ ۰ 
رژوس السائل ص ۲۷۲ . 

۳ مابین معقونین في الاصل ظهر وهو تحریف . 

6 وهو قرله تعال ‏ رآشهدرا ذري عدل منکم 4 والکافر لیس من آهل العدالة . انظر : 
روضة الطالبین ۲۵۱2۱۱ » مغني الحتاج ۶۲۷7۶ ٠‏ اسنی الطالب ۳۳۹۶۶ . 
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الفرع الخامس: إذا كانت الشهادة [طلاق(۱)آفرق فيه بين الزوجین 
آرفع ما آوقعه من الطلاق وجمع بين الزوجین (۲)] بعد يمين الزوج 
المنکر. وان كانت الشهادة في عتق أنفذ بها حرية العبد حکم برقه وبقائه 
على ملك سيده» وتملك (کسابه بعد يمين السید في انکار عتقه» وان كانت 
الشهادة على نقل ملك من دار أو عقار حکم باعإدته إلى المشهود عليه مع 
أجرة مثله بعد يمينه على انکاره. 

تفريع على هذه القاعدة: لو طلب إعادة الدار إلى يده؛ ليحلف عليها 
بعد عودها إلى يده وجب على الحاكم (۱۱۷اب) أن يرفع يد المشهود له 
عنها؛ لبطلان بینته» ولايردها على المشهود عليه؛ لأن ردها إليه حكم له 
بالاستحقاق ولا يمنعه منها؛ لأن منعه منها إبطال لاستحقاقه ويخلي بينه 
وبينها من غير حكم بات. 

وهذا بخلاف الطلاق و العتق الذي لايجوز التمكين منهما إلا بعد 
النسدق لما فا من حفوی له تال 

وان كانت الشهادة في دين حكم بقضانه. فان كان ماله باقياً بعد 
قضائه في يد المشهود له حگم برده على المشهود عليه بعینه» ولم یعدل عنه 
إلى غیره» وإن استهلكه المشهود له أخذ برد مثله إن كان مثلیاًء وان كان 
معسراً اقترض الحاكم عليه من بيت المال؛ ليكون ديناً عليه يؤديه إذا 
ايسر به» ويدفعه إلى مستحقه هذا الذي ذكره صاحب الحاوي في هذا 
الفر ع(۳). 

الفرع السادس(؛): إذا كان الحکم مفضياً إلى الاستهلاك کالقصاص 


)١‏ مابین معقوفین ساقطة في الاصل آضفتها من الحاوي. 

؟) مابین معقوفین ساقطة في الاصل آضفتها من الحاوي. 

۳ کتاب الشهادات من الحاوي ۷٤۹-۷٤۷/۲‏ 

4) سبق ذکر هذا الفرع والفرع الذي بعده ص١ن»©‏ وما بعدها من هذا البحث عن صاحب 
الذخاثر وأعاده هنا عن صاحب الحاوي مع أنه لیس هناك فرق یذکر سوی زیادات عن صاحب 
النهاية والشامل عا- رتیه ٠‏ 


(۸°) 


في نفس أو طرف فهو موجب لضمان الدية دون القود؛ لانه خرج عن حکم 
العمد إلى الخطأ ثم النظر في الشهود و الحاکم و المشهود له. 

فأما الشهود: فلا ضمان علیهم؛ لظهور رقهم؛ ولانه لایمنع ذلك أن 
يكونوا صادقین في شهادتهم. ویخالف حال الشهود إذا رجعو!؛ 
لاعتر افهم بكذبهمء وکذلك ضمنو | بالرجوع» ولم یضمنو | بالفسقء و الرق. 

آما المشهود له فلا ضمان علیه؛ لأنه لایمنع فسق شهوده من 
استحقاق فیما شهدوا به» وإذا سقط الضمان عن هذین تعين وجوب 
الضمان علی القاضي. 

وقال آبو حنیفة: الضمان على المزکین الذین شهدو! بالعد الة. 

وإذا ثبت ذلك فالضمان يجب على الحاکم سواء تقدم بالقضاء إلى 
ولي الدم أو غيره. وقال أبو سعيد الإصطخري: إن تقدم الحاكم إلى ولي 
الدم كان الضمان على (1/۱۱۸) الولي وان تقدم به إلى غیره كان الضمان 
على الحاکم. 

وقال صاحب الحاوي: "وهذ | خطأ من وجهین: 

آحدهما: أنه أمره في الحالین. 

والثاني: أنه لما لم يُضَمَنهُ مباشرة إذا كان غير ولي الدم مع عدم 
استحقاقه فأولى أن لايضمنه وليه مع ثبوت استحقاقه۱۲). 

الفرع السابع: إذا استقر الضمان على الحاكم في الدية فقي محل 
ضمانها قولان: 

آحدهما: على عاقلته» لأنها دية خطنه» وتکون کفارة القتل في ماله. 

والقول الثاني: یکون الضمان في بيت المالء لانه نائب عنهم. 

فعلی هذا في الکفارة وجهان: 

أحدهما: في بيت المال كالدية. 


)1۸۱( 


والثاني: في ماله؛ لأن الکفارة مختصة بالتکفیر. 

هذا ما ذکره صاحب الحاويی(۱) في هذا الباب وأما صاحب 
النهایة(۲) فإنه ز اد وقال: "وان كان الفاسق مکاتماً بفسقة» و القاضي يعلم 
بفسقه فهل یمنع من الاصفاء الیه؟ فيه تردد» ووجه المنع أنه إذا امتنع 
كان ذلك هتکاً لستره. 

قال و الوجه أن يصفي الیه» ولا يفضي. و القیاس أن لايصفي إلى 
من يعلم أنه مردود. 

والوجه: أن يقدم النذیر إلى من يريد الاقدام على الشهادة من 
هؤلاء حتی لا يتعرضوا إلى هتك أستار آنفسهم. 

وقال ولو قضی القاضي بشهادة رجلین ثم تبين اقتر ان فسقهما 
بوقت القضاء ففي المسالة قولان: 

أقيسهما أن الحکم منقوض؛ لانه بان من الشهود مالو علم حالة 
القضاء لامتنم القضاء بشهادتهم فأشبه الرق و الکفر. 

قال وأما وجه القول الثاني: وهو آنه لاینقض القضاء بشهادة 
الفاسق فيعتبر ولايتجه فيه كلام إلا أن يخرج على ماذكره أصحاب أبي 
حنيفة من أن الفاسق من أهل الشهادة. 

وقال فيما إذا قلنا إن القاضي یغرم من ماله على قول (8١١/ب)‏ فهل 
برجم به على الشهود؟ قال القاضي: "إن كانوا فسقة لم برجم عليهم؛ واز 
كانو! عبيداً أو مشركين رجع عليهم في أحد القولین» ولايرجع في القول 
الآخر كما لو كان فسقة. 

ووجه الفرق في قول الرجوع أن الفاسق مأمور بكتمان الفسق 
مندوب إلى التستر إلى أن يوفقه الله للتوبة» و المشرك لايخفي الشركء 


(SAY) 


وكذلك العبدلايخفي الرق. ثم از ۱ قلنا بالزجوع فان كان المرجوع مشرکاً 
یلزمنا للحکم بدمه أو عهد لیرجع عليه بما غرم في الحال. 

وان بان الشاهد عبداً فحق الرجوع یتعلق برقبته أو ذمته؟. 

فعلی قولین(۱): 

آحدهما : یتعلق برقبته فان ماصدر منه في حکم الجنایات» أو رژوس 
الجنایات یتعلق برقبة العبد. 

والقول الثاني: لایتعلق برقبته؛ لأن العبد یبعد أن يعلق حقاً برقبة 
نفسه» بقول یصدر منه» ولهذ! لو آقر بجناية موجبها المال لم یتعلق 
الضمان برقبته» وقطم الاصحاب أن الشاهد لو بان صبیاً تام القد قد طر 
شاربه(۲) فما ذکرناه لایندفع بهذه الصورة. 

وکان القاضي یز اخذ بالبحث عن هذا . 

وقد ذکر بعض الأصحاب في هذه الصورة التي ذکرناها خلافاً قال 
صاحب النهایة(۳) وهذا لاأعتد به» وكان لايبعد عن القياس إثبات الرجوع 
على من بان فاسقا؛ لأنه إذا ساوى الفسق الكفر والرق في أنتقاض 
الحكم بسبب ظهوره فلا يبعد في القياس أن يثبت الرجوع عليه أيضاً. 

قال وهذا بیان احتمال وليس بمذهب. و الذي اتفق عليه الأصحاب 
أنه لارجوع على الفاسق. 

فقال: «ومما يجب التنبه له أن المشهود عليه إذا ثبت له تغريم 
القاضي فليس يبعد عن القياس أن يعرم الشاهدين حتى قال هو بالخيار 
بين أن برجم على القاضي؛ أو يرجع على الشهود قال وهذا )١/۱۱۹(‏ 
ایضاً غير منقول غير أنه المذهب لكن في كلام الاصحاب مما يدل على 


)١‏ انظر صووج من هذا البحث وكتاب الشهادات من نهاية المطلب (ق/۱۸۳/ب) 

۲) أي نبت تقول طر النبت یط ويطر طروراً نبت. وطر شارب الغلام يُطر ویطر إذا نبت. انظر: 
المصباح المتير مادة طرر , ترتيب القاموس ۹۵/۳ 

۳) انظر کتاب الشهادات من نهاية المطلب (ق/:1/۱۸) 


)1۸۳( 


هذا و الظاهر المنقول ماذکرته من توجیه الطلب على القاضي ثم هو يرجع 
على ماقلناه هذه زياد ات صاحب النهایة(۱). 

وأما صاحب الشامل فإنه نقل عن أبي حنيفة أنه قال: لایسمع 
الحاكم شهادة الشاهدين بفسق الشاهدین» ولاينقض حكمه. وكذلك نقول 
قبل الحكم إذا جرح الخصم الشهود فسأل الحاكم عنهم؛ ولاتسمع بينة 
الخصم بالجرح؛ لأن الفسق لایتعلق به حق و احد فلا تسمع منه الدعوى ولا 
البينةء ويفارق الرق فإنه متعلق حق في الحكم وكذلك الكفر. قال: ودليلنا 
أنه معنى لو ثبت عند الحاكم قبل الحكم لمنع الحكم فيما يشهد به. فإذا 
شهد به شاهدان أنه كان موجوداً حالة الحکم» وجب نقض الحكم كالرق 
والكفر وما ذكروه فليس بصحيح فإن الفسق لايتعلق به حق أحد إلا أن 
يكون قد شهد عليه القاضي بحق فله حق يتعلق بفسقه» وهو إبطال الحكم 
عليه فوجب أن يسمع كما لو ادعى أن هذا العبد رقيق ولم يدعه لفسقه 
لاتسمع دعو اه فإذا شهد عليه وادعى رقه سمعت دعو اه وبينته» قال: وكذلك 
الحكم فيما إذا بان أنهما ولدان أو والدان أو عدوان فإنه ينقض 
الحكم لما ذکرناه۲۲). 

أما صاحب البيان فإنه زاد فى هذا الباب عند قولنا: ”إن حكم 
الحاكم لايغير حال المحكوم به فإنه لو ادعى رجل على رجل حقا فأنكره 
فأقام المدعي شاهدین؛ وحكم الحاكم بشهادتهما فإن كان قد شهدا بحق 
نفذ الحكم ظاهراً أو باطتاً وحل للمشهود له ذلك» وإن شهدا بغير حق أو 
حكم له [ الحاکم(۳)ابيمین فاجرة فان الحكم ينفذ في الظاهر دون الباطن 
فلا يحل المحكوم له ماحكم له به» ويه قال شريح ومالك و أبو يوسف و أكثر 
أهل العلم (۱۱۹اب). 
)١‏ انظر کتاب الشهادات من نهاية المطلب (ق/1/۱۸1) 
۲۳ انظر کتاب الشهادات من الشامل (ق/۱۹۸/ب و1/۱۹۹) وص ۰ ساوح اھا لیے . 


۳ مابین قوسین في الاصل الحکم وهو تحریف 


(AS) 


وقال آبو حنيفة حکم الحاکم يحيل الشيء عما هو عليه في الباطن 
فإزا ادعی رجل على امر أة أجنبية آنها زوجته فأنکرت فشهد له شاهد ان 
آنها زوجته» وهما شاهدا زور وحکم الحاکم بشهادتهما فاٍن الحکم ینفذ 
ظاهراً وباطناً وتحل له المر أة. 

وإذا ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها فأنكر فأقامت شاهدین 
شهدا عليه بطلاقها وهما شاهد ا زور» وحکم الحاکم بشهادتهما فانها تبین 
منه» وتحل لكل و احد من الشاهدین أن یتزوجها وان كان عالما أنه لم 
بطلقها حکی هذا صاحب البیان(۱)ثم قال ودلیلنا قوله -سلخ-: «إنكم 
تختصمون إلىء وإنما أنا بشر ولعل بعضکم أن یکون آلحن بحجته من 
يعض فانما آقضي بما أسمع فمن قضیت له بشيء من حق فلا يأخذه 
فانما آقطع له قطعة من النار(۲). 

قال وموضم الدلیل منه قوله *فمن قضیت له من حق أخيه بشيء فلا 
يأخذه وحق آخیه قد یکون مال وقد يكون طلاقاً أو نکاحاً فلو كان الحکم 
بغير الشيء عما هو عليه في الباطن لما منع المحكوم له من أخذه. 

وروی أن سعد بن أبي وقاص(۳)وعبد بن زمعه دعى على ابن 


وليدة(4)زمعة فقال سعد يارسول الله ابن أخى عتبة عهد الی أنه ألم بها 


١ انظر : كتاب الشهادات من البيان (ق/1/۱۳۷ و ب) وص ۲09 و۹9 - لام منهزا! العث‎ )١ 

۲) سبق تخریجه في ص لأ من هذا البحث 

۳ سعد بن مالك بن أهيب القرشي, يكني أبا إسحاق كان سابع سبعة في الإسلام أسلم وعمره 
سبع عشرة سنة. وروی عن النبي n‏ كثيراً وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وأحد 
العشرة سادات الصحابة. وأحد الستة آصحاب الشوری الذي آخبر عمر ابن الخطاب- رضي 
الله عنه- أن رسول الله - توفي وهو عنهم راض. شهد بدراً وأحد والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله سل - وهو أول من أراق دماً في سبیل الله. وأول هن رمي بسهم قي 
سبيل الله. توفى بالعقيق سنة خمس وخمسين وقیل سنة ثمان وخمسين. انظر: 

الاستیعاب ۲ أسد الغابة ۳۷۰-۳۱۹/۲ الإصابة ۳۳/۲- ۳۶ 

) قال الحافظ أبن حجر في الفتح ۳۳/۱۳: «الولید في الاصل المولودة وتطلق على الامة. وهذه 
الوليدة لم أقف على اسمها لكن ذكر مصعب الزبيري. وابن أخيه في ”نسب قريش". أنها 
كانت أمة يمانية. .... وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم وقد تحرك. قال النووي التسكين 


(fAo) 


في الجاهلية و أن ولدها ابنه فقال عبد بن زمعة أخي و ابن وليدة آبي ولد 
على فر اشه فقال النبي -َلِقر- «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ثم ر أى به 
شبهاً بعتبة فقال لسودق:ین,زمعة احتجبي عنه یاسودة(۱). وقد كان ماحکم 
بأنه أخوهاء فلما ر أى به شبهاً بالز اني آمرها أن تحتجب ولو كان حکم 
الحاکم یغیر الشيء عما هو عليه في الباطن لما آمرها أن تحتجب عنه 
هكذا ذکر(۲) وان كانت هذه المسالة خارجة عن باب الغر امة» لکن لما 
ذکرها في هذا الباب ذکرناها. 

الفصل الثالث(۳): في الأمور التي یتسلط بها الحاکم على الحکم 
غير الشهادة (1/۱۲۰) وهي سبعة: 

الاول: الحکم بالعلم وقد صدر صاحب الشامل هذا الفصل بأن قال: 
«قال المزني: اختلف قوله في الخصم يقر عند القاضي فقال فيه قولان: 

آحدهما: کشاهد وبه قال شریح. 

والثاني: أنه یحکم به(؛). 

قال: "وجملته أن قوله اختلف في الد ام هل يحكم بعلمه على 


آشهر . ثم قال: والجاري على ألسنة المحدئین التسکین في الاسم والتحريك في النسبة. وهو 
ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري والد سودة زوج النبي لك وعبد بن زمعة بغیر 

)١‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق عن عدد من الصحابة. انظر: 
صحيح البخاري ۳/: كتاب الرضاع 6" باب تفسير المشبهات؟ وص۲۸ باب شراء المملوك 
٠‏ 1487/53 كتاب الوصايا باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي ۹0/0۰٤‏ كتاب المغازي 
۶ باب مقام النبى مل - بمكة زمن الفتح ۵۲ وفى ۹/۸ كتاب الفرائض ۸۵ باب الولد 
للفراش ١8‏ وص١١‏ باب من ادعى أخاً آو ابن أخ ۲۸ وفي ص ١١١‏ كتاب الأحكام ٩۳‏ باب 
من قضي له بحق أخيه ۲٩‏ صحيح مسلم ۱۰۸۰/۲ كتاب الرضاع ۱۷ باب الولد للفراش 
وتوفي الشبهات ۱۰ حدیث رقم ۱۵۷ وانظر فتح الباري ۳۹/۱۲ 

؟) وانظر شرح النووي على صحیح مسلم 1۰/۱۰ 

۳) الفصل الأول والثاني ذكرا في ص 5۱ وح N‏ 

4) انظر مختصر المزني ۳۰۲/۵ 


(كم؛) 


قولین(۱). 


آحدهما: لایحکم بعلمه وشو قول شریح و الشعبي ومالك وأحمد 


وإسحاق ومحمد بن الحسن و أبي عديد(؟). 


والقول الثاني: قاله فی الام يجوز أن یحکم بعلمه و اختاره في 


الرسالة و اختاره المزنی وهو قول آبي یوسف هذا الذي حکاه صاحب 


الشامل ز اد في القول الثاني وبه قال ربيعة و ابن أبي لیلی. 


فروع: 
الفرع الاول: إذا قلنا إنه يحكم بعلمه على هذا القول حكم بعلمه 
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(0 


(۳ 


مسالة قضاء القاضي بعلمه خارج مجلس القضاء من المساش الخلافیه التي کثر فیها الکلام 
وملخص الآراء فیها كما ذکر ابن حجر في الفتم ۱۷۲/۱۳ سبعة: 

۱ - يقضي بعلمه ۲ - لايقضي بعلمه ۳ - يقضي في زمن قضائه خاصه 

٤‏ - يقضي في مجلس حکمه ۵ - يقضي في الاموال دون غیرها 

1 - يقضي في الاموال والقذف ۷ - يقضي في کل شيء الا في الحدود 
مطلقاً سواء أكان في حقوق الله أم في حقوق الآدميين وهذا القول هى ظاهر مذهب أحمد. 
انظر: 

آدب القاضي لابن القاص ۰۱:۷/۱ أدب القضاء للماوردي ۰۳۷۰/۲ المهذب ۰۳۰۳/۲ الوجیز 
۲ أدب القضاء لابن آبي الدم ۷ روضة الطالبین ۰۱۵۱/۱۱ مغني المحتاج ۰۳۹۸/۶ 
نهاية المحتاج ۸ المبسوط ۰۱۰۶/۱۱ معین الحکام للطرابلسي ص ۰۱۲۲ التعلیق 
المیسر على ملتقی الابحر ۷۵/۲ التفریم ۰۲۵/۲ الكافي لابن عبد البر۰۹۵۷/۱ الاشراف 
للبغدادي ۲۸۳/۲ الخرشي على مختصر خلیل ۰۱۱۹/۷ تهذیب الفروق ۰۸۶/۶ حاشية 
الدسوقي على الشرح الکبیر ۱۵۹-۱۳۷/۶, المغني لابن قدامه ۰۳۱-۳۰/۱۶ المحرر ۰۲۰۱/۲ 
الطرق الحكمية ص +۱۹ کشاف القناع ۰۱۹۷/۶ نيل المآرب 1015/7 

وهو الصحیح إلا في حدود الله عز وجل وهذا القول هو إحدى الروایات عن آحمد ومذهب 
الظاهرية. انظر: 

الام ۲۱/۹ الرسالة ص ۰۱۰۰ كتاب الشهادات من الشامل (ق/71١/ب)؛‏ للاقناع لابن 
المنذر ۰۵۱۱/۲ الغاية القصوى ؟/١١١٠.‏ رحمة الامة ص ۰۳۲۵ فتح الوهاب ۰۲۱۱/۲ شرح 
المحلي ۶ حاشية الجمل ۰۳۸۹/۵ روضة القضاة ۰۳۱۵/۲ الكافي لابن قدامة ۰۶۱1/۶ 
الفروع 7 الانصاف ۰۲۵۱-۲۵۰/۱۱ المحلى ۰۹۰۳/۸ وسائل الإثبات للزحيلي 00/۲« 
القضاء في عهد عمر 1۸۰/۱ 


(AV) 


سواء كان العلم قبل ولايته أو بعدها أو في موضع ولایته أو خارجاً عنها. 

وقال أبو حنیفة: إن علم قبل ولایته أو خارجاً عن ولايته فلا يحكم بعلمه؛ وان كان العلم قد 
حصل بعد ولایته في علمه حکم به(۱. 

وحجة من قال لایحکم بعلمه قوله -ٍ- في قصة الحضرمي و الكندي شاهد اك أو يمينه لیس 
لك إلا ذلك(۲). 

وماروي عن عمر أنه تداعى عنده رجلان فقال أحدهما أنت شاهدی فقال إن شئت شهدت ولم 
أحكمء أو أحكم ولا آشهد(۳). 

ووجه قول من قال يحكم بعلمه أنه إذا ساغ للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين وهو من قولهما 
على ظن؛ فلآن یحکم» بما يتحققه ويعلمه أولى كالجرح مع التعديل. 

وقال الربيع مذهب الشافعي أن القاضي يحكم بعلمه» وإنما توقف لفساد القضاة حكاه صاحب 
اشفا وره 

وأما الخبر فلا حجة فيهء لان النبي بے لم يكن يعلم بينهما شیناً فلم يكن له في تلك القضية 
إلا ذلك. 


و أما ماروي عن عمر فغير ثابت عند أهل الحديث وإن ثبت فالقياس يقدم على قول الصحابي(!؟). 


4١‏ انظر: 
شرح أدب القاضي للجصاص ص ۰۳۲۱ روضة القضاة ۳۱۱/۲ أدب القضاء للسروجي ۱ حاشية ابن عابدين 133/3 

7) سبق تخريجه في صءم من هذا البحث 

*“) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۰0۳۸/7 وذكره ابن حزم في المحلى ۵۲۳/۸ من طريق الضحاك 

4) اختلف علماء الشافعية في تحديد موقف الشافعي تجاه قول الصحابي في الامور المجتهد فيها-أي للرأي فيها مجال- فتعددت 
الروايات في ذلك نظراً لتباين فهم النقول عن الشافعي في مذهبه الجديد. إضافة إلى أن الاختلاف يدور حول الفروع الفقهية 
التي أخذ فيها بقول الصحابي وملخص أراء علماء المذهب الشافعي حول مذهبه الجديد على قولين: 

القول الاول: أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً . 

القول الثاني: أن قول الصحابي حجة مطلقاً . 

أما إذا اجتمع القياس وقول الصحابي فقول الصحابي معتبر عندهم بما يوافق القياس آو يخالفه وله أربعة أحوال: 

الاولی: أن يكون القیاس موافقاً لقول الصحابي فيكون قول الصحابي حجة بالقياس. 

الثانية: أن يكون القياس مخالفاً لقول الصحابي. ففي هذه الحالة العمل بالقياس الجلي أولى من قول الصحابي إذ! تجرد من قياس 
جلي أو خفي. 

الثالثة: أن يكون مع قول الصحابي قياس خفي ويخالفه قياس جلي. فالقياس الجلي أولى بالعمل من قول الصحابي مع القياس الخفي. 

الرابعة: أن يكون مع قول الصحابي قياس جلي» ويخالفه قياس خفي نقول الصحابي مع القياس الجلي أولى. 

وقد رجح العلائي القول بان الشافعي يأخذ بقول الصحابي ويحتج به ولكن رتبته بعد القياس الجلي. انظر: 

إجمال الاصابه ص ۳۱ و ۰1۱ أدب القاضي للماوردي ۷۰-۱ المستصفى ,51-77١/١‏ الاحکام للآمدي ۲۰۱/۶ وما بعدها. 
نهاية السول 105/4 وما بعدها . ارشاد الفحول ص ۰۲۳ آصول الفقه الاسلامي للزحيلي ۸۵۱/۲. 
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و آما قول آبي حنيفة فاصله أنه شبهه بما إذا سمع البينة قبل 
ولایته وفي غير عمله قالو! وهذا لایصح» لانه مما علمه على یقین» وسماع 
الشهادة مبنية على شهادتهما» وحکمهما مختلف ألا تری أن الشاهد يجوز 
أن يشهد بما علم قبل ولایته؟ فظهر الفرق. 

وحکی ذلك صاحب الشامل وصاحب الذخاثر إلى هاهناء و انفرد 
صاحب الذخاثر بالفروع الثانية. 

الفرع الثاني: إذا قلنا يجوز أن یحکم بعلمه ففي الحدود قولان: 

أحدهما: يحكم فيها بعلمه كحقوق الآدميين. 

والثاني: لایحکم فيها بعلمه لأنه روي عن أبي بکر» أنه قال لور أيت 
رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي(1١).‏ ولأنه مأمور بالتستر عليه 
إذ هو الخصم في الحد فلا يجوز أن يحكم. 

قال صاحب الذخائر: فتحرر في الحدود طريقان: 


أحدهما: فيه قولان(۲). 

والثاني: لايحكم قولاً واحداً. 

الفرع الثالث: اذ ا قلنا یحکم بعلمه فلا یحکم بظنه الذي لایستند إلى 
بينة أصلآ(؟). 


)١‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى منقطعاً ١58/٠١‏ بلفظ: (لو وجدت رجلا على حد من حدود 
الله لم آحده أناء ولم أدع له أحداً حتى يكون معي غيري. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :/۱۹۷: "روأه أحمد بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعاً" قلت لم 
أجده عند أحمد في المسند. وانظر: 

نيل الاوطار ۰۲۸۹/۸ الطرق الحكمية ص ۰۱۹۱ المحلى ۰۵۲۳/۸ 

وفي الباب عن عمر آخرجه البخاري معلقاً في صحیحه ۱۱۳/۹ کتاب الاحکام ٩۳‏ باب الشهادة 
تکون عند الحاکم في ولايته القضاء. بلفظ قال عمر لعبد الرحمن بن عوض لو رأيت رجلا 
على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمین قال: صدقت....* 
الخ وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١514/٠١‏ موصولاً. 

) كحقوق الآدميين وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة والطريق الثاني هو قول أكثر 
الأصحاب . انظر المهذب ۰۳۰۳/۲ حلية العلماء ۰۱:۲/۸ أدب القاضي لابن القاص ٠٤۸/١‏ 
شرح المحلي ۳۰۶/۶ 
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التفريع على قولنا لایحکم بعلمه. 
فروع: 


مستيقن فلايقضء لأنه إذا استر اب وجب عليه أن يتوقف فكيف لايمتنع مع 


الیقین. 
وقال بعض الأصحاب: في الحکم بشهادتهما وجهان حكاة صاحب 
الذخائر. 


الفرع الثاني: عدالة الشهود يقضي فيها بعلمه» ولا يحوج إلى 
التزكية١١)‏ لأنه لايتطرق إليها التهمة ثم العد الة تعرف ظنا(؟). 

الفرع الثالث: إذا أقر في مجلس الحكم على رؤوس الاشهاد 
فيقضي عليه قولاً و احدا؛ لأن الاقر ار في مجلس الحكم من أقوى الحجج 
فلا يتوقف على شهادة. 

قال الغز الي: ”وهذا مقطوع به». 

وأما ما انفرد بسماعه في مجلس الحكم سراً فهو على القولين 
ومنهم من قال يقضى بعلمه فيه قولاً و | حدأ(1/۱۲۱). 

ومنهم من قال يقضي بعلمه لا في مجلس الحكم. قال الغز الي: اوهو 
بعيد فإنه تتطرق إليه التهمة بخلاف مايجري في مجلس الحکم(۳). 

الفرع الرابع: إذا شهد شاهد واحد فهل يقوم علمه مقام الشاهد 
الآخر 

فيه "قولان"(؛)زكرهما القاضي: 


۳) روضة الطالبين ۰۱۵۷/۱۱ نهاية المحتاج ۲۵۹/۸ 

)١‏ في أصح القولين 

؟) انظر : المهذب ۰۲۰۳/۲ أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۱۶و ۱۵۷ 

۳) انظر: کتاب الشهادات من البسیط (ق/1/۷۸) الوجیز ۰۲۶۱/۲ أدب القضاء لابن آبي الدم 
ص ۰۱۵۸ روضة الطالبین ۱۵۱/۱۱ مغنى المحتاج ۳۹۸/۶ نهاية المحتاح ۲۶۱/۲ 


4) ما بين قوسین في جمیع المراجع وجهان. 
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آحدهما: نعم لانا إذا قلنا لايقضي بعلمه "فلا أقل من أن یعد»(۱) 
شاهداً (۲)والثاني: لاء لانه تطرق التهمة ‏ لأنه لو اعتد به لاکتفی به من غير 
شاهد . 

الأمر الثاني: مما يسلط الحاکم على الحکم من غير شهادة. 

نكول المدعى عليه مع يمين المدعي» وقد سبق بیانه في الدعاوی(۳). 

الأمر الثالث: النكول بمجرده وهى في ثلاث مسائل حكاها ابن 
القاص عن الشافعي أنه حكم فيها بمجرد النکول(؛) وهي إذا جاء 
الساعي يطلب من رب المال الزكاة فذكر أنه باع الماشية في أثناء 
الحول ثم رجعت إليه فإن القول قوله مع يمينه فإن حاف بره وان تلكا 
قضى عليه بوجوب الزكاة. 

المسألة الثانية: إذا كان لرجل ثمانون شاة آریعون في بلد و أربعون 
في بلد آخر فعليه شاة فإزا جاء الساعي وطالبه بها فقال دفعتها في البلد 
الآخر فالقول قوله مع يمينه فإن حلف برئ» وان نكل غرم. 

المسألة الثالثة: خرص الثمرة عليه» وضمن قدر الزكاة فطالبه 
الساعي بذلك فادعی أنه أقل. فالقول قوله مع يمينه فإن حلف برئ من 
الزائد وإلا غرم. 


)١‏ ها بين قوسين في البسيط ”فلا أقل ما يعتد ب“ 

۲ وهو الاصح انظر: 

کتاب الشهادات من البسیط لق/1/۷۸٩‏ الوجیز ۲۶۱/۲ أدب القضاء لابن آبي الدم ص۰۱۵۸ روضة 
الطالبین ۱۵۱/۱۱ 

۳ لعل هذا في الجزء الأول وهذا آحد الامور التي تقوي القول بأن هذا الکتاب من جزئین في 
الاقضية والشهادات. 

4) ماذکره ابن القاص في أدب القاضي ۱ و۲۷۷ عن الشافعي خمس مسائل المسائل 
الثلاث التي ذكرها المصنف جعلها ابن القاص مسألتين, والفروع الثلاشكالتي بينها المصنف 
بعد ذكر المسائل جعلها ابن القاص مسال فتكون خمس مسائل. وانظر أدب القضاء لابن أبي 
الدم ص ۲۳۲ روضة الطالبين ۰۶۸/۱۲ مغني المحتاج ٤۷۹/٤‏ 
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وقال الخر اسانیون في مسائل الزكاة ثلاثة آوجه:(۱): 

آحدهما: یحکم بالنکول. 

والثاني: یحبس(۲) حتی یحلف أو يقر. 

والثالث: إن كان مدعیاً حکم علیه؛ وان كان باقیاً لم يحكم عليه هذا ما 
یرجم إلى الزکاة. 

وثم فروع خارجة عن الزكاة ذکرها جماعة نذکرها. 

الفرع الاول: إذا غاب(۱۲۱/ب) سنة ثم قدم فذکر أنه آسلم قبل مضي 
السنة فالقول قوله مع يمينه فان حلف سقطت عنه الجزیة(۰)۳ وان لم یحلف 
غرم وقد حکی الاصحاب فیها ثلاثة أوجه: 


الثالث: يحبس إلى أن يحلف أو دقر(؟). 


)١‏ والمذهب الثاني أنه يحبس المدعى عليه حتى يحلف آویقر. لان رداليمين لايمكن على 
المسلمین. ولان القضاء بالنكول دون اليمين لايجوز . انظر: 
المهذب ۰۳۰۲/۲ حلية العلماء :١59-١58/8‏ روضة الطالبين 58/١١‏ 

۲ في اللغة يطلق ويراد به عدة معان فيطلق ويراد به المنع والوقف والسجن والمكان الذي يتم 
فيه الحبس. 

وفي الاصطلاح: تعويق الشخص؛ ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد أو بتوكيل 
الخصم أو وكيله عليه رملازمته له. انظر: 

المصياح المنير مادة حبسو لسان العرب مادة حبسء مجموع الفتاوی ۰۳۹۸/۳۵ 

۳) الجزية في اللغة: مأخوذة من المجازاة» وقيل: من الجزاء بمعئى القضاء. وتطلق على العقد 
وعلى المال الملتزم به. 

وفي الاصطلاح: 

هي المال المأخوذ من آهل الذمة بالتراضي لاسکاننا إياهم في دیارنا أو لحقن دمانهم وذراریهم 
وأموالهم أو لکفنا عن قتالهم. 

وقیل: الوظيفة المأخوذة من الکافر؛ لاقامته بدار الإسلام في کل عام. انظر: 

المصباح المنیر مادة جزي. تحریر ألفاظ التنبیه ص ۰۳۱۹-۳۱۸ كفاية الاخبار ۰۱۳۳/۲ مغني 
المحتاج :/۰۲:۲ المغني لابن قدامة ۲۰۲/۱۳ 

؛) والوجهان الآخران هما: 
الاول: لايؤخذ منه شیء أصلا . 
والثاني : وهو الاظهر آنها توّخذ منه. ولیس هذا قضاء بالنکول. بل الاصل اشتغال ذمته 
بها. مالم یظهر اسلامه. انظر: 
أدب القضاء لابن أبى الدم ص ۰۲۳۶ روضة الطالبین ۰1۸/۱۲ مغني المحتاج ۰۶۷۹/۶ 
حاشية الجمل 1۲۱/۵ 
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الفرع الثاني: إذا سبي آولاد المشرکین وکان فیهم من قد آنبت 
فذکر أنه غير بالغ ولنما تد اوی؛ لذلك فالقول قوله مع يمينه(١)فإن‏ حلف كان 
حکمه حکم من لم يبلغ والا جعل حکمه کالبالفین» وإنما حلف مع دعوی 
الصبي لظاهر البلوغ بالانبات ومن أصحابنا من قال یحبس إلى أن يبلغ 
فان حلف ولا قتل. 

الفرع الثالث: أن يحضر صبیان الغنيمة فيدعي أحدهم البلوغ في 
حال القتال فالقول قوله مع يمينه فإن حلف أسهم له وإن نكل لم يستحق 
ومن أصحابنا من قال يُصدقء ولا یحلف لأنه إن كان بالغا فلا حاجة إلى 
الحلف وان كان صبياً فلا حكم لحلفه حكى ذلك صاحب الذخاثر(۲). 

وزكر اعتذار الأصحاب عن هذه المسائل بأن قالوا: أما الزكاة 
فلم يقض فيها بالنكول فإن الموجب للزكاة تملك النصاب و الحول وقد 
وجداء وإنما ادعى رب المال مسقطأ فان حلف سقطت عنه الزكاة» وان لم 
يحلف فالحكم ثابت بناء على وجود السيب والشرط وصار كما إذا قذف 
إنسان زوجته ووجب الحدء فان له أن يلاعن؛ لنفيه فإن حلف سقط عنه 
الحدء وان لم يحلف وجب عليه الحد؛ لوجود سببه لالنكوله» وعلى هذه 
القاعدة تخرج بقية المسائل فإن الجزية تجب بمضي الحولء وإنما ادعی 
مسقطا فإن حلف عليه وإلا وجبت الجزية» لوجود السببء وكذلك المدعي 
للسهم بحضور القتال فإذا لم يحلف لم يستحق السهمء وكذلك الإنبات 
دليل البلوغ» ودعوى التد اوی مسقط فإذا حلف سقط (1/۱۲۲) وإلا وجبت 
بالأيمان لا بالنكول. 

الامر الرابع: من المسلطات الحاکم على الحكم مايتنزل منزلة 
النكول مع اليمين وإن لم يوجد النكول كما إذا سكت المدعى عليه بعد 


)١‏ هذا إذا جعلنا الانبات دلالة على البلوغ, أما إذا جعلنا الانبات عين البلوغ قتلناه. انظز: 
کتاب الشهادات من البسیط (ق/۱۳۵/ب) وأدب القضاء لابن أبي الدم ص ۲۳۵ 
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توجه الدعوی فقال له الحاکم إن لم تجب والا جعلتك ناكلا و أفهمه الحکم 
في ذلك و أصر على النکول فإن الحاکم يُحلف المدعي ویُنزل سکوته منزلة 
النکول(۱). 

الأمر الخامس: انبات الشعر الخشن في آولاد الکفار في الحرب 
فإنه يسلط الحاکم على الحکم بقتله و أن يجري مجری المقاتلة وکذلك في 
أولاد المرتزقة(۲)علی ظاهر المذهب(۳) في إثباته في المؤتزر(؛)وإعطائه 
سهم الغانمين على ماذکر في موضع١(0).‏ 

الأمر السادس: القرعت(۱): 

بان یحکم بتغیر العتق في العبد الذي خرجت قرعته عند إبهام 
العتق (۷) فکذلك يحكم بتغییر السهم إذا خرجت قرعة صاحبه حتی یتغیر 


)١‏ انظر: 
المهذب ۳۰۴۳/۲ أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۰۲۲۲ روضة الطالبین 1/۱۲ 

؟) مأخوذ من الارتزاق وهو الاعطاء. وأرزاق الجند آطماعهم. ویقال: ارتزق الجند إذا أخذوا 
أرزاقهم. انظر: 

لسان العرب مادة رزق. 

۳) انظر: 
أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۰۲۳۵ روضة الطالبین 1۹/۱۲ 

؛) المؤتزر ما يغطي ويستر بالازار وهو الملحفة والستر الذي يغطي أوسط الجسم وهو كناية 
عن العانة. انظر: 

تحرير ألفاظ التنبيه ص ۰۹۵ المصباح المنیر مادة وزرء أدب القضاء لابن أبي 

الدم ص ۲۰۱ 

ه) انظر ص 8٩9‏ من هذا البحث ٠‏ 

*) القرعة لغة السهمة والمقارعة المساهمة وقد أقرع القوم وتقارعوا واقترعوا وقارع بينهم 
واقرعت بين الشركاء في شيء يقتسمونه. 
وفي الاصطلاح: استهام يتعين به نصيب الشخص ولها طريقان: 
انظر: 
لسان العرب مادة قرع. النظم المستعذب ۰۵/۲ التعريفات ص۲۷ المعجم الوسيط ۰۷۲۸/۲ 
المهذب ۰۵/۲ روضة الطالبین ۰۱۶۵/۱۱ تحقیق الصنعة ص. 

۷) انظر: 
المهذب ۰۵/۲ حلية العلماء ۰۱۷۰/۹ روضة الطالبین ۰۱۳۹/۱۲ فتح الباري ۰۳۶۱/۵ مفني 
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تصرفه فيه ولا یتعد اه إلى غيره في المقاسمة على ماعرف في موضعه. 

الأمر السابع: الاقر ار وقد سبق أنه إذا أقر عند الحاکم في 
مجلس الحكم حكم باقر اره قولاً واحداًء وان كان الإقرار في غير مجلس 
الحكم فقولان وقد ذكرنا مسائل ذلك وصوره (۱). 


المحتاج ۵۰۳/۶ و۰۵۰۳ شرح المحلي مع حاشية قليوبى ۰۳۵۵/۶ السيل الجرار ۱۷۸/۶ 
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احکام الإقرا 


ولابد من التعرض إلى أحكام الاقرار فان الحاجة داعية إليه فى 


مجالس الحكام وأكثر ماتنبني الأحكام على الأقارير والاقر ار یشتمل 
على فنون: 


الفن الأول: فى الدلالة على صحة الإقرار ووجوب العمل به. 
فدليله الكتاب و السنة و الاجماع و القياس. 
آما الکتاب(۱۲۲اآب) 


و مس 0 
فقوله تعالی: «وذ أخذ الله میشق فاق لنبیین» إلى قوله طقَالوا" 


قر 04 ). 


وقوله تعالى: لِوَءَاحَرُونَ اعترفوا يذنُويهم)70. 

وقوله تعالی:(ألست ریک لوا بل 4( 

وآما السنة: 

فحديث ماعز بن مالك و الغامدية وهما مشهور ان في الصحاح(۵). 
وأما الإجماع غلم ينقل خلاف بين الأئمة في تعلق الحكم بالاقر ار(۱). 
أما القياس: فإنه إذا تعلق الحكم بالشهادة فتعلقه بالإقرار آولی؛ 


لأنه غير متهم فیه(۷). 

)١‏ مابين معقوفين زيادة من عندي رأيت مناسبة إضافتها لان هذا يستحق باباً مستقلا ولم يفعله 
المصنف كما دض له في الشوادات 

؟) وتمام الآية: "لما کم کتلب وحکمق خر جاک رم 1 يصو لك که التق 
٠ 07‏ قال افم واحدّته 1 لک اضر ی کالوا 1 انا قال فاشهدوا وان ر من 
الشلهدين» الآية رقم ۸۱ من سورة آل عمران 

۳ جزء من الآية ۱۰۲ من سورة التوبة 

4) جزء من الآية ۱۷۲ من سورة الاعراف 

6 تنیق تخریجه: في کر من هذا امد 

5) کتاب الاقرار من البیان (ق/1/۱۳۸) مغني المحتاج ۰۲۳۸/۲ حاشية الجمل ۰1۲۷/۳ بداية 
المجتهد ۰1۷۱/۲ المغنی لابن قدامة ۲۶۱۲/۷ 

۷ . انظر: ۱ 


کتاب الاقرار من الحاوي (1/۱۷۱) مغني المحتاج ۰۲۳۸/۲ تکملة المجموع ۵۲1/۱۸ 


)4۹7( 


فروع: 

من كان عليه حق هل يجب عليه الاقر ار؟ 

ينظر فيه فإن كان حقا لآدميء أو لله تعالی مما لایسقط بالشبهة 
كالكفارة والزكاة ودعت الحاجة إلى الإقرار أقر به ولزمه ذلك» لقوله 
تعالى: (کونوا ومين بالقسطر شهداء لو ولو علي أنفسِكمٌ)١١)ولايكون‏ 
شهيداً على نفسه إلا بالاقر ار(۲). 

وإن كان من حقوق الله التي تسقط بالشبهة كحد الزنا والسرقة 
وشرب الخمر ولم تظهر عليه لم يجب عليه الإقرار بل يستحب أن يكتمه 
وقد سبق بیان زلك(۳). 

الفن الثاني: فيمن يصح إقر آره. 

وقد قال الشافعي: 'ولا يجوز الإقرار إلا من بالغ رشيد"(؛). 

نقله صاحب البیان(»)و الجماعة(۱). 

قالو ا: !وجملته أن الناس على ضربین: 

مكلف وغیر مكف 

فأما غير المکلف كالصبي و المجنون فلا يصح إقرارهما بحق من 


)١‏ جزء من الآية رقم ۱۳۵ من سورة النساء 

۲ أنظر: 
فتح القدیر للشوكاني 90١‏ الجامع لاحکام القرآن ۱۰/۵ 
أ ال ا لحد 

') انظر ص من ۱ 

)٤‏ انظر المسألة فی: 
مختصر المزنی ۱۱۲/۵ الام ۲۳۳/۳ 


ه) انظر: 
کتاب الاقرار من البیان (/1/۱۳۸) 
5) انظر: 


کتاب الاقرار من: التلخیص (ق1/۵۰) الحاوي (ق/1/۲۲). الشامل (ق/1/۲11) بحر المذهب 
(ق/۹۹/ب) البیان (ق/۱۵۱/ب) 


(٩۷( 


بیعه وشر اوه فصح اقر اره به(۱). 

دلیلینا أنه لایصح منه ذلك على مابیناه فلا يصح إقر اره به. 

فروع: 

الأول: إذا أقر مراهق(')وادعى أنه غير بالغ وادعى المقر له 
أنه بالغ لم يحكم بصحة إقر ار(1/۱۲۳) حتى يقيم المقر له البينية على 
بلوغه؛ لأن الأصل عدم البلوغ۳۱). 

الفرع الثانى: إذا التمس المقر له حلفه لم يحلف؛ لأنه غير بالغ(؟). 

الفرع الثالث: إذا ثبت بلوغه بعد ذلك فادعى المقر له أنه كان بالغاً 
حالة إقراره له» وسأله أن بحلف حالة بلوغه توجهت الیمین؛ لأنه قد صار 
بالغاً. 
«التكلف"(0) حالة الاکر اه(۰)۱ لقوله عليه الصلاة و السلام«رفع عن أمتي 


)١‏ هذا إذا كان مأذوناً له في التجارة وهو المذهب عند الحنابلة. وأما ماذهب إليه الشافعية 
من عدم صحة إقرار الصبي المميز مطلقاً سواء كان مؤذوناً له أم لاقال به المالكية. انظر: 
رؤوس المسائل ص ۰۳۳۲۷ تكملة فتح القدير 584/7. الدر المختار مع حاشية أبن عابدين 
۵ و؛۱۲. قوانين الاحكام ص ۳۲١‏ . الخرشي على مختصر خليل ۰۸۷/۱ المغني لابن 
قدامة ۰۲۱۳/۷ الفروع ۰۱۰۱/۱ الإنصاف ۱۲۸/۱۳ 

؟) الرهق السفه وغسیان المحارم. وجهل في الانسان وخفة في عقله. وراهق الغلام فهو مراهق: 
إذا قارب الاحتلام. فالمراهق: الغلام الذي قارب الاحتلام. انظر: 

لسان العرب مادة رهق. المصیاح المنیر مادة رهق. 


۳ انظر: 
المهذب ۰۳۶۳/۲ التنبیه ص ۰۲۷۶ نهاية المحتاج 1۱/۵ 
4) انظر: 


المهذب ۰۳۶۳/۲ روضة الطالبین ۳4۹/۶ مفني المحتاج ۲۳۸/۲ 

ه) مابین قوسین هکذا فى الاصل ولعل الصواب التکلیف. 

5) انظر: ١‏ 
المهذب ۰۳۶۳/۲ الفاية القصوی ۰۵۵۰/۱ فتح الوضاب ۰۲۲۳/۱ شرح المحلي ۲۳ حاشية 
الجمل ۰1۲۹/۳ مغني المحتاج ۰۲۳۸/۲ الاقناع للشربيني ۰۲۹۹/۱ حاشية الشرقاوي ۱۳۷/۲ 


(۹۸A) 


الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه»(۱) هکذ | حکی صاحب البیان(۲). 

وقال في الذخاثر ویحتمل آخرآ: القول فيه إذا آکره على القتل 
فقتل؛ لأنه تخوف حتی يقر بنفسه. 

الفرع الخامس: المغمی عليه لایصح إقر اره» لانه غير مکلف(۳). 

الفرع السادس: (قر ار النائم قال الاصحاب وحکم (قر ار النائم 
حکم [قر ار الصبي و المجنون حکاه صاحب الذخائرء وقال: هذا يدل على 
عدم التکلیف في حق النائم. 

الفرع السابع: اختلف الاصحاب في تدبیر الصبي الممیز ووصيته؛ 
وصحة لقر اره بهما مبني على ذلك ومأخذ الصحة أنه لایفوت عليه بذلك 
شيىء؛ لانه ینفذ بعد موته وهو أهل لتحصیل الثو اب(4). 

الفرع الثامن: إذا أقر الصبي بالاحتلام في سن الامکان یقبل منه 
زلك؛ لانه لانُعرف الا من جهته» ولایحلف؛ لأنه إن كان صادقاً فلا حاجة إلى 


)١‏ زراه أبن عدي في الكامل ۵۷۳/۲ عن أبي بكرة بلفظ (رفع الله عن هذه الامة ثلاثاً الخطأ 
والنسيان والامر يكرهون عليه). وأعله بجعفر بن جسرء وعنه آبو نعيم في ذكر أخبار 
أصبهان ۲۵۱/۱ ولكن بدون ذكر ثلاثاً- وقي الباب عن أبن عباس بلفظ : (إن الله وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). عند ابن ماجه في سننه ۰۳۷۸/۱ أبواب الطلاق 
١‏ باب طلاق المكره والناسي ١1‏ حديث رقم ۵ وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه أعل 
بعلة غير قادحة. والحاكم في المستدرك ۱۹۸/۲ بلفظ مقارب. وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وابن حبان كما في موارد الضمآن ص ۳۹۰ بلفظ 
يتجاوز بدلاً من وضعء والدارقطني في سننه ۰۱۷۱/۶ 

وفي الباب عن أبي ذرء وثوبان. وأبى الدرداء» وابن عمر بألفاظ مقارية. انظر: 

فتح الباري ۰۱۹۱/۵ نصب الراية 10-۲ إرواء الغلين ۰۱۳۶-۱۲۳/۱. 

۲ انظر کتاب الاقرار من البیان (/۱۳۸/آوب) 

۳ انظر: 
روضة الطالبین ۰۳۵۰/۶ كفاية الاخیار ۰۱۷۸/۱ نهاية المحتاج ۰۱۱/۵ أسنى المطالب 
277.۲ 

)٤‏ الاظهر عدم صحة اقراره بهما . انظر: 
المهذب ۵۰/۱ و۰۷/۲ حلية العلماء ۱۹/۱ و۰۱۸۱ روضة الطالبین ۳۶۹/۶ و/۹۹۱ 
و۱۹۱/۱۲ ومفني المحتاج ۰۵۲/4 شرح المحلي ۲۳ و /۳۵۹ 


)4۹4( 


التحلیف وان كان كاذبا فلا تصح یمینه(۱). 

التفريع على دك: 

مدة الامکان التي يصدق فيها في حق الغلام عشر سنین(۲)» وفي 
حق الجارية تسع ولايعول على الإثبات في هذا الوجه. 

كذا ذكر بعض الأصحاب وقال الشيخ أبو محمد: يحتمل أن يقال 
يعول على الانبات كما في (۱۱۳اب) حق آولاد الكفارء وإذا قلنا لايعول 
فالفرق أنه يعول على الإنبات في أولاد الكفار؛ لأن إقر ارهم لايُقبل. 

الفرع التاسع: إذا ادعى البلوغ بالسن فان كان بحيث يمكن معرفة 
سنه بتاريخ ولادته» ويكون من أهل البلد» ويمكن الاطلاع على وقت ولادته 
فلا يقبل قوله لإمكان إقامة البينة على ذلك» وإن كان ذلك غير ممكن بأن يكون 
خاملاً لايعرف فقد تردد الشيخ أبو محمد فقال يحتمل أن يقال لایکتفی 
بقوله نظراً إلى القاعدة فان الإمكان قائم ويحتمل أن يقال يقيل كالاحتلام 
لعسر الاطلاع علیه» فدعت الحاجة فجاز على خلاف القاعدة للحاجة. 

الفرع العاشر: إذا شهد شاهد على الاقر ار ولم يقل وهو صحیح 
العقل فهو على الصحة حتی یعلم غيرهاء وحکم له به. حکاه صاحب 
الحاوی(۳). 


الفرع الحادي عشر: (قر ار السکر ان إن كان سکره بسبب مباح فهو 


)١‏ انظر: 
روضة الطالبین ۰۳۹/۶ فتح الوهاب ۰۲۲۶/۱ مغني المحتاج ۰۲۳۸/۲ حاشية الجمل 
۳ شرح المحلي ۲/۲ 

5) لم أجد فيما اطلعت عليه من کتب الشافعية من یحدد امكانية الاحتلام للصبي عشر سنوات. 
وإنما المنصوص في کتبهم أن سن الامکان في حق الغلام والجارية تسع سنوات. انظر: 
روضة الطالبین ۰۱۳:/۱ فتح الوهاب ۰۲۲4/۱ مغني المحتاج ۰۱۱۷/۲ الاقناع للشربيني 
۱ حاشية قليوبي ۳۰۰/۲ و۰۲/۳ حاشية الجمل ۰۳۳۷/۳ فتح الجواد 1۷۱/۱ 

۳) انظر: 
کتاب الاقرار من الحاوي (ق/۲۸۹/ب) مختصر المزنی ۱۱:/۵. الإقرار من نهاية المطلب 
(ق/1/۱) حلية العلماء ۰۳۳۵/۸ روضة الطالبین و۳۷ 


(6۰۰) 


کالجنون. 

وان كان بسبب محرم فالقول فيه کالقول في الطلاق وفیه خلاف(۱). 

قال الشافعي: ولو شرب خمراً أو نبيذاً فسکر فأقر حالة سکره لزمه 
ما آقریه"(۲)حکاه صاحب الذخاثر ثم قال: «وعلى الجملة السکر ان غير 
مكلف کیفما فرض, و أما الز امه أحكام أقواله و آفعاله و الحکم بصحتها 
منه فالز ام من الشرع مق اخذة له» وقد استوفی ذلك في موضعه( ۳). 

وقال صاحب البیان وغیره: "و الصحیح أنه يصح إقراره؛ وقال 
صاحب البیان: ”ولو أكره على شرب الخمر فسکر و أقر فلایصی (قر اره 
قول و احدا(؛): 

وأما المكلف فينقسم إلى محجور عليه وغير محجور عليه. 

القسم الأول: من ليس محجوراً عليه فإقر اره صحيح. قال صاحب 
الشامل (1/۱۲4): ”سو اء کان‌فاسقاً أو عدلا؛ لأنه غير متهم في حق نفسه(ه) 


فرو ع(): 
الأول: لو آقر على نفسه بالرق فهل يقبل إقر اره؟ 


)١‏ فيه قولان: 
أحدهما: أنه لايصح وهو اختيار المزني وأبي ثور . 
والقول الثاني: أنه يقع طلاقه وهو الصحيح. انظر: 
المهذب ۰۷۷/۲ التنبيه ص ۰۱۷۳ حلية العلماء ۰۱۰/۷ روضة الطالبين ۰۱۲/۸ نهاية 
المحتاج 655/7. الإقناع للشربيني ۲۳ حاشية الشرقاوي ۲۹۳/۲ 
۲ انظر المسألة في: 


الام ۲۳۵/۳ 
۳) لم یسبق ذکره فلعله في الجزء الأول 
)٤‏ انظر: ١‏ 
كتاب الاقرار من البيان (/۱۳۸/ب) 
ه) انظر: 


كتاب الاقرار من الشامل (3ق/1؟؟/ب) 


1) ذکر فروعاً لم يبين الاقرعاً واحداً 


(٥*1) 


ینظر فيه فإن كان تقدمه [قر ار بالحرية فلا یقبل منه إقراره بالرق(۱) 
> وكذلك إذا كان معروف الحال بأن تعرف حرية أبويه اللاحق نسبه» أو 
یعرف نسبه بالولادة ویحکم له بها فلا یقبل [قر اره بالرق؛ لأنه قد لزمه بحکم 
الحرية أحكام فلم یقبل قوله في إسقاطها. 

وقال الصيدلاني: ایقبل إقراره بالرق» وإن تقدمه إقرار بالحرية وقطع 
القول بذلك کمن ادعى الملك لنفسه في شيء ثم أقر به لغيره وكالمر أة 
إذا أنكرت رجعة الزوج ثم اعترفت» وقد ذكر القاضي وجهاً ضعيفاً حكاه 
عنه صاحب الذخائر. وقال في تقريره في إقراره بالحرية إلزام حقوق الله 
تعالى وكثير من العباد ات» وقد ثبت بظاهر الدارء وتأكد بالاقر ار فلا 
سبيل إلى إسقاطه. 

أما إذا لم يتقدمه إقرار بالحرية» ولاصدر منه تصرف يستدعي نفوذه 
ثبوت الحرية فقد قال الغزالي المشهور من الطرق أنه يقبل إقراره. 

وقال صاحب التقريب فيه قول مخرج من قوله: إذا بلغ ووصف الكفر 
جعل مرتدا؛ ولایجعل كافرا آصلیا 31 الالام محکوم له به بحکم الدار 
قال: وکذلك الحرية الثابتة بحکم الد ار. 

آما إن لم یتقدمه إقرار أصلاء ولکنه وجد منه تصرف بستدعي نفوذه 
الحرية کالبیع و الشراء والنکاح ونحو ذلك ثم أقر بالرق ففي قبول 
إقر اره طریقان(۲): 

آحدهما: أنه على قولین: 

آحدهما: لاتقبل؛ لأنه محکوم بحریته بالد ار فهو كما لو أقر بالحرية. 

والثاني: تقبل؛ لانه محکوم بحریته في الظاهر» ویجوز إبطال ماثبت 


۱ وشو المذهب. انظر: 
المهذب ۰۳۹/۱ الوجیز ۰۲۵۹/۱ روضة الطالبین ۰1۶۷/۵ مفنی المحتاج ۰۲۵/۲ شرح 


المحلی ۱۳۸/۳ 
؟) انظر: المهذب ۰۳۹/۱ روضة الطالبین 1۷/۵ مغنی المحتاج 1۲۵/۲ 


(o) 


على الوجه بالاقر ار كما (۱۲4اب) یقبل منه الاقر ار بالکفر» وفیه خلاف. 

ومن الأصحاب من قال یقبل (قر اره قول و احداً(۱» ذکره صاحب 
الذخاثر وقال به عامة الأصحاب. 

فروع:۳: 

الاول: إذا قلنا يصح إقراره فإنما يصح إذا صدقه المقر له. آما 
إذا کنبه بطل [قر اره. وقال الشافعي:" فإن أقر بعد ذلك لغیره لم یقبل قال 
الأصحاب يعني إذا آقر لثان بعد رد الأول فلا یقبل(۳» وقال آبو العباس: 
ينبفي أن یقبل كما لو أقر بشيء في يده لزید فرد إقر اره ثم أقر به لعمرو 
فإنه یقبل» فكذلك هاهنا. 

ووجه الاول: أنه إذا أقر بالرق لغیره فقد أقر بالملك للمعین لا 
لغیره فإذا رد ثبتت الحرية فإذا عاد أقر لثان لم یقبل كما لو أقر بالحرية 
ثم آقر بالرق» وبهذ | یفارق ما إذا أقر بملك في يده لشخص فرد؛ لأن برده 
لایزول الملك فإذا أقر به لثان نفذ. 

الفرع الثاني: إذا رد المقر له فادعی عليه ثان بالرق هل تسمع 
دعو اه؟ إن قلنا: لایقبل إقر اره فلا تسمع دعو اه. 

الفرع الثالث: إذا كان للمدعي الثاني بينة سمعت دعواه وجهاً 
واحداً. 

الفرع الرابع: إذا ادعى عليه الرق مدع وهو بالغ فأنکره» ولابينة 
للمدعي فهل يحلف؟ينبني على القولین؛ في قبول إقر اره. 

فإن قلنا يقبل حلف وان قلنا لايقبل لم يحلف؛ لأنه لافائدة في عرض 


)١‏ وهذا هو الطريق الثاني 

۲ لعل ذكر هذا العنوان خطأء لانه سبق أن كتب فروعاًاولم يذكر إلافرعاً واحداً. ولان هذه 
الفروع متصلة بالفرع الذي قبلها. 

۳ وهو المذهب. انظر: 
المهذب .42١0-159/١‏ الوجيز ۰۲۵۹/۱ حلية العلماء ۰۵۷۳/۵ روضة الطالبين ۶1۷/۵ 


(of) 


.)١١(نيميلا‎ 

الفرع الخامس: إذا قلنا يحلف فإن حلف برىء؛ وان نكل عن اليمين 
فهل يحلف المدعي ويحكم له؟. 

إن قلنا: إنهما بمنزلة البينة ردت اليمين علیه» وقضى له وإن قلنا 
بمنزلة الاقر ار» وقلنا يقبل إقراره فكذلك» وإن قلنا لايقبل إقراره ابتداء 
ففيما يقبل إقراره؟ 

فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يقبل فيما له وعليه في الماضي والمستقبل كما لو ثبت 
الإقرار بالبينة» ولا يمتنع ذلك بما يلزم منه من الأضرار بالغير (1/۱۲۵) 
كما لو أقر بما يوجب العقوبة فانه یقبل» وإن أضر بالسيد؛ لانتفاء التهمة. 

والقول الثاني: يقبل فيما عليه؛ لانتفاء التهمةء ولايقبل فيما له. 

والثالث: يقبل في المستقبل فيما هو عليهء وله. و آما الماضي فيقبل 
فيما هو عليه دون ماهو له حكى ذلك صاحب الذخائر هذا في حق مطلق 
التصرف من المكلفين. 

فأما المحجور علیه بعد البلوغ فالنظر في آسیاب الحجرد۲) وهي 
أربعة:(") الفلس؛ و السفه؛ و الرق؛ و المرض. 


)١‏ انظر: 
المهذب ۰۰/۱ حلية العلماء ۵۷۳/۵ 
؟) الحجر في اللفة: بفتم الحاء وسکون الجیم المنم. 
وفي الاصطلاح: المنم من التصرفات المالية. 
وقیل: المنم عن آشیاء مخصوصة بأوصاف مخصوصة. انظر: 
المصباح المنير مادة حجر . التعریفات ص ۰۸۲ مغني المحتاج ۰۱۱۵/۲ آسنی المطالب ۰۱۰۵/۲ 
آسنی المطالب ۰۲۰۵/۲ الاختیار ۰۹/۳۲ 
۳) المحجور عليه ضربان: 
الاول: محجور علیه؛ لاجل نفسه وهو الصبي. 
والثاني: محجور علیه . لاجل غیره وهم أربعة: 
العید والمفلس والمریض والمرتد . 
ویهذا تصبح أسباب الحجر خمسة عند بعض الفقهاء. انظر: 
کتاب الاقرار من الحاوي (ق/1/۲۲۵ وب) روضة الطالبین ۳۸/۷ الفاية القصوی ۰۵۱۳/۱ 
كفاية الاخیار ۰۱۱۶/۱ فتح الجواد ۰۶۷۵/۱ مغني المحتاج ۰۲۱۳/۳ السیل الجرار ۲۵۵/۶ 


)ه١04(‎ 


فان أقر بحق یتعلق ببدنه أو بذمته صح؛ لأنه لاضرر على الغرماء في 
ذلك. وهل يشارك المقر له بالدین الغرماء؟ 

فعلی قولین وقد تقرر بیانها في باب التفلیس(۱)وان أقر بعین فیقبل 
إقر اره في كل مایتعلق ببدنه» ولا یقبل إقر اره بالمال. 

وأما المحجور عليه بالرق فانه یقبل إقراره في كلما يتعلق ببدنه 
ولايقبل إقر اره بالمال في حق سيده لكن إذا عتق طولب به(۲). 

فروع: 

الاول: لو أقر سيده بأنه باعه من نفسه بألف فقد قال الشافعي: "ولو 
أقر أنه باع عبده من نفسه بألف فان صدقه العبد عتقء و الالف عليه» ون 
نکر فهو حرء و السيد مدع؛ و العبد منکر(۳). 

حکاه صاحب البيان(؛) ثم قال وجملته: *أن السید إذا قال لعبده 
بعتك نفسك بالف فقال العبد قبلت فقد نقل المزني أنه يصح ویعتق ویجب 
عليه الالف. وقال: الربیع فيه قول آخر إنه لایصح» وقال صاحب البیان: 
واختلف الأصحاب فذهب أكثرهم إلى آنها على قولین(*): 

آحدهما: لایصح؛ لأن البیع لابد و آن یکون الثمن عیناً أو ديناً 
والعبد لایملك العین» والدين لایثبت في نمته لسیده فیکون كالكتابة 


)١‏ آحدهما: لايشارك الغرماء؛ لانه متهم فريما واطأ المقر له لیأخذ ما آقر به ولیرد علیه. 
والتاني: يشارك وهو الصحیح؛ لانه حتق يستند ثبوته إلى ما قبل الحجر فلزم في حق 
الغرماء كما لو ثبت بالبینة. انظر: 
المهذب ۱ حلية العلماء ۰1٩۲/۶‏ روضة الطالبین ۰۱۳۲/۶ فتح الوهاب ۲۰۱/۱۰ 

۲) انظر: 
المهذب ۲ الوجیز ۰۱۹۵/۱ حلية العلماء ۰۳۲۱/۸ روضة الطالبین ۰۳۵۱-۳۵۰/۶ 
مغني المحتاج ۲۳۹/۲ 

*) آنظر المسألة في: مختصر المزني ۱۱۶/۵ 

)٤‏ انظر: 
كتاب الإقرار من البيان (ق/۱۵۷/ب) 

ه) انظر: كتاب الإقرار من الحاوي (ق/۲۸۰/ب) المهذب ۰۳۶۶/۲ حلية العلماء ۰۳۲۹-۳۲۸۸ 
روضة الطالبين ۶۱۲/۶ 


(0*6) 


الفاسدة. 

والثاني: يصح البيع وقال وهو الصحیح؛ لانه لو قال له إن ضمنت لي 
ألفاً فأنت حر فقال العبد (۱۲اب) على الفور ضمنت صح ذلك وعتق» ووجب 
عليه المال في زمته» وشر اوه ذلك عبارة عن اسقاط حق الرق عنه فجری ذلك 
مجری عنقه على مال. 

وقال آبو إسحاقء و آبو علي بن أبي هريرة يصح البیع قولاً و احدا؛ 
لما ذکرناه. 

الفرع الثاني: إذا ادعی السید أنه باعه من نفسه بألفء وقلنا: إنه 
يصح فإن صدقه العبد عتق, وثبت لسیده في ذمته الالف» وان أنكرء ولم يكن 
للسید بينة حلف العبد أنه ما اشتری نفسه ولايجب عليه شییء» ویعتق 
العبد بإقر ار سیده(۱). 

الفرع الثالث: إذا قال رجل لرجل بعتك ولدك» أو و الدك بكذا فأنكر: 
فان لم يكن للمدعي بينة حلف المدعی علیه» ولایثبت له عليه شییء» ویعتق 
الولد مو | خذة له باقر اره. 

وآما المحجور عليه بالمرض: فان أقر بحق یتعلق ببدنه کالحدود 
والقصاص قيل؛ لأنه لاضرر على الورثة بذلك» وان أقر بعین أو دين لغیر 
الورثة قبل؛ لأنه غير متهم فیه(۲). 

وان أقر بدین في صحته» ودين في مرضه. و اتسم ماله للجميع قسم 
بینهم» وان ضاق ماله فإنه يقسم بينهم على قدر دیونهم» وبه قال مالك(۳)وقال ؛ 


۶۱۳/۶ انظر: حلية العلماء ۰۳۲۹/۸ روضة الطالبين‎ )١ 

۲ انظر: 
المهذب ۰۳۶۶/۲ روضة الطالبین ۰۳۵۳/۶ شرح المنهج. مع حاشية الجمل 1۳۲/۳ 

۳) انظر: 
المهذب ۰۳1/۲ حلية العلماء ۰۳۲۹/۸ روضة الطالبین ۳۵۲/۶ نهاية المحتاج ۰۷۰/۵ 
الاقناع ۰۲۰۳/۱ المدونة ۰۲۲۷/۵ الإشراف للبغدادي ۳۵/۲ وسائل الاثبات للزحيلي ص ۳۰۶ 


9۰ 


آبو حنيفة يقدم الدین المقر به في الصح(۱). 

وحکی آبو زید المروزي عن بعض أصحابنا أنه قول للشافعي» 
ولیس بمشهور؛ لانهما دینان ثبتا في الذمة» ولم یختص آحدهما عن الاخر 
برهن فاستویا في حق من وجبا علیه» كما لو کانا في الصحة أو في 
المزشی: 

آما إن آقر في مرض موته لو ارثه فقد قال الشافعي: ”فمن آجاز 
الاقر ار للوارث آجازه» ومن أبى رده»(۲)حکاه صاحب البیان(۳) وحکی 
صاحب الذخاثر هذا النص وحکی عن الشافعي أنه قال: "والاقر ار في 
الصحة و المرض سو اء یتحاصون معاًلا؛). 

وحکی عنه نصا آخر أنه قال: "ولو أقر لو ارث فلو حدث و ارث حجبه 
فالاقر ار لازمء (1/۱۲1) ولو لم یحدث وارث فمن آجاز الاقرار للو ارت 
أجازه ومن أبى رده(۵). 


قال واختلف الأصحاب في ذلك فمنهم من قال فيه قولان: 


)١‏ وهو قياس المذهب عند الحنابلة» ولهم أيضاً أنه إن اتسع المال للدينين تساوياً وإن ضاق 
عنهما فظاهر کلام الخرقي والتميمي آنهما یتحاصان. انظر: 
المبسوط ۰۳۱/۱۸ بدائم الصنائع ۰ اللاختیار ۰۱۳۷-۱۳۱/۲ مجمع الانهر ۰۳۰۲/۳۲ 
الافصاح لابن هبيرة ۰۱۷/۲ المغني لابن قدامة ۰۳۳۲/۷ النکت والفوائد ۰۳۷۱/۳ الإنصاف 
ETA‏ 1 

۲ انظر المسألة في: مختصر المزني ۱۱۳/۵ 

**) کتاب الاقرار من البیان (/1/۱۵۸) 

4) انظر المسألة في: مختصر المزني ۱۱۲/۵ 

ه) انظر: مختصر المزني ۱۱۳/۵ 


)۵۰۷( 


آحدهما : لایصح وبه قال أبو حنیفة(۱) ومالك(۲) و أحمد(۳) إلأنه 
محجور عليه في حقه ومن كان محجوراً عليه في حق إنسان لم يصح (قر اره 
له كالصبي في حق جميع الناس. 

والقول الثاني: أنه يصح إقراره له وبه قال الحسن البصريء وعمر 
ابن عبد العزيز و آبو عبيد وأبو ثور(؛). قال صاحب المهذب/ وهو 
الأصح١0)‏ ؛لأنه يصح إقر اره بوارث فصح إقراره لوارث کالصحیح؛ ولأنه 
يصح إقراره لغير الوارث فصح إقراره للوارث كالاجنبيء وقال آبو 
إسحاق المروزی يصح إقر اره قولاً واحداً؛ لما ذکرناه» و القول الآخر حكاه 
عن غيره فان قلنا يصح إقراره للوارث فلاتفريع علیه» وإذا قلنا لايصح 
إقر اره للو ارت فيتفرع عليه فروع: 

الفرع الاول: أن الاعتبار بکونه و ارئاً عند موت المقر دون حالة 
الاقر ار. فلو أقر لأخيه. في مرض موته ثم حدث له ابن قبل موته قبل 
إقر اره لأخيه وان أقر لاخیه وله ابن فمات ابنه قبله وصار الاخ و ارثا له 
لم يصح إقر اره حکاه صاحب البیان(1). 


ثم قال هذا نقل العر اقیین» وقال الخر اسانیون فيه قولان: 


)١‏ انظر: 
المبسوط ۰۲/۱۸ روضة القضاة ۰۷۳/۲ بدائم الصنائع ۰۵۹۵/۱۰ البحر الرائق 
۷ تكملة فتح القدیر ۸/۷ 

؟) اختلف قول مالك في إقرار المریض لوارثه وله في ذلك تفصیل. أنظر: المدونة ۲۱۶-۲۱۳/۶: 
الكافي لابن عبد البر ۰۸۸۷-۸۸۱/۲ قوانین الاحکام ص۰۳۳۰ الخرشی على مختصر خلیل 
2۸/1« شرح مياره على التحفة ۰۲۲۱-۲۲۵/۲ حاشية الدسوقي ۳۹۹/۳ ١‏ 

۳) الا ببينة أو إجازة باقي الورثة. انظر: 
الكافي لابن قدامة ۰۵۷۱/۶ المحرر ۰۳۷۰/۲ الفروع /۰۱۱۰-۱۰۹ الاتصاف 7۱۳۵/۱۲ 
شرح منتهی الارادات ۵۷۲/۳ 

4) انظر: المغني لابن قدامة ۰۳۳۳/۷ المحلی ۱۰۹/۷ 

ه) انظر المهذب ۰۳۶/۲ الوجیز ۰۱۹۵/۱ حلية العلماء ۰۳۳۰/۸ روضة الطالبین ۰۳۵۲/۶ 
أسنى المطالب ۰۲۹۰/۲ شرح المحلي ۲۳ كفاية الاخیار ۱۸۰/۱ 

5 کتاب الاقرار من البیان (ق/۱۵۸/أوب) 


)۵۰۸( 


آحدهما: مانقله العر اقیون. 

والثاني: أن الاعتبار بحالة الاقرار ولا نظر إلى ما بتخلل بين 
الاقر ار و الموت. حکاه صاحب الذخائر ثم قال: إن قلنا تعتبر حالة الموت 
فوجهه أنه حق یعتبر لاجل الورثة فاعتبر بحال الموت كالوصيةء وان قلنا 
تعتبر حالة اللقر ار فوجهه أن الرد لموضع التهمة» و التهمة في الاقر ار 
للو ارث فاعتبر فيه حالة الاقر ار. 

الفرع الثاني: قال آبو إسحاق إن ملك رجل آخاه ثم أقر في مرض 
موته أنه كان آعتقه في صحته وهو (75١/ب)‏ أقرب عصبته نفذ عتقه وهل 
يرث أم لا؟. 

إن قلنا لايصح الإقرار للوارث لم يرث؛ لأن توريثه يوجب إبطال 
الإقرار بحریته» وإذا بطلت الحرية سقط الارت. 

وان قلنا الإقرار للوارث صحيح نفذ العتق بإقراره وثبت الارث 
بنسیه(۱). 

الفرع الثالث: إذا آقر المریض أنه أعتق عبداً في صحته» وکان 
عليه دين يستغرق ترکته صح [قر اره وحکم بعتقه؛ لأن الاقر ار لیس إيقاعا 
للعتق» وإنما إخبار عما تقدم هکذ | نقل صاحب البیان(۲). 

الفرع الرابع: إذا آقر أنه وهب الوارث عينا في صحته فقد اختلف 
| لاصحاب فمنهم من قال یقبل قولاً و احداً؛ لما ذکرناه. 

ومنهم من قال فيه قولان: 

أحدهما: لايقبل؛ لأنه أقر بالهبة في حالة لو أنشأها لم ينفذ. 


)١‏ انظر: 
المهذب ۲ حلية العلماء ۰۳۳۱/۸ كتاب الاقرار من البيان (ق/68١/أوب)‏ روضة 
الطالبين ۰۲۹۰/۲ أسنى المطالب ۳۵۵/۲ 

۲ انظر: 
کتاب الاقرار من البیان (/۱۵۸/ب). روضة الطالبین ۳۵۵/۶ آسنی المطالب ۰۲۹۰/۳۲ 
الاقناع للشربيني ۳۰۳/۱ 


)6۰٩( 


والثاني: يقبل وهو اختیار القاضي؛ لأنه أخبر بشيء لو صدق لثبت 
استحقاق الوارث فوجب أن يبحمل على الصدق هذا كله فيما إذا أقر 
بمال. 

فأما إن أقر بما يوجب عقوبة فإنه يقبل للوارث» والأجنبي قولاً 
واحداً حكى هذا الفرع صاحب الذخائر. 

الفن الثالث: في المقر له وفيه مسائل: 

الاولی:(۱» قال الشافعي: ولو أقر الرجل للحمل بدين كان الإقرار 
باطلاً حتى يقول كان لب هذا الحمل أو لجده عليه مال وهو وارثه فيكون 
إقراراً له(٠)‏ حكاه صاحب الذخائر و الجماعة("). 

قال: وجملته إنه يجوز الإقرار لكل من هو أهل لاستحقاق الحق 
المقر به. 

ویتفرع على هذه المسألة فروع: 

الأول: إذا أقر لدابة مثل أن يقول: لهذا الحمار على ألف درهم لم 
يصح إقر اره لأن الاستحقاق يختص بالآدميين فلو قال هي من كسب هذا 
الحمار فقد قال الأصحاب كان ذلك إقراراً منه للمالك ويحمل على 

استتجارة (14). 

وقال صاحب النهاية: ”وفيه احتمال؛ لأنه يحتمل أنه استأجره من 
غير مالكه ولكن المنقول ما ذكرنامن (١‏ 6690| 8) 

الفرع الثاني: أن يقر به لعبد ينظر فيه فإن أقر له بنكاح أو قصاص 


٠ ذکر لهذه المسألة ست فروع تحت هذا الفن ولم يذكر مساش أخرى و بين أن نمت هذا لفن حسا لا‎ )١ 
؟) انظر المسألة في مختصر المزني۱۱۲/۵‎ 
انظر: كتاب الإقرار من الحاوي (ق/57؟/ب).» الشامل (ق/۲۳۰/ب). البيان (ق/1/۱۵۹)‎ ۳ 


6 انظر: 


کتاب الاقرار من نهاية المطلب (ق/۱۰/ب) الوجیز ۰۱۹۵/۱ المنهاج ومغنی المحتاج 
۲۳ الفاية القصوى ۰۵۵۱/۱ فتع الوهاب ۰۲۲۶/۱ الاقناع للشربینی ۳۰۰/۱ 


)۵۱۰( 


أو تعز ير یل ذلك منه؛ لانه أهل لاستحقاق ذلك ولن أقر له بمال فالذي 
ذكره صاحب المهذب أنه ينبني على أنه يملك إذا ملك أم لا؟ فان قلنا یملك 
صح الإقرار. وان قلنا لايملك كان إقراراً لسيده فيلزم بتصدیقه» ويبطل 
برده وقال الغزالي - في بسيطه -: *إنه يكون إقراراً لسيده مطلقاء ولم 
بتعرض للتفصيلء وعلله بأن العبد لايتصور استحقاقه لنفسه(۱). 

الفرع الثالث: الإقرار للحمل وهي المسألة الاولی(۲): 

فنقول لایخلو إما أن يضيفه إلى سبب أو يطلقه. 

فان أضافه إلى سبب نظر فإن كان السبب مما يحتمل أن يمك به 
کالارث و الوصية صح الاقر ار؛ لأنه يملك بهما فصحت الإضافة إليهماء وان 
عز اه إلى مالا يُشَكُ في بطلانه كثمن مبيع أو دين أو معاملة أو قرض أو 
نحو ذلك فإن قلنا إن المطلق لایقبل فهاهنا أولى. وان قلنا: الإقرار 
المطلق يقبل فها هنا طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالقولين فيما 
إذا قال له علي ألف من ثمن خمرء أو خنزیر» أو نحو ذلك من الجهات 
الفاسدة. 

ومنهم من قال: بقبل قول و احدا؛ لانه وجد منه الاقر ار وعَقبَهُ بما يُعد 
هزلاً في العرف(۳) فأسقط هزله و أخذ باقر اره کقوله له علي ألف لايلزمني 
هذا إذا عزاه إلى السبب. 


)١‏ انظر: 
المهذب ۲ الوجیز ۰۱۹۵/۱ حلية العلماء ۰۳۳۲/۸ روضة الطالبين ۳۵۹۱/۶ 

؟) انظر هذه المسألة وما يأتي علیها من تفریعات في: کتاب الاقرار من الحاوي (۲۶۳۱/3/ب و 
۷ التنبیه ص :۰۲۷ المهذب ۰۳۶/۲ الوجیز ۰۱۹۵/۱ کتاب الاقرار من الوسیط 
رق/۰)۱/۵ حلية العلماء ۰۳۲۲/۸ کتاب الاقرار من البیان (ق/۱۵۹/آ-ب)» روضة الطالبین 
۶ الفاية القصوی ۰۵۵۱/۱ فتح الوهاب ۰۲۲۶/۱ أسنى المطالب ۰۲۹۱/۲ نهاية 
المحتاج ۷۳/۵ 

۳) العرف ما استقرت النفوس علیه. بشهادة العقول. وتلقته الطبائع بالقبول. انظر: 

التعریفات ص ۹ تيسير التحریر ۰۳۱۷/۱ أصول مذهب الامام أحمد ص ۰۵۸۲ أصول الفقه 
الاسلامي للزحيلي ۲ 
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و أما إن أطلق ففیه قولان: 

أحدهما: أنه يصح قال صاحب الذخائر وهو الأصح وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن بالحكم الظاهر(۱) ؛ لأن ظاهر الاقر ار 
للوجوب؛ وللحمل وجه يملك به وحمل على ذلك الوجه. 

؟- والقول الثاني: وهو المنصوص عليه في كتاب الإقرار 
والمواهب بطلان الاقرار وبه قال آبو یوسف(۲) 64 نلل2:/ ) الملك 
لايثبت للحمل إلا من وجه مخصوص وهو نادر بالنسبة إلى اسباب الملك ولا 
يبتدره الفهم فلا يقنع إلا بالتصريح. 

التفريع: إذا قلنا بصحة الإقرار نظر فإن كان معزیاً إلى سيب 
کالارث و الوصية اعتبر فيه مايعتبر في كل و احد منهما وقد ذكر في بابه. 

وان كان مطلقاً فله شرطان في صحته. 

الشرط الاول: أن ینفصل حياً فلو انفصل ميت فقد قال العر اقیون: 
یکون الاقر ار باطلاً؛ لأن جهة صحته الارث و الوصية وکلاهما لایثبت لو 
انفصل میتاً. 

وقال الخراسانیون: یطالب ببیان جهة الاقرار فان استحقاقه 
بالوصية یخالف استحقاقه بالارث وقال الفز الي: "وهذ ! فيه إشكال من 
حيث إن المطالبة بالتفسیر لايد فیها من مطالب» ولایتعین الطالب قبل 
التفسیر ولیس للسلطان ذلك فیکون حکمه حکم المال الضائم» وقال صاحب 
الذخائر: «وطريقة العر اقیین آشبه إن الوصية و الارث بستویان في عدم 
الضتخه لمن انقصل اة 


)١‏ وهو مذهب المالكية والصحیح من مذهب الحنابلة. انظر: 
المبسوط ۰۱۹۷/۱۷ روضة القضاة ۰۷۵۵-۷۵1/۲ بدائع الصنانم ۳۵۹۶/۱۰ الاختیار 
۲ مواهب الجلیل ۰۲۲۳/۵ الخرشي على مختصر خلیل ۰۹۰/1 المفني لابن قدامة 
۷ المحرر ۳۸۹/۲ الفروع ۰۰۱۳/5 الانصاف ۱۵۱/۱۳ 

؟) وفي بعض کتب الحنفية تسب هذا القول إلى أبي حنيفة أيضاً . آنظر: 
البناية ۵7۱۰/۷ اللباب ۱۳۸/۲ 
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الشرط الثاني: أن یکون وجوده محققاً عند الاقر ار ویتبین ذلك 
بوقت الولادة فٍن وضعته لدون سنة آشهر من وقت الاقر ار صح الاقر ار؛ 
لوجوده حالة الاقرار» وان كان الاکثر من آربع سنین» فان كانت ذات 
فراش لم يصح الاقر ار؛ لأن الظاهر تجدد حمل» وان لم تكن ذات زوج 
فقولان: 

آظهرهما: صحة الاقر ار؛ لان الظاهر وجوده عند الاقر ار. 

والثاني: البطلان؛ لجو از حدوثه من وطء شبهة أو غیره» والاقر ار 
ينبني علی الیقین» ولایقین؛ لجو از (1/۱۲۸) ماذکرناه. قال الاصحاب وهذ ا 
بعید؛ لأن ا لاصل عدم ذلك. 

الفرع الرابع: إذا تقرر ذلك بأن وضعت الحمل نظر فان كان ذكراً 
وانثى جعل بینهما نصفین إن كان معزیاً إلى الوصيةء وان كان معزياً إلى 
الارث حمل على مقتضى الارث» وان كان مطلقا» وقلنا: يقبل» طولب المقر 
بالتفسير ورجع إلى بيانه» وذكر في التعليق أنه إذا كان مطلقاً كان بينهما 
على السواءء وإن وضعتهما و آحدهما حي والآخر ميت كان المال للحي 
ويجعل الميت كالمعدوم. 

الفرع الخامس: من المطالب بهذا المال المقربه؟ 

قال الاصحاب ولي الصبي یطالب بالمال المقربه. وحکی صاحب 
الذخاثر عن المزني أنه اعترض على هذه القاعدة وقال: هذا خلاف قوله 
في الوكالة إذا أقر فلان بأن فلاناً الغائب وکله في قبض دینه» وصدقه من 
عليه الدین أنه لابلزمه دفعه إليه(١).‏ 

و الفرق بینهما أن إقراره بالوكالة لایتضمن برا بقبضة؛ لتوقعه 
إنكار الموکل الوکالة فلم يلزمه الدفع الیه وإقراره هاهنا یتضمن برا“ 
لأنه بقول: لیس لهذا المال مستحق سوی هذا الو ارث فلزمه دفعه إليه أو 
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إلى من ينوب منا به هکذ | ذکر العر اقیون. 
وقال الخر اسانیون فيه طریقان: 


آحدهما: هذا . 
والاخر : إن في المسالتین جميعاً قولین أعني الوكالة و الاقر ار 
بالنقل و التخریج. 


آحدهما: يلزمه ذلك في المسألتين. 

والثاني: تكلف البينة أنه لاوارث له سوى المقر له» وعلى صحة 
الوكالة فعلى هذا لو تأخرت المطالبة حتى بلغ الصبي فهل يجب التسليم 
إليه» أو يكلف إثبات أن لاو ارث له سوى هذا المقر له؟ على الطريقين. 

الفرع [السادس (۱)]: أن يقول (۱۲۸/ب) لمسجد أو مصنع إن عزاه 
إلى سبب صحيح كالوقف بأن يقول هو من غلة وقف عليه صح» وان أطلق 
فعلى وجهين بناء على القولين في الإقرار المطلق للحملء وان عز اه إلى 
سيب فاسد فعلى الطريقين و الله اعلم(۲). 


)١‏ مابين معقوفين في الأصل الرابع والصحيح ما أثبته بدلالة ماقبله 

۲ انظر: 
المهذب ۳۵/۲. الوجيز ۰۱۹۱/۱ حلية العلماءه ۰۳۳۳/۸ كتاب الإقرار من البيان 
(ق/۱۱۰/ب). روضة الطالبين ۰۳۵۸/۶ مغني المحتاج ۲۶۲/۲ 


(o14) 


الفن الرابع: في صيغة الاقر ار وما یتعلق بها وفیه مسائل: 

الاولی: قال الشافعي +ولو آقر آعجمي بالعجمية كان کالاقر ار 
بالعربية (۱) قالوا: وهو كما قال: يصح الاقر ار بالاعجمية و العربية؛ لانه 
(خبار عما في النفس فجازت العبارة عنه بما تحمل عليه المواضعة إذا 
كان عالماً بموضوعه» وسواء كان المقر بالاعجمية عربیاً أو أعجمياً فلو 
أنكر بأنه عالم بمنعاه إن كان أعجمياً وأقر بالعربية وأنكر أنه عالم 
بمعناه فالقول قوله مع یمینه(۲). 

المسألة الثانیة: إذا قال له علی» آوله عندي» أو پلزمني له كذا وما 
يجري مجر اه فإنه یکون إقراراً وفاقا؛ لانه صریح(۳). 

وكذا ادعى بعض الأصحاب الوفاق في ذلكء وحكى الشاشي أن 
من أصحابنا من قال لايكون إقراراً بقوله له عندي» وإنما ذهب إليه الشيخ 
آبو حامد الاسفر اييني. وقال صاحب الذخائر: لاسبيل إلى إنكار كونه 
إقراراً بما أقر به ولكن قوله عندي هذا اللفظ يحتمل الوديعة» و الدينء 
والعارية في الأعيانء ونحو ذلك فإن اقترن به قرينة خصصته بأحد 
المحامل, وإلا كان اللفظ متردداً فيطالب بالبيان فمهما بینه حكم به. 

المسألة الثالثة: إذا قال لي عليك ألف فقال: زن» أو خذ لم يكن ذلك 


إقراراً؛ لان العادة أن يذكر ذلك استهزاء. وقال بعض الأصحاب: ويحتمل 


)١‏ انظر المسألة فی: 
الام ۰۲۲۰/۷ مختصر المزني ۱۱۶/۵ 

۳ انظر: 
الإقرار من الحاوي (/۰)/۲۸۹ المهذب ۳۶۰/۲ و ۰۳۷ کتاب الاقرار من نهاية المطلب 
(/۰)۱/۱ البیان (ق/1/۱1۱۳) 

۳ قال النووي في الروضت: "قول القانل لفلان کذا صيغة اقرار. وقوله: لفلان علي أو في نمتي 
إقرار بالدین ظاهراً, وقوله عندي أى معي اقرار بالعین, وقوله: له قبلي کذا قال في التهذیب: 
هو دین. ويشبه أن یکون صالحاً للدين والعین جميعاً» انظر: 
روضة الطالبین ۶ الوجیز ۱۹۱/۱ کتاب الاقرار من التهذیب (ق/1/۱۱۲). شرح 
المحلي حاشية قليوبي وعمیره 0/7/ فتح الوهاب ۰۲۲۳/۱ فتح الجواد ۵۲۵/۱ 
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أن يكون معناه خذ الجو اب‌اودذ(ه:+ ]ان كان لك عندي أو اتزن 
من غيرى إن كان لك علیه(۱). 

وإذا كان اللفظ محتملاً لم يحكم بكونه إقراراً فأما إن قال زنه أو 
أتزنه أو خذه فقد قال صاحب التلخيص يكون (قر ارآ(۲): لأن من الضمير 
يعود إلى المتقدم ذكره قال صاحب النهاية ولا حاصل لهذا الفرق(۳). 

وحكى صاحب المهذب في هذه المسألة وجهین(؛). 

أحدهما: يكون إقر اراً كما حكيناه من قول الأصحاب. 

والثاني: لايكون إقر اراً؛ لأنه لم يقر له بوجوب المدعى به. 

فأما إذا قال: وهي صحاح فقد قال بعض الأصحاب هو إقرار؛ لأن 
الإقرار بالصفة يتضمن الاقرار بالموصوف. 

وقول عامة الأصحاب لایکون إقر اراً؛ لأن عود الصفة إلى المدعى به 
لاتتضمن وجوبه. 

فروع: 

الاول: لو قال قضيتك منها خمسین فقد قال الشافعي یکون مقراً 
بالخمسین مدعیاً لقضانها فأقیل منه الاعتر اف دون القضاء 

قال الأصحاب وهذ | على أصح القولین في قوله علي ألف قضیتها 
فهل يقبل قوله في القضاء؟. 


)١‏ انظر: 
الوجیر ۰۱۹۷/۱ الغاية القصوی۰۵1۹/۱ روضة الطالبین ۰۳۱۵/۶ فتح الوهاب ۰۲۲۳/۱ 
مغني المحتاج ۲۶۳/۲ 

۳ قال في التلخیص (ق/1/0۱1): "ولو طالبه بدنانیر فقال: اتزن لم يكن إقراراًء ولو قال: اتزنها 
كان إقراراًء وفیه قول آخر لایکون إقراراً». 

۳) وتمامه: لفالوجه القطع بأنه لایکون مقراً باللفظین فانه لیس في واحد منهما ما یشهر 
بالالتزام* کتاب الاقرار من نهاية المطلب (ق/1/۸) 

۶4 انظر: 
المهذب ۰۲۱/۲ حلية العلماء ۰۳۳۵/۸ الاقرار من البیان (ق/1/۱۱۱ و ب) 
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فيه قولان:(۱). 

فأما الباقي فلا يكون مقر به؛ لان قوله قضيتك منها خمسین یحتمل مما ادعیت» 
ویحتمل مما لك علي فلا یلزمه مع الشك» 

ولو قال: قضيتك جمیعها فعلی القولین هکذ | ذكر صاحب الذخائر. 

الفرع الثاني: قال صاحب البیان: ولو قال لفلان علي ألف درهم في علمي كان 
إقر اراً؛ لان مافي علمه لایحتمل إلا الوجوب(۲). 

الفرع الثالث: إذا قال رجل لرجل اقضنیی الالف التي لي عليك أو ۱عطني عبدي 
هذا أو اشتر مني عبدي هذا فقال: نعم فهل يكون ذلك إقر ارا منه بالالف و العبد؟. 

فيه وجهان: 

احدهما: یکون إقراراً كما لو قال (۹١۱۲/ب)‏ لك عندي آلف» أو هذا العبد لي 
فقال: نعم. 

والثاني: لايكون إقر ارا؛ لأن الإنعام برجم إلى القضاء والعطية والشراء وقد 
يقضي الانسان ما يجب عليه ويعطيه» ويشتري منه مالآ یملکه قال صاحب البیان 
والأول أصح(۳). 

الفرع الرابع: لو قال أعطني الالف التي له عليك فقال: غداً قال الطبري لم يكن 
إقر ارآ(؛)» وقال آبو حنيفة يكون اقر اراً؛ لان قوله غداً موعد بجو اب الدعوى فصار كما 


)١‏ انظر: 

حاشية قلیوبی ۰7۱/۳ حاشية الجمل ۲۲۹/۳ 
۲ انظر: ١‏ 

کتاب الاقرار من البیان (/۱۱۰/ب). المهذب ۲ روضة الطالبین ۰۳۱۷/۶ أسنى المطالب ۲۹۷/۲ 
۳ انظر: 


کتاب الاقرار من البیان (ق/۰)۱/۱۱۱ المهذب ۳۸۱/۲ , کتاب الاقرار من الوسیط (۲/ب و1/۳) 

؛) ويه قال المالكية والحنابلة؛ لانه وعد بالاقرار بالمستقب کون اقرارا. انظرء 

کتاب الاقرار من البیان (/۱۶۱/ب). روضة الطالبین ۰۳۱۸/۶ نهاية المحتاج ۰۷۸/۵ آسنی المطالب ۰۲۲۳/۱ 
حاشية الدسوقي ۳ بلغة السالك ۰۱۹۱/۲ شرح الزرقاني ۰۹۷/۱ المغني لابن قدامة ۰۳۳۸/۷ النکت 
والفوائد ۰1۱۸/۳ شرح منتهی الارادات 0۷۸/۳ . 
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لو قال غدا آجییه(۱). 

الفرع الخامس: لو قال لفلان علي ألف درهم أولاء لم يكن إقراراً؛ لانه يشك أن 
عليه الألف أولا شيء عليه فلا يلزمه شي بالشك(۲). 

الفرع السادس: لو قال لرجل أخبر فلاناً أن له عليك ألف درهم فقال المسئول 
نعم قال الطبري لايكون إقرارآ(”: وقال آبو حنيفة يكون إقر ارآ(؛). 

دليلنا أنه إذن له في الخبر المنقسم إلى الصدق و الكذب فلم يكن إقر اراً. 

وكذلك لو قال لرجل لاتخبر فلاناً أن له علي ألف درهم لم يكن إقراراً. 

وقال آبو حنيفة يكون إقر ارا(ه). 

دليلنا أنه منعه أن يصف إليه حقا و المنع من الإخبار ليس بإخبار كما لو قال 
ليس لفلان على ألف. 

الفرع السابع: لو قال لي عليك ألف درهم أقرضتكها فقال المدعى عليه و الله 
لاأقرضت منك غيرها أو كم تمنّ بها على قال الصیمری(۱) يكون إقر ارآ(۷). 

الفرع الثامن: لو كتب رجل لزيد علي ألف درهم ثم قال للشهود اشهدوا علي بما 
فيه لم يكن إقر اراً. 
)١‏ انظر: 


المبسوط ۰۱۵/۱۸ لسان الحكام ص ۰۲۱۷ البحر الرائق ۰۲۵۱/۷ الاختيار ۰۱۳۱/۲ الفتاوى الهندية .١08/4‏ 
۲) انظر الروضة ۳۹۷/۱.للأْهمية وماجاء فيها من مراجم»أسنى المطالب ۳۱۲/۲ 


۳) انظر: 

الاقرار من البیان (ق/۱۱۱/). أسنى المطالب ۰۳۱۲/۲ 

)٤‏ انظر: 

المبسوط ۰۲۱/۱۸ لسان الحکام ص ۰۲۱۷ الفتاوی الهندية ۰۱۱۲/۶ 

ه) انظر: 

المبسوط ۰۲۱/۱۸ لسان الحکام ص ۰۲۱۷ الفتاوی الهندية ۰۱۱۲/۶ الفروق للكرابيسي ۰۱۹۳/۲ موجبات الاحکام 
ص ۳۱۷ . 


5) عبدالواحد بن الحسين الصيمري آبو القاسم أحد أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه كان حافظاً للمذهب» حسن 
التصانیف تفقه بأبي الفياض البصري وتفقه عليه الماوردي. من تصانيفه: "الایضاح في المذهب“ نحو سبع 
مجلدات» وكتاب «الکفایه" و (الإرشاد». قيل: إن كان حياً في الستة الخامسة بعد الأربعمئة. انظر: 

تهذيب الأسماء واللغات ۰۲۱۵/۲ طبقات الشافعية الکبری ۰۳۳۹/۳ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
۵-۱ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۱۳۰-۱۲۹ . 

۷ انظر: 

کتاب الشهادات من البیان (۰)1/۱۱۱/3 روضة الطالبین ۰۳۱۹/۶ مغني المحتاج ۰۲۶/۲ أسنى المطالب ۰۲۹۸/۲ 


)۵۱۸ ( 


وقال أبو حنيفة یکون اقر اراً(۲)یلبلنا أنه ساکت عن الاقر ار 
بالمکتوب فلم يكن إقر ارا كما لو کتب عليه غیره» فقال اشهدو! بما گتب فيه 
أو كما (کتب(۳) على الأرض حك ذلك صاحب البیان(؟). 

وقال فإن أبا حنيفة وافقنا على ذلك(۰) أي في قوله اشهدوا بما 
كتبت لافي المسألة الأولى وفيه وجه حكاه الغزالي أنه يكون إقر ارآ( :۳ ويه 
يعمل الیوم(۱). 

المسألة الرابعة: إذا ادعی عليه ألفاً فقال نعم أو صدق أو أجل 
أو لعمری(۷).ونحو ذلك كان إقراراً صحیحا(۸). 

وان قال بلى كان إقرارا صحيحا؛ لانه صريح في التصديق حكاه 
صاحب الذخائر ثم قال قاله بعضهم ولم يذكر خلافاً قال وفيه نظر من حيث 
إن بلى لاتكون جوابآ في الاثبات وإنما تكون جواباً في النفي. فكيف 


)١‏ انظر: 

روضة الطالبين ۰۳۱۹/۶ مغني المحتاج ۰۲8/۶ 

۲ وبه قال المالكية وظاهر كلام الحنابلة. انظر: 

المبسوط ۲۰/۱۸ و ۰۱۷۲ حاشية ابن عابدين ۰1۳۵/۵ الفتاوى الهندية ۰۱۱۱/۶ و ۰1۵۰/۵ 
لسان الحكام ص ۰۲۱۹ الخرشي على مختصر خليل ٩۰/۱‏ و ۰۱۷۱-۱۷۰/۷ البيان 
والتحصيل ۲۹/۱۰ و ۰۱۱۹ المعيار ۰۳۷۱/۹ المغني لابن قدامة ۰۶۷۲-۶۷۰/۸ الطرق 
الحكمية ص ۰۲۰۱ الانصاف ۰۱۹۰-۱۸۹/۷ غاية المنتهی 0١٤/۳‏ . 

وقد فصل المسألة الزحيلي في وسائل الإثبات ۳٠۰-۳۰۹/۲‏ . 

۳) ما بين قوسين في الاصل أكتب صححتها من البيان. 

)٤‏ انظر: 

كتاب الاقرار من البيان (ق/۱۱۰/آوب). 

ه) أي على أنه إذا كتب عليه غيره أو كتب على الارض لايصير إقراراً عند الحنفية وكذلك عند 
المالكية. انظر المراجع السابقة. 

*) نهاية المحتاج ۰۸۰/۵ 

۷) لعمري ولعمرك قسم كأنه حلف ببقائه وحیاته. والعمر والعمُر واحد فإذا دخلت اللام فُتحت 
لاغيره ومعناه في الاقرار کأنه أقسم ثبوته. ولزومه علیه. انظر: النظم المستعذب ۰۳4۱/۲ 

8) بان هذه الألفاظ وضعت للتصديق. انظر: 

المهذب ۰۳۶3/۲ روضة الطالبين ۰۳۱۵/۶ مغني المحتاج 57/7؟. شرح المحلي ۰۱/۳ أسنى 
المطالب ۰۲۹۱/۲ نهاية المحتاج ۰۸۰-۷۹/۵ 


46۱۹( 


یحصل بها جو اب و الدعوی إثبات هكذا ذکر صاحب الذخائر(۱) وقد ورد 
في الکتاب العزیز: لت ربكم قالوا بلی۱(4) 

وحکی هذه المسألة صاحب البیان(۳) فقال وان قال بلی كان إقراراً 
قال وقال في الفروغ وقیل إن هذا لیس بجو اب؛ لأنه يصلح للنفي هکذ | ذکر 
صاحب البيان 

فجعله صاحب الذخائر نظراً. 

المسألة [الخامسه (6)] لو قال: المدعى عليه أنا أقر بما تدعيه لم 
يكن إقر اراً؛ لأنه يحتمل الوعد بالإقرار في المستقيل. 

وان قال: لا أنكر لم يكن إقر اراً؛ لانه لم يسم مال ينكره ويحتمل أ 
أراد به فضلك أو وحد انية الله تعالى. 

وكذلك إذا قال: أقر ولا أنكر لم يكن إقراراً لما مضى. 

وإن قال أنا مقر ففيه وجهان: 

أحدهما: لايكون إقراراً؛ لأنه يحتمل أني مقر بیطلان دعواك. 


2: 


والثاني: يكون إقر اراً؛ لأنه جواب عن الدعوى فينصرف إلى ما ادعی 
علیه(ه). 


خننسنب» 


)١‏ قال الرملي: "کون الجواب ببلی بعد الإثبات اقرار؛ نظراً للعرف. وان كانت قاعدة العربية 
آنها لایجاب بها إلا بعد النفي. 
نعم في صحيح مسلم في قول النبي - صلی الله عليه وسلم - أنت الذي لقيتني بمكة فقال: بلی. 
لکنه قليل». انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب ۰۲۹۱/۲ 
۲ جزء من الاية رقم ۱۷۲ من سورة الاعراف. 
*) انظر: 
کتاب الاقرار من البیان (ق/1/۱۱۰). 
©) مابین معقوفین في الاصل الثامنة وهو خطأ بدلیل أنه ذكر قبلها آربم مسائل 
4( آنظر هذه المسائل في: 
المهذب ۳:۱/۲. التنبيه ص۳۷۵. حلية العلماء ۰۳۳۵/۸ روضة الطالبين ۰۳۱۱/۶ الغاية 
القصوی ۰۵1۹/۱ مغني المحتاج ۲٤۳/۲‏ 
6 لساى بن آیوب بن سلم أبوا لف ع ار زي لدب الي ات مدخ دوت 
وولت عط اال ای رك ود حم دجاه یت 


أو أقدرء لم يكن إقراراً؛ لان هذه الالفاظ وضعت للشك ذکر ذلك صاحب 
البیان(۱). 

وقال صاحب الذخائر لایکون إقراراً إلا بضم قرينة منه بأن يقول 
آنا مقر بدعواك أو بذلك قال وهو جواب آبي حامد الاسفر اييني ولم 
يذكر الخر اسانیون غیره. 

و آما إذا قال آنا أقر بذلك فيه وجهان. 

أحدهما: وهو الذي حكاه العر اقیون» وقال الخر اسانيون (۱۳۰اآب) 
لايكون إقراراً؛ لأنه وعد والوعد بالإقرار لايكون إقراراً حكاه صاحب 
الذخائر(۲). 

المسألة [السادسة(۳)): 

إذا قال اقضني الالف التي لي عليك فقال: نعم كان ذلك إقر ارا؛ لأنه 
تصديق لما ادعاه وكذلك إذا قال اشتر منى عبدى هذا أو أعطني عبدي 
هذا فقال: نعم كان إقراراً بالعبد؛ لما ذكرناه(؛). 

المسألة [السابعه(0): إذا قال كان لك علي ألف ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون إقراراً في الحال؛ لأنه اعترف بشغل ذمته» والأصل 
بقاؤه. 

والثاني: لايكون إقر اراً؛ لأنه أضاف الوجوب إلى زمان ماض. 

ویجوز أن يكون باقيآء ويجوز أن لايكون باقياء و الاصل عدم الدین» 


)١‏ انظر: 
كتاب الإقرار من البيان (3/١5١/أ)‏ والمهذب ۰۳۶۱/۲ روضة الطالبين ۰۳۱۱/۶ أسنى 
المطالب ۲۹۷/۲ 

) انظر: 


روضة الطالبین ۳۱۱/۶ 
۳ مابین معقوفین في الاصل التاسعة وهو تحریف بدلیل ماقبله 
4 انظر من هذا البحث والمهذب ۳۸۳/۲ روضة الطالبین ۳۹۷/۶ 
ه) مابین معقوفین في الاصل العاشرة وهو تحریف بدلیل ماقبلها 


(e1) 


را تیه که شاف لاک و درا 

المسألة االثامنة 0۲۱ إذا قال: "أليس لي عليك ألف؟. فان قال: نعم 
ایکون [قر ارا«۳) ؛ لان نعم لیست جوابا لتعین النفي اٍذ معناه نعم لیس لك علی 
لف(؟). 

وان قال في الجو اب (بلى)(0) كان جو ابا وإقراراً؛ لأن بلی تکون جو ابا 
في الاثبات(۱)بدلیل قوله تعالی: (الشت ركم قالواً بَلَ104) أي بلی كنت ربنا(ه) 
ذکره صاحب الذخاثر في هذا المكانء ثم قال وقال بعض المقسرین: (لوقالو )٩()۱‏ 
نعم کفرو | إذ يصير معناه لست بربنا فتکون نفیاً للربوبية وهو کفر ۱۰). 


)١‏ انظر: 
حلية العلماء ۳۹۳/۸ 

؟) مابین معقوفین في الاصل الحادية عشر وهو تحریف بدلیل ماقبلها 

۳ والصحیع أنه إذا قال: نعم في هذه الحالة فانه یکون إقراراً 

4) نعم حرف من حروف الجواب وهي لتصديق مخْبر نحو قام زید. وما قام زيد أو وعد طالب يعد 
أفعل ولا تَفْعْل نحو هلا تفعل. وهلا لم تفعل أو إعلام مستخبرٍ في نحو هل جاءك زيد. 

وقيل تأتي للتأكيد إذا وقعت صدراً نحو نعم هذه أطلالهم. انظر: 

الجنی ص ۰۶۲۰ رصف المباني ص ۰.۳۱۶ مغني اللبیب ۰۳۶۵/۲ معاني الحروف للرماني ص ۱۰۶ . 

8) مابین قوسین في الاصل بل وهو تحریف 

5*) انظر هذه المسألة وما قبلها في: 
کتاب الاقرار من الوسیط (۱۲/3 ب). روضة الطالبین ۰1۷/۶ الفاية القصوی ۰۵۵۰/۱ أسنى 
المطالب ۰۳۹۷/۲ مغتي المحتاج ۰۲۶۳/۲ نهاية المحتاج ۰۷۹/۵ حاشية الجمل ۶۲۹/۳ 

۷) للاية رقم ۱۷۲ من سورة الاعراف 

۸) مابین قوسین في الاصل قال وهو تصحیف 

4) مابین قوسین في الاصل قال وهو تحریف 

. نسب هذا القول إلى ابن عباس. ونسبه القرطبي إلى بعض علماء المالكية‎ )٠ 

وقال في الدر المصون: ”قال ابن عباس: لو قالوا: نعم لکفروا» يريد أن النفي إذا أجيب بتعم كال 
تصديقاً له. فکانهم آقروا بأنه ليس بربهم - هکذا ینقلونه عن أبن عباس - رضي الله عنه» وفیه. نظر 
إن صح عنه. وذلك أن هذا النفي صار مقرراً. فكيف يكفرون يتصديق التقرير؟ وإنما المانع من جهة 
اللغة: وهو أن النفي مطلقاً إذا قصد إيجابه أجيب ببلی. وإن كان مقرراً بسبب دخول الاستفهام عليه. 
وإنما كان ذلك تغليباً لجانب اللفظ. ولا يجوز مراعاة جانب المعنى إلا في شعر كقوله: 

أليس الليل يجمعٌ أم عمر وإياتا فذك بنا تداني 
نعم وترى الهلال كما آراه ويعلوها النهار كما علاني 

انظر: 

التفسير لعلوم التنزيل ۰۹۸/۳ الدر المصون ۰۵۱۲/۵ رسالة المحصول في علم الأصول ص ۰۲۱۸ مغني 
اللبیب ۳۶۱/۲. ۱ 


)۵ ۲۲( 


وقال الشیخ آبو محمد *لافرق بين بلی» ونعم؛ لأنهما یستعملان 
لمعنی و احد" فعلی هذا يصح جواب القائل في قوله لي عليك ألف فقال: 
بلى» قال: صاحب الذخائر و المشهور هو الاول. 

المسالة [التاسعه(1)۱ تعلیق الاقر ار على شرط. 

مثل أن يقول: لي عليك ألف فتقول: لك علي ألف إن شاء الله تعالی» 
أو إن شئت أو إن شاء زید» أو إن قدم الحاج وما أشبه ذلك فالذي ذكره 
العراقيون. و أكثر الخؤسانيين أنه لايكون إقر ارآ(۲) ان الإقرار إخبار 
عن حق (1/۱۳۱) سبق وجوبه وثبت في الذمة فلايصح تعليقه على شرط. 

وقال صاحب النهاية: وحدث لصاحب التقريب حكاية عن بعض 
الأصحاب أن المسألة مبنية على القولين فيما إذا قال: من ثمن خمر» أو 
خنزيرء وقال بعض الأصحاب: ماعلق على مشيئة الله تعالى فإنه يبطل. لانه 
يحتمل التردد وما علق على مشيئة غيره فعلى القولين. 

فروع على هذه القاعدة: 

الأول : إذا قال: لك علي ألف إن شهد لك شاهد انء وكذلك إذا قال: 
إن شهد لك شاهدان بألف فهي لك علي فالجواب في الجميع على مابیناها 
حكاه في الذخائر. 

وقال أبو العباس بن القاص: إن قال إن شهد لك فلان وفلان بکذ | 
فهما صادقان فان هذا إقرار(")» لانهما لايكونان صادقين إلا أن يكون 


)١‏ مابین معقوفين في الأصل الثانية عشر وهو تحريف بدليل ماقبلها 

۲ وهو المذهب. انظر: 

التنبيه ص ۰۳۷۵ الوجيز ۱ روضة الطالبين ۰۳۹۷/۶ شرح المحلي مع حاشية قليوبي 
۳ أسنى المطالب ۲۹۹/۲ و۰۲۱۳ مغني المحتاج ۲۵۵/۲ 

۳ _ قال في کتاب الاقرار من التلخیص (ق/۵۱/ب): اولو قال إن شهد لك فلان علي بدینار فهو 
صادق فهو اقرار" 


۲۳( 


الألف عليه فيجب عليه ما أقر به شهد اء أو لم يشهد ۱(۱). 

وأما إذا قال: إن شهد لك فلان على بكذا وزنت لم يكن إقراراء 
ولكن ينظر فإن شهدا بشيء وكانا ممن تقبل شهادتهما عمل بشهادتهماء وإلا 
فلا يكون مجرد القول إقراراً. 

الفرع الثاني: از | قال: علي ألف لزيد أو عمرو ففيه وجهان: 


آحدهما: لايكون مقراً. 
والثاني: يكون مقراً. فعلى هذا يطالب بالبيان؛ از احة الاشکال» 
والابهام. 


الفرع الثالث: إذا قال: لك علي ألف إن قبلت إقراري. قال ابن 
الصباغ: لايكون هذا عندى إقراراًء ثم أعقبه بأن قال: ولا يُشْنّه هذا بقوله: 
هذا لك بألف إن قبلت فإنه يكون إيجاباً من حيث أن الايجاب لايقع إلا 
بوجود القبول» و الاقر ار فلا يتعلق بالقبول فلا تعلق له به(5): وإنما هو 
إخبار بحق هو سابق(۳) وإنما يفتقر صحته إلى عدم الرد من جهة المقر له 
لاغير فافترقا؛ كذلك. قال: وكذلك إذا (١7١/ب)‏ قال بعت منك هذا إن شئت 


هكذا زكر القاضى. وقال بعض الأصحاب فى صورة البيع تبطل؛ لأنه تعليق 


)١‏ وهذا على الأظهر. 
والثاني : أنه ليس باقرار. لانه إقرار معلق على شرط فلم يصح كما لو قال إن شهد فلان 
علي صدقته أو وزنت. ولان الشافعي -رحمه الله- قال إذا قال لفلان علي ألف إن شهد بها 
علي فلان وفلان لم يكن إقراراً فإن شهد عليه وهما عدلان لزمه بالشهادة دون الإقرار. 
أنظر: 

الام ۰۲۲۲/۹ المهذب ۰۳۶۱/۲ حلية العلماء ۰۳۳۱/۸ كتاب الإقرار من البيان (ق/١٤٠/أ)»‏ روضة 
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)١‏ أي أن الايجاب في البيع فيج ححا بالقبول ناذا لم يتعلق بالقبول فإذا لم یقطل جوابا رذ الا بان 
فجاز تعليقه عليه وأوأالإقرار لا يتعلق بالقبول وإنما هو إخبارٌ عن حق سابق فلم يصح تعليق ‏ 0 
وجوبه بشرط القبول. 

') انظر: كتاب الإقرار من الشامل (ق/1/۲۳۶). 


۵۲۶( 


على المشيئة ولیس القبول مشيئة(١).‏ 

الفرع الرابع: قال الشافعي: 'إذا قال له على آلف إذا جاء رأس الشهر 
كان ذلك إقرارآء فان قدم الشهر بأن قال إذا جاء رأس الشهر فله على 
ألف لم يكن إقر ارأً». 

قال الأصحاب والفصل بینهما أنه إذا أخر الشرط فقد تقدم الإقرار» 
وإذا أعقبه بالشرط فيحتمل إن يراد به بیان محل الوجوب ووقته» ويحتمل 
أنه آراد به تعليق الاقرار فلا يبطل بهذا الاحتمال ما يحقق ثبوته 
بالإقرارء وهذا بخلاف ما إذا تقدم الشرط فإنه يختص اللفظ بتعليق 
الإقرار بالشرط فلم يصح وقال القاضي أبى الطيب لافرق بين تقديم 
الشرط وتأخیره( ۲). 

قال صاحب الذخاثر ومقتضی قوله ابطال الاقرار فیهما جمیعاً قال ومن 
أصحابنا من حکی في صوره تأخیر الشرط قولین بناء على القولین في 
قوله من ثمن خمر أو خنزیر ولو قال أردت به التأجیل صح الاقر ار» وکان 
کالاقر ار المژجل ون قال أردت به الوصية قبل منه وحمل على ذلك. 

الفرع الخامس: إذا قال له على الف مؤجلة صح ذلك فيما يقبل التأجیل 
وان قال له على الف إلى شهر فإنه يصح الاقر ار ولايكون ذلك تعليقا بل 
ابان محل الوجوبء ثم اختلف الأصحاب في ذلك على طريقين: 

فمنهم من قال في المسألة قولان: 

أحدهما: يقبل إقر اره ویلزمه تعجيل المقربه» ولايقبل قوله في التأجيل؛ لأنه 
مدع له. 


)١‏ والاصح أنه ينعقد البيع إذا علقه على المشيئة. انظر: 

روضة الطالبين ۰۳۶۱/۳ أسنى المطالب ۵/۲ نهاية المحتاج ۰۳۸۲/۳ 

*) انظر: 
التنبيه ص ۰۲۷۵ كتاب الإقرار من البيان (ق/۰)۱/۱7۲ روضة الطالبين ۰۳۹۷/۶ كفاية 
الاخیار ۰۱۷۹/۱ أسنى المطالب ۰۳۱۲/۲ مغني المحتاج ۰۲۵۵/۲ حاشية قليوبي۱۲/۲ 


(oo) 


والثاني: يقبل اقر اره موجلا؛ لان التأجیل ما أسقط الحقء وانما آأخره 

فهو کالاستشناء؛ ولان التأجيل وصف الحق المقر به فقبل منه كما لو أقر 

بمکس(۱) هذا إذا ذکر التأجیل متصلاً بإقر اره. 

آما إذا ذکره منفصلاً عنه لم يقبل (1/۱۳۲) وفاقاً من المذهب. 

و أما مالایقبل التأجیل کالقرض بأن یقول له علي آلف مؤجل من قرض فانه 

لایقبل قولا و احدا لأنه وصفه بما يعلم بطلانه(۲). 

الفرع السادس: إذا قال له على عشرة عن تحمل عقل فالعقل لایثبت الا 

موجلاً فقد اختلف على طریقین: 

فمنهم من قال هو كما لو أقر بمژجل. 

ومنهم من قال يقبل قول واحداً وهو الذي قطع به المحققون من 

| لاصحاب(۳). 

الفرع السابع: إذا قال له من هذا العبد بقدر قيمة ألف درهم كان معترفاً 

بجزء من العید قدره(بقيمة آلف(؟)] وهل الاقرار مقدر بالقيمة فيه وجهان: 

آحدهما: حکاه الماوردي في الحاوي وقال: الشاشي وهو الاصح عندي(ه) 

انه لايصير مقدراً بالقيمة ویرجم إلى بیانه. 

والثاني: يكون مقدراً بالقيمة قاله الصيمري. 

)١‏ المكس بفتح الميم وسكون الكاف نقص الثمن. ويطلق ويراد به الجباية أيضاًء وقد غلب 
استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء. وكانت الدراهم التي 


تؤخذ من بائع السلع في الأسواق الجاهلية تسمى مَكُس. انظر: 
لسان العرب مادة مكس» المصباح المنير مادة مكس. 


؟) انظر: 
التنبیه ص۰۲۷ المهذب ۰۳۵۱/۲ الوجيز ۰۲۰۰/۱ حلية العلماء ۰۳۱۰/۸ روضة الطالبين 
۳۹۸/۹ 

۳) انظر: 


الوجیز ۰۲۰۰/۱ روضة الطالبین ۳۹۸/۶ 
(f‏ مابین معقوفین في الاصل قدره بقدر قيمة العبد" ثم شطب على کلمة العبد وقد اثبت مابین 


ه) أي أنه الاصح عند الماوردي لأن الشاشي في الحلية نقل هذا الوجه من الحاوي بنصه. 


)۵۲۲( 


فلو كانت قیمته ألفاً كان مقراً بجمیع العبد قاله بعض الأصحاب وحکاه في 
الذخاثر(۱). 

الفرع [الثامن]:(۲)إذ | قال كان له عندي ألف درهم ففیه وجهان: 

آحدهما: لایقبل؛ لانه لم یخبر عن التزام في الحال؛ ولهذ ! لاتسمع الدعوی 
بمثل ذلك. 

والثاني: يقبل وهو قول الشيخ أبي حامد الاأسفر اييني؛ لانه آخبر عن 
ثبوت الحق عنده والأصل بقاؤه بخلاف الدعوى؛ لأن هذا إقرار على نفسه 
فيقبل. ذكره في الذخاثر(۳). 

المسألة [العاشرة] :أن يصل إقراره بما يرفع جميع الاقر ار مثل أن يقول 
له عندي ألف درهم من ثمن خمر أو خنزيرء وما أشبه ذلك ففيه قولان: 
آحدهما: بلزمه ما أقر به ولایلزمه ما وصله به» وهو مذهب آبي حنيفة(0) 
لانه رام بذلك رفع اللزوم فلم یقبل كما لو قال له على ألف إلا ألفاً. 
والثاني: لايكون ذلك إقراراً (۱۳۲اب» وهو اختيار المزني» و آبي إسحاق؛ 
لانتظام الكلام بعضه ببعض فلا ينتقض حكمه» ولافرق في ذلك بين أن يكون 


)١‏ انظر: 
کتاب الإقرار من الحاوي (ق/۲۵۷/ أ وب). المهذب ۰۳۵۰/۲ حلية العلماء ۰۳۵۸/۸ روضة 
الطالبین ۳۸٤-۳۸۳/٤‏ 

)٣‏ مابین معقوفین في الاصل الثاني وهو خطأ بدلیل ماقبله 

۳ من أنه لو قال كان ملكك أمس كان مؤاخذاً به؛ لانه وقع جواباً للاعوی. وقد تکررت هذه 
المسألة في ص ۰۵۲۱ من هذا البحث وانظر: 

52 المهذب ۰۳۱/۲ ۶ حلية | العلماء ۰۳۱۳/۸ روضة الطالبين E‏ نې ! المطالب 4/۲ 


ل هارن دددر ه مدز هی اي الك , بهد بو رد با ا > ا" 


المالكية والصحیح من مذهب الحنابله. انظر: 

أدب القضاء لابن آبي الدم ص ۰۱۳۳ روضة الطالبین ۰۳۹/۶ مغني المحتاج ۰۲۵۵-۲۵۶۲ 
الهداية ۰۲۰۷/۲ بدائم الصنائم ۰0۷۸/۱۰ البحر الرائق ۰۲۵۳/۷ حاشية ابن عابدین 
۵ الخرشي على مختصر خلیل ۰۹۲/۱ حاشية الدسوقي والشرح الکبیر ۰1۰۳/۳ 
المغني لابن قدامة ۰۲۷۸/۷ الفروع وتصحیحها ۰۱۲۱/۲ شرح منتهی الارادات ۵۸۰-۵۷۹/۳ 


(oY) 


7 
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©) وهو الراجح عند العراقيين من أصحاب الشافعي قياساً SE‏ المستغرق وهو قول" ˆ 


عالماً بعدم لزوم ثمن الخمر أو جاهلک(۱) حکاه صاحب الذخائر. وقال: 
والقولان: جاریان في کل مارفع الاقرار من غير الوجه الذي يثبته 
الاقر ار كما لو قال له على ألف من ثمن مبيع لم آقبضه وهلك في يده 
ولافرق بين أن يعين المبیع أو لم يعينه وبه قال آبو یوسف ومحمد(۲) 
وقال أبو حنيفة إن عين المبيع قبل قوله» وان لم يعين المبيع لم یقبل(۴). 
قال ودليلنا: إنه إقرار يضمن ماله» وعليه فكان حكمه ماذكرناه كما لوعين 
المبيع. 

ويتفرع على هذه القاعدة فروع: 
الاول: إذا قال له على ألف قضيتها يقبل على هذا القول(؛) وهذا بخلاف 
ما إذا قال له على ألف الا ألفاً فإنه لایقبل قول و احدا؛ لأنه نفى الألف من 
حيث آثبتها معناه نفاها بالإقرار كما لو أثبتها بالإقرار. 
وقال بعض الأصحاب يلزمه الألف في هاتين المسألتين: أحدهما إذا قال 
قضيتها إياه. 
والاخری: إذا قال من ثمن مبيع لم أقبضه قولا واحداً لايقبل قوله في 
القضاء ولا في إضافتها إلى المبيع؛ وعلله بتناقض الكلام فيصير كما لو 


)١‏ وهو الأصح وبه قال آبو يوسف ومحمد . انظر: 
المهذب ٥٠/۲‏ حلية العلماء ۳۱۰-۳۵۹/۸. الغاية القصوی ۰۵۵۷/۱ جواهر العقود 
0 أسنى المطالب ۰۳۱۲/۲ حاشية الشرقاوي ۰۱۰/۲ المبسوط ۰۲۲/۱۸ الاختيار 
۲ البناية مع الهداية 0۷٤-0۷۳/۷‏ 

؟) هذا إذا وصل إقراره فإنه يصدق ولم يلزمه شيء وهو أحد قولي المالكية وأحد الوجوه عند 
الحنابلة. انظر: 
بدائع الصنائع ۰1۵۷۷-۵۷۹۱/۱۰ تبين الحقائق ,.18-١17/0‏ البناية 075-0794/10,. الإشراف 
للبغدادي ۰۳۷/۱ التاج والاکلیل بهامش مواهب الخليل ۰۲۲۱/۵ الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ۰1۰۳/۳ الكافي لابن قدامة ۰۵۸۵/۶ المحرر ۲۹/۲ الاتصاف ۱۸۹/۱۲ 

۳ انظر: 
تحفة الفقهاء ۰۳۳۲-۳۳۲/۳ درر الحکام ۳۱۱-۳۹۵/۲ 

4) قال في الروضة /۳۹۷: "إذا قال على ألف قضیته. ففي قبوله القولان. وقیل لایقبل قطعاً . 
ولو قال: كان لفلان علي ألف قضیته قبل عند الجمهور وقیل: على الطريقين“ 


۲۸( 


قال له علي ألف لايلزمني وهذا بخلاف ما إذا أضافه إلى ثمن خمر أو 
خنزير فان ذلك قد يتهيأ بيعه حكاه صاحب الذخائر١١)‏ قال وبه قال أبو 
الفرع الثاني: إذا قال له على ألف ضمنتها بشرط الخيار فإن الضمان 
بشرط الخيار لایصح(۲)» وقد قال الشافعي : ”ولو أقر أنه كفل له ماله على 
أنه بالخيار فأتكر المكفول له الخيار فمن جعل الاقر ار واحداً حلف على 
الخيار و آبر أه؛ لأنه لايجوز الخيار ومن زعم أنه يتبعض الإقرار لزمه ما 
یضره و اسقط عنه ما ادعى المخرج (1/۱۳۳) منه(۳) حكاه صاحب الذخائر 
وغیره(؛) ثم قال وعلی الجملة المسالة على قولین كما ذكرناه. 

التفریع على ذلك: إذا قلنا: يقبل قوله في هذه الصورة, فإذا کذبه المقر في 
ذلك أحلف فإذا حلف بریء» وإن قلنا: يتبعض إقر اره لم يقبل قوله فطلب 
يمين المقر له فإنه يجب عليه اليمين» وكذلك الحكم فيما إذا قال من ثمن 
مبیع في بیع فاسد يجري فیا لقولانه ری 

و آبو حنيفة يقبل قوله في هذه (ا لصلات)کلها. 

قاعدة: في هذه المسائل. 

هذا الخلاف جار فيماإذا كان الکلام متصلاً فإما إن تخلل بینهما فصل 
بأن قال: له على ألف ثم قال: بعد فصل الكلام من ثمن خمر أو خنزير 


ونحوه فإنه لايقبل قول واحداً إلا في قوله من ثمن مبيع لم أقبضه فإنه يقبل 


)١‏ انظر: 
المهذب ۰۳۵۱/۲ روضة الطالبین ۰۳۹۱/۶ مغني المحتاج ۲۵۵/۲ 
۲ لمنافاته مقصودها. ولاحاجة إليه؛ لان الملتزم فیهما على يقين من الغرر . انظر: 
المهذب ۰۳۵۱/۲ روضة الطالبین ۰۳۹7/۶ آسنی المطالب ۰۲۱۳/۲ مغني المحتاج ۰۲۰۷/۲ 
حاشية الجمل ۳۸۷/۳ 
۳) انظر المسألة في: 
الام ۲۳۰/۳ 
4) انظر: کتاب الاقرار من الشامل (ق/۲:۲/ب) 


0 GES 3 Ea 
5 5 ۹ ۳ تقد دس ور سہ۔ ل ار 2 الما‎ 
ب د ود نو د‎ 


(4۲4( 


قوله منفصلاً ومتصلا(۱) :ان الشافعي قال: لو أقر لرجل بذکر حق من ثمن 
مبيع ثم قال لم أقبض المبیع أحلفه أنه ما قبض الثمن [و(۲)] لم یلزمه 
الثمن الا بالقبض(۳) ولم يشترط الاتصال بل ظاهر کلامه يدل على 
الاتفصال؛ (لأن)(؛) ثمن للمهلة ذکره في الذخاثر. ثم قال لابد من اتصال 
قوله من ثمن مبیع بالاقر ار» ویسامح بتأخیر ثمن ولافرق أيضاً بين أن يعين 
المبیم أو لایعینه» وقد ذکرنا خلاف أبي حنيفة فیما إذا لم يعين المبیع(ه) 


الفرع الثالث: إذا قال: له آلف وديعة فقد قال الشافعي: "ولو قال 
لفلان علي ألف فأتى بألف فقال: هذه التي أقررت بها لك كانت لك عندي 
وديعة فقال: بل هذه وديعة وتلك أخرى فالقول قوله مع يمينه ثم قال: ولو قال: 
له عندی ألف درهم وديعة أو مضاربة دين كانت دینا؛ لأنه قد يتعدى فيها 
فتكون مضمونة(١)‏ حكاه الجماعة(") ثم قال صاحب (۱۳۳/ب) الذخائر: 
"وجملته أنه إذا قال عندي ألف درهم وديعة دیناً أو مضاربة دين فإنه 
يلزمه ذلك؛ لأن الوديعة والمضاربة قد تصير ان ديناً بالتعدي فيقبل قوله 
بذلك اٍذ | فسره به(۸). 


ومن أصحابنا من قال ليس له ذلك؛ لان طلب الیمین ينافي إقراره 


۳۱۲/۳ انظر: روضة الطالبین ۰۳۹۱/۶ أسنى المطالب‎ )١ 

۲ مابین معقوفین ساقط في الاصل أثبتها من الحاوي 

۳ انظر المسألة في: مختصر المزني ١١4/0‏ ,الام 

4) ما بين معقوفین هکذا في الاصل ولعلها لانه. 

_ انظر ص/ یلها البحث 

۲۲۱/۲ انظر المسألة في مختصر المزني ۰۱۱۳/۵ الام‎ )١ 

۷ انظر: 

کتاب الإقرار من الشامل (ق/۲۳۲/ب). بحر المذهب (/۱۲۰/ب-۱۲۱/). البیان 
(/۱۷۱/ب-1/۱۷۷). 

۸) انظر: 
کتاب الاقرار من الحاوي (ق/۲۵۵/ب). المهذب ۰۳۵۰/۲ روضة الطالبین ۰1۰۰/۶ أسنى 
المطالب ۳۱۳/۲ 


(o۰) 


فلم یقبل» وكذلك إذا أطلق الاقر ار» وقال: هو من ثمن خمر أو خنزیر هل 
له (حلاف المقر له؟ على الوجهین. 

الفرع الرابع: إذا قال: له على ألف هي وديعةء ولم یقل: دیناً فقد قال 
الخر اسانیون: إن قال ذلك متصلا فإنه یقبل اقر اره وتثبت الودیعة» وإذا 
آتی بالالف فلا يكلف ألفآ آخری» وهل یقبل قوله في سقوط الضمان عنه لو 
تلفت؟ ۱ 

فيه قولان: کالقولین فیما إذا قال من ثمن خمر أو خنزیر فإن آخر 
الکلام رفع أوله وهو قوله علي(۱). 

الفرع الخامس: إذا قال: له علي آلف» وسكت ثم قال بعد ذلك: هي 
وديعة وجاء بالالف قبل قوله» ولایلزمه ألف أخرىء وان تلفت الالف لم یقبل 
قوله قول و احداً وکان الالف مضموناً عليه هكذا زكر الخر اسانیون. 

وقال الغز الي قال العر اقیون: فيه قولان في قبول إقر اره في اتحاد 
الآلف عند الانفصال(۲) ۰ وقال صاحب الشامل: يقبل تفسیره الالف 
بالودیعة» ولایلزمه إلا آلف و احدة فإن ادعی المقر له آلفاً آخری» وهي 
وديعة فالقول قول المقر مع يمينه خلافاً لأبي حنيفة فإنه قال: للمقر له مطالبة 
المقر بالف أخرى وحکی صاحب المهذب القولین في قبول تفسیره الالف 
بالودیعة( ۳). 

الفرع السادس: إذا ادعی التلف وقال: أقررت بالالف اعتماداً في 
آنها باقیة» وقد كانت هالكة فإنه لایقبل قوله؛ لأن إقر اره يقتضي وجوب ردها 
أو ضمانها و الهالكة لاتوصف بذلك فلم یقبل تفسیره بها نعم لو قال: هلکت 


۱ انظر: 
روضة الطالبین ۰۳۹۹/۶ الفاية القصوی ۱ أسنى المطالب ۰۳۱۳/۲ مغني المحتاج 
94/۲ 


۲ انظر: کتاب الاقرار من الوسیط (ق/7/ب) 


(o1) 


بعد إقر اری قبل قوله لبقائها على الأمانة(۱) (1/۱۳4). 

وحکی صاحب المستظهري أنه إذا قال: له علي ألف درهم ثم قال: 
هي وديعة دفعها لي بشرط الضمان هل یقبل قوله؟ 

فيه وجهان(۲). 

آحدهما : یقبل وتکون مضمونه. 

والثاني: لاتکون مضمونة. 

الفرع السابع: إذا قال: له علي في ذمتي ألف ثم فسر ذلك بالوديعة 
ففيه وجهان تفریعاً على قولنا يقبل تفسيره في المسألة قبلها. 

آحدهما: لاتقبل قال صاحب الذخائر: وهو الصحیح(۳) ؛ لأن !لألف 
التي أقر بها في ذمته» و الأعيان تثبت في الذمم. 

والثاني: يقبل؛ لأن قوله: في ذمتي يحتمل أنه أراد به أني تعديت 
فيها فصارت في الذمة هذه طريقة العراقيين. 

وقال الخر اسانیون: إن أقر بالوديعة متصلاً ففيه وجهان» وان ذكر 
ذلك منفصلاً فطريقان كقوله له على ألف قضيته ایاها. 

التفريع على الخلاف: إن قلنا: لایقبل قوله فيجب عليه ألفان إذا 
ادعاهما المقر له فأما إذا أحضر ألفآء وقال الألف التى أقررت بها 
كانت وديعة وتلفت وهذه ألف بدلهاء فقد قال ابن الصباغ: لايقبل قوله؛ لأنه 
يجوز أنها تلفت بتفريط فثبت في ذمته فكان موافقاً لإقراره(؛). 

وذكر الفور اني تفصیلاً فقال إذا قال: له علي ألف دفعها الي وديعة 
)١‏ انظر: 

المهذب ۳۵۰/۲ التنبيه ص ۲۷۷ كتاب الإقرار من الوسيط (1/3/ب) مغني المحتاج ۲۵/۳ 
۴ انظر:حلية العلماء ۰۲۵۸/۸ کتاب الاقرار من الحاوي (ق/1/۲۵۱) 
۳) بل المذهب. انظر: 
المهذب ۰۳۵۰/۲ التنبیه ص۲۷۷ . روضة الطالبین ۰۳۹۹/۶ فتح الجواد ۵۲۳/۱ 


۶ انظر: 
کتاب الاقرار من الشامل (ق/1/۲۳۳) 


4۵۳۲ ( 


قبل قولهء وان قال أخذتها منه وديعة فقد قال آکثر الاصحاب: هي 
(كالأولى)(١).‏ 

وقال أبو حنيفة لايقبل ووافقه القفال» وقال: يحتمل أن يكون هذا 
هو المذهب(۲)» لأن قوله أخذتها تقتضي الغصب في الظاهر. 

الفرع الثامن: إذا قال: علي ألف درهم عارية فقد قال الشافعي: *إذاأ 
قال له عندي ألف درهم عارية كانت مضموفة»(۳) حكاه صاحب الذخائر 
وغيره (4) وقال: وجملته أنه إذا أقر بذلك فیقبل التفسير سواءٌ كان 
منفصل أو متصلا؛ لان العارية مضمونة. وان قلنا: إن إعارة الدراهم 
لاتصح فهي مضمونة (84١/ب)‏ أيضاًء(0) موکذلك إذا قال هذه الدار لك 
عارية فإنه يقبل تفسيره بالعارية نص عليه الشافعي إن قال له أن يخرجه 
منها متى شاء وهذا حكم العارية. وقال صاحب التقريب یُخرح فيهما قولان 
كمسألة الخمر والخنزير وكذلك إذا قال هذه الدار هبة» وقال أردت هبة 
لم أقبضها ففيه القولان(۱). 


)١‏ ما بين قوسین في الاصل کالاوله وهو تحریف. والاولی هي قوله دفعها. انظر: 

الإقرار من الابانة (ق/٠6١/ب).‏ 

۲ فالمقر عندهم لايُصدق؛ لانه أقر بسبب الضمان بقوله: علي ثم ادعى مايبرئه وهو قوله وديعة 
فلا یصدق؛ لأنه فصل وهذه المسألة عند الأحناف مفرعة على مسألة ما إذا قال لفلان علي ألف 
وديعة وقال الآخر هي غصب. وما ذهب إليه الاحناف قال به المالكية والحنابلة؛ لان المالكية 
يرون أن المقر إذا عقب إقراره بما يوهم أنه رافع لحكم لاينفعه ذلك. ويلزمه ما أقر به. أنظر: 
الأسرار ص ۰۵۱۸ الهداية مع البناية ۰۵۸۰/۷ تحفة الفقهاء ۰۳۳۲/۳ الفتاوى الهندية 
۶ تبصرة الحكام ۰۵۵/۲ الخرشي على مختصر خليل ۰۹۲/۳ المغني لابن قدامة 
۷ الکافی لابن قدامة ۰۵۸۱/۶ شرح منتهی الارادات ۵۷۹/۳ 

)٣‏ انظر المسألة في: 

مختصر المزني ۵ الام ۰۲۲۲/۹ 

4) کتاب الاقرار من الحاوي (ق/۲۵۸/ب). والاقرار من الشامل (ق/1/۲۳۶). 

ه) انظر: 
المهذب ۰۳۵۰/۲ روضة الطالبین ۰۰۰/4 أسنی المطالب ۳۱۳/۲ 

)٩‏ انظر: 
کتاب الاقرار من الوسیط (ق/7/ب) الغاية القصوی ۰۵۵۸/۱ آسنی المطالب ۳۱۳/۲ 


(oT) 


الفرع التاسع: إذا قال هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سکنی لم 
يكن ذلك إقراراً بالدار؛ لأن آخر کلامه رفع بعض ما تناوله آوله فهو 
کالاستثناء وله أن يمنعه سکناها؛ لأن مضمون ذلك هبة منافع ولم يتصل بها 
قبض فکان له الرجوع فيه قال صاحب التقریب فيه قولان كمسألة الخمر 
و الخنزیر على ماپیناه(۱). 

الفرع العاشر: أن يقر بشي مضاف إلى عين أو جهةء وقد قال 
الشافعي: "ولو قال له في ميراث أبي ألف درهم كان إقراراً على أبيه 
بدین» ولو قال في ميراثي من أبي ألف درهم كانت هبة إلا أن يريد 
إقراراً (۲) حكاه الجماعه(7) قال وجملته: ”أنه إذا قال في ميراث أبي 
ألف درهم أو من ميراث أبي كان ذلك إقراراً على أبيه بدينء فأما إذا 
قال: في ميراثي من أبي فإنه لايكون إقراراً بل يراجع فيه فان قال أردت 
به هبة مني قبل منهء وإن قال: دينا قبل منه» و الفرق بين الصورتين أن في 
هذه الصورة أضاف المال إلى نفسه فلم يحمل قوله على الوجوب وفي 
الأول أضاف المال إلى الميراث فاقتضى وحوبه فیه» ولايمنع الدين 
تسمية المال مير اثا(؛). 

الفرع الحادي عشر: إذا قال: له من مالي ألف لم يكن ذلك إقراراً 
وخمل على الوعد وعلى الهبة(0). 


۳۱۳/۲ انظر ص 06۷ من هذا البحث وأسنی المطالب‎ )١ 

۲ انظر المسألة فى: 
الام ۲۲۲/۹ ۱ 

*) انظر کتاب الاقرار من الحاوي (ق/1/۲۵۸). الاقرار من الشامل (ق/۲۳۳/ب) الاقرار من بحر 
المذهب (/۱۲۲/ب). ال(قرار من البیان (/۱۷۷/ب) 

؛) انظر: 
المهذب ۰۳۵۱/۲ التنبیه ص۰۲۷۷ حلية العلماء ۰۳۱۲/۸ روضة الطالبین ۰۳۸۵/۶ فتح 
الوهاب ۰۲۲۱/۱ أسنى المطالب ۳۰۷/۲ 

ه) انظر: 
مختصر المزني ۰۱۱/۵ روضة الطالبین ۳۸۵/۶ 


(ort) 


واختلف | لاصحاب فمنهم من قال فيه قولان(1/۱۳۰) 

آحدهما: أنه وعد بالهبة كما في الميراث؛ لأنه أضاف المال إلى 
نفسه؛ ولأنه لو قال: مالي لفلان لایکون إقر اراً بما له وفاقاً فكذلك هاهنا. 

والقول الثاني: یکون اقر اراً هاهناء ولایکون في المیر اث إقراراً. 

والفرق بینهما: أنه لایمتنم أن یکون المال له وعلیه دين لغیره یتعلق 
بالعین كما في المرهون و العبد الجاني ونحو ذلك وفي المیر اث یمتنع 
ذلك إن الدين یمنم من انتقال الملك على قول فکونه مير اثاً له یبقی وجوب 
الدین» وهذا الفرق لایستقیم الا على هذا القول» وهو أن الدين یمنع 
المیر اث. 

وقال بعض الاصحاب فیما حکاه صاحب الذخاثر» و الفرق مشکل 
ومن الاصحاب من قال: إن الجمیع لایکون إقر ارآ» ویحمل في الجمیع على 
وعد الهبة قولاً واحداً في قوله في مالي أو من مالي وحمل نص 
الشافعي )١(‏ إذا اقترن به مايدل على الوجوب؛ لقوله له علي ونحوه على 
أنه الز ام» ومنهم من قال: يحمل نص الشافعي على ظاهره» و الفرق أن في 
تقتضي الظرفية فإذا قال في مالي صار ماله محلا للوجوب» وظرفاً له 
فيحتمل أن یکون قد اختلط ألفه للمقر له بماله» وإذا قال: من مالي لایحتمل 
ذلك قال صاحب التقريب» ولم يتعرض أحد من الأصحاب لتخريج ذلك في 
مسألة المیر اث و أنه يكون إقراراً وهو متجه. 

قال القاضي وهو فيه أوجه: منه في المال من جهة أن الدين لايمنع 
شوت الارث من التركه فلم يمنع إضافة الميراث إلى نفسه مع ثبوت 
الاستحقاق. وحكى الشاشي في الحلية عن بعض الأصحاب أنه قال لافرق 


)١‏ نص الشافعي هو قوله: "ولو قال له من مالي ألف درهم سل فان قال هبة فالقول له؛ لانه 
أضافها إلى نفسه فاٍن مات قبل أن يبين فلا يلزمه إلا أن يقر ورثته" انظر: 


مختصر المزني ۱۱۸/۵ الام ۹ كتاب الاقرار من الشامل (ق/1/۲۳۹) الاقرار من بحر 
المذهب (/1/۱۲۳) 


(ero) 


بين أن یقول في مير اثي» وبين أن بقول في د اری(۱). 

الفرع الثاني عشر: لو قال له في هذه الدار نصفها كان إقراراً بالنصف وكذلك إذا قال: 
(۱۳۰اب) في الصور كلها بحق واجب؛ وعقب كلامه به فإنه يكون إقراراً في الميراث» وقي الالف» 
وفي الدار سواءً قال: بلفظ في أو من؛ لانه اعتراف بالاستحقاق(۲). 

الفرع الثالث عشر: إذا قال: أقرضني آلفا ثم قال: لم أقبضها. قال صاحب الحاوي: يقبل منه 
ذلك ولايلزمه الالف(۳)؛ وقال أبو حنيفة وصاحياه لابقيل منه ذلك وبلزمه الالف(؛). 

الفرع الرابع عشر:إن وصل إقراره بمايرفع به بعض المقربه وهو الاستثناء (۰).قال 
الشافعي*ولى قال له علي ألف إلا درهما قيل: أقر بأي ألف شثت إذا كان الدرهم مستثنى منها يبقى 
شيءقلٌ أوکثر(۱) حكاه الجماعة(۷)وقال صاحب الذخائر:وجملته أن الاستثناء في الاقر ار يصح 


)١‏ انظر: 
حلية العلماء ۳۹۲/۸ 

۲ انظر: 
کتاب الاقرار من الشامل (ق/۲۳۹/ب) 

۳) وبه قال الحنابلة, کتاب الاقرار من الحاوي رق/1/۲۸۲)علبة العلماء ۰۳۵۹/۸ النکت والفو اند 1۵۱/۲ 

4) صورة هذه المسألة عند الاحناف: لو قال آقرضني فلان آلف درهم ولم آقبض وانما طلبت إليه القبض فأقرضني ولم أقبض. 

فان قال ذلك موصولا فانه یصدق وانه فصل فانه لایصدق وهذا استحسانا لان تمام القرض لایتم الا بالقبض كما أن تمام الایجاب 
بالقبول فکان الاقرار مه [ترارا بالقبض ظاهرا لکن یحتمل الاتفصال في الحکم فکان قول لم آقبض بیانا معنی فلا يصح الا 
بشرط الوصل کالاستثناء والاستدراك. 

آما القیاس فانه یصدق في قوله هذا وصل أو فصل لان الق به هو القرض وهو اسم للعقد لا للقبض فلا یکون الاقرار به إقرارا 
بالقبض كما لایکرن الاقرار بالبیم !قرارا بالقبض. 

انظر: بدائع الصنائم ۰۵۷۸/۱۰ المبسوط ۰۲۳/۱۸ الاقرار من الاشرار ص 1۸۸ روضة القضاة ۰۷۵۵/۲ الفتاوی الهندية ۱۹۰/۶ 
و 111۱/۵ 

ه) الاستثناه في اللفة ماخوذ من الثني. وهو العطف من قوله ثنیت الحبل أثنيه إذا عطفت بعضه على بعض. وقیل من ثنيته عن 
الشيء إذا صرفته عنه. 
أها في الاصطلاح فله تعاریف عدة منها: 
أنه الإخراج بالا غير الصفة ونحوها. وقیل: المنع عن دخول بعض ماتناوله صدر الكلام بإلا وأخواتها . انظر: 
الصحاح مادة ثني. المصباح المنیر مادة ثني. القاموس المحيط مادة ثني. المحصول ۰۱۰۱/۱ الكاشف ۰۵۰۲/۱ ۵۰۳ 
المستصفی ۰۱۱۳/۲ الاحکام للآمدي ۰1۱۸/۲ نهاية السول ۰1۰۸/۲ شرح تنقيع الفصول ص ۲۳۷ 

1) انظر المسالة في: 
الام ۰۲۲۳/۹ مختصر المزني ۱۱۳/۵ 

۷) انخلر کتاب الاقرار من: 
الحاوي (ق/۲۲۸/ب). الشامل (ق/۰)۱/۲۲۷ بحر المذهب (/1/۱۰۸) 


(ك”ه) 


وهو على الحملة صحيح وهو لدان العربية» وقد نطق به القرآن العظیم 
3 : الملمكة کهم اجمَعو ر | ١‏ 
قال الله تعالی: افسجد ی هجو جمعورةإلا [بلیش۱(6). 

وقال: أف سنَّة إلا َمَسین6(). 

ولكن لصحته شروط:(۳). 

الأول: أنه يصح استثناء البعض إذا بقى من الكل شيء» ولو 
استثنى الأكثر وبقى الأول كقوله على عشرة إلا تسعة جاز(؛). 

وحكى عن بعض النحاة أنه قال لايجوز إلا استثناء الأقل وإبقاء 
الأكثر والیه ذهب أحمد بن حنيل(5). 

ودلیلنا أنه لسان العرب وقد شهد له القرآن بقوله تعالى إخباراً عن 
إبليس (لاغوي PE!‏ ينهم آجُمعین # إلا عبادك منم المُحْلّصينَ)٠.‏ 

وقال تعالی: ن عبادی ليس لك عليّهم تسلطنٌ الا من اتبعك من 


)١‏ الآية رقم ٠١‏ من سورة الحجر 

؟) الآية رقم ۱۶ من سورة العنکبوت 

۳ وهناك شروط غیرها لم یذکرها المصنف بسطها علماء الاصول. انظر: 
التبصرة ص ۰۱۳ المنخول ص ۰۱۵۷ المستصفی ۰۱۱۵/۲ المحصول ۰۶۰۷/۱ البرهان 
۱ الاحکام للآمدي ۲ الإيهاج ۰۱:۵/۲ جمم الجوامع ۰۱۰/۲ نهاية السول 
۲ ارشاد الفحول ص ۰۱۶۷ شرح الکوکب المتیر ۲۹۷/۳ 

4) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والاصولیین والمتکلمین. انظر: 
المعتمد ۳۱۳/۱.التبصرة ص ۰۱2۸ الیرهان ۰۳۹۱/۱ الاحکام لابن حزم ۰۱۵/۶ الکاشف 
۲ المستصفی ۰۱۷۱/۲ الإحكام للأمدي ۰:۳۳/۲ جمح الجوامح ۰۱/۲ السول ۰۸/۲ 
مختصر بن الحاجب مع العضو ۰۱۳۸/۲ ارشاد الفحول ص۰۱۹ شرح التنقيح ص ۲۶۶ 

ه) المذهب عند الحنابلة أنه لايصح استثناء ما زاد عن النصف وبه قال ابن درستویه النحوي. 
وفي النصف وجهان: 

آحدهما: يجوز وهو المذهب. 

والثاني: لایجوز» والیه ذهب بعض البصریین. انظر: 

العدة ۰۱۱۱/۲ التمهید للكلوذاني ۲ المسودة ص ۰۱۵۵ المغني لابن قدامة ۰۳۹۲/۷ شرح 
الکوکب المنیر ۳۰۵/۳ الانصاف ۰۱۷۲/۱۲ البرهان ۰۳۹/۱ شرح التسهیل ۰۲۹۳/۲ شرح 
الكافية في النحو ۰۲۰/۱ جمع الجوامع ۰۲۱۸/۳ الاستغناء في حکم الاستثناءه ص ۰۵۲۱ 
حلية العلماء ۰۳۵۲/۸ 

5) الآية رقم ۸۲:۸۴ من سورة ص. وفي سورة الحجر الآية ۰1۰-۳۹ #ولاغوینهم...4 الآية 


۵۳۷( 


الغاوین)(۱). 
الشرط الثاني: إن الاستثناء من النفي ایکون الا إثياتآء ومن 
الاثبات لایکون الا نفیاً فإذا قال: لیس لك علي شيء الا عشرة كان إقراراً 
بالعشرة وإذا قال له على مائة الا عشرة كان ذلك إقر اراً بالتسعین(۲). 
ويتفرع على هذا الاستثناء من الاستثناء من غير (5١1/أ)‏ عطف 
كما لو قال: له على مئة إلا تسعين إلا ثمانين إلا سبعين الا ستين إلا خمسين 
إلا أربعين إلا ثلاثين إلا عشرين الا عشرة فإنه يكون إقراراً بخمسين؛ لأنه 
أقر او بمئة ثم استثنى تسعين فبقي الإقرار بعشرة ثم استثنى من 
التسعين المنفية ثمانين فكان الثمانين مع العشرة فصار المقر به تسعين 
ثم استثنى سبعين فأثبت» وبقي المقربه عشرين ثم استثنى من السبعين 
المنفية ستين فكان (ثباتاً لها مع العشرين فصار الاقر ار بثمانين ثم 
استثنى خمسين نفاها من الثمانين فيبقى ثلاثون ثم استثنى من الخمسين 
المنفية أربعين فصار المثبت سبعين فاستثنى من ذلك ثلاثين نفاها فبقي 
أربعون فاستثنى منها الثلاثين المنفية يبقى أربعون فاستثنى من 
الثلاثين المنفية عشرة وأثبتها مع الأربعين فاستقر الإقرار على 
الخمسين. 
وعلى هذا القياس أبدآء والطريق فيه أن يأخذ الاثبات باليمين 
و النفي بالشمالء ويسقط التفي من الاثبات فما نفي هو المقربه هذا إذا 
كان الإستثناء ات يمكن أن يحط بعضها من بعض(۴) فإن لميهكن فله حالتان: 
)١‏ الآية رقم ٤١‏ من سورة الحجر 
۲ انظر: 
الإحكام للآمدي ۰۳۳۰/۲ روضة الطالبین 1۰4/۶ الفاية القصوی ۵۵۹/۱ الابهاج ۰۱۵۱/۲ 
نهاية السول ۰1۲۱/۲ آسنی المطالب ۳۱۵/۲ 
۳ وهناك طریقتان آخریان لضبط المقدار المُقّر به. انظر: تفصیل ذلك: القواعد والفوائد 
الاصولية ص ۰۲۵۶ روضة الطالبین ٤00/٤‏ مغني المحتاج ۰۲۵۷/۲ المساعد ۰۵۷۱/۱ 
التصريح وحاشية يس عليه ۰۳۵۷/۱ شرح تنقیح الفصول ص۰۲۵ شرح الکوکب المنیر 


4۵۳۸( 


(إحداهما)١١):‏ أن يكون الثاني مثل الأول كما إذا قال له علي عشرة 
إلا خمسة إلا خمسة. 

والحالة الثانيه: أن يكون الثاني أكثر من الأول مثل أن بقول له 
على عشرة إلا خمسة إلا ستة. 

قال صاحب الذخائر: فالمذهب أن الثاني يكون باطلاً فلا يكون له 
حكم ويعمل بالاول» ويصير كأنه قال: عشرة إلا خمسة فيكون مقراً بخمستء» 
وكذلك في الصورة الثانية. 

وحكى صاحب الذخائر عن السير افی(۲) في هاتين الصورتين قولين: 

أحدهما: أنه يعمل الاستثنائين جميعاء ويسقطهما من أصل الاقر ار 
فان | قال: له علي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة أسقطنا من المقربه ستة» ويبقى 
أربعة (۱۳۱/ب) ولذ ا قال: له علي عشرة الا ثلاثة الا آربعة أسقطنا سبعة 
ویبقی ثلاثة. 

والقول الثاني: حکاه في الاستثناء الز ائد على الأول أنه يبطل 
کونه استفناء مما قبله ویضاف مضمونه إلى الجملة (الأولى)(") بعد 
إسقاط الاستثناء الأول كما إذا قال: له على عشرة الا ثلاثة الا أربعة 
فنوجب عليه أحد عشر فإنا إذا أسقطنا من العشرة الاستثناء الأول يبقى 


(سیعة) (*) ثم تضیف الأربعة فتصیر أ حد عشر» ويصير معنی الكلام له 


۲۳ رسالة الاستثناء عند الاصولیین ص۱۰۰ وما بعدها 

)١‏ مابین قوسین في الاصل آحدهما وهو تحریف. 

)٣‏ هو آبو محمد یوسف بن أبي سعید الحسن بن عبد الله بن المرزیان السيرافي عالم بالنحو 
واللغة والشعر والحساب والکلام ولد في بغداد سنة ثلائین وثلاثمئة ونشأ فیها وقضی حیاته 
بين آهلها بدأ تعلیمه على يد والده ولم یلازم آحداً غيره حتی صار علماً يشار الیه. له عدة 
مؤلفات منها: شرح آبیات اصلاح المنطق. شرح آبیات سيبوية» وشرح الفصیح. توفی سنة 
خمس وثمانين وثلاثمئة ببغداد. انظر: 
المنتظم ۷ مرآة الجنان ۰4۲۹/۲ وفیات الاعیان ۰۷۲/۷ مقدمة تحقیق کتاب شرح آبیات 
سيبوية للدکتور/ محمد علي سلطاني 


۳( ما بين قوسین في الاصل الاوله وهو تحریف. 


4)۵۳۹( 


عشرة إلا ثلاثة فإنها لاتجب على الا أربعة فانها تجب علي. وقد حکی عند 
بعض النحاة أنه لايصح الاستثناء من الاستثناء ولیس بصحیح(۱) فان 
الله تعالى قال: 9 الا ءال لو ط إن لمْنَجَومم اجمعین # إلا امراتّه۱(6). 

فرع : إذا قال: ليس له عشرة إلا خمسة ففيه وجهان. 

أحدهما: وإليه ذهب الأكثرون أنه لاشيء له عليه؛ لأن اللفظ غير 


مستقيم. 

والثاني: بلزمه النصف وهو خمسة حکاه في الذخائر. 

الشرط الخالث: الاستثناء من الجنس صحیح فلو استثنی من غير 
الجنس صح عندناء وبه قال مالك وهو استثناء على الحقبقة. وقال يعض 
أصحابنا(؟) لایکون استثناء على التحقیق. وقال بو حنيفة لایصح ذلك إلا 
أنه جوز استثناء المکیل من الموزون ومن المتقومات مثل أن يقول له 
علي ثوب إلا أردب قمح ونحوه ولم يجوز استثناء المقومات من المقدر ات 
مثل أن یقول له على أردب قمح إلا ثویاء و أبطل محمد بن الحسن الجمیع 


وبه قال أحمد وزفر(؛) 


4) ما بين قوسين في الاصل تسعة وهو تحريف. 

)١‏ نسب هذا القول إلى الصيمري انظر: جمع الجوامع ۲۱۵/۳ التصريح وحاشية يس عليه 
۱۳2۸/۱ المحصول ص ۰۳۷۷ شرح الكوكب المنير ۰۳۳۸/۳ کتاب الإقرار من بحر 
المذهب (ق/۱۱۰/ب). 

؟) الآية رقم ۱۰-۵۹ من سورة الحجر 

؟) متهم الشيرازي والغزالي وامام الحرمین والرازي والسبكي 

4) تفصیل هذه المسألة: أن العلماء اختلفو! في الاستثناء من فير الجنس المنقطم“ فذهب 
الإمام مالك والشافعي إلى أنه يصح الاستثناء من غير الجنس مطقاً؛ لأنه ورد في الكتاب 
العزيز. ولغة العرب وهو اختيار بعض الحتابله. 
وذهب الحنفية إلى أنه يصح إذا كان مكيلا أو موزوناً . 
وذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لایصح. واختاره الغزالي في المنخول ونقله الآمدي عن الاكثر. 
ثم إن المجوزين للاستثناء من غير الجنس اختلفوا هل هو مجاز أو حقيقة: فقسم قال: إن 
لاستثناء من غير الجنس مجاز وبه قال الشيرازي والغزالي وابن الحاجب وإمام الحرمين 
والرازي والسبكي وغيرهم. 


(ot) 


دليلنا: قوله تعالى: (فسجد الملبكة لملبكة هم أجمعون # إلا إبليس)١1)‏ 
وقال: 57 إنْلييس كان منْ الجن ففسسق عن مر ربه)1"). 

فتبين أنه لم يكن من الملائكة. 

وقد قال الشاعر: الا و اری(۳). 

والأواري ليست من جنس الأحدء لأنها عبارة (1/۱۳) عن 
المعالف(؛). و الذی يحقق ذلك أن الاستثناء وان كان في الصورة من غير 
الجنس إلا أنه راجع إلى الاستثناء من الجنس فإنه إذا قال له علي 
عشرة إلا ثوباً فإن المعنى الا قيمة ثوب» وقيمة الثوب من جنس المستثنی 
منه» وإنما عبر عن القيمة بالثوب فرجع الاستثناء إلى الجنس من الجنس 
هكذا ذکر الجماعة(ه) و استوفاه صاحب الذخائر. 

قاعدة: لیغلم أن الاستثناء لابد و أن تبقي من المستثنی منه شيء. 
فلو قال له على عشرة إلا عشرة فإن هذا لایصح ولا یکون استئناء لأنا قد 
بینا أن الاستثناء إخراج بعض ماتناوله اللفظ وهذا لیس کذلك(۱). 


. الآية رقم ۳۱-۳۰ من سورة الحجر‎ )١ 

۲ الآية رقم ۵۰ من سورة الکهف 

۳ اأصل البیت للنابغة. ونصه: 
وت فيها یلا لا آسائلها عَيْتْ جواباً وما بالزبغ من أحدر 
الا اوراي لایاما ابیثها والنؤي کالحوض بالمظلومة الجلد 
انظر: 
دیوان النابغة ص ۳,۲ الشعر والشعراء. نهاية الارب ۱۲/۳ 

4) قال ابن السکیت: في قولهم للمغلف آري قال: هذا مما یضعه الناس في غير موضعه*. 
والاواري جمع آري وهي التي يحبس بها الخيل من وتد أو حبل. وقيل: يراد به مخبس 
الدابة. انظر: 

الصحاح مادة أري» لسان العرب مادة أري. 

ه) انظر کتاب الاقرار من: 
الشامل (/۲۲۷/ب). بحر المذهب (/۱۰۸/ب). البیان (/1/۱۷۶) 

5) انظر: 
المهذب ۰۳۹/۲ الاحکام للامدي ۲ الفاية القصوی ۰۵۵۸/۱ للابهاج ۰۱۷/۲ مغني 
المحتاج ۲۵۷/۲ 


46۵۶۱ ( 


فروع على هذا الاصل. 

الاول: لو قال علي مثة درهم الا ثوب ونحوه فیما یخالف جنس المستثنی منه نظر فيه 
فان كان المستئنی دون المستثنی منه صح الاستثناء. وان كان مثله أو آکثر ففیه 
وجهان(۱). 

آحدهما: یبطل الاستثناء كما لو قال له على عشرة الا عشرة. 

والثاني: یبطل التفسیر بما يستغرق القیمة» ویبقی الاستثناء ویطالب 
بتفسير الاستثناء بما لایستفرق قيمة المستثنی منه» وکذلك إذا قال له عندي مثة إلا 
درهماً إن فسر المثة باکثر من الدرهم صح الاستثناء» وان كان بقدر الدرهم أو 
دونه فعلی الوجهین(۲). 

وحکی صاحب الحاوي عن أبي حنيفة ومحمد أن المثة كلها في قوله منة الا 
درهماً تکون در اهم(۳)» وكذلك إذا قال مئة الا عبداً تکون عبيداً [علی قول محمد(؟)]. 

الفرع الثاني: إذا قال: له علي ثوب الا ديناراً طولب بتفسیر قيمة الثوب فان 
فسره بما يزيد على (الاستثناء)(۰) قبل» وان فسره بما ینقص عن الدینار أو یساویه 
فعلی الوجهین: 

آحدهما: یبطل الاستثناء ويجب ثوب بالقيمة التي ذکرها. 

والثاني: يصح الاستثناء. ویبطل (۱۳۷/ب) التفسیر» ویطالب بتفسیر قيمة 
الثوب بما يزيد على الدینار. قال الاصحاب: و الاول أصح. 


)١‏ انظر: 
المهذب ۰۳۶۹/۲ کتاب الاقرار من البسیط (ق/۰)/۷ روضة الطالبین ۰۰۷/۶ فتح الوهاب ۰۲۲۷/۱ 
أسنى المطالب ۰۳۱۱/۲ مغني المحتاج ۲۵۸/۲ 

۲ انظر: 
أدب القاضي لابن القاص ۰۲۳۰/۱ حلية العلماء ۳۵/۸ 

۳) لان المستثنی من جنس المستثنی منه حقيقة فتصریحه في المستثنی بالدراهم یکون بیانا في المستثنى 
منه أنه من الدراهم» وما قال به الاحناف هو المذهب عند الحنابلة.انظر: 

المبسوط ٩۰/۱۸‏ و ۱۸۷ والفتاوی الهندية ۰۱۹۳/۶ النکت والفوائد ۰۸۵/۲ الانصاف ۰۲۱۷/۱۲ شرح 
منتهی الارادات ۵٩۱/۳‏ المبدع ۳۱۳/۱۰ 

)٤‏ مابین معقوفین آثبته من الحاوي. انظر: 
کتاب الاقرار من الحاوي (ق/۰)1/۲۳۸ حلية العلماء ۳۵۱/۸ 

ه) ما بين معقوفین هکذا في الاصل ولعل الصواب قول: اقيمة المستثنى)أو قول(المستثنی». 


(oY) 


الفرع الثالث: إذا قال لفلان علي عشرة الا عشرة کانا مجهولین؛ لأنه 
لم يبين المستثنی ولا المستثنی منه قال القاضي: فيه وجهان: 

آحدهما: یبطل الاستثناء لکونه مستغرقاً في العدد. 

والثاني: أنه يصح ویطالب بالتفسیر فإن فسر بما لایستغرق 
المستفنی منه صح وان كان الاستثناء مستغرقاً بطل الاستثناء. 

الفرع الرابع: لو قال: له على مال الا مالا لم يجز فيه الوجهان(۱) لأن 
اللفظ يحمل في الاقرار والاستثناء على أقل مایتمول فصار مستغرقاً 
اللهم الا أن يبين قدر المال فینظر فيه حینثذ هل هو مستفرق أم لا؟ 
ویترتب عليه حکمه على مابیناه. 

الفرع الخامس: إذا قال: هذا الخاتم لزيد إلا فصه وفصه لي أو هذه 
الد ار لفلان إلا هذا البيت وهذا البيت لي. فقد اختلف الأصحاب. 

فمنهم من قال: يصح كما في الدين في الذمة. 

ومنهم من قال: لايصح الاستثناء من الأعيان؛ لأنه يكون بمثابة 
الاستثناء المستغرق إن كل عين قد تناولها وتضمنها اللفظ وهذا بخلاف 
الاعد اد فان المستثنى لم يتناوله اللفظ؛ لأن لفظ الاقر ار مع الاستثناء 
عباره عما بقي بعد الاستثناء من العدد(۲). . 


)١‏ قال النووي في روضة الطالبین ۰۸/۶: اون اتفق لفظ المستثنی والمستثنی منه. کقوله 
شيء الا شيئاً » أو: قال: مال إلا مالأء حكى الامام عن القاضي فيه وجهين: 
أحدهما: يبطل الاستثناء كقوله عشرة إلا عشرة. 
والثاني: لا؛ لوقوعه على القليل والکثیر . فلا يمتنع حمل الثاني على أقل متمول. ويحمل الأول 
على الزائد على أقل متمول. قال الامام: وفي هذا التردد غفلة. لأنا إن ألغينا الاستثناء. 
اكتفينا بأقل متمول. وإن صححناه. ألزمناه أيضاً أقل متمول. فيتفق الوجهان. 
ويمكن أن يقال: حاصل الجواب لایختلف. لكن فيه فائدة. لأنا إن أبطلناء طالبناه بتفسير 
الأول فقط. وان صححنا طلبناه بتفسیرهما. وله آثار الامتناع من التفسير وكون التفسير 
الثاني غير صالح للاستثناء من الاول» وما أشبه ذلك 

۲ انظر: 
المهذب ۰۳۵۰/۲ التنبيه ص77؟. روضة الطالبين 1٠١8/5‏ 


(oF) 


الفرع السادس: إذا قال لفلان هذا العبد وهذا وهذا الا هذا قال 
صاحب الذخاثر وغیره لايصح هذا الاستثناء وفاقاً من الأصحاب وکذلك 
إذا قال هذا الدرهم وهذا وهذ ! الا هذ ا . 

فأما إذا قال له على درهم ودرهم ودرهم الا درهماً فقیه خلاف (۱) 
وذکر بعض الاصحاب أن مثل هذا محتمل في الصورة الاولی وکأنه قال له 
عندي هؤلاء العبید الا هذ ۱ . 

الفرع السابع: إذا قال: له عندي هذا العبد الا ر آسه (1/۱۳۸) أو 
بده كان إقراراً بجميع العبد في أحد الوجهین(۲): والوجه الثاني أنه 
يكون مقراً بجزء من العبدء ويرجع في بيانه إليه ذكره في الحاوي فيحصل 
فيها ثلاثة أوجه: الوجهان المذکور ان في قوله هذا الخاتم لزيد إلا فصه 
وهذا الوجه الذي ذكره صاحب الحاوی. 

الفرع الثامن: إذا قال هؤلاء العبيد لفلان إلا واحداً منهم على قولنا 
يصح الاستثناء من الأعيان فإنه يطالب ببيانه» وتعيينه فإذا عين واحداً 
منهم قبل فلو مات العبيد إلا واحداً منهم فعينه للاستثناء ففيه وجهان: 

آحدهما: لایقبل؛ لأنه يرفع به الإقرار فهو كالاستثناء المستغرق. 

والثاني: یقبل(۳) وهو المذهب؛ لأنه محتمل ولم يتضمن صرفه إليه 
دفع جميع الاقر ار فقبل بخلاف الاستثناء المستغرق. 


)١‏ فيه وجهان: 

أحدهما: لايصح الاستثناء. ويلزمه درهمان وهو المذهب؛ لأن الشافعي نص في باب إباحة الطلاق 
على أنه لو قال أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة يقع طلقتان لان الواو وان كان تعطف إلا أنه 
لايخرج الکلام من أن يكون جملتين. 

والاستثناء يثبت أحدهما ويرفع جميعه فلم يجز. 

والثاني: يلزمه درهم واحد لأنه في الطلاق يقع طلقة واحدة. انظر: 

كتاب الإقرار من الشامل (ق/۲۲۸/ب). بحر المذهب (ق/۱۱۰/ب). روضة الطالبين ٤/1ء٤.‏ 

5) وهو الاصح. انظر: 
كتاب الإقرار من الحاوي (ق/۲:۰/ب) بحر المذهب (ق3/١١١/ب)‏ حلية العلماء ۳۵/۸ 

۳ مع يمينه 


(ot) 


فأما إذا قتل الجمیع الا و احداً يعينه للاستثناء فانه یقبل وجهاً 
واحداً الا أن القيمة تقوم مقام الفائت وكذلك لو قال: هژلاء العبید 
غصبتهم من فلان إلا و احداً منهم ثم ماتوا» وبقي وعینه للاستثناء؛ لان 
قيمتهم تقوم مقامهم هذا مایرجم إلى الصيغة ذکرها صاحب الشامل 


و البیان(۱) و الذخاثر وغیرهم(۲) وز اد بعضهم على بعض وهذ أ محموعه. 


)1/۱۷۵/( انظر: کتاب الاقرار من (الشامل/ق/۲۳۱/-ب)» الاقرار من البیان‎ )١ 

۲ انظر: 
المهذب ۵۰-۲ التنبیه ص۰۲۷ کتاب الاقرار من الوسیط (ق/۷/ب) حلية العلماء 
۸ روضة الطالبین ۰1۰۹/۶ أسنى المطالب ۰۳۱۱/۲ نهاية المحتاج ۱۰/۵ 


(ه 4 ۵) 


الفن الخامس: في جواب المقر له: ولایشترط من جانبه الا عدم 
الرد١١)‏ فمتی رد الاقرار و نکر الاستحقاق بطل الاقر ار» ویکتفی منه 
بذلك ولایشترط وجود القبول لفظا بل إن قبل جاز وان سكت ولم يرد 
الاقر ار لزم الاقر ار ویخرج على هذه القاعدة مسائل: 

الاولی: إذا رد الاقر ار ثم قال غلطت في الرد والاقر ار صحیح 
سَلَمّ إليه المقربه ولم یفتقر إلى إعادة الاقر ار. 

المسألة الثانية: إذ | بقی المقر له مصراً على الانکار ففیه وجهان: 

آحدهما: (۱۳۸ اآب) تبقی العین تحت يد المقر؛ لانه أولى بحفظها(۲). 

والثاني: بحفظها القاضي كسائر الاموال الضائعة إلى أن بظهر 
مستحقه أو يدعيه المقر له. وحکی الشاشي عن آبي على أنه قال في 
الافصاح: إذا كان المقر به عقاراً صرفت إلى المصالح» ثم قال: ولیس 
بشيء. 

وقال الشيخ آبو محمد تفريعاً على الوجه الثانی: لوجاء إنسان إلى 
القاضي وقال هذا المال في يدي ولا أعرف مالکه فإن الحاکم يأخذه منه 
قطعاً . وقال بعض الأصحاب فيه خلاف(۳). 

المسألة الخالثه: إذا أقر الزوج أن المرأة أخته من الرضاع 
وكذيته المر أة قبل قوله في فسخ النکاح؛ لأنه إقرار في حق نفسه» ولایقبل 
قوله في إسقاط مهرها؛ لأن قوله: لايقبل في حق غیره» وإن أقرت المرأة 


)١‏ قال النووي في الروضة 507/1. وما بعدها: ”وله ثلاثة شروط احدها أهلية استحقاق الحق 
المقربة. والثاني عدم تكذيبه والثالث أن يكون معيناً نوع تعيين بحيث يتوقع منه الدعوی 
والطلب. انظر: الغاية القصوی ۰۵۵۱/۱ أسنى المطالب ۲۹۲/۲. شرح المحلي مع حاشية 
قليوبي وعميره ۰۱/۳ مغني المحتاج ۰۲۶۱/۲ السيل الجرار ۱۷۶/۶ 

۳ وهو الأصح. انظر: 
روضة الطالبین ۰۳۵۹/۶ مغني المحتاج ۲۶۲/۲ 

۳) انظر: 
روضة الطالبین ۰۳۵۹/۶ فتح الجواد ۰۵۲۷/۱ آسنی المطالب ۲۹۳/۳ 


)۵۶5( 


بذلك» و نکر الزوج لم یقبل قولها في فسخ النکاح» ویقبل في إسقاط 
المهر(۱). 

المسألة الرابعة: إذا آقر له بعبد في يده فکذبه المقر له فهل یعتق 
العبد فيه وجهان حکاهما الشاشي. 

وجه: بقاء الرق أنه لم یوجد سوی (قر ار لمالك وهذا لا يقتضي 
زو ال الملك کساثر الاعیان. 

والثاني: یعتق؛ لأنه معترف له بأنه لاملك له علیه» و المقر له یعترف 
بمثل ذلك ولا مدعي له سو اهما فحکم بعتقه(۲). 

المسالة الخامسه: إذا رجع المقر في حالة (صر ار المَقَرٌ له على 
الإنكار لم یقبل رجوعه» ومن الاصحاب من قال: یقبل رجوعه إذا قلنا إنه 
يقر في یده» وان قلنا بالأول وهو الصحیح فان تنفیذ تصرفاته تنبني على 
هذ۳(۱) فان رجع المَّقَرٌ له» وقبل الاقر ار بعد ذلك قبل منه» وسلمت العین 
الیه» ولم یلتفت إلى رجوع المقر. 

وان قلنا بالوجه الاخیر وهو بعید فإن تصرفاته موقوفة على مأتبین 
من حال المقر له. 

قال: ویحتمل أن يقال إذا تعلق التصرف بثالث لم یقبل رجوع المقر 
له بعد ذلك و الله أعلم (1/۱۳۹). 


1( لأنه إقرار في حق نفسها. انظر: 

المهذب ۰۳۱/۲ أسنى المطالب ۰۲۹۳/۲ مغنی المحتاج ٤۲۳/۳‏ 
؟) وهو الاصح. انظر: حلية العلماء ۰۳۱۳/۸ روضة الطالبین ۰۳۵۹/۶ أسنى المطالب ۲۹۳/۳ 
۳) انظر: المراجع السابقة ومغني المحتاج ۰۲۶۲/۳ 
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الفن السادس: المقر به: وضابطه أنه يجوز الاقر ار بکل مایستحق 
مثله إذا كان تحت يده وسلطانه ملكأ كان أو حقاً سواء كان معلوماً أو 
مجهولاً ولا يشترط في الإقرار أن يكون المقر به ملكا للمقر بل هو ضد 
الإقرار إذ الإقرار: "عبارة عن إخبار عن حق ثابت في عين أو نمة(۱) 
وهذا ينافي ثبوت الملك» ولكن يشترط أن یکون في يده وسلطانه وأن 
لايكون ملكا للغير فلو أقر لرجل بما هو ملك لغيره یبطل(۲» ولو باع داراً 
لإنسان ثم أقر بها لغيره لم يقبل إقر اره» ولكن هل یغرم للثاني؟ 

حكى الماسزجسی(۳) عن آبي على بن أبي هريرة أنه يلزمه قول 
و احدآ» ومنهم من قال فيه قولان كالقولين فيمن أقر بدار لزيد ثم أقر بها 
لعمرو(؛) وينبني على هذه القاعدة مسألتان: 

إحداهما: إذا شهد شاهد أنه أقر لفلان بهذه العين وكان ملكا 
للمقر إلى الإقرار بطلت الشهادة الثانية إذا قال المقر هذه الدار لفلان 
وكانت لي إلى حين الاقر ار قبل إقراره؛ و آلفي آخر کلامه» ولو قال بعکس 
ذلك هذه الدار لي وهي الآن لفلان فان الاقر ار باطل؛ لانه یتناقض اللهم 


)١‏ سبق بیان تعریف الاقرار في ص من هذا البحث 

؟) انظر: 
روضة الطالبین ۰۳۱۰/۶ ۰۳۱۲ الفاية القصوی ۰۵۵۱/۱ فتح الجواد ۰۵۲۸/۱ أسنى 
المطالب ۰۲۹۳/۲ مغني آلمحتاج ۰۲1۵/۲ شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة ۷-٦/۳‏ 

)٣‏ محمد بن علي بن سهل بن مصلح النيسابوري الماسرجسي آبو الحسن آحد أئمة الشافعیین 
بخراسان. وأعرفهم بالمذهب وترتيبه» وفروع المسائل من أصحاب الوجوه تفقه على أبي 
إسحاق المروزي وصحبه إلى مصرء وصار مُعيد أبي على بن أبي هريرة توفى سنة أربع 
وثمانين وثلاثمئة. انظر: وفيات الأعيان ۰۲۰۲/۶ سير أعلام النبلاء .147-157/1١7‏ طبقات 
الشافعية للأسنوي ۳۸۱-۳۸۰/۲ 

4) ففي غرمه لعمرو قولان: 
آحدهما: أنه لایلزمه؛ لأن العین قائمة فلا یستحق قیمتها . 
والثاني: أنه یلزمه وهو الصحیح؛ لأنه حال بينه وبين ماله فلزمه ضمانه كما لو أخذ ماله 
ورمى به في البحر. انظر: 
المهذب ۰۳۵۱/۲ التنبيه ص ۰۲۷۷ حلية العلماء ۳٩۰/۸‏ 


(o۸) 


الا أن بعزوه إلى سبب قابل للملك من بیع أو هبة أو نحو زلك(۱). 

وإذا تقرر ذلك فالاقرار نما یکون بالاعیان المملوكة آوالاسباب 
وینقسم ذلك إلى قسمین: 

القسم الاول: الاقرار بالاعیان المملوكة وفیه فصلان الاقر ار 
بالمجهول و الاقر ار بالمعلوم. 

الفصل الأول: في الاقر ار بالمجهول وفیه مسائل: 

الاولی: إذا قال لفلان علي شيء فقد قال الشافعی: *إذ ا قال الرجل 
لفلان علي شيء (۱۳۹/ب) ثم جحد قيل له: فسر بما شئت مما يقع عليه اسم 
شيء ثمرة أو فلس۲). 

وجملته أنه يصح إقر اره کنلك» ويطالب بتفسیره(۳) ويفارق الدعوى 
حيث لم تسمع مجهولة في غير الوصية من وجهين: 

أحدهما: إن الدعوى حق له» والإقرار حق عليه فقبل مع الجهالة. 

الثاني: إن المدعى له داع إلى تحرير الدعوى إذا لم يصح و المقر 
بخلافه فإذا لم يقبل إقراره لم يؤمن رجوعه فيسقط حق المقر له ذكرهما 
الاصحاب (4) وإذا ثبت صحة الاقر ار فيوّخذ بالتفسير فإذا لم يبين جعل 
ناکاک» وقیل للمقر له بين أنت» وإذا بين شیناً عرض على المقر فان صدقة 
ثبت وان کذبه قلنا بين أنتء و احلف على مابینه» والا حلفنا المقر له على 


مایدعیه؛ و آوجبناه عليك» وذکر صاحب الحاوي أن الحاکم يعيد عليه ذلك 


۱) انظر: روضة الطالبین ۰۳۱۰/۶ مغني المحتاج ۲۶۵/۲ 

۲ انظر المسالة في: الام ۰۲۱۷/۲ مختصر المزني ۱۱۲/۵ 

۳ وهو مذهب المالكية والحنابلة. انظر: 
قوانین الاحکام ص ۰۳۳۱ شرح منح الجلیل ۰1۱۳/۶ الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي 
۳ آسهل المدارك ۰۸۳/۳ المغني لابن قدامة ۰۳۰۳/۷ الانصاف ۰۲۰۶/۱۳ نيل المآرب 
0.71/۲ 

)٤‏ انظر: 
کتاب الاقرار من: الشامل (ق/۰)1/۲۲۵ بحر المذهب (ق/۱۰۲/ب) البيان (ق/۱۱/ب) أدب 
القضاء لابن أبي الدم ص۲۰۶ 


4۵ ٩( 


ثلاث وهل الاعادة مستحبة أو واجبة؟ 

فيه وجهان(۱» وإذا كرر الحاكم عليه اللفظ ثلاثاً فان بين حلف 
وحكم. بما قال» وان أصر على الامتناع عرضنا اليمين على المَقر له فإن 
حلف استحقء وإن امتنع المقر له عن اليمين أخرنا أمرهما ولم يحكم 
بينهما قال صاحب الذخائر: هذا هو المذهب. 

ومن أصحابنا من حكى في المسألة قولین:(۲): 

أحدهما: هذا . 

والثاني: إن المقر يحبس حتى يبين؛ لأنه أقر بحقء وامتنع من 
أدائه وحكى الخر اسانیون في المسألة ثلاثة أوجه: 

وجهان كالقولين. 

والثالث: إن قال: غصبت منه شيئاً حبس حتى يقر؛ لأنه ربما لايدرى 
المقر له ما الذي غصبت منه: وان ادعى دينا مرسلا لم يحبس. هذا كله 
فيما إذا لم يفسره. 

أما إنا فسره بشيء (11۱40) فله أحوال: 

أحدها: أن يفسره بأقل مايتمول في العادة فإنه یقبل منه من قليل 
المال وكثيره؛ لأنه يقع عليه اسم الشيء فإن قيل وما الضابط في ذلك؟ 
قلنا: قد قال: بعض الأصحاب كلما يسد مسداً ويقع موقعاً يحصل به جلب نفع 
أو دفع ضرر حكاه صاحب الذخاثر(۳) ثم قال: ”وهذا لايختلف برخاء 


)١‏ انظر: 

كتاب الاقرار من الحاوي (ق/۰)/۲۲۹ حلية العلماء ۳۳۷/۸ . 
؟) انظر: 

حلية العلماء ۳۳۷/۸ . 
۳ انظر: 


حاشية .الرملي مع آسنی المطالب ۰۳۰۱/۲ مغني المحتاج ۲۷/۲. 


)۵ ۵۰ ( 


الأسعارء وغلائها ألا تری أنه يجوز بيع الهرة مع کثرة وجودها(۱). 

وقال بعض الأصحاب: وهذا ليس بشيء بل إذا فسره بغير المكيال 
و المیز ان لم يقبلء وكذلك إذا قال له علي كذا هكذا ذكر صاحب الذخائر. 

الحالة الثانية: أن يفسره بما لايتمول فى العادة مثله. قال 
الأصحاب: كما لو فسره بقشر جوزة أو لوزة أو قشر باذنجان ونحوه فإنه 
لایقبل؛ لأن إقراره يقتضي ثبوت شيء في الذمة» وهذا لايثبت في الذمم 
نص على ذلك صاحب الشامل(۲) وقال الغزالي في بسيطه حكاية عن 
المذهب: «إنه لو فسره بما لايتمول في العادة؛ لقلته كالحبة والسمسمة 
فالظاهر من النص أنه مقبول(۳» لأنه يقع عليه اسم شيءء ويحرم أخذه 
وان أخذه أحد وجب رده" وقال القاضي: لايقبل وإنما قلنا لايقبل؛ لأن 
الدعوى بمثل هذا لاتسمم؛ ومنع صاحب النهاية هذا الحکم» وقال مايحرم 
أخذه ويجب رده تسمع الدعوى فيه قال الغزالي والضابط الذي ذكره 
أولً يتناول هذا القدر وهو ماذكر في حد مايتمول وعادة مافيه تقارب الأمر 
في رخاء الأسعار وغلائها وهذا لا اعتبار به» قال: وهذا الذي ذكرناه جار 
في كلما لايتمول في العادة فقد تحصلنا من الطريقين العراقية (0١4١/ب)‏ 
والخر اسانية على وجهین هكذا ذكر صاحب الذخاش. 


الحالة الثالثة( ؟): أن بفسر بخمرء أو خنزیر» أو جلد کلب أو كلب 


۱) انظر: 
الوجیز ۰۱۳۶/۱ روضة الطالبین ۰۲۵۰/۳ 
۳ انظر: 


کتاب الاقرار من الشامل (ق/1/۲۲۵) 
۳) وهو الاصح. انظر: 
روضة الطالبین ۰۳۷۱/۶ أسنى المطالب ۰۲۹۹/۲ مغني المحتاج ۲۶۷/۲ 
1) أي أنه يفسره بما لم يكن من جنس مایتمول وهذا له نوعان: 
-١‏ اما أن لایجوز اقتناژه لعدم وجود منفعة. 
۲- أو يجوز اقتناه لوجود المنفعة. 


فالنوع الأول ذکره في الحالة الثالثة. والنوع الثاني ذکره في الحالة الرابعة 
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غير معلم» أو ميته: أو دم ونحو ذلك ممالیس بمال شرعاً فانه لایقبل؛ لان 
إقراره یقتضی الوجوب وهذا مما لايجب» قطع بذلك الخر اسانیون و أكثر 
العر اقیین. وحکی الشيخ أبو حامد الأسفر اييني في ذلك وجهین. وقال 
صاحب الشامل و الصحیح هو الأول لما ذکرناه(۱). 

الحالة الرابعة: أن یفسره بما لیس بمال الا أنه حق یقع الاختصاص 
به کالکلب المعلم» وجلد الميتة و السرقین(۲) ففیه وجهان: 

آحسدهما: لایقیل؛ لأنه لیس يمال ولايُضمن ولا له قيمة. 

والثاني: يقبل وهو القیاس؛ لانه شیء(۳). وفي الجملة فيه حق یطلبه 
من له فيه حق. وقد نص الشافعي في باب الغصب فقال: "ولو آقر الرجل 
للرجل أني غصبت منك شيا ثم قال: آردت کلباً أجبر على دفعه إليه(؛) 
وأكثر الأصحاب على ذلك فان هذه الأشیاء يجب ردها وقد تناولها الإيجاب 
ويقع عليها اسم الشيء فقبل. 

وجعل الآخرون قول الشافعي في الغصب على أنه إنما آراد به 
تفسیر الغصب و الفصب موجود في ذلكء و آما هاهنا فانه آقر بحق عليه 
وهذه الاشیاء لاتستحق قال صاحب الذخاثر: وهذا غير مُسلم فان هذه 
الاشیاء مما بستحق على مابیناه. 


)١‏ أي لان الخمر والخنزیر لا يجب فیهما حق. واقراره اقتضی حقاً عليه فلم یقبل تفسیره بذلك. 
انظر: 
کتاب الاقرار من الشامل (ق/۲۲۵/ب) 

۲ اعجمية معربة أصلها سرکین ویقال سرجین وهو الزبل. وعن الاصمعي لا أدري كيف أقوله 
وإنما آقول روث وقال في لسان العرب: اماتدمل به الارض*. انظر: 
تحریر آلفاظ التنبیه ص۰۱۷ لسان العرب مادة سرق. المصباح المنیر مادة سرق 

)٣‏ وهو الاظهر. انظر: 
الوجیز ۰۱۹۷/۱ حلية العلماء ۰۳۳۹-۳۳۸/۸ أدب القضاء لابن آبي الدم ص ۰۱۲۳ روضة 
الطالبین ۰۳۷۱/۶ مغني المحتاج ۲۶۷/۲ 

4) آنظر: 
الام ۲۱/۳ 


(oo) 


الحالة الخامست: از | فسره بالخمور المحترمة وهي خمرة الخل(۱) 
على ر أي الخر اسانیین في التفرقة بين خمر الحلالین وغیرها. 

وأما العراقیون فلا فرق بینهما عندهم فقد تردد فيه بعض 
الاصحاب من حیث إن فیها (1/۱4۱) حق الاختصاص على ر آیهم» ویعارض 
ماذکروه أن من كان في يده خمر وادعی أنه خمر خل لایقبل منه ذلك ويؤمر 
بر اقتهاء وانما الذي لایتعرض إذا ظهر کونها (خلاً(۲) هذا عند من یفرق 
بين خمر الخل وغيرهاء و أما من آجر اهما مجر و احداً فلا. ویلتحق بذاك 
الكلب المهيأ للتعلیم فقد قال الغز الي: يحتمل الحاقه بالجلد قبل الدباغء 
ویحتمل الفرق أن مصيره إلى المالية ثم قال: والاظهر التسویة؛ لما فيه 
من حق الاختصاص قال صاحب الذخاثر وهذا التردد لاوجه له وينبغي أن 
ينبني علی الخلاف في جواز اقتنائه فان ر آینا ذلك فهو کجلد الميتة؛ 
و الکلب المعلم والا فلا یقبل التفسیر به. 

الحالة السادسة: أن يفسره بما لیس بمال ولکنه حق یژول إلى المال 
كما لو فسره بحق شفعة فانه يقبل دلك. 

وان فسره بحد القذف فقد اختلف الأصحاب فمنهم من قال: یقبل؛ 
لأنه حق آدمي واحب فصار (کحق)(۳) الشفعة(؛). 

ومنهم من قال: لایقبل؛ لانه لایژول إلى مال بحال. 

الحالة السابعة: أن يفسره برد سلام أو جو اب کتاب ونحوه مما لا 
بشت استحقاقه فانه لایقبل؛ لأن رد السلام وان كان واجباً الا أنه يفوت 


بفوات وقته» ولایثبت فى الذمةء وهو بعيد عن التفاهم بالكلية قاله بعض 


4 سبق تعريفها في «دی مکی رقم حن ملا موه العت ٠‏ 

۲) مابين قوسين في الاصل خلال ۵9و تحریف. 

۳) _ مابین قوسين في الأصل لحق وسو تحريف. 

4) وهو الاصح. انظر: 
حلية العلماء۰۳۳۹/۸ أدب القضاء لابن آبي الدم ص ۰۱۳۳ روضة الطالبین ۰۳۷۲/۶ كفاية 
الاخیار ۰۱۷۸/۱ آسنی المطالب ۲۹۹/۲ 


(oo) 


! لاصحاب(۱). 

الحالة الثامنه: أن يفسره بوديعة عنده قال الفز الي في بسیطه 
#الظاهر من النص قبوله؛ لانه نص على أنه لو قال لفلان على كذا وفسره 
بوديعة فانه یقبل وعلیه رده وقد یتعدی فيه فیصیر مضموناً (۱۶۱اب) ببذله؛ 
وذکره بعض الأصحاب حکاه في الذخاثر أنه لايقبل؛ لإنه الز ام و الوديعة 
لاتلزم قال: وهو بعید(۲). 

ویتفرع علی هده القاعده فروع: 

الاول: إذا قلنا یقبل تفسيره في هذه المواضم كلها فإن صدقه 
المقر له ثبت ذلك» وان کذبه ینظر فيه فان كان المقربه دیناً في الذمة وعین 
قدراً فقال: المُقَرُ له بل الذی استحقه آکثر من ذلك كما لو فسره بدرهم 
فقال بل أردت باقر ارك عشرة فانه یقال: له جرد دعو اك بعشرة فانه لابلتفت 
إلى دعو اك أنه آراد باقر اره عشرة. وقال بعض الأصحاب: تقبل دعو اه 
أنه أراد عشرة۳۱). وقال بعض الاصحاب وهذ ا بلتفت على ماإذا ادعی 
في مجلس الحکم اقر ار رجل له بألف فهل تسمع هذه الدعوی؟ 

فيه خلاف و الاصح آنها لاتقبل بل يقال: له إن شئت فادع بالالف 
و أقم البينة على (قر اره فانه يحصل المقصود فعلی قول انه یقیل و القول 
قول المقر مع يمينه فان حلف أنه ما أراد به الا هذا لم يكن له غیره» ون 
نكل قیل للمقر له جرد دعو اك بعشرة فإذا جرد دعواه بعشرة و أنه آراد 
المقر باقر اره ذلك قبلت» وتوجهت اليمين على المقر المدعی عليه إن 
آنکر ذلك فاٍن حلف حلف على نفي التسعة بریء منها ووجب عليه درهم 


)١‏ انظر المراجع السابقة والوجیز ۱۹۷/۱ کتاب الاقرار من البیان (ق/۱۱۵/ب) شرح المحلي 
مع حاشية قليوبي وعميرة ۰۸/۳ كفاية الاخیار ۰۱۷۸/۱ مغني المحتاج ۲۶۷/۲ 

؟) والصحیع أنه يقبل. انظر: 
روضة الطالبين ۳۷۱/۶ 


۳ وشو ضعيف 


(o04) 


وكيفية یمینه أنه يحلف أنه لایستحق عليه التسعة التي ذکرها المقر له 
و أنه لم يرد باقر اره ما ادعاهه ويكفي أن یجمعهما في یمین و احدة(١).‏ 

الفرع الثاني: إذا قال المقر: أردت (1/۱4۲) بما آقررت به 
العشرة» ولکن لایستحقها على آخذ بهاء ولایلتفت إلى ماذکره» ولاحاجة إلى 
الحلف هاهنا ولو طلب يمين المقر له لم يجب علیه. 

الفرع الخالث: إذا فسر بعین من الاعیان» و أنكر ذلك المقر له 
وادعی جنساً آخر فانه یسقط الاقر ار ویکون مدعیاً لما ذکره» و القول قول 
المقر مع يمينه فان حلف سقطت دعو اه و القول فيما فسر به إقراره على 
ماذكرناه فيما إذا فسره بعين من الأعيان ورد إقراره وقد ذكرناه وذكرنا 
الخلاف فیه(۲). 

وقال آبو حنيفة: لايقبل في تفسيره إلا المكيل و الموزون فان فسره 
بغير ذلك لم يقبل منه» وكذا إذا قال له علي كذ ۴(۱). 

دليلنا: أن غير المكيل و الموزون مملوك فجاز التفسير به كالمكيل 
و الموزون. 

الفرع الرابع: إذ | شهد له شاهد ان بمجهول فهل يصح أم لا؟ 

فيه وجهان:(؟). 

آحدهما: يصح فان الشافعي قال في الرهن: "ولو رهن عنده رهناً على 
مئة ثم ادعى الراهن أن المرتهن أقر بقبض شيء من الحق أو قال قد 


)١‏ انظر: 
أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۰۲۰۶ روضة الطالبين ۰۳۷۳/۶ أسنى المطالب ۰۳۰۱/۲ 
مغني المحتاج ۲۵۶/۲ 
۲) انظر ص ۵۷ هده هن‌هزا الحم" ٠‏ 
۳) لانه أقر بالوجوب في ذمته؛ لانها محل الوجوب. ومالاقيمة له لايجب فيها فإذا بين بغير ذلك 
كان رجوعاً فلايصح. انظر: 
الميسوط ۹۹/۱۸ - ۰۱۰۰ الاختيار ۲ حاشية ابن عابدين ۰۵۹۱/۵ درر الحكام ۳۵۸/۲ 
)٤‏ انظر: كتاب الاقرار من: 
بحر المذهب (ق/۰)/۱۰ البيان (ق77/3١/ب).‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص۱۳۲ 


(هههة) 


آقبضته بعض الحقء وقامت البينة بذلك فالقول قول المرتهن في قدره فار 
لم یحلف حتی مات قام و ارثه مقامه"(۱) ووجهه آنها جهة یثبت بها الحق 
فجازت بالمجهول کالاقر ار فعلی هذا القول فيه کالقول في الاقر ار 
بالمجهول. 

والقول الفاني: إن شهدت البينة بالاقر ار بالمجهول قبل» وان شهدت 
بان له عنده خقا او شین مجهو9 لم بقبل واتما میت بینة لانها كتين 
الحق وتکشفه» وبهذ | فارقت الاقر ار حکی ذلك صاحب الذخاثر(۲)» ثم قال 
وقال بعض الأصحاب ویمکن (۱۸۲/ب) أن يتأول قول الشافعي (بالاقر ار 
بذلك.... قبوله»(۳) وکذلك القول فيه لذ | قال غصبت فلاناً شيئأ فانه يقيل 


تفسیره و الحکم فيه كما لو قال له على شيء. وقال بعض الأصحاب :یقبل 


۱۷۱/۳ انظر: الام‎ )١ 

؟) یتضح الفرق بين الاقرار والبينة من خلال عدد من الاعتبارات: 
أ- فمن حيث الآثار المترتبة علیهما. 
يعد الاقرار حجة کاملة بذاتها ویکون الحکم مثبتاً مؤكدا مقتضی الاقرار فهو أقوى الحجج. 
فالمقر لا یتهم على نفسه فیما يقر به. 
آما الشهادة فانها ليست حجة بذاتها ولایثبت الحق بها وحدها؛ لان الشاهد یتهم في 
الشهادة على غیرد. 
ب- ومن حیث الشمول: 
فالاقرار یقتصر على المقر وحده. ولایتعداه إلى غیره. أما الشهادة فانها حجة متعدية على 
الغیر . 
ج- ومن حيث طبيعة کل منهما: 
إن المقر يجوز له الاقرار بناء على غلبة الظن کاقرار الوارث على خط آبیه. وإقراره بعد 
استیفانه الدین. آما الشاهد فانه لایشهد إلا بما علم به. 
د- ومن حيث العدد اللازم لثبوتهما: 
آنه يكفي في الاقرار واحد . وأما الشهادة فلا يكفي فیها أقل من شاهدین. انظر: 
کتاب الاقرار من بحر المذهب (ق/1/۱۰۰). تبصرة الحکام لابن فرحون ۰۵۱/۲ وسائل 
الاثبات للزحيلي ۰۲۵۷/۱ حجية الاقرار ص 1۵٩‏ 

۳ مابین قوسین لم یتضح لي معناه وقد بينته عبارة الشامل (ق/۲۲۵/ب) وهي:اویمکن تأویل 
ماذکره أنه آراد اذا آقر بذلك" وانظر: 


کتاب الاقرار من بحر المذهب .ق/۱۰6/). الاقرار من البیان (ق/۱۱۱ /پ). 


4۵۵1 ( 


تفسیره هاهنا بالخمر و الخنزیر؛ لان لفظ الفصب یتناوله» وحکی عن 
الشاقعي أنه قال قبلت التفسیر» و آرقت الخمر» وقبلت الخنزیر وقد 
زکرناه(۱). 

وحکی صاحب الذخائر عن بعض الاصحاب أنه قال إذا قال له عندي 
شيء وقسره بالخمر و الخنزیر قبل كما لو قال غصبت منه شیتا. 

وقال الشيخ أبو محمد لیس كذلك فإنه (ثبات بملك» و استحقاق ولیس 
في الخمر و الخنزیر شيء من ذلك. 

الفرع الخامس: إذا قال له في هذه الدار حق ثم فسره بباب أو 
جذع أو قماش أو إجارة منه قبل في ذلك کله» وقال آبو حنيفة لایقبل(۲). 

المسألة الثانية: أن یقول له عندی مال قال الشافعي وسو۱ء قال له 
علي مال أو مال عظیم أو كثير نما يجب عليه مايقع عليه اسم المال(۴) 
حكاه الجماعة(؛) وقال صاحب الذخائر وجملته أنه إذا قال له علي مال 
قبل تفسيره بأي شيء فسره من قليل أو كثير مما يتمول(0). وقال أبو 
حنيفة لایقبل إلا أن يكون من أموال الزكاة؛ لأنه الذي بقع عليه اسم 


)١‏ انظر ص 006 من هذا البحث الام ۳ الوجیز ۰۱۹۷/۱ روضة الطالبين ۰۳۷۲/۶ كتاب 
الاقرار من بحر المذهب (ق/۱۰۳/ب) 

۴ وهو مذهب المالكية؛ لان بيانه مغیر لموجب کلامه فان موجب [قراره ثبوت حق المقر له في 
رقبة الدارء وهذا البيان ينفي حقه في رقبتها فلا یصدق في ذلك الا موصولاً. وقال ابن عبد 
الحكيم من المالكية يقبل التفسير بالجذع والباب عند التعبير بمن. ولابد من تفسيره بجزء؛ 
لان من للتبعيض. انظر: 
الاقرار من الحاوي رق/۰)1/۲۹۰ المبسوط ۱۱/۱۸ و1۲ الخرشي على مختصر خليل 91/7. 
شرح منح الجلیل ۰1۱۱/۳ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۰۵/۳ 

۳) انظر المسألة في: الام ۰۲۱۷/۲ مختصر المزني 11۲/0 

)٤‏ انظر: 
الاقرار من الحاوي رق/۰)۱/۲۳۰ الشامل (ق/۲۲۵/ب). بحر المذهب (ق/1/۱۰۵) 

ه) وهو مذهب الحنابلة. انظر: 
المغني لابن قدامة ۳۰۵/۷ الفروع ۰۱۳۱/7 شرح منتهی الثرادات ۵۸۹/۳ 


4۵ ۵۱۷ ( 


المال شرعا(۱) بدلیل قوله تعالی: (حَدْ من ار صدقة۱(6). 

دلیلنا أنه مما یتمول فقبل تفسیره فيه «کالزكاتي»(۳) و أما الایه 
فلولا تخصیص النبي ِا الصدقة ببعض الأمو ال والا كان النص عاما 
في جمیع الامو ال. 

وحكي عن مالك ثلاثة أ وحه: 

أحدها: يقبل التفسير بالقلیل و الكثير. 

والثاني: إنه ایقبل أقل من نصاب (1/۱۸۳) الک دسر ]دی ۶ هال | لزلا موی . 


والثالث: يقدر بما یقطع به السارق, وقدر الصد اق في النکاح(ه). 
فروع: 
الاول: إن فسره بما لایتمول في العادة فانه لایقبل. وحکی الشیخ 
آبو محمد تردداً فیما إذا فسره بأم الولد» و اختار أنه یقبل(۱) ؛ لأنها 
مال» و المذهب أنه لافرق بين أن يقول مال عظیم أو کثیر أو جلیل أو 


)١‏ قال في المبسوط ۹۸/۱۸: ”ولو قال علي مال فالقول في بيان مقداره قوله قال: والدرهم قال 
وهذا إشارة أن فيما دون الدرهم لايقبل بيانه؛ لأن ما دون الدرهم من الكسور لايطلق أسم 
المال عليه عادة». انظر: 

البحر الرائق ۰۲۵۰/۷ درر الحكام ۰۳۵۹/۲ مجمع الأنهر ۲۹۰/۲ تكملة فتح القدیر ۳۰۵/۷ 

؟) الآية رقم ۱۰۲ من سورة التوبة. 

۳) ما بين قوسین هکذا في الاصل (الزكاتي) وهو یخالف القاعدة الصرفية في النسب إلى مافي 
آخره تاء. فان التاء تحذف وتقلب الالف الثالثة واواً ويأتي بعدها بیاء النسب فیصیر 
الزكوي. انظر شافية ابن الحاجب ۳۸,۵/۲. 

(٤‏ وهو الأشهر في المذهب المالكي 

ه) انظر: 
قوانين الأحكام ص ۰۳۳۱ الخرشي على مختصر خليل ۰۹1/۰ الشرح الكبير مع حاشية 
الشرقاوي ۰1۰۵/۳ شرح منع الجلیل ۶۱۲/۳ 

5) وهو الصحیح 


(ممه) 


ثقيل أو خطیر فیقبل فيه التفسیر بما قل وکثر إذا كان مما یتمول۱) وقال 
بعض الاصحاب: لابد من الزيادة على تفسیر قوله "مال مطلق» ثم اختلفوا 
في مقد ار الزيادة فقال القاضي ينبغي أن يزيد على مابفسر به المال ولو 
بقلیل(۲). 

وقال الشیخ آبو محمد ينبفي أن يُبدي له معنی زائداً ولو عظم 
الجثة و الجرم قال الغز الي: وهذ | خبط و آقل مایضبط المال غير منضبط 
فكيف یلتبس ذلك في الزائد علیه؟ ولو وجب المصير إليه؛ لكان الاولی 
الرجوع إلى الشرع في المقدار كالتقدير بالنصاب في السرقة» أو فيما 
تغلظ فيه اليمين فينقص على الأصل وقد قال الشافعي *أصل ما أبني 
عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشكء ولا استعمل الغلبة"(۳) قال 
وإنما ذكر ذلك؛ لأن الأصل بر أة الذمة. 

وقد اختلف أصحاب أبي حنيفة فمنهم من قال: ولايقبل أقل من 


عشرة در اهم وذكر أنه مذهب أبي حنیفة(؛). 


)١‏ ویه قال الحنابلة؛ لأنه مامن مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى مادونه» ويحتمل أنه أراد 
عظمة عنده لقلة ماله. وفقر نفسه؛ ولانه لاحد له شرعاً وعرفاً ويختلف الناس فيه فقد يكون 
عظیماً عند بعض حقيراً عند غیره. انظر: المغني لابن قدامه ۰۳۰۱/۷ المبدع ۰۳۵۸/۱۰ 
کشاف القناع ۰1۷۸/٩‏ منار السبیل ۵۱۱/۲ 


۲) انظر: 
روضة الطالبین ۳۷۵-۳۷:/۶. مغني المحتاج ۲( حاشية الجمل ۰۳۱/۳ حاشية 
الشرقاوي ۱۶۱/۲ 

۳ انظر: 


مختصر المزني ۵ أدب القاضي لابن القاص ۰۲۳۰/۱ أسنى المطالب ۰۳۰۸/۲ مغني 
المحتاج ۲ نهاية المحتاج ۰۸۸/۵ حاشية الشرقاوي ۱۶۱/۲ 

14) هذه إحدى الروایات عنه, وأما الرواية الاخری عنه وقال بها الصاحبان إنه یلزمه نصاب الذي 
ذکر والاصح أن ينظر إلى حال المقر في الفقر والفنی فان القلیل عند الفقیر عظیم والكثير 
عند الغني ليس بعظيم وهو في الشرع متعارض فان المئتين في الزكاة عظیمة. وفي السرقة 
والمهر عظيمة فيرجع إلى المقر. انظر: 
المبسوط ۰۹۸/۱۸ الاختيار ۰۱۲۹/۲ مجمع الانهر ۰۲۹۱/۲ تكملة فتح القدير ۳۰۵/۷ 
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واختلف آصحاب مالك فمنهم من قال یقبل فيه مایقبل في تفسیر 
المال. 

ومنهم من قال پر اد على ذلك أدنى زيادة. 

ومنهم من قال قدر الدیة(۱). 

وقال اللیث بن سعد(۲) لایقبل فيه أقل من اثتین وسبعین درهما(۳). 

دلیلنا : أن هذه الصفات آسماء الاضافة فما من جزء من المال 
(۱4۳/ب) یفسر به إلا ویمکن وصفه بذلك إذ مامن شيء الا وهو قلیل بالاضافة 
إلى ماهو أكثر منه وکثیر» بالاضافة إلى ماهو أقل منه. وقد ذکر الشافعي 
فيما إذا قال له على مال عظيم جداً أو عظيم عظيم قبل تفسيره بما قل أو 
كثرء وكذلك إذا قال وافر أو خطير حكاه صاحب الذخائر. 

المسألة الثالثة: أن يقدر المفسر بمال الغير وفيه فروع: 

الأول: أن يقول لفلان على أكثر من مال فلان فقد قال الشافعي: 
«إذا قال لفلان على أكثر من مال فلان» أو أكثر مما فى يد فلان من المال 
كان الرجوع إليه فيه سو اء علم ماله أو لم یعلم»(؟)حکاه الجماعق(ه). 

قال الأصحاب: "وانما قال زلك؛ لأن قوله أكثر متردد بين كثرة العددء 


)١‏ انظر: 
قوانين الاحکام ص ۰۳۲۱ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1۰۵/۳ بلغة السالك ۱۹۳/۲ 
) بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري من تابع التابعين عالم الديار المصرية ولد بقرقشندة 
سنة أربع وتسعين وقيل ثلاث وتسعين سمع عطاء بن أبي رباح وابن آبي مليكة وغيرهم كثير 
ضيعه أصحابه توفي سنة خمس وسبعين ومثة. انظر: 
تهذيب الأسماء واللغات ۰۷-۷۳/۲ وفيات الأعيان ۰۱۳۲-۱۲۷/۶ سير أعلام النبلاء 
۱٤۵-۸‏ . شذرات الذهب ۲۸۵/۱ 
۳) انظر كتاب الاقرار من: 
الحاوي (ق/۲۳۰/ب). تتمة الابانة (/۱۵۵/ب) المغني لابن قدامة ۳۰۶/۷ 
)٤‏ انظر المسالة في الام ۳۱۳۸/۳ 
الشامل (ق/1/۲۳1۱) بحر المذهب (ق/۱۰۱/ب) البیان (ق/1/۱۱۷) تتمة الابانة (ق/۱۵۱/ب) 
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وکثرة المحل؛ لکونه حلا ونحوه وبين كثرة البقاء وبين كثرة المنفعة فلا 
یتمحض الاقر ار فرجع فيه ٍلیه۱۲. 

الفرع الثاني: أن یقول لفلان علي أكثر من مال فلان عدداً فینظر فيه 
فإن آقر أنه عرف مال فلان لزمه أكش منه» وتفسیر الزيادة إليه فیقبل منه 
مافسره به من قلیل وکثیر ونوجبه» وان قال ظننت أن مال فلان كذاء وکذ ا 
قبل منه ذلك وحمل عليه بزيادة یذکرها(۲). 

التفريع: لو قامت البينة بأكثر مما عينه لم يلزمه أكثر مما عينه 
واعترف به أنه عرفه والقول قوله مع يمينه؛ لأن حقيقة المال يعسر 
الاطلاع عليه فإنه قد يكون ظاهراً وقد يكون باطناً وقد يملك مالايعرفه المقر 
ولا الشاهد ان ذكر هذا التفريع صاحب الذخائر("). 

الفرع الثالث: أن يقول له على أكثر من الدر اهم التي في يد فلان 
وفي يده ثلاثة فينظر )1/١44(‏ إلى تفسيره. فان فسره بالثلاثة قبل منه 
ويحمل قوله أكثر على ماحمل عليه في قوله أكثر من مال فلان» وان فسره 
بمادون الثلاثة فقد قال أكثر الأصحاب لايقبل وعلله الغزالي في بسيطه 
أن لفظة أكثر تتضمن ثبوت ذلك القدر وزيادة عليه فصار ذلك نصا في ثبوت 
القدر الذي هذا المقر به أكثر منهء وإنما وقع التردد في قوله آكثر إذا 
كان محتملا. 


)١‏ قال في بحر المذهب (ق/۱۰3/ب): ”ولو قال لفلان علي أكثر من مال فلان أو أكثر مما في 
يديه من المال وهو يعرف ماله أو مافي يديه أو لايعرفه فسواء وأسأله عن قوله فان قال 
أردت بقولي أكثر في المحل دون المقدار فان ماله علي حلال وما في يد فلان حرام والحرام 
قلیل أبدأ أو قال أردت به أن الذي له في ذمتي آکثر بقاء؛ لان العين يخشى هلالکها . والذي 
في الذمة لايخشى هلاكه أو قال أردت أن الذي له علي أكثر بركة قبل قوله مع یمینه؟ 

۲ انظر: 
الاقرار من الحاوي (/۳۳۲۳/ب). بحر المذهب (7/3١٠/ب)؛‏ آسنی المطالب ۲۰۲/۲ 

۳) وانظر : کتاب الاقرار من بحر المذهب (ق/۱۰۹/ب). 
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قوله أكثر من مال فلان فانه قد يقال: الدرهم الحلال أكثر من آلف حرام 
وير اد به في البركة قال الغز الي: وهذ | هو القیاس. 

وأما إن كان في يد فلان عشرة فقال المقر كنت أظن أن في يده 
ثلاثة وقد تبين أنها عشرة فقد قال الأصحاب يقبل في هذه الصورة ويحلف 
أنه لم يكن عالما(۱). 

الفرع الرابع: أن يقول له على أكثر مما في يد فلان من الدراهم 
عدداً وفسره بما يزيد عليه من [اخُويلا؟) قبل؛ لان التسمية تجري في العدد. 

الفرع الخامس :إذا شهد الشاهدان بشيء فقال له: علي أكثر مما 
شهد به الشاهدان وفسره بأقل مما شهد به الشاهد ان قبل» ويقبل تفسيره 
كذلك بأقل مما يتمول ومعناه أن الشهادة زورء والحلال وإن قل أكثر في 
البركة مما ثبت بشهادة الزور. 

الفرع السادس: إذا حكم الحاكم بشيء فقال: أكثر مما حكم به 
الحاكم فقد قال أكثر الأصحاب: يلزمه القدر الذي قضى به القاضي؛ لأن 
القضاء لايكون إلا صدقا. ومن أصحابنا من قال: يكون حكمه حكم 
الشاهدين (44١/ب)؛‏ لأن القضاء إذا كان مرتباً على شهادة الزور يتطرق 
إليه مايتطرق إلى شهادة الزور(۳). 

الفرع السابع: إذا قال: له علي مثل مافي يد فلان فإنه يلزمه مثله 
بخلاف الأكثر فان ذلك يرد إلى مرتبة الحل وغيره على ماذكرناه . 
ولايجيء ذلك في لفظة المثل. 


۳۰۲/۲ انظر: كتاب الإقرار من الشامل (57/3؟/ب) روضة الطالبين ۰۳۷۱/۶ أسنى المطالب‎ )١ 
ذ١ ؟) ما بين معقوفين هكذا في الأصل لم استطع قراءته طح‎ 
۱ وه لاض انکر‎ ۲ 

روضة الطالبین ۳۷۵/۶ و۳۷ 


(؟كه) 


المسالة_الرابعة(۱): أن يقول له علىّ كذا قال الشافعي: *ولوقال له علي 
كذا أقر بماشاء واحدا» وان قال كذا وكذا أقر بما شاء اثنين وحق 
عليه(؟). 

فروع کسه 
الأول: أن يقول عليّ كذا ويفسره فهو كقوله: له على شيء وقد ذکرناه(۳). 
الفرع الثاني: أن يقول كذا درهم فإن أتى بلفظ الدرهم مرفوعاً أو 
منصوباً لزمه درهم لأنه في الرفع يفيد بأنه خبر مبتدأ محذوف ومعناه هو 
درهم. وفي النصب يكون منصوباً على التمييز وقد قال بعض نحاة الكوفة 
إنه منصوب على القطع فكأنه قطع الكلام الأول» و أقر بدرهم. فأما إن كان 
إعراب الدرهم الخفض فإنه يلزمه دون درهم لأن كذا اسم مبهم بمعنى 
شيء فصح أن یفسر بجزء من درهم(؟). 
وحکی عن القاضي آبي الطیب الطبري ذلك» وقال الشيخ آبو حامد 
الأسفر اييني يلزمه درهم لحال النصب و الرفع قال صاحب الذخائر وغیره 
و المذهب الاول؛ لأن كذا درهم مبهم فبأي شيء فسره قبل منهء و أقل ما 
ینخفض به الدرهم في تفسیر کذا بعض آلدرهم فیحمل علیه» ویرجع في 
تفسير ذلك البعض الیه. فان أتى بلفظ الدرهم موقوفاً غير معرب فقد قال 


)١‏ هذه المسالة لها ثلاث صور: 
الاولی: أن یقول علي كذا. 
الثانية: أن يقول علي كذا كذا من غير عطف. 
والثالثة: أن يقول علي كذا وكذا بعطف. 
ثم إن کل واحدة من الصور على ضربين: مطلق ومفسر. وبدأ المصنف يفصل القول في هذه 
الصورة 
۲ انظر المسألة في: 
مختصر المزني ۵ الام ۲۲۳/۹ 
*) انظر ص © ون من هذا البحث 
)٤‏ انظر: 
روضة الطالبین ۰۳۷۷/۶ أسنى المطالب ۰۳۰۳/۲ مغني المحتاج ۲۶۸/۲ 
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صاحب الشامل: "یحتمل أن يكون على الوجهین في المجرور؛ لان 
المجرور و المرفوع (1/۱10) یکون الوقف علیهما بالسکون وإذا احتمل 
الرفع و الجر حمل على اليقين وهو الاقل» وصار كما لو تلفظ به مجروراً 
على الوجهین(۱)وقال الشاشي: ایلزمه على قول القاضي درهم وعلی قول 
أبي حامد بعض درهم"(۲). 

الفرع الثالث: أن یقول كذا كذا فهو کقوله على كذا برجم في 
تفسیره الیه لأنه أقر بمیهم؛ و أكده بمثله فلا يحمل على التکر ار. 

الفرع الرابع: إذا قال له علي كذا وکذ | فکرر بحرف العطف بینهما 
فان أقر بشيئين مبهمین فيجب عليه تفسیر کل و احد منهما بأقل مایتمول(۳) 
الفرع الخامس: أن يقول كذا وکذ ا در اهماً فقد نقل المزني عن الشافعي 
أنه يلزمه درهمان ثم قال: وقد قال: في موضع آخر قبل له أعطه درهماً أو 
أكثر وهذا يقتضي أن أقل مايلزمه درهم(؛). 

و اختلف الأصحاب في ذلك(0)فذهب المزني إلى أن المسألة على 
قولين: 

أحدهما: بلزمه درهمان(۱) لأنه ذكر جملتين فإذا فسر واحداً عاد 
التفسير إليهما كقوله عشرين درهماً يعود التفسير إلى العشرين. 

والثاني: يلزمه درهم و احد؛ لأن كذا تحتمل أقل من درهم فإذا بين 
ذلك بدرهم يحتمل أنه آراد بكذا نصف درهم فيكونان درهمآء ومن 


)١‏ انظر کتاب الإقرار من: 
الحاوي ر(ق/١55/أ)ء‏ الشامل (ق/559/أ): بحر المذهب (ق7/3١١/أ-ب)‏ 

۲ حلية العلماء ۳۵۰/۸ 

۳) انظر: روضة الطالبین ۰۳۷۱/۶ الفاية القصوی ۰۵۵۳/۱ أسنى المطالب ۲۰۲/۲ و۰۳۰۳ 
شرح المنهج مع حاشية الجمل ۳۷/۳ 

۱۱۳/۵ انظر: مختصر المزني‎ )٤ 

ه) أي في اختلاف جواب الشافعي في هذه المسألة . 

*) وهو المذهب, 
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الاصحاب من قال: إن كان ذکر ذلك بالنصب وجب عليه درهمان؛ لأن التفسیر 
يعود إليهماء ون قال بالرفع وجب عليه درهم(۱)ویکون معنی ذلك كله قال هما 
درهم» قال الشيخ أبو حامد في التعليق: قد نص الشافعي على هذه 
الطريقة في الإقرار و المو اهب. (۱40اب). 

وذکر الغز الي في هذه المسألة طرقاً ثلائة غير ذلك: 

(أحدها) (۲): أنه بلزمه درهمان قول واحداً قال: وهو 


المنصوص. 
الطریق الثاني: أنه يلزمه درهم وزيادة على مانقله المزني عنه في 
موضع آخر. 


والطریق الثالث :أنه لایلزمه الا درهم و احد؛ لانه أقر بقوله له علي 
کذا ثم فسره بقوله کذا درهماً ویکون قوله كذا درهماً مبتدأ وخبر 
مفسر ان للمبهم؛ قال وذکر ذلك في الحاوی: طريقة لبعض المتقدمین. 

وقال الغزالي : ولم يجز آحد من الاصحاب الخلاف في صورة 
الرفع بل أوجبوا في صورة الرفع درهما» وانما آجرو! الخلاف في 
صورة النصب؟. وقد حکینا عن العر اقیین في صورة الرفع و النصب. 

وحكى صاحب الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: إن كان 
قال: بالرفع لزمه درهمان؛ وإن كان قال: بالنصب لزمه درهم(۳). 

وقال محمد بن الحسن: إذا قال كذا درهما بالنصب لزمه عشرون 
درهمآء وان قال: كذا وكذا لزمه إحدى وعشرون. وإذا قال كذا درهم 
بالخفض لزمه مئة درهم. 


)١‏ على المذهب. انظر: 
حلية العلماء ۰۳۱۹-۳۶۸/۸ روضة الطالبين ۰۳۷۷/۶ شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة 
۳ فتح الوهاب ۰۲۲۵/۱ الإقناع للشربيني ۳۰۱/۱ 

۲) ما بين قوسين فى الأصل أحدهما وهو تحريف. 

۳ انظر الإقرار من الحاوي رق/75:5/) 
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وقال آبو بوسف: یلزمه فى قوله کذ | كذا درهماً أحد عشر درهما(۱) 


وقال آبو إسحاق المروزي إن صدر ذلك من عارف بالعربية قلنا: کقول أبي 


المسألة الخامست: أن يقول له على ألف ویعقبه بذکر الدرهم. 
وفي هذه القاعدة فروع: 
الاول: أن یأتی بالدرهم بفیر (1/۱47) حرف عطف ولا یقصد به 


الالف بالاقر ار بل یکون تفسيراً کقوله: آلف درهم ومئة درهم وعشرون 
درهماً» وخمسة عشر درهماً ونحو ذلك فان العدد المذکور یکون در اهم فان 
قیل قالخمسة عشر عددان وقد ذکر الدر هم الني هو التفسیر عقیب 
الآخر منها وهو العشرة فينبفي أن یکون تفسيراً للعشرة» وتبقی الخمسة 


انظر : 

المبسوط ۰۹۸/۱۸ روضة القضاة ۰۷۲۱-۷۲۰/۲ البناية 0٤۷-۵٤1/۷‏ مجمم الانهر ۰۲۹۱/۲ 
تكملة فتح القدیر ۰۳۱۱-۳۱۰/۷ 

آما المالكية فعندهم أنه إذا قال: کذا درهم لزمه أقل الجمم. وهو ثلاثة وقیل: درهم واحد. 
أو قاله بالوقف؛ لأن المعنی متحقق. 

وإذا قال: کذا درهماً بالنصب یلزمه عشرون وبالجر قیل: یلزمه درهم. وقیل: مئة درهم. 

وإذا قال: کذا وکذا لزمه إحدى وعشرون درهماً . 

وإذا قال: کذا کذا لزمه أحد عشر درهما. 

انظر : 

قوانین الاحکام ص ۰۳۳۱ الخرشي على مختصر خلیل ۰۹۵-۹2/۰ الشرح الکبیر وحاشية 
الدسوقي عليه ۰1۰۷-1۰7۱/۳ منح الجلیل و 

وعند الحنابلة أنه إذا قال: کذا درهم أو درهماً بالرفع. أو النصب فانه یلزمه درهم. وان 
جر الدرهم فانه یلزمه بعض درهم. 

وکذلك الحکم إذا کرر کذا بدون عطف. 

آما إذا عطف فقال كذا وکذا درهم برفع درهم لزمه درهم واحد وإن نصب الدرهم ففیه ثلاثة 
آوجه. وان جره لزمه بعض درهم. آما إن وقف على الدرهم فى الحالات الثلاث فیلزمه درهم. 
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المغني لابن قدامة ۳۰۹-۳۰۸/۷ الفروع 778/7. الإنصاف ۰۲۱۸-۲۱۲/۱۲ شرح منتهى 
الإرادات ۵۶۰/۳ 


(ككة) 


مجملة قلنا الخمسة عشر كلها جملة و احدة مركبة کقولنا بعلبك وحضرموت 
فصار الدرهم تفسيراً للجمیع وصار کقوله مثة درهم(۱). 

الفرع الثاني: أن يأتي به عقیب عدد معطوف کقوله خمسة وعشرون 
درهماً ومثة وخمسون درهماً ونحوهء فقد اختلف الأصحاب في ذلك» 
والمذهب أن الدر اهم تحمل على تفسير الدراهم السابقة. 

وقال الاصطخری هو تفسير العدد الاخیر المتصل بالمفسرء وما 
قبله مبهم مفصول مما عقبه بعده بواى العطف(۲) قال الأصحاب وهذا 
مستدرك عليه؛ لان الاستعمال يشهد له فانه وضع تفسيراً ذكر ذلك 
الجماعة(۳). 

الفرع الثالث: أن يقدم الاقر ار بدرهم ویعقبه بما پغلب على الظن 
کونه محمولاً عليه کقوله: على درهم ونصفء وقد اختلف الاصحاب: 

فمنهم من قال یبقی النصف بینهما. 

ومنهم من قال یفسره الدرهم الب قعجریاً على العادة(4). 

الفرع الرابع: أن يأت بالدرهم معطوفاً على العدد قبله کقوله ألف 
ودرهم فانه يكون إقر اراً بالدرهم. ولا يكون الدرهم مفسراً لما قبله؛ لأن 


)١‏ انظر: 
روضة الطالبین ۳۷۷/۶ الفاية القصوی 001/١‏ 

۲ انظر روضة الطالبین المرجم السابق. المهذب ۰۳۶۹/۲ التنبیه ص ۰۲۷۱ شرح المحلي مع 
حاشية قليوبي ۳ أسنى المطالب ۰۳۰۳/۲ مغني المحتاج ۲۵۰-۲۶۹۲ 

۳) فمنهم من قال لایکون تفسيراً للمئة ولا للألف والخمسمنة إذا قال: علي ألف وخمسمنة درهماً 
وهو اختیار ابن خیران والاصطخري. 

وقال أكثر الشافعية یکون تفسيراً للجمیع فیلزمه دراهم كلها وهذا اختیار آبي اسحاق. وقال آبو 
حامد وهذا قول الشافعي. انظر: 

کتاب الاقرار من: الشامل (/۰)۱/۲۲۷ البیان (۱/۱۷۳/3). بحر المذهب (ق/۱۰۷/ب). 

4) وهو الصحيح . انظر: 
الوجیز ۰۱۹۸/۱ الاقرار من الوسیط (ق/۰)1/1 روضة الطالبین ۰۳۷۸/۶ أسنى المطالب 
۱۳۰/۲ 


(o1¥) 


حرف العطف قطع مابینهما ۰۱۱ وقال أبو حنيفة یکون الدرهم مفسراً 
فیکون الألف در اهم؛ وبه قال آبو ثور وکذلك کل عطف من هذا الجنس 
إذا كان المعطوف عليه مكيلا أو موزوناً كان مفسراً للمعطوف عليه وهذ ا 
بخلاف ما إذا قال عبد وثوب فإنه لايكون الثوب مفسرآ(۲). 

دليلنا: أن العطف لايقتضي المجانسة (45١/ب)‏ إذ قد يعطف 
الشيء على غير جنسه؛ ولهذا يصح أن يقال: رأيت رجلا وحماراً وجملا؛ 
ولأنه فصل بينهما بحرف العطف فلم يكن الثاني تفسيراً للأول؛ (کقوله»(۳) 
ألف وثوب ذكره صاحب الذخائر. 

الفرع «لخامس)(؛): أن يقول له علي ألف فإنه يطالب بالبيان إذ 
جنس الدين مجهولء وإنما وجد العلم بقدر القول في تفسيره كالقول في 
تفسير شيء(0).؛ وان فسره بأجناس متعددة قبل منه ذلك؛ لانه يحتمل ماقال(7) 
وإن قال له: على دراهم حمل عل ثلاثة دراهم. فإن فسر بأقل من ذلك لم 
يقبل منه؛ لأنه أقل عدد يمكن أن يحمل عليه هذا اللفظء وإن قال دراهم 


)١‏ ويرجع في تفسير الالف إليه وهو مذهب المالكية. انظر: 
الإقرار من الحاوي (ق/۰)1/۲۲۶ المهذب ۰۳۶۹/۲ التنبيه ص ۰۲۳۱ حلية العلماء ۰۳۵۰/۸ 
المنهاج ومغني المحتاج ۰۲۶۹/۲ فتح الوهاب ۰۲۲۵/۱ الخرشي على مختصر خليل ۰۹۳/۶ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۰۶۰۵/۳ شرح منح الجليل ٤١١-٤٠١/۳‏ 

)١‏ لان الدرهم بیان للألف عادة؛ ولان الناس استثقلوا تكرار الدراهم واكتفوا بذكره مرة. وهذا 
فيما يكثر استمماله بكثرة أسبابه, وهذا يكون في المقدرات كالمكيلات والموزونات؛ لأنها تثيت 
ديناً في الذمة سلماً وقرضاً وثمناً بخلاف الثياب ومالايكال ولايوزن. 

أما الحنابلة فالمذهب أن الالف من جنس ماذكر معه وسواء كان معه مكيلا أو موزوناً أو غيره. 
انظر: 
المبسوط ۱۰۰-۹۹/۱۸, بدائع الصنائع ۰۵۹۰/۱۰ اللباب ص ۰۱۳۵ المغنی لابن قدامة 
۷ الكافي لابن قدامة ۰۵۹۲/۶ النکت والفوائد ۸۲/۲:-۰1۸۳ الإنصاف 1۹/1۲ 

۳) مابین قوسین في الاصل لقوله وهو تحریف. 

4) ما بين قوسین في الاصل السادس وهو خطأ بدلیل ما قبله. 

۵ انطكل +00 وكلاه هن هن الین . 

؟) انظر المهذب ۳۹/۲ 


(aA) 


كثيرة أو عظيمة لم يلزمه أكثر من ذلك؛ لما ذکرناه من قبل(۱). 

المسألة (لسادسیة)(۲): أن يقر بمعلوم» ويستثني منه مجهولاً وفیه 
فرو ع: 

الأول : أن یقول له علي ألف درهم الا شيئاً فإنه یطالب بتفسیر 
الشيء فمهما فسره به قبل منه على مابيتاه(؟). 

الفرع الثاني: أن یقول لزید علي ألف إلا ثثث مالعمرو» ولعمرو علي 
ألف الا سبع مالزید علي فإنه یکون لعمرو تسعمثا» ولزید سبعمثة» وطريقه 
معلوم في الحساب(؛) ولم یتعرض له من الفقهاء إلا من آدخل الحساب 
وطريقه في الفقه وهو فن مستقل ولایقع مثله في المحاکمات وعرضنا بیان 
مایق بين يدي الحکام في الخصومات ولا فالطرق معلومة. 

(لفصل(۰) الثاني من الاقاریر: الاقرار بالمعلوم وفیه مسائل: 

المسالة الاولی: إذا قال له علي آلف درهم فقد قال الشافعي: "ولو 
قال له على در اهم ثم قال زيف لم يصدق(1) وجملته أنه إذا قال له علي 
ألف درهم في بلد يتعارف فيه بدر اهم الاسلام لزمه ذلك قيده الشيخ أبو 
محمد بأن يكون في بلد يتعارف بدراهم الاسلام و أطلقه بعض الأصحاب 
وقال يجب عليه من دراهم الاسلام ولم يقيد هذا الذي ذكره صاحب 
المهذب(۷)و الغز الي. 


)١‏ انظر ص 6۸-۵0۷ ۵ هن هرا الیش 

)١‏ ما بين قوسین في الاصل السابعة وهو خطأ بدلیل ما قبله. 

)٣‏ بشرط أن لايستغرق الالف. انظر: 

دوه و#كح. من هذا البحث وروضة الطالبين ۰۰۸/6 أسنى المطالب ۰۳۱۹/۲ مغني المحتاج 

TOA/Y 

)٤‏ انظر: 
روضة الطالبین ۳۹۵-۳۹۳/۲ 

ه) مابین معقوفين في الاصل القسم وهو خطأ حيث ذكر الفصل الأول في ص 068 من هذا البحث 

5) هكذا في مختصر المزني ۰۱۱۳/۵ وفي الام 519/7: "وإذا قال لفلان علي ألف دينار أو منة 
درهم ثم قال هي نقص أو هي زيف لم يصدق» 


)6٦۹4( 


ودر اهم (1/۱8۷) الإسلام کل عشرة منها سبعة مثاقیل» وقد حكي عن 
الحسن بن صالع(۱) أنه قال كانت الدر اهم من ضرب الاعاجم مختلفة 
صغاراً وکیار](۲). 

فکانو! یضربون منها مثقالاً وزن عشرین قير ا طأء ویضربون منها 
مثقالاً وزن اثني عشر قير اطاء ویضربون وزن عشرة قر اریط وهي آنصاف 
المثاقیل التي تسمی الطبرية فلما حدث الاسلام» و احتیج في اخر اج 
الزكاة إلى الأمر الوسط أخذوا عشرین قیر اطاً واثني عشر قيراطاء 
وعشرة قر اریط فوجدوه اثنين و آربعین قير اطاً فضربوا على وزن الثلث 
من ذلك وهو أربعة عشر قيراطا فوزن الدرهم الغربي أربعة عشر قيرطاً 
فصارت كل عشرة در اهم سبعة مثاقیل وذلك مثة و أربعون قير اطأ فلذلك قيل 
وزن عشرة . سبعة مثاقیل وهو اختلاف لفظ هذا خلاصته. 

وقیل: كانت در اهم الاعاجم منها ماوزنه عشرة مثاقیل» ومنها ماوزن 
العشرة ستة مثاقبل ومنها العشرة منها خمسة مثاقیل فجمعت فکانت إحدى 
وعشرین فضرب الدر اهم على ثلثها وهي سبعة مثاقیل. 

وقیل كانت ترد إلى مكة در اهم الفرس العامة فكانوا لایتبایعون بها 
إلا على أنها تبر (۳) فكان المثقال وزنه اثنان وعشرون قيراطاً 


۷) المهذب ۰۳۶۷/۲ آسنی المطالب ۰۳۰۳/۲ مغني المحتاج ۰۲۵۰/۲ حاشية قليوبي ۹/۲ 

۱ 'بن حي الهمداني فقیه الكوفة وعابدها ولد سنة مثة» قال آبو حاتم: ثقة حافظ متقن وقال عنه 
الذهبي إنه من أئمة الاسلام لولا تلبسه ببدعة روى عن أبيه وسماك بن حرب وغيرهم كثير 
وروی عنه ابن المبارك ووكيع قیل: انه مات سنة سبع وسدين وقیل: تسم وستين ومنه. انظر: 
سير أعلام النبلاء ۳۷۱-۳۱۱/۷ تهذيب التهذيب ۲۸۹-۲۸۵/۲ شذرات الذهب١/1517-7577‏ 

۲ الکبار هي: الدراهم البغلية التي تزن ثمانية دوانق والصفار هي: الدراهم الطبرية التي تزن 
آربعة دوانف. انظر: 
الخطط التوفيقية الجدیدة لمصر 1/۲۰ 

۳) قال الجوهري:"التبر ماکان من الذهب غير مضروب. فاذا ضرب دنانیر فهو (عین)» ولا يقال 
تبر الا للذهب. وبعضهم یقوله للفضة أيضاً . وقیل: هو حقيقة في الذهب مجاز في غیره. انظر: 
الصحاح ۰۱۰۰/۲ لسان العرب مادة تبر 


۵۷۰( 


[الاكسرآ (4)۱ ووزن العشرة در اهم سبعة مثاقیل» وکان الرطل اثنتي 
عشرة أوقية کل أوقية أربعون درهما فأقر النبي مَل ذلك و أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي» وأقر معاوية ذلك فلما ولي [عبد الملك بن(۲)] مروان سال 
الحجاج (۳). أن يضرب الدراهم على خمسة عشر قيراطأ من قراريط 
الدینار. وضرب هو الدنائير الدمشقية فقدمت المدينة وبها نفر من 
أصحاب النبي َل وغيرهم من التابعين فلم ينكرو! ذلك قال محمد :بن 
سعد (؛4) فوزن الدرهم من در اهمنا هذه أربعة عشر قيراطاً من قراريط 


)١‏ مبين معقوفين ساقط في الاصل وقد أثبته من فتوح البلدان. 
۲ مابين معقوفين ساقط من الاصل وقد أثبته من فتوح البلدان وهو الصحيح للأسباب الاتية: 
أ- ذكر بعض المراجع التي تكلمت عن المكاييل والموازين أن أول من ضرب النقود الشرعية 
العربية مستقلة في الاسلام وأوجب التعامل بها هى عبد الملك بن مروان وقد أمر الحجاج 
بضرب النقود . 
ب- أن الحجاج لم يكن والياً لمروان فالفارق بینهما کبیر فمروان بن محمد تولی الخلافة من 
سنة سبع وعشرین ومنه وحتی سنة اثنین وثلائین ومنة بینما الحجاح توفی سنه خمس 
وتسعین من الهجرة أي قبل تولي مروان مقالید الحکم. 
ج- لم ینقل عن مروان أنه ضرب النقود . 
د- أن هذا الکلام موجود بنصه في فتوح البلدان. وقد أثبت كلمة عبد الملك بن مروان منه. 
وعبد الملك بن مروان هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو الوليد ولد سنة ست 
وعشرين وهو صحابي عند طائفة كثيرة بويع في الخلاقة عند وفاة أبيه سنة خمس وستين 
وهى من أعاظم الخلفاء ودهاتهم نشأ في المدينة فقيه واسع العلم متعبد ناسك سمع أبا 
هريرة. ومعاوية وابن عمر وحدّث عنه عروة والزهري توفي في دمشق سنة ست وثمانين. انظر: 
تاريخ بغداد ۰۳۸۹-۳۸۸/۱۰ سير أعلام النبلاء 555-5537/4؛ البداية والنهاية ۲۵۷/۸ وما 
بعدها. شذرات الذهب ٩۹۷-۹٩1/۱‏ 

۳( ابن يوسف بن أبي عقيل الثقفي أبو محمد ولد في الطائف سنة تسع وئلائین» وقيل: سنة 
آربعین وقیل غير ذلك نشا لبیباً فصيحاً بليغاً حافظاً للقرآن. وکان قائداً داهية سفاكاً خطيباً 
سمع ابن عباس وروی عن آنس» وسمرة بن جندب. ولي الحجاز سنین ثم العراق وخراسان 
عشرین سنة من قبل الولید توفي سنة خمس وتسعین من الهجرة. انظر: 
سير اعلام النبلاء ۰۳:۳/۶ تهذیب التهذیب ۰۲۱۰/۲ البداية والنهاية ۱۲۰-۱۱۷/۹ شنرات 
الذهب ۱۰۹۱۰/۱۷۱ 

4) ابن منیع الزهري البصري کاتب الواقدي أبو عبد الله صحب الواقدي زماناً وکتب له فقرف 
به. ولد سنة ثمان وستین ومثة. من الفضلاء النبلاء الاجلاء طلب العلم في صباه؛ ویعد من 
أوعية العلم قال بن آبي حاتم صدوق وقال البغدادي عندنا من أهل العدالة وحدیثه يدل على 


4۵۷۱( 


(واحد)!١)‏ وعشرین قير اط هکذ | نقل صاحب الذخاثر و البیان وغیرهما(۲) 
والغرض أن در اهم الاسلام العشرة منها سبعة قر اریط من قر اریط 


الدینار الذي هو عشرون قير اطا. 


وإذا تقرر ذلك فإن قال: أردت ألف درهم عدراً لم یقبل منه؛ لأن 


الفرق صار صريحا فيما ذكرناه فلا يقبل منه التفسير لغيره وبهذا خالف 
المجملات من الأقارير حيث قلنا: يقبل فيها التفسير بالأقل؛ لأنها ظواهر 
محتملة مما وراء الأقل وهي صريحة في الأقل هذا مالم يغلب التعامل 
بالنقص في موضع الإقر ار فان غلبت المعاملة عليها ففيه وج 


ألا ترى أنه إذا باع و طلق النقد حمل على المتعارف فكذلك هاهنا. 


فإن الخلع يحمل على الدر اهم كهو في الإقرار هذا كله فيما إذا تأخر 
التفسير عن الاقر ار 


۰ ب حن قال ع ا 2 فد د‎ O نقيت هچ رو‎ EEE 
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فأما إذا اقترن به وقال: له علي ألف درهم نقص فالظاهر قبوله 


صدقه فإنه يتحرى في كثير من رواياته سمع من وكيع وإسماعيل السكري وحدث عنه 
البلاذري صاحب فتوح البلدان وأبو بكر بن أبي الدنيا من كتبه طبقات الصحابة والتابعين 
والطبقات الصغرى مات سنة ثلاثين ومئتين في الشام. انظر: 

تاريخ بغداد 0/١755-55؟.‏ سير أعلام النبلاء ۱۱۷-۱۱۶/۱۰. وفيات الأعيان ۳۵۲-۳۵۱/۶. 
مابين قوسين في الاصل إحدى والصواب ماأثيته 

لم أجد قصة النقود وتطورها في باب الاقرار من هذه الكتب التي أشار إليها أو غيرها مما 
لدي من مخطوطات والغالب أنه يُتطرق إلى ذلك في كتاب البيوع كما أشار إلى ذلك النووي 
والخطابي في معالم السنن ۱۳۵-۱۳۳/۳: المجموع .١١-10/١‏ ولمزيد من التفصيل عن 
تطور النقود وتاریخها . انظر: 

فتوح البلد ان ص 1۵۲-۵۱ ثلاث رسائل عن النقود- للبلاذري والمقريزي والذهبي جمعها 
الكرملي فى کتاب سماه النقود العربية وعلم النمیات الکامل لابن الاثیر ۰۵۳/۶ النقود 
والمکاییل والموازین للمناوي ص 71 وما بعدها. الدینار الاسلامي في المتحف العراقي 
الاك النقود العربية ماضیها وحاضرها د /عبد الرحمن فهمي محمد . 


)۵۱۷۲( 


کالوقال قضیتها(۱)» لان الاطلاق يقتضي الوازنة فإذا فسره بالنقص فقد رجع 

عن الاقر ار في القدر الناقص فهو کدعوی القضاءء وقال الاصحاب: 

وهذ | لیس بصحیح؛ لان الدر اهم يعبر بها عن الوازن و الناقص وإنما 

حمل على الوازنة بعرف الاسلام فقيل التفسیر بهاء ولم يكن رجوعا؛ وان 
هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى وجه يحتمله ذکر ذلك صاحب الذخاثر. 

ومنهم من قال: إن كان التعامل به قبل (1/11۸» والا لم يقبل إن لیس 

اللفظ من صيغ الاستثناء وإن كان أصل الاستثناءء جائزاً وصار هذا كما 

لو قال: علي ألف بل خمسمئة فإنا نلزمه الألف؛ لأن اللفظ لايصلح للاستثناء. 

وأما إن فسرها بالمغشوشة فالقول فيها كالقول فيما إذا فسرها 

بالنحاس إن النحاس ليس من جنس الدر اهم(۲) ؛ ولهذا لو فسر إقراره 


۳ وهو المذهب 

)١‏ بناء على تبعیض الاقرار . انظر: 
کتاب الاقرار من الحاوي (/۲۱۲/ب). الاقرار من الوسیط (ق/1/1)» روضة الطالبین 
۶ شرح المحلي ۰۹/۳ مغني المحتاج ۲۵۰/۲ 

۲ حكمة کحکم من فسرها بالناقصة وفیها تفصیل: 
فان قال ذلك متصلاً وهو في بلد تامة الوزن فالصحیح قبوله کالاستثناه؛ لان نقص الوزن 
كنقص الاستثناء من الأعداد. 
وإن قال ذلك منفصلاً فلا يخلو حاله من أحد أمرين: 
اما أن يكون من أهل ذلك البلد التي هي دراهمه ناقصة أولا. 
فان لم يكن منهم أو منهم ولكن في غير بلدهم لم يقبل ذلك منه؛ لانه أنقص عدد وقدرء وان 
كان من أهل ذلك البلد ففيه وجهان: 
أحدهما: يقبل وهو الاصح المنصوص حملا لكلامه على عرف المحل كما في المعاملات. 
والثاني: لايقبل حملا لإقراره على وزن الإسلام؛ ولان عرف البلاد في الإقرار غير معتبر ون 
كان معتبراً في البيع. انظر: 
كتاب الإقرار من الحاوي رق/77؟/أ)ء: المهذب ۰۳۶۷/۲ روضة الطالبين ۰۳۷۸/۶ مغني 
المحتاج ۲۵۰/٤‏ 


۵ ۷۳( 


بالفلوس (۱) لم بقبل(۲) فأما إن قال هى زيف و الزیف جمع ز انف(۳) كما 
قیل نقص جمع ناقص فاذ ا قال ذلك طولب بمعنی ذلك فان قال آردت به إن 
كلها نحاس أو رصاص لم يقبل منه سواء وصله باقر اره أو لم يصله فاز 
الرصاص لايندرج تحت إطلاق الدرهم فصار كاستثناء المكيل. 


وان فسرها بالمغشوشة وهي أن يكون بعضها نحاساً أو رصاصاً 


الذى يقتضيه المذهب أنه يقيل التفسير بها وصله بكلامه أو فصله(؛) ؛ 


لأن الشافعى قال: بعد هذه المسألة *ولى قال من سكة كذا وكذا صدق مع 


(r 


الفلوس هي كل ماضرب من غير الذهب والفضة الخالصة أو المغشوشة وراج التعامل بها 
بين الناس. انظر المعجم الوسيط مادة فلس 

لانها لاتسمى دراهم سواء قاله مفصولاً أم موصولاً لكن إن غلب التعامل بها ببلد بحيث هجر 
التعامل بالفضة. وإنما تؤّخذ عوضاً عن الدراهم كالديار المصرية في بعض الازمنة فقد قال 
بعض متأخري الشافعية: "يقبل ون ذكره منفصلآً» قلت: وذكر المقريزي أن الفلوس قد كثرت 
في عهد الملك الظاهر برقوق سنة ١۷۸ه‏ وراجت رواجاً عظيماً حتى نسب إليها سائر 
المبيعات وصار يقال كل دينار بكذا من الفلوس» وفي الوقت نفسه عزت الدراهم وکادت 
تفقد) . انظر: ١‏ 

الوجيز ۰۱۹۸/۱ روضة الطالبين ۰۳۷۹/۶ مغني المحتاج ۰۲۵۰/۲ روضة الطالب مع أسنى 
المطالب .۳١٤/۲‏ حاشية الجمل ۰۳۹/۳ النقود العربيه ص05 

وزيف مالفتح هو الدرهم الذي خلط به نحاس أو غيره ففاتت منه صفة الجودة وهو دون 
البهرج في الرداءة؛ لان الزيف كما ذكر صاحب المغرب مايرده بيت المال والبهرج ماترده 
التجار. انظر: 

لسان العرب مادة زيفء المغرب ۲۱۵/۲ 

قال في الحاوي (ق/۲۱۲/ب): لفصل: ولو قال بعد إقراره بالالف هي زيف فهذا نقص 
الجنس دون القدر فلا یخلو حال تلك الزيف من أن يكون فيها فضة أم لا فإن لم يكن فيها 
فضة لم يقبل ذلك منه سواء قاله منفصلاً أو متصلا؛ لان إسم الدراهم لايتناولها فصار 
كالاستثناء الرافع كل الجملة يكون مردوداً متصلاً أو منفصلاً. وان كان فيها فضة فان قال 
ذلك متصلاً قبل منه. 

وان قاله منفصلاً لم يقبل كالاستثناء لبعض الجملة إلا أن يكون في بلد تلك دراهمهم فيخرج 
على الوجهين الماضيين“. وانظر المهذب ۳۶۷/۲ وكتاب الإقرار من الشامل (/۲۳۵/ب و 
۰۱ کتاب الإقرار من البيان )1/١78/3(‏ 


(5لاهة) 


يمينه كانت أدنى الدر اهم أو وسطها!١).‏ 

قال القاضي: وادى الدراهم المغشوشة»ء وتأول قول الشافعي حيث 
قال: إذا قال هي نقص أو زيف لم يُصدق على ماإذا فسره بالزيف في 
جمیعها و الذي ذکرناه في المغشوشة أولآً هو الذي حكاه الخر اسانیون 
وذهب إليه آبو حامد الاسفر ابيني قال: وهو ظاهر المذهب هکذا ذکر 
صاحب الذخاثر قال: وقول الشافعي الذي اعتمد عليه القاضي انما آر اد 
الأد اء في السكةء و آما إن قال: أردت به أنها رديئة من حيث الجنس فقد 
قال الفوراني يقبل سواء کان موصو (48١/ب)‏ أو منفصل(۲)وقال أبو 
حنيفة لایقبل ويلزمه نقد البلد(۳). 

فووع: 

الأول: إذا أطلق الدر اهم في البلد الذي تعامل فيه بالنقص وهي 

الدراهم الخوارزمية(؛) والطبریة(۰» ووزن كل درهم أربعة دوانق 


)١‏ انظر: 
المسألة في: مختصر المزني ۰۱۱۳/۵ الام ۲۱۹/۹ 

؟) انظر: 
کتاب الاقرار من الحاوي (۰0۱/۲۲۳ المهذب ۰۳۸/۲ حلية العلماء ۶۳/۸ روضة الطالبین 
۶ آسنی المطالب ۳۰۶/۲ 

*) لان مقتضی العقد يقتضي السلامة من العیب فاقراره يقتضي الجیاد ثم قوله هي زیوف انکار 
فلا یصدق. وقال: الصاحبان إن لم یصل قوله فلا یقبل بل یلزمه دراهم جيدة؛ لانه رجع عن 
بعض ماآقر بهء وبه قال المالكية والحنایلة. انظر: 
المبسوط ۸ تحفة الفقهاء ۰۲۷۹/۳ البناية مع الهداية ۰۵۷۵/۷ شرح الزرقاني على 
مختصر خلیل "/۰۱۰۰ حاشية العدوي 1 حاشية الاسوقي ۳ شرح منح الجلیل 
۳ المغني لابن قدامة ۲۸۲/۷ الفروع 1۲۳/١‏ 

4) وتسمى أحياناً الدراهم الجوارقية نسبة إلى "جورقان“ بنواحي همدان كما نص على هذا 
المقريزي في كتابه النقود وكذلك على باشا مبارك. انظر: 
النقود العربية ص ۰۲۷-۲۳ وميزان على مبارك ص45 . الایضاح والتبيان ص05 

ه) الطبرية من الدراهم المضروبة في طبرستان. ونسبها البعض إلى طبرية قصبة الاردن لكن 
الكرملي ذكر أن الدراهم المنسوبة إلى هذه المدينة يقال لها "طبرانی* بزيادة الالف والنون. 
انظر:. النقود ری مگ 


(ولاه) 


ونصف أو بالدر اهم المغشوشة فقد قال الشافعي - في کتاب الاقر ار 
والمو اهب: فان كان في بلد در اهمه كلها نقص ثم أقر بدرهم كان اله 
درهم ])١(‏ من دراهم الیلد»(۲) ووجه هذا أنه إذا كان عرفهم هذا 
انصرف إليه الاطلاق كالبيع» ومن أصحابنا من قال یلزمه الو ازنة بوزن 
| لاسلام(۳). 

الفرع الثاني: إذا أطلق الدرهم في موضع یتعامل فیها بالدر اهم 
عدداً فقد قال آبو العباس فى التلخیص(؛) یلزمه الدر اهم عدداً لاو ازنة 
وقال الشافعي - في الاقر ار و المو اهب -: إذا قال له على مثة درهم 
عدداً فهي و ازنة(۰). 


ع 
قال الأصحاب: [ردنا باللفظ إن كان فى البلد يتعاملون بالوزن أو 


العدد كنا لو آطلق. 
الفرع الثالث: از ۱ قال: له علی درهم صغير أو دراهم صغار أو 
دريهمات فيه وجهان(۱): 


من الأصتحات من قال علية الو ا زک كل حال 


1( مابين معقوفين ساقط في الأصل أثبته من الأم 
۲( الام ۲۲۰/۲ 


*) انظر: 
كتاب الاقرار من الحاوي (ق/۱/۱۱۲). المهذب .۳٤۷/۲‏ 
)٤‏ انظر: 


کتاب الاقرار من التلخیص (ق/۵۰/ب). 

ه) الام ۳۱۳۰/۹ 

1) قال النووي في الروضة: "إذا قال ذلك ففیه اختلاف کثیر والاصح أنه کقوله درهم أو دراهم. 
فیعود في تفسیره بالنقص التفصیل السابق. ولیس التقیید بالصغیر کالتقیید بالنقصان؛ لان 
لفظ الدراهم صریح في الوزن. والوصف بالصفیر يجوز أن یکون في الشکل . ویجوز بالاضافة 
إلى غیرها. وقال الشيخ أبو حامد ومن تابعه: يلزمه من الدراهم الطبرية. وهي آربعة دوانق. 
ولم یفرقوا بين بلد وبلد؛ لان ذلك المتیقن؟. انظر: 

مختصر المزني ۰۱۱۳/۵ التنبیه ص۰۲۷ روضة الطالبین ۰۳۸۰-۳۷۹/۶ أسنى المطالب ۰۳۰۲/۲ 
مغني المحتاج ۲۵۰/۲ 


)۵۷۲( 


ومنهم من قال إن كان في بلد یتعاملون بالدر اهم الصغار لزمه ذلك 
وان كانت و ازنة لزمه الوزن. 

الفرع الرابع: إذا قال: علي درهم کبیر لزمه و ازن(۱) وان كان في 
البلد در اهم کبار آکبر من وزن دراهم الاسلام فیحتمل تخریجها على 
الوجهین في الصفار(۲) وقال صاحب الشامل: إذا كان في البلد در اهم 
كبار يحمل علیه(۳). 

الفرع الخامس: إذا قال: هي مئة عدداً فشرط مئة و ازنة صحيحة فإنه 
يجب عليه و ازنة وهل يعتبر أن يكون عددها مئة؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما )1/١44(‏ لایعتیر العدد بل لو دفع إليه خمسين وزنها مثة 
قبل؛ لأنه المقصود. وقال الشيخ آبو علي: لابد من العدد ويكون وازنة 
و استبعده بعض الاصحاب وتردد الشيخ آبو محمد فیما إذا أتى بدرهم 
واحد وزنه مثة هل یقبل منه أم لا(4). 

الفرع السادس : از | قال: مثة عدد من در اهم قال الأصحاب: هاهنا 
يقبل النقص من غير خلاف؛ لأنه صریح في هذا الکلام» وكذلك إذا فسر 
بالنقص و الزيف. 

الفرع السابع: إذا فسر الإقرار بسكة تخالف السكة في البلد 
الذي فيه الإقرار فقد قال الشافعي: ”ولو قال هي من سكة كذا وكذا 
صُدق مع يمينه بأدنى الدراهم أو وسطها جائزة بغير ذلك البلد أو غير 


جائزة كما لو قال علي ثوب أعطى أي ثوب أقر به. وان كان لايلبسه أهل 


٠ أي أنه يلزمه درهم من دراهم الاسلام؛ لانه درهم كبير في العرف‎ )١ 
۳۶۷/۲ ؟) انظر المراجع السابقة والإقرار من الحاوي (ق/777/ب) المهذب‎ 
انظر: الإقرار من الشامل (ق/1/۲۳۵)‎ ۳ 
انظر:‎ )٤ 
المهذب ۰۳۶۷/۲ الاقرار من الوسيط (ق/۰)1/1 روضة الطالبين‎ 
000/١ الغاية القصوى‎ ۶ 


)۵۱۷۷( 


الیلد(۱). 

قال وجملته: "إن السکة: الحديدة التي ينقش علیها اسم الدرهمء 
وتضرب الدر اهم وتطبع بتلك السكة فعبر بالسكة عن ذلك(۲). 

فإذا كان للبلد سكة ففسره بوزنها فهو جائز على مانص عليه 
الشافعي» وقال المزني يلزمه نقد البلد لو كان في البيع. 

قال الأصحاب: والأول أصح؛ لإن الاقرار إخبار عن ثبوت سابق 
فيحمل على مقتضى قوله بخلاف البيع فإنه ابتداً إلزام فحمل على عرف 
البلد» ولايثيته بالتفسير بالنقص؛ لأن الوزن عُرف عام فحمل علیه» و السكة 
عرف خاص فلم يعرض على الاقر ار هكذا نقل صاحب الذخائر وغیره(۳). 

الفرع الثامن: إذا قال: غصبت منه ألف درهمء أو له عندي وديعة 
ألف درهم ثم قال: هي زيف أو نقص منفصلا عن الإقرار قالو!: فالذي 


يقتضيه (49١/ب)‏ المذهب أنه کالاقر ار(4). 


)١‏ انظر المسألة في: 
مختصر المزني ۵ الام ۲۱۹/۹ 

۲ _ قال الكرملي: "يعبر لفظ السكة عن معان متعددة تدور كلها حول النقود التي تعاملت بها 
الشعوب العربية من دنانیر ذهبيةء ودراهم فضية وفلوس نحاسية فیقصد به حینا تلك النقوش 
التي تزين بها هذه النقود على إختلاف آنواعها. وأحياناً آخری یعنی بها قوالب السك التي 
يختم بها على العملة المتداولة كما يطلق أيضاً على الوظيفة التي تقوم على سك العملة تحت 
إشراف الدولة غير أن المعنى الشائم هو إطلاق كلمة السكة على النقود العربية التي تضرب 
في دور السك والتي أصبحت وسيلة التعامل الرئيسيه في القرون الوسطى»". 


النقود العربية ص۰۷ النظم المستعذب ؟/518. المصباح المنير مادة سكك 

۳) انظر: 
المراجع في هامش رقم ۲.۱ في ص©#/أ0 من هذا البحث 

4) أي أنه لايقبل منه كما لو قال له علي الف درهم ثم قال هذا فيلزمه جيده. وبه قال الحنابله. 
انظر: 
کتاب الاقرار من: بحر المذهب ۰)1/۱۲۹/6۰ البيان (/۱۱۸/ب) تتمة الابانة (/۰)/۱۹۵ 
المغني لابن قدامة ۰۲۸۲/۷ المحرر والنکت ۰1۳۷-۶۳۱۸۳ 


آما المالكية فتقبل دعواه الغش والنقص إذا لم يصل في الوديعة على الراجم؛ لان المودع 


)6۷۸( 


وقال آبو حنیفة: یقبل ذلك في الغصب و الودیعة(۱). 

دلیلنا: أن الاسم پقتضي الوازنة السليمة عن الزیف و النقص فلم 
یقبل منه مایخالف ذلك الاقر ار فان قیل فالغصب و الوديعة ایجاد فعل في 
العین وذلك لايقتضي السلامة كما لو أقر بغصب عبد فجاءه معيباً قلنا لفظ 
الدر اهم يقتضي «الوزن۲) فلا ینصرف إلى الناقصة بخلاف لفظ العبد 
المعیب فان اللفظ یتناوله. 

المسألة الثانية: إذا قال: له علي در اهم فقد قال الشافعي: «سواء 
قال دراهم كثيرة أو عظيمة أو لم يقل فهي ثلائة در اهم(۳) قال الأصحاب 
والامر كذلك أقل مایقبل منه في تفسيرها ثلاثة دراهم قال صاحب الذخائر 
وصاحب البيانُ(؛) وحكي عن بعض الناس أنه قال: بقبل منه درهمان(ه) 
دليلنا فيه أنه أقل صيغ الجمعء واللفظ لفظ جمع فيحمل على أقل ما 


آمین. أما في الغصب فلاتقبل دعواه الغش والنقص؛ لان المقر بالغصب ذكر مايوجب تعلقها 
بذمته بخلاف الوديعة. انظر: 

شرح الزرقاني على مختصر خليل ۰۱۰۰/1 حاشية العدوي مع مختصر خليل 90/5. حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ۰1۰۷/۳ شرح منح الجلیل ۶۱۵/۳ 

)١‏ وصل أم قطع بالإتفاق؛ لان الغصب یرد على مایجده. والإنسان يودع مایملکه. وذلك لايقتضي 
السلامة عن العيوب. وقيل: لانه ليس للغصب والوديعة موجب في الجياد دون الزيوف ولكن 
الفاصب يغصب مايجد. والمودع إنما يودع غيره مما يحتاج إلى الحفظ فلم يكن في قوله: 
إنها زيوف معتبر في أول كلامه؛ فلهذا صح موصولاً كان أو مفصولاً. انظر: 
المبسوط ۸ روضة القضاة ص۷۳۵ . تحفة الفقهاء ۰۲۷۹/۲ الاختيار ۰۱۳۱/۲ مجمع 
الانهر ۳۰۰/۲ 

۲ ما بين قوسین هكذا في الاصل ولعلها الوازنة. 

۳ انظر المسألة في: 
مختصر المزني ۰۱۱۲/۵ الام ۲۱۷/۹ 

4) آنظر الاقرار من البیان (ق/1/۱۷۱) 

ه) نسب هذا الرأي إلى ابن هشام من المالكية صاحب مفید الحکام. انظر: فصول الاحکام ص 
۰ هامش رقم ۲ من المحقق. 


4۵۷۹( 


يقتقضيه وهو ثلاثة(۱). 
وقال أبو حنيفة: فى الدراهم الكثير أقلها عشرة؛ لأنه أكثر ماتعبر 


مايحصل به الغنى92؟). 


دلیلنا أن الكثير والعظيم وصفان إضافيان فما من عدد إلا وهو 
كثير بالإضافة إلى ما دونه قليل بالاضافة إلى ماقوقه فحمل على الأقل إذا 
هو المتيقن 

المسألة الثالثة: إذا تكرر إقراره في أوقات مختلفة بشيء واحد 
فقد قال الشافعی: "ولو أقر له يوم السبت بدرهم؛ وأقر له يوم الأحد 
بدرهم آفهو درهم(۳)] ولم يبين سبباً لوجوب المقربه فإنه يجب عليه درهم 
واحد سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس متعددة» وقال بعض 
الأصحاب: إن كان في مجلس واحد فدرهم واحدء وإن كان في مجلسين 


)١‏ يعني سواء قال دراهم كثيرة أو لم يسمها وهو المذهب عند الحتابلة. انظر: الاقرار من 
الحاوي (ق/۲۳۳/ب). المهذب ۰۳۸/۲ الوجيز ۰۱۹۸/۱ روضة الطالبين ۰۲۸۰/۶ مغني 
المحتاج ۰۲۵۰/۲ الإفصاح لابن هبيرة ۰۱۱/۲ كشاف القناع ۷۸/7 المبدع ۳۵۹/۱۰ 

؟5) هذا إذا قال دراهم كثيرة أما إذا قال على دراهم ولم يسمها لزمه ثلاثة دراهم؛ لان إقراره 
بصيغة الجمع وأدف الجمع المتقين داهم ثلاث. 
أما المالكية فإذا قال دراهم ولم يسم فيلزمه اقل الجمع ثلاثة. 
وان سمى بأن قال دراهم كثيرة أو عظيمة فلهم في ذلك ثلاثة اقوال: 
الأول: أنه يلزم آربعة دراهم وهو المشهور. 
والثاني: تسعة؛ لان ذلك تضعيف لاقل الجمع ثلاث مرات. 
والثالث: كقول الصاحبين. انظر: 
المبسوط ۰۹۸-۹۷/۱۸ تحفة الفقهاء ۰۲۷۵/۲ الاختيار ۰۱۲۹/۲ تبين الحقائق ۰۱-۵۵ 
البناية مع الهداية ۰۵11/۷ فصول الاحكام ص ۰۲۰۰ قوانين الاحکام ص۰۳۳۱ الخرشي على 
مختصر خليل ۰۹۵/۱ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ۰۰۷/۳ شرح منح الجليل 
۳ 1۱-2 ۱ 

۳) مابین معقوفین ساقط في الاصل آثبته من المختصر . وانظر هذه المسألة في: 
مختصر المزني ۵ الام ۲۲۱/۹ 


(o۸۰) 


فدرهمان؛ لان تفرقة المجلس يحمل على إقرار مستأنف» وحکی صاحب 
البیان (1/۱۰۰) ذلك عن أصحاب آبي حنيفة ولم يحكه عن اصحاینا(۱). 
قال صاحب الذخاثر: و المذهب الأول وعلیه التفریم وقال آبو حنیفة: يلزمه 
درهمان. 

دلیلنا: أن الأول اخبار و الثاني إخبار یحتمل أنه آر اد به الأول 
ویحتمل خلافه و الاصل براءة الذمة فلا يشغل بالمحتمل. فان قیل: الظاهر 
إن الثاني غير الأول فتحمل على اقر ار مستأنف قلنا: یلزم عليه ما إذا كان 
الإقراران متصلین» أو كان ذلك عند الحاكم فإنه لايلزمه إلا درهم» وكذلك 
إذ أ أقر بما في كتاب عند جماعة فإنه عندهم إقرار و احد فكذلك هاهنا. 

المسألة الرابعة: إذا بين السبب مثل أن يقر يوم السبت بدرهم من 
ثمن عبد ویوم الأحد بدرهم من ثمن ثوب فإنه يلزمه الثمنان؛ لأنه قد بين أن 
الثاني غير الاول(۲). 


المسألة الخامسة: إن بين لأحدهما سيباً وأطلق الآخر لم يجب عليه 


۱) لم أجد أحداً فيما اطلعت عليه من مراجع مخطوطة أو مطبوعة لطماء الشافعية قال بقول 
بعض أصحاب أبي حنيفة في أنه يلزمه درهمان إذا قال ذلك في مجلسين. وبُفصل المسألة 
کالاتي: 
ذهب الشافعية والمالكية والحنابلةً ومحمد وأبو یوسف من : : إلى أنه لو أقر یوم 
السبت بدرهم ویوم الاحد بدرهم لزمه درهم واحد ولافرق في ذلك بين المجلس الواحد أو 
المجالس المتعددة. 
وذهب آبو حنيفة إلى التفصیل فقال إن كان في مجلس واحد كان إقراره بدرهم واحد وان 
كان في مجالس كان إقراره مستأنفاً . انظر: 
الاقرار من الحاوي (ق/۱/۲۱۷)؛ حلية العلماء ۳۶۶/۸ الاقرار من البیان (ق/۱۱۹/ب) › 
روضة الطالبین ۰۳۸۸/۶ رحمة الامة ص ۰۱۱۷ شرح أدب القاضي للخصاف ص ۰۵۸٩‏ 
المبسوط ۰۱۰/۱۸ بدائع الصنائم ۰ قوانین الاحکام ص ۰۳۳۱ شرح ميارة على 
تحفة الحکام ۲ اسهل المدارك ۰۸۶/۳ المفني لابن قدامة ۰۲۸۵/۷ الكافي لابن قدامة 
. شرح منتهی الارادات ۵۸1۱/۳ 
۳ انظر: 
المهذب 58/7" التنبیه ص ۰۲۷۵ فقح الجواد ۰۵۳۸/۱ أسنى المطالب ۳۰۹/۲ 


40۸۱ ( 


سوی درهم و احد؛ لأن المطلق يحمل على المقید(۱) ؛ لجواز أن یکون هو 
هو مقر فلا بلزمه غیره بالشك(۲). 

المسألة السادسة: إذا كان أحد الاقر ارین زائداً على الآخر بأن 
أَفَر يوم السبت بدرهم ويوم الأحد بدرهمين فإنه يلزمه درهمان من غير 
زيادة؛ لجو از أن يكون الأول داخلاً في الدرهمينء ولافرق فيما ذكرناه بين 
أن يشهد او ثم يشهد بعدد الكتاب الذي يكتب فيه ذلك لولم يتعدد فان 
النظر إلى اللفظ("). 

المسألة السابعة: إذا أقر بشيء ثم كرر لفظه فلا يخلو إما أن 
يكرره بحرف عطف أو بغیر حرف عطف. 


فإن كرره بغير حرف عطف بأن قال له: على درهم درهم درهم فإنه 


)١‏ المطلق في اللغة: اسم مفعول من أطلقت الشيء ويطلق ويراد به الانفكاك والتخلية والارسال. 
فالمطلق المخلی والمكوك. 

آما الاصطلاح: فقيل إنه اللفظ الدال على الماهية بلاقید. 

وقیل: "المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه*. 

والمقید في اللفة: اسم الموضع فهو یطلق على موضع القید من رجل آلفرس. والخلخال من المرأة. 

وفي الاصطلاح: قبل إنه: اماتناوله معیناً أو موصوفاً بزاند" 

وقیل : ”الذي يدل على شائع في جنسه*. 

ومعنی حمل المطلق على المقيد: أي تبيين وتسير المطلق بكونه مراداً به المقيد". أو تقديم العمل 
بالمقيد باعتباره بياناً للمطلق". انظر: 

الصحاح مادة طلق وقید . لسان العرب مادة طلق وقید . روضة الناظر بشرحها ۰۱۹۱/۲ الأحكام 
للآدمي ۰۳-۲/۳. جمم الجوامم للسيكي ١/٤و‏ فواتح الرحموت ۰۳۱۰/۱ شرح الکوکب العنیر 
۲۳ کشف الاسرار عن أصول اليزدوي ۰۲۸۱/۲ حاشية التقتازاني على شرح العضد 
۲ ارشاد الفحول ص :۰۱ المناهج الاصولية ص 1۷1 . 


۴ انظر: 
الوجیز ۰۲۰۰/۱ روضة الطالبين ۰۳۸۹/۶ شرح المنهج مع حاشية الحمل ۰۳/۳ مغني 
المجتاج ۲۵/۲ 

۳) انظر: 
مغني المحتاج مرجم سابق» روضة الطالبین ۰۳۸۸/۶ شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة 
۱/۳ 


)۵۸۲( 


یلزمه درهم(۱). ویحمل التکر ار على التأکید فإن قال: آردت بالثالث تأکید 
الأول فوجهان: 

أحدهما: یقبل كما لو قال أردت بالكل تأکید الاول. 

و الثاني(۱۵۰ اب) لايقبل؛ لتخلل الفاصل بين التأكيد و المؤكدء وكذلك 
في الطلاق وإذا جمعهما صار في المساألتین ثلاثة أوجه: 

یقبل فیهما» ولایقبل فيهماء ویقبل في الاقر ار؛ لانه إخبار ولایقبل في 
الطلاق لانه إنشاءء وإن أدخل بینهما حرف عطف فالنظر في حروف العطف 
الداخلة بینهما: 

الحرف_الاول: أن یعطف الثاني على الأول بالو او كما لوقال على 
درهم ودرهم فإنه يلزمه درهمان هكذا قال الشافعی(۲) قال الأصحاب وهو 
كما قال؛ لان العطف يقتضي أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه لثلا 
بحتمل التأكيد(”). 

فروع: 

الأول: لو قال له علي درهم ودرهم ودرهم قال صاحب الشامل: 
المذهب أنه يجب عليه ثلاثة دراهم. 

وقال ابن خيران: إن أراد بالثالث تأكيد الباقي قبل منه» ولزمه 
درهمان كما في الطلاق(؛). 

وقال الخر اسانیون: إن أراد بالثالث التأكيد قبل منه وجهاً و احداً 
وإن أطلق فعلى قولين. 
)١‏ انظر: 

الوجيز ۰۳۹۹/۱ روضة الطالبين ۰۲۸۱/۶ مغني المحتاج ۰۲۵۲/۲ حاشية الرملي على أسنى 
المطالب ۳۰۷/۲ 

؟) انظر الام 571/37 
۳ انظر التنبيه ص ۰۲۷۵ فتح الوهاب ۲۲۱/۱ 
4) انظر: 


الاقرار من الحاوي (ق/۲۱ /ب) المهذب ۳۶۸/۲ الاقرار من الشامل (ق/1/۲۳۷). شرح 
المحلى مع حاشية قلیوبی وعميرة ۱/۳ 


)9۸۳( 


وقال صاحب النهاية: ایحتمل أن یفرق بين الاقر ار و الطلاق من 
حیث إن الطلاق في نفسه موقع فإذا خلا عن الار اد ات الدافعة للایقاع 
نفي مجرد الایقاع. والاقر ار اخبار فإذا تطرق إليه احتمال وقف على 
البیان» ومعظم الاصحاب عا EEE‏ ارد الاد لاصوا ي 
من قال يلزمه ثلاثة در اهم قولاً واحداً. دفي الطلاق قولان.. 

والفرق: أن الطلاق يدخله تأكيد فحمل التكرار عليه بخلاف 
الإقرار حكى ذلك صاحب الذخائر ثم قال وليس بشيء. 

الحرف الثاني: العطف بثم كما إذا قال له علي درهم ثم درهم قال: 
فالقول فيه كالقول فى الواو فإذا قال: له على درهم ودرهمان أو درهم ثم 
درهمان لزمه ثلاثة در اهم(۱). 

الحرف الثالث: العطف بالفاء كما إذا قال له على درهم فدرهم. 

قال الشافعي: ” يقال إن أردت (١١١/أ)‏ فدرهم لازم فهو درهم' (۲). 

قال الاصحاب(") وجملته أنه إن أراد بذلك العطف لزمه درهمان؛ 
وان أطلق ولم يرد العطف وقال: أردت بذلك فدرهم لازم لي على الصفة فإنه 
يلزمه درهم و احد على المنصوص وقد قال في الطلاق: إذا قال: أنت طالق 
فطالق وقع طلقتان فنقل أبو علي بن خير ان قوله من أحدهما الآخر فجعلها 
على قولين. 

آحدهما: يلزمه درهمان وطلقتان(؛). 


)١‏ انظر: 
الوجيز ۰۱۹۹/۱ روضة الطالبين ۰۳۸۷/۶ نهاية المحتاج ٩۸/۵‏ 

؟) قال الشافعي: ۲ ... وإذا قال له علي درهم فدرهمء قيل له: إن أردت درهماً ودرهماً 
فدرهمان. وان اردت فدرهم لازم لى أو درهم جيد فليس عليك إلا درهم“ . انظر المسألة فى: 
مختصر المزنی ۰۱۱۳/۵ الام ۲۳/۹ ۱ 

۳ انظر: ۱ 
کتاب الاقرار من: الحاوي (ق/۲۱۸/ب) الشامل (ق/۲۳۷/). بحر المذهب (ق/1/۱۳۰). 
البیان (ق/1/۱1۹) 

4) وهو المذهب 


(oA) 


والثاني: درهم واحدء وطلقة؛ لأن اللفظ یحتمل العطف و الصفة 
فحمل على أقل الرتب عملا بالیقین. 

وقال سائر الاصحاب بلزمه طلقتان وهاهنا یلزمه درهم و احد(۱) 
و الفرق بینهما: أن الصفة تتجه في الاقر ار ولا تتجه في الطلاق فلم يبق 
مجمل سوی التکر ار؛ ولأن الطلاق إيقاع فکان أقوى النفوذ والاقر ار 
إخبار فاحتمل التکرار ولهذا إذا تکرر في الاوقات حکم بأنه واحد» 
وقال آبو علي في الافصاح؛ وابان()] الاقرار من الطلاق أن یقول أنت 
طالق بطلقة يريد بذلك الصفة فیقبل منه کالاقرار» وقال آبو حنيفة 
و أصحابه بلزمه درهمان؛ لأن الفاء من حروف العطف فهي کالو او(۳). 

والحرف الرابع: حرف بل کقوله على درهم بل درهم بل درهم فقد قال 
الشافعی: "فلو قال علي قفیز بل قفیز ان لم يكن عليه إلا قفیز ان'(4). 

وقد قال بعض الأصحاب هو کالفاء لأنه بحتمل الصفة وکذلك قوله 
لکن ومقتضی هذا أن یکون فيه خلاف. 

ومن الأصحاب من قال: یلزمه درهم واحد وقد يحكون خلافاً في قوله 
درهم بل درهم وقالوا: يجب درهمان. ولو قال: درهم بل دينار لزمه درهم 
ودینار؛ لأن الدرهم غير د اخل في الدینار بخلاف قوله درهم بل درهمان 
فان الدرهم داخل في الدرهمین» وانما قصد بالثاني (۱۰۱اب) إلحاق 


)١‏ انظر: 
الاقرار من الحاوي (ق/۲۳۱۶/ب). المهذب ۲۳ الوجیز ۰۱۹۹/۱ حلية العلماء ۰۳/۸ 
روضة الطالبین ۶ الفاية القصوی ۰۵۵1/۱ أسنى المطالب ۱۳۰۸/۲ 

۲ مابین معقوفین هکذا في الاصل ولم استطع قراءتها 

۳ _ وهو قول المالكية والحنابلة: انظر: 
الاقرار من الاسرار ص ۰1۱۳ المبسوط ۰۸/۱۸ شرح الزرقاني على مختصر خلیل ۰۱۰۰/۹ 
الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي ۳ المغني لابن قدامة ۰۲۸۱/۷ الفروع ۰۹۶۰/7 
شرح منتهی الارادات ۵۹۳/۵ 

4) انظر المسألة في: 
مختصر المزني ۵ الام ۲۲۱/۲ 


4)6۸۵( 


زیادة(۱). 

وقال أبو حنيفة:إذا قال له على درهم [لا(۲)] بل درهمان لزمه ثلاثة 
کالطلاق وبه قال زفر ود اود(۳) كما لو قال على هذه بل هذه و أشار إلى 
معين قال الاصحاب: و الفرق بینه وبين الطلاق أن الطلاق إيقاع وکل لفظة 
منها تستقل به بخلاف الاقر ار فانه إخبار فالاعادة فيه ظاهرة ومع التعین 
لایمکن التد اخل فانه إذا قال هذه الدر اهم لابل هذان الدرهمان يقتضي 
أن يكون الثاني غير الأول في الاقر ار ولافرق في هذه الصورتین بين أن 
يقول درهم لا بل درهم أو يقول درهم بل درهم بزيادة حرف لا" وان قال له 
ای وس ا د 


ن قال: دينار وديناران بل قفيز وقفيزان لزمه ثلاثة دنانير وثلاثة 
0 ولو وايش دیتار و لت نله حنطة قال الشافعي ”ولم يكن عليه إلا 


دیتار(٩)‏ وقال صاحب الشامل: إن عطف القفیز على الدینار بالو او وثم 


)١‏ وبه قال المالكية وهو الصحیح من مذهپ الحنابلة. انظر: 
کتاب الاقرار من الحاوي (ق/۲۱۵/ب و ۰۱/۲ المهذب ۰۳۸/۲ کتاب الاقرار من بحر 
المذهب (۱۳۱/ب). حلية العلماء ۰۳۶۱/۸ روضة الطالبین ۰۳۸۸/۶ مغني المحتاح ۰۲۵۳/۲ 
الخرشي على مختصر خلیل ۰۹۱/۱ حاشية النباني ۰۱۰۰/۹ شرح منح الجلیل ۰1۱۵/۳ 
المغنى لابن قدامة ۰۲۸۰/۷ الانصاف ۰۲۲۵/۱۲ شرح منتهى الارادات ۵۹۳/۳ 

3( 9 معقوفین ساقط في الاصل أثبته من الشامل (ق/1/۲۳۸) اضافة إلى مصادر الفقه 
الحنفي 

۳) وهذا على القياس ووجهه أن كلمة لا لاستدراك الغلط بالرجوع عن الاول. وإقامة الثاني 
مقام الأول فرجوعه عن الاقرار بالمئة باطل. وإقراره بالمئتين على وجه الإقامة مقام الأول 
صحيح فيلزمه المالان كما لو قال له على مئة درهم لابل مثة دينار او قال لامرأته أنت طالق 
وامدة لابن اثنتان يقم اثلاث تطليقات اما على 'الاستتسنان فيلزمه اثناء ووجهها أن الاقرار 
إخبار والغلط يتمكن في الخبر والظاهر أن مراده بذكر المال الثاني استدراك الغلط بالزيادة 
على المال الأول لاضم الثاني إلى الأول. 

4) انظر ماجاء من مراجع في هامش رقم )١(‏ من ص ۵/۷2 ۰ 


=e.‏ ام ای 
1 ر 


لات و مس ا ا 2 
5) انظر المساألة فى: 


مختصر المزني ۵ الأم 551/57 


(كمه) 


فعلیه الدینار و القفیز وان كان العطف بالفاء لزمه الدینار دون القفیز 
کقوله درهم فدرهم(۱) وقال الغز الي: *ٍذ۱ قال: دینار وقفیز بحرف الواو 
لزمه الدینار لاغیر» ولایلزمه القفیز؛ لانه بحتمل قفیز حنطة خير منه وعلیه 
يدل ظاهر النص*. 
الحرف الخامس : حرف أو وإذا قال له علي درهم أو دینار لزمه 
أحدهما ويؤخذ بتعینه؛ لأنه أقر بأحدهما. 
المسألة الثامنه: از | وصف المقر به بالظرف وهو منقسم الى ظرف 
زمان وظرف مكان. 
أما ظرف الزمان فصورته أن يقول له علي درهم قبله درهم أو بعده 
درهم فقد قال الشافعي: «علیه درهم»(۲) نقله آلمزني عنه(۳) وقال (1/۱۵۲) 
بعد ذلك: "لو قال علي دینار قبله قفیز حنطة كان عليه دینار ولم يكن عليه 
قفیز»(4) و اختلف الأصحاب فمنهم من قال في المسألة قولان: 
آحدهما : يلزمه درهمان؛ لأن اللفظ یقتضی ضم درهم إلى درهم. 
والثاني: یلزمه درهم واحد؛ لانه بحتمل أنه آراد قبله درهم ليء 
وكذلك بعده( ۵). 
ومنهم من قال يلزمه درهمان قولاً و احدا؛ لأن قبل ویعد مراد به 
التقدم في الزمان و التأخر فيه فصار التاریخ فیهما مختلفا فحمل على أن 
)١‏ انظر: 
الاقرار من الشامل (/1/۲۳۸) 
۲ قال الربیم: «.... ولو قال: له علي درهم قبله درهم. أو بعده درهم. أو قبله دینار آو بعده 
دینار فالائنان کلاهما علیه" الام ۲۲۱/۹ 
۳) مافي مختصر المزني ۵ یخالف هذا القول حیث قال المزني ولو قال له علي درهم 
قبله درهم أو بعده فعلیه درهمان؟ 


5) انظر الام ۲۲۱/۹ 
ه) انظر کتاب الاقرار من الشامل (ق/۲۳۷/ب). تتمة الابانفرق/۱۱۷/ب) 


(oAY¥) 


وأما ظرف المکان ففیه فروع: 


الأول: أن يقول له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم فعلیه 


درهم؛ لأنه يحوز أن یکون معناه فوق درهم في الجودة» وتحته في الرد ۱ء5» 


وکذلك مع درهم أو معه درهم أي مع درهم(۲). 


المزنی (۳) وقال في الاقاریر و المو اهب یلزمه درهمان الا أن يقول فوقه 


في 


الجودة وتحته في الرداءة» وقال فيه أيضاً وإن قال درهم مع درهم كان 


هكذا(؛). 


و اختلف الأصحاب علی طريقين: 

فمنهم من قال: قولان: 

ومنهم من قال: یلزمه درهم و احد قولاً و احدا. 

فان قیل: فما الفرق بين ظرف الزمان» وظرف المکان حیث آوجبتم 


في قبل وبعد درهمین و أوجبتم هاهنا درهماً و ا حدا؟ 


6 


وهو المذهب والمنصوص والذي قطع به الاکنرون. انظر: 

الاقرار من الحاوي (ق/۲۱۵/ب). الوجیز ۰۱۹۹/۱ روضة الطالبین ۰۳۸۷/۶ مغني المحتاج 
۹/۵ ۱ 

وهو المذهب الذي قطع به الاکثرون. انظر: 

التنبيه ص ۰۲۷۵ حلية العلماء ۰۲۶۵/۸ روضة الطالبين ۳۸۷/۶ 

انظر: 

مختصر المزني ۱۱3/۵ 

قال الربيع - بعد قول الشافعي الذي ذکره المصنف - “الذي أعرف من قول الشافعي أن 
لایکون عليه الا درهم؛ لانه یحتمل أن يكون فوق درهم أو تحت درهم لي“ انظر:الام ۲۲۱/۹ 


(oAA) 


قلنا: الفرق إن ظرف المکان وهو فوق وتحت هاهنا یحتمل ما شرنا 
إليه من الجودة و الرداءة فلا يوجب زيادة بالشك. 
وقیل: وبعد لاتحتمل ذلك فحمل على الضم. 
المسألة التاسعة: أن يقر بشيء في ظرف قال الشافعی: "وان آقر 
بثوب في منديل أو تمر في جر اب فالوعاء للمقر“(١).‏ 
وجملته إذا قال: لفلان (۱۵۲اب) علي ثوب في مندیل» أو تمر في 
جراب أو زيت في جرة وما أشبه ذلك فإنه يكون إقر اراً بالمقر به دون 
ظرفه؛ لأنه يحتمل أن يكون معناه ثوب في منديل لي فلا نوجب زيادة بالشك(۲) 


فروع: 
الاول: إذا قال له عندي ظرف فيه خلء أو زق فيه زيت» أو غصبت 
ذلك منه كان إقر اراً بالظرف دون مافيه؛ وبه قال مالك(۳). 
وقال آبو حنيفة: إذا قال غصبت منه ثوباً في منديل كان غاصباً 
لهما(؛) 
دلیلنا ما ذکرناه من الاحتمال و البناء على الیقین. 
وذکر صاحب الحاوي عن بعض فقهاء المدينة أنه قال: إن كان 


المقر به ذ اثباً بحیث لایستغنی عن الظرف دخل الظرف في الاقر ار» وإن 


۱۱۲/۵ انظر المسألة في مختصر المزني‎ )١ 

۲۳ ویجوز أن یکون مافیه للمقر . انظر: 
الام ۳ المهذب ۰۳۵۰/۲ الاقرار من بحر المذهب (ق/۰)/۱۱۲ حلية العلماء ۰۳۵۵/۸ 
روضة الطالبین ۰۳۸۱/۶ آسنی المطالب ۳۰۵/۳۲ 

۳) وهو أحد الوجهین عند الحنابلة. انظر: 
شرح الزرقاني ٦‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۰۰۹/۳ المغني لابن قدامة 
۲۹۱-۷ المحرر ۰1۹۷-1۹۵/۲ الانصاف ۲۳۲۰۲۳۱/۱۳ 

4) لانه مخبر بان الثاني كان ظرفاً للأول مع غصبه. ولن یکون ذلك إلا إذا كان غصبه لهما . 
انظر : 
المبسوط ۰۱۹۳/۱۷ روضة القضاة ۰۷۶۰/۲ بدائع الصنائع ۰۵۸۸/۱۰ الاختیار ۱۳۱/۲ 


(4۸4) 


كان جامداً لایدخل في الاقر ار(۱). 

الفرع الثاني: قال ابن القاص: إذا قال عندی عبد عليه عمامة دخلت 
العمامة في الاقرارء ولو قال: دابة عليها سرج لم يدخل السرج في 
الإقرارء وقرق بينهما بأن العبد له بد على العمامة بخلاف الد ایة(۲). 

وقال صاحب الشامل: 'وهذا فرق لامن جهة الاقر ار بل العمامة غير 
داخلة في الإقرارء وإنما حكم بدخولها من جهة يد العبد"ا). 

وقال الغزالي في بسیطه: إنه لايكون مقراً بالعمامة ولا بالسرج 
ويلزمه العبد و الدابة؛ لاغير' ووجهه ماذكرنا في قوله ثوب في مندیل» ولو 
قال: له عندى عمامة على عبد أو سرج على دابة فكذلك يكون مقراً بالعمامة 
والسرج دون العبد والدابة» بل لو قال: له عندي دابة مسرجة لم يكن 
أيضا مقراً بالسرجء وان قال دابة بسرجها كان مقراً بهماء وكذلك إذا قال: 
له عندي دار مفروشة لم يكن مقراً بالفرش, ولو قال: دار بفرشها كان مقراً 
(1/۱۵۳) بهما. 

الفرع الثالت: لو قال عندي فص في خاتم لزمه الفص دون الخاتم 
ولو قال له عندي خاتم فيه فص فوجهان: أظهرهما أنه مقر بالفص آیضا؛ لأن 
الخاتم لایسمی خاتماً إلا ذ! كان كذلك بل لوقال: له عندي خاتم لزمه خاتم 


)١‏ وهو قول لبعض المالكية فانه إذا قال: له على ثوب في مندیل» أو صندوق كان مقراً بالثوب 
دون الوعاء ولو قال عندي عسل في زق كان مقرأ بالزق والعسل والفرق بینهما أن العسل 
یفتقر إلى الوعاء لانه لایمکن آخذه الا في وعاء والثوب يمكن آخذه بغیر مندیل فلم یتضمن 
الاقرار به الاقرار بظرفه. انظر: 
حاشية الرهوني 7 : شرح منح الجلیل ۰1۱۸/۳ کتاب الاقرار من الحاوي (ق/۲۳۹/ب). 
حلية العلماء ۳۵۵/۸ 

؟) انظر ماجاء من مراجع في هامش رقم (۱) من ص ۰۷۲۷ والاقرار من التلخیص (ق/1/0۱) 
الوجیز ۰۱۹۸/۱ شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة ۰۱۰/۳ مفني المحتاج ۲۵۲/۲ 

۳) انظر: 
الاقرار من الشامل (ق/1/۲۲۹) 


)0٩۹۰( 


بفصه؛ لأنه لایکون خاتماً الا کذلك صرح به في المهذب وغیره(۱). 

الفرع الرابع: إذا قال: عندي ثوب مطرز فإنه یلزمه ثوب بطر ازه. وقال 
٠‏ بعض الاصحاب: إن كان الطراز غير مركب لزمه الثوب بطر ازه» وان كان 
مرکباً فوجهان(1): 

أحدهما: ماذکرناه. 

والثاني: يلزمه الثوب دون الطر از؛ لأنه یتمیز عنه. 

الفرع الخامس: أن یقول: له عندي حمل في بطن جارية لایکون مقراً 
بالجارية و ما الحمل فانه إذا أطلق الاقر ار به فقد نقل المزني في جامعه 
الکبیر أنه لایصح الاقر ار به قال: ويجيء قول آخر أنه يصح وان عز اه إلى 
سبب یثبت به صح الاقر ار قول و احدآ(۳). 

وان قال جارية في بطنها حمل فوجهان: 

آحدهما: أنه یکون مقراً بالحمل؛ لانه يندرج تحت مطلق اسم الجارية 
في البیع فکذلك في الإقرارء وهذا كما لو قال بستان دخل فيه الاقر ار 
بالاشجار» ولو آقر بشجرة دخل تحته الاقر ار بالاغصان. 

والثاني: لایتناول الاقر ار بالحمل :(1) لأآن اسم الجارية لایطلق على 
الحمل بخلاف البستان و الشجر و الاقر ار ینزل على الأقل وحکم الطلع مع 
الشجرة حکم الحمل مع الجارية فیما ذكرناه و ما إن أقر بجارية معينة 


بان یقول له عندی هذه الحاریة» وکانت حاملا فيخرج على السوجهین(ه) 


)١‏ انظر: 
المهذب ۰۳۵۰/۲ الاقرار من البیان (ق/۰)/۱۷۱ فتح الجواد ۰۵۲۵/۱ مغني المحتاج ۲۵۰/۲ 
۲) انظر: 
الطالبین ۳۸۲/۶ 
۳) انظر کتاب الاقرار من الحاوي (ق/1/۲:۹) 
)٤‏ وهو الاصح 


ه) والأصح أنه لايدخل الحمل في الإقرار؛ لأنه إخبارء فکان على حسب إرادة المخبر بخلاف البيع؛ 
فإن الحمل يدخل فيه. انظر: 
الاقرار من الوسيط (ق/٤/ب)‏ روضة الطالبين ۰۳۸۲/۲ أسنى المطالب ۰۳۰۵/۲ مغني المحتاج 
۲ و ۲۵۲ ۱ 


40۵ ٩۱( 


وان قال: له هذه الجارية الا حملها فان قلنا لایدخل الحمل عند (۱۵۳اب) 
الاطلاق فهاهنا آولی» وان قلنا یدخل عند الاطلاق فها هنا وجهان 
و الظاهر قبول الاستثناء ومنهم من منع. 

وقال صاحب النهایة: او الوجه القطع بأنه لو أشار إلى خاتم معین 
وفیه فص فقال له عندي هذا الخاتم كان مقراً بالفص؛ لأنه من الخاتم 
کالسقف من البيت. 

الفرع السادس: أن يقول: له عندي ألف في هذا الکیس فلا یکون 
مقر بالكيس فلو كان في الكيس خمسمئة قال أبو زید۱) لايلزمه إلا ما في 
الكيس؛ لأنه حصر ما أقر فيه. 

وقال القفال بلزمه ألف كاملة إذ لو لم يكن في الكيس شيء لزمه 
الآلف فكذلك هاهنا(۲). أما إذا قال: له على الألف التي في هذا الكيس 
على صفة التعريف فلا يلزمه إلا مافي الكيس فلو لم يكن فيه شيء فهل 
يلزمه الألف حكى الشيخ أبو علي قولين كما لو حلف ليشتريّنٌ مافي هذه 
الاد اوة (۳) فلم يكن في الاد اوة شيء هل يحنث أم لا؟ قال الشيخ أبو 
علي وقد أبعد بعض الأصحاب وقال إذا كان الكيس ناقصاً فى صورة 
التعريف إنه يلزمه إتمام الألف قال وهو مزيف(؛). 


)١‏ محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني المروزي من أئمة الخراسانیین أصحاب الوجوه ولد 
سنة إحدى وثلاثمئة عالم مدقق ورعء مشهور بالزهد والعبادة جاور بمكة سبع سنين قال عنه 
الحاكم: "كان أحد أئمة المسلمين ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي. وأحسنهم نظراً 
وأزهدهم في الدنيا“ ممن تفقه عليه أبو بكر القفال المروزي توفي بمرو سنة إحدى وسبعين 
وكلاثمكة. 
نظر: 
تهذيب الاسماء واللغات ۰۲۳۱/۲ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۰۱84/۱ طبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص ٩‏ 


۳ وهو الاصح 
۳ في روضة ۱ . 
)٤‏ انظر: 


الاقرار من الوسیط (ق/1/ب). الوجیز ۰۱۹۸/۱ روضة الطالبین ۰۳۸۳/۶ الفاية القصوی 


)۵٩۳( 


الفرع السابع: إذا قال: له على درهم في دینار فإن أراد درهماء 
ودیناراً والا فعلیه درهم(۱) قال الاصحاب: "وجملته أنه إن آراد درهماً 
ودیناراً لزمه الدرهم و الدینار(۲) ؛ لآن في قد تستعمل بمعنی مع يقال جاء 
الأمير في جیشه(۳» وان أراد أنه وزنه في ثمن دینار لي كان إقراراً 
بالدرهم لاغيرء وكذلك إذا قال: الدينار رهن به فبأي ذلك فسره حمل عليه؛ 
لانه بحتمل» وان ادعى المْقر له خلافه كان القول قوله مع یمینه» وإن أطلق 
ولم يفسر بشيء كان /٠٠٤(‏ أ) إقراراً بالدرهم دون الدينار؛ لما ذكرنا من 
أن الإقرار يحمل على اليقين. 

الفرع الثامن: مما نص عليه الشافعي في الأقارير والمواهب: ”أن 
يقول له عندي خمسة در اهم في ثوب اشتريته منه إلى سنه“ فمعناه أني 
اسلمت إليه خمسة دراهم في ثوب فإن صدقه المقر له فقد سقط وجوب ما 
اقر له به لانه إن كان بعد التفرق عن مجلس السلم فقد بطل السلم(؛)» 
وان كان قبل التفرق فلكل واحد منهما الخيار في فسخ العقد» و امضائه. 
وأما إن کذبه المقر له وقال له: عنده خمسة در اهم دينا لاعن سلم فان 


۱ أسنى المطالب ۳۰۱/۲ 

)١‏ انظر المسألة في: 
مختصر المزني ۵ الام ۲۲۰/۹ 

۲) انظر: 
الاقرار من: الحاوي (ق/۰)۱/۲۱۳ المهذب ۰۳۱۸/۲ الاقرار من الشامل (/۲۳۱/ب)» بحر 
المذهب (ق/1/۱۲۹). روضة الطالبین ۰۳۸۶/۶ أسنی المطالب ۳۰۷/۲ 

۳ انظر: 
معاني الحروف ص ۰۹۱ رصف المياني ص ۰۳۹۱ الجني ص ۲۵۰ 

؛) السلم في اللغة التقدیم والتسلیم» والسلم لغة أهل الحجاز الاسم من أسلمت وهو تسلیم 
رأس المال وهو بالتحريك بمعنى السلف لغة أهل العراق (وزناً ومعنی) وهى کل ما قدمه 
الإنسان من قبله الذي هى رأس المال. 

وشرعاً: بيع موصوف في الذمة يبدل يجب تعجيله. انظر: 

لنظم المستعذب ۰۲۹۱/۱ ترتیب القاموس ۰۵۹۷/۲ المنهاج مع مفني المحتاج ۰۱۰۲۰/۲ الغاية 
القصوی ۰۲۹۳/۱ آسنی المطالب ۰۱۲۲/۱ 


)۵٩۳( 


القول قول المقرله؛ لأن المقر وصل إقراره بما برفعه فکان القول قول 
المقر له» وان قال له عندي ثوب في خمسة در اهم» ومعنی ذلك دفع إليه ثوباً 
بخمسة در اهم كان مقراً بخمسة در اهم. 

وان قال: عندي ثوب فيه خمسة در اهم كان مقراً بالئوب دون الدر اهم كما 
قلنا في قوله عندي جر اب فيه تمر(۱) ذکره صاحب الذخاثر» و البیان وغیرهما(۲). 

الفرع التاسع: إذا قال: له عندي درهم في عشرة فان قال: أردت الحساب 
لزمه عشرة» وان قال اردت في عشرة لي لزمه درهم کقوله درهم في ثوب وان أطلق 
ولم يرد شيئآ لزمه درهم لاغير لما ذکرناه من بناء الاقر ار على الیقین(۳). 

الفرع العاشر: لو قال له: في هذا العبد ألف قال الشافعي: ”لو قال له: في 
هذا العبد ألف سئل عن قوله فان قال: نقدت فيه آلفاً قبل منه كما إذا قال: 
اشتر اه بألف فهو كما قال: مع يمينه ولا نظر إلى قيمة العبد قلت أو كثرت(؛). 

هذا ما نقله عنه الحماعة(ه) قال صاحب الذخائر: ”وجملته أنه إذا أقر 
كذلك فان قال: أردت أنه نقد عني في ثمنه اہ :۱:1 لنفسه طولب به وكان 
قرضاً عليه(")» وان قال: نقد في ثمنه لنفسه ألفا طولب ببيان ثمن العبد 


)١‏ انظر ص 8/1 من هذا البحث 

؟) انظر كتاب الاقرار من: 
الشامل (/1/۲۳۷) بحر المذهب (ق/59١/ب)‏ البيان (ق/۱۷۸/ب) 

*) انظر: 
الام 657 المهذب ۰۳۱۸/۲ التنبيه ص ۰۲۷۵ فتح الوهاب ۰۲۲۵/۱ أسنى المطالب 2506/5 
الاقناع للشربيني ۳۰۲/۱ 

)٤‏ انظر المسألة فی: 
مختصر المزني ۱۳/۵ الام ۲۲۲/۰ 

ه) انظر کتاب الاقرار من: 
الحاري (ق/۲۵۱/ب)۰ الشامل (/1/۲۳۳) بحر المذهب (ق/۱۲۱/ب) البیان (ق/1۸۷۷) 

1 وهو قول محمد من الاجناف. انظر: 

الفتاوی الهندية ۰۲۰۰/۶ وقال الكاساني في بدائم الصنائع 1۵۵۷/۱۰: ”إن قال في مالي ألف درهم فعند 
محمد أن هذا إقرار له بالدین. وقال الجصاص إنه یکون إقراراً بالشرکة؛ لانه جعل ماله ظرفاً للمقر 
به وهو الألف فيقتضي الخلط وهو معنى الشركة. 

وقال بعضهم: إن كان ماله مخصورا یکون فا6 بالشرگة» :وان لم یکن محضورا یکون ران بالدین*. 


)۵۹۶( 


وكيفية الشراء فان قال: كان النقد و احداً ونقدت آنا باقي ثمنه آلفا 
كان العبد بینهما نصفین؛ وان قال: نقدت أنا آلفین كان له الثثانء و القول 
في ذلك قوله مع يمينه سواء كانت القدمة قدر ماقاله» أو ز ائداً آوناقصا(۱) 
وقال: مالك إذا قال: أردت أنه وزن ألفا نظر إلى العبد فإن كان يساوي 
ألفين فله نصفه» وان كان يساوي ثلاثة آلاف فله ثلثه. 

فروع: 

الاول: إذا قال: ابتعناه بعقدين قيل: له بين فان قال: اشترى منه نصفاً 
أو ربعا أو أقل منهء أو أكثر قبل منه مع يمينه و افق القيمة أو خالف. 

الفرع الثاني: إن قال: له في ثمنه ألف بوصية فيهء أو وصى له بها قبل 
منه وبيع العبدء وصرف إليه من ثمنه ألف» وان نقص ثمن العبد عن ألف لم 
يطالب بزيادة» وإن أراد أن يعطيه آلفا من غير ثمن العبد لم يكن له ذلك إلا 
برضى المقر له(۲). 

الفرع الثالث: إن قال: له منه ألف عن جناية جناها العبد تتعلق برقبته 
قبل منه ذلك: والمقر بالخيار إن شاء باعه وأعطاه من ثمنه ألفاً وان شاء 
فد اه بالاگف(۳). 

الفرع الرابع: إن قال: أردت أنه رهن على ألف فهل يقبل منه؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لايقبل؛ لأن الدين في الرهن يتعلق بذمة الر اهن» والرهن 
وثيقة فالتفسير مخالف لظاهر إقرار المقر فعلى هذا يلزمه آلف» ويطالب 
بتفسير [قر اره الاول. 


)١‏ وهو قول الحنابلة في ذلك کله. انظر: 
الوجیز ۰۱۹۹/۱ الاقرار من التهذيب (/۱۱۰/ب). روضة الطالبین ۳۸۶-۳۸۳/۶, المفني لابن 
قدامة ۰۳۰۱/۷ الانصاف ۰۲۱۹/۱۳ الاقناع والکشاف عليه 17۸/7 شرح منتهی الارادات ۰۵۹۱/۳ 


۴ انظر: 
الاقرار من الحاوي (ق/1/۲۵۱ وب). روضة الطالبین ۳۸۶/۶ أسنى المطالب ۳۰۱/۲ 
۳ انظر: 


الوجیز ۰۱۹۹/۱ اسنی المطالب ۳۰۹۱/۲ 


)0۹٩ (ه‎ 


والثاني: یقبل؛ لأن الدين یتعلق بالرهن فصح إقر اره به کالجنایة(۱). 
الفرع الخامس: إذا قال له شركة فى هذا العبد قبل منه» وظلب 


م4 ۰ 


4-4 


بتفسیر إقراره باي شيء فسر به قبل منه(۲» وقال آبو یوسف یکون له 
النصف(:1/۱) (۳) لأن مطلق الشركة تقتضي المساو اة؛ لقوله تعالی : 
افهم شرکاء في لقلث) (. 

دلیلنا: أن الشركة تقع بالقلیل و الکثیر ویجب حمل الاقر ار على 
الاقل؛ لما بیناه» و آما الاية فإنما تشت المساواة بين الأخوة بدلیل خارج 
فلا ححة فیها(ه). 

المسألة العاشرة: إذا قال له علي من درهم إلى عشرة ففیه ثلاثة 
أوجه: 

الأول: أنه يلزمه ثمانية؛ لأن اللفظ للتحديد فخرج الحدان. 

والثاني: يدخل فيه الحد الأول ويخرج الثاني إلى النهاية 
و الغایة(۱). 

والثالث: بدخل الحد ان فیلزمه عشرة. 

فأما إن قال مابين الواحد والعشرة فتلزمه ثمانية وفاقاً في هذه 
)١‏ وهو الاصح . انظر: 

کتاب الاقرار من الحاوي (ق/۰)۱/۲۵۷ أسنى المطالب ۳۰۱/۲ 

؟) وهو المذهب عند الحتابلة وقول محمد من ات انظر: 
المغني لابن قدامة ۰۳۰۳/۷ الأنصاف ۰۲۱۸/۱۲ المبدع .575/٠١‏ كشاف القناع 105/37 


۳) انظر: 
المبسوط ۰۱/۱۸ الإقرار من مختلف الرواية (ق/۰)1/۱۱1 روضة القضاة ۰۷:۸/۲ الفتاوى 
الهندية ۲۰۰/۶ 

4) الآية رقم ۱۲ من سورة النساء. 

ه) انظر: 


الاقرار من الحاوي (ق/۲۵۷/ب و 508/أ). البیان (ق/۱۷۷/ب) 
5) وهو الاصم . انظر: 
المهذب ۰۳۶۸/۲ الوجیز ۰۱۹۸/۱ حلية العلماء ۰۳:۸/۸ روضة الطالبین ۳۸۱-۳۸۰/۶ شرح 
المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة ۰.۹/۳ مغني المحتاج ۲۵۰/۲ 


(كةه) 


الصورة(١)‏ كذلك قال بعض | لاصحاتب(۲). 


)١‏ لانها بين الواحد والعشرة. 


انظر: 


کتاب الاقرار من: الحاوي رق/۰)1/۲7۱۷ الشامل (ق/۲۳۸/ب). بحر المذهب (ق/۱۳۲/ب) البيان 
(/۰)1/۱۷۱ روضة الطالبین ۰۳۸۱/۶ آسنی المطالب ۰۳۰۵/۲ 


(0۹¥) 


الفن السابع<١):‏ في الاقر ار بالاتساب. 

وهو لایخلو إما أن يقر على نفسه أو يقر على غيره. 

القسم الأول: أن يقر على نفسه وفيه مسائل: 

الأولى: از | أقر على نفسه بنسب قبل منه بشروط(۲): 

الأول أن یکون المقر بنسبه مجهول النسب. 

الثاني: أن لاینازعه غيره فیه. 

الثالث: أن يكون ذلك ممكناً . 

الرابع: إن كان المقر بنسبه بالفاً عاقلا فيشترط قبوله» وكذلك إذا 
كان المقر ببنوته صغيراً ألحق به ولم يفتقر إلى القبول. 

فإذ | وجدت هذه الشرائط صح الاقر ار ولحق نسيه به. 

المسألة الثانيه: إذا كان المقر بنسبه صغيراً وكبر لم يسمع إنكاره 
كما لو كان في يده عبد صغير فادعى ملكه ثم كبر العبد فأنكر فإنه لاتسمع 
منه فكذلك هاهنا. ومن أصحابنا من قال إذا كبر و أتكر ففيه وجهان: 

آحدهما: لایقبل(۳). 

والثاني: بقبل؛ لانکاره؛ ولأنا قبلنا للضرورة وقد زالت الضرورة 
وأصل هذا الخلاف اللقیط إذا حکم باسلامه فبلغ ووصف الکفر هل 
یکون مرتدا؟. 


فيه قولان(1). 


)١‏ تقدم ذکر الفن السادس في ص من هذا البحث 
۲ انظر: 
روضة الطالبین ۰۱/۱ فتح الجواد ۰۵۳۹/۱ نهاية المحتاج ۱۰۹-۱۰۷/۵ شرح المحلی مع 
حاشية قليوبي ؟1/7١-0١ ١‏ 
۳) وهو الاصح. انظر: 
الوحیز ۰۲۰۲/۱ الاقرار من الوسیط (ق/۷ ب)» شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعمیره 
۳ أسنى المطالب ۰۲۲۰-۳۱۹/۲ شرح المنهج مع حاشية الجمن 8/1 ۱ 
)٤‏ الاظهر أنه یکون مرتداً. انظر: 
المهذب ۰1۳۸/۱ حلية العلماء ۰۵۱۸/۵ الغاية القصوی ۰۱۷۰/۲ مغني المحتاج 1۲۲/۲ 


(o۹۸) 


يا ی دش 


المسألة الثالثة: (هدا اب) از | طلب المقر بنسبه يمين العقر لم يجب 
إلى زاك بخلاف العيد. والفرق أنه یقیل رجوعه في مسالة العبد فلیذ | 
حلف ولايقبل رجوعه في مسألة النسب. 

المسألة الرایعة: إذا كان المقر بنسبة مجنوناً فحکیه حكم الصبي 
غير البالغ وسواء كان المقر بنسبه حياء أو ميتا فإنه مقبول ويرثه. 

وقال آبو حنیفة: لایقبل؛ لأنه متهم في اش اه ارات 

دلیلنا: أنه بلحق به فورثه کالحي. و اما مازکروه من التهمة فلا 
تمنع ثبوت النسب كالحي ومن أصحابنا من قال: إن كان الميت المقر 
بنسبه كبيراً ام يشت نسبه لتعذر تصدیف وهو شزط وان كان صغيراً ثبت قال 
صاحب الذخائر والصحيح هو الأول؛ لأن تعذر التصديق بالموت كتعذره 
بالصغر وصار كالمجنون. 

المسالة الخامسه: إذا أقر بنسب صغير لم يكن ذلك إقراراً 
بزوجیة(۱) امه وقال أبى حنيفة إذ! كانت مشهورة بالحرية كان ذلك إقراراً 
بزوجیتها حملا للنسب على الاستیلاد الصحيح لا على جهة الفساد قال: 
وهذا لايصه؛ لأنه یمکن بطريق افساد فيه کالوطء بالشبپة أي نكاح فاسد 
ونحوه [وقد قال الشیخ بو نصر صاحب الشامل: :إن هذا الشرط وهو 
أن لایز احمه غیره لايقنضي رد الاقرار كما ذکره الأصحاب: وإنما یتوقف 
فلا يحكم بصحته ولابفساده بل یکون موقوفا إلى أن يبين الحال. 

آما الشرطان ا خر ان فیرد الاقر ار عند عدمها قول واحدا(1)]. 

المسألة السادسة: إذا أقر ببنوته من الزنا لم بثبت النسب وان 


كان مملوکاً لم يعتق. وقال آیو حنيفة يعتق؛ لأنه اعترف بحرينه. 

ل الل مت ج 

4١‏ انطر كتاب الاقرار من: الشامل رق/1/547), البيان (ق/1/185), تتبة الإيانة 
GF‏ علية الا ۳۳۰۶۷ 1 

)١‏ هابين معقوفين لعل ذكر مدا الشرط فی هذه السالة دقع توهم آن یکرن ال جاء عن 

طريق فساد أي زنا وإذا كان كذلك فان للأمة منازعة الثقر 


)۵ ۹٩ 


دلیلنا أنه آقر بما بقطع تکذبه فيه فلا بلحقه كما لو قال لامر أة إنها 
بنته وهي أكبر منه فإنه (1/۱07) لاینفسخ النکاح. 

المسألة السابعة: لو أقر ببنوة عبد هو في يده معروف النسب 
ورددنا إقراره فهل يعتق أم لا؟ 

فيه وجهان حكاه بعض الأصحاب١١).‏ 

وقال صاحب الذخائر: وهما يجريان في مسألة الولد من الزنا. 

المسألة الثامنة: قال الشافعي : في امرأة تقدم من الرومء ومعها 
ولد ويدعيه رجل بأرض الإسلام أنه ابنه ولم يكن يعرف أنه خرج إلى 
أرض الروم يلحق به»(۲) قال الأصحاب:(۳) وهو كذلك لوجود الايمكان 
لجواز أنه دخل إلى دار الكفر أو دخلت هي دار الاسلام ولعدم 
التنازع. وقال بعض الاصحاب(؛) ويحتمل أنه أنفذ الماء إليها فاستدخلته 
هذا مانقله صاحب الذخائرء وقال صاحب البیان؛هذ! نقل العراقيين قال ؛ 
وقال الققفال!إنما دب به الولد إذا كان إمكان الوطء بنكاح أو شبهة 
نكاح حاصلاً بأن لايعرف حاله فأما إذا عرف حاله أنه لم يغب عن أعيننا 
أو غاب مدة لايتصور بلوغه إلى تلك الأرض وعلم أن المر أة لم تغب طول 
عمرها عن تلك الأرض ولا وردت إلى دار ااسلام فلا يثبت النسب قال وقد 
قال الشافعيررموضع: "لایلحقه نسبه" وقال في موضع "یلحقه نسبه" وليست 
على قولين وإنما هي على هذين الحالين قال وحيث قلنا يثبت النسب فلا 
إعتبار بتصديق المر أة وتكذيبها؛ لأن النسب حقه وحق الولد وقد أقر به 
)١‏ انظر الإقرار من بحر المذهب (ق/۱۵۵/ب). روضة الطالبين ٤١١/٤‏ 
؟) انظر المسألة في: 

مختصر المزني ١١41/6‏ و۱۱۵ 
۳ انظر الاقرار من: 
الحاودي (ق/۰)1/۹ بحر المذهب (ق/۱۵۵/ب). نهاية المطلب (/1/۲۲ و ب) 


)٤‏ وهو يو حامد . انظر: 


)۹۰۰( 


هذا الذي نقله صاحب البیان(۱» و المسألة في الذخائر ولا اعتبار بقول الاطباء أن 
الماء إذا برد لايُخلق منه الولد؛ لان ذلك ظن منهم وقد لایصح ألا تری أن البیض يبرد ويخرج 
منه الفرخ قیجب أن یعول على ذلك الامکان ون كان خلاف الظن ذکر ذلك صاحب الذخائر 
و اطنب (١١٠/ب)‏ في تقریره حتی قال ولایشبه ماقال آبو حنيفة فیما إذا تزوج المشرقي 
بالمفربية أنه یلحقه الولد» وان لم یمض زمان یمکن الوصول الیها وقطع المسافة(۲) لان هذا 
مخالفة الیقین؛ و القطع وذلك مخالفة الظاهر. 

المسالة التاسعة: از | كان له آمتان ولکل و احدة منهما ولد فأقر بأحد الولدین لابعینه 
فإنه يلحقه نسبه بشرط جهالة النسب. 

بشرطین؛ 

أحدهما: أن لایکون لو احدة منهما زوج فإن الولد يلحق بالزوح فیمتنع إقر اره. 

والثاني: أن لایتقدمه وطء فإنه إذ! وطیء صارت فراشآ له ولحق الولد بالامکان فلا 
يحتاج إلى الاقر ار وينبني على هذه القاعدة فروع. 

الاول: از | كان کذلك ثبت نسبه وحکم بحریته؛ لانه إن كان من مملوكة فهو حر الاصل وان 
حملت به منه في ملك غیره فقد عتق عليه بملكه. 

الفرع الثاني: أنه يطالب بالتعيين فإذ! عين أحدهما قبل؛ لثبوته بإقراره ثم يطالب أيضاً 
ببيان كيفية الاستيلاد فان قال علقت به في ملكي كان حر الأصل ولا ولاء علیه» وان قال من نكاح 
ثبتت حريته بالماك وثبت عليه الولاء(؟) وان قال بوطء شبهة كان حر الاصل أيضا وهل تصير أم 
ولد فيه قولان. 


)١‏ انظر كتاب الإقرار من البيان (ق/۱۸۷/+) 

1) هذه المسألة مبنية على الخلاف في معنی الفراش. فجمهور الفقهاء هن المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الزوجة 
تكون فراشاً إذا تم العقد بشرط إمكان الدخول والتلاقي بالفعل او الحس والعادة.أما الاحناف فإنهم يرون أن الزوجة 
تكون فراشاً بمجرد العقد وإن لم يلتقيا في الظاهر لاحتمال تلاقيهما بالعقل من باب الكرامة فتظهر الكرامة بقطع المسافة 
البعيدة في المدة القليلة. ويكون الزوج من أهل الحظوة الذين تطوى لهم المسافات فإذا تزوج المشرقي بالمغربية ثم 
مضت ستة اشهر, وأتت بولد لم يلحقه عند الجمهور؟ لعدم تصور إمكان الالتقاء بالحس أو الفعل. أما عند الاحناف فإنه 
يلحقه. انظر: 

روضة الطالبین ۳۳۰/۸ ۰۳۵۷ المنهاج ومغني المحتاج عليه ۰۳۸۰/۳ جواهر العقود ۱۷۹/۲ - ۰۱۸۰ المبسوط ۰۱۵۱/۱۷ 
شرح فتح القدیر ۶ الدر المختار وحاشية بن عابدین ۰۵۷۹-۵۷۸,۵۱۲/۳ الخرشي على مختصر خلیل ۰۱۲۱/۶ 
شرح منح الجلیل ۰۱۲۹/۳ الكافي لابن عبد البر ۰۱۱۳/۲ الشرح الصفیر مطبوع بهامش بلفة السالك ۰۱۹۵/۲ المفني 
لابن قدامة ۳۲۵/۷ ۰۱۱۸/۱۱ المحرر ۰۱۰۱/۲ الاتصاف ۲۵۸/٩‏ و۲۹۰ 

۳) انظر: 
المهذپ ۰۲۵۲/۲ الاقرار من الشامل (ق۲]1۱۷لپ). بحر المذهب (۱/۱۵1 و ب). نهاية المطلب (ق/1/۲۶) حلية العلماء 
۸ أسنى المطالب ۳۲۱/۳ 


الفرع الثالث: إن لم يبين شيئا بل قال هو ولدي قبل قوله في کونه 


ل 

وهل تکون هي أم ولد؟ فيه قولان(۱): 

أحدهما: نعم؛ لأن الظاهر أنها أم ولف 

والثاني: لا؛ لاحتمال أن يكون من نكاح أو شبهة فلا تصير أم ولد 
بالشك. 


الفرع الرابع: إذا بين أحدهما فنازعت الأخرى وقالت بل هو ولدي 
كان القول قوله مع يمينه فإن حلف سقط دعواها ورق ولدها(۲)» قلى مات 
قبل البیان قام و ارثه (1/۱6۷) مقامه فإن بين الوارث الولد وصفة 
الاستيلاد وقبل كما ذكرناه في الأب وان بين الورثة ولم يصفوا الاستیلاد 
وقالوا لانعلم فقد اختلف الأصحاب فأكثر الأصحاب على مانقله أبو 
إسحاق أن القول قولهم؛ لأن الأصل الرق ويحتمل أن يكون الاستيلاد في 
نكاح فلا نوقع العتق مع الشك ويختلف الوارث على نفي العلم» ومنهم من 
قال يحكم له بالحرية و القول قولها؛ لأن الظاهر أنها أم ولد(۳). 
الفرع الخامس: إن امتنع الورثة من التعيين في الولد وقالوا 
لانعرف كان القول قولهم مع أيمانهم أنهم لايعلمون فإذا لم يثبت غرضا 
على القافة!':: 4()2) آلحقوه به آلحقناه به؛ لأنه يمكن ذلك بأن یکونو | 
شاهدو 0 قبل موته أو قبل دفنه أو شاهدو | عصاته فوجدوا فيه شبههم(ه) 
)١‏ انظر: 
التنبیه ص ۰۲۷۸ روضة الطالبین 3321 
؟) الاقرار من نهاية المطلب (ق/۲/ب) 
۳ انظر: 
المهذب ۰۳۵۱/۲ الاقرار من نهاية المطلب (ق/۲۶/ب). حلية العلماء ۳۷۱/۸ 
4) مابین قوسین في الأصل فإنهما وهو تحریف 


ه) انظر: 
أسنى المطالب ۳۲۱/۲ 


۰ ۲( 


و آما أم الولد الملحق بها فان كان قد سمع منه إقراره أنها علقت من نكاح أو شبهة 
أو ملك كان حکمه على مابیناه» وان لم يكن سمع منه ذلك فهل یحکم بأمية الولد لامه فيه وجهان 
على مابیناه. 

الفرع السادس: إن لم يُلحق القافه به آحدهما ۶ و( آلحقتهما»(۱) به(فقد)(۲) آشکل 
النسب فيقرع بينهما لاثبات الحرية فمن خرجت عليه القرعة عتق ولايثبت النسب(۳) لان القرعة 
لها مدخل في العتق» وليس لها مدخل في النسب؛ وكذلك الجاريتان يقرع بينهما إن كان قد أقر 
بأنها علقت به في ملكه فإن خرجت القرعة على الذي خرجت على ولدها عتقت هي وولدها(؟»؛ وإن 
خرجت على الاخری عتقت ورق ولدها وتبقی الأخرى رقيقة فان كان الولد لاوارث له غيره 
(0١1/ب)‏ عتقت عليه وان كان معه وارث آخر عتق عليه نصيبه ولايسري العتق؛ لانه عتق قهري فلم 
ر 

الفرع السابع: اختلف الاصحاب في الميراث فقال المزني يوقف الميراث و اختاره 
القاضي آبو الطیب الطبری(۰» لانا تحققنا أن أحدهما یستحقه(1) بینهما. 

وقال بعض الاصحاب لایرثان ولایوقف شيء لانا لانرجو | زو ال الإشكال کالفرقی(۰)۷ 

وقال آبو حنيفة یعتق من کل و احد منهما نصفه ویستسعی(۸) في باقیه, [ولایرثان ](۱) 
وقال ابن أبي لیلی کذلك وماز اد عليه فإنهما برثان العتق بینهما نصفین بالسوية؛ ویدفعانه في 
استسعائهما هکذ | ذکر صاحب الذخاثر وز اد صاحب البیان فیما إذ!ا ادعت أنه ابنها قال 
فان صدقها كان الحکم فیها. 


)١‏ مابین قوسین في الاصل آلحقهما وهو تحریف 

. ما بين قوسین في البیان حرف واو آما في الشامل فحرف قد بدلا من فقد‎ (r 

۳ وقياس المذهب عند الحنابلة أنه يثبت النسب والميراث. انظر: 

المغني لابن قدامة ۰۳۲۷/۷ المبدع ۳۱۱/۱۰ كشاف القناع 101/7 

4) انظر: 
روضة الطالبین ۲۱۷/۶ آسنی المطالپ ۰۳۲۲۳۲۱/۲ 

ه) الذي اختاره ابو الطیب هو الرأي الثاني الذي قال به بعض الاصحاب وهو عدم توریثهم ووقف المیراث. انظر: 

الاقرار من الشامل (ق/۷٤۲//أ)؛‏ حلية العلماء ۰۳۷۷/۸ 

1) لانه ابن وارث 

۷) وبه قال المالكية. انظر: 

التاج والاکلیل بهامش مواهب الجلیل ۰۲4۷/۵ شرح منح الجلیل ۳ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ۰1۱۷/۳ 

۸( الاستسعاء هو تکلیف العبد من العمل مايُودي به عن نفسه إذا أعتق بعضه؛ لیعتق به مابقي. وقیل انه يسعى العبد في 
فكاك مابقي من رقه فیعمل ویکسب ویصرف شمنه إلى مولاه. فسمي تصرفه في کسبه سعاية. انظر: 

لسان العرپ مادة سعا. حاشية بن عابدین ۷۹۹۱/۳ 

4) مابین معقوفین ساقط من الاصل آثبته من البیان والشامل. 


(۰۳۱ 


وفي ولدها كالذي آقر به: وقال ولایبطل بذلك (قر اره للامة الاولی ولولدها. 
وقال وان إمتنع الورثة من التعیین فإن لم يدع الولد ان علیهم العلم فلا 
کلام وان ادعیا علیهم العلم حلفوا أنهم لایعلمون وعرض الولد ان على 
القافة قال ویحتمل أن یکون في الولد الذي الحقته وجهان في ثبوت 
الولاء علیه(۱). 

المسألة العاشره(۲) إذا كانت أمة لها ثلاثة آولاد فقال السید 
أحد هژلاء ولدي فهو اقر ار صحیح» ویرجع في تفسیر الولد إليه وهذا 
متصور بشرطین. 

آحدهما: أن لایکون للامة زوج. فان كان لها زوج و أتت بولد يمكن 
أن یکون منه لحق به» ولایقبل إقر ار السید به. 

والثاني: أن لايقر السید بوطئها فإنه إذا آقر بوطئها صارت 
فر اشا ولحقه بالفر اش ووقع زذهد. خر ت کمن الاقر ار وقد بینا ذلك في 
المسالة السایقة(۳) وإذا استقرت هذه القاعدة انبنی علیها مسائل: 

الاولی: إن تبين أن اقراره بالولد الأصغر حکم بحریته» وتثبت نسبته 
منه؛ ویطالب بكيفية الاستیلاد فان قال: استولدتها في ملكي لم یثبت على 
الولد الولاء وکانت الجارية أم ولد له» و الولد ان الآخر ان مملوکان. 

المسألة الثانية: إذا قال: استولدتها في نکاح فالولد حرء وعلیه له 
الولاء و الامة مملوکة. 

المسألة الثالثة: اذ ۱ قال: استولدتها بشبهة فالولد حر» وعلیه الولاء 
وهل تصير الجارية أم ولد؟ فعلی قولین: 

المسألة الرابعة: إن لم يعين جهة الأستيلاد فهل تثبت للام حرية 
)١‏ انظر کتاب الاقرار من البیان (/۱۸۹/ب) 
) انظر: مختصر المزني ۰۱۱۵/۵ کتاب الاقرار من الشامل (ق/۲:۲/]-ب) ویحر المذهب 


)1/۸/3( 
*) انظر ص ۷۶۷ من هذا البحث. 


(1£) 


الاستیلاد؟ فعلی وجهین ذکرناهما فیما مضی(۱). قال صاحب البیان: 
- ویحتمل أن یکون في ثبوت الولاء على الولد وجهان(۲). 

المسألة الخامسه: إذا قال: هو الولد الاوسط فإنه یحکم بحریته 
وثبوت نسبه منه ثم ینظر: فان قال: استولدتها في ملكي فلا ولاء علی الولد» 
ویثبت للام حرمة الاستیلاه وهل یثبت للولد الأصغر مایثبت لامه من حرمة 
الاستیلاد فيه وجهان. 

آحدهما: یثبت؛ لأنه ولد أم ولد(۳). 

والثاني: لایثبت؛ لانه أنه استولدها وهي مرهونة فلم تثبت 
حرمة الاستیلاد في الحال ثم بيعت في الرهن ثم أتت بالولد الصغیر في 
غير ملكه ثم ملکها بعد ذلك فیثبت لها حرمة الاستیلاد دون الولد الاصغر. 

المسالة السادسة: إذا قال استولدتها في نكاح ثبت على الاوسط 
(۱۰۸آب) الولاء ولایثبت للام حرمة الاستیلاد و الاصفر مملوك. 

المسألة السابعة: إذا قال: استولدتها بشبهة فعلی الاوسط الولاء 
وهل تثبت للام حرمة الاستیلاد؟ فعلی قولین فان قلنا: لاتثبت لها حرمة 
ا لاستیلاد فالاصفر مملوك» وان قلنا: تثبت لها حرمة الاستیلاد فهل تثبت 
للأصغر حرمة الاستیلاد؟ فعلی الوجهین: 

و آما الولد الأكبر مملوك بکل حال في هذه المسائل. 

المسالة الثامنة: إذا قال: ابني هو الاکیر حکم بحریته وثبوت نسبه 
منه والحکم في الاوسط والاصفر حکم الاصغر إذا عين الاوسط وقد 
بیتاه( ؟). 


)١‏ انظر ص)۰"من هذا البحث. 

۲ انظر الاقرار من البیان (/۱/۱۹۰). 

۳) وهی الاصح. 

(f‏ انظر هذه المسألة وما سبقها من مسائل في: 
المهذب ۳۵۳/۲-:۰۳۵ الاقرار من الحاوي (ق/۱/۱۱-ب). حلية العلماء ۳۷۸-۳۷۷/۸ روضة 
الطالبین ۱۹-4۱۸/۶, فتح الجواد ۰۵۰/۱ أسنی المطالب ۲۲۲-۳۲۱/۲. 


(1'e) 


المسالة التاسعة: إذا مات السید قبل أن یبین قام و ارثه مقامه في 
البیان» وإذا بين الوارث الولد وكيفية الاستیلاد فهو كما لو بینه السید 
وان بين الولد ولم يبين جهة الاستیلاد حکم بحرية الولد الذي بينه 
الو ارث وثبوت نسبه من السید. وهل تثبت للام حرمة الاستیلاد؟ فعلی 
الوجهین» وان بين الاصفر فالولد الاکبر و الاوسط مملوکان» وان بين 
الاکبر فهل تثبت للاصفر و الاوسط حرمة الاستیلاد إن قلنا لا تثبت لأمهما 
حرمة الاستیلاد لم تثبت لهماء وان قلنا: تثبت لامهما حرمة الاستیلاد فعلى 
الوجهین. 

المسالة العاشرة: إذا لم يبين الوارث الولدء أو لم يكن له و ارث 
عرض الاولاد الثلاخة على القافة فإذا آلحقت القافة به أحدهم لحقه 
نسبه» وحکم بحریته فان ألحقت القافة الاصفر فالأکبر و الاوسط مملوکان؛ 
وان ألحقت به الأكبر فإن قلنا: لاتثبت (1/۱04) اللأم(1)] حرمة الاستیلاد 
فالولد الأوسط و الاصفر مملوکان؛ وان قلنا تثبت للام حرمة الاستیلاد فهل 
تثبت حرمة الاستیلاد للاوسط و الأصغر؟ فعلی الوجهین. 

المسألة الحادية عشر: إذا لم بكن قافةء أو كان وأشكل علیهم 
الحال أقرع بين الأولاد الثلاثة فإذا وقعت القرعة على أحدهم حكم 
بحريته؛ لأن القرعة لها مدخل في بیان الحرية و العتق» ولايثبت نسبه؛ لأنه 
لامدخل للقرعة في بیان النسب وهل يوقف من التركة ميراث ابن؟ 

فيه وجهان: هكذا ذكر صاحب البیان(۲)» وزاد صاحب الذخائر أنه 
افتتح المسألة بحكاية نص الشافعي فقال: قال المزني عن الشافعي: 


)١‏ مابين معقوفين في الأصل للأكبر وهو تحريف ما أثبته كما في البيان 
؟) انظر الاقرار من البيان (ق/۱۹۰/ب) 


)۰۱( 


سمعته يقول: «ولو قال لثلائة آولاد لامته )١(‏ أحد هولاء ولدي ولم يبين وله ` 
ابن معروف فانه يقرع بینهم فمن خرج سهمه عتق ولم یثبت له نسب 
ولامیر اث وأم الولد تعتق بأحد الثلاثة(؟). وقال: وجملته أنه یطالب 
بالبیان فان عين الاصغر ثبت نسبه» وطولب بكيفية الاستیلاد وتمم المسالة 
وذکر التقاسیم على ماذکره صاحب البیان» وزاد بأن قال: و الولد الأكبر 
یکون رقیقاً قو9 واحداً. قال: هكذا ذکر العر اقیون» وقال الخر اسانیون: 
إذا عتق الاوسط بالقرعة ثبت نسبه ونسب الاصفر الا أن يدعي 
الاستبراء بعد ولادة الاوسط ففي *ثبات»(۳) نسب الأصغر خلاف مذکور 
في اللعان( ؟). 

وحکی عن آبي حنيفة أنه قال الاصفر حر بكل حال فیعتق و الاوسط 
حر في حالین» فیعتق ثلثاه والآخر حر في حال فیعتق ثلثه فیوزع العتق 
علیهم (۱۵۹اب) على هذا المثال» 

وقال المزنی: إذا كان للمیت ابن معروف فیدفع إلى المعروف 
النسب نصف التركة ویوقف للمجهول النصف وحکی عنه أنه قال یدفع 
إلى المعروف النسب الربع وللی الصغیر من الاولاد الربع؛ لآن الصغیر 
يلحق به؛ لانه إن كان الابن الذي أقر به الصفیر یثبت نسبه وان كان 
الکبیر أو الاوسط لحق به الصغیر بالفر اش ویوقف النصف؛ لجواز أن 
یکون الذي أقر به الکبیر فنلحقه الاوسط والأصغر بالفر اش. قال: وفي 
الحملة مذهبه أن پُوقف ميراث ابن كما بوقف ميراث امر أة إذا طلق 


(حدی امر آتیه ولم یبین(۰» هذا الذي حکاه صاحب الذخاثر ثم قال: وقال 


)١‏ مابین معقوفین في الاصل لابیه وهو تحریف آثبته من المختصر 

۲ انظر مختصر المزني ۱۱۵-۱۱۶/۵ 

۳) مابین معقوفین في الاصل [ثبا وهو تحریف 

4) انظر کتاب الاقرار من الشامل (ق/۲۶۷/ب) 
یصطلحن فکذلك هاهنا . انظر: 
الاقرار من: الحاوی (۱۳/3/ب). الشامل (ق/۱/۲:۸). بحر المذهب (ق/۱/۱۱۰)» تتمة 
الإبانة (ق/ ۱۹۹ 7 


(Te ¥) 


الأصحاب: وهذه الرو اية مخالفة لمذهب الشافعي؛ لانه ألحق الجمیم وهو 
مخالف لما قاله المیت؛ لأنه استلحق و احداً قال ومن الاصحاب من و افق 
المزني كمسألة الطلاق ومنهم من فرق بأن الاصل في الطلاق بقاء النکاح 
في حق کل و احدة منهما والاصل هاهنا أن لانسب. والله أعلم. 


(1۰۸) 


القسم الثانی(۱): أن يقر بالنسب في حق غیره. وفیه مسائل: 

الاولی: قال الشافعي: ”الذي أحفظ من قول المدنیین فیمن ترك 
ابنین فأقر آحدهما باخ أن نسبه لایلحق, ولايأخذ شیثا؛ لأنه أقر له بمعنی 
إذا ثبت ورث ویورث فلما لم یثبت عليه بذلك حق لم یثبت له وهذا أصح 
[ماقيل عندنا و الله أعلم(۲)]. 

وجملته أنه إن آقر جميع الورثة بنسب ثبت والامر كما قاله 
ولايثبت الارث ولا النسب إلا بأن يقرجميع الورثة المستغرقون لابرت 
سواء كانوا (1/۱1۰) ذکوراً أو إناثا واحداً أو أكثر من ذلك ويدخل فيه 
الرُوجَان والمعتق(؟). 

وقال آبو حنيفة إن كان واحداً لم يثبت النسب ون كانوا اثنين 
ثبت النسب وهو قول مالك ويثبت عندهم بقول رجل و امر أتين(+). 

وقال بعض أصحابنا: يختص ذلك بالقرابات ولا يدخل فيه الزوجان 
ولا المُعتق ثم قالو!: وهو بعيد لاوجه له حكاه في الذخائر١2).‏ 

المسألة الثانيه: إذا أقر بعضهم لایثبت النسبء ولا الابرث 


)١‏ سبق ذكر القسم الأول وهو الإقرار على نفسه في ص 6 © من هذا البحث 

؟) هابين معقوفين أثبته من المختصر والام وفي الاصل ”ماقيل فيه“ والله أعلم». 
وقد شطب عليه انظر المسألة في: 
مختصر المزني ۵ الام ۲۲۵/7 

۳) على الصحیح وبه قال الحنابلة. انظر: 
الاقرار من الحاوي (ق/۲۹۶/ب) الوجیز ۰۲۰۲/۱ حلية العلماء ۳۷۲/۸ الاقرار من البیان 
(ق/۱۸۶/ب). روضة الطالبین ۰1۲۱/۶ الفاية القصوی ۰۵۱۲/۱ مغني المحتاج ۰۲۱۱/۲ 
المغني لابن قدامة ۳۱3/۷ المحرر والنکت والفوائد ۰۶۰۷/۳ الانصاف ۰۳۱۲/۷ ۱۵۰/۱۲ 

4) وبه قال محمد وهو الراجح عند الاحناف؛ لان الاقرار بالاخوة [قرار على غیره؛ لما فيه من 
حمل نسب غيره على غيره فكان شهادة. وشهادة الفرد غير مقبولة بخلاف ما ذا كانا اثنين 
فصاعدا. انظر: 
بدائع الصنائع 1۱۰۸/۱۰ البحر الرائق ۷ حاشية ابن عابدين ۵۱/۶ الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ۰1۱۷/۳ بلغة السالك والشرح الصفیر ۰۱۹۷/۲ شرح منح الجليل ٤٤0/۳‏ 

ه) انظر:الإقرار من نهاية المطلب (ق/۱۷/ب) 


)504( 


ولایستخق المقربه من نصيب المقر شیتاً ولا من نصيب غیرهء فلو كان 
الوارث امر أةٌ ولا ولاء لها فإنها تستحق بعض الارث» فان لم يكن سواها 
كان بقية الارث لبیت المال فلو أقرت بأخ و آقر معها الامام فهل یثبت 
نسبه وارثه؟ فيه وجهان: 

آحدهما: يثبت الارث و النسب؛ لانه |قر ار من کل الورثة. 

والثاني: لایثبت واحد منهما. قال صاحب الذخائر: وهو الصحیح؛ 
لأن الامام لاارث له وإنما هو نائب عن الورثة۱۱) فلم یقبل إقراره کالوکیل 
يقر على موکله و أصل هذه المسألة إذا لم يكن للقتیل أحد فهل للإمام 
استیفاء القصاص فيه خلاف(۲). 

فرع : فلو أنكرت هي دعوة الاخ فهل تحلف إذا لم تكن بينة قال 
الأصحاب لاتحلف؛ لأنها لو أقرت لم يؤثر فلا معنى للتحلیف» وان قلنا تحلف 
فتكلت عن اليمين» وحلف المدعي فإن جعلنا اليمين كالاقرار لم یش وان 
جعلناها كالبينة لم يقبل؛ لأنه إثيات النسب على ثالث فلم يقبل. 

وقال آبو حنيفة ومالك وأحمد و أبو يوسف وعثمان البتي بيشارك 
المقرفي الارث وهو وجه في المذهب حكاه صاحب التقريب وهو (١6١اب)‏ 
اختيار ابن سريج وحكى الفور اني في المسألة قولین(۲). 


)١‏ قال النووي في الروضة ۲۱/۶: "ولو خلف بنتاً واحدة فإن كانت حائزة بأن كانت معتقة 
ثبت النسب بإقرارهاء وإن لم تكن حائزة ووافقها الإمام فوجهان يجريان فيما إذا مات من 
لاوارث له فالحق الامام به مجههولاً. أصحهما وبه قطع العراقيون: الثبوت بموافقة الامام هذا 
إذا ذكره الامام لاعلى وجه الحكم. أما إذا ذكره على وجه الحكم فان قلنا: يقضي بعلم نفسه 
ثبت النسب. والا فلا . و انظر: 
الاقرار من الحاوي (ق/1/۳ وب). المهذب ۰۳۵۲/۲ الاقرار من نهاية المطلب (ق/1/۱۷) 

؟) انظر: 
المهذب ۰۱۸۸/۲ ررضة الطالبین ۳۱/۵ و ۲۱۶/۹ 

۳) انظر: 
کتاب الاقرار من الإبانة (ق/1/۱۵1)» الاقرار من الشامل (ق/1/۲11).. الاقرار من نهاية 
المطلب (ق/۲۰/ب) الاقرار من بحر المذهب (ق/1/۱۵۰). حلية العلماء ۰۳۱۸-۳۱۷۸ الاقرار 
من البیان (ق/1/۱۸). المسائل الفقهية ص ۰۲۰۷ المبسوط ۰۷۲/۳۰ بدائع الصنائم 


)٩۱۰( 


و اختلفو! في كيفية المشاركة فقال مالك وابن آبي لیلی: يأخذ منه 
ثلث مافي يده فكأنهم ثلاثة» وقال آبو حنيفة وآبو یوسف ومحمد وعثمان: 
يأخذ منه النصف مما في يده کأنهما اثنان» وحکی الفور اني القولین في 
كيفية التوریث في المذهب على قول التوریث وقال القاضي آبو الطیب 
یدفع إليه ثلث مافي بده قول واحداًء وقال الشيخ أبو حامد الأسفر ایینی 
فيه وجهان: 

آحدهما: الثلث. 

والثاني: النصف. 

دلیلنا: أنه اقر ار بنسب لم يثبت فلا يثبت التوریث کالاقر ار بنسب 
معروف ویخالف حق الشفعة إذا آثبتناه في حق البائع إذا آنکر 
المشتري الشر اء» و آقر البائع؛ لان المقر وهو البائع ثبت له الحق فیما 
یقابله وهو الكمن فثبت ماعلیه بخلاف ماهاهنافانه لایورث على أن أبا 
العباس لایسلم ذلك في الشفعة ولایشبه أيضاً ماإذا آقر بدین على آبیه؛ 
لانه لایفتقر ثبوت الدين إلى ثبوت النسب فان قیل: إذا قال: له على فلان 
آلف و آنا ضامنها و آنکر من عليه الحق وحلف فانه یثبت الضمان وهو 
فرع لثبوت الدین قلنا فيه خلاف و الاصح ثبوت الضمان. 

والفرق أن الدين مقصود بالاقرار دون الحرمة وهاهنا النسب 
مقصود ولم یثبت فان قیل فالبنت تحرم على المقر دون المنکر و التحریم 
فرع النسب قال القاضي؛ إن كان المقربه مشهور النسب بغیر المتوفي 
ففیه وجهان: 


۰ البحر الرائق ۰ تبیین الحقائق ۰۲۸/۵ الاشراف للبغدادي ۰۳۸/۲ 
المنتقی ۰۱۷/5 الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي ۲۳ ۸ بلغة السالك ۰۵۱۱/۲ 
الإفصاح ۰۱۸/۲ المغني لابن قدامة ۰۳۱۵/۷ کشاف القناع ۰۳۸۷/۶ وسائل الاثبات للزحيلي 
ص ۲۹۱ 


)51١1١( 


ویتفرع على هذه القاعدة: ما إذا أقر أحد الابنین للعبد الموروث 
(1/۱۲۱) وقال هذا ابن المیت ففي نفوذ العتق خلاف» وان لم یثبت 
النسب وکذلك إذا ادعت المرأة آنها زوجة انسان فأنکر ففي جواز 
نكاحها لغیره بحکم انکاره خلاف(۱). 

وان قالت: آصابني زوجي قبل الطلاق» و آنکر ففي وجوب العدة 
وجهان. 

ولم یختلف الاصحاب في أنه إذا قال: خالعتها على مال فأنکرت 
المال ثبتت الفرقة ولم یثبت المال» ون كانت الفرقة تنبني على المال(۲) 
قال الغز الی: وغاية الفرق أن يقال النسب مقصود في هذه المسألة وفي 
بقية المسائل لم يكن الاصل مقصوداً قال: وهو ضعیف حکی ذلك صاحب 
الذخاثر وغيره ثم قال وهذ ! حکم الظاهر. 

آما في الباطن فهل یلزم المقر فیما بینه وبين الله تعالی في نصیبه 
شيء؟ فيه وجهان: 

آحدهما: لایلزمه لعدم ثبوت النسب. 

والثاني: بلزمه قال وهو الاصح؛ لثبوت النسب باطنا(۳». فان قلنا 
يلزمه فکم پدفع إليه؟ 

فيه وجهان: قال القاضي آبو الطیب الثلث مما في يده کقول مالك 
وحکی الشيخ أبو حامد وجها أنه یدفع إليه النصف کقول آبي 


)١‏ فيه وجهان والاصح أن انکاره لایکون طلاقاً . فإذا قبل هو طلاق سقط ما ادعته» ولها أن 
تنكح زوجاً غیره. ولو رجع عن الانکار. وقال: غلطت في الانکار لم یقبل رجوعه وان قلنا لیس 
إنكاره طلاقاً فانکاره کسکوته فیقیم البينة علیه. ولیس لها أن تنکح زوجاً غيره إذا لم نجعل 
الانکار طلاقاً . انظر: 

روضة الطالبین ۱۱-۱۵/۱۲ 

۲ انظر: 
المهذب ۰۷۱/۲ فت الوهاب ۰۷۲/۲ مفني المحتاج ۲۷۷/۳ 

۳) بل المذهب: انظر: 
الاقرار من: الحاوي (ق/۲۹۶/ب). بحر المذهب (ق/۰)۱/۱۵۰ تتمة الابانة (ق/1/۲۳۰) 


(T1۲) 


حنیفق(۱). 

فرع الشيخ أبو حامد هذه المسألة: على أنه إذا أقر بدین وهو 
بعض الورثة هل يدفع جميعه أو قدر حصته؟ 

فيه قولان: 

وجه ؛ النصف أنه أخذ مالايستحقه فكان الباقي كل المال وهما 
و ارثان فجعل المأخوذ كالمغصوبء وکأنه لیس من التركة ووجه الثلث أن 
التركة مستحقة بینهم أثلاثا وکان قدر المستحق الثث قال صاحب 
التقريب: هذا كله فیما إذا كان المُقرٌ مقهوراً على (۱۱۱ب) القسمة» أما 
إذا كان مختاراً فهو الذي رفع يده عن حقه فان كان عالماً فيغرم؛ لأنه فوت 
عليه ذلك» وإن كان جاهلاً فوجهان: 

أحدهما: لايغرم؛ لأنه لاينسب إلى تقصير. 

والثاني: هل يثبت في الظاهر؟ 

فيهوجهان. 

قال صاحب الذخائرعو المذهب الذي عليه التفریع أنه لایثبت الارث 
وقد حکینا فیما تقدم عن بعض الاصحاب أنه لایثبت النسب بالاقر ار 
أْصلک(۲). 

وقال آبو حنيفة ومالك في المشهود فيه بإقر ار و احد؛ و أقل مایثبت 
به إقرار شخصین رجلان أو رجل وامر آتان عند آبي حنيفة ولم یعتبر 
العدالة("). 


1( وقال في الحاوي فيه وجه ثالث أنه يلزمه دفع ثلث مافي يده ويضمن له سدس مافي يد أخيه 
إلا أن يكون قاسمه بحكم حاكم فلا يضمن مما في يد أخيه شین . انظر کتاب الاقرار من 
الحاوي (ق/٤۲۹/ب)‏ 

؟) قال في هامش الاصل فيه نظر لاخلاف في ثبوت النسب بالإقرار من جميع الورثة ولم يتقدم 
ذلك. قلت وهو كما ذكرء إلا إذا كان يشير إلى ما أشار إليه صاحب الشامل في 
(ق/۲۶/ب) من أن بعض الناس لایری ثبوت النسب بالاقرار. ولعله من غير علماء المذهب 
الشافعي . 


(T1۳) 


دلیلنا: أنه حق ثبت بالاقر ار فلم یعتبر فيه العدد کالدین. 

ویتفرع على ثبوت النسب بالاقر ار مسائل. 

الاولی: إذا أقر بالنسب اثنان من الورثة و أنكر الباقون فالمذهب 
أنه لایکون شهادة في حق الباقین المنکرین ولایثبت به النسب هكذا ذکر 
| لاصحاب. 

وذکر ابن الصباغ في هذا الموضع وقال في موضع آخر إذا مات 
رجل وخلف ثلاثة بنین فأقر اثنان بنسب رابع وانکر الآخرء لم یثبت 
النسب باقر ارهما فأما إِنَ)(١1)‏ کانا عدلين قبلت شهادتهما وثبت نسبه؛ 
لأنهما لا بجر ان لأنفسهما نفعاً. 

وقال آبو حنیفة!یثبت؛ لانها بينه.قال الاصحاب:ولو كان بينة لاعثبر 
لفظ الشهادة زكر ذلك صاحب الذخاثر وصاحب البیان (1/۱۱۲) (۲). 

المسالة الثانیة: مات رجل وخلف أخاً فأقر باين للمیت فهل یثبت 
نسيه؟ وهل برث؟(۳) ذکر آکثر الأصحاب أنه لایرث؛ لأنا لو ورثناه أدى إلى 
إسقاط نسبه وارثه» لأنه إذا ورث خرج عن أن یکون [ الاخ(4] و ارثا وإذا 
بطل [إرث الاخ(۰)] بطل إقر اره فیبطل نسب الابن وارثه وما أدى ثبوته إلى 
نفيه لايثبت وحكى القاضي عن أبي العباس أنه قال: يحتمل وجهاً أنه يرث 
ويسقط الأخ كما لو كان للميت ابن واحد فأقر بأخ أنه یثبت» وان كان 


۴ تقدمت لإشارة إلى ذلك ص“ من هذا البحث 
)١‏ ما بين معقوفين ساقط في الأصل أثبته من الشامل. 
؟) انظر: 
هذه المسألة في كتاب الإقرار من: 
الشامل (ق/٤٤۲/ب‏ و ۲۵/ب) بحر المذهب (/۱۹/ب) البيان (ق/۱۸۶/ب) 
۳) الاصح أنه یثبت نسبه. انظر: 
المهذب ۰۳۵۲/۲ حلية العلماء ۰۳۷۲/۸ الاقرار من تتمة الابانة (/۲۰۲/ب) روضة الطالبین 
۶ شرح المحلي ۱۷/۳ 
4) مابین معقوفین ساقط في الاصل آثبته من المراجم 
ه) مابین معقوفین ساقط في الاصل أثبته من المراجم 


)51١4( 


إقراره بخرجه عن أن یکون جمیم الورثة فكذلك هاهنا و اختاره صاحب 
الشامل (۱) وحکاه صاحب التقریب و اختاره أيضاً ثم قال القاضي(۲) 
وهذ ا خطأ بل هو خلاف الاجماع؛ لأنه إن كان المُقربه كبيرً فقد اتفقنا 
على ذلك ولن كان صغيراً لم یعتبر موافقته فقد أقر کل من یعتبر فتعین 
إقر اره. قال ابن الصباغ: وهذ ۳(۱) لایصح لأنا إنما نعتبر إقرار من هو 
وارث لولا الاقرار. وخروجه من الارث بإقراره لایمنع صحته كما لو أقر 
الاخ بأخ آخر وهذ! (کس)_قوط(؛)قوط حق صاحب اليد إذا آقر بما في 
بده وحکی هذه المباحثة صاحب الذخائر» ثم قال: وقد ذهب طوائف من 
المحققین إلى أن النسب لایثبت للابن ضرورة لیجاب التوریث قال: 
و المذهب الاول» وهو أن النسب مقصود في نفسه هذا ماذکره صاحب 
الذخائر من المباحثة في هذه المسألة. 

وأما صاحب البیان فإنه ذکر أن آبا العباس اقال (6۰] إنه يرث 
وحکی عن ابن الصباغ أنه اختاره؛ لانه إذا ثبت نسبه فالميراث يستحق نج اب 
بالنسب فلا يجوز أن يثبت النسبء ولايثبت الميراث ولم يحك 
عن ابن الصباغ غيره ثم قال: وقال: سائر أصحابنا إنه لايرث قال وهو 
الأصح؛ (» لأنا لو ورثنا الابن يخرج الأخ عن أن یکون وارثاً وتمم 
التعليل على ماذكرناه إلى أن قال فإثبات الميراث يفضي إلى إسقاطه 
فأشبتنا النسب ولم نثبت المیر اث» قال: ولنا مثل هذه المسألة شمان 


)١‏ انظر: 
کتاب الاقرار من الشامل (ق/1/۲1۵) 

۲) القاضي هو آبو الطیب الطبري كما آشار إلى ذلك صاحب الشامل والبیان والبحر . 

۳ اشارة إلى ها احتج به القاضي آبو الطيب لنصرة قوله. انظر الشامل مرجع سباق 

4) مابین قوسین في الاصل لسقوطه. ولعل الصحیح ما آثبته؛ لما في الشامل حیث یقول: 
اوکذلك من یثبت يده على عين فأقر بها لغیره حکم بها للمقر* 

ه) مابین معقوفین زيادة من عندي یقتضیه السیاق. انظر: البیان (/۱۸۱/ب) 

5) انظر: 
المهذب ۲ للاقرار من بحر المذهب (ق/۱۵۳/ب). البیان (ق/1/۱۸۷) 


(11e) 


مسائل(۱): 

الاولی: إذا تزوجت الحرة بعبد على آلف في ذمته وضمن السید عنه 
المهر ثم باعه منها بالالف التي ضمنها قبل الدخول فلا يصح البیع؛ لأنه 
لوصح البیع لاستحقت الالف في ذمتهء ویسقط دینها على العبد فیبطل 
الضمان» ويسقط الثمن فیبطل البیع فلما أفضت صحته إلى بطلانه انتفت 
الصحة. 

الثانیة: إذا أعتق في مرض موته جارية وتزوجها ثم مات فانها 
لاترث؛ لأن توریشها يفضي إلى إبطال العتق ویلزم بطلان الزوجیة» ويفضي 
إلى إسقاط المیر اث(۲). 

الثالثة: إذا أعتق في مرض موته جارية قیمتها مثة» وتزوجها على 
مثة ومات» وخلف منتین لاغیر فلا ميراث لها ولاصد اق؛ لأن اثباتهما يفضي 
إلى نفیهما 

الرابعة: إذا كان له جارية قیمتها مثة فزوجها من عبد على مئة 
و أعتقها قبل الدخولء وخلف منة لاغیر فلایثبت لها الفسخ؛ لأنها إذا 
فسخت سقط الصد اق ولم تخرج من الثلث فلا يصح العتق ویبطل الفسخ. 

الخامسة: إذا أعتق عبدین ثم ادعی رجل أن المعتق كان غصبهما 
منه وقد صار ا بعد عتقهما عدلین فشهد ا للمدعي بذلك فلا تقبل (1/۱5۳) 
شهادتهما؛ لأن قبولها يفضي إلى بطلان العتق فلا تقبل شهادتهما فآفضی 
قبولها إلى أن لاثقبل فلم تقبل(۳). 


السادسة: إذا آعتق عبدین في مرض موته وخرجا من ثلثه فادعی 


)١‏ انظر هذه المسائل في کتاب الاقرار من البیان (ق/1/۱۸۷ وب) 
؟) انظر: 

المهذب ۳۵۳/۲ 
۳) انظر: 

المهذب ۳۵۳۸/۲ 


۱( 


رجل أن على المیت دينا ینقص الثلث عن قیمتهما» وشهد العبد ان بذلك لم 
تقیل شهادتهما لما ذکرناه. 

السابعة: إذا اشتری آباه آو ابنه في مرض موته فانه لايرثه. 

الثامنة: إذا آوصی له بابنه أو آبیه فقبل الوصية في مرض موته 
فإنه لايرثه؛ لما ذکرناه وذکر على هذه المسائل فرعا فقال: وان مات رجل 
وخلف آخا لاب فجاء رجل مجهول النسب و ادعی أنه ابن المیت و آنکر 
الأخ ذلك فإن كان مع المدعي بينة قضی له وان لم يكن معه بينة فالقول قول 
الاخ مع يمينه فان حلف انصرف وان نكل الاخ عن اليمين ردت اليمين 
على المدعي فإن حلف ثبت نسبهوهل يرث أم لا؟. 

إن قلنا: إنه كإقرار الأخ لم يرث على قول أكثر الأصحابء ويرث 
على قول أبي العباس وابن الصباغ(۱) هكذا ذكر صاحب البیان(۲) وفيه 
نظر(۳). 

المسألة الثالثة: من المسائل الاصلیه: إذا مات رجل وخلف ابناً 
فأقر الابن بأخ له ثم آقر بثالث ثبت نسبه [إن(4)] آنکر الثالث الثاني 
وقال: لست بأخ لنا سقط نسبه؛ لأنه و ارث ولم یتقدم منه إقرار فیکون 
المیر اث للاول و الثالث هذا الذي ذکره العر اقیون» وذکر الخر !سانیون 
وجهین آخرین: 

آحدهما: أنه لا أثر لانکار الثالث ولاينتفي نسبه بمجرد قوله. 


والثاني: لایثبت نسب المجهول؛ لأن ثبوته باقر ار (۱۲۳اب) المقر 


)١‏ لانه إذا ثبت نسبه فالمیراث مستحق بالنسب فلا يجوز ان یثبت النسب. ولا یثبت المیراث. 

۲) انظر: الاقرار من البیان (/۱۸۷/,). الإقرار من تتمة الابانة (ق/۲۰۲/ب) روضة الطالبین 
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۳ لانه لو ورث الاين لخرج الاخ عن أن یکون وارتاً. وإذا لم يكن وارثاً لم یقبل إقراره بالنسب. 
وإذا لم یقبل اقراره لم یثبت نسب الابن ولاميراثه فاثبات المیراث له يودي إلى نفي نسبه 
وميراثه فأثبت النسب وأبطل المیراث. وقد أشار إليه المصنف في ص ۹۸8 من هذا البحث. 

4) مابين معقوفين ساقط في الأصل أثبته من المراجع 


۱۷( 


وهو ليس من أهل الاقر ار وحکی الفور اني وجهاً آخر أنه یثبت نسبهما 
جمیعاً حکی ذلك صاحب الذخائثر(۱) وقال: وفرع أصحابنا على ذلك إذا أقر 
الوارث لرجلین آنهما أخواه فکذب أحد المقّر بهما صاحبه ذکر 
الفور اني وجهین: 

آحدهما: لایثبت نسب و احد منهما؛ لأن اقر ار جمیع الورثة شرط. 

والثاني: يثبت نسبهما؛ لان النسب یثبت باقر ار المقر وقد أقر بهما. 

المسالة الرابعة: إذا خلف ابنين فأقر آحدهما بأخ و نکر الآخر 
فانه لایثبت النسب فان مات المنکر فورث المقر جمیع ماله ثبت نسب الذي 
أقر به» وحکی الشيخ أبو حامد وجهاً أنه لایثبت النسب؛ لأن النسب 
لایثبت مع انکار الورثة» وقد كان المیت منكرآء قال صاحب الذخائر: 
والمذهب أنه يثبت النسب؛ لأن الميت سقط حكم إنكاره بموته وبقي ( الآن 
المقر)(') هو جميع الورثة ألا ترى أنه لو نفى رجل ولداً باللعان فأقر به 
ورثته أنه ولده ثبت نسبه وسقط إنكار الأب فكذلك هاهنا(۳). 

قال: ولا خلاف أن الثاني لو عاد و أقر بعد موت المنکر لثبت نسيه 
وورث إذا صار جميع الورثة وقد (اثبتنا)(؛) الإقرار الثاني فلو كان 
المنكر الميت قد خَلّف ولداً فإنه يعتبر إقراره مع عمه؛ لأنه قائم مقام 


)١‏ وانظر: 
المهذب ۰۳۵۲/۲ الإقرار من الشامل (550/3؟/ب) الاقرار من تتمة الإبانة (ق/1/۲۰۷) حلية 
العلماء ۰۳۷۱/۸ روضة الطالبين ۰۳۲/۶ فتح الجواد ۰۵۶۱/۱ آسنی المطالب ۰۲۲۳/۲ 

حاشية عميرة ۱۱/۳ 

؟) مابين قوسين فى الشامل الحى 

۳) انظر: ۱ 
المهذب ۰۳۵۲/۲ الاقرار من الشامل: (ق/۲:۵/ب). الاقرار من تتمة الابانة (/1/۲۰۵) 
روضة الطالبين ۰1۲۲/۶ مغني المحتاح ۲۱۲/۲ 

4( مابين قوسین في الاصل آتبتناه 


(11۸) 


(نفاه۱۱) باللعان في حياته هل يُلحق به؛ لان هذ أ نسب أنكره مورث الابن. 

المسألة الخامسه: إذا خلّف اینین )1/1١54(‏ أحدهما عاقل» والآخر 
مجنون أو أحدهما كبير والآخر صغير فأقر البالغ أو العاقل بثالث لم 
يثبت نسبه؛ لان المقر لايستغرق الارث» وحكى الغزالي عن بعض 
الأصحاب وجهاً أنه يثبت النسب حتى إذا مات أحدهما ورثه الآخرء ولكن 
قال: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون وكذّب بالنسب [لم يثبت النسب(۲)] 
لتكذيبه و الذي عليه العر اقیون هو الأول و کثر الأصحاب كذلك فعلى هذا 
إذا بلغ الصبي و أفاق المجنون فأقر بنسبه ثبت. 

فرع: لومات الصبي أو المجنون قبل الإفاقة والبلوغ وكان الاخ 
المقر و ارثهما ثبت نسب المُقّر به ولم يحك الأصحاب فيه خلافا("). 

قال صاحب الذخائر: ويخالف ماإذا كانا عاقلين فأقر أحدهماء 
وأنكر الآخر ومات المنكر وورثه أخوه فان فيه خلافاً؛ لآن المجنون لم 
يحصل من جهته إنكار و العاقل وجد منه الإنكار. 

المسألة السادسة: مات مسلم وخلّف ابنين مسلماً وكافراً فأقر 
المسلم بأخ ثبت نسبه؛ لأنه مستفرق للإرث ثم إن كان المُقر به مسلماً 
شاركه في الارث وإلا لم یشارکه» وان أقر الكافر بأخ لم يثبت نسبه ولا 
يرث مسلماً كان المُقّر به أو کافراً وعلى العکس إذا كان الميت كافراً 


)١‏ مابين قوسين في الأصل فنفاه والصحيح ما أثبت؛ لان الفاء تقتضي ترتيب النفي على الالحاق 
وهو غير صحیح؛ لانه ثبت في حياة المورث وليس بعده 

؟) مابين معقوفين في الاصل بان لايلن ثابتاً والتصحيح في جملته من بحر المذهب. 

*“) لان النسب كان موقوفاً على إقرار منتظر فإذا مات قام وارثه مقامه. انظر: 
كتاب الإقرار من الشامل (ق/۲۶۵/ب). الإقرار من بحر المذهب (ق/۰)1/۱۵۳ الاقرار من 
الوسيط (ق/۸/ب). الإقرار من البيان (ق/۱۸۱/ب). روضة الطالبين ۰۶۲۱/۶ المهذب 
۲ حلية العلماء ۳۷١/۸‏ . 


۱٩( 


وکذلك القول فيه إذا امتنم إرث أحد الو ارئین بقتل آورق(۱) (۲). 

المسألة السابعة: از | خلف زوجة و أخاً فأقرت الزوجة باین» و نکر 
الاخ لم یثبت النسبء ولم يرث في الظاهر. و آما في الباطن فقد اختلف 
الأصحاب فیه: 

قإن قلنا بالمشاركة بینهما في الباطن فان كان المال في ید الاخ لم 
تأخذ الا الثمن؛ لانها لاتدعي أكثر منه وان كان المال في يدها لم يأخذ 
الاخ الا ثلاثة آرباعه؛ لأنه [*:-)(۳) آنها ترث الربم لاتکار الابن» وقال 
صاحب الشامل: وعندي أنها تأخذ الربع في كل الاحو ال ثم تأخذ منه 
(164/ب) الثمن ویدفع إلى الابن الذي أقرت له بالثمن(؛). 

المسألة الثامنة: إذا أقر أحد الابنین بزوجية إمر أة لأبیه ففي 
ثبوت إرثها قولان» وقيل وجهان: 

آحدهما: لاتشت الزوجية كالنسب. 

والثاني: تثبت؛ لأن الزوجية بعد الموت لاتثبت نسبأ فصار مجرد 
إقرار بحق بعد الموت فیثبت كالدين فعلى هذا قد اختلف الأصحاب. 


فمنهم من قال بلزمه أن يدفع نصيبها من الميراث من حصته على 


)١‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يثبت؛ لان المصدق صار حائزاً للإرث كله وهذا اختيار بعض الاصحاب. وشبهوه بما 
لو نفى ولده باللعان. ومات فأقر به وارثه لحق به نسبه. 

والثاني: لايثبت نسبه؛ لان تكذيب شريكه في الميراث مبطل للدعوى. انظر: 

كتاب الاقرار من بحر المذهب ( 1/۱۵۲/3). 

۲ انظر: 
کتاب الاقرار من الحاوي (ق/۰)1/۳ کتاب الاقرار من الشامل (ق/۲:۵/ب). کتاب الاقرار 
من بحر المذهب (ق/۱۵۲/ب)» کتاب الاقرار من البیان (ق/۱۸۱/ب). روضة الطالبین 
2-۶ مغني المحتاج ۲۹۱۲/۲ 

۳) مابین معقوفین هکذ! في الاصل ولعله يفيد 

4) انظر: 
کتاب الاقرار من الشامل (ق/۲۵/ب). الاقرار من نتمة الابانة (ق/۲۰/ب). روضة الطالبین 
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(۰ 


الکمال» ومنهم من قال هي كمسألة الدين إذا أقر به بعض الورثة» وقد 
أشار الیها صاحب المهذب(۱). 

المسألة التاسعة: إذا أقر الابن الوارث بأخوين في وقت واحد 
فإن صدق كل واحد منهما صاحبه ورثا وثبت نسبهماء وإن كذب كل واحد 
منهما صاحبه لم يثبت نسبهما ولا يرثان» وإن صدق أحدهما وكذب الآخر 
ثبت نسب المُصَدّق دون المكذب. 

وإن أقر الابن الوارث بنسب أحد التوأمين ثبت نسبهما وإن 
أقر بهما ثم كذب أحدهما الآخر لم يؤثر التكذيب في نسبهما؛ لأنهما 
لایفترقان(۲). 

المسألة العاشرة: مات رجل وخْلّف بنتاً لاغیر و أقرت بأخ من آبیها 
ولم يكن هناك عصبة تَظَرْتَ فان كانت تحوز جمیم الميراث بأن كانت مولاة 
ثبت نسب الق به وورثا جمیعاً وان كانت لاتحوز جميع الميراث كان باقي 
الميراث للمسلمين فان لم يقر معها الامام لم يثبت النسب وان أقر فقد 
ذكرنا حكمه فيما تقدم. ذكر هذا الفرع صاحب البیان(۳). 

المسألة الحادية عشر: إذا أقرت المر أة بولد يمكن أن يكون منها 
ففيه ثلاثة أوحه: 

أحدها: يقبل. 

والثاني: لايقبل. 


)١‏ انظر: 
المهذب ۲ كتاب الاقرار من نهاية المطلب (ق/۰)۱/۱۵. الإقرار من بحر المذهب 
(/۰)/۱۵۱ حلية العلماء ۰۳۹۹/۸ روضة الطالبين ۰:۲4/۶ مغني المحتاج ۲۱۳/۲ 

۲) في النسب. انظر: 
کتاب الاقرار من بحر المذهب (ق/1/۱۵۳)» مغني المحتاج ۲۹۱۳/۲ 

۳ انظر ص ۱۰" من هذا البحث. کتاب الاقرار من البیان (ق/۱۸1/ب و 1/۱۸۵) المهذب 
۲ القرار من بحر المذهب (/۱۵۱/ب) حلية العلماء ۰۳۷۰/۸ مغني المحتاج 
۲ آاسنی المطالب ۲۲/۲ 


)٩۲۱( 


والثالث: إن كانت غير فراش قبل» وان كانت فر اشاً له لم یقبل ذکر 
هذه المسألة الحماعة (1/۱۳۵). 

التفریع: إن قلنا یقبل اقر ارها قال ابن اللبان الفرضی(۱) من قبل 
إقر ارها قبل اقر ار ورئتها ومن لم يقبل إقرارها لم یقبل إقرار ورئتها إلا 
أن يصدقهم زوجها قال: وكذلك من قبل إقرار المرأة قبل الإقرار بالام 
ومن لم يقبل إقرار المر أة لم يقبل الإقرار بالام لإمكان إقامة البينة("). 

فروع: 

الاول: إذا أقر الخنثى بولد فإن بان أنه رجل لحقه على مابيناه وان 
بان أنه امرأة فقد ذکرنا حکم المر أة و آن بقي على الاشکال فان قلنا 
للمر أة دعوة النسب ثبت نسب المقر به؛ لأن المقر إن كان رجلا صح 
[إقر اره (۳)] وان كان امرأة صح !قر ارها أيضاً فعلی هذا القول لو مات 
الولد المّقَرٌ به قبل بیان حال الخنثی المقر ورث منه ميراث أم ووقف 
الباقي على البیان» وان قلنا لادعوة للمرأة في النسب قال القاضي: 
واحتمل أن لاتقبل؛ لاحتمال کونه إمرأة ویحتمل أن یقبل وهو الصحیح 
ویثبت النسب بقوله: لأن الاأنساب بحتاط لها ولایحتاط لاسقاطها. 

الفرع الثاني: إذا مات الخنثی المقر ثم مات المقربه وللخنتی 
المُقر إخوه فإنهم يرثون الولد إذا خلف مالآ قال القاضي: الذي يقتضي 
المذهب أنهم لايرثون» لأنهم يحتمل أن يكونوا آعماماً فيرثون ويحتمل أن 


)١‏ هو أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسن البصري ابن اللبان الفرضي كان إماماً في 
الفقه والفرائض ثقة سمع أبا العباس محمد بن أحمد الأثرم ومحمد بن أحمد العسكري قدم 
بغداد وحدث عنه القاضي أبو الطيب صنف في علم الفرائض كتباً كثيرة توفي سنة اثنين 
وأربعمئة. انظر: 

تاريخ بغداد ۰۷۲/۵ سير أعلام النبلاء ۰۳۱۸-۲۱۷/۱۷ طبقات الشافعية الکبری ,١600-١05/4‏ 
طبقات الشافعية للأسنوي ٠٠۳-۳۹۲/۲‏ . 

)١‏ انظر: 
كتاب الإقرار من البیان (1/552/3) 


(OY) 


یکونوا أ خو الآ فلایرثون فلایثبت المیر اث مع الشك. 

الفرع الفالث: إذا مات الخنثی وخلف آبویه ثم مات الولد المقربه 
فان الأب لايرث من ولد الخنثی وترث أم الخنثی منه؛ لأنها جدته لامه ولو 
فتل هذا الولد المقربه لم يكن لاخوة الخنثی ولالابیه القصاص؛ لان 
الأخوة أخوال والاب جد لام لکن لو أبرأ آبو الخنثی القاتل من 
القصاص احتمل أن يقال یسقط القصاص؛ لانه یسقط بالشبهة» ویحتمل 
أن یکون جداً با[ ۱۱)ب فیسقط القصاص بعفوه» ولسنا نقطع بکونه غير 

قال: ویحتمل (۱۲۵اب) أن لایسقط القصاص (وهو الظاهر)(۲). هذا 
(ما(۳) حکاه صاحب البیان عن القاضی(؛). 

المسألة الثانية عشر: قد ذکرها صاحب البیان(۰). وأطال في 
تفریعاتها حتی خرج عن باب الاقر ار لکن ذکرناها لتعلقها في بعض صورها 
بالاقر ار وبأسبابه؛ ولما فیها من الغرابة. رجل كان في يده جاريةء 


)١‏ مابین معقوفین ساقط في الاصل آثبته من البیان. 

۲) ما بين معقوفین ساقط من الاصل آثبته من البیان. 

۳) ما بين معقوفین زيادة من عندي یقتضیها السیاق. 

4) قال في هامش الاصل هذا القاضي هو آبو الفتوح» وله کتاب الخناثي وکثیراً مايحكي عنه 
صاحب ۰ قلت وقد نقل في (/۱/۱۸۵) مسألة أخرى عن القاضي وصرح أنه أبى الفتوح. 
وأبو الفتوح عبد الله بن محمد أبى عقامة بن الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم التغلبي 
البغدادي تفقه على جده أبي الحسن علي وعلى أبي الغنائم الفارقي وأبو الفتوح ممن نشر 
المذهب الشافعي في تهامه. قال السبكي: ”أكثر عنه النقل صاحب البيان» وقال النووي:امن 
فضلاء أصحابنا المتأخرين له مصنفات حسنة من أعذبها وأنفسها كتاب الخناثي مجلد لطيف 
فيه نفائس حسنة ولم یسبق إلى تصنیف مثله؟. مات سنة خمسین وخمسمنة . انظر: 
تهذیب الاسماء واللغات ۰۲۱۲/۲ طبقات الشافعية الکبری ۰۱۳۰/۷ طبقات الشافعية 
للأسنوي ۲ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص‌۲۰۸ 

ه) انظر المسألة بکاملها في کتاب الاقرار من البیان (ق/۱۹۱/أوب -۰)/۱۹۳ الاقرار من 
الشامل (ق/۲۳۹/ب-۲۰/ب). الاقرار من تتمة الابانة (/۱۸۲/آوب). الإقرار من بحر 
المذهب (ق/1/۱۳۵ - ۱۳۷/ب) 


۲۳( 


و انتقلت منه إلى رجل آخر فوطنها ولم یحبلها ثم اختلفا في جهة انتقالها 
إليه فقال من انتقلت منه: بعتکها بالف(۱)وقال من هي في یده: بل زوجتها 
مني بألف فان كل و احد منهما یحلف على نفي مایدعی علیه؛ لأن الاصل عدمه 
فیحلف الذى انتقلت منه أنه ما زوجها ویحلف» من في يده أنه ما 
اشتر اها فإزا حلفا حکمنا بزو ال العقدین ولا بستحق من انتقلت منه على 
من هي في يده مهرآ؛ لأنه لایدعیه وترد الامة إلى الذي انتقلت امنه (۲)] 
وإذا ثبت ذلك فعلی هذه القاعدة فروع: 

الأول: عودها إلى يده بأي معنی» وعلى أي وجه تعود إلى ملكه. 

اختلف الأصحاب في ذلك: 

منهم من قال: ترجع إليه كما ترجع جارية باعها مالكها من إنسان 
بثمن معلوم» و أفلس المشتري بالثمن فيرجع البائع إلى عين ماله فعلى هذا 
يفسخ البيع وتعود الجارية إلى ملكه ويملك وطأها. 

ومن الأصحاب من قال: رجوعها إلى ملكه كما قلنا فيمن له دين على 
إنسان وتعذر عليه وصوله إليه فوجد له شيئا من ماله من غير جنس حقه 
فعلى هذا تباع الجارية ويستوفي البائع من ثمنها الثمن الذي يُستحق 
عليه وهل يملك بيعها بنفسه» أو يحتاج إلى رفعه إلى الحاكم بطریقه؟ 

فيه وجهان: 

فإن فضل عن ثمنها شيء ردت الفضلة إلى من انتقلت إليه» وان 
نقصت قيمتها عن مايدعيه البائع من الثمن كان له أن يأخذه من مال 
المبتاع. 

الفرع الثاني: إذا حلف من انتقلت منه الجارية أنه مازوجها 


(1/155) ونکل الذي انتقلت إليه عن اليمين على أنه ما اشتر اها ردت 


)١‏ في البيان قال في ألف لم أقبضها. 
؟) مابين معقوفين فى الأصل إليه وهو تحريف صححتها من البيان. 


۲ ۶( 


اليمين على البائع فيحلف أنه لقد باعها بالف ویلزم المبتاع الالف. 

الفرع الثالث: إذا حلف من هي في يده أنه ما ابتاعهاء ولم یحلف 
الذي انتقلت منه أنه مازوجها حلف من هي في يده لقد تزوجها وحکم له 
بتزویجها و أقرت يدهء وعاد حکم الرق علیها للبائع فإذا ز ال النکاح بطلاق 
أو وفاة رجعت إلى من انتقلت من یده. 

التفریع: ثم إن كان من انتقلت منه صادقاً في آنه باعها فهي في 
الباطن ملك المشتري لايحل للبائع وطؤهاء وكيف الحكم في حقيقة عودها 
إليه فعلى الوجهين اللذين ذكرناهماء وان كان من انتقلت منه کاذباً في 
دعو اه البيع عادت إلى ملكه وله التصرف فيها بالوطء وغيره. 

الفرع [الرابع :)١(:]‏ إن كان الذي انتقلت إلى يده قد استولدها 
فالذي انتقلت منه مقر بحقين عليه ومدع حقآ له» فأما اللذان عليه فهو أنه 
مقر أنها صارت أم ولد للذی انتقلت إليه» و أن ولدها (حر (۲)) لأنهما 
يضر ان به فيقبل قوله فيهما. وأما الحق الذي له فهو أنه يدعي أنه باعها 
منه بألف يستحقها في زمته وهذا ينتفع به فهو له فلا يقبل قوله فيه فيحلف 
الذي الجارية في يده أنه ما اشتراها منه ليسقط عنه الثمن فإذا حكمنا 
بزو اله عنه يحكم له بالزوجية. 

الفرع [الخامس(۳)] إن! حلف كل و احد منهما لصاحبه حكمنا بزوال 
العقدين» وأن الجارية غير مبيعة ولامزوجة ويتصدى النظر الآن إلى 
الكلام في النققة والميراث. 

فأما نفقة الولد فعلى الواطىء؛ لأنه ابنه وقد حكمنا بحريته؛ وأما 
نفقة الجارية ففيها قولان. 


أحدهما: أنها على البائع؛ لأنه أقر بأمرين: 


)١‏ مابين معقوفين فى الأصل الثالث وهو تحريف بدلالة ماقبله 
۲) هابين معقوفين في الاصل حرمهما وهو تحريف أثبتها من البيان. 
۳( مابين معقوفين في الاصل الرابع وهو تحريق بدلالة ماقبله 


(fe) 


آحدهما: عليه وهو آنها أم ولد لغیره (155١/ب).‏ 

والآخر له: وهو سقوط نفقتها عنه فقبل قوله فیما عليه ولم یقبل قوله 
فیما له. 

والقول الثاني: أن نفقتها في کسبها؛ لانه لایمکن ایجابها على البائع؛ 
لأنا قد حکمنا آنها أم ولد لغیره» ولاعلی المشتری؛ لانه لايدعي آنها أم 
ولده فلم يبق إلا ایجابها في کسبها فان فضل من کسبها شيء كان موقوفاً. 

و آما المیر اث فان ماتت الجارية قبل الوطء فللبائع أن يأخذ من 
مالها قدر الثمن الذي يدعي أنه باعها به؛ لأن الذي انتقلت إليه يقر بأن 
الجارية ومالها ملك لمن انتقلت منه وهو مقر بها للمشتري وما في يدها 
وقد وجد من ماله مايستوفي منه حقه» ومابقي من مالها یوقف حتی يصطلحا 
علیه» و أما إذا ماتت بعد موت من هي في يده كان مير اثها لولدها فان كان 
ولدها قد مات قبلها كان مالها لمناسبها فإن لم يكن لها مناسب فمير اثها 
موقوف؛ لأن ولاءها موقوف لايدعيه أحدهماء وليس للبائع أن يأخذ منه شيئاً؛ 
لأن دعو اه الثمن على الوا طىء وقد مات قبلها. 

إذا رجع عن إقراره فإن كان الراجع عن إقراره البائع لم يقبل 
قوله فى إسقاط حقهاء ولاحق ولدها من الحرية» ويقبل قوله في سقوط الثمن 
عن المشتري ويرجع الولاء إليه؛ لأنه لايدعيه سواه فيأخذ مالها بالولاء 
وأما إذا كان الراجع عن الاقرار الواطىء فيجب عليه الثمن وبقيت 
الجارية على ماثبت لها من حرية الاستيلاد والولد على ماثبت له من 
الحرية هذا الذي ذكره صاحب البيان في هذه المسألة التي ختم بها 
كتاب الإقرار وذكرتها على الوجه وليس لي فيها إلا الترتيب وكذا في 
الكتاب. و الله ينفع بجمعه المسلمين ومن نظر فيه ويغفر لنا الزلل ویعفو 
عن الخطأ و الخلل بمحمد وآله (1/157). 


(1۲۹( 


خاتمة لهذا الکتاب المبارك 


نذکر فیها كيفية التصرفات التي رتبتها في الاموال الر اجع 
نظرها إلى مجلس الحکم؛ وجهاتها ثلات: 
اموال الایتام. 
وحو اصل الوقوف. 
وحواصل الصدقات الآيلة إلى عموم الفقراء و المساکین فلنعقد 
لكل و احد منهما باباً نذکر فيه أحكامه وفصوله إن شاء الله تعالی. 


الباب الاول 
في أحكام أموال الأيتام وكيفية النتصرف فیها 
وما أعتمد به في ذلك 


ويد آنا فيه؛ لأنه أكثر تعلقاً بمجلس الحكم مما عداه وهو يشتمل 

على فصول: 
الفصل الأول: في الاحتياط عليها وحفظها 

وليعلم أني لما أتفقت لي هذه الولاية المباركة وعلمت أنها قد 
آلزمث بها والتزمت بها نظرت في البداية بأموال الأيتام والكف عنها 
ومحالها بعد النظر فيما يتعين المنازعة إليه فوجدتها متفرقة في أيدي 
الأمناء وكل أمين ينفرد بالانفاق على يتيم عنده ماله» ولاتحويها جريدة 
ولایحصرها ديو ان» وسالت كل أمين عما عنده من ذلك» وعن أصل ماکان 
عنده فلم يزدني على أن في يدي لليتيم الفلاني كذا وكذا خوفاً من أن يقع 
في مطالبة وجه الخراج» وسألت عن جريدة في ديوان الحكم فلم أعثر 


(TTY) 


على شيء من ذلك فشرعت في طلب خط کل أمين١١)‏ بما عنده إلى أن جمعث 
خملوطهم بما عندهم ور یت استدر اك القارط فلا حصلت على خطوطهم 
أثبت فیها جریدة» ورتبت عاملاً وعدلاً وحررت الجريدة بمال الایتام وتعین 
ماعند کل أمين ثم جمعت ذلك عند الأغنياء الاکفاء منهم» ثم جمعت ذلك 
حتی صار في يد أمين من أغنياء الامناء و أکفائهم و أحرصهم على فعل 
الخيربى ا شفعود عن الاقام كم کف المال ات وکقر ایام ؤمات هن 
عظماء الأغنياء والأمراء وذوي التراث العظيم فرأيت أن أجمع لذلك 
مخزناً يحوي الأموال ویرتب لها ديوان خاص و آنهیت ذلك الخاطر إلى 
سلطان الوقت والمكان الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر - قدس 
الله روحهما - فاستصوب لك وشارك فیه» وشاورنا أكابر البلد وعظماءهم 
وعلماءهم و آمناءهم في اختیار موضم يصلح مخزناً فذکر الخانات 
والفنادق والحوانیت والربط والمد ارس ووقع الاختیار بعد ذلك من 
السلطان قدس الله روحه و أكثر الأمناء على اختیار بيت بالمدرسة التي 
آنشاتها كان معداً لسکنی الناظر فيه ووقع التصمیم عليه لیکون المال 
محفوظاً بسکان المکان» ومن يفد منهم لذلك فأستخرت الله تعالی وتقدمت 
بإحكامه واتقانه وجعلته بيت هو مخزن وبين يديه مجلس یجلس فيه دیو ان 
الایتام؛ لقضاء آشفال الناس» وتنفیذ الاحوال والمخزن آودع فيه من 
الصنادیق المحکمة لما يودع فيه ویکتب على کل كيس اسم صاحبه وعند 
انتهاء الاشغال تقفل الصنادیق وباب المخزن وتجعل هذه المفاتيح في 
كيس ثم يختم الکیس بختوم الامناء وهم نائب الناظر وعدل أمين وعامل 
و اشترطت آن یکون من الاغتیاء الامناء الاکفیاء فاٍذ | ختم ذلك الکیس 


بحلة الناظر بنفسه وسلمه إلى يدي؛ لتکون المفاتیح عندي ولکن بختومهم 


)١‏ الامین جمعها آمناء. وأمناء الحاکم هم من رَد إليهم الحاکم النّظر في آمر الاطفال. وتفرقة 
الوصایا التي لم يعين لها وصي. انظر: 
المغني لابن قدامة ۲۶/۱۶. 


۱۲ ۸( 


إلى أن تدعو الحاجة إلى فتح المخزن یتسلمه الناظر من يدي عند 
الحاجة وقررت حارساً یبیت في هذا المجلس الذي هو بين يدي المخزن 
صیفاً وشتاء لایفارقه ليلا أصلاء وفي النهار یکون مجلساً یتصرف فيه 
الامناء هذا ما يرجع (1/۱1۸) إلى أصل الحفظ و الاحتیاط. و الله أعلم. 


۲۹( 


الفصل الثاني 
فيما وقع من (الترك)(۱)العظيمة والمواریث الكثيرة 


کمو اریث أكابر الأمراء و المقدمین - رحمة الله علیهم - المشتملة 
على أنواع الأمو ال وكثرة المقادیر فالذي رتبته في مثل ذلك أنه لایختص 
فيه على أمناء الأيتام بل يضم إليهم عدة من صدور البلد و آکابره» وریما 
استحضر من خواص السلطان -قدس الله روحه- من بحصر كيف ذلك 
ومعرفة مقدارهء ومثل هذه الترك لايوضع في مخزن الأيتام ولاينقل من 
خزائنهم بل يبقى في [دارهم (۳)) محفوظة بمجموعهم وخدامهم و أتباعهم 
ولكن تحت ختوم الأمناء والاحتياط على المفاتيح مع الأمناء على جاري 
العادة تحضر ذلك ومقاديره في دساتر(۳) الأيتام» وخطوط الحاضرين ولایخرج 
منه شيء إلا بحضور الجماعة الذين حضروا أو نوابهم وعلّم السلطان 


-رحمه الله- وحضرو ا البلغ من الأولاد و کابر أتباعهم. 


الفصل التالت 
في كيفية الاحتیاط بالاستیلاء على تركة فیها آیتام 


افیا رزلا كان مطل ارف وحصرت ١‏ الوك وا اعا قان زاك 


)١‏ ها بين قوسين هكذا في الاصل. ولعله خطأ؛ لان التركة تجمع على ترکات. انظر: 
المصباح المنير مادة ترك. لسان العرب مادة ترك. 

1 في 0 ۳ 7 ا م 00-0 ا ت‎ E 
الدستور هو جح عر“ ول سا ال ا #تجمع على دساتير. وفي الاصطلاح‎ ۳ 


المعاصر مجموعة القو اعد الأساسية التي تبين شکل الدو لة ونظام الحکم فیها ومدی سلطتها ازاء 
الأقراد انظر المعجم الوسیط ۲۸۲/۱ 


(TT) 


وبیع من ذلك مایتعین بیعه شرعاً ووصل إلى کل ذي حق حقه ویبقی مایختص 
باليتيم تحت نظر ديو ان الحکم فإن كان مما يوضع في الخز انة وضع فیها 
وأثيت فى دستور الأيتام حنسه» ونوعه» وقدره» وأثيت وفاة الموتی» وعدة 
ورثته وقضيت ديونه و نفذت وصاياه بعد الثبوت والحكم وبقي الباقي تحت 
الاحتياط والنظر. 


الفصل الرابع 
فيما تقرر للأيتام من النفقة والكسوة وغير ذلك 


ثم ينظر في حال (8١١/ب)‏ الأيتام فيقرر لهم من النفقة مايليق 
بحالهم: وقدر (كفايتهم)(1) بالمعروف من غير اجحاف ولا مغالات بل يُقَرْ 
على ماكان في أيام والده على حسب حاله فإن كان جندياً وقد استعد 
للركوب قدر له مركوب يليق بحاله» ومايحتاج إليه من الدو اب وخادم يرتب 
معه يكون ملازماً. وما دون ذلك و المتوسط كل على حسب حاله واحتيط 
على مغال أملاكه وحواصل أجوره وإن كان ممن يتعلم رتب معه معلم 
يلازمه ويبذل الجُهْدَ والطاقة في تعليمه والله المستعان وليُسلم ذلك إلى 


خاصته أو خاصيه. 
الفصل الخامس 
إن ادعى اثنان وصية ولم يكن هنا ولي شرعاً سمعت دعو اه بالطريق 


الشرعى فإذا ثبت ذلك و آثبت آهلیته» وأهلية من أوصى إليه سلم إليه 
وكتب عليه فى دستور الأيتام بما يتسلمه من مال اليتيم جنساً ونوعاً 


)١‏ ما بين قوسين في الأصل كفايته وهو تحريف. 


(TTI) 


ومقد ارآ و آشهد عليه أنه تسلم ذلك بحکم وصیته الثابته حتی إن توفاه 


الله بغتة لايُدّعى أن ذلك من ترکته» و استقرت هذه القاعدة و استمرت. 


الفصل السادس 


إذا كان الوصي لم تثبت آهلیته» أو كان للصبي أب أو جد لایقدر 
على افا افش وف مم لماه أن ميشازكوة: ویطعوه على" الخضرفات 
حتى یز ال الشك إن أثر ذلك و استمر ذلك و استقر مع جماعه. 


الفصل السابع 


إذا اتفقت معاملة لليتيم فيها مصلحة. أو بيع شيء من مال له فيه 
مصلحة وغبطة أو أخذ بحق لشفعة له فيها مصلحة أو ابتیاع ملك له فيه 
مصلحة بطریق» قعل ذلك أن ينشىء محضر یشهد فيه جماعة من أهل 
الخيرة من الأمناء العدول أن ذلك )1/١54(‏ مصلحة وفيه غبطةء فإذ | شت 
ذلك أذن في فعله وكتب فيه مكتوب ينشأ من مجلس الحكم أن الحاكم فلان 
أذن في ابتياع كذاء أوبيع كذا بعد أن ثبت عنده بها بشهادة فلان وفلان 
أن ابتياع ذلك بالثمن المذكور في الوقت الفلاني مصلحة وغبطة ولاغمر 
فيه ولاشطط فعند ذلك أذن للآمين الفلاني أن يعتمد ذلك ويشهد [علی(۱)] 
بأن الأمر جرى عندى على ذلك جماعة من الشهود ثم عند ذلك يقع العقد 
ويشهد على المتعاقدين ويثبت الجميع ويسجل فيه ويحكم ويودع في كيس 
معد لمشتريات الایتام مختوم بختمي في مُودع الحكم ولقد اشترى للایتام 


)١‏ مابين معقوفين هكذا في الاصل والكلام يستقيم بدونها 


(TY) 


أملاك كثيرة حتی رفع إلى في بعض الاوقات! ۰ یشتمل على 
الدساتير فإن الأيتام لهم كيس يحوي استرفاع حساباتهم في كل وقت وهو 


مختوم بختمي في مودع الحكم. 
الفصل الثامن 


إذا بلغ اليتيم ور ام إثبات رشده ليفك الحجر عنه. وظهر منه محامل 
ذلك» وبلغ آشده سمعت دعواه وبُحث عن حاله بقدر الامکان وما یمکن 
استیفاء هذا الفصل وإنما يقنع منه بالظاهر؛ لان أكثرهم آولاد آمر ۱ء 
و أكابر ویحتاجون إلى الاستکثار من الأتباع و التجملات وإقامة قانون 
الإمرة مما يمكن استیفاء النظر في تحقیق ذلك إلى قضاة لکن لابد من 
الشهادة بالبلوغ وإصلاح الدين والمال فإذا انتهى إلى ذلك وثبت 
المحضر أحضر معه من يعرف الحساب إن لم يكن هو عارفاً به وعمل 
حسابه في ديوان الأيتام وحقق وجه دخله وخرجه ومكملة وباقية وسلم إليه 
مابقي له من العین» وبقي له كَْبّ أملاكه مدة طويلة وکنبت مشترياته 
(1549/ل) إلى أن ینظر كيفية تصرفاته في نفسه ثم يسلم إليه مابقي له 
و آشهد عليه كما قال الله تعالى: (فإذًا دفعتم إليهم أمو'لهم فأشهدوا 
علیهم۲(6) و أشهد عليه أنه عرف ماله وعرف جهات خرجه وصح عنده ذلك 
وتسلم الباقي وتصرف في ماله وریما آل الحال إلى أنه يتمنى أنه ماقك 
عنه الحجر وربما باع ما اشتری من الأملاك بأضعاف ما اشتریت له. 


)١‏ لعل مابین المعقوفین کلمة سجل سقطت من الناسخ 
۲ الآية رقم (1) من سورة(النساء) 


(TT) 


الفصل السساسع 


أن الشهادة بإيناس الرشد قد يُشترط فيها معرفة باطن أحوال 
المشهود له في تصرفاته الدينية و الدنيوية ويتعدد ذلك في حق النساء جداً 
إلا أن تكون من محرم يلازم بيتها في الأمور الدينية من المواظبة على 
الصلوات في الأوقات والطهارات من النحاسات والاحتراز عن مظان 
الشهوات و التصرفات في البياعات والمشتريات ووجوه الانفاقات يلزم 
ذلك بعد ثبوت إيناس الرشد في حق النساء جداً ووافق ذلك المصلحظهن 
فصار الاتفاق عليهن بالمعروف فإذا اتفق للواحدة فهن وصله وقع 
الاحتياط لها في تخیر الأكفاء ثم أعد لها من الجهاز ما جرت به عادة 
أمثالها من غير نقص ولا وك اذا اجتمع ذلك وحصل على أيدى الأمناء 
ومن يلي أمرها من اقاربها الرجال و النساء كتب ذلك و أنواعه وصنوفه 
وأثمانه في صك ثم وقع الإشهاد على الزوج أو على أبيه أو على من 
يلزمه أمره ممن يوثق به أنه قد انتقل إليه الى مسكنه مما هو مال لزوجته 
فلانة ابنة فلان وهو كذا وكذا وأنها محجور عليها في خر اج شيء من 
ذلك عن (ملكها)(١)‏ من غير إذن من الحاكم و اودعت القباله في مودع 
الحكم واستمرت هي على الحجر (1/۱۷۰) وحفظت عليها أصول أملاكها 
وأوسع عليها من لاتها ما فضل عن عمارتها وربما استمر ذلك حتى كبرت 
وصارت ذات أولاد أحفا< )وشكر أثار ذلك من عقلاء ذوي الأموال 
و الاملاك الناضرة. 


الفصل العاشر 
نفقات الایتام وکسو اتهم وما یحتاجون إليه في ظهورهم و أعيادهم 


۳ ` الو النقهر د خرر‎ )١ 
مابین قوسین في الأصل مللها وهو تحریف‎ ۴ 


(ITE) 


وتجملاتهم المعتادة في حقهم لایخرج منه حبة واحدة من الخزانة حتی 
یوقم بذلك إلى الدیو ان توقیعاً (یتضمن)۱) الاذن فيه ثم يكتب بعد ذلك 
مکتوباً بالاشهاد على الحاضنة والحاضن أو القیم المنفق بالقبض 
وبالتسلیم ونودع ذلك في موضم النفقة إلى تسلمه حتی إذا "طلبت الحجة به 
وجدت وفي الجملة لایخرج من أموال الایتام الذي استقرت القاعدة عليه 
و آمر باعتماده ووقع التصمیم عليه وقرر للعاملین على ذلك مایقع موقع 
امثالهم أجر معلوم مما يباع ویقسم من الغلات ویتعب في تحصیله ولیس 
لهم على الحاصل المحفوظ أجرة ولاتعلق بحبة وما زاد وما نقص فهذه 
القاعدة المقررة في نلك. والله المسژول في براءة الذمة والموفق 
لحسن المقصد و الاعانة عليه بحوله وطوله وقوته. 


)١‏ ما بين معقوفین في الاصل یتمضن وهو تحریف. 


4۳۵ ( 


الباب الثاني 
فیما يؤول النظر فيه إلى مجلس الحكم من الوقوف 


ومتى رجع نظره في وقت إلى مجلس الحكم اما ابتد۱ء أو انتهاء 
عند عدم من شرط النظر إليه فالذي اعتمدته في هذا الیاب أن أبحث عن 
كتاب الوقف فان وجدته نظرت فيه فإذا رأيته جاريا على قانون الشريعة 
المطهرة أثبته إن لم يكن ثابتأء وان كان قد سبق ثم حكم حاكم وعليه شهود 
أنفذت حكمه إذا اقتضى الشرع ذلك وأشهدت عليه بذلك عدت شهود 
(۱۷۰اآب) وكتب به نسخة تكون معدة في مجلس الحكم لوقت الحاجة إليها 
ولیتد ارکها الحكام بالاثبات حاكم بعد حاكم ويؤمن عليها أن تحرق إذ! 
كانت في يد من يخف عنده عصام التقوى وان كان الوقف مدرسة او رباطاً 
أومايجري هذا المجرى كُتَبْتُ به نسخة و آثبتها و أسجلتها و أودعتها في 
ذلك المكان ليكون في يد اربابه مع نسخة في ديوان الحكم وهذا غاية 
الامکان والله المستعان ثم ينظر في شرط الواقف وماقصده في طريق 
حفظ العين الموقوفة والبداية بعمارتها وإصلاحها وصرف حواصل 
الوقف في مصارفها التي عيبها على الوجه الذي عينه وترتيب ذلك كما 
وصفه وايداع فواصل ذلك حيث شرط الواقف فان لم يكن تعرض لذلك 
بقي في موضع يحتاط عليه في المكان إن كانء فان لم يكن كان في أيدي 
الأمناء المرتبين من جانب مجلس الحكم تحت ختم الحاكم وهذا لم يقع 
لي بعد إلى حين جمع هذا الكتاب وان وقع فقد قررت ما يعمل - إن شاء 
اللا تعالی - و آجور الامناء علی دك على ما شرط الو اقف. فان لم یکن 
فما لایجاوز مقد ار جرة المثل على مثله -و الله أعلم-. 


(T۳7) 


الباب الخالث 


مما آل إلى مجلس الحکم نظره من الصدقات على الفقر اء 
و المساکین من المسلمین ما مما وقف علیهم ابتداء أو آل أمر الوقف 
إليهم عند عدم مصارفه التي [مصل١١)]‏ هذا آخرها وذلك أن هذه الجهة 
كانت مبددة مع أقوام متعددين لاتعرف جهتها حتى يطليها أهلها منها 
وانتقلت من قوم إلى قوم وآل أمرها إلى أن يتحكم فيها بالأغراض في 
بعض الأوقات فاتفق أن الله تعالى ألهمني جمعها في ديوان مرتب 
(1/۱۷۱) لها يشتمل علی: 

ناظر وعدل وعامل وجمعت وجوه هذه الصدقات و انشأت لها جريدة 
عامة شاملةء عامة لجهاتها وبين فیها عين کل وقف من وقَفَةُ وعلی أي جهة 
وقفه وکیف یصرف و أثبت الکتب الموجودة بذلك و اسجلتها وأحكمتها 
و آودعتها مودع الحکم ثم منعت الدیوان أن يصرف منها حبة و احدة الا 
پخطي و آشترط علیهم أن يرفعوا رقاع كل شهر ویجمع مافیها من الخرح 
ویقابل بدخل ذلك الشهر فان فضل منه شيء أخرج في المستقبل ولن 
نقص المُكَمَل كمل من الحاصل وان كان سواء فکذلك» وتجمع المغلات في 
أوقاتها وتباع على ماتقتضیه الحال من المصلحة» ویعمر الاماکن إن 
احتاجت ویقوی الفلاحون وتعد البنور ویجعل الباقي في كيس في ديو ان 
الصدقات وتحت ختومهم ولایخرج منه قليل ولاكثير إلا بخطي أو خط من 
یژول النظر الیه» وفرر للمرتبین لحفظ ذلك وتحصیله وخرجه و التصرف ما 
یقتضیه العمل على قدر قلته وکثرته وکلما یتجدد من الوقف على الفقر ۱ء 
والمساکین مما یژول نظره إلى مجلس الحکم يضاف إلى الدیو ان 


)١‏ مابین قوسین هکذا في الاصل ولم یتبین لي معناها 


(TTY) 


المذکور ويجري عليه هذا التصرف و الله يتقيل من ألو اقفین ويثيبهم. 
فسصل 

ومما يرجع إلى مجلس الحکم وقف یتعلق بمكة حرسها الله تعالی 
تیسیر حواصله في کل سنة لثفرق على الجهات فمن ذلك قرية مرغل 
وجدناها تحت نظر مجلس الحکم وذکروا أنه وقف على عمارة قناة عرفات 
شرفها الله تعالی وهي مما جددت عمارتها وسکنت بعد أن خربت وینقذ 
حاصلها إلى مكة -حرسها الله وشرفها- لتوصل إلى جهاتها على يد عدلین 
آمینین معروفین ویشترط علیهما إيصال ذلك بحضور جماعة من المجاورین 
وجمع من حجاج حلب المحروست» ومن ذلك سهام في دکاکین وقف على 
الفقراء المجاورین في الحرم الشریف من مكة -حرسها الله تعالی- 
وز ادها شرفاً وقفها الأمين موفق الدین محمد بن هشام(۱)-رحمه الله 
وال نظرها إلى مجلس الحکم لیسیر حواصلها في کل سنة صحبة الحجاج 
على ید المعدلین أو الثقتین على ماوصفنا فهذه جملة ما آل نظره إلى 
مجلس الحکم من الاموال اجتهدت في جمعها وحفظها وصرفها الى 
مصارفها فإن كان قد سيقت إلى ذلك ثم تعطل و أحياه الله على يدي فالحمد 
لله رب العالمين على التوفيق لذلك وإن لم يكن قد سبقت إلى هذا الجمع 
والاحتياط نرجو من الله القبول والثواب على ذلك . وقد قال - ميتم -: 
«من سن سنة حسنة كان له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القیامة»(۲) 
وهذا تمام ماقصدنا جمعه من كتاب "جامع آداب القضاء وفصوله و أحكامّه 
وما يتعلق به ومايؤول إليه - و الله تعالى المحمود و المشكور على التوفيق 


۱) لم أعثر له على ترجمة 

۲( بهذا اللفظ رواه الطبراني في المعجم الكبير ۰۳۷۳/۲ ورواه مسلم ولكن بدون إلى يوم 
القيامة وکلهم عن طریق شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة. انظر: 
صحيح مسلم ۷۰۸/۲ کتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو کلمة طيبة ۲۰ 


حديث رقم ۱۰۷ 


(ITA) 


بمنه وکرمه وکان الفراغ من جمعه في اثناء آول ليلة من المحرم 
الشریف في سنة اثنين وعشرین وستمئة و البد اية بجمعة في أواتل شهر 
الله رجب المبارك سنة إحدى وعشرین وستمثة. والله المسژول في أن . 
ینفع به المسلمین ویسهل به طرق سلامة [ ])١(‏ وولاه الدین بمحمد وآله 
أجمعين و الحمد لله رب العالمین (11۱۷۲). 


)١‏ مابین معقوفین يظهر أن هناك کلمة محذوفة بدلالة الوقف 
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الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخری 
الحسن البصري 


الحسين بن شعيب بن محمد أبو علي 
الستجمع 

المروزي" 

الحسین بن صالح آبو علي البخد ادي 
الشافعي ابن خیر ان 

الحسین بن محمد بن أحمد المروذي 
ويقال المروزي 


الحسين ين مسعود البغوى 
الحكم 
حماد بن أبي سلمان 
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خزيمة بن ثابت 


ابن خلکان = أحمد بن محمد بن 


إبر أهيم 

الاربلي 

ابن خير ان = الحسين بن صالح 
الدار قطني = علي بن عمر 


أبى داود = سليمان بن الاشعث 

د اود بن علي الأصفهاني الظاهري 
أبو الدرداء = عویمر بن زيد بن قيس 
الانصاري 

الأذرعي 

الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان 
الربيع بن أنس البكري 

الربیم بن سلیمان الجيزي 

الربیع بن سلیمان المر ادي 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي 
ابن الزبیر » عبد الله بن الزبیر بن 
العوام 
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عبد الله المروزي 
زيد بن خالد الجهنی ۳۸۵ 


سديد الدین محمد بن هية الله 


السلماسي 

الشافعی ۳۷ 

سعید بن إبر اهیم المهدي ۱۹۹ 

سعد الخیر النایلسی ۳۷ 

سعد بن أبي وقاص 57 

أبو سعيد الاصطخري = الحسن بن 

أحمد بن 

یرید 
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سفیان الثوري 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 


آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
القرشي 

سلیمان بن الاشعث بن إسحاق 
سليمان بن بريدة الأسلمي المروزي 
سليمان بن حمزة الحنيلي 

السمناني = علي بن محمد ين أحمد 
الرحبي 

سنقر القضائي 

سّوّار بن عبد الله البصري القاضي 
السيرافي = يوسف بن الحسن 
السيرافي 

ابن سيرين = محمد بن سيرين 
الانصاري 

سيف بن سليمان 

الشاشي = محمد ين أحمد الشاشي 
القفال 

الشافعي = محمد بن إدريس الشافعي 
ابن شبرمة = عبد الله بن شبرمة 
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شریح بن حارث بن قيس القاضي 


شريك بن عبد الله 

الشعبي = عامر بن شر احيل الشعبي 
شهاب الدين طغرل 

الشهاب القوصي 

شهدة بنت أحمد بن الفرج الدينوري 
الكاتبة 

سوه آلفر اق 


ابن الصیاغ = عبد السید بن محمدابن 


علا لواحد بن الصباغ البغدادي-انظر 


کتاب 

الشامل في فهرس الکتب الواردة في 
ال ۱ 
صدي بن عجلان الباهلي آبو أمامة 
صلاح الدین 
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الضحاك بن مزاحم البلخى المفسر 
طاهر بن عبد الله الطبري القاضي أبو 
الطيب 


طاووس بن كيسان اليماني 

بو الطيب بن سلمة = محمد بن 
المفضل 

عائشة 

عامر بن شر احيل الشعبي 


عبادة بن الصامت 
ابن عباس = عبد الله بن عباس 


أبو العیاس ابن سریج = احمل سن 
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أبي أحمد المعروف بابن القاص 
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عبد الرحمن بن أحمد الطوسي 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبر ا هيم 
المقدسي أبى شامة 
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عبد الرحمن بن زید 

عبد الرحمن بن عمر بن محمد الاوز اعي 
عبد الرحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن غنم الاشعري 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 


الفور اني 


عد ليدم 

عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
عبد الكريم 

عبد الله بن أحمد المعروف بالقفال 
المروزي 

عبد الله بن آحمد الخطیب مجد الدین 
أبو الفضل 

عبد الله بن أحمد قادري الاهدل 

عبد الله بن أحمد بن هشام الطوسي 
آبو الفضل . 

عبد الله بن جعفر 

عبد الله بن الحارث بن عبد الملك 
لمخزومي 

عبد الله وقيل عبيد الله بن الحسن 
العنبري 

عبد الله بن الخضر بن الحسين 
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المعروف بابن الشيرجي 

عبد الله بن د اود الفايز 

عبد الله بن رو احة 

عبد الله بن الزبیر بن العوام القرشي 
د/ عبد الله بن صالح العبيد 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأسدي 
عبد الله بن شبرمة 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 

عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن قيس 

عبد الله بن محمد بن عبد الله علي الاشيري 
الحافظ مجد الدين أبى محمد 

عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن يوسف بن حيوية الطائي 
الجويني 

والد إمام الحرمين 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
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عبد الملك ین قريب الاصمعی 
عبد الملك بن مرو ان 


عبد الواحد بن الحسين الصيمري 


عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 


آبو نصر 

آبو عبید = القاسم بن سلام 
عثمان البئی 

عشمان بن عفان 

عدي بن بدا 


عروة بن الزبير بن العوام 


عز الدين آبو عبد الله محمد بن علي بن 


بن شد أن 


عز الدين أمير الموصل 


إبراهيم 


عطاء 


عطية بن الحارث أبوروق الكوفي 


عقية بن الحارث 


۱ لبدري 
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الى لم 
علي بن أبي طالب 
الشيخ آبوعلي- الحسين بن شعيب 


آبو علي بن أبي هريرة= الحسن بن 
الحسين 


علي ین عبد الله بن الحسن أبو الحسن 


علي بن عمر بن أحمد الدارقطني 


علي بن محمد بن أحمد الرحبي 


علي بن محمد بن يوسف القرطي المعروف 


بابن خروفة 


الملك الأفضل علي بن يوسف بن أيوب 


التكريتي 

صلاح الدین 

ابن عمر- عبد الله بن عمر 

عمر بن أ حمد العقيلي أبو القاسم 
عمر بن الحاجب 


عمو یقن الخطات 


عمر بن عبد العزیز 
عمرو بن العاص بن و اثل السهمي 
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الصفحة 
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عمرو بن عبد الله بن عثمان الجمحي 
عمرو بن دينار 

عمرو بن شعيب 

عويمر بن زيد بن قيس الانصاري 
أبو الدرد ۱ء 

عیسی بن محمد عیسی الهكاري ضیاء 
الدین 

غازي بن یوسف بن الشلطان صلاح الدین 
الغامدية 

الغزالي = محمد بن محمد بن محمد 
الطوسي 

أبوحامد الغزالي 

ابن غنم = عبدالرحمن بن غنم 
فتح الدين جمال الدين الفرخ 
الفور اني = عبدالرحمن بن محمد 
القاسم بن سلام بن عبدالله 
القاضي = الحسين بن محمد بن أحمد 
المروزي 


ابن قاضي شهبة = أحمد بن محمد بن عمر 


قتادة بن رعامة بن قتادة السشدوسی 


ابن قدامة 
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الى الم 


القفال = عبدالله بن أحمد المعروف 
بالقفال المروزي 

ابن كثير = |سماعیل بن عمر بن كثير 
أبوالقداء 

كعب بن زهير 

الكمال الضرير 

ابن اللبان = محمد بن عبد الله ابن اللبان 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبوالحارث 
الماسرجسي = محمد بن علي بن سهل 
ماعز 

المالقی = على عبد الله ین الحسن 


مالك بن أنس بن مالك بن آبي عامر 


الماوردي = على بن محمد الماروردی = 
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مجاهد بن جبر آبوالحجاج المكي 
مجلي بن جميع بن نجا آبو المعالي 
الارسوفي 

صاحب الدخائر انظر کتاب الذخائر في 
فهرس 

الکتب الموجودة في النص 

مجير الدین الحنبلي 


الجويني 


محمد بن آحمد الشاشی القفال 


محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشانی 
المروزي 

محمد بن أحمد بن عثمان أبوعيد الله 
الذهبي 


محمد بن إدريس الشافعي 
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محمد بن إسحاق الهمذاني الابرقوهي 
محمد بن أسعد بن محمد الطوسي 
العطاري 

مجد الدين آبومنصور 

محمد بن إسماعيل بن [بر اهیم البخاري 
محمد بن إسماعيل البخاري 


محمد ین جرير الطبري 
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الله 
محمد بن الحسن الشيباني 


محمد بن حسن بن محمد الفاسي المفربي 
محمد بن د اود بن محمد الد اودي أیویکر 
محمد بن الرشيد العطار أبوصادق 
محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي 
محمد بن سالم بن نصر الله بن واصل 
الحموي 

أبوعيد الله 

محمد بن سعد بن منيع الزهري 

محمد بن سيرين الانصاري 

محمد الشهر زدري كمال الدين 

د/ محمد الشییان 

د/ محمد شيخاني 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 


محمد بن عبد الله البصرى أبوالحسن ابن 
اللبان 

محمد بن علي الجياني الحافظ سراج الدين 
أبوبكر 

محمد بن علي بن سهل بن مصلح أبو الحسن 
الماسرجسي 

محمد بن علي أبوبكر القفال الشاشي صاحب 
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ال لم 
التقريب 


محمد بن عيسى بن الضحاك آبوعیسی 
الترمذي 

محمد بن محمد بن محمد الشيرازي أبونصر 
محمد بن محمد بن محمد الطوسي أبوحامد 


الغزالي 


محمد بن معن الشيباني 

محمد بن المفضل الضبي البغدادي 
محمد بن هشام 

د/ محمد بن يحيى النجمي 

محمد بن يحيى النيسابوري 

د/ محيسن بن عبد الله المحيسن 
مدرك بن أبي بكر بن أبي طالب الحموي 
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الشافعي 

المزني = إسماعيل بن يحيى المزني 
ابن مسعود = عبد الله بن مسعود 
أبومسعود البدري = عقبة بن عمر الأنصاري 
وسا 

مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة 
مطرف بن طریف 

المطلب بن أبي ود اعة 

معان بن جبل 

معاوية بن صخر بن حرب بن أمية 
القرشي الأموي 

معمر بن المثنى التيمي 

المغيرة بن شعبة 

أبو المغيث 

الملك الظاهر = غازي بن يوسف 

الملك العزیز 

الملك الافضل = علي بن يوسف بن أيوب 
التكريتي 

الملك الكامل 

الملك الناصر 

ابن المنذر ‏ محمد بن ابر اهيمٌ المنذر 
آبوموسی الاشعري - عبد الله بن قيس 


ميمون بن قيس بن جندل الأعشى 
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الى لم 


نافع بن الحارث بن كلدة 

ابن النحاس محي الدين 

النخعي = ابر اهیم بن يزيد بن عمرو 
النسائی = أحمد بن شعیب 


النعمان بن ثابت بن زوطي 


د/ نور الدین المعلم 
وائل بن حجر 
أبوهريرة 

هر ال بن يزيد الأسلمي 
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هند بنت آبي أمبة 

يحيى بن أبي الخیر سالم بن أسعد بن یحیی 
العمر اني اليماني = انظر كتاب البيان في 
فهرس الكتب الموجودة في النص 

يحيى بن سعدون القرطبي أبويكر 

يحيى بن محمود بن سعد الثقفي الأصبهاني 
أبو الفرج 

يحيى بن معين بن عون المري 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
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فهرس المصادر والمراجع 
أولاً المصادر المخطوطة 


۱- کتاب الاقرار من الإبانة 

لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد المروزي الفور اني ت ١١؛ه.‏ 
نسخة فلمية تحت الرقم ١‏ فقه شافعي في مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى. 

۲- كتاب الإقرار من بحر المذهب 

لعبد الواحد بن إسماعيل الروياني ت: ۰۱ه۵. نسخة فلمية تحت 
الرقم ۲۰ فقه شافعي في معهد المخطوطات بالقاهرة. 

۳ کناب الاقرار من البيان 

لأبي الخیر يحيى بن سالم العمر اني اليماني ت ۵۰6۸ نسخة فلمية 
تحت الرقم ه٠‏ فقه شافعي في معهد المخطوطات بالقاهرة. 

5 - کتاب الاقرار من تتمة الابانة 

لأبي سعید عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي ت ٤۷۸‏ نسخة 
فلمية تحت الرقم ۷۳ جه فقه شافعي في معهد المخطوطات بالقاهرة. 

ه- كتاب الاقرار والشهادات من التلخيص 

لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص 
ت ١۳۳ھ‏ مخطوط تحت الرقم ۱۰۷4 بمتحف آياصوفيا في تركيا 

1- کناب الاقرار من التهذیب 

للحسین بن مسعود البغوی ت ١١هه‏ نسخة فلمية تحت الرقم ۰۸۳۹ 
في المكتبة المركزية بالجامعة الاسلامية 

۷- کتاب الاقرار من الحاوی 


لأبى الحسن على بن محمد ین حييب الماوردى ت 50؛ه نسخة فلمية 


(TAT) 


تحت الرقم ۲۳ج۷ فقه شافعي في مركز البحث العلمي بجامعة أم القری 

۸- کتاب الاقرار من الشامل. 

لابي نصر عبد السید بن محمد البغد ادي المعروف بابن الصباغ ت 
۷ه. نسخة فلمية تحت الرقم ۳:۱۸ فقه شافعي في معهد المخطوطات 
بالقاهرة 

-٩‏ کتاب الاقرار من الوسيط 

لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغز الي ت ٥‏ نسخة ورقية 
أهداها إلي فضيلة الدكتور/ على محيي الدين القره داغي. ويذكر أنها 
مصورة من معهد المخطوطات بالكويت. 

۰- دم الملاهي. 

لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا ت ۲۸۱ه مخطوط 
بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية تحت الرقم ۷۸۹. 

۱- ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد 

لمحمد بن أحمد بن علي القاسي ت ۵۸۳۲. نسخة فلمية تحت الرقم 
۸ مصطلح في دار الكتب المصرية. 

۲ - الرخصة في الغنا والطرب بشرطه. 

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 48اه نسخة 
فلمية تحت الرقم 0۸۸؛ بالمكتبة المركزية في الجامعة الاسلامية 

۳- كتاب الشهادات من بحر المذهب 

لعبد الو احد بن إسماعيل الروياني ت ١0ده‏ نسخة فلمية تحت الرقم 
في دار الكتب المصرية. 

؛ ١‏ - كتاب الشهادة من البسيط 

لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت ٥ه‏ نسخة فلمية 
تحت الرقم ۱۲۳۰ بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 


(TAY) 


-٥‏ کناب الشهادات من البیان 

لأبي الخیر یحیی بن سالم العمر اني اليماني ت 8ههه. نسخة 
فلمية تحت الرقم ۲۵ فقه شافعي في دار الکتب المصرية. 

7- کناب الشهادات من التهذیب 

للحسین بن مسعود البغوي ت ۵۱5 نسخة قلمية تحت الرقم ۸۸۸۰ في 
المكتبة المركزية بالجامعة الاسلامية. 

۷- کتاب الشهادات من الشامل 

لأبي نصر عبد السید بن محمد البغد ادي المعروف بابن الصباغ ت 
۷ مخطوط تحت الرقم ۲۷4۲ج۸ بالمكتبة المركزية لجامعة الملك سعود. 

۸- کتاب الشهادات من شرح مختصر المزني 

لأبي الطیب طاهر بن عبد الله المزني ت ۰۰؛ه. نسخة فلمية تحت 
الرقم ۱۱۲۱4 فقه شافعي في معهد المخطوطات بالقاهرة. 

1- کتاب الشهادات والاقرار من نهاية المطلب 

لأبي المعالی عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجوینی إمام 
الحرمين ت ۵4۷۸ نسخة فلمية تحت الرقم ۱۲۳۹۰ بمكتية مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى. 

۰- كتاب الشهادات من الوسيط 

لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت ه۰هه نسخة ورقية 
آهد اها إلى فضيلة الدکتور/ علي محيي الدین القره داغي. ویذکر آنها 
مصورة من معهد المخطوطات بالکویت 

-١‏ العقد الدذهب 

عمر بن علي بن الملقن ت ۵۸۰4 نسخة فلمية بد ار الکتب المصرية 
تحت الرقم ۱۲۲۳ تاریخ. 

۲- عمدة المحتج في حکم الشطرنج 


لمحمد بن عبد الرحمن السخاوی ت ٩۰۲‏ نسخة فلمية تحت الرقم 45١‏ 


(TAA) 


بالمكتبة المركزية بالجامعة الاسلامية. 

۳- کتاب القسامة من البسیط 

لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت ه٠مه‏ مخطوط تحت 
الرقم ۳۵۹۰ بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية. 

4- مختلف الرواية. 

لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد السمر قندى. ت ۰9۲ مخطوط 
بالجامعة الإسلامية تحت الرقم ۱۱۸ . مصور ات. 

۰ - نثرالجمان في تراجم الأعيان. 

لأحمد بن محمد المقرىء الفيومي ت نحو ١ه.‏ نسخة فلمية تحت 
الرقم ١745‏ تاريخ في دار الكتب المصرية. 

5- نزهة الأنام 

لأحمد بن محمد المقرىء الفيومي ت نحو ۰ نسخة فلمية بدار 
الكتب المصرية تحت الرقم ١74١‏ تاريخ 

۷- النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة 

لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشیر ازی ت !4 مخطوط بالجامعة 
الإسلامية تحت الرقم ۱٩۷۷‏ مصور ات. 
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ثانياً:المراجع والمصادر المطبوعة 

-١‏ الإبهاج في شرح المنهاج. 

لشيخ الإسلام على بن عبدالكافي السبكي ت :هاه وولده تاج 
الدين عبد الوهاب ت ۵۷۷۱-. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 
4 اه. 

۲- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 

لمحمد بن محمد الحسيني الزبيدي. دار الفكر. بيروت. 

۳- الآثار 

لمحمد بن الحسن الشيباني ت ۵۱۸ إدارة القرآن والعلوم 
الاشتلامیة: 

4- الاجماع 

لمحمد بن ایر اهیم بن المنذر ت ۳۱۸ه تحقیق عبد الله عمر 
البارودی مؤسسة الکتب الثقافية دار الجنان» الطبعة الاولی ۱4۰7ه. 

ه- إجمال الإصابة في أقوال الصحابة. 

للحافظ خليل بن كيكلدي صلاح الدين العلائي الشافعي ت ۵۷۰۱ 
تحقيق وتعليق محمد سليمان الأشقر. جمعية إحياء التراث الاسلامي. 
الطبعة الأولى 4017اه 

5 - الأحكام السلطانية 

لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البغد ادي الماوردي ت ۵۰؛ه- 
شركة مكتبة ومطبعة لبابي الحليي بمصر 85١1اه.‏ 

۷- الاحکام السلطانية 

لأبي يعلى محمد بن الحسین الفراء الحنبلي ت 4۰۸ه تصحیح 
وتعلیق محمد حامد الفقي دار الكتب العلمية - بیروت ۱4۰۳ه 

۸- الأحكام في أصول الأحكام. 
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A 
الآمدى؟ قام بالتعليق عليه عبد الرزاق عفيفي. وصححه عبد الله بن غديان»‎ 
وعلي الحمد الصالحي. مؤسسة النور. الرياض. الطبعة الأولى 1817اه.‎ 
الاحکام في آصول الاحکام‎ -٩ 
لأبي محمد علي بن آحمد بن سعید بن حزم ت 455ه تحقیق أحمد‎ 
محمد شاكر‎ 
دار الآفاق الجديدة. بيروت. الطبعة الثانية 1407اه‎ 
أحكام القرآن‎ -۰ 
لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ت ۲۰4ه تعلیق الشیخ قاسم‎ 
الشماعي الرفاعي دار القلم. بيروت. الطبعة الأولى.‎ 
أحكام القرآن‎ -۱ 
تأليف الامام حجة الاسلام آبي بكر بن أحمد بن علي الر ازي‎ 
۳۷۰ الجصاص الحنفي ت‎ 
دار الکتاب العربي بیروت‎ 
أحكام القرآن‎ -۲ 
لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالکیا الهرٌ اس ت ۰4ه.‎ 
تحقیق/ موسی محمد علي و دا عزت علي عيد عطية دار الکتب الحديثة.‎ 
القاهرة.‎ 
آحکام القرآن‎ -۳ 
لاببي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العری ت ۳؛هه تحقیق‎ 
علي محمد البجاوي دار المعرفة بیروت.‎ 
آحکام الوقف في الشريعة الاسلامية‎ - 6 
دا محمد عبید الكبيسي مطبعة الارشاد - بغد اد ۱۳۹۷ه-.‎ 
آخبار القضاة‎ - ۰ 
لمحمد بن خلف بن حیان الشهیر بوکیم ت ۳۰۰ عالم الکتب بیروت.‎ 
اختلاف العلماء‎ - 7 
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لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي ت 144ه حققه السید صبحي 
السامر اثي عالم الكتب بيروت. الطبعة الثانية ۱4۰1ه- 

۷- الاختيار لتعليل المختار 

لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ت 8ه تعليق 
الشيخ محمود أبودقيقة. دار المعرفة بيروت. الطبعة الثالثة ۵۱۳۹۰. 

۸- أدب القاضي 

لأبي بكر أحمد بن عمرو المعروف بالخصّاف. ت ١151ه‏ وشرح أبي 
بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص ت :0ه تحقيق فرحات 
زيادة قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 

4- أدب القاضي. 

لابي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص 
ت ۳۳۰ه. تحقيق د/ حسين خلف الجبوری مكتبة الصديق - الطائف - 
الطبعة الأولى ۱۰۹ه- 

۰- أدب القاضي 

لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي ت 450ه تحقيق 
محيى هلال السرحان 

مطبعة الإرشاد. بغداد ۱٩۱۳ه.‏ من منشورات رئاسة ديوان 
الأوقاف بالعراق. 

-١‏ أدب القضاء أو الذرر المنظومات في الأقضية والحكومات 

لأبي إسحاق ابر اهیم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم الحموي 
الشافعي ت ۲ . تحقيق د محمد مصطفى الزحيلي. دار الفكر. دمشق. 

۲- الأدب المفرد 

لام روني الله مع بز E‏ ةعفان 
بتصحيحه محمد هشام البرهاني ١40اه.‏ 

۳- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول. 


(5515ن) 


لمحمد بن على بن محمد الشوكاني ت ١ه‏ .. مکتبة مصطفی لبابي 
الحلبي. القاهرة. الطبعة الأولى. القاهرة 5ه"اه. 

4- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 

محمد ناصر الدين الألباني المكتب الاسلامي. دمشق الطبعة 
الأولى 44اه. 

۵- الاستيعاب في معرفة الأصحاب 

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 
ت 1*۳ 

تحقیق على محمد البجاوی مكتبة نهضة مصر ومطبعتها 

5- آسد الغابة في معرفة الصحابة 

لعز الدین ابن الأثير آبي الحسن على بن محمد الجزري اكه 
تحقيق محمد إبر أهيم البنا ومحمد أحمد عاشور دار الشعب 

۷- الاسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 

لعلي بن محمد بن سلطان المشهوربالملا على القاري ت ۵۱۰۱-. 
تحقیق محمد الصّباغ دار الامانة ومؤسسة الرسالة. بیروت. ۰۱۳۹۱ 

۸- آسهل المدارك شرح إرشاد السالك 

لأبي بكر بن حسن الكشناوي دار الفکر بیروت الطبعة الثانية 

4- آسنی المطالب شرح روض الطالب 

زکریا | لانصاري. 

۰- الاشباه والنظاثر على مذهب آبي حنيفة النعمان 

لزین العابدین بن ابر اهیم بن نجیم. تحقیق وتعلیق عبد العزیز محمد 
الوکیل. مؤسسة الحلبي وشرگاه» بمصر. 

۱- الاشباه والنظائر في الفروع 

لجلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي ت ۵٩۱۱‏ دار 
الفکر - يطلب من شركة نور الثقافة الإسلامية بجاکرتا. 


(14۳) 


۲- الاشراف على مذاهب أهل العلم 

لمحمد بن ابر اهیم بن المنذر النیسابوري ت ۵۳۱۸. تحقیق محمد 
نجیب سراج الدین دار إحياء التراث الاسلامي بدولة قطر الطبعة 
ا لاولی ۱6۰ه-. 

۳- الاشراف على مسائل الخلاف 

للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ت 4۲۲ مطبعة 
الار ادة. 

4"- الاصابة في تمييز الصحابة 

شيخ الاسلام شهاب الدین آبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن 
علي الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي المعروف بابن حجر 
المولود سنة ۵۷۷۳ المتوفی سنة ۵۸۵۲ مطبعة السعادة بمصر 

۵- آصول مذهب الامام أحمد 

دا عبد الله بن عبد المحسن الترکي. مؤسسة الرسالة - بیروت. 
الطبعة الثالثة ۱۱۰ه. 

-١‏ الاصطلام في الخلاف 

لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي ت 4۸۱ تحقیق 
د/ نايف بن نافع العمري دار المنار - الطبعة الاولی ۱1۱۲ه-. 

۷- أصول السرخسي 

لأبي بكر محمد بن أحمد بن ابي سهل السرخسي ت ١44ه.‏ تحقیق 
أبو الوفاء الأفغاني. دار المعرفة. بيروت. 197اه. 

۸ اکنفاء القنوع بما هو مطبوع 

آدورد فنديك صححه السید محمد علي اليبلاوي طبع بمطيعة 
التألیف بالفجالة بمصر 2۱۸۹۲ ۵۱۳۱۳- 

۹- الاسماء المبهمة في الأنباء المحکمة. 


لأبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطیب البغد ادي ت 4۲۳ اخر اج 
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دا عز الدین علي السید مكتبة الخانجي بالقاهرة. الطبعة الاولی ۱4۰۵ه. 

۰ - الاسماء والصفات 

لأبي بكر آحمد بن الحسین بن علي البيهقي ت 8ه4ه. دار احیاء 
التراث العربي بيروت. 

-4١‏ الأعلام 

لخير الدين ال زا الع للملا دروت الطبعة الساهنة 
4ام. 

۲- أعلام الموقعين عن رب العالمين 

لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية ت ۷۰۱ 

ر اجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرژوف سعد دار الجیل - بیروت 

۳- إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء 

محمد راغب الطباخ قطن عليه محمد کمال. دار 
القلم العربي بحلب 

5 - أعلام النسا ء في عالبى العرب والاسلام 

عمر رضاكحاله:مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثالثة ۵۱۳۹۷ . 

۵ - إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان. 

للعلامة محمد بن آبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية ت ١هلاه‏ 
تصحيح وتحقيق محمد عفيفي. المكتب الإسلامي. بيروت. ومكتبة الخاني 
بالرياض. الطبعة الأولى ۱۶۰۷ه. 

1 - الأغاني 

لعلي بن الحسین بن محمد القرشي آبو الفرج الاصبهاني ت 
١ه‏ تحقیق ابر اهیم الابیاری دار الشعب. مصر ۵۱۳۸۹-. 

۷- الافصاح عن معاني الصحاح. 


لأبى المظفر يحيى بن محمد بن هديرة ت ۰ 9ه. المؤسسة 
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السعيدية بالریاض. 

۸- الإقناع 

لأبى بكر محمد بن ابر اهیم بن المنذر النیسابوری ت ۵۳۱۸ تحقیق 
د/ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. الطيعة الأولى ۱4۰۸ه-. 

4- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 

لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب ت /97. دار المعرفة بيروت. 

+ - الأم 

لمحمد بن إدريس الشافعي ت 4١٠ه‏ ومعه مختصر المزني تصحیح 
محمد زهري النجار. دار المعرفة. بيروت. 

-١‏ إنباة الرواة على أنباه النحاة 

الوزیر جمال الدین آبي الحسن علي بن يوسف القفطي ت ۰۲4 
تحقیق محمد أبو الفضل إبر اهیم مطبعة دار الکتب المصرية 759اه. 

۲- الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل رک دم 

قاضي القضاة أباليُمن القاضي مجیر الدین الحنبلي , مکتبة 
المحتسب. عمان. ۷۳٩۱م.‏ 

۳- الانساب 

للإمام أبي سعد عبد الکریم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
١ه‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودی مؤسسة الكتب الثقافية دار 
الجنان الطبعة الأولى 108١ه‏ . بيروت. 

4- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

لعلاء الدين على بن سليمان المرد اوي ت ۸۸ صححه وحققه محمد 
حامد الفقي. دار احياء التراث العربي بيروت. الطبعة الثانية ۱4۰۰ه. 

-٥‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل 

تأليف إمام المحققين وقدوة المدققين القاضي ناصر الدين أبي 


سعيد عبد الله أبن عمر بن محمد الشيرازى البيضاوي ت 7/4١‏ دار الكتب 
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العربية الکبری مصر 

7- انیس الفقهاء في تعریفات الالفاظ المتداولة بين الفقهاء 

لقاسم القونوی ت ۹۷۸ه. تحقیق د/ آحمد بن عبد العزیز الكبيسي. 
دار الوفاء. جدة. الطبعة الأولى 405اه. 

۷- الإيضاح والتبیان في معرفة المكيال والمیزان 

لأبي العباس نجم الدین بن الرفعة الانصاري ت ۷۱۰ه. تحقیق دا 
محمد أحمد إسماعيل الخاروف. من منشورات مركز البحث العلمي 
بجامعة الملك عبد العزیز. 

۸- البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

زين الدين المشهور بابن نجيم ت ١47ه‏ وبهامشه منحة الخالق على 
البحر الرائق لابن عابدين مكتبة رشيدية باكستان. 

4- البحر الزخار المعروف بمسند البزار. 

للحافظ الامام أبي بكر آحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي 
الا تفت را محفوظ الرحمن زین الله. مؤسسة علوم القرآن . 
بیروت. الطبعة الاولی ٩۱1۰ه.‏ 

۰- البحر المحیط 

لمحمد بن يوسف الشهیر بأبي حیان الاندلسي الغرناطي ۵4" - 
1ه. الطبعة الثانية ۱۳۹۸ه-. دار الفکر 

-١‏ البحر المحیط في أصول الفقه. 

لبدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي ت ۷۹۶ه. تحقیق 
د/ عمر سلیمان الاشقر» مر اجعة د/ عبد الستار آبو غدة. و دا محمد 
سلیمان الاشقر. منشور ات وز ارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية بالکویت. 
الطبعة الاولی ٩۱۰ه-.‏ 

۲- بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ت ۹ه دار المعرفة. 
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بیروت. الطيعة الر ايعة ۵۱۳۹۸-. 

۳- البداية والنهاية 

للحافظ ابن كثير ت ؛لالاه. مكتبة المعارف بیروت. الطيعة اثثانية 
2۷۷ 

6 - بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع 

لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ت ۵۵۸۷ الناشر زکریا علي 
یوسف مطبعة الامام بالقاهرة. 

-٥‏ بدانع الفوائد 

لابي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قیم 
الجوزية (١ملاه‏ ). تصحیح وتعلیق محمود غانم غیث. مکتبة القاهرة - بمصر 
الطبعة الثانية 897اه. 

7- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 

للعلامة محمد بن على الشوكاني ت ۱۲۰۰ه» مكتبة ابن تيمية. 
القاهرة. 

۷- البرهان في أصول الفقه 

لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالله بن عبد الملك الجويني ت 
ه. تحقيق دا عبد العظيم الديب. دار الأتصار. القاهرة. الطبعة 
الثانية ١٠٠1١اه.‏ 

۸- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. 

لابي الفضل عباس بن منصور التريني السكسكي الحنبلي ت 187. 
تحقيق د/ بسام على سلامة العموش. مكتبة المنار. الطبعة الأولى 
4 ه. 

4- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 

اة اح ية الارن المالكي, شركة مكتبة is‏ 
مصطفی لبابي الحلبي. مصر. الطبعة الأخيرة ١۷١۳١ه.‏ 
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۰- البناية في شرح الهداية 

لأبى محمد محمود بن أ حمد العيني ت ۸۰۵ تصحیح المولوی محمد 
عمر الشهير بناصر الإسلام الرامفوري دار الفكر. بيروت. الطبعة 
الأولى ۱۰۱ه. 

-١‏ البيان والتحصيل 

لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي ت ١٠مه‏ تحقيق دا 
محمد حجيء دار الغرب الإسلامي. بيروت. ۱۰6ه. 

۲- التاج والاکلیل 

لأبي عبد الله محمد بن بوسف بن آبي القاسم العبدري الشهیر 
بالمواق ت ۸۹۷ه. 

مطبوع بهامش مواهب الجلیل مطبعة السعادة بمصر. الطبعة 
الأولى ۵۱۳۲۸-. 

4- تاج العروس في جواهر القاموس 

محمد مرتضي الزبيدي ت ۱۲۰۵ه دار مكتبة الحياة. بیروت. 

4- تاريخ الاسلام 

شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ت 48اه تحقيق 
د/ بشار عواد» د/ صالح مهدي عباس» الشیخ/ شعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. 

-٥‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام 

للحافظ آبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت ٤١۳‏ دار 
الكتاب العربي بيروت 

-١‏ تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبری ت ۳۱۰ه. تحقيق محمد 
أبو الفضل ابر اهیم. الطبعة الثانية دار المعارف بمصر. 

۷- التاریخ الکبیر 
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لايي عبد الله إسماعيل بن ابر اهیم الجعفي البخاري ت 5هاه. 
دارالكتب العلمية. بيروت. 

۸- تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام 

للقاضي برهان الدين ابر اهیم بن علي بن فرحون المالكي ت ۷۹۹ه- 
راجعه طه عبدالرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية. الطبعة الأولى 
1 ھ. 

4- التبصرة في أصول الفقه 

للشيخ الإمام أبي إسحاق ابر اهیم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 
الشيرازي ت "“/4ه. شرح وتحقيق دا محمد حسن هيتوء دار الفكر. 
دمشق. ١٠1١اه.‏ 

۰- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. 

لأبي المظفر الاسفر ايني ت الا؛4ه. تحقيق وتعليق محمد ز اهد 
الكوثري مكتبة الخانجي بمصر ۱۳۷4ه-. 

-١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 

لفخر الدين عثمان بن على الزيلعي ت "إلاه. دار المعرفة. بيروت. 
الطبعة الثانية. 

۲- تجريد أسماء الصحابة 

للحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ت48اه 
دار المعرفة» بيروت. 

۳- تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه 

لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي ت 50 حققه وعلق عليه 
عبد الغني الدقر دار القلم. دمشق. الطبعة الأولى 408١ه.‏ 

4 - تحريم النرد والشطرنج والملاهي 

لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري ت ۳۰۰ه تحقيق ودراسة. 


محمد سعید عمر إدريس 


من مطبوعات رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء و الدعوة 
و الارشاد بالمملكة العربية السعودية. الطبعة الاولی. ۱4۰۲ه. 

ه- تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف. 

للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي 
عبد الرحمن بن يوسف المزي ت ۰۷:۲ ومعه النكت الظراف على 
الأطراف تعليقات الحافظ ابن حجر العسقلاني ت ۲ تحقيق عبد الصمد 
شرف الدين. إشراف: زهير الشاويش الدار القيمة بالهندء والمكتب 
الاسلامي ببيروت. الطبعة الثانية ۱4۰۳ه. 

لين ضرت انق 

للسمرقندي * تحقيق تحقيق الأستان/ محمد المنتصر الكتاني ود/ وهبة 
الزحيلي دار الفكر بدمشق. 

۷- تحفة المحتاج مع حواشيه 

لعبد الحميد 
التجارية الكبرى مصر. 


۸- تحقيق الصنعة في أحكام القرعة 


الشرواني ولأحمد بن قاسم العبادي المكتبة 


دا صالح بن محمد الفهد المزيد. مطبعة المدني مصر. الطبعة 
الأولى 41اه. 
4- تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه. 
لعبد الله بن محمد الصديقي الغماري الحسيني. تخريج وتعليق د/ 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي عالم الكتب. بيروت. الطبعة الأولى ۱4۰۰ه. 
۰- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. 0 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطی( ليه دراج 
أصوله عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب الحديثة. القاهرة. 
۱- تذكرة الحفاظ 
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التر اث العربي. بیروت. 

۲- تراجم رجال القرنین. «الذیل على الروضتین» 

لشهاب الدین آبي محمد عبد الرحمن بن اسماعیل المعروف بأبي 
شامة ت ۱71۵ ه. 

تصحیح محمد زاهد الكوثري تحقیق عزت العطار الحسيني دار 
الجیل. بیروت 

۳ ترنيب القاموس المحیط 

على طريقة المصیاح المنیر. تصنیف وإعدان الطاهر أحمد 
الز اوی. الطبعة الثالثة» دار الفکر. 

6 - ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 

للقاضي عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي السبتي المتوفی سنة 
1 ه. تحقیق د/ أحمد يكير محمود منشور ات دار مكتية الحیاة. بیروت 
لبنان ۵۱۳۸۷.. 

و 4- ترثيب مسند الشافعي 

لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ت 4 . تعریف وتصحیح 
محمد الكوثري ويوسف على الزواوي وعزت الحسيني دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

7- ترشيح المستفيدين 

للسيد علوی بن أحمد السقاف دار العلوم بيروت 

۷- الترغيب والترهيب 

للحافظ زکي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذری ت *ه"ه 
تعليق مصطفى محمد عماره. دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة 
الثالثة ۱۳۸۸ه۵. 
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الشريف على بن محمد الجرجاني دار الكتب العلمية بيروت 
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الطیعة الأولى ۱۰۳ه 

4- التفریع 
الطبعة الأولى ۱۰۸ه-. 

۰ - نقسیر الحسن البصري 

جمع وتوثيق ودراسة د/ محمد عبد الرحیم. دار الحدیث - القاهرة. 

۱ - النة د التنزيل م 8 

لنفسیر لعلوم لندزد ا 

لأبي القاسم محمد بن آحمد بن جزي الكلبي الغرناطي. تحقیق 
محمد عبد المنعم اليونسي ویر اهیم عطوه عوض. دار الکتب الحدیثة» 
القاهرة. 

۲- نفسیر القرآن العظیم 

للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن کثیر القرشي الدمشقي ت ۷۷ 
قدم له د! بوسف عبد الرحمن المرعشلى دار المعرفة. ديروت 

۰- التة ۱ 

۳ التفسير الكبير چت ۹ جنر 

للإمام الفخر الرازي الطبعة الثالثة دار إحباء التر اث العربي 
ديروت 

4- تقريب النهذیب 

للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
الشافعى ت .AoY‏ قدم له وحققه محمد عو امه. دار الرشيد. سوريا. حلب. 


الطبعة الأولى ١١٠٠ه.‏ 
۰ ۰- التقریر والتحبير 
ت ١١۸ه.‏ دار الکتب العلمية. بیروت. الطبعة الثانية ۱۰۳ه. 


5 - تكملة اکمال الاکمال 
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لجمال الدين آبي حامد محمد بن علي المحمودي المعروف بابن 
الصابوتي ت ۵٦۸١‏ 

تحقيق وتعليق د/ مصطفى جواد مطبعة المجمع العلمي العراقي 
۷ھAھ.‏ 

۷- التكملة لوفيات النقلة 

جت 1 ند 

زكي الدين أبو محمد عید العظیم المنذری تحقیق د/ بشار عواد 
مرف ونت لرسالة. 

۸- التلخیص الحبير 

لأبي الفضل شهاب الدین أحمد بن علي العسقلاني ت ۸۵۲ عني 
بتصحيحه السيد عبد الله هاشم اليماني سنة 5ه. 

٩‏ - التمهید في أصول الفقه. 

محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطات الکلوذ اني الحنبلي 
ت١٠وده.‏ در اسة وتحقیق دا محمد بن على بن إبرا هيم من منشور ات مركز 
البحث العلمى بجامعة أم القرى الطبعة الأولى 405اه. 

۰ - التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبی ت 477ه 
تحقيق سعيد أحمد أعراب منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية عام 401اه. 

۱ - التنبیه 

لأبي إسحاق الفیروزآبادي الشیر ازی ت "لا؛أه. اعد اد عماد الدین 
أحمد حيدر 

عالم الكتب. بيروت. الطبعة الأولى *:4اف. 

۲- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوحة 

للعلامة المحدث الناقد أبي الحسن علي بن محمد بن عراق 
الكناني الشافعي ت 77 أه. صححه وعلق حو اشیه الأستاذ ان: 
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السید عبد الله بن الصدیق الغماري» وعبد الوهاب عبد اللطیف 
مكتبة القاهرة لصاحبها على یوسف سلیمان. 

۳- تهذیب الاسماء واللغات 

لأبي زکریا محيي الدين بن شرف النووی ت ١۷٦ه‏ دار الکتب 
العلمية بیروت 

۶ - نهذیب التهذیب 

للامام الحافظ الحجة شيخ الاسلام شهاب الدین آبي الفضل 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني ت ۸۰۲ الطبعة الاأولی ۵۱۳۲۷ دار 
صادر بيروت 

6- تهذيب الكمال في أسماء الرجال 

للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي ت '4اه 
تحقيق د/ بشار عواد معروقء مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية 
۸ ههھ. 

۲ - تيسير التحرير 

لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه ت ۵۸٩۱‏ مطبعة مصطفی لبابي 
الحلبي و أولاده بالقاهرة. 

۷- الثقات 

للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي 
المتوفى سنة ۳۵۶ه. مؤسسة الكتب الثقافية. 

۸- الجامع لأحكام القرآن 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت ٦۷١‏ 

4- جامع بیان العلم و فضله 

لأبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي ت ۵41۳ تصحيح 
ومراجعة عبد الرحمن محمد عثمان المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 


الطبعة الثانية ۱۳۸۸ه-. 


(و ۷۰ 


۰- جامع البیان في نفسیر القرآن 

أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت ۵۳۱۰ دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت لبنان الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ه. 

۱- جامع الفصولين 

لابن قاضي سماونة» محمود بن إسرائيل بن عبد العزیز ت ۸۲۳ه. 
الطبعة الطبعة الاولی “٠ه‏ باکستان 

۲ - الجرح والتعديل 

لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الر ازي ت ۳۲۷ه. مطيعة مجلس 
داثرة المعارف العثمانية. بحیدر آباد الهند. ودار الکتب العلمية 
بیروت. الطبعة الأولى ۱۳۷۲ه-. 

۳- جمهرة نساب العرب 

لأبي محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم ت *هاه. تحقیق 
عبد السلام محمد هارون. دار المعارف بمصر. الطبعة الثالثة ۵۱۳۹۱. 

6 - الجنی الداني في حروف المعاني 

لحسن بن قاسم المر ادی ت۷4۹ه. تحقیق د/ فخر الدین قياوة 
ومحمد ندیم فاضل 

منشور ات دار الآفاق الجديدة. بيروت. 

06- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ا 

لشمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي ا ك اا 
المحمدية بمصر. الطبعة الأولى ۱۳۷۶ه. 

۲ - الجوهر النقي 

للعلامة علاء الدین بن علي بن عثمان الشهیر بابن التركماني ت 
٥ه‏ مطبوع بهامش السنن الکبری للبيهقي دار الفکر بیروت. 

۷- حاشية العلامة حسن العطار على شرح الجلال المحلي على 


جمع الجو امع. 


(¥۰7( 


المطبعة العلمية - الطبعة الأولى ۵۱۳۱۲ 

۸- حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر 

محمد عرفة الدسوقي ت ٠‏ ه. دار احیاء الکتب العربية. 

64- حاشية رد المحنار على الدر المخنار 

لمحمد أمين الشهدر بابن عابدين و مسق لانن 
الحلبي؛ > القاهرة الطبعة الثالثة 0 007 5 د يي 
۰- حاشية الإمام الرهوني ,على شرح الزرقاني لمختصر خلیل. 
دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ه-. 
۱- حاشية سلیمان الجمل ت 5 ۲۰ اه على شرح المنهج 
لزکریا الاتصاري المکتبة التجارية الكبرى. القاهرة. 
۲- حاشية NE‏ حجازي بن ابراهیم الشافعي الازهري 
اللو ا و ۲ 


مطعة الحلبي ۳ 5 ی 
ود مصر ش 5 E‏ ا لام 20 NIL‏ ر 

۳ - حاشية قليوبي ,وعميرة :على شرح جلال الدین المحلي: :على 
منهاج الطالبین. 


دار إحياء الکتب. القاهرة 

۶- حاشية الشيخ محمد البناني 

مطبوعة بهامش شرح الزرقاني على مختصر خلیل. دار الفکر. 
بیروت ۱۳۹۸ه-. 

۵- حاشية نسمات الأسحار 

لابن عابدین 

5- حلية الاولیاء وطبقات الفقهاء 

للحافظ آبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ۳۰؛ه-. المکتبة 
السلفة. 


(۷۰۷ 


۷- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ا 
سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفاليتحقيق دا 
یاسین آحمد ابر اهیم در ادکة دار الباز مکة المکرمة. الطبعة الأولى 
۸۸ 
۸ الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام 
أحمد أحمد بدوي مکتبة نهضة مصر 


۹- حزادة الأدب» ولب لباب لسان العرب 


.> لیا تد 
0 


لعبد القادر بن عمر البغدادي ,تحقيق' وشرح عبدالسلام محمد 
هارون. مكتبة الخانجي. القاهرة. الطبعة الثانية. 

۰- الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان 

للعلامة مفتي الحجاز الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي 
المكي ت ۹۰٩‏ - ۵۹۷۳-. قدم له وحققه الشيخ خليل الميس دار الكتب 
العلمية بيروت الطبعة الأولى ”*٠1١اه.‏ 

۱ - الدارس في تاريخ المدارس 

عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي ت ۷ تحقیق حعفر 
الحسيني مكتبة الثقافة الدينية بمصر ۱۹۸۸م. 

۲ - درر الحكام في شرح عزر الأحكام 

لمحمد بن فراموز الشهير بمنلاخسرو الحنفى ۰۸۸ه. شركة 
الصحافة العثمانية. 

الطبعة الثانية. 

۳ - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. 

لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ت ۸۵۲. 
تحقيق وتعليق محمد سيد جاد الحق. دار الكتب الحديثة. القاهرة. 
الطبعة الثانية ۵۱۳۸۵. 


6 6 - الدر المصون في علوم الکناب المكنون 


(YA) 


أحمد بن يوسف المعروف بالسمین الحلبي ت ۷۰۱ه تحقیق دا 
أحمد محمد الخراط 

دار القلم دمشق . الطبعة الأولى ١١٠٠ه.‏ 

٥‏ - دلائل الأحكام 

لیهاء الدين أبي المحاسن يوسف بن رافع بن شداد ت ۳۲٦ه.‏ 
تحقيق د/ محمد شيخاني د/ زياد الدين الأيوبي دار قتيبة . دمشق الطبعة 
الأولى 11اه. 

5 - دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب الامام أحمد 

للشيخ/ مرعي بن يوسف الحنبلي ت ۱۰۳۳ تحقيق عبد الله عمر 
البارودي مؤسسة الكتب الثقافية. 

۷ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 

لابن فرحون المالكي ت ۷۹۹٩‏ د/ محمد الاحمدی أبوالنور دار 
التراث للطبع و النشر مصر 

۸ - دیوان النابعة. 

تحقیق دا شكري فیصل. دار الفکر. بیروت 

۳ ذکر آخبار آصبهان‎ - ٩۹ 

لأبي نعیم أحمد بن عبد الله الاصبهانی( طبع في مدينة ليدن بمطبعة 
بريل سنة ۰۱۹۳۱ 

۰ - ذیل تاريخ بغداد 

لمحمد بن سعید بن محمد بن الدبيثي ت ۷4٩‏ د ار الکتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الأولى 

۱ - الذيل والتكملة 

لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبدالملك الأنصاري الالوسي 
تحقيق د/ إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت 


۲ - رحمة الامة فى اختلاف الائمة 


)۷۰۹( 


أ حمد بن یوسف المعروف بالسمین الحلبي ت ١١۷ه‏ تحقیق دا 
أحه مك اغ 

دار القلم دمشق . الطبعة الأولى 405١ه.‏ 

٥‏ - دلائل الأحكام 

لبهاء الدين أبي المحاسن يوسف بن رافع بن شد اد ت ۱۳۲ه.. 
تحقيق دا محمد شيخاني دا زياد الدين الأيوبي دار قتيبة . دمشق الطبعة 
الأولى ١١١١ه.‏ 

1 - دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب الامام أحمد 

للشیح/ مرعي بن یوسف الحنبلي ت ۵۱۰۳۳ تحقیق عبد الله عمر 
البارودي مؤسسة الکتب الثقافية. 

۷ - الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب 

لابين فرحون المالکي ت ۷۹٩‏ د/ محمد الاحمدی آیوالنور دار 
التراث للطبع و النشر مصر 

۸ - دیوان النابغة. 

تحقيق دا شكري فیصل. دار الفکر. بیروت 

24 - ذکر آخبار أصبهان 

لابي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. طبع في مدينة ليدن بمطبعة 
بريل سنة ۱۹۳۱. 

۰ - ذيل تاريخ بغداد 

لمحمد بن سعيد بن محمد بن الدبيثي ت 44/اه دار الكتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الأولى 

۱- الذیل والتكملة 

لابي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الانصاري الالوسي 


تحقيق د / إحسان عیاس. دار التقافة. بيروت 


رو ايم 


للسید/ محمد بن جمال الدین مكي العاملي. منشور ات جامعة 
النجف الدينية. 

إشر اف السید/ محمد کلانتر الطبعة الاولی. 

۱ - روضة الناظر وجنة المناظر 

لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت 
ه مكتبة المعارف - الرياض الطبعة الثالثة ۱4۱۰ه 

۲- زاد المحتاج بشرح المنهاج 

لعبد الله بن حسن الحسن الكوهجي تحقیق الشیخ/ عبد الله بن 
بر اهیم الأنصاري 

المكتبة العصرية. بیروت. الطبعة الثانية ۱:۰۷ه 

۳- زاد المسیر في علم التفسیر 

تألیف الامام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي القرشي البغدادي ت ۰۹۷ المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر دمشق الطبعة الأولى ۱۳۸ه- 

5- الزبد والضرب في تاريخ حلب 

لابن الحنبلي الحلبي ت ١۷١ه.‏ تحقيق دا محمد التونجي 
منشور ات جمعية إحياء التر اث الاسلامي. الکویت الطبعة الاولی ٩۱4۰ه-‏ 

۰ - زوائد الكافي والمحرر على المقنع 

عبد الرحمن بن عبیدات الحنبلي الدمشقي ت ٤۷۳ھ‏ منشور ات 
المؤسسة السعيدية بالریاض الطبعة الثانية 

5 - سبل السلام 

لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ت ۱۱۸۲ه-. راجعه محمد خليل 
هراس مكتبة الجمهورية العربية. بمصر 

۷ - سلاسل الذهب 


)۷۱۱( 


۲- رحمة الامة في اختلاف الائمة 

لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي من 
علماء القرن الثامن الهجري. دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 
۷ ھ. 

۳ - الرسالة الفقهية 

للشيخ أبي محمد عبد الله بن ابي زید القیرو اني ت 85اه. اعد اد 
وتحقيق د/ الهادي حمُود/ محمد أبو الأجفان دار الغرب الإسلامي 

4- رصف المباني في شرح حروف المعاني 

للإمام أحمد بن عيد التور المالقي ت ۷۰۲ تحقيق د/ أحمد محمد 
الخراط. دمشق ۵۱۳۹۰-. 

۰ - روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن 

بقلم محمد علي الصابوني دار إحياء التراث العربي. 

5- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 

لشهاب الدین محمود الالوسي البغد ادی ت ۱۲۷۰ه دار الطباعة 
المنيرية. و دار إحياء التر اث العربي. بیروت 

۷ - الروض الندي شرح كافي المبندي 

لأحمد بن عبد الله بن أحمد الیعلی ت ۱۱۸۹ه-. المطيعة السلفية - 
ومكتبتها بمصر طبع على نفقة الشيخ علي بن عبد الله بن قاسم الثاني. 

6 - روضة الطالبين وعمدة المفتين 

لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي ت ۱۷۰ إشراف زهير 
الشاويش المكتب الإسلامي بيروت. الطبعة الثانية ۰0؛۱ه. 

64- روضة القضاة» وطريق النجاة 

للعلامة أبي القاسم على بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني ت 
4ه حققها د/ صلاح الدين الناهي دار الفرقان عمان. 


۰ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 


21٠٠ 


أبن محمد الأمين الشنقيطي مكتبة ابن تيمية. القاهرة. الطبعة الأولى 
۱ هھ 

۸ - سلسله الأحاديت الصحيحه. 

4- السلوك لمعرفة دول الملوك 7 26۶ 

لتقي الدين أحمد بن علي المقریزی_نشر وتحقيق محمد مصطفى 
زيادة مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر فطل 

۷۰ - الستة 

للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
ت ۲۸۷ . ومعه ظلال الجنة فى تخريج السنة لمحمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامى. بيروت الطبعة الثانية ه٠14١ه‏ 

-١‏ سنن أبي داود 

سليمان بن الأشعث السحستانی ت ۲۷۵ مراجعة محمد محيى 
الدين عبد الحميد. المكتية الإسلامية. إستانبول. 

7 - سنن الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 
ت۷۲ ۲مب. 

تحقيق محمد مصطفى الاعظمي مطبعة شركة الطباعة 
العربية. الریاض الطبعة الأول ۱1۰۳ه- ۱ 

۳- سنن الترمذي 

لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سوره ۲۹۷ه- تحقیق وتعلیق زد اهیم 
٥ھ‏ 

4- سين الدار قطنی 
التعليق المغنى على الدار قطنى لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم 


۷۱۳( 


آبادي صححه ونسقه السید عبد الله هاشم يماني المدني المدينة المنورة 
سنة ۱4۸۲ه دار المحاسن للطباعة القاهرة 

١١‏ - سنن الدارمي 

لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ت وهاه. دار إحياء 
ال ا 

۲ - السنن الكبرى 

لإمام المحدثين الحافظ الجليل آبي بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي ت 458ه. دار الفكر 

۷- سنن النسائي 

شيخ الإسلام أحمد بن شعيب بن على بن بحر النسائي ت ۵۳۰۳ 
ومعه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندى دار الفكر 
بيروت الطيعة الأولى ۱۳4۸ه- 

۸- سیر أعلام النبلاء 

الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت ۷4۸ه- 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وغيره الطبعة الاولى ؟40١ه.‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت 

۹- السيرة النبوية 001 

لأبي محمد عبدالملك بن خا وی م "لها 
إبر اهیم الأبياري عبد الحفيظ شلبي 

۰- السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار 

لمحمد بن علي الشوكاني ت ۱۲۶۰ه-. تحقیق محمد ابر اهیم زايد 
دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الأولى ۱4۰۵ه- 


4 


۱- شرح آبیات سیبویه. 
لأبي محمد یوسف بن أبي سعید السیر افي ت ۳۸۵ه. تحقیق د/ محمد علي 
سلطاني دار المأمون للتر اث. بيروت ۱۹۷۹م 


۷۱ ۳( 


۲- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
لابي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي ت 
ه. تحقیق د/ أحمد سعد حمدان مكتبة A‏ 
۲۳- شرح التصريح على التوضيح للازهری] وحاشية يس عليه 
ليسن بن زين الدين العلمي. دار إحياء الكتب العربية. القاهرة 
۶6- شرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي ت ۰۷۹۲ مكتية 
ومطبعة محمد على صبیح و آولاده. القاهرة 
6- شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول 
لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ت ٤۸ھ‏ تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعيد. مكتبة الكليات الأزهرية. دار الفكر. بالقاهرة. 
الطبعة الأولى ۱۳۹۳ه 
15- شرح حدود أبي عبدالله محمد بن عرفه 
لأبي عبد الله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع ت 14ههء المكتبة 
العلمية بتونس الطبعة الأولى ۱۳۵۰ه- 
۷- شرح الخرشي على مختصر خليل 
لأبي عبد الله محمد الخرشي ت 4 المطيعة الكبرى ببولاق مصر 
الطبعة الثانية ۱۳۱۷ه۵ 
۸- شرح شافية ابن الحاجب 
لرضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادى ت ۹۸۱ه. تحقيق 
الأساتذة/ محمد نور الحسن؛ محمد الزقر اف» محمد محيي الدين 
عبد الحميد. دار الکتب» بيروت ۱4۰۲ه- 
۹- شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
للمزرخ الفقيه الادیب أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ت 
4 مكتية القدس القاهرة طبعه سنة ۱۳۵۰ 


تلفق 


۰- شرح الزرقاني على مختصر خلیل 

عبد الباقي الزرقاني ت ۵۱۰۹۹٩‏ دار الفکر. بیروت. ۱۳۹۸ه- 

۱- شرح الزركشي على مختصر الخرقي 

لمحمد بن عبدالله الزرکشی ت ۷۷۲ه. تحقیق دا عبدالله بن 
عبد الرحمن الجبرین. مکتبة العبیکان. الریاض. الطبعة الأولى ۱1۱۲ه۵. 

۲- شرح السنة 

لابي محمد الحسین بن مسعود الفر اء البغوی ت 15١ده.‏ تحقیق 
وتعلیق شعیب الارناژوط ومحمد زهیر الشاویش المکتب الاسلامي. 
الطبعة الأولى ۱۳۹۰ه- 

۳- الشرح الصغیر على أقرب المسالك 2 

لأبي البرکات أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر, إخراج وتنسیق دا 
مصطفى كمال وصفي دار المعارف بمصر ٤۱۹۷ح‏ 

6 - شرح العقيدة الطحاوية 

حققها وراجعها جماعة من العلماء خرج أحاديثها محمد ناصر 
الدين الألباني. المكتب الاسلامي الطبعة الثامنة 404١اه‏ 

۰۵ - شرح عماد الرضا ببيان آداب القضاء 

لأبى يحيى زکریا بن محمد الأنصاري ت ۵۱۰۳۱ تحقیق وتعلیق 
عبد الرحمن عبد الله عوض بكير الدار السعودية. جده الطبعة الأولى 
7 ھه. 

17- شرح فتح القدير 

لمحمد بن عبدالواحد بن عبد الحميد بن مسعود المعروف بابن 
الهمام تا۸٦.‏ مع تكملته نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار 
لشمس الدين أحمد المعروف بقاضى زاده ت 448ه. وبهامشه حاشية 
سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي حلبي وبسعدي أفندي ت 545. 


دار إحياء التراث العربي. بيروت 
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۷- الشرح الکبیر 

لأبي البركات آحمد بن محمد الدردیر ت (۱۲۰۱ه۵) ومعه حاشية 
العلامة شمس الدين محمد بن عرفه الدسوقي مطبعة التقدم العلمي 
القاهرة. الطبعة الأولى ۱۳۲۸ه- 

۸- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير 

لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار ت 
7۲ . تحقیق د/ محمد الزحيلي و دا نزيه حماد منشور ات مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القری ۰۰اه 

۹- شرح اللمع كمه 

لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي حققه وعلق عليه عبدالمجيد 
ترکي. دار الغرب الاسلامي. بيروت. الطبعة الأولى ۸١٤٠ه‏ 

۰- شرح لمعة الاعتقاد 

تأليف محمد بن صالح العثيمين موسسة الرسالة بیروت ومکتبة 
الرشد الریاض الطبعة الر ابعة 404اه 

۱- شرح محمد بن آحمد میاره الفاسي على الأرجوزة المسماة 
بتحفة الحکام 

لأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الاندلسي. المطیعة العامرة 
الشرفية بمصر 5١7اه‏ 

7 - شرح معاني الآثار 

للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامه بن عبد الملك بن سلمه 
الازدى الحجري المصري الطحاوي الحنفي ت ۳۲۱ه-. حققه وضبطه 
محمد زهرى النجار مطبعة الانوار المحمدية القاهرة 

۳ - شرح منتهى الارادات 

لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت ۱۰۱ه» دار الفکر. بیروت 

4 - شرح موطأ الامام مالك 
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لأبى عبد الله محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني ت ۱۱۲۲ه. 
تحقيق إبراهيم عطوه عوض شركة مكتبة ومطبعة مصطفی لبابي الحلبي 
وأولاده. القاهرة. الطبعة الأولى 87اه 

- شرح منح الجليل على مختصر خليل 

للشيخ محمد عليش مكتبة النجاح - بيروت 

١‏ - شرح النووي على صحيح مسلم 

لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ت الاثه دار الريان 
للتراث القاهرة. الطبعة الأولى ۱1۰۷ه- 

07- الشعر والشعراء 

لابن قتيبة ت 776. تحقيق أحمد محمد شاكر. دار المعارف بمصر 
5م 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول 

لتقى الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
المعروف بابن تيمية. ت ۷۲۸ه. تحقيق وتعليق محمد محيي الدين 
عبد الحميد مكتبة تاج بطنطا الطبعة الأولى ۵۱۳۷۹- 

۹ ۰ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية., 

اا ی او ف اس مهار قاس 
العلم للملایین بيروت الطيعة الثانية ۱۳۹۹ه ت ۵۳۹۳ 

۰ صحیح ابن حبان 

الحافظ الامام العلامة أبي حاتم محمد بن حبان البستي ت ۳۵4 
ترتیب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت ۷۳۹ حققه شعيب 
الأرناؤوط وحسين أسد مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الاولى ۱1۰4ه 

-١١‏ صحيح البخاري 

محمد بن إسماعيل بن ابر اهیم البخاري ت ٠٠١‏ المكتبة الإسلامية- 
استانبول 


)۷۱۱۷( 


۲- صحیح مسلم. 

للإمام آبي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت 
.١‏ حققه وصححه محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الکتب العربية. 
عیسی البابي الحلبي القاهرة. الطبعة الاولی ۱۳۷4 

۳- صفوة الصفوة 

للامام العالم جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي ت ١٠ه- ٩۷‏ 
حققه وعلق عليه محمود فاخوري خرج أحاديثه محمد رو اس قلعه جیی 
الناشر دار الوعي بحلب الطبعة الاولی ۱۳۸۹ه- 

ء - الضعفاء 


ی أبي جعفر محمد بن عمروبن موسی بن حماد 
العقيلي المكيحققه ووثقه د/ عبد المعطي أمين قلعجي دار الکتب 
العلمية بیروت الطبعة الأولى 

۵ - ضعیف الجامع الصغیر وزیاداته 

تحقیق محمد ناصر الدین الالباني. المکتب الاسلامي. بیروت. 
الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه- 

75- طبقات الحفاظ 

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 444- ١41ه.‏ تحقیق علي 
محمد عمر مكتبة وهبه القاهرة الطيعة الأولى رجب - ۵۱۳۹۳ 

۷- الطبقات السنیه في تراجم الحنفیه 

للمولی تقي الدین بن عبد القادر التميمي الداري الغزی المصري 
الحنفي المتوفى سنه ١١٠٠ه.‏ تحقيق د/ عبد الفتاح محمد الحلو دار 
الرفاعي للنشر الرياض الطبعة الأولى ١۳١٠٠ه‏ 

- طبقات المفسرين 

للحافظ شمس الدين حمد بن علي بن أحمد الداودى ت 145 تحقيق 
علي محمد عمر مكتبة وهبه القاهرة الطبعة الأولى ربيع الأول ۱۳۹۲ه- 


)۷۱۸( 


4- طبقات الشافعیه الکبری 

لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ت 
۷- ۷۷۱ تحقیق محمود محمد الطناجي وعبد الفتاح الحلو مطبعة عيسى 
لبابي الحلبي وشرکاه الطبعة الاولی 

۰- طبقات الشافعية 

لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة ت ۸۰۱ تصحیح وتعلیق 
د/ الحافظ عبد العليم خان وفهرست دا عبد الله أنيس الطباع عالم الكتب 
الطبعة الأولى ۵۱4۰۷- 

-١‏ طبقات الشافعية 

لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي ت ۷۷۲ه- تحقيق 
عبد الله الجبوري. نشر رئاسة ديوان الأوقاف في العراق. بغد اد ۱۳۹۱ 

27 - طبقات الشافعية 

لأبي بكر بن هداية الله الحسيني. ت ۱۰۱4ه- حققه وعلق عليه عادل 
نويهض منشورات دار الأوقاف الجديدة بيروت الطبعة الثالثة ۱4۰۲ه- 

۳- طبقات الفقهاء 

لأبي إسحاق الشیر ازي الشافعي ت ۳۹۳- ٩۷۰‏ تحقیق د/ احسان 
عباس دار الر اند العربي بیروت ۱۹۷۸م 

۶- الطبقات الکبری 

لمحمد بن سعد بن منيع البصری الزهری ت ۲۳۰ه-. دار صادر 
بيروت 

6- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 

لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الحوزية ت ۵۷۰۱ تحقیق محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية 

5- عارضة الاحوادي بشرح صحیح الترمذي 

للحافظ بن العربي المالكي ت ۳٩ههد‏ ار العلم للجمیع - سوریا. 
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۷- العبر في خبر من غير 

لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ت ۷۸ه-. 
تحقيق د/ صلاح الدين المنجد 17856اه. 

۸- العدة في أصول الفقه. 

للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي ت 
۸ه حققه وعلق عليه دا أحمد بن على سير المباركي. الطبعة الأولى 
۰ص 

۹- العقد الفرید 

لبي عمر آحمد بن محمد بن عبدربه الاندلسي ت۳" شرحه وضبطه 
وصححه أحمد أمين وابر اهیم الأبيارى وعبد السلام هارون. مطبعة لجنة 
التأليف و الترجمة. القاهرة سنة ۱۳۰۸ه 

۰- عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الامام آبي حنيفة. مما 
وافق فيه الائمة الستة أو آحدهم 

جمع العلامة السید/ محمد مرتضي الزبيدي. عني بتصحیحه 
وتنسيقه السید/ عبد الله هاشم اليماني المدني مطبعة الشبكشي بالاژهر 
مصبر 

-١‏ العلل المتناهية في الاحادیث الواهية. 

للإمام آبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي التميمي 
القرشي ت 0۹۷. حققه وعلق عليه الاستاذ/ إرشاد الحق الاثري دار نشر 
الکتب الاسلامية. لاهور 

۲- علم القضاء 

د/ أحمد الحصري. دار الکتاب العربي» الطبعة الاولی 105اه 

۳- علماء النظامیات ومدارس المشرق الإسلإمي 

دا ناجي معروف. مطبعة الارشاد. بغد اد. ۵۱۳۹۳ 


- عمدة القاریء شرح صحیح البخاري 
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للشيخ العلامة بدر الدين آبي محمد محمود بن أحمد العيني ت 
۵0 دار الفکر 

۰ عون المعبود شرح سنن آبي داود سوت E‏ 

لأبي الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي؛ ضبط وتحقیق 
عبد الرحمن محمد عثمان. المكتية السلفية بالمدينة الطبعة الثانية ۱۳۸۸ه۵. 

1- الغایه القصوی في دراية الفنوی. 

لعبد الله بن عمر البيضاوي. ت ۸ه در اسة وتحقیق د/ علي محيي 
الدين على القره داغي دار الاصلاح. الدمام 

۷- غاية المنتهی في الجمع بين الاقناع و المنتهی 

للعلامة الشیخ/ مرعي بن یوسف الحنبلي ت ۱۰۳۳ منشور ات 
السعيدية بالریاض. الطبعة الثانية. 

۸- غاية النهاية في طبقات القرآء 

شمس الدین آبي الخیر محمد بن محمد بن الجزري ت ۸۳۳ عني 
بنشره برجستر اس مكتبة الحانجي بمصر 

۹- الغرة المنيفة في تحقیق بعض مسائل الإمام آبي حنيفة 
رضي الله عنه. 

تالیف الشیخ/ سراج الدین آبي حفص عمر الغزنوي الحنفي ت 
۳ع قدم له وعلق عليه محمد زاهد الکوثری. مطبعة السعادة. مصر 
الطبعة الأولى ۵۱۳۷۰- 

۰- غريب الحدیت. 

لأبي عبید القاسم بن سلام الهروی ت ۲۲4ه. مطبعة مجلس د اثرة 
المعارف العتمانية بحیدر آباد الهند. الطبعة الاولی ۱۳۸6ه-. 

۱- غريب الحدیث. 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ت ۹۷هه. تحقیق وتعلیق 
دا عبد المعطي أمين قلعجي دار الکتب العلمية. بیروت. الطبعة الأولی 
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0 ھ. 

۲ - الفائق في غريب الحديث 

لجار الله محمود بن عمر الزمخشري ت ۲۸مه تحقيق علي محمد 
البجاوي ومحمد آبو الفضل ابر اهيم مكتبة عیسی لبابي الحلبي وشركاه. 
الطبعة الثانية. 

۳- فتاوی السبكي 

لابي الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي! مكتبة القدسي 
- القاهرة ۵۱۳۵۱. 

6 - فقه الامام آبي ثور 

جمع ودراسة سعدي حسین علي جبر دار الفرقان والرسالة 
الاردن وبيروت الطبعة الاولی ۱8۰۳ه. 

0 فتح الباري بشرح صحیح البحاري 

للحافظ أحمد بن علي بن حجر ت ۷۷۲ تصحیح وتعلیق محب الدین 
الخطیب فهرست محمد فاد عبد الباقي ومراجعة قصي محب الدین 
الخطیب دار الریان للتر اث القاهرة الطبعة الأولی ۱4۰۷ه- 

1 - فتح الجواد بشرح الارشاد» 4« 

لأبي العباس آحمد شهاب الدین بن حجر الهيشي”شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى لبابي الحلبي دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثانية 
۸ھAھ.‏ 

۷ - فتح العلي المالك 

لأبي عبد الله محمد أحمد علیش ت ۱۲۹۹ه- الطبعة الاخيرة 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 

لمحمد بن على محمد الشوكاني ت ١٠ه..‏ دار المعرفة. بيروت 

64- الفتح القسى في الفتح القدسي 

لأبي عبد الله محمد بن صفي الدين الشهير بالعماد الاصفهاني ت 
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ده . تحقیق محمد محمود صبح 
٠‏ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث 
لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوىي ت ۵۹۰۲ تحقيق 
عبد الرحمن محمد عشمان المكتبة السلفية. بالمدينة المنورة. الطيعة 
الثانية ۱۳۸۸ه. 
١‏ - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. 
لأبي يحيى زكريا الأنصاري ت ۲۵٩ه‏ دار الفكر 
7- فتاوى الامام النووي. المسمى بالمسائل المنثورة 
ترتيب تلميده الشيخ علاء الدين بن العطار تحقيق وتعليق الشيخ 
محمد الحجاز مکتبة رار الدعوة بحلب. الطبعة الثانية ۱۳۹۸ه- 
۳ الفتاوى الهندية 
لمجموعة من علماء الهند. وبهامشه فتاوى قاضيخان و الفتاوی 
البزازيةء المكتبة الإسلامية - تركبا. الطبعة الثالثة ۱۳۹۳ه.. 
۶ -فتوح البلدان 2 
لأبي الحسن البلاذريرتعليق ومر اجعة رضو ان محمد رضوان دار 
الکتب العلمية. بيروت . ۱4۰۳ 
هه - الفرق بين الفرق. 
لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغد ادي الأسفراييني التميمي ت 
4ه. تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد مكتبة محمد علي 
صبيح و أولاده. القاهرة 
5 - الفروع 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح ت ۵۷۳ ومعه تصحيح 
الفروع لعلي بن سليمان المرد اوي ت ۵۸۸۵. مراجعة عبد الستار أحمد 
فراج عالم الكتب . . بيروت. الطيعة الثالثة ۱۳۸۸ه- 
۷ - الفروق 
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روط 
لابيی العباس الصنهاجي المشهور بالقر افي, وبهامشه تهذیب 


الفروق و القو اعد السنية في الاسر ار الفقهية لمحمد بن علي بن حسین. 
در اسة. أ. د محمد رو اس قلعه جي. د ار المعرفة بیروت 

۸ - الفصل في الملل والاهواء والنحل. 

لأبى محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري ت *۰؛ه 
تحقيق د/ محمد ابر اهیم نصر و د/ عبد الرحمن عميرة شركة مكتبات عكاظ. 
جدة. الطبعة الأولى ۱4۰۲ه. 

4- فصول الأحكام وبيآنٌ مامضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام 

لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ت ٤۷٤ه‏ تحقيق الاستانة/ 
الباتول بن علي منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
المغربية ١١١١‏ 

- الفقه الإسلامي 

د/ محمد يوسف موسى دار الكتاب العربي. بعصر 

۱ - فقه الإمام جعفر الصادق عرض واسندلال 

محمد جواد مغنية دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة الأولى 
15م 

۲ - فقه الامام الأوزاعي 

جمم ودر اسة الدکتور/ عبد الله محمد الجبوري مطبعة الارشاد. 
بغد اد ۵۱۳۹۷ 

۳- الفوائد البهية في تراجم الحنفية. 

للعلامة آبي الحستات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ت ۱۳۰6ه- 
تصحیح وتعلیق محمد بدر الدین آبو فر اس النعساني. دار المعرفة. 
بیروت. 

۶- فواتح الرحموت شرح مسلم الثیوت. مطبوع بهامش 
المستصفی 


۷۲ ( 


ل و 

لعبد العلي محمد بن نظام الدين الانصاري ,المطبعة الأميرية 
ببولاق. مصر. الطبعة الأولى 777اه. 

۰ - الفهرست ت ۸ 

لت لنديم أبي الفرج محمد بن أبي یعقوب اسحاق المعروف بالو ارق 

ت تحقیق - رضا - تحدد. 

۲ - فيض الاله المالك في کل آلفاظ عمدة السالك وعدة الناسك 

تألیف السید عمر برکات ابن المرحوم السید محمد برکات 
الشافعي البقاعي المكي الشافعي. الطبعة الثانية ۱۳۷۲ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفی الحلبي مصر 

۷- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر 

لعبد الرژوف المناوی ت ۵۱۰۳۱-. المكتبة التجارية بمصر الطبعة 
الأولى ١١۳٠ھ‏ 

۸ - القاموس المحیط 

مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادی ت سنة ۵۸۱۷ مؤسسة 
الحليي وشرکاه للنشر و التوزیع. 

٩‏ - القواعد والفوائد 

لابي عبد الله محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهید الأول ت 
۲. تحقیق د/ عبد الهادی الحکیم منشور ات جمعية منتدی النشر. 
النحف 

۰- قوانين الاحکام الشرعية 59006 

لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي/عالم الفكر القاهرة. 

۱ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنيل 

لموفق الدين عبد الله بن قدامة ت ۱۲۰ه. المكتب الاسلامي بيروت 
الطبعة الثانية. 


۲- الکافی فى فقه أهل المدينة 


)۷ ۲ ۵( 


تناب 2 
لأبى عمر بوسف بن عبد الله. بن محمد القرطبيمكتبة الرياض -. 


الحديثة الطبعة الأولى ۱۳۹۸م. 

۲۳- الكامل في التاريخ 

لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني 
المعروف بابن الأثير الجزري ت ۱۳۰ه عني بمراحعة أصوله و التعلیق 
عليه نخبة من العلماء. دار الکتاب العربي. بیروت. دار الریان للتر اث 
القاهرة. الطبعة السادسة 4:05اه 

4- كتابة البحث العلمي» ومصادر الدراسات الإسلامية 

د/ عبد الوهاب إبراهيم آبوسلیمان دار الشروق. جدة الطبعة 
الثالثة ۱۶۰۲ه 

۵- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 

تأليف آبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي ت ۵۳۸ د ار المعرفه بيروت 

5- الکشاف في معرفة من له رواية في الکتب السته للإمام 
الذهبي ت ۸ ۷ه-. 

تحقیق وتعلیق عزت على عيد عطیه موسی محمد على الموشی دار 
الکتب الحدیثه مصر 

۷- کشاف القناع على منن الإقناع 

لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت۱ه۰اه مطبعة الحکومة 
السعودية بمكة المکرمة ۵۱۳۹۶- 

۸- کشف الاستار عن زوائدالبزار على الکتب الستة 

للحافظ نور الدین علي بن آبي بكر الهيئمي ت ۸۰۷ تحقیق حبیب 
الرحمن الأعظمي. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الاولی ۰4؛۱ه-. 

۹- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. 


لعلاء الدين عبدالعزيز أحمد البخاری ت 0٠”اه‏ دار الكتاب 


(Y7) 


العربي بیروت. طبعة سنة ۵۱۳۹4 

۰- کشف الخفاء ومزیل الالباس. 

لإسماعيل بن محمد العجلونی ت ۱۱۱۲ه-. 

21 کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ت‎ -١ 

تأليف العالم مصطفى بن عبدالله الشهیر بحاجي خليفه آونیله 
المسمى إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون. تأليف إسماعيل 
كا نن ميه ا اف خمد شرفت اتن من مشو أت 
مكتبة المشنی. بغداد. 

۲- کشف القناع عن حكم الوجد والسماع 

لايي العباس أحمد بن عمر بن ابر اهیم بن عمر الاأنصاري 
الاندلسي القرطبي ت ۱۵۰ ه. قدم له وحققه وخرج أحاديثه د/ عبد الله بن 
محمد ين أحمد الطريقي الطبعة الأولى ۱۱؟۱ه- 

۲۳ - كفاية الاخیار في حل غاية الاختصار. 0 

لأبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي” دار المعرفة- 
بیروت. الطبعة الثانية 

6 - الكفاية في علم الرواية. 

للإمام الحافظ المحدث آبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف 
بالخطيب اليغد ادي ت "45. تقديم محمد الحافظ التيجاني. مراجعة 
عبد الحليم محمد عبدالحليم وعبد الرحمن حسن محمود دار الكتب 
الحديثة. مصر. الطبعة الأولى. 

6- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 

للعلامة علاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندى البرهان 
فوري ت ٩۷۰‏ ضبطه وفسر غريبه الشيخ بکری حياني. صححه ووضع 
فهارسه الشيخ صفوه السقا منشورات مكتبة التراث الإسلامي حلب 
الطبعة الأولى .۵۱۳٩۱‏ 


۷۲۷ ( 


۰۲ - اللالی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 

لجلال الدین عبد الرحمن السيوطي ت ١41ه.‏ دار المعرفة بیروت 

۷- لسان الحکام 

لابي الولید ابر اهیم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحنفي ت 
۰-۸۲ مطبوع بهامش معين الحکام للطر ابلسي شركة مکتبة ومطبعة 
مصطفی لبابي الحلبي الطبعة الثانية ۱۳۹۳ه. 

۸- لسان العرب 

للإمام العلامة آبي الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور 
الافريقي المصری ت ۵۷۱۱ دار صادر بیروت 

۹- اللباب في تهذیب الانساپ 2 

لعز الدين ابن الأثير الجزريد ار صادر. بیروت. 

۰- اللباب في شرح الکتاب. 2 

لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفي: تحقیق محمد محيي الدین 
عبد الحمید. مكتبة محمد على صبیح و آولاده. القاهرة الطبعة الر ابعة 
۳صصفت. 

۱- لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية لشرح الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية. 

لمحمد بن أحمد الاسفر اييني الاثري الحنبلي ت ۱۱۸۱ 

۲- المبدع في شرح المقنع. 

لأبي إسحاق ابر اهیم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي ت 
4ه. المکتب الاسلامي ۱۳۹4ه-. 

۳- المبسوط ت 

لشمس الدین السرخسيد ار المعرفة بیروت الطبعة الثانية 

6- المجروحین من المحدئین والضعفاء والمنروکین. 


للإمام الحافظ محمد سن حبان ب أحمد بن ابي حاتم التميمي 


(VTA) 


البستي ت ۳۰4. تحقیق محمود ابر اهیم زاید. دار الوعي . حلب طبعة 
ستة ۱۳۹۵ه.. 

مص الإأخين في شرع ای E‏ وااو 

إربرية ١‏ ار السعاد ات تركيا سنة ۱۳۲۷ه-. 0 

5- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت ۵۸۰۷ دار الكتاب 
العربي بيروت الطبعة الثالثة ۱4۰۲ه 

۷- المجموع شرح المهذب 

لمحيي الدين النووي دار الفكر للطباعة و النشر. بيروت 

۸- المحرر في الفقه على مذهب الامام أحمد. 

لمجد الدین آبي الیرکات ت ۲"ه. ومعه النکت و الفو ائد 
السنية. لشمس الدین ابن مفلح ت ۷۲۳ه۵. مکتبة المعارف . الریاض. 
الطبعة الثانية ۱6۰6ه 

4- المحصول في علم أصول الفقه 

لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازی ت 5065ه دار 
الكتب العلمية. بيروت . الطبعة الأولى ۱4۰۸ه- 

۰ المحلى بلآثار ا 

لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم ا لاندلسيتحقیق دا 
عبد الغفار سليمان البند اري دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١٤١۸‏ 

۱- مختصر الطحاوي 

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي ت ۵۳۲۱ 
تحقيق وتعليق أبو الوفاء الأفغاني مطبعة دار الكتاب العربي - القاهرة 
“ها 

۲ المختصر في أخبار البشر 

لعماد الدين إسماعيل أبي الفد ۱ ع. ت ۷۳۲ 


۷ ۲۹( 


۰ ۳ المدارس في بيت المقدس. في العصرین الايوبي والمملوكي ۰ 
د/ عبد الجلیل حسن عبد المهدی مكتبة الاقصی عمان ۱۹۸۱. 
6 - المدونة 
للامام مالك بن انس ت ۱۷۹ دار صادر بیروت 
۵ - المراسیل 
للإمام الحافظ المتقن آبي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني 
ت ۲۷۰ه. حققه وعلق عليه وخرح أحاديثه شعیب الارناژوط مؤسسة 
الرسالة. بیروت. الطبعة الأولی ۵۱۰۸ 
7 - مروج الذهب ومعادن الجوهر 
لأبي الحسن علي بن الحسین بن على المسعودي ت ۵۳4۱ . تحقیق 
محمد محيي الدين عبدالحميد. المكتبة التجارية. بمصر. الطبعة 
الرابعة 84“اهش. 
۷- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله. 
تحقيق ودراسة. د/ علي بن سليمان المهنا. مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة. الطبعة الأولى ١١٠٠ه.‏ 
۸- المسائل الفقهية التي انفرد بها الامام الشافعي. 
للحافظ بن كثير ت ١۷۷ه‏ دراسة وتحقيق دا إبراهيم بن علي 
صندقجي مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 
4- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
للقاضي أبي يعلى ت 458 تحقيق د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم. 
مكتبة المعارف. الرياض الطبعة الأولى ۱4۰۵ه. 
۰- المساعد على تسهيل الفوائد 
بهاء الدين بن عقيل تحقيق وتعليق د/ محمد كامل يركات منشورات 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى الطبعة الأولى ۱4۰۲ه 
-١‏ المستدرك على الصحيحين 


(vr) 


للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاکم النيسابوري ت ۰۵اه وبذيله 
التلخیص للحافظ الذهبي ت ۷۸ه. دار الکتاب العربي. بیروت. 

۲- المستصفی 

لأبي حامد محمد بن محمد بن الغز الي ت ۰۰۰ه. المطيعة الأميرية 
بیولاق مصر الطبعة الاولی ۱۳۲۲ه-. 

۳ مسند الامام آحمد 

المکتب الإسلامي بیروت الطبعة الثانية ۱۳۹۸ه. 

6 - مسند آبي داود الطيالسي. 

مطبعة مجلس د اثرة المعارف النظامية بحیدر آباد الطبعة الأولى 
ھھ. 

6"- مسند الشهاب 

للقاضي أبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي ت 4ه4ه. حققه 
وخرج آحادیثه حمدي عبد المجيد السلفي مؤسسة الرسالة. بيروت. 
الطبعة الأولى ۱:۰0ه 

۲- المسودة في أصول الفقه 

تأليف آل تيمية: مجد الدین عبد السلام. وشهاب الدين عبد الحليم. 
وشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. جمع وتبييض أحمد 
بن محمد الحراني ت وغلاه. تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد مطبعة المدني. القاهرة 

۷- مشكل الآثار 

للإمام الهام والحافظ القمقام أبي جعقر الطحاوي أحمد بن 
محمد بن سلامه بن سلمه الأزدي المصرى الحنفي مؤلف شرح معاني 
الآثان۳۲۱ه-. الطبعة الأولى ۱۳۲۳ه- د اثرة المعارف النظامية الهند. 

۸- مصادر الحق في الفقه الإسلامي. 

لعبد الرزاق السنهوري مؤسسة أحمد رجب للطباعة. القاهرة. 


۷۳۱ 


۷ 

۹- مصباح الزجاجة في زوائد بن ماجه 

للحافظ أحمد بن آبي بكر بن إسماعيل بن سلیم بن قایماز الكتاني 
المحدث شهاب الدين البوصيري ت ۸4۰ه. تحقيق وتعليق محمد 
الكشناوي. دار العربية. للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. الطبعة 


الأولى ۱۰۳ه- 
۰- المصباح المنیر ا 
تفت سعد من على الي اق كه لعن 
۱- المصنف 


للحافظ الکبیر آبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ۲۱۱ 
تحقیق وتخریج الشیخ حبیب الرحمن الاعظمي الطبعة الاولی ۱۳۹۲ه-. 

۲- المصنف في الاحادیث والآثار 

للحافظ عبد الله بن محمد بن آبي شيبة ت هاه تحقیق الاأستاذ/ 
عبد الخالق الأقغاني. الدار السلفية بمبي الطبعة الثانية 194اه. 

۳- معالم التنزيل 

للإمام محيي السنة أبي حمد الحسين بن مسعود البغوي ت ١١د‏ 
تحقيق محمد عبدالله النمر وعثمان جمعه خميريه سليمان مسلم الحرش 
دار طيبة الرياض الطبعة الأولى 405اه. 

۳۲- نت 2 

للخطابي* مظبوع مع سنن آبي داودم اعد اد وتحقیق عزت عبید 
الدعاس وعادل السید دار الحدیث حمص الطبعة الاولی ۳٩۱۳ه.‏ 

۵- معاني الحروف 

لأبي الحسن علي بن عیسی الرماني النحوي ت ۳۸۶ه. تحقیق دا 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي دار نهضة مصر. القاهرة. 

--١‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها 


(YTY) 


عو اد بن عبد الله المعتق. دار العاصمة. الریاض. الطبعة الأولى 
4ه 

۷- معجم الأدباء 

لیاقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغد ادي ت (۵۱۲۱). دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الأخيرة. 

۸- المعتمد في أصول الفقه. 

لأبي الحسين محمد بن على بن الطيب ت 45ه اعتنى بتهذيبه 
وتحقيقه محمد حميد الله بالتعاون مع محمد بكر وحسن حنفي. منشورات 
المعهد العلمي الفرنسي للدر اسات العربية بدمشق 784اه 

48- معجم البلدان 

للشيخ الامام شهاب الدین أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومي البغد ادي ت (۱۲۱ه). دار مصادر بیروت ۱۳۷۵ 

۰- معجم فقه السلف 

تألیف محمد المنتصر الكتاني. المرکز العالمي للتعلیم البسلامي 
مكة المکرمة . مطایع الصفاء مكة المکرمة 

۱- المعجم الکبیر 

للحافظ آبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبر اني ت ۳۱۰ه. تحقیق 
حمد عبد المجید السلفي. وز ارة الأوقاف بالجمهورية العر اقية. الطبعة 
الاولی ۱4۰۰ه-. 

۲- معجم مقاییس اللغة 

لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا ت ۳۹۰ه تحقیق وضبط 
عبد السلام محمد هارون الطبعة الثانية شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی 
البابي الحلبي القاهرة 

۳- المعجم الوسیط 


قام باخر اجه دا ابر | هيم أنيس» دا عبد الحليم مننصر » عطیه 


۷۲۳۳( 


الصو الحي؛ محمد خلف الله أحمد آشرف على طبعه حسن علي عطيهء 
محمد شوقي أمين 
4*- معرفة السنن والآثار 
لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. تأليف أحمد بن الحسين 
البيهقي ت 58؛ه. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه.. 
۵- معرفة القراء الكبار 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ت 48اه. 
تحقيق وتعليق بشار عوادء وصالح مهدي عباس» وشعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ۰4؛اه- 
۰۲- معين الحكام على القضايا والأحكام 
لأبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع ت 1ه تحقيق دا 
محمد بن قاسم بن عیاد دار الغرب الإسلامي ۱۹۸۹م 
۷- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 
تأليف الامام علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطر ابلسي 
الحتفر ية الثانية ۱۳۹۳ه-. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى لبابي 
الحلبي و أولاده بمصر 
۸- المفرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم 
لأبي منصور الجواليقي موهوب بن أحمد بن محمد الخضر ت 
۰ تحقیق أحمد محمد شاکر 
۳۳۹- المغني 
لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قد امه ت ۱۲۰ه تحقیق دا 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» د/ عبد الفتاح محمد الحلو دار هچر. 
الطبعة الأولى ۱۰۸ه- 
۰- مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام 
لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي ت 104ه. تحقيق فضيلة 
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الشیخ/ عبد العزیز بن محمد آ ل الشيخ. مطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة ۸۱۳۹۱ 

-١‏ مغني المحتاج إلى معرفة آلفاظ المنهاج 

لمحمد الشربيني الخطیب ت ۹۷۷. شرکة مکتبة ومطیعة مصطفی 
لبابي الحلبي القاهرة ت ۱۳۷۷ه- 

۲ مفرج الکروب في آخبار بني آیوب 

جمال الدین محمد بن سالم بن و اصل ت 1947ه. تحقیق د/ جمال 
الدین الشیال. 

۳- مغني اللبیب عن کتب الاعاریب 

لأبي محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف الانصاري ت ۵۷۱۱ 
تحقیق وتعلیق محمد محيي الدین عبد الحمید. مکتبة ومطبعة محمد علي 
صبیح و أ ولاده. 

“٤‏ المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الاحادیث المشنهرة على 
الالسنة 

للعلامة الشیخ/ محمد عبد الرحمن السخاوی ت۹۰۲ه در اسة 
وتحقیق محمد عشمان الخشب. دار الکتاب العربي. بیروت. الطبعة 
الاولی ه٠؛اه.‏ 

۰ - مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین 

لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعرى ت ۳۲۰ه. تحقیق محمد 
محيي الدين عبدالحميد. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. الطبعة 
الثانية ۱۳۸۹ه- 

١‏ - المقدمات الممهدات 

لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت ١٠هه.‏ تحقیق 
الاستان/ سعيد أحمد أعراب. دار الغرب الإسلامي. بيروت. الطبعة 
الأولى 08٠4١اه.‏ 
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۰ ۳۷- مقدمة ابن الصلاح 

للحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور 
بابن الصلاح ت 14۲ه-. خرج أحاديثه وعلق عليه د/ مصطفی ديب البغا. . 
الطيعة الاولی ۱4۰6ه. 

۸- المقنع 

لموفق الدین عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت ١٠اه.‏ 
المطبعة السلفية ومکتبتها. طبع على نفقة الشيخ على ابن الشیخ عبد الله 
الثاني. 

٩‏ ۳- ملتقی الأبحر 

لایر اهیم بن محمد بن ابر اهیم الحلبي ت *ه٩ه‏ ومعه التعلیق 
المیسر على ملتقی الابحر تحقیق ودر اسة وهبي سلیمان غاوجي الالباني. 
مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الأولى ۱8۰۹ه. 

۰ منار السبيل في شرح الدليل. et‏ 

للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان, تحقيق زهير 
الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت الطبعة السابعة ١٠٤١ه‏ 

۱- مناقب الإمام أحمد بن حنبل 

لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزی ت ۹۷هه تحقيق د/ عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. مكتبة الخانجي بمصر. الطبعة الأولى ٩۱۳۹ه-‏ 

۲- المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي 

دا فتحي الدريني. دار الكتاب الحديث دمشق. الطبعة الأولى 
۳ 

۳- المنتقی شرح موطأ مالك. 

لأبي الولید سلیمان بن خلف الباجي الاندلسي ت 444ه . مطبعة 
السعادة بمصر. الطبعة الأولى ۱۳۳۲ه. 


اتضفق 


6- المنتقی من السنن المسندة عن رسول مله 

فهرسه وعلق عليه عبد الله عمر آلبارودی ت ۳۰۷ مؤسسة الکتب 
الثقافية. ود ار الجنان. بیروت الطبعة الاولی ۱۰۸ه-. 

8- مننهی الارادات في جمع المقنع مع التنقیح وزيادات AK‏ 

لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجارمتحقيق 
عبد الفني عبد الخالق. عالم الكتب 

7 "- المنخول من تعليقات الأصول. 

لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ته۰هه تحقيق محمد 
حسن هینو 

'ه"- منهاج السنة النبوية 

لأبي العباس تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
ت ۵۷۲۸ تحقيق دا محمد رشاد سالم منشورات جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية الطبعة الأولى 505اه 

8 "- المهذب في فقه مذهب الامام الشافعي 

لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي ت 4۷۰ه- 
مطبعة عيسى لبابي الحلبي بمصر 

- المؤتلف والمختلف. 

لأبي الحسن علي بن عمر الدار قطني البغدادي ت ۳۸۵ در اسة 
وتحقيق دا موفق بن عبدالله بن عبد القادر. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ 

۶" مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. 

لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي 
ت ٤ه‏ وبهامشه التاج والاکلیل لمختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن 
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یوسف العبدري الشهیر بالمواق ت ۸۹۷ مكتبة النجاح - طر ابلس. 

۷- موجبات الاحکام وواقعات الأيام 

لقاسم بن قطلوبفا الحنفي ت ۵۸4۷٩‏ تحقیق د/ محمد سعود المعيني 
نشر وز ارة الاوقاف و الشوژون الدينية بالعراق مطبعة الارشاد بغد اد 
۹۳م 

۲- الموسوعة الفقهية 

وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية طباعة ذات 
السلاسل. الکویت. الطبعة الثانية ٠٤١١‏ 

۲۲- موسوعة فقه ابراهیم النخعي 

دا محمد رواس قلعه جي مركز البحث العلمي. بجامعة الملك 
عبد العزیز فرع مكة. الطبعة الاولی ۱۳۹۹ه-. 

6- موسوعة فقه عمر بن الخطاب 

جمم ودر اسة: د/ محمد رواس قلعه جي مكتبة الفلاح. الکویت. 
الطبعة الأولى ۱۰۱ه. 

6*- الموضوعات 

لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي ت ۵۹۷ تحقيق 
وضبط عبد الرحمن محمد عثمان المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة 
الأولى ۵۱۳۸۲-. 

86 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 48اهجره 
تحقيق على محمد البجاري دار المعرفة بيروت 

۷- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

لجمال الدين آبي المحاسن یوسف بن تفری بردی الأتابكي ت 
4ه وز ارة الثقافة و الیرشاد بجمهورية مصر العربیه 


۸- النشر في القراءات العشر. 
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الحافظ آبي الخیر محمد بن محمد الدمشقي الشهیر بابن 
الجزري ت ۸۲۲"شرف على تصحیحه ومر اجعته للمرة الأخيرة علي محمد 
الضباع المكتبة التجارية الکبری القاهرة. 

۳۵- نصب الراية لاحادیث الهداية 

لجمال الدين عبد الله بن یوسف الحنفي الزيلعي ت ١١۷ه‏ مع بغية 
الألمعي في تخریج الزيلعي. المکتب الاسلامي دمشق الطبعة الثانية 
۳ص 

۹- نظرية الدعوی بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات 
المدنية والتجارية. 

د/ محمد نعيم عبد السلام ياسين من منشور ات وز ارة الأوقاف 
والشوون و المقدسات الاسلامية. الطبعة الاولی. 

۲- النظم المستعذب 

للعلامة محمد بن أحمد بن بطال الركيي ت ۱۳۳ه.. مطبوع بهامش 
المهذب. مطبعة عیسی لبابي الحلبي 

۳- نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب 

أ حمد بن محمد المقري التلمساني ت ۱۰4۱ دار صادر بیروت 
ه. 

۷“ النكت والعيون 

لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصري ت ۵۰)ه. 
راجعه وعلق عليه السيد عبد المقصود بن عبدالرحيم. دار الكتب 
العلمية. بيروت. 
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٠‏ ۳۷- نهاية الارب في فنون الادب 

شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویری ت ۷۳۳ه وز ارة النقافة 
و الارشاد بجمهورية مصر العربية مطابع کوستاشوماس وشرکاه القاهرة 

۵5- نهاية السول في شرح منهاج الاصول 

لجمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الاسنوي ت ۵۷۷۲ ۰ عالم 
الکتب. بیروت. 

۹- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

لمحمد بن آبي العباس أحمد بن حمزة الرملي ت ۱۰۰4ه دار 
الفکر. بیروت. الطبعة الاخيرة ۱4۰4ه 

۷- النهاية في غريب الحدیث والاثار 

لمجد الدین أبي السعاد ات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير 
ت ۲۰7ه تحقیق طاهر أحمد الز اوی» ومحمود محمد الطناحي المکتبة 
الإسلامية 

۸- النوادر السلطانية أو سير صلاح الدين 

لیوسف بن ر افع بن تمیم بن عتبة الأسدي الشافعي اين شداد ت 
۲ تحقیق د/ جمال الدین الشیال الدار المصرية للتألیف و الترجمة 
الطيعة الاولی ۱۹۱۶م. 

4 - نواسخ القرآن 

لابي الفرج عبدالرحمن بن علي القرشي البفد ادي الحنبلي 
المعروف بابن الجوزي ت ۰۹۷ تحقیق ودر اسة محمد آشرف علي 
الملباری منشور ات المجلس العلمي واحیاء التر اث الاسلامي بالجامعة 
| لاسلامية بالمدينة المنورة. 

8- نيل الأوطار شرح منتقی الاخبار من أحاديث سيد الاخیار 

للشيخ/ محمد بن على بن محمد الشوكاني ت (۱۲۵۰همکتبة ومطبعة 
مصطفي لبابي الحلبي. القاهرة. الطبعة الأخيرة. 


2007: 


8 نيل المآرب بشرح دليل الطالب. ت ےن 

للشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني المشهور بابن‌آبي تغلب تحقيق د/ محمد 
سليمان عبد الله الأشقر. مكتبة الفلاح - الكويت. الطبعة الأولى 40اه. 

۳ الهداية شرح بداية المبندی 

لأبي الحسن علي بن آبي بكر بن عبد الجلیل المرغيناني ت ۲٩6ه..‏ دار 
الكتب العلمية. بیروت» الطبعة الأولى ۱4۱۰ه. 

"۴- الوافي بالوفيات 

صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدی ت ٤٠۷د‏ ار النشر فر انز شتايز بقسیاد 
ت ١خ"اه.‏ 

6 ۳۸- وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية 

دا محمد مصطفى الزحيلي. مكتبة دار البیان» بيروت. الطبعة الأولى 
۲ هھ. 

3- الوسيط في المذهب 

لمحمد ين محمد بن محمد آبي حامد الغزالي ت ١٠٠ه.‏ تحقيق د/ علي 
محيي الدين على القره داغي. الطبعة الأولى. 

۷- وفيات الاعیان وأنباء الزمان 

لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن آبي بكر بن خلكان ت 5١08‏ - 
ه. 

تحقيق د/ إحسان عباس. دار صادر بيروت. 

۷ یحیی بن معين وكتابه التاريخ 

دراسة وترتيب وتحقيق د/ أحمد محمد نور سيف. مطبوعات مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي. جامعة الملك عبد العزيز بمكة. الطبعة الأولى 
49 "اه. 

8- شرح التسهيل 

لجمال الدين محمد بن مالك. ت ۲۷۲ه» تحقيق دا عبد الرحمن السيد 
ود/محمد بدوي المختون» هجر للطباعة- القاهرة الطبعة الأولى ١٠1١اهش.‏ 


۵۰ 4 ۶ 


ثالثا: الرسائل الجامعية 

۱- أحكام الرضاع في الاسلام 

اعد اد الدکتور/ نايف بن نافع العمري لتيل درجة العالمية 
الماجستیر من الجامعة الاسلامية. للعام الجامعي ۵۱6۰۱ 

۲- أدب القضاء 

لأبي العباس شمس الدین أحمد بن ابر اهیم السروجي المتوفی 
سنة الاكه. 

تحقيق ودراسة شيخ شمس العارفين صديقي بن محمد ياسين. لنيل 
درجة الماجستير من جامعة أم القرى للعام الجامعي ۱4۰۸ه 

- الاستثناء عند الأصوليين 

إعداد الدكتور/ أكرم بن محمد أوزيقان لنيل درجة العالمية 
«الماجستير» من الجامعة الإسلامية. للعام الجامعي *140- 404اه 

؛- تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام 

لزني عبد ! لله متععد بن اعيسى بن مسحت بن أصبغ المعروف بابن 
المناص ف كن أسة وتحقيق الدكتور/ نفل بن مطلق الحارثي لنيل درجة 
العالمية « الدکتور اه“ من الجامعة الإسلامية. للعام الجامعي ١٠4١اه‏ 

ه- التهذيب. كتاب الطهارة والصلاة. 

لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء المعروف بالبغوي ت 
5ه . تحقيق ودراسة الدکتور/ عبد الله بن معتق بن عناية الله السهلي. 
لنیل درجة العالمية العالية: الدكتوراه من الجامعة الإسلامية. للعام 
الجامعي 4ه 

1- تهذيب أدب القاضي للخصاف المتوفى سنة ۲۲۱ه. 

تأليف/ عبد الله بن الحسين الفاصحى النيسابوري. المتوفى سنة 
۷ه تحقيق ودراسة الدكتور/ سعيد بن درويش الزهر اني لنيل درجة 
العالمية العالية الدکتور اه من الجامعة الا سلامية للعام الجامعي /١404‏ 
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0ھ 

۷- دلائل الأحكام 

لابن شداد يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة الأسدي الشافعي 
المتوفى سنة ۱۳۲ه- تحقيق ودراسة الدکتور/ نور الدين المعلم لنيل 
درجة الدکتور اه من جامعة أم القرى للعام الجامعي ١١١١ه..‏ 

۸- كتاب الدعوی والشهادات من الأسرار 

لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي المتوفى سنة :4ه تحقيق 
ودراسة الدكتور/ على بن أحمد سبيع الغامدى لنيل درجة العالمية 
الماجستير من الجامعة الإسلامية. للعام الجامعي 408١اه‏ 

4- كتاب السير والوصايا والإقرار من الأسرار 

لأبي زيد عبيدالله عمر الدبوسي المتوفى سنة 0ه دراسة 
وتحقيق الدكتور/ إبراهيم بن مبارك بن دهمش السناني لنيل درجة 
العالمية 'الماجستير' من الجامعة الإسلامية. للعام الجامعي ۱4۰۹ه- 

-٠‏ كتاب الشهادات من الحاوي الكبير. 

لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى سنة 
١ه.‏ تحقيق ودراسة محمد ظاهر أسد الله. لنيل درحة الدكتوراه من 
جامعة أم القرى للعام الجامعي ۱4۰۸ه. 

-١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام 

اعد اد الدكتور/ ناصر بن علي عايض حسن الشيخ لنيل درجة 
العالمية العالية الدکتور اه من الجامعة الإسلامية للعام الجامعي ۱4۱۰ه- 


۲- فقه حماد بن أبي سلیمان المتوفی سنة ۲۰ ۱ه. 

9ب کل موه ااا 
العالية « الدکتور اه" من الجامعة الاسلامية. للعام الجامعی ۱4۰۹ه-. 

۳- القدح في البينة في القضاء 
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(عد اد الدکتور/ محمد محمد المختار محمد لنیل درجة العالمية 
«الماجستیر من الجامعة الاسلامية. للعام الجامعي ۱۰1- ۱4۰۷ه-. 

6 -الکاشف عن المحصول في علم الاصول من آول باب العمول 
والخصوص إلى نهاية ال و المبين ۶ 


لشمس الدين محمد بن محمود الأصفهاني ت ۱۸۸ه در اسة وتحقیق دا 
محمد بن صالح عبيد النامي الحازمي لنيل درجة العالمية الماجستير من 
الجامعة الإسلامية للعام الجامعي /٠٠١١‏ ١١٠٠ه..‏ 

۰- المحصول في علم الاصول 

لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد الاشبيلي ت "4ه در اسة 
وتحقيق الشیغ/ عبد اللطيف الحميد لنيل درجة الماجستير من الجامعة 
الإسلامية عام 1404اه 

5- مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام 

إعداد الدكتور/ فيحان بن شالي عتيق المطيري لنيل درجة العالمية 
الماجستير من الجامعة الاسلامية. للعام الجامعی -١4١١‏ ۱۰۳ه- 
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)0745( 


۳۳3 ۳3۳36 77-77۷ ۷7 EIS NATIT ERN. elo 0۳3 ی‎ 
E) YONGE ۱ 2 PEREY 5 


۱ 0 حير 
71 0 ص 


میب دمم 
“١‏ 1 


المقدمة: 
الفصل الأول : در اسة المولف وفیها ثمانية مباحث 
المبحث الأول : ا سمه ونسبه وکنیته ولقبه 
المبحث الثاني : مولده ونشأته و أسرته 
المبحث الثالث : طلبه للعلم » ورحلاته فيه 
المبحث الرابع : شیوخه وتلاميذه 
المبحث الخامس : مکانته السياسية 
آثره في الحياة الفكرية 
ثناء العلماء عليه 
المبحث السادس : أعماله 
| لتدریس 
القضاء 
الوز ارة و المشاورة 
التحدیث والاقراء 
المبحث السابع : آثاره العلمية 
المیحث الثامن : وفاته 
الفصل الثاني : در اسة الکتاب وفیه ثمانية مباحث 
المبحث الأول : تحقیق اسم الکتاب 
المبحث الثاني : توثیق نسبته للملف 
المیحث الثالث : وصف نسخة الکتاب 
المبحث الرابع : أهمية الکتاب ومز ایاه 
المبحث الخامس : ما ظهر لي من ملحوظات على هذا الکتاب 
المبحث السادس : منهج المؤلف في الکتاب 
المبحث السابع : محتویات الکتاب 
المیحث الثامن : مصادر الکتاب 


تحقیق مسائل الکتاب 


(Vo) 


رقم الصفحة 
۱ - ۱۰ 
۱ - 1۸ 
الم 
1 
۵ - ۱۷ 
۸ - ۲۷ 
۸ - ۳۲ 
۳ - ۳ 
۵ - ۳۱ 
۷ - 41 
۷ - ۳۸ 
۳٩ - ۸‏ 
۹ سا ۰ 
۰ - ۱ 
۲ - 1 
A - ۷‏ 
8 - كلا 
1۹ 
0٠‏ 
۳ - ۵ 
وه - كه 
لاه - oA‏ 
٩‏ - ۲ 
۳ - ۹۵ 
5 - كلا 
۷ - ۳۹ 


الباب في الشهادات وفیه مقدمة وفصول 
المقدمة: دلیل وجوب العمل بالشهادة 
الفصل الاول: فیمن نقبل شهادته ومن لانقبل 
الوصف الاول: الحرية 
الوصف الثاني: البلوغ 
الوصف الثالث: الاسلام 
الوصف الر ابع: العد الة 
ما تختل به العد الة ولها أنواع 
النوع الأول: ما يخل بالمروءة فإنها شرط في العد الة 
وفیه صور 
الصورة الأولى:الأكل في الموائد على الطرق 
ا 
الصورة الثانية: أصحاب الصنائع الدنيثه 
الصورة الثالثة: الحاكة 
الصورة الر ابعة: الصباغون و الصاغة 
الصورة الخامست: اللعب بالشطرنم 
اتضووه الشايسة: لنت تلن 
المتورة الشابفعة اد 
الصورة الثامنة: اللعب بالحمام 
الضوزة ا الا الان 
الصورة العاشرة: سماع آلات الغناء 
وللالآت صنوف و أقسام 
الصنف الاول: ماهو محرم کالاوتار و النایات 
والمز امیر كلها و العود و الطنبور 


( و ۷) 


رقم الصفحة 


الموش .وع 


و المعزفة و الطبل و الریاب 
الضرب الثاني: الدف 
الضرب الثالث: ما هو مکروه وهو ما ز اد على 
الغناء 
الصورة الحادية عشر: الفناء 
ویشتمل على ثلاثة فصول 
الفصل الأول: فيمن يباشرها بنفسه وله ثلاثة أحوال 
أحدهما: أن يصير منسوباً إليها 
الحالة الثانية: أن يغني لنفسه إذا خلا مستتراً 
استرواحاً 
الحالة الثالثة: أن يغني مع إخو انه إذا اجتمعوا 
لیسترو حوا لصوته وليس ينقطع إليه 
الفصل الثاني: في مستمع الغناء وله ثلاثة أحوال: 
أحدهما: أن يكون منقطعاً اليه بحيث يدفع عليه 
أجرة 
الحالة الثانية: أن يستمعه في الأحيان في خلو أته 
استرواحاً 
الحالة الثالثة: أن بتوسط بين القليل و الكثير 
الفصل الثالث: في مقتنى المغنيات والمغنين من الجواري 
والغلمان وله ثلاثة أحوال: 
أحدهما: أن يصير به مكتسباً ومقصوداً لأجلهم 
الحالة الثانية: أن يتخذ ذلك لنفسه 
الحالة الثالثة: أن يدعو من يشاركه في سماعه 
فصل: في تحسين الصوت بالقرآن: 


(745ع) 


رقم الصفحة 


۱۱۸ 


1e۲ 


1o۲ 


۱9۲ 


۱9۳ 


1o۲ 


۱9۳ 
اوزل 
۱9۳ 
ول 


۱9۳ 


الموض وع 


التوع الثاني: مما يخل بمنصب الشهادة ارتكاب 
المعاصي 
ولهاصور: 
الامر الأول : في المحبة 
الأمر الثاني: العصبية وهي على ضربين: 
الضرب الأول: أن يكون لهم خاصة 
الضرب الثاني: أن تكون عصبيته فيهم مقصوره 
الأمر الثالث: البغضة 
الأمر الرابع: العداوة وهي على ثلاثة أضرب: 
الأول: مستحبة 
الضرب الثاني: العداوة المباحة 
الضرب الثالث: المكروهة 
الصورة الثانية: المحدود ويتعلق في هذه المسألة 
أطراف: 
الطرف الأول: في قبول توبته 
فرع القاذف إذا حقق صدقه إما بالبينة أو بإقرار 
المقذوف 
الطرف الثاني: في التوبة وحقيقتها 
: في التوبة ويتفرع على هذا الأصل أمور: 
الأول: إن كان يتعلق بهذه المعصية حق آدمي 
الطرف الثاني : النظر في صحتها 
الفرع الأول: القاذف إذا أتى بالقذف على وجه 
الشهادة 
الفرع الثاني: قال الأصحاب إذا كانت الشهارة 


(VEY) 


رقم الصفحة 


۱۷۹ 


ق تحت سس بت و سوام رقم الصفحة 


تقبل بعد التوبة فیستحب للإمام أن یقول تب 


أقبل شهادتك ۱۷ 
الفرع الثالث: إذا كانت توبته بشهادة الزود 

فالتوية ۱۷۷ 
النوع الثالث: في مسائل منثورة من غير ضابط ۱۷۷ 
المسألة الاولی: إذا ترك صلاة و احدة ۱۷۷ 
المسالة الثانية: لو جلس على الدیباج ۱۷۷ 
المسالة الثالثة: من شرب شیثاً من الخمر ۱۷۸ 


فإن لم یعاقر عليه وشرب منه مالم 

بسكره فله ثلاثة أحوال 

أحدها: أن يعتقد تحریمه اما باجتهاده أو تقلیده ۸۹ 
الحالة الثانية: أن يعتقد إباحته إما باجتهاد أو 


تقلنده ۱۸ 

الحالة الثالثة: أن یشرب غير معتقد ۱۸ 

فروع | لاول‌مالایسکر من الاشربة و الأنبذه کالفقاع ۱۸۵ 
الفر ع الثانی: المنصف و الخلیطان ۱۸ 


الفرع الثالث: قال فى الأم: ومن غلب عليه أن بغشا 
الدعوة ۱۸۷ 
الفرع الر ابع: إذا أصاب ماله جائحة أو لزمه 


غرم ۱۸۸ 
النوع الر ایع: مما يخل بمنصب الشهادة نقص غير 

مکتسب له وله صور ۱۸۸ 
الصورة الاولی: الأخرس ۱۸۸ 
الصورة الثانیة: الأعمى ۱۸۸ 


(VEA) 


فروع 


الموض .وع 


الفرع الأول: لوتحمل على رجل شهادة بفعل أو قول 
وهو مبصر ثم عمي 
الفرع الثاني: شهادة الضبطة 
الفرع الثالث: تقبل شهادة الاعمی في الترجمة 
الفرع الر ابع: إذا شهد يصير عند الحاکم فعمي 
قبل أن یحکم 
المنورة الال السففل 
ایور الرايقة ولق ۱۱ 
الصورة الخامسة: و القروي على البدوى 
الصورة السادسة: صبي أو عبد أو نصر اني ثم 
زال ذلك عنهما 
النوع الخامس: إذا تطرق إليه تهمة في شهادته 
من يدفع عن نفسه ضرر أو یجلب لها 
نفعاً يشهادته منهم ويتضح ذلك بينان 
صور: 
الصورة الأولى: إذا شهد العدل على جرح من يرثه 
الأول: إذا شهد الأخ بالجراحة وهناك ابن فالاخ 
ليس بو ارث في الحال 
الفرع الثاني: إذا شهدا وهما و ارتان نم حجبهما 
الفرع الثالث: لو عادة الشهادة بعد التهمه 
الفرع الر ابع: لو شهد الوارثان ثم استقل 
المجروح و اندمل 
الصورة الثانية: إذا شهد لمکاتبه لاتقبل شهادته 
الصورة الخالثة: اذ ! شهد لمن له علیه دین 


)۷۶٩( 


رقم الصفحة 


۱۹ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


الو ا نیو رقم الصفحة 


الصورة الر ابعة: الوصی إذا شهد للیتیم الذي 


فرع: إذا وکله في شيء ثم عزله فشهد فیما كان 


وکل فيه ۳.۱ 
السبب الثاني في التهمة: أن یدفع عن نقسه 
ضرراً بالشهادة وله صور ۳۹3 
الصورة الاولی: لاتقبل شهادة المولی على غریم 
مكاتيه بالایر ۶۱ ۳۲ 
الصورة الثانیة: إذا شهد رجلان على رجل یقبل 
خطا ۳۰۲ 
الصورة الثالثة: ابنان آقر أحدهما بدین على 
الميت بعد القسمة و أنكر الأخر ۳۳ 
فروع الاول: لو شهد عليه ولا خصومة بینهما ۳4 
الفرع الثانی: شهادة الصدیق لصدیقه ۳۰ 
السیب الثالث: في التهمة القر ابة ۳۹ 
فروع ۳۹۰ 
| لاول: تقبل شهادة آحدهم على الآخر ۳۰ 
الفرع الثاني: الوالد من الرضاع و الولد من 
الرضاع ۳۹ 
الفرع الثالث: ماعدا الاباء و الابناء من الناسبین ۳۲ 
الفرع الر ابع: شهادة المعتق لمعتقه من أعلا 
ومن أسفل ۳۱۳ 
الفرع الخامس: قال الشافعي: ”ولو كنت لا أجيز 
شهادة الرجل لامر أته لأنه لایرشها ۳۳ 


۰۷:۰ 


الموض وع رقم الصفحة 


الفرع السادس: إذا شهد شاهدان على رجل أنه 
قذف ضرة آمهما 10 
الفرع السابع: إذا شهد أحد الولدین على الآخر 
أنه عفي عنه حقه في الدية 
الفرع الثامن: تقبل شهادة كل و احد منهما على 
صاحبه الا شهادة الروح 
على زوجته في الزنا ۳۹۹ 
السیب الر ابع: شهادة أهل الاهو ۱ء ۲۱۹ 
قاعدة في أحكام المختلفین في الدین ومایوجبه 
اختلافهم من تعدیل وتفسیق وتکفیر فمن يدين 
بمعتقد ینقسمون إلى قسمین قسم تطلق علیهم اسم 


| لاسلام وقسم لایطلق علیهم اسمه: ۳۷ 
القسم الاول: من لاینطق عليه اسم ! لاسلام وهو 

من کذب رسول الله- ی - ۳۹۸ 
القسم الثاني: من ينطلق عليه اسم الاسلام فمنهم 

من صدق رسول الله ِا - ۳۸ 
السیت الخامس : ال اوه وتفرع فليا فروع: ۲۱ 
الفرع الأول: إذا شهد شاهد ان على رجلین بالقتل 

في شخص معین ۹۱ 
الفر ع الثاني: إن سبقت الدعوی وشهد شاهد ان ۱:۳ 
الفرع الثالث: إذا شهد شاهد ان على رجلین ۳44 
الفرع الر ابع: إذا شهد شاهد ان على رجلین بالقتل 

فشهد آجنبیان ۳4:4 
الفرع الخامس: شهد الشهود بالقتل ۳۹4 


4۷ ۵۱( 


فروع: 


فروع: 


الموض ‏ وع 


السبب السادس : إعادة الشهادة بعد الرد. وفيها 
فروع: 

الفرع الأول: الفرق بين الفسق الظاهر و المستترته 
الفرع الثاني: إذا شهد رجل على رجل أنه قذفه وزوجته 
الفرع الثالث: إذا شهد لرجل إخوان بجر احة لم تندمل 
الفرع الر ابع: قال الشافعی: فان لم يحكم بشهادة من شهد 

١ عنده‎ 

حتى حدث عنده 
الفرع الخامس: إذا ثبت فسقهما بعد الحكم 
يذكر فيها نقض الحاكم حكمه أو حكم غيره وفيها مسائل: 
الأولى: إذا حكم الحاكم بشهادة من ظن أنه عدل فتبين 

خلافه 

المسألة الثانية: أن معنى نقض الحكم أن يجعل الحاكم 


الحكم كأن لم يكن 


الأول: لاضمان على المزكين 
الفرع الثاني: إذ قلنا يرجع على العبد 
المسألة الثالثة: قال الشافعي ولايحيل حكم الحاكم الأمور 


الاول: إذا كان ماحکم له به في محل الاجتهاد ولم يعلم 

تحريمه 

الفرع الثاني: إذا كان الحكم في محل الاجتهاد فلا 
بنتقض القضاء باجتهار 


الفرع الثالث:المحكوم له إذا اعتقد أنه لايحل له كالشفوي 


( مف 


۳:۷ 


۱۲۱۱ 
Tor 
Ter 
ot 
1oo 


۳۱9۷ 


۲۵۷ 


۲5۷ 


۲9۸ 


دوع 


الفصل الثاني: في عدد الشهود وذکورتهم 
ولیعلم أن الحقوق التي يشهد بها ثلائة اضرب: 
القسم الاول: الحدود 
الکشف عن حال الشهود ویشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الاول: في الکشف عن حال الزنا فیسأل الحاکم شهود 
الزنا 
یمن زنا لآن استنز ال المني و استدعاء الشهود على 
الوجه المحظور قد یکون بأربعة آشیاء: 
أحدها: الزنا بامر أة 
الحالة الثانية: اللو اط 
الحالة الثالثة: إتيان البهيمة وفيه ثلاثة آقو ال: 
اختهتا: آنه برخت الفتل 
القول الثاني: أنه موجب لحد الزنا 
ألقرل الكالث: أخة موخت لاتم یر 
الحالة الر ایعة: الاستمناء 
الفصل الثاني: في صفة الزنا 
فروع: 
الاول: إذا شهد أربعة بالزنا على رجل سألهم الحاکم كيف زنا 
الفرع الثاني: یعتبر ماذکره الشهود ووصفوه 
الفرع الثالث و الر ابع: الذي وصف مالیس بزنا 
الفصل الثالث: في ذکر الشهود مکان الزن 
فرع: 
الاول: قال وعلی قياس المکان و السو ال عنه يجب السو ال 


(Yor) 


رقم الصفحة 


0۹ 
10۹ 
1۹ 


۹1 


۳۹۲ 


۳۷۰ 


۳۷۱ 


۱ الموضف ‏ سس سس ع ِ رقم الصفحة 


عن الزمان ۳۷۱ 
الفرع الثاني: ٍذ | جاء بشاهدین على إقر ارها بالزنا لم 
يلاعن ولایحد ۳۷۲ 
الفرع الثالث: إذا علم بالزنا وتقادم العهد ۳۷۳ 
الفرع الر ابع: إذا شهد اربعة بالزنا ثم ماتوا أو غابوا 
جاز للحاکم أن یحکم بشهادتهم ویتفرع على هذه القاعدة ۳ 
مسائل: 
الأولى: لو مات الشهود قبل أن يعدلو ا ۳۷ 
المسألة الثانية: قال الشافعي وتطرد المشهود عليه جرح من شهد 
عليه ۳۷۵ 
المسالة الثالثة: قال الشافعي* ولاتقبل الجرح من الخارج ۳۷۹ 
فروع: هف 
الأول: لو قال هذا الشاهد فاسق أو غير مرض أو لیس مقبول ۳۷۹ 
الفر ع الثانی: لو سماه المدعي بنوع من الفسق وشهد الشاهد بنوع 
آخر ۳۷۹ 
الفرع الثالث: التعدیل لایحتاج إلى التفسیر بخلاف الجرح ۳۷۹ 
المسالة الر ابعة: قال الشافعي لو ادعی على رجل من أهل الجهالة 
بالحد ۳۷۷ 
فروع: ۳۷۸ 
الأول: لایجوز للحاکم أن یصرح له بالانکار ۳۷۸ 
الفرع الثاني: تعریض الحاکم للشهود بالتوقف عن الشهادة ۲۷۸ 
الفرع الثالث: أن هذا التعریض بالانکار جائز مباح ۳۷۹ 


(Yo€) 


المو ضوع رقم الصفحة 


الفرع الر ابع: أن ينبه بالتعریض على الانکار ۳۷۹ 

المسألة الخامست: قال الشافعي: "ولو شهد شاهد ان على رجل أنه 
سرق A‏ 
قاعدة في إختلاف الشهود في الحدود وفیه مسائل: ۳۸۱ 
المسألة الأولى: الاختلاف في حد السرقة: ۳۸۱ 

الضرب الثاني: إن تكمل كل و احدة من البينتين مع وجود التعارض 
بينهما ۲۸۱ 
الضرب الثالث: أن تنقض کل و احدة من البينتين مع عدم التعارض AY‏ 
الضرب الر ابم: أن تنقض کل و احدة من البینتین مع التعارض ۲۸۳ 
فرع إذا شهد أنه سرق منه كبشا AF‏ 
المسألة الثانية: الاختلاف فیما یوجب حد القذف ۳۸۳ 
فرع: ولوکانت الشهادة بالقتل ۲۸۹ 
المسألة الثالثة: التعارض في قيمة المسروق ۲۸۹ 
المسألة الرابعة: إذا إختلف شاهد ان في قيمة الثوب المسروق AY‏ 
المسألة الخامسة: لو شهد شاهد ان أنه باعه هذا العید تالف ۲۸۷ 

المسألة السادسة: قال الشافعي: ”وإذا لم يحكم بشهادة من شهد 

عنده حتی TAA‏ 
فرع: لو شهد الشاهد ان عند الحاکم بحق ۳۸۸ 


المسألة السابعة: قال الشافعي: "ولو رجع و احد منهم بعد اتمام 


الشهادة ولم يحد غيره ۲۸۹ 
المسالة التامنة: إذا شهد أربعة على زنا إمر أة و أحدهم الزوج ۳۸۹ 
المسألة التاسعة: إذا شهد اربعة على رجل بالزنا فرد الحاکم 

شهادة أحدهم ۳۹۰ 


المسالة العاشرة: إذا شهد أربعة بالزنا ثم رجع و احد منهم قبل 


)۷ ۰0 ( 


الموض .وع 


الحكم بشهادتهم 


فرع: لو رجعو ا كلهم وقالو اأ تعمدنا الكذب 


المسالة الحادية عشر: لو شهد علیها آربعة بالزنا وشهد آربع نسوة 


فروع 


عدول نها عذر ۶۱ 
المسألة الثانية عشر: لو شهد أربعة على إقر اره بالزنا 
الضرب الثاني: من الحقوق ماليس بمال ولايقصد به المال ويطلع 
عليه الرجال 


الأول: لو شهد رجل وإمر أتان على القتل العمد 

الفرع الثاني: إذا ادعت الزوجة الخلع و أنكره الزوج 

الفرع الثالث: قال الشافعي: اولو أقام شاهداً أنه سرق متاعاً من 
حرز سوى مايقطع به السارق 

الفرع الرابع: إذا قال لزوجته إن غضبت فأنت طالق 

الفرع الخامس: لو قضى عليه قاض بالغصب أن غصبت 

الفرع السادس: إذا علق طلاقه زوجته على الولادة 

الفرع السابع: موضحة العمد لاتقبل فيها إلا شاهد ان 

الفرع الثامن: إذا إدعى أنه أوضح وهشم فتقبل في الهشم 

الفرع التاسع: قال الشافعي في الام إذا رمى رجلا بسهم فأصابه 

الفرع العاشر: إذا اختلف السيد و المکاتب في المال 


رقم الضفحة 


الفرع الحادي عشر: قال الشافعي ولو أقام شاهداً على جارية أنها 


له 


الفرع الثاني عشر: عبد في يد رجل ادعی رجل أنه كان عبده و أنه 


أعتقه 


الضرب الثالث: مالايطلع عليه الرجال 


(¥0٦) 


۳۰۳ 


الموض 5 


فروع: 
الأول تقبل شهادة المرضعة علی الرضاع 
الفرع الثاني: وتقبل شهادة الرجل و المر أتين مع وجودهما ومع 

یزیا 

الفرع الثالث: إذا كان القتل موجباً للقصاص فعفی الولی 
الفرع الر ابع: مایقصد نه الامو ال أو تقبل من حقوق الثمو ال 
الفرع الخامس: لاتقبل شهادة النساء علی انفر ارهن 

الفصل الثالث: فیما تثبت به الحقوق على الانفراد 

فروع على هذا الاصل 
الأول: لو عدل المدعی عن أثبات حقه بالبينة 
الفرع الثاني: لو قام شاهد و احداً و امتنع من اليمين معه 
الفرع الثالث: إذا كان له شاهد و احد ولم يحلف مع شاهده 
الفرع الرابع: إذا ثبت أنه لايحكم بالنكول مع الشاهد 

ويتفرع على هذين القولين بمسائل: 
الأولى: إذا قلنا إن يمين النكول ترد على المدعى عرضت عليه 
المسألة الثانية: لو توجهت اليمين على المنكر فنكل قبل شهادة 

الشاهد 


قال الشافعي: "وکلما كان من مال يتحول من مالك إلى مالك غيره 
فرع: إذا شهد شاهدان على رجل بحق فادعى الشهود عليه ماتبطل 
شهادتهما 

الفرع الثاني: لوقف هل یثبت بشاهد ویمین 

التفریم: على ذلك اختلف الاصحاب في صورة هذه المسألة على 


طريقين: 


۷۰۷ ( 


۳۱۸ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۲ 


۳۳ 


o 


۳۳۹ 


المموف*ص د ب ايوج رقم الصفحة 


الطريقة الأولى: أن يموت رجل ویخلف دارا وثلاثة أولاد... الخ ۳۳۹ 
الطريقة الثانية: ذهب إليها قوم من الاصحاب قالو! أراد الشافعي 
بذلك ۳۳۷ 


ماإذا مات رجل وخلف ثلاثة بنین لایخلو! حال الاخوة الثلاثة من 


ثلاثة آحو ال: ۳۳۸ 
آحدهما: أن يحلفوا مع شاهدهم ۳۳۸ 
الحالة الثانية: أن بنکلوا جمیعاً عن الیمین ۳۹ 
الحالة الثالثة: أن يحلف بعضهم وینکل بعضهم ۳۳۹ 


الصوره الثانیه: وهو أن يدعي على أجنبي له ولد ود ار أنه وقف 


يتفرع على هذا الاصل فروع: 


الاول: إذا انقرض هو لا الثلاثة ۳۳۹ 
الفرع الثاني: إذا انقرض المستحقون المعینون ۳۳۰ 
الفرع الثالث: اذ | مات احد الاولاد انتقل نصبه الى الباقین منهم ۳۳۰ 
الفرع الر ابع: أن حلف و احد منهم ثم مات ۳۳۱ 
الفرع الخامس: إذا ماتوا معا ۳۳۲ 
الفرع السادس: فیما إذا شرك ۳۳۲ 
الفرع السابع: إذا مات هذا الصغیر قبل بلوغه ۳۳۹ 
الفرع الثامن: إذا مات أحد البنين البالغين قبل بلوغ الصغير rt‏ 
الفرع التاسع: إذا وقفنا للطفل الر ابع ۳۳ 
الفرع العاشر: لو أتى قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حقاً re‏ 
التفريع: إن قلنا يحلف فخلف ثم أبرأ الميت مدة الدين لم يرجع 
المال 
المحلوف عليه إلى الورثه ۳۳۷ 


)۷۵۸( 


اقوت ییحی یت یحو ۶ رقم الصفحة 


التفريع الثانی: إذا حلف أحد الورثة یستحق نصیبه على ماذکرناه ۳۳۸ 
التفریع الثالث: إذا كان في الورثة صغیراً أو معتوه ۳۳۸ 
التفریم الر ابع: إن أقام الشريك للصبي و المجنون شاهدین ۳۹۰ 
التفریع الخامس: لو مات الصبي و المجنون قام و ارثهما مقامهما ۳۹۰ 
التفريع السادس: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون حلفا من غير 


إعادة الشهادة ۳۹۰ 
التفریم السابع: إذا ادعی العبد العتق وأقام شاهداً و احداً ۳۱ 
التفریع النامن: إذا ادعی على إنسان عيناً ۳۱ 
التفریع التاسع: إذا ادعی زوجية امر أة و أقام شاهدین ۳۹۲ 
التفریم العاشر: إذا إدعى قذفاً ۱ ۳:۳ 
الفصل الرابع: فيما ثبت من الحقوق بالشاهد الواحد rt‏ 
قاعده: نذکر فیها فصول تتعلق بالشهادة ۳۹1 
الفصل الاول: في تحمل الشهادة و اد ائها وهو یشتمل على فتبین: ۰ ۳ 
الفن الاول: في التحمل وتحته مسائل: ۳۹1 
الاولی: أن كتابة الوثائق فیها وجهان ۳9۰ 
المسالة الثانیه: إذا آوجبنا التحمل فلا يجب عليه حضور مجلس 
التحمل .. إلخ ۳9۰ 
المسالة الثالثه: أن يتعين الغرض في التحمل و الاد اء ۳5۲ 


المسألة الر ابعة: أن یکون فرض التحمل على الكفاية وفرض 


الأد ۱ ء غرض عيبن oY‏ 
أحدهما: أن یکون مالم یحکم فيه بالشاهد ۳۳ 
الحالة الثانيه: أن يكون مما يثيت فيه الحق بشاهد ror‏ 
ویمین 
المسألة الخامسة: إن كانت الشهادة في عقد نكاح لايصح إلا بها ror‏ 


)۷۵٩( 


الموض_ ‏ وع رقم الصفحة 


المسألة السادسة: قوله تعالی: ولا يضار كاتب ولاشهيد rot‏ 
المسالة السابعة: في الاعذار التي یستنتج بها الشاهد تأخیر 

الشهارة 2 
الصورة الر ابعة: أن يدعى إلى مسافة يخرج منها عن بلده 
الصورة الخامست: أن یدعی إلى موضع في بلده فان قرب ۹ 
الصورة السادست: أن یخاف ضياع ماله بآن یکون مقیماً على حفظه 

ولیس له من ينوب عنه ۳۷ 
الصورة السابعة: أن یتعطل عن اکتسابه بأن یکون من أهل المعاش 

والاکتساب وعليها فروع oY‏ 
الأول: إذا دعی حتی يشهد عبد جاثر rov‏ 
الفرع الثاني: إذا دعي إلى متوسط بين الخصمین يشهد عنده ۳5۸ 
الفرع الثالث: إذا دعي لیشهد عند حاکم لایعلم هل یقبل شهادته أملا ۳۵۸ 

وعلیها فروع: 
الاول: إذا شهد بالحق قبل استدعا الشهادة ۳9۸ 
الفرع الثاني: إذا كان الحق الحاضر جائز الأمر ۳۹ 
المسألة السابعة: في مستند التحمل ۳9۹ 
وفيه ثلاثة اقسام: 
القسم الاول: مایحتاج إلى البصر و المعاينة ۳۹۰ 
القسم الثاني: مایحتاج إلى البصر و السمع جميعا ۳۲ 
فروع الاول: إذا سمع رجلا يقر لغیره بحق جاز له الشهادة ۳۹۲ 

الفرع الثاني: از | حضر شاهد ان ۳۳ 
الفرع الثالث: العقود و الجنایات ۳۳ 


۷۹. 


الموض ابيع رقم الصفحة 


وهذا القسم على ثلاثة أضرب : النسب و الموت و الملك المطلق ۳4 
فروع: E‏ 
الاول: لو شهد شاهد ان أن فلاناً بن فلان ۳۹4 


الفرع الثانی: إذا استفاض أن هذه الدابة وأن هذا العبد لفلان ‏ ۳:۵ 


فروع: ۳۹۹ 
الاول: اختلف الاصحاب في الوقف و الولاء و النکاح و العتق ۳۹۹ 
الفرع الثانی: تولية الامام رجلا لقضاء هل یثبت بالاستفاضة ۳۷ 
التفريع على هذه القاعدة ۳۹۸ 
فروع: ۳۹۸ 
الاول: إذا اکتفیا بعد لين فلا یکون ذلك شهادة على شهادة ۳۹۹ 
وتمام القول في التحمل يتضح بثلاث مسائل: ۳۷۱ 
الأولى: الشهادة على الخط ۳/۱ 
المسالة الثانية: شهادة الأعمى ۳۷۱ 
الفرع الاول: أنه يجوز أن یکون شاهداً فى الترجمة بين يدي الحاكم ‏ ۳۷۲ 
الفرع الثاني: إذا ألف شخصاً وعرف صوته Pvt‏ 
الفرع الثالث: هل ینعقد النکاح بشهادة أعميين منه ۳۷ 
فروع: ۳۰ 
الأول: إذا شهد عليه وهو يصيح ثم عمي ۳ 
المسألة الثالثة: الشهادة على النساء في الثقب vo‏ 
فروع: rw‏ 
الأول: يجوز لمن ليس أهلاً للشهادة أن يتحمل الشهادة ۳۷۷ 
الفرع الثاني: إذا كان لرجل عند رجل حق یقوله في الباطن ۳۷ 
ویحجده في الظاهره 
الفرع الثالث: لو دفع إلى الشاهد شيثاً وقال اصرفه ۳۷۸ 


)۷۱۱( 


ضوع 


الفرع الر ابع: إذا دعیت المر أة للشهادة 

الفرع الخامس: الکاتب إذا دعي لیکتب فهل يجب عليه الإجابة 
الفرع السادس: في شهادة الحسبة 

الفن الثاني: في طرق الأداء وفیه قیود خمسة 

القید الاول: التحمل 

القید الثاني: أن یکون ممن يصح تحمله 

القید الخالث: أن یکون متعيناً وقد بیناه 

القید الرابع: أن یکون ممن یمکن 

القيد الخامس: الدعاء إلى الأداء 


القسم الثانی: ماتقیل فيه شهادة الحسبة 


وعلیه فروع 


الأول: هل تقبل شهادة الحسية شراء الأب 
الفرع الثانى: إذا ادعى عبدان أن سيدهما اعتق أحدهما 


فروع: 
الأول: لو تحمل الشهادة على شخص معين 
الفرع الثاني: إن كان بعرف الشهود اسمه واسم أبيه 
الأمر الثاني: المشهود به ولابد من شروطه وصفاته 
ویتبین بمسائل ۱ 
الاولی: أن يشهد بالنکاح 
المسألة الثانیة: الرهن 
المسألة الثالثة: الشهادة بالرضاع 
المسالة الر ابعة: أن يشهد بالجناية 
فروع: 


الأول: لو شهد رجلان أنه قد بنصفین وهو ملفوف في ثوب 


۷۲( 


FAY 


۳۸۳ 


TAY 


۳۸۹ 


At 


۳۸۵ 


۳۸۰ 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


TAA 


TAA 


۳۸۸ 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳۹1 


4۲ 


۳4۲ 


الموض .وع رقم الصفحة 


الفرع الثانی: في الموضحة ۳۹۲ 
الفرع الثالث: قال الاصحاب إذا شهد بالموضحة لم یثبت حتی یصرح ‏ ۳۹۳ 
بایضاح العظم 
المسالة الخامسة: الشهادة بالزنا ۳۹۳ 

فروع: ۳۹ 
الاول: إذا شهد ثلاثة بالزنا ووصفوا الزنا وشهد الر ابع ولم یذکر 

الزنا ۳44 
الفرع الثاني: إذا شهد أربعة بالزنا وفسر ثلاثة منهم الزنا ۳۹۹ 
الفرع الثالث: إذا شهد أربعة بالزنا ثم مات و احد منهم قبل أن يفسر ۳۹6 
الفرع الر ابع: إذا شهد الاربعة بالزنا وفسرو! بما لیس بزنا ۳۹۹ 
المسالة السادسة: في الشهادة بالسرقة ۳۹۵ 
المسالة السابعة: في الردة ۳۹۵ 

فروع: 518 
الاول: قال الشافعي: "لو مات الشهود قبل أن یعدلو ا ۳۹۵ 
الفرع الثاني: هل یعرض الحاکم للشهود بالتوقف ۳۹2 
الفرع الثالث: قال الشافعی: "ولایآمره بالرجوع صريحاً ۳۹۷ 
الفرع الر ابع: هل يجوز أن یعرض للشهود بالتوقف في حدود الله 

تعالی في الشهارة ۳۹۷ 
المسالة السابعة : في اختلاف الشهود ۳۹۸ 

فروع: 7 
الاول: اذ | شهد آحدهما أنه أقر عنده يوم الخمیس 1۰ 
الفرع الثاني: إذا أشهد أحدهما أنه قتله بکره وشهد الآخر أنه قتله 

عشية لم يثبت القتل 7 
الفرع الثالث: إذا شهد أحد الشاهدين 2 


(YI) 


وضع 


الفرع الر ابع: إذا شهد على الاقر ار 
الفرع الخامس: إذا أطلق القول 
الفرع السادس: إذا شهد آحدهما أنه أقر بألف من ثمن مبیع 
الفرع السابع: إذا إدعى الفین فشهد له شاهد بألفین 
الفرع الثامن: از | شهد شاهد أنه قال القذف الذي كان مني كان 
بالعربية 
الفرع التاسع: إذا ادعى على رجل أنه قتل أباه عمداً 
الفصل الثاني: فصول القاعدة المتعلقة بالشهادة في الشهادة 
على الشهادة 
وفيه مسائل: 
الأولى: هل تثبت الشهادة على الشهادة في العقوبات 
فرع: في وجوب الشهادة على الشهادة 
وله في تحمل شاهد الفرع عنه ثلاثة أحو ال: 
الأولى: أن يذكر شاهد الأصل 
الحالة الثانية: أن يشهد شاهد الأصل بالشهادة عند الحاكم 
الحالة الثالثة: أن يقول شاهد الأصل آشهد أن لفلان على فلان 
أما صحة الأىراء فیعتبر فيه خمسة شروط: 
أحدها: أنه بصع اد اژه على الشروط المعتبره في تحمله 
الشرط الثاني: أن یکون مقیماً على شهادته غير ر اجم 
الشرط الثالث: أن یکون شاهد الأصل غر قادر على الشهادة 
الشرط الر ابع: أن یسمی شاهد الاصل عند الشهادة 
الشرط الخامس: تؤدى الشهادة على الصفة التي تحملها 
الفن الثالث: مضمونة الکلام فیما یطری على الاصول بعد تحمل 
الفروع 


۷۶۱۶ ( 


۰۳۳ 


الموض اياي سيوع رقم الصفحة 


وفیه مسائل: 1۲۳ 
الأول: لو فسق الاصل قبل أن يقيم الفرع الشهادة ۲ 
المسألة الثانية: طریان العمی على شهود الاصل 1۳ 
المسألة الثالثة: طريان مايقتضي تهمة في حق شهود الأصل 4 
الفن الر ابع: في العدد 1۲۹ 
وعلی هذه القاعدة فروعاً: 1۳ 
ا لاول: ذکرناه 1۳۱ 
الفرع الثانی: لو شهد في المال رجل و امر أتان 1۳۱ 
الفرع الثالث: في صفة الفروع 1۳۱ 
الفرع الر ابم : إذا كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين 1۳۱ 
الفن الخامس: في ذکر الاعذ ار التي تجوز قبول شهادة الفروع ۳۲ 
الفصل الثالث: من فصول القاعدة في الرجوع عن الشهادة: to‏ 
فرع على هذه القاعدة لو شهد عند القاضي شاهد ان E۳۸‏ 
القسم الاول: فیما يختص بالابد ان ۳ 
القسم الثاني: أن يرجعوا جميعاً عنها فيسألهم الحاكم 243 
ولهم في الجو اب أحو ال ثمانية: 111 
آحدها: أن یقولو ا تعمدنا کلنا لیقتل بشهادتنا 33 
الحالة الثانية: أن یقولو ۱ تعمدنا کلنا وما علمنا أن الحاکم 
یقتله بشهادتنا al‏ 
الحالة الثالثة: أن يقولوا أخطأنا کلنا 33 
الحالة الر ابعة: أن یتفقوا على أنه تعمد بعضهم و أخطأ بعضهم 11 
الحالة الخامسة: أن یختلفو ! فیقول بعضهم تعمدنا کلنا 1۷ 
الحالة السادستة: أن یقولو! اثنان منهم تعمدنا 1۷ 
الحالة السایعة: أن یقول اثنان منهم 1۷ 


(¥16) 


الفرع الر ابع: النظر في شهود الزنا وشهود الاحصان إذا رجعو | 


كلهم أو بعضهم 
القسم الثاني: مايختص بالاحکام وهو أشياء 
أحدهما: الطلاق 
وأما العتق 


قاعدة في كيفية الرجوع على الشهود وفيها مسائل: 


فروع: 


الأولى: إذا ثبت الرجوع على الشهود 

الثانية: إذا ادعى رجل على رجل مالاً معينا فشهد له شاهد بمئة درهم 
تسليط الحاكم على الحكم بطريق الشهارة 

في ستة أقسام: 

القسم الأول: مايثبت بشهادة اربعة من الرجال كالزنا ومايلحق به 
القسم الثاني: مايثبت بشهادة رجلين فيما لیس بمال ولايقصد به المال 
القسم الثالث: مایثبت بشهادة رجل ولمر آتین 

القسم الر ابع: مایثبت بشهادة و احد 

القسم الخامس: مايثيت بشهادة النساء 

القسم الساس: ما یثبت بشهادة ثلاثة من الرجال 

وتمام اختتام الکتاب ذکر فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: ما الحکم إذا ثبت رجوع الشهود 

الفصل الثاني: ویشتمل على مسائل: 

المسالة الاولی: علم الحاکم بحال من قضی بشهادته 


(¥17) 


الحالة الثامنة: أن بقول أحدهم عمدت 4Y‏ 
الفرع الثانی: ذكره صاحب النهاية 4۸ 
الفرع الثالث: از | قال الشهود تعمدنا الشهارة 44 


tor 


1۷۰ 


42 


1۷۰ 


الموج وي ي اتسیو ع رقم الصفحة 


الأول: إذا ثبت أن الحكم بشهادة العبيد مردوة فقد اختلف هل بقع 
باطلاً في نفسه لايفتقر إلى حكم الحاكم بنقضه أو يكون موقوفاً 


علی وجوب الحکم بنقضه 1۷۵ 
الفرع الثاني: إذا تبین له آنهما فاسقان 1۷9 
الفرع الخالث: إذا بان للحاکم الفسق من غير اطر اد الحاکم 1۷۷ 
الفرع الر ایع: إذا كان الحکم بشهادتهما في عقد نکاح عقد بشهارة 

شاهدین فبانا عبدین أو کافرین أو فاسقین 1۷۸ 


الفرع الخامس: إذا كانت الشهادة في طلاق فرق فيه بين الزوجین ‏ ۰ .۸) 
التفریع على هذه القاعدة: لو طلب إعادة الد ار إلى يده لیحلف علیها 
بعد عودها إلى يده A:‏ 
الفرع السادس: إذا كان الحكم مقضياً إلى الاستهلاك کالقصاص من 
نفس أو طرف 1۸۰ 
الفرع السایع: ما الحکم إذا استقر لضمان على الحاکم فى الدية 1۸۱ 
الفصل الثالث: في الامور التي یتسلط بها الحاکم على الحکم 


غير الشهادة وهي سبعه: 1۸1 

الأمر الاول: حکم الحاکم بعلمه وتحت فرو ع: 1۸ 

الفرع الأول: إذا قلنا إنه يحكم بعلمه AV‏ 

الفر ع الثاني: حکم الحاکم بعلمه في الحدود ۸۹ 

الفرع الثالث: هل یحکم بظنه 1۸ 

تفریع على عدم جو از حکم الحاکم بعلمه 1۹۰ 
فروع: 1۹۰ 
الاول: إذا علم کذب الشهود وخطأهم 1۹۰ 

الفرع الثاني: عد الة الشهود يقضى فیها بعلمه ۹۰ 

الفرع الثالث: الاقر ار في مجلس الحکم على رژوس الأشهار 1۹۰ 


(۷۷ 


لموض_س جع رقم الصفحة 


الفرع الر ابع: إذا شهد مع علم الحاکم شاهد فما الحکم ۹۰ 
الأمر الثانی: نکول المدعی عليه مع يمين المدعی 1۹۱ 
الامر الثالث: النكول بمجرده وله ثلاثة مسائل: 4۹۱ 


الامر الر ابع: مایتنزل منزلة النكول مع اليمين وان لم يوجد النكول ‏ ۳> 
الأمر الخامس: إنبات الشعر الخشن فى أولاد الكفار في الحرب 444 


الأمر السادس: القرعة 44 
الامر السابع: الاقر ار ويشتمل على فنون 4 
الفن الأول: في الدلالة على صحة الاقر ار ووجوب العمل به 1 
فروع: من كان عليه حق هل يجب عليه الاقر ار 
الفن الثاني: فیمن يصح إقر اره وفیه فروع: ۷ 
فروع على هذا الفن 1۹۸ 
الفرع الاول: إقرار المراهق 1۹۸ 
الفرع الثاني: التماس المقر له حلف المقر 1۹۸ 
الفرع الثالث: إذا ثبت بلوغ المقر و ادعی المقر له انه كان بالغاً وقت 
الاقر ار 1۹۸ 
الفرع الرابع: الإكراه على الإقرار 44۸ 
الفرع الخامس: إقرار المغمی عليه 1۹۸ 
الفرع السادس: إقرار النائم 44 
الفرع السابع: تدبير الوصي المميز ووصيته 444 
الفرع الثامن: اقر ار الصبي بالاحتلام في سن الامکان ۹۹ 
التفریع: مدة الامکان .9 
الفرع التاسم: إذا ادعی البلوغ بالسن 0.۰ 


الفرع العاشر: إذا شهد شاهد على الاقر ار ولم يقل وهو صحیح العقل ٠٠٠‏ 
الفرع الحادي عشر: إقر ار السکر ان المکلف ینقسم إلى محجور عليه 


۷۲۸ ( 


الموض .وع 


وغیر محجور عليه 


القسم الاول: من لیس محجوراً علیه. وعلیه فروع 


فروع: 


الفرع الأول: من اقر على نفسه في الرق فهل یقبل إقر اره 
الفرع الثاني: إذا رد المقر له فادعی عليه ثان بالرق 
الفرع الثالث: إذا كان للمدعي الثاني بينة سمعت دعو اه 
الفرع الر ابع: إذا ادعی عليه الرق مدع وهو بالغ 


بحلف المدعی 


فروع: 


الفرع الأول: لو آقر سیده بأنه باعه من نفسه بألف 


الفرع الثاني: إذا ادعی السید أنه باعه من نفسه بألف وقلنا إنه يصح 0۰5 


ویتفر ع عليه فروع 


الفرع الثالث: إذا أقر المریض أنه اعتق عبداً في صحته وکان عليه 


دين یستفرق ترکته 


الفن الثالث: فى المقر له وفيه مسائل: 


الفرع الول: إذا آقر لدابة 
الفرع الثاني: أن يقر به لعبد 


۷۲۹ ( 


9۱۰ 


9۰ 


الفرع الخالث: الاقر ار للحمل ۱ 
الفرع الرابع: إذ | وضعت الحمل فینظر فيه فإن كان ذكر أو أنثى ۱۳ 
الفرع الخامس: من المطالب بهذا المال المقر به؟ ۳ 
الفرع السادس: أن یقول لمسجد أو مصنع إن عز اه إلى سیب صحیح 
کالوقف 4 
الفن الرابع: في صيغة الإقرار وما يتعلق به وفيه مسائل: 06 
المسألة الأولى: لو أقر أعجمي بالعجمية واه 


المسالة الثانية: إذا قال له علی أو له عندى أو يلزمني له كذا وما 


يجري مجر اه واه 
المسألة الثالثة: إذا قال لي عليك ألف فقال زن أو خذ واه 
وعلیها فروع 9۱۹ 
الفرع الأول: لى قال قضيتك منها خمسين 61 
الفرع الثاني: لو قال لفلان علي ألف درهم في علمي o1۷‏ 
الفرع الثالث: إذا قال رجل لرجل أقضني الالف التي لي عليك أو 
أعطني عبدي هذا أو اشتر مني عبدي هذا فقال» نعم o۱۷‏ 
الفرع الر ابع: لو قال اعطني الالف التي له عليك فقال غداً ۷ 
الفرع الخامس: لو قال لفلان علي ألف درهم آولا ۷ 
الفرع السادس: لو قال لرجل آخبر فلاناً أن له عليك الق توس تقال 
المسئول نعم ۱۸ 
الفرع السابع: لو قال لي عليك ألف درهم أقرضتكها 0۱۸ 
الفرع الثامن: لو كتب رجل لزيد علي ألف درهم ثم قال للشهود 
اشهدو! علي بمافیه ۱۸ 


(YY) 


ده شوت تست يحو رقم الصفحة 


المسالة الخامسة: لوقال المدعی عليه أنا أقر يما تدعیه ۲۰ 
المسألة السادرسة: إذا قال اقضني الألف التي لي عليك فقال نعم ۲۱ 
المسالة السابعة: إذا قال كان لك علي ألف ۳۱ 
المسالة الثامنة: إذا قال أليس لي عليك ألف فقال نعم ۲ 
المسالة التاسعة: از ! علق الاقر ار على الشرط ۳ 
فروع على هذه القاعدة o‏ 
الفرع الأول: إذا قال لك على ألف إن شهد لك شاهد ان وكذلك إن شهد 
لك شاهد ان بالف o۳‏ 
الفرع الثاني: إذا قال علي ألف لزيد أو عمرو o4‏ 
الفرع الثالث: إذا قال لك علي ألف o٤‏ 
الفرع الرابع: إذا قال له على ألف إن جاء رأس الشهر هاه 
الفرع الخامس: إذا قال له على ألف إلى شهر o6‏ 
الفرع السادس: إذا قال له علي عشرة 1 
الفرع السایم: إذا قال له من هذا العید بقدر قیمته 9۳۹ 
الفرع الثامن: إذا قال كان له عندي ألف درهم 9۳۷ 
المسألة العاشرة : أن يصل إقر اره بما يرفع جمیم الاقر ار 9۷ 
وعلیها فروع: 9۸ 
الفرع الاول: اذ | قال له علي الف قضتها ۳۸ 
الفرع الثاني: إذا قال له على ألف ضمنتها بشرط الخیار ۳۹ 
الفرع الثالث: إذا قال له ألف وديعة 9۳۰ 
الفرع الر ابع: إذا قال له علي الف هي وديعة ولم يقل ديناً 9۳۱ 


الفرع الخامس: إن | قال له على الف وسكت ثم قال يعد ذلك هی وديعة ‏ ۳۱ 
الفرع السادس: از | ادعی التلف وقال أقررت بالألف اعتماداً مني 


أنها باقىة o۳1‏ 


)۷۷۱( 


الموض ‏ سس سو ع رقم الصفحة 


الفرع السابع: إذا قال له علي في نمتي آلف ثم فسر ذلك بالوديعة ۳ 
الفرع الثامن: إذا قال له علي ألف درهم عارية oY‏ 
الفرع التاسع: إذا قال هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى o‘‏ 
الفرع العاشر: أن يقر بشيء مضاف إلى عين أو جهة o4‏ 
الفرع الحادی عشر: إذا قال له من مالي ألف 9۳4 
الفرع الثاني عشر: لو قال له في هذه الدار نصفها o‏ 
الفرع الثالث عشر: إذا قال أقرضني آلفا ثم قال لم أقبضها o‏ 
الفرع الرابع عشر: إن وصل إقر اره بما يرفع به بعض المقر به وهو 
الاستثناء ولصحته شروط: o٦‏ 

الشرط الاول: أن يصح استثناء البعض إذا لقي من الكل شيء ولو 
استثنی الأكثر وبقى الأقل ory‏ 

الشرط الثاني: أن الاستثناء من النفي لايكون إلا إثباتا ومن الإثبات 
لایکون إلا نفياً o۸‏ 
الشرط الثالث: الاستثناء من الجنس صحيح o4‏ 

قاعدة: لابد أن يبقى الاستثناء من المستثنی منه شیناً وعلیها فروع: ۱ 

الفرع الاول: لو قال علي منة درهم الا ثوباً ونحوه فيما یخالف جنس 

المستثنى منه o4۲‏ 
الفرع الثاني: إذا قال له علي ثوب إلا ديناراً 13 
الفرع الثالث: إذ! قال لفلان علي عشرة إلا عشرة ۳ 
الفرع الر ابع: لو قال له على مال الا مالا ot‏ 
الفرع الخامس: إذا قال هذا الخاتم لزید الا فصه وفصه لي أو هذه 

الد ار لفلان الا هذا البيت ot‏ 
الفرع السادس: إذا قال لفلان هذا العبد وهذا وهذا إلا هذا 44 
الفرع السابع: إذا قال له عندي هذا العید الا رأسه أو يده :13 


۷۷۲( 


الموض وع رقم الصفحة 


الفرع الثامن: إذا قال هؤلاء العبيد لفلان الا واحد منهم ot‏ 
الفن الخامس: في جو اب المقر له وعليه مسائل: 3 
المسالة الاولی: إذا رد الاقر ار ثم قال غلطت في الرد 4 
المسالة الثانية: از | بقى المقر له مصراً على الإنكار o٦‏ 
المسالة الثالثة: إذا أقر الزوج أن المرأة أخته من الرضاع 1 
المسألة الرابعة: إذا آقر له يعيد في يده فكذبه المقر له o4۷‏ 
المسألة الخامسة: إذا رجع المقر في حالة إصرار المقر له على 
| لانکار 1۷ 
الفن السادس: المقر به: وینقسم الى قسمین: 1۸ 
القسم الاول: الإقر ار بالاعیان المملوكة وفیه فصلان 4 
الفصل الاول: الاقر ار بالمجهول وفیه مسائل: 4 
المسألة الاولی : إذا قال لفلان على شيء فیطالب بالتفسیر 
فإن لم یفسر جعل ناكلاً ۹ 
وإن فسره .. فله أربعة أحوال: 
الحالة الاولی: أن یفسره بأقل مایتمول في العادة 09۰ 
الحالة الثانية: أن يفسره بما لايتمول في العادة مثله اده 


معلم أو ميته أو دم ونحو ذلك ۱ 
الحالة الر ابعة: أن يفسره بما ليس يمال ۲ 
الحالة الخامسة: إذا فسره بالخمور المحترمة o‏ 
الحالة السادسة: أن يفسره بما ليس بمال ولكنه حق يؤول إلى المال ‏ ۵۳ه 
الحالة السابعة: أن يفسره برد سلام أو جواب كتاب ونحو 00 
الحالة الثامنة: أن يفسره بوديعة وعليها فروع oot‏ 


الفرع الاول:ان ۱ قبل تفسبره فى هذه المو أضع فان صدقه المقر له شت ذلك oo‏ 


(YY) 


لوح سس 6 رقم الصفحة 


الفرع الثاني: إذا قال المقر أردت بما أقررت به العشرة ولکن 


لايستحقها ووه 
الفرع الثالث: إذا فسر بعين من الأعيان و أنكر ذلك المقر له وادعى 

جنساً آخر ووه 
الفرع الر ابع: إذا شهد له شاهدان بمجهول وده 
الفرع الخامس: إذا قال له في هذه الدار حق ثم فسره بیاب أو جذع ۵9۷ 
المسألة الثانية: أن يقول له عندي مال وعليها فروع: 04۷ 
الفرع الاول: إن فسره بما لایتمول في العادة ۸ 
المسالة الثالثة: أن يقدر المفسر بمال الغیر وفیه فروع: 9۰ 
الفرع الاول: أن یقول لفلان على آکثر من مال فلان أو آکثر مما في 

بد فلان من المال 9۰ 
الفرع الثاني: أن یقول لفلان علي أكثر من مال فلان عدداً ۱ 
الفرع الثالث: أن یقول له علي أكثر من الدر اهم التي في يد فلان وفي 

يده ثلاثة 9۱ 


الفرع الرابع: أن يقول له علىّ أكثر مما في ید فلان من الدر اهم عدداً ۵۱۲ 
الفرع الخامس: إذا شهد له الشاهد ان بشيء فقال له علي أكثر مما 


شهد به الشاهد ان 9۲ 
الفرع السادس: إذا حکم الحاکم بشيء فقال أكثر مما حکم 

به الحاكم o1۲‏ 
الفرع السابع: إذا قال له علي مثل ما في يد فلان o1۲‏ 
المسالة الرابعة: أن بقول له علی کذ اء وعلیها فروع: 
الفرع الأول: أن یقول على کذ | ویفسره ۳ 
الفرع الثاني: أن یقول علي كذا درهم 9۳ 
الفر ع الثالث: أن بقول کذ ! كذا o4‏ 


)۷۷( 


الموض ...وع 


الفرع الرابع: إذا قال له على كذا وكذا فكرر بحرف 
العطف بینهما 

الفرع الخامس: أن یقول كذا وکذا درهماً 

المسالة الخامسة: أن یقول له علىّ آلف ویعقبه بذکر الدرهم 
وعلیه فروع: 

الفرع الاول: أن يأتي بالدرهم بغیر حرف عطف ولایقصد به 

الالف بالاقر ار 

الفرع الثاني: أن يأتي به عقیب عدد معطوف 

الفرع الثالث: أن يقدم الاقر ار بدرهم ویعقبه بما یغلب على 
الظن کونه محمولاً عليه 

الفرع الر ابع: أن يأت بالدرهم معطوفاً على العدد قبله 

الفرع الخامس: أن يقول له على ألف 

المسألة السادسة: أن يقر بمعلوم ويستثنى منه مجهول 
الفصل الثاني: من الأقاريرالإقرار بالمعلوم وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: إذا قال له على ألف درهم وفيها فروع: 

الفرع الأول: إذا أطلق الدر اهم في البلد الذي يتعامل فيه 

بالنقص 
الفرع الثاني: إذا أطلق الدر اهم في موضع يتعامل فيها 
بالدر اهم عدراً 
الفرع الثالث: إذا قال له على درهم صغير أو در اهم صفان 
أى دريهمات 

الفرع الرابع: إذا قال له على درهم كبير 

الفرع الخامس: إذا قال هي مثة عدراً 

الفرع السادس: إذا قال مثة عدد من در اهم 


( و 4۷۷ 


رق الصفحة 
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يفف 


9۷۷ 


الموج جع رقم الصفحة 


الفرع السابع: إذا فسر الاقر ار بسكة تخالف السكة في 


البلد الذي فيه الاقر ار oY‏ 
الفرع الثامن: از | قال غصبت منه ألف درهم أوله عندی وديعة ألف در 
هم ثم قال هي زيف أو نقص منفصلاً عن الإقرار 0۷۸ 
المسالة الثانية: إذ | قال له على در اهم 4 
المسألة الثالثة: إذا تكرر إقراره في أوقات مختلفة 0۸° 
المسالة الرايعة: إذا بين السبب 0۸۱ 
المسألة الخامسة: إن بين لاحدهما سبباً و أطلق الآخر ۸۱ 
المسالة السارسة: إذا كان أحد الاقر ارین ز ائداً على الآخر ۸۳ 
المسالة السابعة: إذا آقر بشيء ثم کرر لفظه ۸۲ 
المسألة الثامنة: از | وصف المقر به بالظرف. وهو منقسم إلى ظرف 
زمان وظرف مکان ۸۷ 
المسألة التاسعة: أن يقر بشي في ظرف وعليها فروع: 4ه 
الفرع الاول: إذا قال له عندي ظرف فيه خل أو زق فيه زیت ۸۹ 
الفرع الثاني: إذا قال عندي عبد عليه عمامة 0۹۰ 
الفرع الثالث: لو قال له عندي فض في خاتم 0۹۰ 
الفرع الرابع: إذا قال عندي ثوب مطرز ۹۱ 
الفرع الخامس: أن يقول له عندي حمل في بطن جارية ۹۱ 
الفرع السادس: أن یقول له عندي ألف في هذا الکیس ۹۲ 
الفرع السابع: إذا قال له على درهم في دينار o۹۲‏ 
الفرع الثامن: أن يقول له عندی خمسة در اهم في ثوب اشتريته منه إلى 
سنة o۹۳‏ 
الفرع التاسع: إذا قال له عندي درهم في عشرة ۹ 
الفرع العاشر: لو قال له في هذا العبد ألف نفذت منه ألفاً o۹4‏ 


(YY) 


المو ‏ و رقم الصفحة 


المسألة العاشرة: إذا قال على من درهم إلى عشرة 645 
الفن السابع: في الاقر ار بالأنساب وفيه قسمان: ۹۸ 
القسم الاول: أن يقر على نفسه وفیه مسائل: 5۹۸ 
المسالة الأولى: إذا أقر على نقسه بنسب ۹۸ 
المسألة الثانبة: إذا كان المقر بنسيه صغیر وکیر 9۹۸ 
المسألة الثالثة: إذا طلب المقر بنسبه يمين المقر ۹۹ 
المسالة الر ایعة: إذا كان المقر بنسيه حياً أو ميتاً ۹۹ 
المسالة الخامسة: إذا أقر بنسب صغیر ۹۹ 
المسألة السارسة: إذا أقر بینوته من الزنا 14 


المسألة السابعة: لو أقر ببنوة عبد هو فى يده معروف النسب ورددنا 


اقر اره 1.۰ 
المسالة الثامنة: امر أة تقدم من الروم ومعها ولد ویدعیه رجل بأرض 
الاسلام أنه ابنه 1.۰ 
المسألة التاسعة: إذا كان له آمتان ولکل و احدة منهما ولد فأقر بأحد 
الولدین لا بعینه. وفیها فروع ۱ 
الفرع الأول: إذا كان كذلك ثبت نسبه وحكم بحريته 32 
الفرع الثاني: أنه یطالب بالتعیین ۱« 
الفرع الثالث: إن لم يبين شيئا بل قال هو ولدي 3۲ 
الفرع الرابع: إذا بين أحدهما فنازعت الأخری 1۲ 
الفرع الخامس: إن امتنع الورثة من التعيين في الولد 3 
الفرع السادس: إن لم يُلحق القافة به آحدهما أو آلحقهما به 1.۳ 
الفرع السابع: اختلف الاصحاب في المیر اث 1.۳ 


المسألة العاشرة: إذا كانت أمة لها ثلاثة أولاد فقال السید أحد هؤلاء 


ولدي فهو [قر ار صحیح ویرجم في تفسیر الولد إليه 


۷۷۷ ( 


الموض وع رقم الصفحة 


وهذا متصور بشرطين 58 

الشرط الأول: أن لايكون للامة زوج € 

الشرط الثاني: أن لايقر السيد بوطتها. وعلى هذه القاعدة مسائل: 14 

المسالة الأولى: أن يبين أن اقراره بالولد الاصغر 4 

المسالة الثانية: إذا قال استولدتها في نكاح 14 

المسألة الثالثة: إزا قال استولدتها بشبهة 14 

المسألة الرابعة: إن بعين جهة الاستيلاد 1٤‏ 

المسالة الخامسة: از | قال هو الولد الأوسط 1 

المسالة السادسة: إذا قال استولدتها في نکاح 10 

المسالة السابعة: إذا قال استولدتها بشبهة 1 

المسألة الثامنة: إذا قال ابني هو | لاکیر o‏ 

المسالة التاسعة: إذا مات السید قبل أن يبين 1۰۹ 

المسالة العاشرة: إذا لم يبين الوارث الولد أو لم يكن له و ارث 1٦‏ 

المسألة الحادية عشر: إذا لم يكن قافة أو كان و أشكل عليهم الحال ٠١‏ 

القسم الثاني: أن يقر بالنسب في حق غیره وفیه مسائل: 1.۹ 
المسألة الأولى: إذا ترك ابنين فأقر أحدهما بأخ 14 

المسالة الثانیة: إذا آقر بعضهم 1.۹ 

ويتفرع على ثبوت النسب بالاقر ار مسائل: 14 


المسألة الأولى: إذا أقر بالنسب اثنان من الورثة و أنكر الباقون 14 

المسألة الثانية: مات رجل وخلف أخا فأقر بابن للميت فهل يثبت نسيه  5١14‏ 

وتحتها ثمان مسائل: 
المسالة الثالثة: از ! مات رجل وخلف ابنا فأقر الاين بأخ له ثم أقر 

بثالث ثبت نسيه ۷ 


المسألة الرابعة: إذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ و أنكر الآخر 11۸ 


(YYA) 


الموض .وع رقم الصفحة 


المسألة الخامسة: إذا خلف ابنين أحدهما عاقل والآخر مجنون أو 
أحدهما كبير و الآخر صغير فأقر البالغ أو العاقل 
بثالث 114 
المسالة السادسة: مات مسلم وخلف ابنین مسلماً وكافراً فأقر المسلم 


باخ 1۹ 
المسألة السابعة: إذا خلف زوحة و أخاً فأقرت الزوحة بابن و أنكر 


الأخ 1۳۰ 
المسألة الثامنة: إذا أقر أحد الأبنين بزوجية امر أة لأبيه 0 
المسألة التاسعة: إذا أقر الأبن الوارث بأخوين في وقت و احد 8 
المسألة العاشرة: مات رجل وخلف بنتاً لاغير و أقرت بأخ من أبيها ولم 
يكن هناك عصية 1۳۱ 
المسألة الحادية عشر: إذا أقرت المر أة بولد بمکن أن یکون منها 1۳۱ 
وفیه فروع: 1 
الفرع الاول: إذا آقر الخنثی بولد 1۲۲ 
الفرع الثاني: إذا مات الخنتی المقر ۳۲ 


الفرع الثالث: إذا مات الخنثی وخلف آبویه ثم مات الولد المقر به ‏ 1۲۳ 
المسألة الثانية عشر: رجل في يده جارية و انتقلت منه إلى رجل آخر 
فوطئها ولم یُحبلها ثم اختلفا في جهة انتقالها إليه 


وعليها الفروع: 4 
الفرع الأول: عودها إلى يده بأي معنى وعلى أي وجه 1٤‏ 
الفرع الثاني: إذا حلف من انتقلت منه الجارية أنه ما زوجها ونكل 
الذي انتقلت إليه عن اليمين على أنه ما اشتر اها ٤‏ 
الفرع الثالث: إذا حلف من هي في يده أنه ما ابتاعها ولم يحلف الذي 
انتقلت منه أنه ما زوجها 1۲ 


)۷۷۹( 


الموض وع رقم الصفحة 


الفرع الر ابع: إن كان الذي انتقلت إلى يده قد استولدها 


الفرع الخامس: إذا حلف کل و احد منهما لصاحبه 1۲9 
كيفية التصرفات في الأموال الراجع نظرها إلى مجلس الحکم 1۳۷ 
الباب الأول: في أحكام أموال الأيتام وكيفية التصرف فیها ویشتمل 
علی عشرة فصول ۷ 
الفصل الاول: في الاحتياط عليها وحفظها 1۷ 
الفصل الثاني: فیما وقع من الترك العظيمة و المو اریث الكثيرة 1۳۰ 
الفصل الثالث: في كيفية الاحتياط .1۳ 
الفصل الرابع: فيما تقرر للأيتام من النفقة و الكسوة وغير ذلك 1۳۱ 
الفصل الخامس: إن ادعی اثنان وصية ولم يكن هنا ولي شرع 1۳ 
الفصل السادس: إذا كان الوصي لم تثبت أهليته ۱ 1۳۲ 
الفصل السابع: إذا أنفقت معاملة لليتيم فيها مصلحة أو بيع شيء من 
ماله له فيه مصلحة 1Y‏ 
الفصل الثامن: إذا بلغ اليتيم ورام إثبات رشده ليفك الحجر عنه 1 
الفصل التاسع: أن الشهادة بايباس الرشد قد يشترط كول 
الفصل العاشر: نفقات الأيتام وکسو اتهم وما يحتاجونه إليه في ظهورهم 
و أعيادهم وتجملاتهم المعتادة في حقهم é4‏ 


الباب الثاني: فيما يؤول النظر فيه إلى مجلس الحكم من الوقوف ٠‏ ۱۳ 
الباب الثالث: مما آل إلى مجلس الحكم نظره من الصدقات على 


الفقر اء و المساکین من المسلمین 1۳۷ 

فصل: ممایرجع إلى مجلس الحکم وقف یتلعق بمكة حرسها الله تعالی تیسیر 
حو اصله في كل سنة؛ لتفرق على الجهات ۳۸ 
خانمة الکتاب 1۳۹ 


(A۰) 


الو تس وغ رقم الصفحة 


الفهارس الفنية ۱ - ۷۸۰ 
فهرس الآيات القر آنية ۱ - ٩۳‏ 
فهرس الاحادیث النبوية الشريفة والاثار 54 - ۹4٩‏ 
فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية والأصولية ۰ — ٩۵۷‏ 
فهرس الکتب الواردة في النص ۸ - 11۱ 
فهرس الاعلام ۲۳ - ۱۸۵ 
فهرس المصادر والمراجع : 1۸٦‏ 

ولا : المصادر المخطوطة ۲ - 1۸٩‏ 

ثانيا : المصادر و المر اجم المطیوعة ۰ - ۷۱ 

ثالثا : الرسائل الجامعية ۲ — ۷6 
فهرس الموضوعات هم - ۷۸۰ 

ع 16د له 


(YA!) 


الموضف _ تسس سس وع رقم الصفحهةه 


الفرع الر ابع: إن كان الذي انتقلت إلى يده قد استولدها 


الفرع الخامس: إذا حلف كل واحد منهما لصاحبه 1o‏ 
كيفية التصرفات في الأموال الراجع نظرها إلى مجلس الحکم 1۳۷ 
الباب الأول: في أحكام أموال الأيتام وكيفية التصرف فيها ويشتمل 
على عشرة فصول 1۳۷ 
الفصل الأول: في الاحتياط عليها وحفظها 1۲۷ 
الفصل الثاني: فیما وقع من الترك العظيمة و المو اریث الکثيرة .1۳ 
الفصل الثالث: في كيفية الاحتياط 1۳۰ 
الفصل الر ابع: فیما تقرر للایتام من النفقة و الکسوة وغیر ذلك ۳ 
الفصل الخامس: إن ادعی اثنان وصية ولم يكن هنا ولي شرعاً ۳۱ 
الفصل السادس: إذا كان الوصي لم تثبت أهليته 1۳۲ 
الفصل السابع: إذا أنفقت معاملة لليتيم فیها مصلحة أو بيع شيء من 
ماله له فيه مصلحة 1۳۲ 
الفصل الخامن: إذا بلغ البتیم ور ام إثبات رشده ليفك الحجر عنه 1۳۳ 
الفصل التاسع: أن الشهادة بایباس الرشد قد یشترط ۱۳ 
الفصل العاشر: نفقات الایتام وکسو اتهم وما یحتاجونه إليه في ظهورهم 
و عیادهم وتجملاتهم المعتادة في حقهم 1۳4 


الباب الثانی: فیما يؤول النظر فيه إلى مجلس الحکم من الوقوف ‏ ۰ ۱۳ 
الباب الثالث: مما آل إلى مجلس الحکم نظره من الصدقات على 


الفقر اء و المساکین من المسلمین 1۳۷ 

فصل: ‏ ممایرجم إلى مجلس الحکم وقف یتلعق بمكة حرسها الله تعالی تیسیر 
حو اصله فى كل سنة؛ لتفرق على الجهات ۳۸ 
خاتمة الکتاب 1۳۹ 


)۷۸۰( 


او ضوع رقم الصفحة 


الفهارس الفنية ۱ - ۷۸۰ 
فهرس الآيات القرآنية ۱ - 14۳ 
فهرس الاحادیث النبوية الشريفة والاثار 6 - 144 
فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية والاصولية ۰ - ٩۵۷‏ 
فهرس الکتب الواردة في النص ۸ - ٩1۱‏ 
فهرس الاعلام ۲ - Ao‏ 
فهرس المصادر والمراجع : 1۸ 

او : المصادر المخطوطة ۳ - 1۸٩‏ 

ثانياً : المصادر و المر اجم المطیوعة ۰ - ۷۱ 

ثالثا : الرسائل الجامعية ۲ - ۷6 
فهرس الموضوعات ۵ - ۷۸۰ 


)۷۸۱( 


